"٠ ١ واجب‎ 2١7 هيئة‎ 


ل للا ل ل لل ل ل لك للك لل لل لل لل ل نل لل الل لل لل الل لل الا ا اال كنا 


-١‏ الواجبفي اللغة اسم فاعل من وجب 
10000 
يجب وجوبا: لزم '. 
وفي الاصطلاح قال الحنفية: الواجب ما 
.اه س0 
لزم بدليل فيه شبهة”"' . 
وعند الجمهور: هو ما يذم تاركه شرعاً 
7 اضرف 
على بعض الوجوه ". 
وقال البيضاوي: الواجب هو ما يذم شرعاً 
ركه مدا لات , 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الفرض : 
-١‏ الفرض في اللغة: القطع . 


)١(‏ لسان العربء. والمصباح المنيرء والمعجم 
الوسيط . 

() كشف الأسرار عن أصول البزدوي ,56١/7‏ 
وحاشية ابن عابدين ١99/8‏ . 

() نفائس الأصول في شرح المحصول 775/١‏ . 

(5) نهاية السول في شرح منهاج الوصول بهامش 
التقرير والتخبير "9/١‏ . 


ب 


1111 1111ل لل الل ل للا لل ل لل ل لل لل ل ل لل لل ل ل اانا 


لا شبهة فيه”' وعند الجمهور: هو ما يرادف 
الوائيصي 7 

ب - الحرام : 

* - الحرام عند الجمهور: مايذم شرعا 
فاعله . 

وعند الحنفية: ما ثبت الكف عنه بدليل 
قر ا 2 
للفرض”". 

ج- المكروه: 
5 - المكروه: ما هو راجح الترك . 

وقال الحنفية : إن كان المكروه إلى الحرام 
أقرب فهو المكروه تحريماًء وإن كان إلى 
الحل أقرب فهو المكروه تنزيهاء وبذلك يقابل 
المكروه تحريماً الواجب عندهم؛ ويقابل 
المكروه تنزيهاً المندوب عله , 

الفرق بين الواجب والفرض: 

ه-اختلف الفقهاء والأصوليون فى العلاقة 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ١984/8‏ . 
(0) انهاية السول 57/39 . 


(*) نهاية السول ا وفواتح الرحموت 1/١‏ . 
200 قواعد الفقه للبركتي» والتعريفات للجرجاني . 


ا الل لل لل لل لا ل لل لل ل نا 


بين الفرض والواجب . 

فقآل الجمهور: إنهما مترادفان شرعاه وإن 
كانا متغايرين لغة. 

فالغرضن فى اللغة: التقدير» والواجب: 
اللزوم والشويت”. 

وقال الحئفية» وهو قول لأحمد: إنهما 
مختلفان. وقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي 
لا شبهة فيه» وحكمه اللزوم علما وتصديقا 
بالقلب - أي يلزم اعتقاد حقيته - وعملا 
بالبدن» حتى يكفر جاحده» ويفسق تاركه بلا 
55 


شبهة» كصدقة الفطر والأضحية. 

وحكمه اللزوم عملا كالفرض»ء لا علماً 
على اليقينه ولك للشبية عقى لأ يكفر 
جاسقءه ويقيق تارعدلا ناويا 57 

وقالوا: وقد يطلق اسم الفرض على 
الواجب» وبالعكس . 

وانظر التفصيل في مصطلح (فرض ف 6 


(1) البحر المحيظ »١181١/1‏ وشرح مختصر روضة 
الناظر لتطوفى /١‏ 4/ا؟ وما بعدها. 

(؟) حاشية ابن عابدين 2144/0 وشرح مخختصر 
الروضة لنجم الطوفي 77/١‏ وما بعدها. 


ا بآ 


66# عع ع اع عع لوعو ووو وولووي و لمعيو 


والملحق الأصولي) 


مراتب الواجب : 


5- للواجب مراتب بعضها أوجبٌ من 
بعضء. باعتبار كثرة اللوم على تركه عند 
الشافعية» فما كان اللوم على تركه أكثر كان 
أوجبء فأركان الإسلام أوجب من غيرها من 
الواجبات . 

وباعتبار تفاوت الأدلة في القوةعند 
الحنفية : فما ثبت بدليل قطعي أكد مما ثبت 
بدليل ظني. فسجود التلاوة آكد من صدقة 
الفطر عندهم., وهي آكد من وجوب 


الأ 
أقسام الواجب : 


أ- الواجب العيني والكفائي : 

/ا-ينقسم الواجب بحسب فاعله: إلى 
واجب على العين وواجب على الكفاية . 

فالعيني: ما كان المطلوب إقامته من كل 
ذات: أي كل ذات مكلفة بعينهاء فلا يكفى 
فيه فعل البعض عن الباقين» كالصلاة والزكاة 
والصوم . 


. وابن عابدين مه‎ »١85/١ البحر المحيط‎ )١( 


/ 


ممععوعع و عدوم ع لودع ع عع عع عع عع ووو دوروو لولووءووودلءعووه 


أما الكفائي : فهو ما طلب الشارع فعله من 
مجموع المكلفين من المسلمين العالمين به 
سواء كانوا جميع المسلمين أو بعضهمء 
كالدعوة إلى الإسلام» والدفاع عن بيضة 
الإسلام» وإقامة الحجج العلمية والبراهين 
القاطعة على إثبات وجود الصانع سبحانه 
وتعالى ووحدانيته» والقيام بعلوم الشرع» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونحو 
ذلك من أمور الدين» والمصالح الدنيوية كبناء 
المصانع وغير ذلك مما يلزم للدفاع عن ظ 
البلاد. 


فإن قام بذلك بعض المكلفين فقد أدى 
الل ا وسقط مم 
بإغمال 4 جب20, ظ 

فإن تعين فرد لأداء الواجب الكفائى صار 
عليه واجبا عينيا”" . 

ب - الواجب المعين والمخير: 

6 - ينقسم الواجب - باعتبار تعيين 
المطلوب وعدم تعيينه - إلى واجب معين 
)2000 مغني المحتاج 4/5 ا وما بعدهاء والمحلي 

شرح المنهاج ع وحاشية ابن عابدين ”7/ | 


4" . 
إههة مغني المحتاج 0ل 


7ل 3 


101 لل لل لل ل ل لك فنا 


| 30 
وواجب ممححير | . 


فالمعين: ما طلبه الشارع بعينه كالصلاة 


والصيامء وأجرة الممتاجر ورد المغصوب» 
ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه . 


والواجب المخير: ما طلب الشارع فيه 
واحداً من أمور معينة» كإحدى خصال الكفارة 
فإن الشارع أوجب على من حنث في يمينه أن 
يطعم عشرة مساكين» أو يكسوهم أو يعتق 
رقبة: أي فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة؛ 
فأيما فعل منها سقط عنه الوجوب”"“. 

(ر: كفارة ف 85) 


الواجب في الخصال المخير بينها: 

4-اْ ختلف العلماء في الواجب من ا لخصال 
المخير بينها بعد اتفاق جمهورهم على جواز 
إيجاب شيء و 


فقال فريق منهم : إن الواجب واحد منها لا 
بعينه وأي واحد منها أتى به سقط به الوجوب» 
لا أنه الواجب بل لاشتماله على الواجب» ولا 


() روضة الناظر ١/١‏ وما بعدهاء والمستصفى 
ام . 

(؟) مغني المحتاج 777/54 وشرح المحلي على 
المنهاج 5/5 » ورد المحتار ”/ »51١-5٠9‏ 
والمغني 8/ 5 ”لا والشرح الصغير 25١١/7‏ 
وحاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي 1 


ا ا ا ا 1 1 ل ا اا ا الل ل ل لل ل لبيكا 


وقالق اتعروة» إن الواجب عيز الكل على ' 
التخيير والبدل. 

وقال جماعة منهم: إن الواجب منها معين 
عند اللّه وغير معين عند المكلف والواجب 
بالنسبة له ما يفعله» وبفعله يتبين أنه الواجب ' 
بعلم اللّه» وعليه يختلف الواجب منها بالنسبة 

فإن عجز عنها جميعاً فالواجب شيء آخر: 
وهو كالصوم في كفارات اليمين. 

ومعنى التخيير : أنه لا يجب عليه الإتيان 
بكل من الأمور المخير بينهاء ولا يجوز له 
تركها جميعاء وإذا أتى بواحد منها سقط 
الوجوب عنه وخرج عن العهدة. 

فإذا اجتمعت هذه القيود فذاك هو الواجب 
الم 20 

ج- الواجب المؤقت وغير المؤقت: 

١٠-ينقسم‏ الواجب يناقكبار اوسن 
المضروب لفعله فيه إلى: مؤقت» وغير 
مؤقت . والمؤقت إلى: مضيق » وموسع . 


)0( حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ال 
والنس العسينة 12/9 , 


أ ةبيه 


ا 00000 


وذلك: لأنه إن كان لأداء الواجب وقت 
مقدر شرعاً فهو مؤقتء وإن لم يكن لأدائه 
وقت مقدر شرعا فهو غير مؤقت» والمكلف 
في سعة من أدائه: يؤديه في أي وقت شاء»ء 
حتى يصل إلى وقت يظن فوته بعده. أو 

20 

يه . 

أما الواجب المؤقت: فإما أن يكون الوقت 
المقدر لأدائه لا يفضل عن فعل الواجب - 
ويسمى مضيقا - ولا نزاع في وجوب شروعه 
من أول الوقت المقدر له شرعاً؛ ما دام مضيقا 
لا يزيد عن فعل الواجب . 

وإما أن يفضل عن الواجب فيسع له ولغيره. 

وفي هذه الحال اختلف الفقهاء في أي جزء 
مى لجرا الرقات المرسو هي أكاه الوالضيد 


فذهب جمهورهم» إلى أن وقت أداء 
الواجب الموسع هو جميع الوقتء. أي 
الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقاع 
الفعل في أي جزء من أجزاء وقته يختاره 
المكلف». فهو مخير في أن يوقع الفعل في 
أول الوقت». أو في وسطه. أو في آخره» هذا 
ماذهب إليه جمهور 208 


وأصوليين. 


)0( البحر المحيط 8/١‏ وما بعدذها. 


مع ع ع معي عو عولد عوءبمءعوراءر مو و عوبر ع ووو ود اموا ولع مولعم مم ولو و ولعويعم مايوه 


ومعنى كوئه موسعا: أن للمكلف أن يأتي 
بالواجب أول وقته أو وسطه إلى أن يبقى من 
الوقت ما يسع لفعل الواجب فيكون مضيقا. 


فالواجب المخير» والموسع والكفائي, كلها 
مشتركة في أن الوجوب متعلق بأحد أمور: ففي 
المخير بأحد الخصالء وفي الموسع بأحد 
الأزمان الكامنة بين أطراف الوقت» وفي 
الكفائى بأحد طوائف المكلفين. ومتى تعلق 
الوجوب بقدر مشتراك كقى افيه قرد من أفرادهة: 
ولا يتعين الإخلال به إلا بترك جميع أفراده”'' . 


وعلى هذا قإن الوقت كله هن الوَاجِب 
الموسع ظرف للواجب» لتحقق المشترك في 
جملة أجزائه الذي هو متعلق الوجوبء. ولكن 
قالوا: إذا أراد أن يؤخر أداءه من أول الوقت 
لزم العزم على فعلها في الوقت» لأنه توجه 
عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهو 
معرض عن الأمر بالضرورة؛ والمعرض 
عام 55 


0 اليضر اللسسيط 8ر48 ءالتعا وتأريح شخحضر 
روضة الناظر للنجم الطوفي /١‏ 89 - 7 . 
() فتح العزيز شرح الوجيز "/ 1٠‏ -١4غ:‏ ومغني 
المحتاج ١705/١‏ وفواتح الرحموت على هامش 
المسعضفى ركه والنظييرة 987 ا 
وروضة الناظر بشرح ابن بدران ١‏ وما 

بعدهاء وكشاف القناع 559/١‏ . 


- 


1110ل ل الل ل للا ل ل ا لا ا لل لل لي نا 


ويرى الحنفية أن وقت الوجوب في 
الواجب الموسع هو الجزء الأول منه إن اتصل 
به الأداء» وإلا فأي جزء من الوقت يتصل به 
الأداء. وإن لم يتصل الأداء بجزء فسبب 
الوجوب هو الجزء الأخير ولو ناقصاء وذلك 
لأن الوجوب يلزمه المنع من الترك» لأن كل 
جزء من أجزاء الوقت بعينه يجوز إخلاؤه عن 
الفعل» وكذا كل فرد من أفراد الواجب 
المخيرء وذلك ينافي الوجوبء ولأنه إذا 
قلنا: إن الوجوب يتعلق بكل الوقت لزم تقدم 
السبب على السب أر وجوت آذاء الواجب 
بعد وقته» فتعين البعضء ولا يجوز أن يكون 
ذلك البعض أول الوقت عيئا للزوم عدم 
الوجوب على من صار أهلا للوجوب في آخر 
الوقت بقدر يسعه» كمجنون ومغمى عليه أفاقا 
فيه» وحائض ونفساء طهرتا فيه» وصبي بلغ. 
ومرتد أسلمء ولا يجوز أن يكون ذلك البعض 
آخر الوقت عيناء لأنه يلزم منه أن لا يصح 
الأداء في أوله لامتناع التقدم على السبب» 
فتعين كونه الجزء الذي يتصل به الأداء ويليه 
الشروع» لأن الأصل في السبب هو الاتصال 
بالمسبب وإن كان ناقصا لا يتسع لفعل كل 
الوالضب قي قوقت اصقرار القمس مق 
فيصح أداء العصر فيهء لأنه لما اتصل الأداء به 
صار هو السببء وهو مأمور بأدائه فيكون 


أداؤه كما وو 


وانظر مصطلح (أداء ف 5»؛ والملحق 
الأصولي) 

د - أقسام الواجب باعتبار الفور والتراخي : 

١-ينقسم‏ الواجب إلى ما هو على الفور 
وإلى ما هو على التراخي . 

نص الشافعية على أن الواجب الذي على 
التراخي يصير واجبا على الفور بشيئين: 
أحدهما: أن يضيق وقته بالاتفاق. 

وثانيهما: بالشروع فيه فيمتنع قطعه بلا 
عذر» ومن ثم لو أفسد الحج وجب قضاؤه 

انظر مصطلح (إحرام ف .)١80‏ 

وعداه القاضى الحسين من الشافعية إلى 
الملاة9؟, 00 

ه - أقسام الواجب من حيث ثبوته بالذمة 


وعدلمه : 
- ينقسم الواجب أيضاً إلى ما هو ثابت 


. 48 /١ والبدائع‎ »378/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج /١‏ 577: والمتثور في القواعد "/ 
100 

69 العو 717 . 


ب 


ا ا 000 


في الذمة ويطالب بأدائه: وهو الدين الحال 
على الموسرء وكل عبادة وجبت وتمكن 
منهاء وإلى ما ثبت في الذمة ولا يجب أداؤه» 
كالزكاة بعد الحول وقبل التمكن. 

وإلى ما لا يكبت باللمة ولآ يجب أداؤةء 
كالوفاء بالوعد» يجب تحقيقا للصدق وعدم 
الإخلاف» لا من حيث إن الوفاء واجب» لأن 
الوعد لا يلزم عند الجمهور”'" . 

فوات الواجب بالتأخير: 


50011 
قضاوه أو جبره بالكفارة . 


فإذا تقدم السبب ولم يفعل أمر بالقضاءء 
ومتى لم يتقدم | لسبب أصلا لم يؤمر بالقضاء. 
فتارك الصلاة عمداً يقضي لتقدم سبب 
الوجوب. وهو الوقتء. والنائم يقضي لوجود 

واختلف الأصوليون فيما انعقد سبب وجوبه 
ولم يجب: إما لمانع» أو لفوات شرط» أو 
تخفيفا من الشارع» اختلفوا في أنه هل يسمى 
تداركه بَعْد الوقت قضاء على وجه الحقيقة أو 
المجاز؟ 


. "١! - 7١57/7 المنثور في القواعد‎ )١( 


ل لل لد لل لل ل ل للك لل ل لل ل ل لل ل ل لل لل لل ا ا 01 


4- ويتفرع من قاعدة «إذا فات الواجب 
بالتأخير وجب قضاؤه» مسائل : 


منها: إن الصبي غير المميز إذا بلغ لا يؤمر 
بقضاء ما فاته في صغره من واجبات لا إيجابا 
ولاندياء لأنه لم يوجد في ذمته سيب ' 
الوجوب . وإن كان مميزاً فتركها ثم بلغ؛ أمر 
بالقضاء بعد البلوغ ندبا كما كان يستحب له 
أداؤها إذا قلنا إنه مأمور بالشرع» فإن قلنا بأمر 
الولي فلا. 

ومنها: أن المجنون إذا أفاق بعد الوقت لا 
يؤمر بالقضاء إيجاباء ويمكن أن يستحبء لأن 
سقوط القضاء في حقه رخصة. فإنه إنما سقط 
عنه تخفيفاء ولكن قالوا: إنه لا يندب في حقه 
قضاء النوافل لسقوط الفرائض . 

ومنها: أن الحائض لا يجب عليها قضاء ما 
فات من الصلوات في مدة الحيض بعد الطهرء 
ولا يستحب باتفاق الفقهاءء لأن سقوط 
الواجب في حقها عزيمة وليست أهلا للصلاة 
فلم يوجد سبب الوجوب . 


ولكن هل يحرم عليها القضاء أو يكره؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك» فمنهم من قال 
بالحرمة» ومنهم من قال: بالكراهة» ومنهم 
من قال: إنها خلاف الأولى بخلاف المجنون 


وع ب 


1101000000 للا ا ا ا نا 


والمغمى عليه» لأن سقوط الواجب عنهما 


405 
خصه . 


والتفصيل في الملحق الأصولي . 

الزيادة على الواجب : 

-١6‏ اختلف الفقهاء فيمن وجبت عليه 
عبادة فأتى بالواجب وزاد عليه» هل يقع الكل 
واجبا أم لا؟ 

قال الحنفية - على ما جاء في الأشباه 
والنظائر لابن نجيم -: إذا أتى بالواجب وزاد 
عليه هل يقع الكل واجبا أم لا؟ قال أصحابنا 
رحمهم الله تعالى: لو قرأ القرآن كله في 
الصلاة وقع فرضاء ولو أطال الركوع والسجود 
فيها وقع فرضا. 

واختلفوا فيما إذا مسح جميع رأسهء فقيل : 
يقع الكل فرضاء والمعتمد وقوع الربع فرضا 
والباقي سنة» واختلفوا في تكرار الغسل» فقيل 
يقع الكل فرضاء والمعتمد أن الأولى فرض» 
والثانية مع الثالثة سنة مؤكدة» قال اين نجيم : 


(1) المنشور في القواعد */359. ,7”١!‏ ومغني 
المحتاج :»٠١١ - ٠١1/١‏ وتحفة المحتاج /١‏ 
» وكشاف القناع ١‏ .. وحاشية بن 
عابدين ١97/١‏ . 


سي اي ا ا اا ا ا 1 1 ل ا ل ال ل ل الى لل ينا 


الإبل» هل يقع فرضا أو خمسه؟ وأما إذا نذر 
ذبح شاة فذبح بدنة» ولعل فائدته في النية» 
هل ينوي في الكل الوجوب أولا؟ وفي الثواب 
هل يثئاب على الكل ثواب الواجب أو ثواب 
النفل فيما زاد؟ 


وفى بيآلة الركاة:: لو اسححق الأسعردادمن 
اأعاما: هل يرجع بقدر الواجب أو الكل؟ 

قال ابن نجيم : ثم رأيتهم قالوا في الأضحية 
كما ذكره ابن وهبان معزيا إلى الخلاصة: 
الغني إذا ضحى بشاتين وقعت واحدة منهما ٠‏ 
فرضا والأخرى تطوعا وقيل: الأخرى لحما. 


وقال ابن نجيم: ولم أر حكم ما إذا وقف 
بعرفات أزيد من القدر الواجب» أو زاد على 
حالهما في نفقة الزوجة» أو كشف عورته في 
الخلاء زائدا على القدر المحتاج إليه؛ هل يأثم 
على الجميع أو لا؟”' . 

وقال الكاساني في بيان ما يفارق التطوع 
الفرض في الصلاة: إن التطوع غير موقت ٠‏ 
بوقتٍ خاصء ولا مقدر بمقدار مخصوص» 
فيجوز في أي وقتِ كان على أي مقدار كان» 
إلا أنه يكره في بعض الأوقات؛ وعبلى بعض 
العظائير» والقرق معقى بسددار نام 


. 774 - 71/8 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص-‎ )١( 


7 الى ” 


ل الالال ل لل ل ل ل لل ل لل ل لل لل ل 030000070707770 


مؤقت بأوقات مخصوصة» فلا تجوز الزيادة 
على قوراف 

وجاء في المبسوط في زيادة ما دون الركعة 
قبل إكمال الفريضة: إن زيادة ما دون الركعة 
قبل إكمال الفريضة لا يكون مفسدا للصلاة 
بخلاف زيادة الركعة الكاملة» وإنما تتقيد 
الركعة بالسجدة» وفي رواية عن محمد زيادة 
السجدة الواحدة قبل إكمال الفريضة 
© 

وجاء فيه أيضاً في باب رمي الجمار: إن 
رماها بأكثر من سبع حصيات لم تضره تلك 
الزيادة» لأنه أتى بما هو الواجب عليه»؛ فلا 
يضره الزيادة عليه بعد ذلك .7" . 


وجاء فيه أيضا في باب المهور: لو تزوجها 
على مهر مسمى ثم زاد فيه جازت الزيادة إن 
دخل بها أو مات عنها إلا على قول زفر رحمه 
اللّه تعالني» أضللهة الويافة فى العسن بعد 
العقدء وهي مسألة البيوع» ودليلنا لجواز 
الزيادة هنا قوله تعالى: #وَّلا جاح عَلَيَكْمْ فيِمَا 
لتك يب برايتق القريت 1984 مناه من 
)١(‏ البدائع للكاساني 798/١‏ - 594 . 


(؟) المبسوط للسرخسي 8١/١‏ . 
6 المبسوظ 0/64 , 
0( سورة التحاء/ 75 . 


#ا«مع وععوعر ومووعر ووو ونمو وعدن وبر وو وروع وروم لمعمو اماومقمعموعمومعمقمعييهةه 


فريضة بعد الفريضة» ولو طلقها قبل الدخول 
بها بطلت الزيادة إلا في قول أبي يوسف 


الأول 
ويختلف حكم الزيادة على الواجب عند 
المالكية: 


والذي يؤخذ من الأمثلة الواردة عندهم أن 
الذي أوجبه الشرع وحدد مقداره فإن الزيادة 
عليه تكون مكزوهة: ومن أمغلة ذلك 
عندهم ٠.‏ 

أ- من فرائض الوضوء مسح الرأس» فإن 
غسله أجزأء لاشتماله على المسح وزيادة» 
ولكنه مكروه'"' . 


ب - في زكاة الفطر: الواجب صاعء 
والزيادة على الصاع مكروهة:؛ لأن الصاع 
تحديد من الشارعء فالزيادة عليه بدعة 


وهه . 


ج- في زكاة الإبل: الواجب في كل خمس 
من الإبل شاة» فإن أخرج بعيرا عن الشاة أجزأ 
- وهو الأصح عند ابن عبد السلام إن استوت 
قيمتهما - وقال الباجي وابن العربي: يا 
)١(‏ المبسوط 40/5 . 


(؟) جواهر الإكليل ١5/١‏ . 
(0) جواهر الإكليل 147/١‏ . 


5 


111111011117017 ا ا ا ا نا 


يجزىء إخراج البعير عوضا عن الشاة”'" . 


د - في صلاة الجنازة: الفرض أربع 
تكبيرات فلو زاد الإمام على أربع تكبيرات 
بطلت؛ وعلى المأمومين أن يسلموا عقب 
التكبيرة الرابعة» وقال أشهب: ينتظرون الإمام 
لبنس ع 


ه - الطمأنينة فرض في الركوع والسجود 
والرفع منهما في الصلاة» واختلف في حكم 
الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة: 
فقيل: فرض موسع. وقيل: نافلة» وهو 
الل 

هذا بالنسبة لما أوجبه الشارعء؛ أما ما 
أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر فقد وضع 
المالكية لذلك قاعدة وهي: أنه لا يجزئ 
فعل الأعلى عن فعل الأدنى إذا نذره» فمن 
نذر أن يتصدق برغيف لا يجزئه أن يتصدق 
بثوب وإن كان أعظم منه وقعا عند الله 
تعالى وعند المسلمين» ومن نذر أن يصوم 
يوما لم يجزه أن يصليه بدلا من الصوم وإن 
كانت الصلاة أفضل في نظر الشرع» ومن 
نذر أن يحج لم يجزه بأن يتصدق بآلاف من 
(1) جواهر الإكليل 114/١‏ . 


0غ)) جواهر الإكليل ١8/١‏ . 
2 جواهر الإكليل /١‏ . 


ل ل 1 ل لا ل ال ل ل لل ل ل ل نيا 


الدنانير على الأولياء والضعفاءء ولا أن 
يصلي السنين» مع أن الصلاة أفضل من 
الحج» ونظائر ذلك كثيرة”''. 

قال صاحب تهذيب الفروق: وإنما لم يجز 
فعل الأعلى عن فعل الأدنى - وإن كان 
الأعلى أعظم قدرا- لأن في ترك الأدنى 
المنذور مخالفة للنذرء وإذا خولف المنذور 
حصل ارتكاب الممنوع» وهو عدم الوفاء لله 
تعالى بما التزم لوجهه”". 

قال القرافي: وإذا تقررت هذه القاعدة كيف 
صح في هذا الباب أن من نذر أن يصلي بالبيت 
المقدس فإنه يصلي بالمسجد النبوي بالمدينة 
أو بالمسجد الحرام بمكة إذا كان مقيما بهما 
ولا يأتي بيت المقدس» وغايته أنه ترك 
المفضول لفعل الفاضل والقاعدة منع ذلك» 
فكيف ساغ ذلك هنا؟ 

قال القرافي: ظاهر كلام الأصحاب أنه 
يصلي بالحرمين إذا كان مقيما بهما حالة 
النذرء لأنه حينئذ نذر الخروج وترك الصلاة 
في الحرمين حتى يصليها ببيت المقدس» فقد 
نذر المرجوحء والنذر لا يؤثر في المرجوح بل 
(1) الفروق للقرافي 84/5» وتهذيب الفروق بهامش | 


القووق ©1117 : 
0 تيهديب القروق 11/8 . 


- 


ل ليل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل لل ل لل لل 1111 000000070000001 


في المندوب الراجحء أمالو كان بغير 
المواضع الثلاثة من أقطار الدنيا ونذر المشي 
إلى بيت المقدس ينبغي أن يتعين عليه . 

وقد ذكر القرافي وجها آخر فقال: 

أو يقال: الصلاة من حيث هي صلاة حقيقة 
واحدة» فالعدول فيها عن الصفة الدنيا إلى 
الصفة العليا لا يقدح في موجب النذرء ألا 
ترى أنه لو نذر أن يتصدق بثوب خلق أو غليظ 
أو غير ذلك من الصفات التي لا تتضمن 
مصلحة بل هي مرجوحة في الثياب» فتصدق 
بثوب جديد أو غير ذلك من الثياب الموصوفة 
بالصفات الجيدة» فإنه يجزئه. . . فإن النذر 
لما ورد على الشوب الخلق ورد على شيئين : 
أحدهما: أصل الثوبء والآخر صفته» فأما 
التصدق في أصل الثوب فقربة فتجبء وأما 
التصدق بوصف الخلق فليس فيه ندب شرعي 
فلا يؤثر فيه النذرء» فيجزئ ضده فكذلك 
هاهنا. لأنه لما نذر الصلاة ببيت المقدس فقد 
نذر الصلاة موصوفة بخمسمائة صلاة كما ورد 
في الحديث» وهذه الخمسمائة هي بعينها في 
السرهيين مع يان سمال شري 
للحديث”''» فكل ما هو مطلوب للشرع في 


)١(‏ الحديث أوردها لهيثشمي في مجمع الزوائد (4/ ؛ 
ط القدس) عن ابن الدرداء بلفظ: قال - 


لال لل لل ل ل لل لل لل لل لل لل ال ل ال لل لل لل لل لل لل لكا 


بيت المقدس هو موجود في الحرمين من أصل 
الصلاة وزيادة أجرهاء ولم يفترقا إلا في زيادة 
خمسمائة أخرى تحصل له في الحرمين» وترك 
هذه الزيادة ليست مقصودة للشارع» فلا جرم 
لم يتلق يها نثر» ويتكون وزاد ذلك تق تثر ' 
إجماعاء ولا يكون وزانه من نذر أن يصوىم 
صوم مطلوب لصاحب الشرع؛ ولم يحصل 
هذا الخصوص فى الصلاة كما حصل 
خصوص الخمسمائة في الألف من غير خلل 
ال" , 

ونص الشافعية على أن الواجب إذا قدر 
بشيء فعدل إلى ما فوقه فهل يجزىء؟ فقالوا: 
إنه إن كان مما يجمعهما نوع واحد أجزأ وإلا 
فلا وأقسامه أربعة : 


أحدها: ما يجزىء قطعا كما لو وجبت شاة 


شاة» وإذا ذبح المتمتع بدنة أو بقرة بدل 


- رسول الله يلد «الصلاة في المسجد الحرام 

بمائة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف 

صلاة» والصلاة في بيت المقدس بخمسائة 

صلاة». وقال: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله 

ثقات» وفي بعضهم كلام» وهو حديث حسن. 
)١(‏ الفروق “897/7 .9١-‏ 
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لل لل لل الل لل ل ل لل الل ل لا للا ال لل ا ل نا 


الشاة» وإذا مسح المتوضىء جميع الرأس» 
وإذا أطال السجود والركوع زيادة على القدر 
الواجب ونحو ذلك . 


وإنما اختلفوا هل يقع الزائد كله فرضا أم 
يقع الزائد نفلا على وجهين : فصحح بعض 
المتأخرين أن ها لا يمكن فيه التمييز كبعير 
الزكاة أن الكل يقع فرضا. وما أمكن التمييز 
فيه كمسح الرأس ونحوه يقع البعض فرضا 
والوافد حتلى القدو الوااجب تفلةة21. 
المدينة والأقصى عند نذرهما للاعتكاف» لأنه 
أفضل منهما ولا عكس لأنهما مفضولان 
بالنسبة إليه . 

وقيام مسجد المدينة مقام الأقصى . 


إذا وجب في الفطرة قوت نفسه أو قوت البلد 

فعدل إلى أعلى منه أجزأ في الأصح لأنه زاد 

غ0 6 

للق مغني المحتاج ا المنشور للزركشي 
ف" 

(؟) مغني المحتاج ٠/١‏ » والمنثور 7١8/7‏ . 


ع ع 0 ا ا ا ا ا 111111110010 لل الل للا لال لل الى ل ل ل نا 


الوضوء في الغسل» وفي قول عندهم لا يكفي 
وإن نوى معه الوضوء'' . 

ومنها لو نذر اعتكاف مدة متفرقة أجزأ 
التتابع في الأصحء لأنه أفضل . 

العالك: ها لآ يجوئه اقطعاء. كية لو تلن 
التصدق بدرهم لم يجز بدينار» وكذا ما لو 
وجب عليه شاة في جزاء الصيد فأخرج بدنة 
أو بقرة لم يجزئه» لأن القصد فيه الممائلة 
فى العيووة. 


الرابع : ما لا يجزىء في الأصح عندهم كما 
لو نذر أن يحج ماشياً لزمه المشي من حين 
الإحرام وإن قلنا: إن الركوب أفضل في 
الحج» لأن المشي والركوب نوعان فلا يقوم 
أحدهما مقام الآخر وإن كان هو الأفضل . 

كما لا تجزىء الصدقة بالذهب عن الفضة» 
ومثله لو نذر الإحرام من دويرة أهله لزمه في 
الأصح وإن قلنا: الإحرام من الميقات 
يد 

(ر: نذرء إحرام ف 59) 


وقال الحتايقة: على ها جاه فى القؤاعد 


)0غ( مغني المحتاج 0 


(؟) المنثور ,7١4/7‏ ومغني المحتاج ١ه‏ . 
(7) المتثور 19/7" - 3776 . 


#4 ع 


#ع« قمعل عع مي لع عع ع ع عع عع عع عع ووو نوع و ووو رونم ومنو ور و6 


لابن رجب: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو 
اقتصر على ما دونه لأجزأه هل يوصف الكل 
بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ فقال: إن كانت 
الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل 
بانفرادهاء كإخراج صاعين منفردين في الفطرة 
ونحوها. وأما إذا لم تكن متميزة ففيه وجهان: 

أوليها: أن الزيادة تلذب واإشغانه 
أبو الخطاب. 


والثاني: أن الجميع واجب وقد ذهب إليه 
القاضى أبو يعلى. 


وتبنى عليه مسائل : 


منها: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات 
قدر الإجزاء منه هل يكون مدركاً له في 
الفريضة؟ ظاهر كلام القاضي وابن عقيل 
تخريجها على الوجهين إذا قلنا لا يصح اقتداء 
المفترض بالمتنفل» قال ابن عقيل: ويحتمل 
أن تجرى الزيادة مجرى الواجب في باب 
الاتباع خاصة, إذ الاتباع قد يسقط الو اجب 
كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة 
وعبد ومسافر. 


ومنها: إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة فهل 
كلها واجبة أو سبعها؟ على وجهين. 


ومنها: إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرا - 


لل ل لي ل لل ل ل لال ل ل ل ل الى لل ل لل ل الل ل ل 001111111111111 


وقها يهرية -فهل الراجب هله أن خكمسةه ‏ 
الواجب؟ حكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه 
وجهين: فعلى القول بأن خمسه الواجب 
يجزىء عن عشرين بعيرا أيضاء وعلى الآخر 
لا يجزىء عن العشرين إلا أربعة أبعرة. 


ومنها: إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة - 
وقلنا: الفرض منه قدر الناصية - فهل الكل 
فرض أو قدر الناصية منه؟ 


ومنها: إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من ٠‏ 
الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قال 
أبو الخطاب: كله فرضء وقال القاضي: 
بعضه تطوعء وهو الصوابء لأن الشارع 
أعطاه جبرانا عن الزيادة. 

فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط 
بعضه تخفيفاً فإذا فعل الأصل وصف الكل 
بالوجوب على الصحيح» فمن ذلك إذا صلى 
المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقه. وعن 
أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين نفل لايصح . 
اقتداء المفترض به فيهماء وهو متمش على 
أصله وهو عدم اعتبار نية القصرء. والمذهب 
الأول. 


ومئة إذا كر الواطىء في الحيض بدينار فإن 
الكل واجب» وإن كان له الاقتصار على 


92 00-3 


ا١ا/‎ - ١١ واجب‎ 


1110ل اللا لل ل ل ل ل ينها 


فأما إن غسل رأسه بدلا عن مسحه - وقلنا 
بالإجزاء - ففي الماء السائل منه وجهان: 
الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفاء 


مكروه فلا يكون واجبا. 
وقديقال: والإتمام في السفر مكروه 
أيضا" ., ١‏ 


5 - نص الشافعية على أنه قد يجب 
الشيء ويسقط لتعارض المقتضي والمانع بكل 
منهماء وذلك في صور: 


منها: لو زوج عبده بأمته هل وجب المهر 
ثم سقط أو لم يجب أصلا؟ وجهانء وقالوا: 
ومن ثمرة الخلاف أنه لو أعتقها السيد قبل 
الدخول» فإن قلنا: لم يجب شيء أصلا؟ 
السيدلة وإن قلنا: وجب ثم سقط لم يجب 
بالفستول» آنه #الس عو 20 

ومنها: إذا قتل الأب ابنه هل وجب عليه 
القصاص ثم سقط أو لم يجب أصلا؟ 


(؟) المنثور في القواعد / 777 . 


1110ل لل لل ل لل لل لي ل يي ل الى ينا 


وجهان: والمذهب الثاني» ومن ثمرة الخلاف 
وجوب القصاص على شريكه . 

ومنها: المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع 
فإنه يدرك الركعة وهل يقال: إن الفاتحة 
يحملها الإمام عنه أو لم تجب عليه أصلا؟ 
وعياة أسهينا الأرلةة. 

امتناع المكلف عن أداء الواجب : 


١١‏ - نص الشافعية على أنه إذا امتنع 
المكلف عن الواجب فإن لم تدخله النيابة 
نظر: فإن كان حقا لله نظر: إن كانت صلاة 
طولب بالأداء فإن لم يفعل قتل» فإن كان 
صوما حبس ومنع الطعام والشراب» وإن كان 
حمقًا لادمي حبس حتى يفعله كالممتنع من 
الاختيار إذا أسلم على أكثر من العدد الشرعي 
من النساء» وكالمقر بمبهم يحبس حتى يبين» 
وأما إذا دخلته النيابة قام القاضي مقامه”" . 

وينظر تفصيل ذلك في (أداء ف "ااء ترك ٠‏ 
ف .)١16-9‏ 


(؟) المنثور #/77 . 


ااا[ 


«علع ملع مالع لالع للع عا وا وووورو ووو وورور ووو ونووييو: 


١-هذا‏ المصطلح مركب من كلمتين: 
الأول وادي» والثانية : محسر. ونعرف كلا 
منهما ثم نبين المقصود بوادي محسر. 

أ- فالوادي لغة: مأخوذ من ودي الشىء إذ 
سال» وهو كل منفرج بين جبال أو آكام يكون 
منفداً للسيل» والجمع أودية. 

ب - والمحسر مأخوذ من الفعل حسّرته 
بالتتقيل : أوقعته في الحسرة» وهو بضم الميم 
وقح الحاء المهملة وكسر الشين المشنتدة 
وبالراء: موضع فاصل بين منى ومزدلفة» 
وأعياء فحسر أصححابه بفعله. وأوقعهم في 
الحسرات» ويسمى وادي النار لأن رجلا صاد 
فيه فنزلت عليه نار فأحرقته”” . 


وفي الاصطلاح: وادي محسر موضع 
فاصل بين مزدلفة ومنى ليس من واحدة 


)1غ( المصباح المنير» ومغني المحتاج ١/ءه.‏ وابن 
عابدين 117/57/7-/11/1» حاشية القليوبي ١١7/7‏ . 


لل ل ل للك ل ل ل لل ل ل ل لك لل للك لل ل نل ل لل ل ل لل ا ا ا ل ل 001 


منهما» قال الكمال من الحنفية : أول محسر 
من القرن المشرف من الجبل الذي على يسار 
اللذاعب إلى عتىء والتر هاو 26 
الأحكام المتعلقة بوادي محسّر 
يتعلق بوادي محسر أحكام منها: 


أ- إسراع الحاج في سيره عند بلوغه وادي 
ممحسر : 
- ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب للحجاج ٠‏ 
إذا دفعوا من مزدلفة أن يقفوا عند المشعر 
الحرام إلى الإسفار يذكرون الله ويدعونه 
سبحانه وتعالى» ثم يسيرون قبل طلوع الشمس 
إلى منى بسكينة ووقار» فإذا بلغوا وادي محسر 
يستحب لهم الإسراع راكبين أو ماشين قدر ' 
رمية حجرء فإن كان ماشياً أسرع. وإن كان 
راكباً حرك دابته قليلًا حتى يقطعوا عرض 
الوادي للاتباع في الراكب وقياساً عليه في 
الماشيء لأن جابراً كلك قال في صفة حج 
النبي يك «حتى أتى بطن محسّر فحرّك ناقته . 
قليله9' , 
كما قال بعض الفقهاء - لنزول العذاب على 
)١(‏ فتح القدير 7/ 585-517 ط دار الفكرء ومواهب 
الجليل ”/ .١75‏ وكشاف القناع 949/7 . 
(؟) حديث: جابر في صفة حج النبي ككل 
أخرجه مسلم (7/ 8941 - ط الحلبي). 


ات يم 


100 الل لل لل لل لل الل ل ل لل ل لل للك اننا 


أصحاب الفيل فيه القاصدين هدم الكعبة» 
ولآن النتضارق كفانت تقنشافيه فأمرنا 
بمخالفتهمء ولأن رجلا اصطاد فيه فنزلت نار 
أحرقته فهو لكونه محل نزول عذاب كديار 
ثمود التي صح أمره يَكِ للمارين بها أن 
يسرعوا لئلا يصيبهم ما أصاب أهلها ومن ثم 
ينبغي الإسراع فيها لغير الحاج”'' . 


ب - دعاء المار بوادي محسر: 


*'- نص الشافعية على أنه يسن أن يقول 
المار في وادي محسر ما كان يقول عمر بن 
الخطاب كيه عند المرور فيه. 


إليك تعدؤ قلقاً وضينها: 
مخالفاً دين التضاري قي , 


قال الشربينى الخطيب : معناه أن ناقتى تعدو 
إليك مسرعة فى طاعتك قلقاً وضيئها - 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ١179/7‏ وتبيين الحقائق 
كة والبحر الرائق ا وحاشية الدسوقي 
ك0 وجواهر الإكليل 0١‏ » ومغني الحتاج 
مه وتحفةلمحتاج »١١7/1:‏ 
والقليوبي ١1/1‏ والمغني لابن قدامة / 474 8 
(؟) أثر عمر: «إليك تعدو قلقًا وضينها». 
أخرجه الشافعي في الأم (؟/7١؟‏ - نشر دار 


المعرفة) والبيهقي في السئن (6/ ١717‏ - ط دائرة 
المعارف العثمانية) . 


0 1 ل ا ال ل ل ل ل ل ل ل لل بانيا 


والوضين حبل كالحزام - من كثرة السير 
وبعد قطعهم الوادي يسيرون بسكينة 
ووقار”"' . 

ج - الوقوف بوادي محسر: 

#ب تغب جسهور النقيك السفية والمالكة 
والشافعية والحنابلة إلى أن وادي محسر ليس 
من منى ولا من مزدلفة» ونص الحنفية على أن : 
بطن محسر ليس مكان الوقوف» كبطن عرنة في 
عرفات» فلو وقف فيهما فقط لا يجزئه » كما لو 
وفه في منى » سواء قلنا إن عبرثة وسيحسر ا مع 
ع قله وم ولفة أؤلاة القرله 5486 فعرخة كلها 
موقف وارفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها 

58 :2 زفق 
موقف وارفعوا عن بطن محسر» , 

إلا أنه نص في البدائع على أنه يكره النزول 
فيه» ولو وقف فيه أجزأ. 


قال الكمال بن الهمام: وما ذكره غمر 


)1غ( مغني المحتاج ٠‏ حاشية قليوبي ؟/اء 
والمغني */ 475 ومطالب أولي النهى 418/7 . 
(؟) حديث: «عرفة كلها موقف...4. 
أخرجه الطحاوي فى مشكل الأثار (5/ 779 - ط , 
الرسالة) والجاكم مختصرًا )415/١(‏ من حذيث 
ابن عباس » وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي . 


64ت 


وادى محسر 5. واشمة. واصلة ١‏ - " 


ا 000 


مشهور من كلام الأصحاب» بل الذي يقتضيه 
كلامهم عدم الإجزاء”'"' . 


وقال الشروانى من الشافعية: إن وادي 
محسر ليس من منى» ثم ذكر عن بعض علماء 
الشافعية أنه من منى» ولهذا قال المحب 
الطبري : إن في حديث الفضل بن عباس ئها 
مايدل على أن وادق حصي من عش 57اي ونقل 
وبعضه من مزدلفة وصوب ذلك" ". 


جو 


واشمة 


انظر: وشم 
عد د 


)0( البدائع ا ومواهب الجليل ”/ ١١5‏ 
وتحفة المحتاج 1 ومعني المحتاج 
١/٠هه‏ - ١50ش,‏ وكشاف القناع 5 . 

(؟) حديث الفضل بن عباس: أخرجه مسلم /١(‏ 
- ط الحلبي) ولفظه: عن ابن عباس عن 
الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله يلد أنه 
قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين 
رفعوا: «عليكم السكينة». وهو كاف ناقته» حتى 
دخل محسرًا وهو من منى قال: «عليكم بحصى 
الخذف الذي يرمى به الجمرة». 


لال ال اللا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل لل ل ىلل ى ل لل ل ل ل ل ال الى ل ل للا ل لل لان ينانا 


١‏ - الواصلة اسم فاعل لفعل وصل . يقال: 
وصل الشيء بالشيء وصلا وصلة: ضمه به 
وعدي امد يقال: وصلت المرأة شعرها 
بشعر غيرها"'" . [ 

وفي الاصطلاح : هو اسم يطلق على المرأة 
التي تصل الشعر بشعر الغيرء أوالتي توصل 
شعرها بشعر آخر زوراء والمستوصلة التي 
يوصل لها ذلك بطلبها”" . 

الألفاظ ذات الصلة: 


> - الثامصة : 


النامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه. 
والمتدمصة : المنتوف شعرها 0 
والصلة بيئهما أن كلا منهما من الخصال 


)000( المعجم الوسيط. لسان العرب. 


(1) الاختيار لتعليل المحتار 74/4 وحاشية ابن 
عابدين 779/8» ونيل الأوطار 7١7/5‏ . 


إفرة المغني 45/١‏ 


0000-7 


ا ا الل ال ال لل لل لانن نا 


الحكم التكليفي : 

وصل الشعر إما أن يكون بشعر الآدمي» 
وإما أن يكون بشعر البهيمة» وإما أن يكون 

أولا: وصل الشعر بشعر الآدمي : 

5ت وهب جمهور الفقهاء: ا لحنفية في 
المذهب والمالكية والشافعية والحنابلة فى 
المذهب إلى أن وصل الشعر بشعر آدمي 
حرام سواء كان شعر امرأة أو شعر رجل» 
وسواء كان شعر محرم أو زوج أو غيرهما. 

واستذلوا بأحاديث نبوية منها: عن أسماء 
بنت أبي بكر َيِه «أن امرأة جاءت إلى النبي 
كه وقالت: يا رسول الله : إن لي ابئنة عريساً 
أصابتها حصبة فَتَمَيَق شعرهاء أفأصله؟ فقال: 
لعن الله الواصلة والمستوصلة» وفي رواية: 
«فْتَمَرَّقَ شعر رأسهاء وزوجها يستحسنها 
أفأصل يا رسول اللّه؟ فنهاها»7' . 


وحديث ابن عمر نيه : قأل: «إن 
رسول الله 46 لعن الواضلة والعسقوصلة 
(5) ديف أسماهء : أن اضرأة جاءت إلى النيي 

كي . . ؛ 

أخرجه البخاري (فتح الباري 57/8/٠١‏ ط 

السلفية) ومسلم (5/ 1777 - ط الحلبي) والروايتان 


لمسلم. 


1 1 1 يال ل ال ا ا الل ل لل ل لل لي ينا 


ولو اقسة والسعوشيقة. 

وعن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية 
بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول 
قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: «يا 
أهل المدينة: أين علماؤكم ؟ سمعت رسول 
الله كقة: ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما 
هلكت بنوا إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهي:”"؟ 
ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه 
لكرامته» بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه . 


والأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن 
الواصلة والمستوصلة مطلقاًء وقال النووي: 
وهذا هو ال 


وفي رأي عند الحنفية وقول عند الحنابلة 
يككره وصل الشعر بشعر الآدميى: قال.في 
تصحيح الفروع: القول بالكراهة في أصل 


, حديث ابن عمر: «لعن رسول الله و‎ )١( 
6. . . الواصلة‎ 
ط‎ -/8/٠١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
السلفية) ومسلم (/ اط الحلبي)‎ 
4. . . (؟) حديث معاوية : «وتناول قصة من شعر‎ 
ط السلفية)‎ - 7/7 /٠١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
ومسلم (/ 171/4 - ط الحلبي) واللفظ له.‎ 
حاشية ابن عابدين 774-178/8؛ وكشاف القناع‎ )*( 
وشرح النووي على‎ :4/١ والمغني‎ 0١ 
صحيح مسلم 1//ا88-4» ومسل الأوظسان‎ 
. 5٠١ والفواكه الدواني ؟/‎ 57 


ا 


0ل ل لال ل ل ل ل ل ل ل ل لل لل ل ل لل ا 000000000011111 


المسألة فيما إذا وصلت شعرها بشعر جنسه 
قول قوي. 

وفي قول عند الحنابلة يجوز وصل الشعر 
بشعر الآدمي إذا كان بإذن الزوج”'" . 

ثانياً: الوصل بشعر البهيمة : 

- اختلف الفقهاء فى حكم وصل المرأة 
شعرها بشعر البهيمة . 

فذهب الحنفية والحئابلة فى أحد الوجهين 
إلى أنه يجوز للمرأة وضل شغرهنا شعو 
البيسة. 
والطبري إلى أنه يحرم على المرأة وصل شعرها 
بشعر البهيمة لعموم الأحاديث والأخبار”" . 

وقال الشافعية: إن وصلت المرأة شعرها 
بشعر غير آدمي: فإن كان شعراً نجساً وهو 
حياته فهو حرام للحديث» ولأنه حمل نجاسة 
في صلاة وغيرها عمداً. وسواء في هذين 
النوعين: المزوجة وغير المزوجة من النساءء 
)1١(‏ حاشية ابن عابدين ها وتصحيح الفروع /١‏ 

60-4١١ء.‏ ومعونة أولي التهى 705-15 
وانظر فتح الباري 77/0/٠١‏ . 


. ١150-5 


لاا ا ا ا ا ا اا نا 


أما الشعر الطاهر من غير الآدمي: فإن لم تكن 
ذات زوج حرم الوصل به على الصحيحء 
ومقابل الصحيح أنه يكره؛ وإن كان لها زوج 
ففيه ثلاثة أوجه: 

الأول: لا يجوز لظاهر الأحاديث . 

الثاني : لا يحرم ولا يكره مطلقا . 

الثالث: وهو الأصح عندهم: إن فعلته بإذن 
الزوج جاز وإلا فهو حرام”" . 

ثالثاً: وصل المرأة شعرها بغير الشعر : 

ه- ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب 
والليث وهو ما نقله أبو عبيد عن كثير من 
الفقهاء إلى أنه يجوز للمرأة وصل شعرها بغير 
الشعر من خرقة وغيرها. وروي ذلك عن ابن 
عباس وأم سلمة وعائشة ع4 وسأل ابن 
الواصلة؟ قالت: أيّا سبحان الله وماباس 
بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئاً من صوف فتصل 
به شعرها فتتزين به عند زوجها إنما لعن المرأة . 
الشابة تبغي في شبيبتها”''4»: وقيد الحنابلة 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم /١‏ /ا88-4» 
وروضة الطالبين ١/5/١‏ . 

(؟) أثر ابن أشوع أنه سأل عائشة. . . 
أورده العيني في عمدة القاري (؟54/7 - ط 
المنيرية) معزوا إلى الطبري في تهذيب الآثار ونقل 
عن الطبري أنه قال: هذا الحديث باطل» ورواته 
لا يعرفون» وابن أشوع لم يدرك عائشة. 


7*4 بت 


و«عمعءعومويويويوءعوءو موود وقوءدووءه 9:45:96 ده رمه دمو ميعيمءيءه 


الجواز بما يحتاج إليه لشد الشعرء فإن كان 
أكثر من ذلك ففيه روايتان: إحداهما: أنه 
مكروه غير محرمء والثانية: لاتصل المرأة 
برأسها الشعر والقرامل ولا الصوف”' . 

وقال المالكية والطبري: الوصل ممنوع بكل 
شيء من شعر أو صوف أو خرق أو غيرها. 

ويؤخذ من عبارات الشافعية أن غير الشعر 
كالخرق والفتائل حكمه حكم شعر غير 
الآأدمي؛ فيجري في الوصل به الخلاف 
الجاري في الوصل بغير شعر الآدمي. جاء في 
مغني المحتاج : وكالشعر الخرق والصوف . 


وعن أحمد: يحرم الوصل بغير الشعر إن 


الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ليس بمنهي 


يي" 
وقال إبراهيما . لنخعي : لا بأس أن تضع 


/١١؟ حاشية ابن عابدين 779/6: وعمدة القاري‎ )١( 
ط المنيرية؛ وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى‎ 4 
-1١؟577/١ الهندية 7/ 415» ومعونة أولي النهى‎ 
. 11 وكشاف القناع‎ ," 517 

(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة 47/1غ: 
والمجموع »١14١/*‏ ومغني المحتاج »19١/١‏ 
ومعونة أولي النهى 2751/١‏ وتصحيح الفروع 
”" 


1100107 ل ال ال ل ل لل ل نينا 


المرأة الشعر وغيره على رأسها وضعاً مالم 


ساي 
رابعا : وصل الرجل شعره : 


5- نص المالكية على أن حرمة الوصل لا 
تتقيد بالنساء » لسافية مع تشبير قلق الله وإنما 
خص النساء بالذكر في الحديث ؛ لأنهن اللاتي 
بالأبيض ليظهر الأسود لتغر به الزوج”'" . 


. 54/717 عمدة القاري‎ )١( 
. 5٠١/7 الفواكه الدواني‎ )1( 
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التعريف : 


١‏ - الوثني نسبة إلى الوثن» والوَئّن: 
. الصنم سواء كان من خشب أوحجر أو غيره. 
والجمع: ذكنه معل لق ونث رارقاف 
ووثن. 

والوثن والصنم قيل بمعنى واحد» وقيل: 
الوثن ما كان غير مصور بصورة مخلوق» 
والصنم ما كان مصوراًء وفرق ابن عابدين 
بينهماء فقال: الوثن ما كان منقوشاً في حائط 
ولا شخص لهء والصنم ما كان على صورة 
الإنسان» ثم قال: نقلا عن البحر: الوثن ما له 
جثة من خشب أو حجر أو فضة» أو جوهر 
. ينحت» ويجمع أوثان» وكانت العرب تنصبها 


وتعبدها. 


والوثني عابد الأوثان» والمتدين بها”''. 


)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب. وحاشية ابن 
عابدين 778/7 المطبعة الأميرية - القاهرة 
5 س2 وحاشية القليوبي وعميرة على شرح 
المحلي ”/ 75١‏ تصوير دار الفكر - دمشق . 


1110ل لل الا لل لل لل لل الى بانلا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- المشرك : 

ابالمشرك هِنٌ أشرك بالله شعالى» 
والإشراك لغة: مصدر أشرك» وهو اتخاذ ' 
الشبريك: يقال أشبرك بالله آأى : جحل اله 
5 1 ( 
شريكاً في ملكه”١‏ . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والصلة بين المشرك والوثني أن بينهما 
صفوماً ونصوضأ من وعةء فالإشراك باللّه 
تعالى أنواع متعددة» والوثنية نوع منه» وقد 
توق الوثنية إشراكا بالله تعالى بالوئنء قد 
ككنوة مجدرد عبادة وثن دوق الإيمات بالله 
والإشراك به. 

ب - الكافر: 

*- الككافر من كفر بالل تعالى. والكقر 
لِغْة: الستر والجحود» وهو نقيض الإيمان . 

والكفر في الاصطلاح : هو إنكار ما عُلِم 
ضرورةً أنه من دين محمد لي كإنكار وجود 


الصانعء ونبوته عليه الصلاة والسلام» وحرمة 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 


0007 


1110ل ل اال ل الل ل لل ل لل ل ل لي ل ل ل رن ل ل ىن ل ل ركنا 


الزنا والضمرء ونسو ذلك , 

والصلة بين الكافر والوثني أن الكفر أعم من 
الوثنية» لأن الكفر يشمل غير المؤمنين» سواء 
أكانوا نصارى» أم يهوداًء أم مجوساً أم وثنيين 
أم ملحدين ودهريين» فالوثنية نوع من الكفر. 

ج - المرتد : 

5- المرتد هو المتلبس بالردة 


والردة لغة: الرجوع عن الشيء» ومنه 
المرتد. 


وفي الاصطلاح: هي كفر المسلم بقولٍ 
صريح» أو لفظ يقتضيه» أو فعل يتضمنه» أو 
هي: قطع الإسلام بنية الكفر» أو قول الكفرء 
أو فعل مكفرء سواء قاله استهزاءء أم عناداً» 
أم اعتقاداء والردة أفحش الكفر وأغلظه 
ينا 


والصلة بين الردة والوثنية أن بيتهما عموما 
وخضوصاً من وججة: فالردة تكون خروجاً عن 
الإسلام لدين آخرء أو لغير دين» فهي أعم من 


(0 المتقور للزوركشيى #رقةتشر وؤارة الأوقاف 
بالكويت . ْ 

زفق شرح الخرشي 77/8" مطبعة بولاق» مضر - 
86 هدء وعءاشية القليويئ وعميرة 11/84/4: 
مغني المحتاج 11 . ١‏ 


موووممومووعول ممع وموم ودع ع لماوعلل امع ووه 


الوثنية من هذه الجهةء والوثني أعم من 
المرتد» لأن الوثني يكون عابداً للوثن أيضاًء 
وقد يرتد عن الإسلام إلى الوثنية بشكل 
طارئ» فتكون الوثنية أعم من الردة من هذه 
الجهة . 

د - المجوسي : 

6- المجوسي : من يعبد الشمس والقمر 


والكار 


والمجوس قوم من الكفرة. يعبدون الشمس 
والقمر والتار: 


والمجوسية لفظة فارسية معربة”''. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


ويعتبر بعض الفقهاء المجوس من أهل 
الكتاب» لأنه كان لهم كباب 60 . 


والصلة بين المجوسي والوثني أن عقيدة 
المجوس في الحقيقة وثنية» لأنهم يعبدون 
الشمسن والقمر والنار» لكن لهم أحكام خاصة 


المئير. 
)١(‏ المغني 4/ 775ط دار الفكر. 


ست يا كك 


ااا ااا ا الا الل ا الل ا 00000111 


ه - الملحد: 


- الإلحاد فى اللغة: الميل والعدول عن 
اا ْ 

وفي الاصطلاح : الملحنلة هو من مال عن 
الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفرء 
ومن الإلحاد الطعن في الدين مع ادعاء 
الإسلام» أو التأويل في ضرورات الدين 
لا ا الاج زراك 
بجراء الاهواء 


والصلة بين الملحد والوثني: أن بينهما 
عموماً وخصوصاً من وجه» فالإلحاد قد يكون 
أصلياً فى الشخصء وقد يكون طارئاً بعد أن 
يكون الإنسان مسلماً ثم يلحد وينكر الصانع» 
والوثنية أعم من الإلحادء لأن الوثني يلحد عن 
الله والشرع» ويؤمن باعتقاد وثن ماء فالوثني 
من هذه الجهة أعم من الملحد إلا أن الإلحاد 
أوسع فرق الكفرحداأي هوأعم من 
الكل 7 

الأحكام المتعلقة بالوثني : 

تتعلق بالوثني أحكام منها : 


)١(‏ لسان العرب» المصباح المنير. 

(؟) حاشية ابن عابدين 7357/7» وغريب القرآن 
للأصفهاني» وتفسير القرطبي 7575/١6‏ . 

() حاشية ابن عابدين . 


الالال لل ل ل ل نا 


عقيدة الوثني : 


/-أجمع العلماء على أن الوثني كافر لأنه 
يعيد الرقه""؟: قال الله تعال ا نَّما عدوت 


ا من هر 


من دون لَه أوثلنا وتخلقورت إقكٌّ 2 لذن 


دوت من دون أله لا يكرت لكُمْ رزْقكا»”". 
- يجب على المسملين تبليغ الدعوة 
الإسلامية إلى الوثنيين وسائرالكفار 000 
الأرض»ء لقوله تعالى: #أدعٌ إِلّ سبل 
الاو 1 د 


اما نا 
ولا يعلن القتال على الوثنيين قبل الدعوة» إ! 
وذلك حسب مراحل الجهاد المقررة شرعاً: 
لأن القتال لم يشرع لعينه» بل شرع من أجل 
الدعوة إلى الإسلام . 
وللتفصيل و جهاد ف55) 


والوتتيون لا يتكرون الصانع تعالى» 
ويقروت باللّه تعالى وأنه خالقهم» قال اللَّه 


تفسير القرطبي 
50 وكشاف ١‏ انشاداة »؛ وصغني 
المحتاج 755/5 . 

(؟) سورة العتكبوت/ ١‏ . 

0 النحل/ 018 


0ل 5 


لا ال اال ل لل لل ل لل ل ل لل ل لل لل الا ا ال ال نا 


أيه" . كما يعترفون بأن الله تعالى خالق 
السهرات والأرضنء قال قعالم : ##ولين 
َآهُم نَنْ حَلَقَ لكوت وَلارْسَ لون 04" 
وقال تعالى : « ين الْبَيِيصَةٍ حَلَقَّ ألسَصْوتِ 
موك د نظ 4ه )سوه 256 22 إن" 


والارض لِيقولنَ حَلقهن لْعَرِيرٌ ١‏ 
زيقووة بأن الله هو يقر القمى والقمرة 


قال الله تعالى : #وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حََقَ لسوتي دوس 
ره لءولة 5 


4 د سه 


وَالأرْضٌ وَسَكَرَ الشّمس وَالْقَمَرَ 


0/60 ع‎ 04 ٠. 
206 ير 7 هَنَةَ ألمَلجوتِ والارطيهو أ‎ 9 


الل مومسم 
٠.‏ 


وي 
العزيز العليم ردك 00 


ولكن الوثنيين لا يقرون بالوحدانية لله 
- اا ”© - 5 5 وى اص 
اي 3 كام تعاني عتهم: إِنَمْ 22 
انا 
جزاء الوثني في الدنيا والآخرة : 


- إذا مات الوثنى على الوثنية والشرك 


. 87 سورة الزخرف/‎ )١( 

(0) سورة لقمان/ 75. وسورة الزمر// 8" . 
0) . سورة الزخرف/9 . 

(45) سورة العنكبوت / ١٠١‏ . 


سورة العنكبوت/ 7” 7 
حاشية ابن عابدين ”/ /7/.1 
سورة الصافات/ ه7 7 


1 ا ا ل ل ا ل ل يع ل د لد لد يننا 


فجزاؤه الخلود في النار مع الكفارء لأنه 


اين كا ام م2 
فِمَاءََصَيْثر | به من طَطوَرِيسَةِ 


حَئَ لد 


وإن اثله تعاتى .يشش الوتضين في الفارحع 
آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 


تعالى» قال تعالى: «اتحَتُروا الَينَ لتو إِنَّمَا 


عن ود (©© اتبلقتلتت إفكإك الي 
اننا 
-وأما حكم الوثني في الدنيا فيختلف 


أ- ففي حالة العهد والصلح بينهم وبين 
المسلمين يفرق عند الجمهور بين الوثني 
العربي الذي لا تقبل منه الجزية ويقتل» وبين 
الوثني غير العربي الذي تقبل منه الجزية؛ 
ويعصم دمه ومالهء ويعامل معاملة أهل 
الكتاب» ويصبح من أهل الذمة والجزية . 

(ر: أهل الذمة ف8: ومستأمسن ف4: 
وهدنة). 

ب - وأما في حالة الحرب فيجوز قتال 
الوثنيين وقتلهم بعد دعوتهم إلى الإسلام؛ 


)000 سورة التغاين/ ٠. ٠١‏ 
(؟) سورة الصافات/؟7؟ - 5 . 


- 


66 م ع يلاولل للع ونه 


وتبليغهم الدعوة» حسب أحكام الحرب 
والقتال والجهاد في الإسلام» ويجوز قتل 
المقاتلين منهم» لأن كل من يقاتل من أهل 
الحرب يجوز قتله . 

(ر: جهاد 75» أهل الحرب ف١١)‏ 

ولا يجوز قتل النساء والصبيان والمجانين 
والخنثى المشكل باتفاق الفقهاء» وكذلك لا 
يجوز قتل الشيوخ عند جمهور الفقهاءء 
والتفصيل في (جهاد ف19). 

قبول الجزية من الوثني : 

-١‏ إذ بلغت الدعوة الإسلامية الوثنيين» 
ولم يسلمواء وطلبوا الإقامة في دار الإسلام» 
وتحت سلطان المسلمين» مع دفع الجزية 
مقابل ذلك» فقد اختلف ل وأئمة 
بعضهم إلى قبولها 
منهمء وذهب آخرون إلى عدم قبولها منهم, 
وفي رأي ثالث يرى قبولها من العجمي لا من 
العربي . 

وتفصيل هذه الآراء وأدلتها في مصطلح 
(جزية ف .)7١‏ 

أسر الوثئي 

-١١‏ الأسرى: هم الرجال المقاتلون من 


المذاهمب في ذلك» فذهب , 


الكفار إذا ظفر بهم المسلمون أحياء» بخلاف 
السبي فهم النساء والأطفال» وبخلاف العجزة 
من الوثنيين كالشيوخ الفانين والزمنى والعمي 
والمقعدين» ومن في حكمهم من الرهبان 
وأهل الصوامع» ممن لا يقاتلون, ولا 
يشاركون في القتال. 

فإذا وقع الوثنيون أسرى بيد المسلمين 
فالإمام مخير فيهم بين المنء والفداءء 
والقتل» والاسترقاق» كباقي الأسرى . 


سبي نساء الوثنيين وأولادهم واسترقاقهم : 

*الا- إقا قائل المسلموث الوثنيين» وقنيحوا 
بلادهم يحق لهم سبي نسائهم وأولادهم 
بالاتفاق . 

والتنفصيل في مصطلح (استرقاق ف5» 
سبي ف؟1 وما بعدغا) 

طهارة الوثني : 

5- إن الوثني الحي ظاهر لأنه آدمي» 
والآدمي طاهر» سواء أكان مسلماً أم كافراًء 
لشول الله نعالى: ا أيه سر 2304 
ولأن الرسول يكِ أنزل بعض المشركين 


: ٠,7٠١ سورة الإسراء/‎ )1١( 


77807 ات 


1111111 لل اال ل لل ل لل ل ل لل لل ل لل ل للك نا 


الوثنيين فى المسجنل"؟؛ «وربظ ثمامة بق أثال 
وهو وثني أسيرء في المسجد»”"' . 


(ر: نجام فيه عقر ىك 15 


مس الوثني المصحف : 

16- اختلف الفقهاء في جواز مس الوثني 
المصحف . 

والتفصيل في مصطلح (كفر ف 2١5‏ مس 
.)١١‏ 

دخول الوثني المسجد: 


5- اختلف الفقهاء في دخول الوثني 
المسجد. والتفصيل في مصطلخ (كفر ف )١7‏ 


تلقين الوثني ا لمحتضر : 
-١‏ التلقين هو النطق بالشهادتين عند من 
حضره الموت» ونص الحنفية والشافعية على 


)١(‏ يدل عليه حديث وفد ثقيف حيث أنزلهم رسول 
الله 246 المسجد . 
أخرجه أبو داود (5/ 57١‏ ط حمص) من حديث 
الحسن عن عثمان بن أبي العاص» وفيه انقطاع 
لأن الحسن وهو البصري لم يسمع من عثمان بن 
أبي العاص كما قال المنذري (مختصر سنن أبي 
داود 5/ 555 المعرفة). 

(؟) حديث: «ربط ثمامة بن أثال فى المسجد» . 
أخرجه البشاري (فخح الجارقك 1١‏ ط 
السلفية): ومسلم (/ 178 ط الحلبي). 


8آ ااا ا اا 1 ا ل ا ل ل ل لل لي لي ل ا يننا 


أنه يلقن الكافر الشهادتين فيقال له: قل: 
«أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول اللّه» 
إذ لا يصير مسلما إلا بيم””. 


والتفصيل في مصطلح (كفر ف .)١18‏ 

الولاية للوثني والولاية عليه : 

- لما كان الوثني كافراء فإن ولاية 
الوثني والولاية عليه» سواء في الولاية العامة 
أو الولاية الخاصة» مفصلة في مصطلحات 
(كفرف »١4‏ قضاء ف 2755 نكاح ف 219 
إرث ف »١8‏ ولاية) . 

تهود الوثني أو تنصره: 

8- اختلف الفقهاء فيما يقرعليه الوثني إذا 
انتقل الى غير شين الإسلام . 

والتفصيل في (منتقل ف 7) 

الإكراه على الوثنية : 

إذا أكره المسلم على تعظيم الأوثان» 


يصر وثنياً» كسائر الإكراه على الكفرء ما دام 
القلب مطمئناً بالإيمان» لقوله تعالى: #مَن 


)١(‏ حاشية الطحطاوي ص هه" "5ل وحاشية 


ابن عابدين 015١‏ وتحفة المحتاج عم 
ونهاية المحتاج 1 وفتح الباري ل 


5م "ا ل 


# عع م عع مع عل لامعال لمعاو ووو ووو وونووء وملمع موي 


26 مذ . ا 
كثنزر بألله سن بعد إِيميْده ال سنْ أحكرة 
اح مه مءعرزء 
وَكلبُمُ مظمَين يمن وللكن م من شرح بِالْكفْرٍ 

مع 


صدرا فعا فَعلِيَهم عيب قرت أله وله عتابك 
خا ا" 

(ر: كفر ف لاء إكراه ف ١‏ -.4؟) 

مخاطبة الوثنيين بفروع الشريعة : 

-7١‏ اختلف الفقهاء في مخاطبة الكفار 
بفروع الشريعة. 

والتفصيل في مصطلح (كفر ف )١١‏ 

متى يحكم بإسلام الوثني : 

- يحكم بإسلام الوثني إذا نطق 
بالشهادتين» لقول النبي كَل «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله إلا اللّهء فمن قالها 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهاء وحسابه 
على الله . 

لايشغرط إضافة شيء إلى الشهادتين في 
المذاهمب الأربعة» كالتبري من كل دين يخالف 
2000 سورة النحل/ ٠١5‏ . 
(؟) حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 

إلا الله. . .» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 777/8 ط 
السلفية)» ومسلم 05١/١(‏ - اهم ط الحلبي) من 


حديث أبى هريرة كل . 


لل لك لل ل ل للك ل لى ل ل ل ل لل ل لل ل لل ل لل لل ل ل ل لل لل لل ا 


دين الإسلام؛ إلا فى بعض الحالاات 


(ر: مصطلح إسلام ف /ا١‏ -18). 

كما يحكم بإسلام الوثني إذا قال: أنا 
مسلم» أو أسلمت ونحو ذلك عند الحنفية» 
وقول عند كل من المالكية والهناب0؟ 
لحديث المقداد بن الأسود ييه أنه قال: 
«يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار 
وقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم | 
لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله أفأقتله يا 
رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله كع 
لا تترعله)5(0) 


أما إذا رؤي الوثنى يؤدي عبادة من العبادات 
الخاصة بالمسلمين فقد اختلف الفقهاء في 
الحكم بإسلامه بذلك . 


والتفصيل في (إسلام ف 71 وما بعدها) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 2,778 585/98 -/ا74ء 
حاشية الدسوقي 170/١‏ -١17ء‏ وشرح مسلم 
للنوري 2555/١‏ ومغني المحتاج 1 
والمغنى ١577/8‏ . 

9 حتديعة نيا رس وك 23 انيت إن الشيك مع هد 
الكفار. . . 6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 17/١7”اط‏ السلفية) 
ومسلم 46/١(‏ ط الحلبي) . 


5508 بس 


ووو ع ووو عع مموو هي و ونويع نوي و وفمءوم قفون مقع قفومو نوع ونوق ووو ونقووةوه: 


ما يلزم الوثني إذا أسلم : 

أ- الغسل : 

7- اختلف الفقهاء في وجوب الغسل 
على الكافر إذا أسلمء فذهب المالكية 
والحنابلة إلى وجوبهء وذهب الحنفية 
والشافعية إلى استحبابه . 

والتفصيل في مصطلح (غسل ف )”١‏ 

ب - حقوق الله تعالى : 

- لا يلوم الوثني إذا أسلم شيء من 
حقوق الله تعالى مما تقدم في كفرهء وأما 
حقوق العباد فللفقهاء تفصيل فيما يلزمه منها 

والتفصيل في (إسلام ف17. كفر ف7) 

ما يلزم الوثني من أحكام في دار الإسلام : 

6- تطبق على الوثني جميع الأحكام التي 
تطبق على الكفار عامة» وأهل الذمة خاصة». 
ومن ذلك قضاء القاضي المسلم بين الكفار في 
الأنكحة» والبيوع» وسائر المعاملات 


والمعاوضات والتبرعات» والغخصوب» 
والاتللاف» واللدي؟ 


(1) المهذب 8/6عم_ وعم , 


والتفصيل في: (أهل الذمة ف ١9‏ وما 
بعدها) 

الجناية على الوثني : 

75- دم الوثني المقيم في دار الإسلام 
مصونء» وكذلك الوثني إذا كان من دار 
الحرب» ودخل دار الإسلام بأمآاث فيصير 
مستأمناء ودمه مصونء. فإذا وقعت جناية على 
التقهاء قيما بلع النجائي من عتقونة. 

وللتفصيل انظر مصطلح (قصاص ف »١١‏ 
ديات ف ”7 جنابة على ما دون النفس 
ف/7). 

أنكحة الوثنيين : 

واكم لوقي عشي مهو ومنقن 
صحيحة عند الجمهور» وإن صاروا أهل ذمة 
فإنهم يقرون عليها حسب العهدء وإن أسلموا 
يقرون على أنكحتهم . 

وتفصيل ذلك في (كفر ف .٠١‏ دار 
الإسلام ف25 نكاح ف 0" 

نكاح المسلم وثنية ونكاح الوثني مسلمة : 


8- يحرم على المسلم أن يتزوج وثنية » 
وكذا يحرم على المسلمة أن تتزوج وثنيا. 


بت ب 


وتفصيل ذلك في (كفرف 17١‏ -15ء 
7» ولد ف /الاء اختلاف الدين ف 7). 


واختلف الفقهاء في نكاح من أحد أبويها 
كتابي والآخر وثنى : 

فذهب الشافعية والحنابلة فى المذهب إلى 
حرمة نكاحها سواء كان الأب ته والأم كتابية 
أو العكس لأنها غير متمحضة من أهل الكتاب 
فلم يجز نكاحها للمسلم» ولأنها مولودة بين 
من يحل وبين من لاا يحل فلم يحل نكاحها. 

وذهب الحنفية الحنابلة في رواية إلى انها 
تحل بكل حال أي سواء كان الأب هو الوثنى 
أو العكس» لفكولها فى صموم الآبة الغريدعة. 
وإلى هذا ذهب الشافعية فى مقابل الأظهر إذا 
كان الأب كتابياء أما إذا كانت الأم هي الكتابية 
فلا تحل عندهم قطعاأي بلا خلاف في 
المذهبء لأن الولد ينسب إلى أبيه ويشرف 
بشرفه وينسب إلى قبيلته وهو لا تحل 
مناكحته . 

وقال جمهور الفقهاء : هذا الخلاف يجري 
في صغيرة أو مجنئونة» فإن بلغت عاقلة ثم 
تبعت دين الكتابي منهما لحقت به فيحل 
نكاحهاء أما إن اختارت الوثنية فلا يحل 


مم ع اا ع مااع الاو عدودوووه 


وذهب الشافعية في قول إلى أنه لا أثر 
للوغينة؟ 

صيغة يمين الوثني وتغليظ يمينه: 

8- نص الحنفية والمالكية والشافعية على 
أن الوثني لا يحلف أمام القاضي المسلم إلا 
بالله تعالى» ولا يجوز له الحلف بغير ذلك» 
لما روى ابن عمر كي قال: قال رسول الله 
كه : «من كان حالفاً فلا يحلف إلا باللّه 
تعالى»”"' وإذا أراد القاضي تغليظ اليمين على 
الوثني باللفظ حلفه باللّه الذي خلقه وصورهء 
لأن الوثني لا ينكر الصانع» قال الله تعالى . 
عنهم : «ولِين سألتهم مَنْ َلَقَ لسوت والارسَ 


0 وم رمع 


ِولُنَ أله 74" ويقول المشركون عن أوثانهم 
وأسفامهم: ذا تتقق إل زقرييا إل قد 
ُلْوَّح4”*' فيعظمون اسم الله تعالى» ويعتقدون 


)١(‏ البدائع ؟/771» وفتح القدير /417» وابن عابدين 
؟/ 46-5 وتحفة المحتاج 7177/1: ومغني 
المحتاج */146ء وروضة الطالبين 9/؟14: 
والمغنى 5/ 2597 والإنصاف 15/8 . 

(6 حديت: مح حان خالقاً قاو يعلق إل بالل 


تعالى» ظ 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١54/7‏ ط السلفية) 
ومسلم (1/ 17717 ط الحلبي) . 


(*) سورة لقمان/ 6؟ . 
(4) سورة الرزمر/” . 


ب ل/أاهة""! - 


ممع عم الل لامع بلع دوعو ودودووةوعوءوةهة ١‏ 


حرمة اللي ., 


ويرق المالكية والشافعية والحنابلة جواز 
تغليظ اليمين باللفظ والزمان والمكان على 
الوثني في الجملة. ولهم في ذلك تفصيل : 


فيرى المالكية أنه يتم تغليظ اليمين على 
الوثني في الزمان والمكان في غير الأموال 
كالدماء واللعان» ولا تغلظ اليمين عليه في 
الزمان بالنسبة للأموال. 


ويرى الشافعية أنه تغلظ اليمين على الوثني 
في الزمان لا في المكانء فإذا أراد الوثني أن 
يلاعن زوجته مثلا فلا يلاعن في بيت أصنام 
الوثني» لأنه لا حرمة له واعتقادهم فيه غير 
شرعي» ولأن دخوله فيه معصية. 


اليمين على الوثني باللفظ والزمان 
والمكان 9 


وقال الحتقية: تخلظ اليمين باتلقظ فقظ: 


»5١5 /17 بدائع الصنائع 578/7» البحر الرائق‎ )١( 
/5 المهذب 588/5: حاشية قليوبى وعميرة‎ 
: سل جل الأرطار عاز 277 مصطتى السلن‎ 
/ ومغني المحتاج ؟/ 7/1 - 77/8 والخرشي‎ 
. ١57/١ 77؛ وتبصرة الحكام‎ 

(؟) الخرشي 778/7 ومغني المحتاج */ /الالاء 
والإنصاف ٠7١/١71‏ وكشاف القناع 40٠/1‏ - 
١‏ ومنتهى الإرادات 541/7 - 587 . 


ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل لي ل يي لل لي يننا 


ولا تغلظ بالزمان والمكانء لأن فيه تعظيم 


هذه المواضع”' . 

تعاق فى 7# ونا يعتعناء. تفليظ ف + 
وما بعدها). 

صيد الوثني وذبيحته : 


- يشترط فى الصائد أن يكون مسلماء 
أو كقابياً ممن قحل متاكستهي: لقنوله الله 
تعالى: #وطعام الَذِنَ أوثوأ الككب ِل لَك 
بن لي وا اكب ين كَيجخ74؟ فلا يحل 
صيد الوثنى إلا إذا صاد السمك أو الجرادء 
لقوله 6: «أحلت لنا ميتتان: الحوت 
والجراد»”"» وقال رسول الله يَكهْ في البحر: 
«هو الطهور ماؤهء الحل ميئته9؟. . 


)١(‏ بدائع الصنائع 5١7/5‏ - 7558» تبيين الحقائق 
للربلعى 5175" المبسوط للسمرستسى 2/17 
000 1 

(؟) سورة المائدة / 0 . 

(90) حديث: «أحلت لنا ميتتان: الحوت والجرادة 
أخرجه ابن ماجه (7/ ٠١77‏ ط الحلبى) وضعف 
إسناده البوصيري في الزوائد (؟/8١‏ دار 
الجنان) » وابن حجر في بلوغ المرام (9" دار اين 
كثير). وقال أبو زرعة: الموقوف أصح. (علل 
الحديث ١7/7‏ دار المعرفة) 

(4) حديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته4 
أخرجه أبو داود /١(‏ 75 ط حمص». والترمذي 
١١١/1(‏ ط الحلبي) وصححه. 


بت 558 هس 


وإذا اشترك الوثني مع المسلم» أو مع من 
يحل صيده وذبيحته من أهل الكتاب» فإن الصيد 
حرام» ولا يؤكل» تغليبا لجانب الحرمة على 
انب الي 0ك لإ غييد ف 15114 


ولا تحل ذبيحة الوثني أيضاًء لأنه ليس 
سلما ولا من أعل الكتعاب اللين تسل 
مناكحتهم وطعامهمء لقوله الله تعالى: 
يطعم أل أونوا الكتب حِلّ 042" . 


ولو شارك وثني مسلماً أو كتابياً في الذبح 
حرم المذبوح تغليباً للحرام”” . 


والتفصيل في (ذبائح ف 77 لاون صيد 
255 


الاستعانة بالوثني في الجهاد : 


"١‏ -اتفق الفقهاء على عدم جواز 
الاستجانة بالوثئى فى الجهاد من غير حاجة!*' . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2144/5 وحاشية الدسوقي 
1/”» .؛ وحاشية القليوبى 54/٠51؟»‏ نهاية 
المحتاج »٠١7/4‏ الكافي 548/١‏ طبع المكتب 
الإسلامي. بدمشقء والمغني 5717/8 - ١/اه,‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١8‏ . 

(؟) سورة المائدة /0 . 

() حاشية ابن عابدين 65/ 149» وحاشية القليوبى 4/ 
م المهدب 5/ 28487 والأشماة والنظائر 
للسيوطي ص18١١‏ . 


(5) حاشية ابن عابدين /٠‏ 6», حاشية الدسوقي - 


ل لل لل ل ل ل لل لل لل لل الل لل لل لل لل لل ال ل لل نا 


وتفصيل ذلك في مصطلح (جهاد ف 271 
استعانة ف 6) 


إعطاء الأمان للمشرك : 


1- يجوز إعطاء الأمان للمشرك» ليسمع 
كلام الله تعالى» لقوله عز وجل: #وَإِنَ أحد 
ين آلمذركين اسْتَجَارَةَ ره حقَّ يمع كلم أله 


> + كرض ع دير- م وه دلق 
ثم أئلِفْهُ َم ذَلِكَ بأتهُمْ كوم لا د مورت 7# . 


قال مجاهدء والحسن البصري» 
والأوزاعي: الآية من محكم الكتاب إلى يوم 
القيافة"" أى يجب العمل بهاء ولا تحتمل 
النسخ . 

كما يجوز إعطاء الأمان لرسل الوثنيين» لأن 
رسول الله كِ كان يؤمن رسل المشركين وقال 
لرسولي مسيلمة الكذاب: «لولا أن الرسل لا 
تقتل لقتلكما»”" . 


»١7,78/7 -‏ المهذب 7794/5» روضة الطالبين 
٠‏ المغني 5١6 - 5١5/48‏ . 

. سورة التوبة/"‎ )١( 

(؟) تفسير الكشاف للزمخشري 79/7 ط الحلبي» 
القاهرة» وتفسير ابن كثير ١١4/5‏ وتفسير القرطبي 
201 والتلويح على التوضيح ١750/١‏ 2 

() حديث: «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما» 
أخرجه أبو داود (*/7 1١947 - 191١‏ ط حمص) 
والحاكم (7/ ١57‏ دار الكتاب العربي) من حديث 
نعيم بن مسعود» وصححه . 
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عامفمفوععووعوولم نوعو مودي نولم ودر اللو و ممم يموع ووم معم عدم وومورورووءواوه 


والتفصيل في (أمان ف 0 -5 » مستأمن 


بر الوالدين الوثنيين: 


“"- إذا كان والدا المسلم وثئيين» أو 
أحتعيا؟ فيجب برهما والإحسان إليهماء 
مالم يأمراه بالشيرك أو الجعضية. 

والتفصيل في (بر الوالدين ف *) 

وتثبت النفقة للوالدين الوثنيين على ولدهما 
المسل ”5 

والتفصيل في (نفقة ف 07) 


. 176/5 بدائع الصنائع 1 والمهذت‎ )١( 


1-------111010-0-0 11 ل الل ال لل لل ل لل لا الى لل ل ل يننا 


التعريف : 

-١‏ الوثيقة في اللغة: الإحكام في الأمرء 
يقال: أخذ بالوثيقة في أمره أي بالثقة» وتوثق 
في أمره مثله» والجمع وثائق . 

وفي حديث الدغعاء* «واخلع وثائق 
أفئدتهم»”'' من وثق الشيء وثاقة : قوي وثبت 
فهو وثيق ثابت محكم» والأنثى وثيقة”"' . 

وفي الاصطلاح: ما يتخذ لتأمين الحقوق 
عن الفوات على أصحابها بجحدء أو نسيان أو 
إفلاس أو غير ذلك من السناط ”7 . 

الألفاظ ذات الصلة : 

الححة : 

؟- الحجة - بضم الحاء - لغة الدليل 


)١(‏ حديث: «اخلع وثائق أفئدتهم؛ 
أورده ابن الاثير في «النهاية»(6/١65١-‏ ط 
الحلبي)؛ ولم نهتد إلى أي مصدر حديثي أخرجه . 

() لسان العرب» والمصباح المئير. 

(*) البحر الرائق 799/5؛ وكشاف القناع 2705/5 
ودرر الحكام' 7 والممسوط 557/101 
والبجيرمي على الخطيب 08/7 . 


ل 


0100000 


والبرهان» والجمع ج217 
واصطلاحا: ما دل به على صحة الدعوى 
كاليينة العادلة أو الأقران”'". 


والصلة بين الحجة والوثيقة 
مشر وعية الوئيقة 


- الأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: 
«#يأيهًا درت موأ ذا تَدَاِيَدم يدبن 1 أجل 
في 1 27047 وقوله تعالى: 
«وَاسَتَئْيِدُوأ سَِمِدَرْنٍ مِن 
جين فَرَجَلُ ركان 7 مهن 0 من 
آلشْبَدَ4”*“: وقال عز من قائل : #وَإن كُسْرٌ 
جوم 262 2 ءوس 


عل سَمَرٍ ول تيَحِدُوأ كيبا فرهلن مقبوضة إن أَمِنّ 
بتشكم بتكا كور الى أذفين ايكذ . 


وقول النبي 


عي النسوم 


يكل : «الزعيم غارم)”) 


)١(‏ المصباح المنير» والتعريفات للجرجاني وقواعد 
الفقه للبركتي . 

)١(‏ التعريفات للجرجاني» وقواعد الفقه للبركتي. 

(9) سورة البقرة/ 75845 . 

(5:) سورة البقرة/ 7545 . 

(6) سورة البقرة/ *740 

(1) حديت: «الزعيم غارم» 
أخرجه الترمذي (477/4 - ط الحلبي) من 


حديث أبى أمامة) و-كسته . 


ل ل ال ل ل ل ل ل ل ل ل الل ل الل لل ا ل ل لل لل ل بلا 


أنواع الوثائق : 
- الوثائق بالحقوق المنصوصة في الآيتين 

ثلاثة : 

- شهادة ؛ ورهن» وكتايبة . 

والقسمان شت بالسنة. 

فالشهادة لخوف الجحد» والضمان والرهن 
لشوف الإفلاس :+ والككتابةالخؤف النسيان. 

ه- نص الشافعية على أن من العقود ما 
يدخله الرعن والضمان والشهادة» كالبيع. 
والسلمء والقرهن وأروش الجنايات 
المستقرة . 


ومنه ما يستو 


ما تدخله الوثائق 


ثق منه بالشهادة لا بالرهن: 
وهو المساقاة» لأنه عقد غير مضمون. ونجوم 
الكتعابة الآ رهن قيياولاً سيو لأنه ليس 
بمسعر ءا ةا البسالةة موي ابد القطاة 


ومنه المسابقة إذا استحق رهنها جاز الرهن 


والضمين» وفي قول عند الشافعية : فيه وجهان 
بناء على الخلاف على انه جائز أو لازم . 


ومنه ما يدخله الضمين دون الرهن » وهو 


4ك 


1111111 لل لل لل لل ل ل لل ا ل لا ل ل لال لل لال فنا 


ساف الكو 

وقد اسعدوك بعش الققياة على عضر 
الوثائق فيما سبق بأمور منها: 

الحبس على الحقوق إلى الوفاء أو حضور 
الغائب». وإفاقة المجانين » وبلوغ الصبيان . 

ومنها حبس المبيع» حتى يقبض الثمن» 
ومنها: امتناع المرأة عن تسليم نفسهاء حتى 
تقبض المهرء وغير ذلك”"' . 

حكم الوثائق : 

الشهادة : 

7- الشهادة من أهم الوثائق الشرعية . 

وقد اختلف العلماء فى حكم الإشهاد سواء 
أكانت في عقود النكاح أم في عقود 
المعاملات . 

وينظر التفصيل في مصطلح (شهادة ف 
6ع توثيق ف + 

ب - الكتابة : 

- كتابة المعاملات التي تجرى بين الناس 
وسيلة لتوثيقهاء وقد جاء ذ في القران الأمر بها 
في قنوله تهالي : لهاي ليت ءَامَنُوَأ إدًا 


. المتغثور #//الا”‎ )١( 


ا ا ا لل لل لل ا ل لل لال ل ا ل انا 


رس ع ا مس 


تَدَايَنمُ يدن إل أجل تستى 6 م حو 4 . 
وقد احختلف الفقهاء فى حكم الكتابة: 
فذهب جمهور الفقهاء إلى ان الأمر بالكتابة 


المسلمين في جميع ديار الإسلام يبيعون 


بالأئمان المؤجلة من غير كتابة ولا إشهاد. 


: وذلك إجماع على عدم وجوبهاء والأمر ندب 


إلى لفقل الآمواله.و[قالة الروبي,. 


الديون واجب على أربابها فرض بهذه الآية 
وهو اختيار الطبري”"© + 

لآق توثيق فك 117 

حكمة الكتابة والشهادة : 

8- أمر اللّه في آية المداينة بأمرين : أحدهما 
الكتابة بقوله #نا أكث أ4 والقاني: 
الاستشهاتة» فقولة «وَاسْتَتْيِدُوأ شدي من 
رَبَِِكُمْ 4 وفائدة الكتابة والإشهاد أن ما 
يدخل فيه الأجل وتتأخر فيه المطالبة يتخلله 
)١(‏ حاشية الشيخ زاده 2511/١‏ والجامع لأحكام 

القرآن / 85" . 


(؟) الجامع لأحكام القرآن / 2787 وتفسير الطبري ' 
نذا" 


ا 


ل لل لل ل ل لدي ل لل ل ل ل ل نلك لل ل ل ل لل لل ل ل الل الل لل ا 0001000111 


النسيان» ويدخله الجحدء فصارت الكتابة ‏ جمهور الفقهاءء ولا جرم أن هذايزيد 
كالسبب لحفظ المال من الجائيبي لأن ‏ البزةء0 
صاحب الدين إذا علم أن حقه قد قيد بالكتابة والتفصيل في مصطلح (ضمان ف 58 » 
والإشهاد عليها تحرز عن طلب الزيادة فغن درق ف 6 
تقديم المطالبة على حلول الأجل» ومن عليه 
الدين إذا عرف ذلك تحرز من الجحودء وأخذ 
قبل حلول الأجل في تحصيل المال ليتمكن 
من أدائه وقت حلول الأجل» فلما حصل في 
الكتابة والإشهاد هذه الفوائد أمر الله به0 . 
ج - الرهن : 


8- الرهن هو المال الذي يجعل وثيقة 
بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن 


علب 1 

وتفصيله في مصطلح (رهن ف 4» توثيق 
ف )١5‏ 

د - الضمان: 


- الضمان: هو من وسائل التوثيق» 
وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه 
في الالتزام بالحق فيثبت في ذمتهما جميعا. 

ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما عند 


)١(‏ حاشية الشيخ زاده 591/١‏ . لب يه 
453 انض 74 «السيائم الوك ربا عي 0 67 السختي 88/8 . 


2 0 


-١‏ الوجه في اللغة: مأخوذ من المواجهة» 
وهو مستقبل كل شيء. وقد يعبّر بالوجه عن 
الذات» يقال: واجهته: إذ امبتقبلت وجهه 
بوجهك”'"': وقال الراغب الأصفهاني: أصل 
الوجه الجارحة قال تعالى: 9فاغَْسِلُا 
بوك4" الآية . 

وفي الاصطلاح : الوجه في الإنسان: ما 
بين منابت شعر الرأس غالباً وإلى أسفل ذقنه 
طولاء وها بين شحمتى الأذنين غرضاء لآن 
لوج ما تفع به المواجهة وعي فلم بلك . 

الأحكام المتعلقة بالوجه: 


تتعلق بالوجه أحكام منها : 


)١(‏ المصباح المنير. 

(0) سورة المائدة/ ” . 

() الدر المختار وحاشية ابن عابدين /١‏ 255-56 
والشرح الصغير ٠١54/١‏ ومغني المحتاج /١‏ ١5؛‏ 
والمحلي على متن المنهاج ١//ا4»‏ والمغني /١‏ 


. ١١6-١614 


أ - غسل الوجه في الوضوء . 


موب خسل الوه في الوضوء يالتس 
والإجماع» قال سالىة 43 النبت قث 
ذا ع 2 ل ألصَِكزة أ 70000 اا 2 و3224 . 

والتفصيل في مصطلح (وضوءء لحية ف 
216 

*- اتفق الفقهاء على أن من أركان التيمم 

وتفصيل ذلك في مصطلح (تيمم ف١١).‏ 

ج- هل وجه المرأة البالغة الحرة عورة؟ 

4 - اختلف الفقهاء في كون وجه المرأة 
الحرة البالغة عورة بالنسبة للرجل الأجنبي . 

فذهب جمهور الفقهاء»ء وهم الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح . 
من المذهبء إلى أن وجه المرأة ليس بعورة. 


وذهب بعض الحنابلة إلى أنه عورة”" . 


. " سورة المائدة/‎ )١( 


(؟) رد المحتار »77/7/١‏ الجامع لأحكام القرآن ؟١/‏ 
/لا 78-١‏ وشرح روض الطالب ا 
والمغني 5/ 509-65658, والإنصاف 157/١‏ . 


8 ب 


لل لال ل لل ل لل ل ل ل لل ل لل لل 0300000101 


ونه تفصيل ذلك في مصطلح (عورة ف” وما 


بعدها). 

د - النظر إلى وجه البالغة: 

4- لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر 
إلى وجبه المرأة الأجشبية العى بلقت د 
الاشتهاء بشهوة وعند خوف الفتنة . 

واختلفوا في نظره بلا شهوة وعدم خوف 
من الفتنة . 

والتفصيل في مصطلح (نظر ف”). 

ه - النظر إلى وجه الأمرد : 

5- اتفق الفقهاء على تحريم النظر إلى وجه 
الأمرد بشهوة والتفصيل في (أمرد ف#» نظر 
ف9١)‏ 

و - الإنكار على النساء الأجانب كشف 
وجوههن : 

/ا- صرح الحنفية : بأنه تنهى المرأة الشابة 
عن كشف الوجه بين رجال أجانب عنهاء لا 
لأنه عورة بل لخوف الفتنة» كما يمنع الرجل 


4 
من مس وجهها © . 


وذكر الشافعية والحنابلة قولين في جواز 


. "لا"‎ /١ رد المحتار‎ )١( 


6ع عع عل عع عع ع عل لعا ا عع للا العو دوووءو: 


الإنكار على النساء إذا كشفن وجوههن في 
الطريق» وقالوا: ينبني هذا على أن المرأة هل 
يجب عليها ستر وجههاء؛ أو يجب على 
الرجال غض البصر عنها؟ قال العلماء رحمهم 
الله - كما حكاه النووي عن القاضي عياض - 
أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في 
طريقهاء وإنما ذلك سنة مستحبة لهاء ويجب 
على الرجال غض البصر عنها في جميع 
الأحوال» لقوله تعالى: قل إَِمؤْيدِي يَحْضُوأ 
يِنْ أَبَصسدرِهِة4”'". إلا لغرض صحيح شرعي . 
واحتجوا بحديث جرير بن عبدالله كك , 
قال: «سألت رسول الله يةِ عن نظر الفجاءة» 
فأمرني أن أصرف بصري»”'"' وقالوا: في هذا 
حجة على أتة لا يحب غلى الهرأة أن تسثر 
وجهها في طريقها. 

وقال الشيخ تقي الدين: كشف النساء 
وحرعهن بحيت ران الأجائي: ير يغاي" 

والتفصيل في مصطلح (عورة ف” وما 


بعدها). 


, ٠ سَووة الور‎ )١( 
(؟) حديث جرير بن عبدالله: «سألت رسول الله يق‎ 
ط١799‎ /7( عن نظر الفجاءة. ..» أخرجه مسلم‎ 

الحلبي) . 
(') الآداب الشرعية ١/717؛:‏ وتحفة المحتاج 
7/ 197ء ومغني المحتاج ١79/7‏ . 


3 111 - 


ا الل لل ل الل لل لل لل ا لل ل ل لل ل بل ل ل ل ل فيا نينا 


ز- الضرب على الوجه والوسم فيه: 


8- يحرم الضرب في الوجه والوسم فيه 
سواء أكان ذلك في الإنسان أم في الحيوان» 
لما ورد عن جابر بن عبداللّه كك قال «نهى 
رسول الله يَكِ عن الضرب في الوجهء وعن 
الوسم في الوجه"'". وأنه يَكِِ: «مرّ عليه 
حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي 


000 
و سمه 8 


22 
والتعازير ". 


والتفصيل في مصطلح (تعزير فلاء جلد 


فل 617 وسم). 
جج- سعر وجعه الرجل المحرم : 


4- اختلف الفقهاء في حظر ستر وجه 
الرجل المحرم . 


)1١(‏ حديث: «نهى رسول الله يِه عن الضرب في 
الؤبعه: ...4 الخرجة سل 2154/9 الحلبي).. 

(؟) حديث: «لعن الله الذي وسمه؛ أخرجه مسلم 
(7/ "7ط الحلبى) . 

(6) تبيين الحقائق *//19ء وفتح القدير 7981/0 
والدسوقي 754/4. وشرح الزرقاني 217١/4‏ 
وشرح المحلي شرح المنهاج "/ .1١4‏ والمغني 


لابن قدامة "١7/8‏ . 


ا ا 1100ل الل لل للا لل ل لل ل نينا 


فذهب الحنفية والمالكية إلى أن ستر وجه 
المحرم محظور» واستدلوا بحديث عبدالله بن 
عباس كيبا » قال: «إن رجلا وقصته راحلته 
وهو محرم فمات فقال رسول الله يَكِ: 
«اغسلوه بماء وسدر وكفئوه في ثوبيه» ولا 
تخمروارأسه ولا وجههء فإنه يبعث يوم 
القيامة مليياً»0©. 

كما استدلوا بالمعقول: بأن المرأة لا تغطي 

وقال الشافعية والحنابلة: إن ستر وجه 
الرجل المحرم ليس بمحظورء واستدلوا بما 
ورد في الآثار عن بعض الصحابة بإباحة ستر 
المحرم وجهه من فعلهم أو قولهم. 

والتفصيل في مصطلح (إحرام ف560). 

ط - مسح الوجه عند الدعاء : 

- ذهب الحنفية على الصحيح والشافعية 
على المعتمد إلى جواز مسح الوجه عند 
الدعاء . 

فنص الشافعية على أنه يستحب مسح الوجه 
باليدين في الدعاء؛ ومحل استحباب مسح 


)١(‏ .حنيث: اأن رجلا وقضغه راحلته. . .© ألشرجته 


مسلم (؟/55م ط الحلبي) . 


54م - 


لل ل لل ل لل ل ل لا لل لا ل ا ا ا 11 000000007000070 


الوجه بهما في الدعاء خارج الصلاة. أما فيها 
فلا يستحب بل يكره على الصحيح من مذهب 


الشافعية”'' . 
ودليل استحباب مسح الوجه ما روى عمر 
ابن الخطاب كيك قال «كان رسول الله يكن 


إذا رفع يديه في الدعاء لم يحُطهُما حتى يمسح 
2 
بهما وجهه4ة . 


وجاء في الفتاوى الهندية : قيل مسح الوجه 
باليدين ليس بشيء» وكثير من مشايخنا اعتبروا 
مسح الوجه هو الصحيح وبه ورد الخبر”". 


وقال الخطابي: وقول بعض الفقهاء في 
فتاويه : ولا يمسح وجهه بيديه عقب الدعاء إلا 


جاهل » محمول على أنه لم يطلع على هذه 
الألجادي ع 


51١7ص والأذكار للنووي‎ :»51١/5 عون المعبود‎ )١( 

تحقيق محي الدين مستو ط دار ابن كثيرء 
والفتوحات الربانية على الأذكار 2704/1 ومغنى 
المحتاج ١/1517ء‏ وحاشية الجمل 8979/١‏ . 

(؟) حديث: «كان رسول الله كَلةٍ إذا رفع....» 
أخرجه الترمذي ه/ 745», وقال الترمذي: حديث 
غريب» وضعفه النووي في الأذكار (الفتوحات 
الربانية /ا/ 7048 المكتبة الإسلامية) . 

(”) الفتاوى الهندية ”١47/8‏ . 

(5) الفتوحات الربانية على الأذكار /1/ 7048 . 


لل الال الل لل ل ل لل ل لل لل لل الل لل لل لل ل لل لل ين الى اننا 


ي - تقبيل الوجه 


-١‏ للفقهاء تفصيل في تقبيل الوجه ينظر 
في مصطلح (تقبيل فه5 وما بعدها). 


4ح 


11111010700 ا 0 


١‏ - الوجوب لغة: مصدر وجب يجب 
وجوبأء ويطلق على معانء؛ منها: الثبوت 
واللزوم» يقال: وجب البيع وجوباً: لزم 
ونفذء ومنها السقوط إلى اللأرض» د 
1 عبس هيت ا ١‏ 6 و واليما ألا 
04 ومنهاالموتء. يقال: وجب 
الرجل إذا ماث: وغير ذلك”" . 


والوجوب عند الفقهاء : بمعنى شغل الذمة 
بالواجيي , 


وعند الأضصولبية : الوجوب تعلق الإيجاب 
بأفعال المكافيه”؟ . 


. ”5/ سورة الحج‎ )١( 

(؟) لسان العرب والمعجم الوسيط والمصباح المنير 
والقاموس المحيط. 

(9) البحر المحيط 18١٠/١‏ دار الإيمان بيروت» 
وقواعد الفقه للبركتى 04١ :84* /١‏ والتعريفات 
للجرجاني ص 56١‏ . 

(5) البحر المحيط ١/5/١‏ . 


جح ع ع ع ع م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1110ل لال لل لل ل لل لل ل لل ل ل ل نا 


الفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب: 
- الإيجاب كما قال الإسنوي - هو طلب 


اي 23 المئع من الترك”'' والواجب فعل 
المكلة ا" 


نذا فالسكع إذا نسب إلى الحا مسي 
إيجاباًء وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو 
الفعل سمي وجوباًء وهما متحدان بالذات؛ 
مختلفان بالاعتبار» فلذلك تراهم يجعلون 
أقسام الحكم: الوجوب والحرمة مرةء 
والإيجاب والتحريم أخرىء وتارة الوجوب 
والتحريم 


فنحو قوله تعالى: لأأَقِمِ ألصَّلدة4”"' يسمى 
باعتبار النظر إلى نفس الحكم التي هي صفة 
لله تعالى إيجاباًء ويسمى بالنظر إلى ما تعلق به 
وهو فعل المكلف وجوبا””'. 


(4) نهاية الول #48 ميق دو شعياة إشاعيل ط 
دار ابن حرم . 

(؟) البحر المحيط ١/5/١‏ . 

() سورة الإسراء /8/, 

(4) شرح الكوكب المنيز /١‏ 577؛ والتحبير شرح 
التحرير 7/7 /9١‏ طه مكتبة الرشد» شرح العضد 
0١‏ ؛ وعمحاشية البناني 8١/١‏ دار الفكرء 
ونهاية السسول ١/55ط‏ دار ابن حزم؛ والإبهاج 
: 


اب 


وجوب وجوه 


لل ا ل ال ال ال ال ا ل ل ل ل ل ا اال ل ا 111 111111111111111 011111111111111 


الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء : 

لا قال الوركشى: لآ فرق عهدنا بسن 7 
الوجوب ووجوب الأداء؛ ولا معنى للوجوب و تك 
بدون وجوب الأداءء فإن معناه الإتيان بالفعل 
المتناول للأداء والقضاء والإعادة. انظر: شركة العقد 

وأما الحنفية فذهب بعضهم إلى أنه لا فرق 
بينهما في العبادات البدنية ؛ وذهب جمهورهم 
إلى التفرقة: وقالوا: الوجوب شغل الذمة 
بالملزوم» وأنه يتوقف على الأهلية ووجود 
السبب؛ ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عن 
الواجب بواسطة الأداء» وأنه يتوقف على 
الأهلية والسبب والخطاب واستطاعة سلامة 
الأسباب مع توهم الاستطاعة الحقيقية. وأنها 
مقارنة للفعل عند أهل السنخة خلافاً 
للمععرلة7؟؟: 

قال الطحطاوي من الحنفية: الفرق بين 
الوجوب ووجوب الأداء أن الوجوب هو شغل 
الذمة» ووجوب الأداء طلب تفريغها » كما فى 
غاية الساة . ْ 


)١(‏ البحر المحيط 18١/١‏ وانظر قواعد الفقه للبركتي 


. 6٠ 
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 9ط‎ (30 
دار الإيمان بيروت.‎ 


9-00 


واوعععوءعءومللعلولوءع بلعم وبع 2292292 همهم ووعمووءعءودديءيءدو: 


-١‏ الوّدّاع - بفتح الواو - لغة اسم مصدر 
بمعنى التوديع» كالسلام والكلام بمعنى 
التسليم والتكليم. 

قال الفيومي: وادعته موادعة صالحته 
والاسم الوداع - بالكسر - وودعته توديعاء 
والاسم الوداع بالفتح». وهو أن تشيعه عند 

ع 

وقفالابن منظور: الوداع توديع الناس 
بعضهم بعضاً عند | ل 1 

وكلَّ من المسافر والمقيم مودْعٌ ومُوَّدَعء 
يقال: أراد فلان السفرء فودَّعَنَا وودَعْنَاه. 

ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


)000( القاموس المحيط » والمصباح المثير:. 
() انظر لسان العرب» والقاموس المحيط. 


ا ا ا ل اا ا لل ل ا ل ل ل لي يي يننا 


الأحكام المتعلقة بالوداع : 
يتعلق بالوداع أحكام منها : 
توديع المسافر أهله وأصحابه قبل سفره: 


-١‏ يستحب للمسلم إذا أراد الخروج لسفره 
أن يودع إخوانه وأهله وأقاربه وأصحابه 


وجيرانه ويسألهم الدعاء له ويدعو لهم. 


قال الشعبي: «السئّة إذا خرج الرجل إلى 
سفر أن يأتي إلى إخوانه فيودعهم ويغتنم 
دعاءهمء وإذا قدم من سفر أن يأتوا إليه 
فين علبي 


أهله وإخوانه» ويستحلهم» ويطلب دعاءهم» 
ويأتي إليهم لذلكء وهم يأتون إليه إذا 
قد 


قال ابن علان : وهذا لما ورد أنه يَكلِِةِ كان 
إذا أراد سفراً أتى أصحابه فسلم عليهم» وإذا 
قدم من سفر أتوا إليه فسلموا عليه”". قال: 


)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح 405٠/١‏ بيروت» 
مؤسسة الرسالة. 

(؟) فتح القدير "١9/7‏ . 

() حديث كان إذا أراد سفرًا أتى أصحايه. . .». 
أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 
(1471/6 - ط دار الفكر)ء؛ وقال عن راويه 
عبد العزيز بن عبد الله القرشي: عامة ما يرويه - 


0 000 


6# ممع لوعي وو ول ووور وو وونون يورو دود نه 


وإنما كان هو المودع لأنه المفارق» والتوديع 
منه . والقادم يؤتى إليه ليهنأ بالسلامة”"' . 


ما يقوله المسافر في التوديع لمن يخلفه من 
أهله وضيعته : 


"- قال أبو هريرة كته لرجل: أودعك 
كما ودعني رسول اللَهء يله «أستودعك الله 
الذي لا يضيع داقع ان وفي الفروع يقول: 
«اللّهم هذا ديني وأهلي ومالي وديعة عندك. 
الهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
المال والأهل والولد»”” . 


ما يقال للمسافر عند التوديع : 
5 - قال النووي: السنة أن يقول المودع 


- لا يتابعه عليه الثقات . 
وأخرج َمل في المسند (0/ 400 - ط الميمنية) 
من حديث ابن كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم أن كعب بن مالك قال: «كان رسول 
الله يكل إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فسبح فيه 
ركعتين ثم سلم فجلس في مصلاه فيأتيه الناس 
فيسلمون عليه؟ . 
)١(‏ شرح الأذكار ١١ 1١1/8‏ . 
(؟) حديث أبي هريرة لرجل: «أودعك كما ودعنى 
رسول الله. . .» 1 
أخرجه أحمد (7/ 507 - ط الميمنية)» وحسنه ابن 
حجر كما في الفتوحات لابي علان (5/ ١١5‏ - ط 
الختيرية). 
(©) فتح القدير 19/7*, والفروع 775/7 . 


اا اا ا اا ا ا اا ا ا اا ا ا ااا الل لل ىن نا 


للمسافر ما ورد (أن ابن عمر 75 مويه كان يقول 
للرجل إذا أراد سفراً: أن مني أودّغك كما 
كان رسول اللّه يَكلدِ يودعنا فيقول: استودع الله 
دينك وأمانتك وخواتيم عملك”'' . 

قال الخطابي : الأمانة هنا أهله ومن يخلفه 
منهم وماله الذي يودعه ويستحفظه أمينه 
ووكيله أو ما في معناهماء وجرى ذكر الدين 
مع الودائع لأن السفر موضع خوفٍ وخطرء 
وقد تصيبه فيه المشقة والتعب» فيكون سبباً 
لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين فدعا له 
بالمعونة والتوفيق. 

وعن أنس كيه قال: «جاء رجل إلى النبي 
يكل فقال: يا رسول الله إني أريد سفراً 
فزودني» قال: زودك الله التقوىء قال: 
زدني»: قال: وغفر ذنبك» اقال* زدني بأبي 
أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما 
كنت56". وعَلَم النبي لِ أبا هريرة أن يقول 


)١(‏ حديث: أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد 
سف را مة 
العيمه كترماي 415:0 سط السعاجيي) رقا" 
حديث حسن صحيح . 

(9) ححَدَيع: لات ربكي تا يا رسول 
الله إنى أريد سفرا. 
ليح المرياي للحجه عط ليا ترف 
حديث حسن . 
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11 لال لل لل الل لل ل نا 


عند التوديع: «استودعك الله الذي لا يُضِيع 
ود اله 


طلب الدعاء من المسافر و الدعاء له : 


ه - روي عن عمر تيه «أنه استأذن النبي 
يكل في العمرةء فقال: أي أخي أشركنا في 
افك ول ا وعن أبي هريرة لني 
عن رسول الله يكل قال: «إذا أراد أحدكم سفراً 
فليسلم على إخوانه فإنهم يزيدونه إلى دعائه 
خير ]706 , 


المصافحة والتقبيل عند التوديع : 


5 - ورد فى ذلك حديث ابن عمر صَقِبا 
قال: «كان النبي كَلدِ إذا ودع رجلا أخذ بيده 


)١(‏ إحياء علوم الدين ٠١45/7‏ ط الشعبء والآداب 
الشرعية 558/١‏ 
أن يقول عند التوديع ... 
أخرجه أحمد (؟7/ 107 - ط الميمنية)» ونقل ابن 
علان في الفتوحات )١١5/5(‏ عن ابن حجر أنه 
قال: حديث حسن. 

(؟) حديث عمر: أنه استأذن النبي يَكَِْ في العمرة. . .؟. 
أخرجه الترمذي (5/ 55٠6‏ - ط الحلبي) وأحمد 
(59/1 - ط الميمنية)؛ وقال الهيثشمي في مجمع 
الزوائد (5/ 71/9 - ط السعادة): فيه عاصم بن عبيد 
الله وهو ضعي . 

() حديث: (إذا أراد أحدكم سفراً. .» 
أورده الهيشمي في مجمع الزوائد (”/ 7١١‏ - ط 
القدسي) وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
يحيى بن العلاء البجلي» وهو ضعيف . 


. وحديث أبي هريرة : أنه علمه 


1110 الل لل لل ل ل لل ل نا 


فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي 
كلِ ويقول: استودع الله دينك وأمانتك وآخر 
رك200, 


ويكره تحريماً عند الحنفية تقبيل الرجل فم . 
الرجل أو شيئاً منه» وكذا تقبيل المرأة المرأة 
عند لقاء أو وداع إن كان عن شهوة:» أما على 
وجه البر فجائز إن أمن الشهوة”"“. 


وصرح المالكية بأن تقبيل الفم بلا شهوة لا 
سكن الرهوراة كاق الافقييل على ييل 
الوداع للزوجة أو لذات محرم وهذا يفيد جواز 
التقبيل للوداع”" . 

(انظر تقبيل ف 7) 
سفر مع اتحاد الجنس إلا في نحو أمرد 
فيحرم» وفي نحو أبرص أو أجذم 00-6 


(انظر تقبيل ف 7) 


)١(‏ حديث: «كان النبي ككل إذا ودع رجلا أخذ 
بيتة. . .الفرعمه الفرسللى 447257 -ط 
الحلبي)؛ وقال: حديث غريب. 

(؟) الفتوحات الربانية شرح الأذكار 7/7 »1١7‏ والآداب 
الشرعية »565٠ /١‏ ورد المحتار ط بولاق 755/8 . 

() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/١؟١»؛‏ 
المواق بهامش الحطاب 791/:79457/١‏ . 

(5) القليوبي على شرح المنهاج 7١7/7‏ . 


سن ابا ب 


لل لل ل ل لل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل لل ل لل 1 000000000700077 


توديع المسافر منزله بركعتين : 


د لوسرو 

أن يصلي ركعتين لما روى أنس كيه قال: 
«كان النبي 6ه لا ينزل متزلا إلا وَدَعه 
000 تى النبي كل 
فقال: «اني نذرت سفراًء وقد كتبتٌ وصيتي 
فإلى من أدفعها: إلى أبي أم إلى أخي أم إلى 
ابني؟ فقال يِه ما استخلف عبد في أهله من 
خليفة أحب إلى الله تعالى من أربع ركعات 
يصليهنَ في بيته إذا شدّ عليه ثياب سفره»”” . 


ولما روى المطعم بن المقدام الصنعاني””© 
عن النبي يَكلِةِ اما خلف عبد على أهله أفضل 
من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد 
ال 


)١(‏ حديث: «كان النبي يَكةٍ لا ينزل منزلا إلا ودعه 
بركعتين . 
أخرجه الحاكم ٠١١/5(‏ - ط دائرة المعارف 
العثمانية). وأعله الذهبى بضعف راويين فيه. 

(5) حديث: «ما استخلف عبد في أهله من خليفة . . .» 
أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور كما في الفتوحات 
لابن علان (0/ ٠١‏ - ط المنيرية)» ثم نقل ابن 
علان عن ابن حجر أنه أعله بجهالة راو في إسناده 
وبضعف راو آخر. 

() شرح الأذكار ه/ ,.٠١8‏ لا١٠‏ . 

(5) حديث: «ما خلف عبد على أهله. . .» 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 8١‏ - ط الدار 
السلفية) من حديث المطعم بن المقدام مرسلا . 


4 وعنه أن رجحل : 


000111111111111 111111111110111 


توديع المجاهدين إذا خرجوا في سبيل اللّه : 

6 - ورد من حديث عبدالله بن يزيد 
الخطمى قال: «كان رسول الله يك إذا أراد أن 
يسعروع اللجديش أقال: استودع الله دينكم 
وأمانتكم وخواتيم أعمالكه». ”0 

وورد عن ابن عباس كي : قال: « 
معهم رسول الله كك إلى بقيع الغرقد ثم 
وجههم وقال: انطلقوا على اسم الله وقال: 
اللهم أعنهم»”") 

توديع الحاج والمعتمر أهله وأصحابه 
والمسحد: 


منهما أهله وأقاربه وأصحابه» لأنه مسافرء 


كغيره من المسافرين» وفي الدرٌ المختار: من 


سنن الحج وآدابه أن المسافر للحج يودع 


)١(‏ حديث: «كان رسول الله إذا أراد أن يستودع 
اليقن: 
أخرجه أبو داود (؟/ /الا- ط حمص) وصحح 
إسناده النووي في الأذكار (ص 5 - طدار 
الكتاب العربي) . 

(؟) حديث: «مشى معهم رسول الله يك إلى بقيع 
الغرقد. . .6 
أخرجه أحمد 777/١(‏ - ط الميمنية) والحاكم (؟/ 
4 - طدائرة المعارف العثمانية) وصححه 


الحاكم . 


0 


وداع 5غ وذى ١‏ 


وموم معووووعووعووومومووووءووونوووعءعوووعع لومعم مد ممع ممم مع عع ع عع عم ع مل لماوع عع عع اللاو وثورودع عع عع ء وه > 


المسجد - أي مسجد بلده - بركعتين» ويودع 
معارفه ويستحلهم ويلة دعاءهب'') 8 
توديع الحاج والمعتمر للبيت الحرام عند ودي 
الخروج : 
-٠‏ يكون توديع الحاج والمعتمر بأن التعريف : 
يطوف بالبيت سبعاً. ويسمى هذا طواف 0 ١‏ الوَّدْيُ والوَدِيُ لغة يطلق على معنيين : 


الرداعء أو طواقف الصضدوء 
لوداع وطواف 5 السة الأول: بإسكان الدال المهملة 


وتنظر أحكامه في (حج ف ٠ع‏ لان وكسرها وتخفيف الياء وتشديدها: الماء 
عمرة ف.١١)‏ الشخين الأبيض الذي يخرج في إثر البول أو 

والمعنى الثاني على وزن فَعِيْل: صغار 
الفسيل» الواحدة وَدِيّةَ سمي به لأنه يخرج من 
البقل فى يلع عند فيغر 81 ! 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللقرع . 


)١(‏ تاج العروس» ولسان العرب؛ والمصباح المنير» 
والققوس النسيظة. 

6 تواعد الققه البرك على #ا#اداء ‏ وسناقية رم المساز 
1145 طعار اللطبامة اللمصرية 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ”187/7 ط 
المكتية العجارية الكيرئء. وأستى المطالب شويع 
روش الطاني: #4 - 44 المطيعة 
الميمنية: وحاقية الجفل على شرخم العتهيع 71 
6 ط المكتبة التجارية الكبرى . 


. 16: الدر بهامش حاشية ابن عابدين ؟/‎ )١ 


ا د 


6 عع عم ع ع عع لماوع يعوا ع وول امومع ووو وو وو ءعوو: 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ- المني : 

؟- المني في اللغة - مشدد الياء» 
والتخفيف لغة - ماء الرجل والمرأة» وجمعه 
ا ومنه قوله تعالى: «ألر يك ظنَهُ ين م 
ره - زفق 
-. 

وفي الاصطلاح هو الماء الأبيض الغليظ 
الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة”” . 


والصلة بين الودي والمني: أن المني يخرج 
بشهوةء أما الودي فلا يخرج عند الشهوة» 
وإنما عقب البول. 


ب - المذي : 
*- المذْيُ والمَّذِيْ والّمذِئُ فى اللغة: ماء 


رقيق يخرج عند الملاعبة والتقبيل» ويضرب 
0 0 
إلى البياض ‏ . 


)١(‏ لسان العرب» وتاج العروس » والمصباح المئير. 

(؟) سورة القيامة/ 8" . 

,2 بدائع الصنائع 0١‏ ط دار الكتاب العربي» 
العثمانية» وكفاية الطالب ١//ا١٠‏ ط مصطفى 
البابي الحلبي» وقواعد الفقه للبركتي . 

(5) لسان العرب» والمصباح العشيرة والمعجم 
الوسيط » ومعجم متن اللغة. 


لل لي ل ل ل ل لك ل لل لل لل لل ل لل ل ل ل لل ل ل لل ل لل لل لل لل ل لل لل انا 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري”؟2, 

والصلة بين الودي والمذي: أن المذي 
يخرج عند الشهوة» ويكون ماء رقيقاء أما 
الودي فلا يخرج عند الشهوة. وإنما يعقب . 
الول وكرة يفنا 

ما يتعلق بالودي من أحكام : 


أولا: مايختص بالمعنى الأول للودي 
وهو: الماء الشخين الأبيض الذي يخرج في إثر ١‏ 
البول أو عند حمل شيء ثقيل : 

- نحاسة الودي : 

4- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
على القول الراجح والشافعية إلى نجاسة الودي» 
ولو كان من مباح الأكل. وحكم بنجاسته 
للاستقذار والاستحالة إلى فساد”" . 


وذهب الحنابلة إلى أن الودي مما لا يؤكل 


الميسوظ الزالاء والتعاوى الهندية 11 ط 
المكتبة الإسلامية» وقواعد الفقه للبركتي» وكفاية 
الطالب ١ . ٠١ //1١‏ 

فق بدائع الصنائع 0١‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير :57/١‏ وشرح الزرقاني على خليل 
0١‏ طدار الفكرء والشرح الصغير 58/١‏ ط 
دار المغارف؛ ومغني المحتاج 4/١‏ ط دار 
إحياء التراث العربي» وحاشية الجمل ١75/١‏ . 


يتا 


نجسن » وأما من مباح الأكل فطاهرء وهو قول 
عند المالكية" 2 لماروي: انس ين سالك 
افيه «أن رهطا من عُكل - أو قال من عَرَيْئَة 
ولا أعلمه إلا قال من عُكل - قدموا المدينة» 
فأمر لهم النبي يَكِ بلقاح» وأمرهم أن يخرجوا 
فيشربوا من أبوالها وألبانهاء فشربواء حتى إذا 
برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم» فبلغ النبي 
يك غدوة» فبعث الطلب في إثرهم» فما ارتفع 
النهار حتى جيء بهم فأمر بهم فقطع أيديهم 
وأرجلهم وَسَمَرٌ أعينهم» فألقوا بالحرّة 
يستسقون فلا يسقنون»7؟' . 
ب - كيفية التطهر من الودي: 
6- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في 
الأظهر والحنابلة إلى وجوب إزالة الودي عند 
الحاجة بالاستتجاء بالماء أو الاسعتجمار 
بالأحجاز ممه كغيرة من التحجاصات» ولأنه 
الوضوء فأشبه المذي» قال ابن قدامة: ليس 
فيه وفي بقية الخوارج إلا الوضوء»ء عن ابن 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات ٠١7/١‏ ط دار الفكرء 
وحاشية الدسوقي والشرح الكيير 3/١‏ . 

(49 حديث: أن رمظامن عقل أرزعرينة. . .» 
الحديث». أخرجه البخاري (فتح الباري ١1١7/17‏ 
ط السلفية). ومسلم (11910-11947/8 ط 
الحلبي)» واللفظ للبخاري. 


لل لل الل لل ل لل ل ل ل ل ليا ل لل يننا 


عباس تيا قال: المنى والودي والمذيء أما 
المني ففيه الغسل . وآ المذي والودي ففيهما 
إسباغ الطهور»”'". قال النووي: أجمع العلماء 
أنه لا يجب الغسل بخروج المذي واليع ا : 

وقال صاحب كفاية الطالب: يجب منه ما 
يجب من البول» وهو الوضوء لمعتاده 
والاستبراء منه وهو استفراغ ما في المخرج 
بالسلت والنتر الخفيفين وغسل محله أو 
الاستجمار بالحجرء فلا يتعين الغسل بالماء 
لأنه قد يخرج من غير بول كأن يخرج عند 
حمل شو تقيل7, 

ومقابل الأظهر عند الشافعية : أنه لا يجزىء 
الحجر فيتعين غسله بالماء”*' . 


انظر مصطلح (استنجاء ف 5 0219 7؟) 


».. أثر ابن عباس : «المنى والودي والمذي.‎ )١( 


أخرجه الأثرم كما في المغنى لابن قدامه /١(‏ 
7 - ط دار هجر). 

(؟) فتح القدير ١‏ طدار صادرء ورد المحتار /١‏ 
»:١‏ وكفايةالطالب ١/لا١٠‏ -8١٠غ:‏ 
والمجموع 5/١‏ - لاء ١44‏ ط المكتبة العالمية 
والبقى 77/١‏ ل هر 

5 عقاية الطالب رغرة؟ : 

(4) روضة الطالبين ١74/١‏ ط دار الكتبْ العلمية. 


ب ب 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


5- اتفق الفقهاء على أن خروج الودي 
ينقض الوضوء قياسا على البول والمذي» قال 
النووي: الخارج من السبيلين كالبول والغائط 
والمني والمذي والودي والريح» فهذا ينقض 


الوقيوةء [عماي 
د - الغسل من بلل شك فى كونه وديا أو 
مئيا : 


/- ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية 
والحنابلة في الجملة إلى أنه لا غسل على من 
استيقظ من نومه ووجد في ثوبه أو فخذه بللا 


وشك أنه مني أو ودي أو غيره ولم يتذكر 
احتلاما. 


ومذي وودي» لم يجب الغسل لآأئة'تملق 
العردد بين ثلاثة أشبياء) فيصير كل فرد من 
أفرادها وري 


وذهب الشافعية إلى القول بأنه إن احتمل 


/١ ؛ والشرح الصغير‎ 175 /١ حاشية رد المحتار‎ )١( 
. 77١/١ والمجموع 5/7 - لاء والمغني‎ 0 

(؟) حاشية رد المحتار ١/9١٠:١٠٠ء‏ والشرح 
الصغير١/15.‏ وشرح الزرقاني ١/44غ»‏ 
والمغني 7١/١‏ . 


اللا ال ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل لل ل ل لل ل ل لل ل لل ل ال ل لل لل ل ل كنا 


كون الخارج منيا أو غيره كودي أو مذيء. 
اغتسل » أو غيره توضأ وغسل ما أصابه» لأنه 
إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا والأصل 
برآعتة مع الألثر ولا ععارشر 14 

والتفصيل في مصطلح (احتلام ف 9). 

ثانيا: ما يختص بالمعنى الثاني للودي وهو 
صغار الفسيل : 

المساقاة في الودي : 

8- اختلف الفقهاء فى صحة مساقاة الودي 


وتفصيلها في مصطلح (مساقاة ف 2١7١‏ 
با " 


)00( مغني المحتاج ع 


ت الالا د 


000000000000001 111111110111100 


١‏ - الوديعة في اللغة: ما استودع» وهي 
واحدة الودائع» يقال: أودعه مالا أي دفعه إليه 
ليكون وديعة عنده» وأودعه مالا أيضاً: قبله 
منه ؛ وهو من الأضداد. 


ويقال: أودعت 55 اله واستودعته إياه إذا 
دفعته إليه ليكون عنده. فأنا مودع ومستوذع » 
وزيدمودع ومستودعء والمال أيضاً مودّع 


ومستودع » أي 7 


وفي الاصطلاح: هي المال الموضوع عند 
الغير ليحفظه» وزاد الحنابلة : بلا عوض. 


والإيناغة تسليعط الغيى على حقظ ماله 
وزاد الحتابلة «تبرعاً»”" . 


)١(‏ المصباح المنيرء مختار الصحاح؛ المعجم 
الوسيط» معجم مقاييس اللغة 45/5 . 

(؟) تكملة فتح القدير 88/1 الطبعة الأميرية» الفواكه 
الدواني 7/ ١1865‏ وروضة الطالبين 2305/5 
وكشاف القناع ١57/4‏ . 


11 ا اا ا ااا ا ا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الأمانة : 

١‏ - الآمانة في اللغة: ضد الخيانة» مصدر 
أمن » يقال: أمن أمانة فهو أمين ثم | ستعمل 
المصدر في الأعيان مجازاًء فقيل: الوديعة 

3 
إهانة *. 


وفي الاصطلاح : هي الشيء الذي يوجد 
عند الأمين سواء أكان أمانة بعقد الاستحفاظ 
كالوديعة» أو كان أمانة من ضمن عقد آخر 
كالمأجورء والمستعار» أو دخل بطريق الأمانة 
في يد شخص بدون عقد ولا قصدء كمالو 
ألقت الريح في دار أحد مال جاره فحيث كان 
ذلك بدون عقد لا يكون وديعة بل أمانة 
اي 

والصلة بين الوديعة والأمانة أن الأمانة أعم 
مطلقاً من الوديعة» لأن الوديعة نوع من الأمانة . 

ب - الإعارة : 

* - الإعارة فى اللغة: من التعاور. وهو 
التداول والتناوب مع الرد»ء وهي مصدر أعارء 


والاسم منه العارية””" . 


)1( المغرب» والمصباح المنير» والقاموس المحيط . 
(0) مجلة الأحكام العدلية مادة 57لا . 
"0ص 


وفي الاصطلاح: إباحة الانتفاع بما يحل 


الانتفاع به مع بقاء عي 


والصلة بين الوديعة والإعارة أن اليد فى كل 


الققهاء . 
ل - اللقطة : 
5 - اللقطة في اللغة: اسم الشيء الذي 
تجذده ملقى 9 5 


وفي الاصطلاح : هي المال الضائع من ربه 
يلتة ١‏ 5 


والصلة بينهما أن يد الملتقط أثناء الحؤل يد 
أمانة» وإن تلفت عند الملتقط أثناء الحول بغير 
تفريطه أو نقصت فلا ضمان عليه كالوديعة» 
وإن أخذها لنفسه ضمن. 


د - الغصب: 

ه - الغصب فى اللغة: أخذ الشىء ظلماً 
640 1 1 

وفهر 


واضظسلاماًة الافبعي لاه على عق 


. 7717/7 مغني المحتاج‎ )١( 
(؟) المصباح المنير.‎ 

(*) المغني مع الشرح 7١8/5‏ . 
(5) المصباح المنير. 


للع ممعي عل اعمال العو ا اوررع ووه 


الغير عندبوائ)””*, 

والصلة بين الوديعة والغصب التضاد. 

مشروعية الوديعة : 

5 - استدل الفقهاء على مشروعية الوديعة 
والستول, 

أما الكتاب: فبعموم قوله تعالى: #اوَتَمَاوَنوأ 
ملي 7 ب" يف أقر سبحانه 
ومن ذلك الوديعة» قال ذ في النظم اليدب 
إذ البر اسم جامع للخير كله؛ ايت هد 
الوقاية» أي ما يقي الإنسان من الأذى في 
الدنيا ومن العذاب في الآخرة”"© 


00 


السو دسي # إن لله يم 2 ن نَودوأ 
الوق مدت 11 مي 14 . 
فالآية عامة في جميع الأمانات» لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وأما السنة: فبقول النبي ككل : «أد الأمانة 
)١(‏ مغني المحتاج ؟7/ 3/8 . 
(؟) سورة المائدة/ ؟ . 
() النظم المستعذب لابن بطال الركبي 257”557/١‏ 


وروضة القضاة للسمناني اع 5 
8 سورة الساورقة . 


5 اع 


001111111111 111 


إلى من اثتمنك»: ولا تخن من -خانك)7"' . 


وبقول النبي يَكّ: «من نفس عن مؤمن كُربةٌ 
من كرب الدنيا نمس الله عنه كربةٌ من كرب 
يوم القيامة» . . واللّه في عون العبد ما كان 
العبد في عون ين 

ولااشك أن من عون المسلم لأخيه قبول 
وديعته ليحفظها له عند احتياجه إلى إيداعها 


عنده . 


وبما روي عن عائشة كيه في هجرة النبي 
كله قالت: «وأمر - تعنئى رسول الله ل - 
علباً نك أن يضقلف سمه بمتقة سعى يؤديق 
عنه يَكلِ الودائع التي كانت عنده للناس)”” . 


الوديعة في الجملة”*' . 


.2. . حديث: «أد الأمانة إلى من أثتمنك‎ )١( 
أخرجه الترمذي (/ 558 - ط الحلبي) من حديث‎ 
أبي هريرة» وقال: حديث حسن غريب.‎ 

(؟) حديث: من نفس عن مؤمن كربة. .») 
أخرجه مسلم (5/ 7١1/4‏ - ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 

0) حديث عائشة «أن النبي يك أمر علياً أن 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (789/5 - ط 
دائرة المعارف العثمانية) . 

(54) مجمع الأنهر 78/7؛ وكفاية الطالب الرباني 
وحاشية العدوي عليه 7/ 2757 ومغني المحتاج 
/ 9/ء وشرح منتهى الإرادات 459/7 . 


1111لا ا ال الل اللا ل لل لل ل نينا 


وأما المعقول: فلأن بالناس حاجة بل ضرورة 
إليها('" . 

الحكم التكليفي : 

؛ - اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي 
للوديعة على أربعة أقوال: 

أ- فقال الحنفية: قبول الوديعة مستحب» 
لأنها من باب الإعانة» وهي مندوبة”"' لقول 
الله تعالى: لوَتَمَاوَنوا عَلَ ألْرِ واللُقوئ 274 
وقوله يكل : «والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون اع *. 

قال السمناني: وعندنا لا يجب قبول 
الوديعة ا 


ب - وذهب الحنابلة إلى أن قبولها مستحب 
لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظهاء 
ويكره لغيره» لأن فيه تغريراً بصاحبهاء إلا أن 
يرضى ربها بعد إعلامه بذلك إن كان لايعلمه 


. مغني المحتاج 4/7/ا‎ )١( 

(؟) الدر المختار 5/ 595؛ ومجمع الأنهر 278/١‏ 
والكفاية على الهداية /ا/ 557» والبحر الرائق 
/ 77 وعقود الجواهر المنيفة للزبيدي "/ 
8» والمبسوط للسرخسى ٠١9/١١‏ . 

() سورة المائدة / 7 . 1 

(5) حديث: «والله في عون العبد. . .» 

(سبق تخريجه ف"”). 
(65) روضة القضاة للسمناني؟/ 75117 : 


ت جه 


ومع ورعوعوعءبململوروووعولوورولعلعلعلءلونونلعمونءع بر منم نونمم مفالنءوعملء و قم ويم فيه 


لانتفاء اشر 537 


ج - وقال المالكية: حكم الوديعة من حيث 
ذاتها الإباحة في حق الفاعل والقابل على 
السواء؛ غير أنه قد يعرض وجوبها في حق 
الفاعل إذا خشي ضياعها أو هلاكها إن لم 
يودعهاء مع وجود قابل لها قادر على حفظها . 

وحرمتها إذا كان المال مغصوباً أو مسروقاًء 
لوجتوب الشافرة إلى رمه لمالكه. 


الوجوبء كما إذا خاف ربها عليها عنده من 
ظالم» ولم يجد صاحبها من يستودعها غيره» 
فيلزمه عندئد القبول قياساً على من دعى إلى 
أن يشهد على شهادة» ولم يكن في اليلد من 
يشهد سواه. والتحريم» كالما المغصوب 
يحرم قبوله» لأن في إمساكه إعانةً على عدم 
رده لمالكةه. والندب» إذا خشى ما يوجبها 
دون تحققه. والكراهة» إذا خشى ما يحرمها 


دول د 57 5 


)١(‏ كشاف القناع 140/5» وشرح منتهى الإرادات 
»45٠ 1‏ والمبدع 777/5 . 

(؟) كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 
5 ؛ ط الحلبي؛ والمقدمات الممهدات 
6/7 والبناني على شرح الزرقاني على خليل 
5 »؛» ومواهب الجليل »550١/5‏ والتاج 
والإكليل 5577/68 . 


1 ا ا ا ال الل ل ل ل ل ل ل لل لال ل الى ل اانا 


د - وقال الشافعية: يستحب لمن قدر على 
حفظ الوديعة وأداء الأمانة فيها أن يقبلهاء لأنه 
من التعاون المأمور بهء فإن لم يكن هناك من 
يصلح لذلك غيره وخاف إن لم يقبل أن 
تهلك؛. تعين عليه أصل قبولهاء أي لزمه 
بعينه» لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمهء 
ولكن دون أن يتلف منفعة نفسه وحرزه في 
الحفظ من غير عوض»ء كما في أداء الشهادة 
بالأجرة» قال النووي: ولو تعين عليه قبول 
وديعة» فلم يقبلها وتلفت فهو عاصء ولا 
ضمان عليه» لأنه لم يلتزم الحفظ”'" . 

أما إذا كان عاجزاً عن حفظها فيحرم عليه 
قبولهاء لأنه يغرر بها ويعرضها للهلاك» فلم 
يجز له أخذها. 


المالك» فإن علم المالك بحاله فلا يحرم . 
وقال الزركشي : الأوجه تحريمه عليهماء 
أما على المالك فلإضاعته ماله وأما على 
المودع فلإعانته على ذلك» وعلم المالك 
بعجزه لا يبيح له القبول. 
ولو كان قادراً على حفظهاء لكنه لا يثق 
بأمانة نفسهء أي لا يأمن أن يخون فيهاء 


. ”67/5 روضة الطالبين‎ )١( 


ل م 


ا ا 1 ا للا لي ل ل لال الى ل نينا 


فوجهان: أحدهما الحرمة» والثانى الكراهة» 
وهو ]1 بن 


حقنيقة الوديعة : 


6 - اختلف الفقهاء فى حقيقة الوديعة» هل 
هى عقد أمجرد إذن؟ على توا 


الأول: لجمهور الفقهاء : المالكية والحنابلة 
والشافعية على الأصح في المذهب وهو أنها 
عقد توكيل من جهة المودع» وتوكل من جهة 
الوديع» غير أن هذه الوكالة من نوع خاص» 
لأنها إقامة الغير مقام النفس في الحفظ دون 
التصرف» بخلاف الوكالة المطلقة التى هى 
إقامة الات غيره مقام تقسه في ترف معلوم 
لوك له. 

وعبر الحنفية عن حقيقة الوديعة بأنها عقد 
وهي تسليط الغير على حفظ ماله صريحاً أو 
دلالة . 


الثاني : لبعض الشافعية» وهو أن الوديعة 


)١(‏ المهذب ,7”560/١‏ تحفة المحتاج وحواشيه 
وكفاية الأخيار ؟/ لاء وروضة الطالبين 
5 واس العطالب ألا .. 

(؟) روضة القضاة ؟5/5١5»‏ والمبدع ملعل 
والزرقاني علي خليل ١١١7/7‏ وتحفة المحتاج 
6/7 . والمهذب .*55/١‏ وأسنى المطالب 
/ دلاء وروضة الطالبين 757/5؟” . 


ا ا ا ل لل ل ل يي لكا 


مجرد إذن وترخيص من المالك لغيره بحفظ 
مالهء أشبه بالضيافة . فكما أن الضيافة ترخيص 
وإذن من المالك للضيف باستهلاك الطعام 
المقدم له دون أن يكون فيها عقد أو تمليك؛ 
فكذلك الوديعة مجرد إذن من المالك للوديع 
في حفظ ماله وليست بعقد”"'. 


وتظهر ثمرة الخلاف بين القولين - كما 
حكى النووي في الروضة - في الفروع التالية : 
أ- إذا أودع رجل مالا عند صبي فأتلفه. 
قفئى ضماته قولان بعاء على الخلاف فى 
الرجوعة عل عي عتك براه عجره [ذة؟ 75 
قيل : هي عقدء لم يضمنه الصبي» وإن قيل: 


إذن» ضمنه . 


ب - نتاج البهيمة المودعة. هل تعتبر فيه 
أحكام الوديعة أم لا؟ قولان: فإن قلنا: إن 
الوديعة عقد» فالولد وديعة كالأم» وإن قلنا: 


)١(‏ شرح ميارة على تحفة ابن عاصم188/5» 
ومواهب الجليل 5/ ٠6؟١»‏ وحاشية البناني على 
شرح الزرقاني علي خليل »١١7/5‏ والتاج 
والإكليل للمواق 5/١٠5؟».‏ وروضة الطالبين 
5 /07””ء. وانظر تحفة المحتاج 1 
ومغني المحتاج */ ولاء وأسنى المطالب / هلا 
كلاء والمهذب 2755/١‏ وكشاف القناع 54/ ٠1717‏ 
والبدائع 27١1/57‏ وحاشية ابن عابدين والدر 
المختار 5/ 597 » والمجلة مادة (8/ا/ا) . 


ات 


إذن؛ فليس بوديعة؛ بل هو أمانة شرعية في 
يده وعليه ردها في الحال» حتى لو لم يؤد 
مع التمكن ضمن . 

ج - إذا عزل المودع نفسه» ففي انعزاله 
وجهان بناء على أن الوديعة إذن أم عقد؟ فإن 
قلنا: إذن» فالعزل لغوء كما لو أذن للضيفان 
في أكل طعامه» فقال بعضهم: عزلت نفسي» 
يلغو قوله» وله الأكل بالإذن السابق» فعلى 
هذا تبقى الوديعة بحالها ولا تنفسخ.» وإن 
قلنا: عقد. انفسختء وبقي المال في يده 
أمانة شرعية» كثوب الغير الذي طيرته الريح 
إلى داره» فيجب عليه الرد عند التمكن» وإن 
لم يطلب صاحبه على الأصح.ء فإن لم يفعل 
0 

خصائص عقد الوديعة: 

4 - يتضح مما سبق أن خصائص عقد 
الوديعة ثلاث : 

(إحداها) أنه عقد جائز من الجانبين» أي 
غير لازم في حق أن منهماء فلكل واحد منهما 
أن يبادر لفسخه والتحلل منه متى شاء» دون 


)١(‏ روضة الطالبين7515/5: ”2 وانظر تحفة 
المحتاج 1١7/7‏ » وأسنى المطالب "/ 1/8 - 7/5 . 


توقة قف على رضا الطرف الآخر أو موافقته ١‏ 0 
وتاي بمرت العيعما أذ جيك أل فياه 


وعلى ذلك فمتى أراد المودع استرداد 
وديعته» لزم الوديع ردها إليه» لعموم قوله 
تعالى: إن أله يمد أن نُوّدُوأ المت الح 
س4" ومتى أراد الوديع ردها لصاحبهاء 
لزمه أخذها منه» لأن الأصل في المستودع أنه 
متبرع بإمساكها وحفظهاء فلا يلزمه التبرع في 
المستقبل”". وقد جاء في المادة (14/) من 
مجلة الأحكام العدلية: «لكل من المودع 
والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء» . 

غير أن الشافعية استثنوا من هذا الأصل حالة 
لحوق الضرر بأحد الطرفين نتيجة فسخ الآخر 
عقد الوديعة بدون رضاه» فقال الشهاب 
الرملي: العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها 


)١(‏ المغني لابن قدامة 5057/4 ط هجرء وكشاف 
القناع »١186/5‏ وروضة الطالبين 75/56؛ 
وأسنى المطالب ”0757/7 الزرقاني على خليل 
5/ 6» القوانين الفقهية ص7”97» درر الحكام 
لعلي حيدر 778/7» وشرح المجلة للأتاسي 
»74٠ /**‏ وانظر المادة (471) من مرشد الحيران 
والمادة (1777) من مجلة الأحكام الشرعية على 
مذهب الإمام أحمد. 

() سورة النساء /08 . 

0) درر الحكام 8/1 :؛» وفتاوى أبني الليث 
السمرقندي ص 7١7‏ . 


لب و١‏ هسه 


111111111010100 ا 0011 


ضرراً على الآخر امتنع» وصارت لازمة» 
ولهذا قال النووي: للوصي عزلٌ نفسه إلا أن 
عن عليه أو يكلب على قلبد جلف البال 
باستيلاء ظالم من قاض أو غيره. كلع 
ويجري مثله في الشريك والمقارض”'' . 

واستثنى الشافعية أيضاً من القول بجواز 
ردها في حق الوديع متى شاء حالة ما إذا كان 
قبولها واجباً عليه أو مندوبا إذا لم يرض مالكها 
بردها إليه؛ لأن القول بجواز ردها حينئذ في 
حق الوديع منافٍ للقول بوجوب حفظها عليه 
حيث وجبء أو بندبه حيث ندب» فجاء في 
«تحفة المحتاج»: ولهماء يعني: للمالك 
الاسكردادة وللوديع الرد في كل وقت» 
لجوازها من الجانبين» نعم» يحرم الرد حيث 
وجب القبول» ويكون خلاف الأولى حيث 
ندبء» ولم يرضه المالك”'“. وقال الرملي: 
ولو طالب المودع المالك بأخذ وديعته» لزمه 
أخذهاء لأن قبول الوديعة لاا يجبء فكذا 
استدامة حفظهاء ومنه يؤخذ أنه لو كان فى 
حالة يجب فيهاالقبول» بسي لثماتك 
الامتناع” " . 


(والثانية) أنه عقد أمانة. وعقود الأمانة هى 


. /5/7 حاشية الرملي على أسنى المطالب‎ )١( 


02( تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 7/ ٠١5‏ 3 
() حاشية الرملي على أسنى المطالب 454/7 . 


111111111111111 اا ا ا اا ا لل لل ل الى نك ل فنا 


العقوة التى يكنون المال:المقبوضى قن تنفيذهَا 
أمائة فى يد قازضمه الحساب ساحيدة قل يكون 
القابض مسئولا عما يصيبه من تلف فما دونه 
إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه؛ كالشركة 
والوكالة زالإاجارة والوسماية . 

وإنما كانت الوديعة كذلكء لأن الأصل 
فيها أنها معروف وإحسان من الوديع» فلو 
ضمن من غير عدوان أو تفريط» لامتنع الناس 
عن قبول الودائع » وذلك مضر بهم» إذ كثيرا 
ما يحتاجون إليها أو يضطرون . 


وقد نبه الفقهاء إلى تميز عقد الوديعة 
والتخساسة سن بين ساق عقرد الأنانة بأد 
موضوعه ومقصده الأساس الائتمان على 
الحفظ دون أي غرض آخر كالتصرف أو 
الانتفاع أو غير ذلك» و15آك التمسفية تيرد 
للحفظ فقطء بخلاف عقود الأمانة الأخرى» 
فإن الائتمان على الحفظ فيها ليس بمقصودٍ 
أصالةٌ» بل ضمناًء ففي الإجارة مثلاء يلاحظ 
أن غرض العقد وغايته الأصلية إنما هي تمليك 
منافع العين المؤجرة بعوض للمستأجرء وأن 
الائتمان على الحفظ أمر ضمني تابع لذلك 
المقصد. وفي الولاية على المال والوصاية 
والوكالة والشركة» يبرز غرض العقند.وهدفه 
الأساس أنه التصرف في المال في الحدود التي 


عه 1814 ا 


1101100 لللل 0000 


رسمها الشارع أو فوض فيها الموكل أو 
الشريك» والحفظ فيها ضمني. وفي الرهن - 
عند من يعده من عقود الأمانة - يعتبر موضوع 
العقد.ومقتصنده توثيق الدين: والاتتمان على 
الحفظ ليس أكثر من غرض ضمني تابع 
للنقصد الاسام 7 


وتصنيف الوديعة من عقود الأمانة لآ مخ 
عقود الضمان هو رأي جمهور الفقهاء وأهل 
العلم» باستثناء رواية عن الإمام أحمد ذكر فيها 
اعتبار الوديعة مضمونة في يد الوديع إذا هلكت 
مييق عاله”"؟. 

(والثالثة) أنه عقد تبرع» إذ لا خلاف بين 
الفقهاء في أن الأصل في الوديعة أنها من عقود 
التبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة 
وتنفيس الكربة وقضاء الحاجة» فلا تستوجب 
من المودع بدلا عن حفظ الوديعة» خلافاً 


. درر الحكام ار‎ )١( 

(؟) البحر الرائق 1/ 2١77‏ ومجمع الأنهر 2718/١‏ 
والدر المختار 4/ 444» وروضة القضاة للسمناني 
5 » والمغني 2.15/4 والمبدع ه/ 717ء 
وأسنى المطالب ”5/7لاء والمهذب 2955/١‏ 
والقوانين الفقهية ص2774 والزرقاني على خليل 
5 ؛ وانظر المادة (/الا/ا) من المجلة العدلية 
والمادة (/!811). )١14(‏ من مرشد الحيران 
والمادة (17594) من مجلة الأحكام الشرعية على 
مذهب الجملق: 


ما ا ل ل الل ل لال لل ل الى ل نينا 


لعقود المعاوضات المالية التي تقوم على 
أساس إنشاء حقوق والتزامات مالية متقابلة بين 
العاقدين . 


غير أنهم اختلفوا فى مشروعية اشتراط 
عوض فيها للوديع مقابل حفظه للوديعه على 
ثلاثة أقوال: 

أ) ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجوز 
للوديع أن يشترط أجراً على حفظ الوديعة؛ 
واعتبروا شرطه صحيحاً ملزما”'2. وقد جاء في 
الملذة (614) سن هرشت السيران: ليس 
للمستودع أن يأخذ أجرةًٌ على حفظ الوديعة ما 
لم يشترط ذلك في العقد. بل إن الشافعية 
نصوا على حق الوديع في أخذ الأجرة على 
الحفظ والحرز حيث يكون قبول الوديعة واجبآ 
على الوديع لتعينه» قالوا: لأن الأصح جواز 
أخذ الأجرة على الواجب العينيء» كإنقاذ 
الغريق وتعليم الفاتحة ونحو ذلك”" . 

ب) وفصل المالكية في المسألة» ففرقوا بين 
أمرين : أجرة الحرز الذي تشغله الوديعة» 
وأجرة الحفظ . وقالوا: إن المستودع يستحق 
(9) القفاوئ الهتشخنية:49/742 6# ووه المحعار 


لابن عابدين 4/ 4945» وحاشية الرملي على أسنى 
المطالب 7/ 5لا . 
(؟) تحفة المحتاج للهيتمي / ٠٠١‏ . 


ب ١7‏ سه 


أجرة موضع الحفظ أي الحرز إذ لا يلزمه بذل 
منشعةا هرزة بلوة عورم "52 آيا سفظ 
الوديعة» فلا أجرة له عليه إن لم يأخذها مثله 
أو يشترطها في العقد أو يجر بها عرف» وذلك 
لاطراد العادة بإطراحهاء وأن الوديع لا يطلب 
أجرأ على ذلك» بخلاف ما إذا اتفقا على أجرة 
الحفظء فإنه يجوز ذلك - لأن المذهب جواز 
الأجرة على الحراسة - أو جرت بذلك العادة 
عرفاً كالمشروط شرط””” . 

ج) وذهب الحنابلة إلى عدم جواز اشتراط 
العوض للوديع» وقالوا: إن الأجر إنما يكون 
في الإجارة على الحفظ دون الوديعة”". 

أركان عقد الوديعة: 

- ذهن جمهور الفقهاء من الشافعية 
والمالكية والحنابلة إلى أن أركان عقد الوديعة 
عي 
(1) الزرقاني على خليل وحاشية البناني عليه 1/ 


6 . والمقدمات الممهدات ؟7//ا5:» والقوانين 
الفقهية لابن جزي »7”78٠١‏ وبداية المجتهد ونهاية 


المقتصيد #/ 5 , 
(؟) كشاف القناع 5/ 186» وشرح منتهى الإرادات 
1" 


. الصيغة (وهي الإيجاب والقبول)‎ )١ 

') العاقدان (وهما المودع والمستودع) . 

*') المحلّ (وهو العين المودعة)”' . 

وخالفهم الحنفية في ذلك التقسيمء إذ 
اعتبروا ركن الوديعة الصيغة المؤلفة من 
الإيجاب والقبول الدالين على التراضي . 

أولا: الصيغة (الإيجاب والقبول) 


١‏ -لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل 
في العقود هو التراضي وطيب النفس» وأن 
الوديعة لا تصح إلا بالمراضاة» وإلا كانت 
قسراً على الحفظ أو غصباً للمال. 

والصيغة هي الإيجاب والقبول كأن يقول 
لغير»: اروك هذا الشيءء أو احفظ هذا 
الشيء» أو خذ هذا الشيء وديعة عندك» 
ومايجري مجراه» ويقبل الآخرء فإذا وجد 


ذلك فقد تم عقد الوديعة”"' . 


غير أنهم اختلفوا في كون الإيجاب والقبول 
متحعضيراً بافلهما وحدةء يي مقعرطا لذللف 


)١(‏ مواهب الجليل ه/7507؛ وأسنى المطالب 
/ 0/ا» وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي 
عليه 0/١‏ », وتحفة المحتاج 48/7» وكشاف 
الفناع 187/4» وبداية المجتهد 7١17/7‏ . 

(؟) بدائع الصنائع ا 


1# د 


وعمع ممع ممعم لامعل الع ااا لومم لعمعمود ءايه 


وشير مشعرط لذللك:ة أو بما يدل على رضا 
العاقدين من قول صريح أو كناية أو فعل. 

فيرى الحنفية والمالكية عدم اشتراط 
ل , 


قال الحنفية: وركنها الإيجاب قولا صريحاً 
أو كناية أو فعالاء والقبول من المودع صريحاً أو 
دلالة فى حق وجوب الحفظهء وإنما قلنا: 
«صريحاً أو كناية» ليشمل ما لو قال لرجل: 
أعطني ألف درهم » أو قال لرجل في يده ثوب: 
أعطنيه» فقال: أعطيتك» فهذا محمول على 
الوديعة . نص عليه في المحيط» لأن الإعطاء 
يحتمل الهبة والوديعة» والوديعة أدنى» وهو 
متيقن» فصار كناية» وإنما قلنا في الإيجاب «أو 
فعلا» ليشمل مالو وضع ثوبه بين يدي رجل » 
ولم يقل شيئاء فهو إيداع. وإنما قلنا في القبول 
«أو دلالة» ليشمل سكوته عند وضعه بين يديه» 
فإنه قبول دلالة» حتى لو قال لا أقبل» لا يكون 
مودعاًء لأن الدلالة لم توجد”© 


() الدر المختار مع رد المحتار 5/ 545» والفتاوى 
الهندية 78/4. ومجمع الأنهر ؟/ لاثالاء 
وروضة القضاة :5١7/17‏ ودرر الحكام ١74/7‏ 
وما بعدهاء وانظر المادة )8١17(‏ من مرشد 
الحيران» ومواهب الجليل 757/5 وشرح 
الزوقانى على عفليل 132/6 . 

(؟) البحر الرائق 77/9 . 


اللا الل لل لل ل اانا 


قال المالكية: الصيغة هي كل مايفهم منه 
طلب الحفظء ولو بقرائن الأحوالء» ولا 
تتوقف على إيجاب وقبول باللفظ”'' . 


وفاق الساكبية والسعانةة: سوط لية 
الإيداع الإيجاب من المودع لظ" . فجاء في 
«أسنى المطالب»: لابد من صيغة دالة على 
الاستحفاظ » كأودعتك هذا المال» واحفظه. 
ونحوه كاستحفظتك وأنبتك في حفظه؛ وهو 
وديعة عندك لأنها عقد وكالة» لا إذن مجرد 
فى الحفظ 9 . 


وأما القبول» فيصبح بكل لفظ أو فعل دال 
عليه عند الحنثابلة» وهو الأصح عند 
الشافعية”*“. جاء في تحفة المحتاج: والأصح 
أنه لا يشترط القبول من الوديع لصيغة العقد أو 
الأمر لفظاًء ويكفي مع عدم اللفظ والرد منه 
القبض ولو على التراخي» كما في الوكالة. 
وقال في «كشاف القناع»: ويكفي القبض قبولا 
للوديعة؛ كالوكالة*' . 


. 781 /” حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني‎ )١( 

6 المهذب ا وتحفة المحتاج الى 
وروضة الطالبين 75/5" . 

(*) أسبى المطالب ”7/ هلا . 

(4:) أسنى المطالب / هلا» وروضة ة الطالبين ا 
- هالا والمهذب ,"55/١‏ والمادة (1771) 
من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 

)2( تحفة المحتاج ٠١1/7‏ » وكشاف القناع 6/5 . 


[6 


0 الل لل لل لال ل لل لل ل لل ل الل ال 0 


ثانياً : العاقدان (المودع والمستودع) 


يشترط في كل من المودع والمستودع ما 
يلي : 

(أ) شروط المودع: 

١‏ - اتفق الفقهاء على أنه يشترط في 


المودع أن يكون جائز التصرف"'' . و 
العاقل المميز عند الحنفية» والبالغ العاقل 
الرشيد عند جمهور الفقهاء . 

وعلى ذلك» فلو أودع طفل أو مجنون 
إنساناً مالاء فلا يجوز له قبول وديعته. فإن 
أخذها منه ضمنهاء ولايبرأ من الضمان إلا 
بالتسليم إلى الناظر في ماله . قال السمناني : 
لأنه قبل مالا ممن لا يملك التصرف فيه» كما 
لو غصب المودع» وعلم المستودع بالغصب» 
وبل الوديهة 2 وقال الشيخ زكريا 
)١(‏ بدائع الصنائمع 57 وتحفة المحتاج 


٠" /‏ . وأسنى المطالب #/ هلا وروضة 
الطالبين 75/7 وشرح منتهى الإرادات 
ادوقع وكشاف القناع 4 »© والمغني 
4 ؛» وروضة القضاة »"5١5/7‏ وكفاية 
الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه ؟/ 851؟» 
والمهذت 75/١‏ . 

(؟) روضة القضاة 5١5/7‏ . 


للإيداع”''. وعلل ذلك في كشاف القناع: لأنه 
أخذ مال غيره بغير إذن شرعي» أشبه ما لو 
و 

وقد استثنى الحنابلة والشافعية في الأصح 
وابن عرفة من المالكية من هذا الحكم مالو 
خشي الوديع هلاكها في يد المحجورء 
فأخذها منه حسبة» رأفة على المال وصوناً له 
عن الضياع» قلا ماق عله عل 79 وقد 
قاس الحنابلة ذلك على المال الضائع» 
والموجود في مفازة - مهلكة - إذا أخذه 
شخص ليحفظه لربه» وتلف قبل التمكن من 
رده» وعلى ما لو أخذ إنسان المال المغصوب 
من الغاصب تخليصاً له. ليرده إلى مالكه» 
فتلف قبل التمكن.ء فإنه لا يضمنه. لأنه 
مسن وما على المحياية من سني , 
وقال الشافعية: هو كما لو خلص المحرم 
طائراً من جارحة» فأمسكه ليحفظه ويتعهده 
كلقب فاته لا ب 


أما ابن عرفة فقد قال: والأظهر أن شرط 


. أسنى المطالب / هلا‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ١917/4‏ . 

() كشاف القناع 54//ا/1١‏ - 178» وروضة الطالبين 
57 ؛ وأسنى المطالب#/ ه/ا. ومواهب 
الجليل ه/ 797 . 

(8) كشاف القناع :/ا/ا/ا١‏ -ملا١‏ . 

(5) أسنى المطالب "/ هلا . 


ب 1860 نس 


ااا الل ا 22101111111 


الوديعة باعتبار جواز فعلها وقبولها حاجة 
الفاعل» وظن صونها من القابل» ولهذا تجوز 
من الصبي الخائف عليها إن بقيت بيده''" . 

أما الصبى المميزء فقد اختلف الفقهاء فى 
صحة إيداعه على قولين : 

أحدهما: للحنفية والحنابلة وقول للمالكية 
- قاله ابن رشد وحكى عليه الاتفاق -» وهو 
صحة إيداع الصبي المميز إذا كان مأذوناً له”"' . 

وقال الكاساني من الحنفية: وأما بلوغه. 
فليس بشرط عندناء حتى يصح الويداع من 
الصبى المأذون» لأن ذلك مما يحتاج إليه 
التاجر» فكان من توابع التجارة» فيملكه 
الصبي المأذون كما يملك التجارة. 


أما الصبي غير المأذون فلا يصح قبول 
الوديعة منه لأنه لآ يحفظ المال عادة” : 


وقال ابن قدامة: فإن كان الصبي مميزاًء 
صح إيداعه لما أذن له في التصرف فيهء لأنه 


)١(‏ حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 
5 »؛ ومواهب الجليل 7507/6 . 

(؟) كشاف القناع 4/ا7١.‏ والفتاوى الهندية 
14 درر الحكام 5١9/7‏ . المادة (”/ا/ا) 
من المجلة العدلية» والمادة (؟١77١)‏ من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 

(*) البدائع 5//ا١7‏ . 


ولمع معو ولع م عع ملعل ووو ووه 


كالبالغ بالنسبة إلى ذلك 37 . 


والثاني: للشافعية والمالكية في المشهور 
وهو عدم صحة إيداعه مطلقاًء سواء أكان 
ههيوا أو شير مهيز مأذوناً له أو غير مأذون 
وألحقوا إيداعه بالعدم . 

قال الشافعية : فإن قبله ضمنه بأقصى القيم» 
وقال المالكية: إن شرط المودع كالموكل» 
فمن صح منه أن يوكل غيره صح منه أن يودع 
غيره» قال العدوي: وأما الصبى والسفيه» فلا 
يودعان ولا يستودعان» لكن إن أودعا شيعا 
وجب عليك يا رشيد حفظه”" . 


(ب) شروط المستودع : 
يشترط في المستودع شرطان: 
الأول: أن يكون جائز التصرف: 


٠“‏ - اتفق الفقهاء على أنه يشترط فى 
المسعودع أن يكنون جائز التضصرف”” .. غير 


. 7174/4 المغنى‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج ٠١/17‏ كفاية الطالب الرباني 
وحاقية العدويى جليه 9[ 87ل .2 | 

© العسلب 75/5 وروفية القشباة 31 
وشرح منتهى الإرادات 1/ »40٠‏ وروضة الطالبين 
5 6" وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي 
عليه ؟/ "2761 وميارة على تحفة ابن عاصم 
7 تحفة المحتاج /9/ 4 :٠١‏ وكشاف القناع 
4 . 


ات 


000001000111111 10 


أنهم اختلفوا فيمن يصدق عليه هذا الوصف 
على قولين: 

(أحدهما) لجمهور الفقهاء» وهو أن جائز 
التصرف هو البالغ العاقل الرشيد”"2. (والثاني) 
للحنفية وهو أن يكون عاقلاء وأما البلوغ 


وعلى كلا القولين لأ يصح قبول الحجيرن 


والصبي الذي لا يعقل الوديعة» لأن حكم هذا 
العقد لزوم الحفظ» ومن لا عقل له لا يكون 
الصبي المميز على أربعة أقوال: 

(الأول): لأكثر المالكية والشافعية فى 
الأظهر والحنابلة في المعتمدء وهو أنه لا 
يصح استيداع الصبي» مميزاً كان أو غير 
مميز» لأن القصد من الإيداع الحفظ»ء والصبي 
تسن مخ أهلة. 

وعلى ذلك» فلو أودع أحد وديعة عند صبي 
فتلفت عنده» لم يضمنهاء سواء حفظها أم 
فرط في حفظهاء وذلك لعدم صحة التزامه 
)١(‏ المراجع السابقة. 
)١(‏ بدائع الصنائع .7١/5‏ والفتاوى الهندية 


1 ودرر الحكام 2/1 والمادة (/1/ا) 
من المجلة العدلية. 


الل اا الل لل الل لل لل لل لل لل ل لل لل لتنا 


الحفظ» فصار كما لو تركها عند بالغ من غير 
عقاف 3 


أما إذا أتلفها الصبي المستودع بأكل أو غيره 
فقد اختلف الفقهاء على رأيين : 

فذهب أكثر المالكية والحنابلة على المعتمد 
في المذهب والشافعية في قول وابن المنذر إلى 
ا 5350 
سلطه عليهاء فصار كما لو باعه أو أقرضه شيئاً 
وأقبضه إياه فأتلفه» قل يازمه كانه 

وبأن صاحب السلعة قد سلط عليها من هو 
محجور عليه» ولو ضمن المحجور عليه 
لبطلت فائدة الحجر» غير أن اللخمي وغيره 
من المالكية استثنوا من ذلك ما لو أنفق الصبي 


)١(‏ كشاف القناع 1941/5» وشرح منتهى الإرادات 
400/7» والمغني 7174/9» وأسنى المطالب 
"ردلا والزرقاني على خليل 22/5 والتاج 
والإكليل 771/5؛ والمهذب 2755/١‏ وروضة 
الطالبين 5/ 7765» وميارة على التحفة وحاشية 
الحسن بن رحال عليه7/ 184» وكفاية الطالب 
الرباني وحاشية العدوي عليه 1/ 167؛ المادة 
(17) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
احمذ. 

(؟) روضة الطالبين 76/5 وميارة على التحفة 
7 ؛ والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن 
المنذر .755/١‏ وكشاف القناع 2197/4 
والمغنى 7!/94/9. وانظر المادة )١71/7(‏ من 
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 


د الك 


ا لل ل ال ل الل لل لل ا ا ا ل ل نا 


الوديعة فيما لا غنى له عنه ولابد له منه وله 
مال» وقالوا: يرجع عليه عندذلك بالأقل مما 
أتلفه أو.هما ضولنة مالي" , 


وذهب الشافعية في الأصح وبعض الحنابلة 
إلى تضمين الصبي في هذه الحالة» وذلك 
لعدم الاعتداد باستيداعه. وكونه من أهل 
الشضماة: فصار كما لو أتلف مالا لخيرة باد 
استيداع ولا تسليط على الإتلاف”"' . 


وعلل ابن قدامة ذلك بأن ما ضمنه بإتلافه 
قبل الإيداع ضمنه بعد الإيداع كالبالغ» وأن 
المودع ما سلطه على إتلاف الوديعة» وإنما 
استحفظه إياها”” . 


وقد بين السيوطي في «الأشباه والنظائر» 
أساس الفرق في الحكم بين التلف والإتلاف 
في هذه المسألة فقال: قاعدة: كل من ضمن 
الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط إلا الصبي 
المميز» فإنه يضمنها بالإتلاف على الأظهرء 
ولا يضمنها بالتفريط قطعاً. لأن المفرط هو 
الذي أوصويلة؟ 1 


)١(‏ ميارة على التحفة ”1894/7» والتاج والإكليل 
0 :» والزرقاني على خليل ١70/5‏ . 

(1) تحفة المحتاج 1/ 5 »٠١‏ وأسنى المطالب ”/ دلا 
وروضة الطالبين 5/ 7765؛ والإنصاف 7757/5 . 

(9) المغنى 774/4. والإنصاف 7757/5 -7097” . 

(54) الأشباه والنظائر للسيوطي ص558 . 


(الثاني) للحنفية : وهو أن الصبي المميز إذا 
كان مأذوناً بالتجارة» فيصح قبوله الوديعة» 
لأنه من أهل الحفظ”''. قال الكاساني: ألا 
ترى أنه أذن له الولي» ولو لم يكن من أهل 
الحفظء لكان الإذن له سفهاًء وأما الصبي 
المحجور» فلا يصح قبول الوديعة منه؛ لأنه 
لا يحفظ المال عادةً» ألا ترى أنه منع منه 
الو" . 


وقد جاء في المادة () من المجلة 
العدلية: وأما الصبي المميز المأذون فيصح 
إيداعه وقبوله الوديعة» وعلى ذلك» فلو قبل 
الصبى المحجور الوديعة» فهلكت في يده. 
فلا ضمان عليه عند أبى حنيفة وأصحابه. أما 
إذا استهلكهاء فلا ضمان عليه عند أبى حنيفة 
ومحمد» وقولهما هو المعتمد فى المذهب» 

1" 07 دن 
وعند أبي يوسف: يصمن 2 . 
فاستهلاك الوديعة يوجب الضمان» وإن لم 
يصح جعل كأن لم يكن»؛ فصار الحال بعد 
العقد كالحال قبله» ولو استهلكها قبل العقد 
)١(‏ بدائع الصنائع 57 والفتاوى الهندية 

اا وشرح المجلة للأتاسي 741/7 1 

” البدائع اذ‎ (١ 


إفرة مجمع الأنهر 8/7" ودرر الحكام 2779/١‏ 
وشرح المجلة للأتاسي 757/7 . 


00 


111 ا 0000 


لوجب عليه الضمان . 


ووجه قولهما: أن إيداع الصبي المحجور 
عليه إهلاك للمال معنى» فكان فعل الصبي 
إهلاك مال قائم صورة لا معنى» فلا يكون 
مضموناً عليه» ودلالة ذلك أنه لما وضع المال 
في يله» فقد وضعه في يد من لا يحفظه 
عادةٌ» ولا يلزمه الحفظ شرعاًء ولا شك أنه لا 
يجب عليه حفظ الوديعة شرعاً لأن الصبي 
ليس من أهل وجوب الشرائع عليه» والدليل 
على أنه لا يحفظ الوديعة عادةً أنه منع عنه 
ماله» ولو كان يحفظ المال عادة ندل اليج 
قال تعالي: لَإِنَ ءَانسَمُ مَنْهُمَ رَسْدَا دقعو لبهم 
موك #” ف ويهذا فارق المأذون» لأنه يحفظ 
المال عادةًٌ ألا ترى أنه دفع إليه ماله» ولو لم 
يوجد منهالحفظ عادة لكان الدفع إليه 
سفه)؟ . 

(الثالث) لابن رشد من المالكية» وهو أن 
الصبي المميز يصح أن يتوكل» فيصح 
يكون أميناً لغيره في حفظ الود 0 

(الرابع) لابن عرفة المالكي» وهو أن شرط 
)١(‏ سورة النساء /" . 
(1) البدائع 0707/7 وإيثار الإنصاف في آثار الخلاف 


لسبط ابن الجوزي ص 5560 . 
() حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 7/ "701 . 


001111111111111 111111111111111 


الوديعة باعتبار جواز فعلها وقبولها حاجة 
الفاعل» وظن صونها من القابل» فيجوز أن 
يودع الصبي ما خيف تلفه بيد مالكه» كما 


يحصل عند نزول بعض الظلمة ببعض البلاد» 


ولقاء الأعراب القوافل ونحو ذلك. . إن ظن 
المودع صونه بيد الصبي المستودع”'' . 

الشرط الثاني : أن يكون معيئاً : ظ 

4 - نص الحنابلة على أنه يشترط لصحة 


عقد الوديعة أن يكون الوديع معيناً وقت 
الإيجاب» فلو قال صاحب العين لجماعة: 
أودعت أحدكم هذه العين» أو: ليحفظ لي 
أحدكم هذهء لم يصح العقد'"' . 
وذهب الحنفية» إلى عدم اشتر 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم نقلًا عن 
الخلاصة: لو وضع كتابه عند قوم» فذهبوا 
وتركوهء ضمنوا إذا ضاع» وإن قاموا واحدا 
بعد واحدء ضمن الأخير» لأنه تعين للحفظ» 


اط ان" 


)١(‏ حاشية البناني على الزرقاني ات 


ومواهب الجليل 767/8 . 

(؟) شرح منتهى الإرادات ؟/ »45٠‏ وليط: المادة 
(3) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
أحمك. 

() الفتاوى الهندية 778/5 ومجمع الأنهر 
"لا" ورذ المختار 5951/46 . 


د قات 


لولعلمل مع لععععللعا ا علعع دعوو ولع ع وو نونو 


فتعين للشنمان27 , 

وقد أكدت المجلة العدلية هذا المعنى» 
فجاء في المادة (777) : إذا وضع رجل ماله 
عند جماعة على سبيل الوديعة وانصرف» وهم 
يزونه» وبقوا ساكتين» صار ذلك المال وديعة 
عند جميعهم»ء فإذا قاموا واحداً بعد واحدٍ 
وانصرفوا عن ذلك المال» فبما أنه يتعين حينئذ 
الحفظ على من بقي منهم آخراًء تضير المال 
وديعة عند الأخير فقط . 

فالحنفية اعتبروا الايداع منعقداً في هذه 
الصورة بالإيجاب والقبول دلالة فعلية» وبذلك 
صار ذلك المال فيها وديعة عندهم جميعاًء 
فإذا غادروا جميعهم ذلك المكان معأ. ضمنوا 
كلهم بالاشتراك» أي إن بدل الضمان ينقسم 
على عدد الذين قاموا وذهبوا بالتساوي . أما إذا 
غادر اولئك الأشخاص الواحد تلو الآخر ذلك 
المحل» بعد أن رأوا المال المودع» وسكتواء 
فمن بقي منهم في الآخر يكون قد تعين 
للحفظ. ويصير ذلك المال وديعة عنده فقط. 
فإذاترك ذلك الأخير المكان» وفقد ذلك 
المآل» ادعة وسفه الفسان3 2 


. 7 البحر الرائق /ا/‎ )١( 
درر الحكام //37377 وما بعدها.‎ (32) 


100 الل لل لل لل للك نينا 


ثالثاً: العين المودّعة : 


اختلف الفقهاء فيما يشترط في العين 
المودعة : 

أن تكون مالا : 

6 - ذهب الحنفية والمالكية إلى اشتراط 
ككوق الحين المودغة هالاء. فما ليس يمال 
كالميتة والدم ونحوهما - لا يصح ورود عقد 
الإيداع عليه» لأن عدم ماليته يتنافى مع تشريع 
حمايته لصاحبه بعقد الوديعة» واعتباره أمانة 
شرعية واجبة الحفظ والصون لصاحبها في يد 
الوديع”' . 

ثم قال الحنفية: وشرط الوديعة كون المال 
قابلًا لإثبات اليد عليه» حتى لو أودع البعير 
الشارد والطير في الهواء والمال الساقط في 
البحر ونحوهاء فلا يصح إيداعه. وقد جاء في 
المادة (1/5/) من المجلة العدلية: يشترط كون 
الوديعة قابلة لوضع اليد عليها وصالحة 
)١(‏ البحر الرائق / 27177 وفتح القدير (الميمنية) 

7 .» والدر المختار 4947/5» والزرقاني 
على خليل 5/ »١١5‏ والفتاوى الهندية 8/84" 
والتاج والإكليل ه/ 276٠١‏ وحاشية العدوي على 


كفاية الطالب الرباني 7/ 2707 وانظر المادة 
اكلا 55لا من ١‏ لمجلة العدلية . 


738 اس 


لل 000 


وقد عللوا ذلك بأن الإيداع عقد استحفاظء 
وحفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال» فلما 
تعذر التزام الوديع بحفظه» لعدم إمكان إحرازه 
وحوزه» امتنع تكليفه شرعاً به في عقد الوديعة 
لعسره أو استحالته فى حقه» إذ لا تكليف بما لا 
يطاق + ولا اعتبار لعقد لا يتصور تتفينء97 , 
أما الشافعية والحنابلة فاشترطوا لصحة 
العقد أن تكون العين المودعة مالا أو مختصاًء 
ولم يقصروها على المال وحده. 
وبناءَ على اعتبار المالية نصوا على عدم 
صحة إيداع الخمر غير المحترمة ونحوها من 
المحرمات» لأنها ليست بمال. 
وبناءة على اعتبار المختص قالوا: أما ما فيه 
اختصاص كجلد ميتة لم يدبغ» وزبل» وكلب 
صيد محترم؛ ونحوهاء فيجوز إيداعه كالمال» 
لجواز اقتنائه»؛ بخلاف النجس الذي لا يقتنى» 
والكلب الذي لا ينفع بحراسة أو صيدء 
وآلات اللُهوء فلا يصح إيداعها لكونها غير 
محترهة»: ولا يجوز تمولها ولا اقتناؤها”'" . 
)١(‏ الفتاوى الهندية 8/5*”. والدر المنتقى 2775/7 
والعناية والكفاية على الهداية /1/ 5017»: والبحر 
الرائق /ا/ "الالاء ورد المختار 585/5 . 
(؟) كشاف القناع 4/ 185». وأسنى المطالب "/ 5لاء 


0؛, وتحفة المحتاج » وروضة الطالبين 
0117111 


وموم دع ملعل ورووللوء عالعلعمموونوو نوم موووووو نونمم فنوة ونور مونم وفومقفيءوم ممه 


وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية وابن عرفة من المالكية إلى صحة 
إيداع الصكوك والوثائق بذكر الحقوق”''. 

أن تكون العين المودّعة منقولا: 

5 - ذهب ابن عرفة من المالكية إلى أنه 
يشترط في العين المودعة أن تكون مما يمكن 
نقله فيخرج العقار. ظ 

وذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والمالكية) إلى عدم اشتراط ذلك فتصح أن 
تكون العين المودعة عقاراً أو منق 0 . 

آثار عقد الوديعة: 


- إذا انعقد الإيداع صحيحاًء ترتب 
عليه ثلاثة آثار: كون الوديعة أمانة عند الوديع 


2.55١ التاج والإكليل ومواهب الجليل ه/‎ )١( 
وميارة على‎ 21١7/5 والزرقاني على خليل‎ 
التتحفة 2188/7 وحاشية البناني على شرح‎ 
والشرح الكبير‎ »١١5 /5 الزرقاني لمختصر خليل‎ 
وحاشية الدسوقي ”519/7» وانظر الفقاوى‎ 
الهندية 4/ه"ا. وأسنى المطالب "/ لالم‎ 
وحاشية الشرواني على تحفة‎ »١141/ / والقليوبي‎ 
. ١78/1 المحتاج‎ 

(0) مواهب الجليل 05/١75؟».‏ وانظضر المدونة 
6» 118ء وحاشية البناني على شرح 
الزرقاني 2١١7/7‏ والدر المختار مع رد المحتار 
14 » وروضة الطالبين 74/5؛ وحاشية 
الشرواني على تحفة المحتاج ٠١١/1‏ . 


0-0-0 


#«مفققوقئعوئعع 2226م ممم عم عم ملع معو و عو عع وعيديوءه 


ووجوب الحفظ عليه» ولزوم الرد عند 
الطلب. 


وتفصيل ذلك فيما يلي : 
أولا: كون الوديعة أمانة: 


- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحتابلة على المعتمد 
والثوري والأوزاعي والنخعي وربيعة والقاضي 
شريح وغيرهم إلى أن الوديعة أمانة في يد 
الوديع» فإن تلفت من غير تعديه أو تفريطه فلا 
ضمان عليه» حتى ولو كانت بين ماله ولم 
يذهب معها شيء منه''". 

قال ابن المنذر: اجمع أكثر أهل العلم على 
أن المودع إذا أحرز الوديعة» ثم تلفت من غير 
ناه آق لاضمان عليية" , 


»"١48 7 وروضة القضاة‎ »١71/“ /١/ البحر الرائق‎ )١( 
ورد المحتار 5/ 445» والتفريع لابن الجلاب‎ 
والكافي لابن عبدالبر ص7٠4» وبداية‎ »: 7 
؛165١/6 والتاج والإكليل‎ 275١/1١ المجتهد‎ 
37/4 وشرح الؤرقانسي 14/5 والأم‎ 
وأسنى المطالب‎ »15١/١ والإشراف لابن المنذر‎ 
وشرح منتهى‎ ؛٠١0‎ /١ ”لا وتحفة المحتاج‎ / 
المبدع 777/5 وكشاف‎ »55٠/7 الإرادات‎ 
. 4 القناع 415 والمغني‎ 

(1) الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر 
1 . 


أما إذا تعدى الوديع عليها أو فرط في 
حفظهاء فعليه ضمانها. قال ابن قدامة: بغير 
خلاف نعلمهء لأنه متلف لمال غيره» فضمنه 
كما لو أتلفه من غير استيداع”'' . 

واستدل الفقهاء على كونها أمانة بالسئة 
وقول الصحابة والإجماع والمعقول: 


فأما السئة: فبما روي عن عبد اللّه بن عمرو 


صوافهها أن رسول اللّه كن قال : امن أودع وديعة 
فلا ضمان عليه:”" . 


وبمااروي عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
كه قال: «ليس على المستعير غير المغل 
ضمانء ولا على المستودع غير المغل 
ضعاقة”"". والمقل هو القادن: 


وعمر وعلي وابن مسعود وجابر 4# أن 


)١(‏ المغني 64 ش 

(؟) حديث: «من أودع وديعة فلا ضمان عليه؛. 
أخرجه ابن ماجه (؟1/ 4١7‏ - ط الحلبي)؛ وضعف 
إسئاده البوصيري في مصباح الزجاجة (؟7/ 47 - ط 
دار الجنان) لضعف راويين في إسناده . 

) ديت اليس على المستغير غير المغل 

قسماك: :© 

أخرجه الدارقطني (01/7: - ط دار المحاسن)؛ 
وذكر أن في إسناده راويين ضعيفين . 
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الوديعة أمانة في يد الوديع”'' . 


وأما الإجماع: فقد أجمع فقهاء الأمصار 


على كونها أمانة في يد الوديع . 
وأما المعقول: فلأن الوديع إنما يحفظها 
لمالكهاء فتكون يده ف" 


ولأنه قبض العين بإذن مالكهاء لا على 
وجه التمليك ولا الوثيقة» فلا يضمنهاء إذ لا 
متسب ال , 

ولأن الأصل في حفظ الوديعة أنه معروف 
وإحسان من الوديع» فلو ضمن من غير عدوان 
أو تقصير لزهد الناس في قبولهاء ورغبوا عنه؛ 


وفي ذلك تعطيل لمصالح المسلمين» لمسيس 


وفي رواية عن أحمد: أن الوديع ضامن إذا 
تلفت الوديعة من بين ماله””*؛ لما روي عن 
عمر بن الخطاب ته أنه ضمّن أنس بن 
مالك وديعة ذغبت من بين ماله" , 


. 98/7 التلخيص الحبير‎ )١( 

(؟) أسنى المطالب 5/7لاء والمهذب "55/١‏ . 

(9) روضة القضاة 5١77/17‏ . 

(5) المغنى 761//9ء والمهذب 3557/١‏ . 

(5) المغنى 9/!ا75.» وكشاف القناع 22/5 
والمبدع 74/0 . 

(5) أثر عمر بن الخطاب رواه البيهقي في السنن 
الكبرى (589/5؟) . 


ح عابنا 


وقال المالكية والشافعية إنه لا فرق في كون 
الوديعة أمانة في يد الوديع لا تضمن بغير تعديه 
أو تفريطه» سواء كانت بأجر أو بدونه» حيث 
إن أخذ الأجرة في الوديعة لا يغير شيئاً من 
أحكام الأمانة أو الضمان فيها”'"' . 

أما الحنفية» فقد فرقوا في موجبات الضمان 
فيها بين ما إذا كانت بأجر أو بدون أجرء مع 
اعتبارها في الحالين أمانة في يد الوديع؛ 
فاليا 151 تلقنت الوذيعة بها لآ يمكن التخرة 
عنه من الأسباب - كحريق غالب وغرق غالب 
ولصوص مكابرين - فلا ضمان على الوديع؛ 
سواء أكانت بأجر أم مجانا . 


أماإذا فلكث يما يمكن العحرؤ غنة» 
فينظر: إن كانت بغير أجرء فلا يجب على 
الوديع الضمان. أما إذا كانت بأجرء فإنه يكون 
با . 


جاء فى .النمادة (لالا9) من المسجلة العذلية: 


)١(‏ ميارة على التحفة 7/ ١١46‏ وحاشية الرملى على 
أسنى المطالب 2/5/7 وتحفة المحتاج للهيتمي 
6٠6/1‏ . 

(') الدر المنتقى 77”8/7» والدر المختار مع رد 
المحتار 5/ 515» وشرح المجلة للأتاسي 
*/ 7547ء ودرر الحكام 77١/7‏ وما بعدهاء 
وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١”7”7ء‏ 
والبخر الرائق 71/77/90 . 
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الوديعة أمانة في يد الوديع. وبناءً عليه: إذا 
هلكت بلا صنع الوديع أو تعديه أو تقصيره في 
الحفظ » فلا يلزمه الضمانء, إلا إذا كان الإيداع 
بأجرة على حفظ الوديعة» فهلكت أو ضاعت 
بسبب يمكن التحرز منه» لزم الوديع ضمانها. 

فوجه تضمين الوديع بأجر في هذه الصورة 
عندهم: أن الحفظ مستحق عليه فيهاء لأنه 
مستأجر على الحفظ قصداًء إذ العقد عقد 
الحفظ والأجر في مقابل الحفظ. والمتاع في 
“الل 


ويتفرع عن القول بكون الوديعة أمانة ما 
يلي : 


أ - اشتراط الضمان في الوديعة أو عدمه: 


4 - إذا اشترط رب الوديعة على الوديع 
ضمانهاء فقبل» أو قال للمودع: أنا ضامن 
لهاء فتلفت أو سرقت من غير تعديه أو تفريطه 
في المحافظة عليهاء فلا ضمان عليه؛ لأن 
اشتراط الضمان على الأمين باطل» وجعل ما 
أصله أمانة مضموناً بالشرط لا يصح. كمال 
المضاربة والشركة والوكالة. وبذلك قال 
جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية 


: 
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والشافعية والحنابلة والثوري وإسحاق وابن 
المنذر وغيرهه”'' . 

وقد علل الفقهاء ذلك بأن هذا الشرط منافٍ 
لمقتضى العقد ومفوت لموجبه» فلا يعتبر. 

قال الزرقاني: شرط ضمانها يخرجها عن 
حقيقتهاء ويخالف ما يوجبه الحكم”"'؛ وقال 
ابن قدامة: ولأن شرط ضمان ما لم يوجد 
سبب ضمانه» فلم يلزمه» كما لو شرط ضمان 
ما يتلف في يد مالكه”" . 


وحكى عن عبيدالله بن الحسن العنيري أنه 
خالف في ذلك وقال بضمانه بالشرط”*“. 


ولو أودعها بشرط عدم ضمان الوديع إذا 
تعدى عليها أو فرط في حفظهاء فقد قال 
الحنفية والشافعية: لا يصح هذا الشرطء لأنه 


2778/1 البحر الرائق / 11/5 ومجمع الأنهر‎ )١( 
/١ والدر المختار 5/ 545؛: وروضة القضة‎ 
والإشراف على‎ 6515/١ والمهذب‎ +57 
مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب ؟47/7»‎ 
والزرقاني على خليل 5 وبداية المجتهد‎ 
751/١ ارا والإشراف لابين العفقر‎ 
2177/7 وععاشية الرملى على أشني المطالب‎ 
. 1817/5 والمغني 758/4: وكشاف القناع‎ 

(؟) الزرقاني على خليل ١١1/5‏ . 

(6) المغني 508/4 . 

(5) الإشراف للقاضى عبدالوهاب 57/7» والإشراف 
لابن المنذر 3/1 
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معمعععو و عووليوولعوووومو نوو عنعن معومو در ورم عمقءء ووفمعو نو نعيءمءيويويونه 


إبراء عما لم يجب» وهذا فى صحيح الوديعة 
قاسو . 


ب - قبول قول الوديع في هلاك الوديعة: 


٠‏ - فرع الفقهاء على كون الوديعة أمانةً 
في يد الوديع قبول قوله في براءة نفسه عند 
ادعاء هلاكها أو ضياعها بغير تعديه أو تفريطه 
ذا كذبه الماللك» سواء قيقها بَبْيثة أو بغير 
بيثلاء. وعلى ذلك تن الحفة والمالكية"””. 

وعلل الكاساني ذلك بقوله: إن المالك 
يدعي على الأمين أمراً عارضاً» وهو التعدي. 
والوديع مستصحب لحال الأمانة» فكان متمسكاً 
بالأصل» فكان القول قوله لكن مع اليمين» لأن 
التهمة قائمة فيستحلف دفعاً للتهمة””" . 


وفصل الشافعية والحنابلة فى المسألة 
فقالوا: إذا ادعى تلف الوديعة بسبب ظاهر - 


3 ووضة القفاة 1398 وحاكية الرملى على 
أسنى المطالب 7/5/7 . , 

() روضة القضاة 75/7"» والبدائم 111 
والفتاوئ الهندية 2751//4 والقوانين الفقهية 
ص4/". والمقدمات الممهدات 554/7» وبداية 
المجتهد 79١/1‏ وكفاية الطالب الرباني 
2,2١‏ التفريع لابن الجلاب ؟/ 177١‏ 
والكافي لابن عبد البر ص7 »1٠‏ والتاج والإكليل 
ه/ >”*”, وميارة على تحفة ابن عاصم 6" 
الزرقاني على خليل 177/1 . 

(7) بدائع الصنائع 15 . 
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كحريق وغرق وغارة - لم يقبل قوله حتى يقيم 
البينة على وجود ذلك السبب في تلك 
الناحية”'2» فإن لم يقم بينة به ضمنء لأنه لا 
يتعذر إقامة البينة عليه» والأصل عدمه. 


أما إذا ادعى الهلاك بسبب خفي - كسرقة 
وضياع - أو لم يبين السبب» فالقول قوله في 
هلاكهاء لتعذر إقامة البينة على ذلك» فلو لم 
صيدن التحانية إليهاة ': 


وحيث كان القول للوديع في دعوى التلف». 
فهل يكتفى بقوله دون يمينه» أم لابد من يمينه 
معه؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة 
أقوال: 


الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية في غير المشهور والحنابلة 
وهو أن القول قوله بيمينه””" . قال الكاساني: 


)86 /7 تحفة المحتاج 2177/17 وأسنى المطالب‎ )١( 
. ١949/5 وكشاف القناع‎ 

(؟) روضة الطالبين 755/6: وأسنى المطالب 
ردي والمهذب * تحفة المحتاج 
17 »؛ شرح منتهى الإرادات 2107/7 
وكشاف القناع ١99/5‏ . 

إفر4 التفريع لاسن الجلاب 277١/7‏ والإشراف لابن 
المنذر »15054/١‏ والقوانين الفقهية ص4/ا7؟2 
وروضة القضياة-١/:3575:-والفقتاوئ‏ الهتدية 
5/ اه" والبدائع 7/١١5؟»‏ والعقود الدرية - 
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لأن التهمة قائمة» فيستحلف دفعاً للتهمة7' . 


الغانى: لأحخمد فى روايةعثه: زهو أله 
يصدق في ادعاء تلفها بغير يمين”" . 
والثالث: للمالكية في المشهور: وهو أنه 
يحلف المتهم دون غيره” . 
قال العدوي : وعلى المشهور محل كونه لا 
يحلف إلا المتهم إذا لم تكن الدعوى دعوى 
تحقيق » وأما دعوى التحقيق فلا فرق بين متهم 
وغيره. وغرم بمجرد النكول في دعوى الاتهام 
القاصرة على المتهم» وبعد حلف المودع في 
دعوى التحقيق التي ليست قاصرةً على 
5-1 69 
- لابن عابدين ؟/ 27/7 والمبدع 1/0 شرح 
منتهى الإرادت ؟/ 54650». والمغني 9/ “271 
وكشاف القناع 5/ » وأسنى المطالب / 286 
وتحفة المحتاج 1 »؛ وروضة الطالبين 
5/5 ",ء والمهذب 7594/١‏ . 
)١(‏ بدائع الصنائع 7١١/5‏ . 
(5) المبدع 7417/0 . 
(*) كفاية الطالب الرباني 7/ 504» والتاج والإكليل 
ومواهب الجليل ”2 والزرقاني علي خليل 
07 
(4) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
7 5د وانظر مواهب الجليل 2516 
والزرقاني على خليل وحاشية البناني عليه 
117 . ودعوى التحقيق هي الدعوى التي 
يدعي فيها المدعي علماً بصفة الشيء المدعى - 
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ج - قبول قول الوديع في رد الوديعة : 


١‏ - إذا ادعى الوديع رد الوديعة إلى ربها 
- وعبر الشافعية بقولهم ردها إلى من اثتمنه - 
فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة والثوري وإسحاق وابن القاسم من 
المالكية في رواية أصبغ عنه وغيرهم إلى أن 
القول قول الوديع بيمينه”'" . 

وقال القاضي أبو الطيب من الشافعية : ولأنه 
يصدق في التلف قطعاًء فكذا في الرد”"'. 
وقال صاحب المهذب : لأنه أخذ العين لمنفعة 
المالك» فكان القول في الرد قوله”” . 


- به وقدره» كأن يقول: أتحقق أن لى عندك 
ديناراً أو ثوباً صفعه كذا. (احاشية العدوي مع 
كفاية الطالب الرباني (7/ 0717 . 

)١(‏ بدائع الصنائع »1١١/5‏ والعقود الدرية لابن 
عابدين /020 المبسوط للسرخسي 11 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص778: والمهذب 
0١‏ ؛: وكفاية الأخيار 2٠١/1‏ تحفة المحتاج 
», وأسنى المطالب 486/7»؛ وروضة 
الطالبين 757/5 وكشاف القناع 2198/4 
وشرح منتهى الإرادات 7/ 400» والمغني 
8 » والمبدع 147/0» والإشراف لابن 
المنذر »5554/١‏ والقوانين الفقهية ص/ا"ا, 
والمقدمات الممهدات 559/7» وبداية المجتهد 
اا 

(؟) كفاية الأخيار ٠١/١‏ . 

0) المهذب للغيرازي 5531/١‏ : 
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ووافقهم في ذلك المالكية فيما إذا كان 
الوديع قبضها بدون بينة» أما إذا قبضها ببينة 
قصد بها التوثق» فقالوا: لا يقبل قوله فى ردها 
على مالكهنا الأببيعة؟. زقب هال كلك 
القاضي عبد الوهاب البغدادي بقوله: لأنه لما 
أشهد عليه وتوثق منه» جعله أميناً في الحفظ 
دون الردء فإذا ادعى ردهاء فد ادعى براءته 
مما ليس بمؤتمن فيه» فلم يقبل منه إلا ببينة» 
ولأن هذه فائدة الإشهاد عليه» فإذا أزلناه لم 
بق ل ايو 


وقدواقق المالكية فى هذا العقسيم 
والتفصيل أحمد في رواية عنه» غير أنه لم يقيد 
البينة - فيما إذا قبض الوديع الوديعة ببيئة - 
بأايكوة العرقى معتسوذا بين" . قال أب 
رجب: وخرجها ابن عقيل على أن الإشهاد 
على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب» فيكون 
تركة تفريظاء فيسب فيه الاق 


)١(‏ مواهب الجليل 1/6 2., والزرقاني على خليل 
7/5 » وميارة على التحفة 7/ »1١9٠+‏ والتفريع 
لابن الجلاب 277١/7‏ والقوانين الفقهية 
ص4/”. وكفاية الطالب الرباني /١‏ *هكء وبداية 
المجتهد ؟/ ١٠ثل‏ والتاج والإكليل 554/8 . 

(0) الإشراف على مسائل الخلاف 5١/7‏ . 

زرف الميدع ه/22, وإعلام الموقعين 8/5» 
والقواعد لابن رجب ص7" . 

(5) القواعد لابن رجب ص7" . 


«مالمومومو ورمع ممع وملعم م عم للعو الولعم دننوءوه 


وقال الشافعية: إذا ادعى الوديع الرد على 
غير من ائتمنه كوارثه» أو ادعى وارث الوديع 
الرد منه على المالك للوديعة» أو أودع الوديع 
عند سفره أميناً لم يعينه المالك فادعى الأمين 
الرد على المالك طولب كل ممن ذكر ببينة» 
لأن الأصل عدم الرد ولم يأتمنه. 


أما لو ادعى وارث الوديع أن مورثه ردها 
على المودع أو أنها تلفت في يد مورثه أو في 
يده قبل التمكن من الرد من غير تفريط فيصدق 
الوارث وعدم تعديهما”''. 

د - كون زوائد الوديعة لصاحبها 

- لا خلاف بين الفقهاء في أن المنافع 
المتولدة من الوديعة - متصلة أو منفصلة - 
تكون لصاحبهاء لأنها نماء ملكه» وأنها أمانة 

قال الحنفية إن اجتمع عنده مقدار منهاء 
وخاف فسادذه بيده» والمودع غائب» كما إذا 


. ١77/1 تحفة المحتاج‎ )١( 
(؟) درر الحكام 1714/7 وشرح المجلة للأتاسي‎ 
//81؟ء وانظر المادة (48/!) من المجلة‎ 
العدلية» والمنثور فى القواعد "/ اه" - ثاهث“ا,‎ 
0490 واللواسة لأنن وجس سن 1 القاضقة‎ 

والمنتقى شرح الموطأ 78١/8‏ . 


5-6 


لاا الل ل لل ال لل ال ا ا ا ل 001 


تجمع لديه كمية من لبن الحيوان المودع أو من 
ثمار الكرم أو البستان المودع؛ وخيف 
فسادهاء يبيع الوديع هذه الزوائد لحساب 
صاحبها بإذن الحاكو”'" . 


فإن باعها الوديع بدون أمر الحاكم فإن كان 
في بلدة أو موضع يمكنه مراجعة الحاكم 
يضمنء وأما إذا باعها لعدم إمكانه مراجعة 
الحاكم » كأن كان في المفازة مثلاء فيصح بيعه 
بناءً على أن الضرورات تبيح المحظورات”" . 


ه - كون نفقة الوديعة على صاحبها 


9" - لا خلاف بين الفقهاء في أن الوديعة 
التي تحتاج إلى نفقة ومؤنة» تكون نفقتها 
ومصاريفها على صاحبها لا على الوديع”” . 
فإن أذن مالكها للوديع بالإنفاق عليها كان 
وكيلا عنه في ذلك» ويعود عليه بما أنفق. فإن 
لم ينفق عليهاء ولا أذن له بالانفاق» فللوديع 
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(0) رد المحتار 5/١٠6غ»‏ ودرر الحكام يف5 
والمبسوظ 18/51 . 

009 رد المحعار 5:1[4: بداية المجعيد 81/9 
وانظر المادة (8759) من مرشد الحيران» والمادة 
(1771) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
أحمدء وقد جاء فى المادة (85/!) من المجلة 
العدلية: «الوديعة التي تحتاج إلى النفقة كالخيل 
والبقر نفقتها على صاحبها» . 


لال لل لل لل لل لل لل ل لل لل لل لل ل لل لل لل لل لل لل اننا 


مطالبته بالإنفاق عليها أو ردها أو الإذن له 
بالإنفاق عليهاء ليرجع عليه به''“. وهذا إذا 
كان حاضرا. 

فإن كان غائباًء فقد اختلف الفقهاء في 
الإجراء الذي ينبغي للوديع أن يتبعه من أجل 
الإنفاق عليهاء وذلك على النحو التالي : 


فذهب الحنفية إلى أن المستودع يرفع الأمر 
إلى الحاكم» والحاكم حينئذ يأمر بإجراء 
الأنفع والأصلح في حق صاحب الوديعة» لأن 
تصرفه على الرعية منوط بالمصلحةء فإن كان 
يمكن إكراء الوديعة» فيؤجرها الوديع برأي 
الحاكم»ء وينفق من أجرتهاء وإن لم تكن 
صالحة للكراء» فيأمره ببيعها فوراً بثمن المثل» 
إن كان الأصلح لصاحبها ذلك. وإن كان 
الأصلح أن تبقى له فيأمره بأن ينفق عليها من 
ماله إلى ثلاثة أيام رجاء أن يحضر المالك» 
فإن لم يحضر خلالها أمره ببيعها. 

وقيد الحنفية الإنفاق على الوديعة إذا كانت 
حيواناً بألا يتجاوز هذا الإنفاق قيمة الحيوان» 
فإن تجاوزها فللمستودع أن يرجع بقدر قيمة 
العيوان للا بريادة على 50 
)١(‏ كشاف القناع 4 ؛» والمغني 7/4/4 . 
(؟) رد المحتار 0501/5» النتف في الفتاوى للسغدي 


١/7‏ :» ذرر الحكام ا 0 وشرح 
المجلة للأتاسي ”51/7 7, م(879) من مرشد - 


#16 ا 


ممعم مم ع لمع عع اع الع عع عع دوع وه ودملءعءيءيءووه 


وقال الشافعية: إن فقد المالك أو وكيله 
فيراجع الوديع الحاكم ليقترض الوديع على 
المالك أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها 
أو يبيع جزءاً منها أو جميعها إن رآه. 

فإن فقد الحاكم تصرف الوديع وفق ما ذكر 
بنفسه وأشهد ليرجع» فإن لم يشهد لم يرجع 
في أحد وجهين وهو المعتمد. 


على المالك هو الذي يصونها عن التلف 
والتعييثٍ لاما يحصل به السمد”'', 


وقال الحنابلة: يرفع الوديع الأمر إلى 
الحاكم» ليأمر بالإنفاق عليها من مال صاحبها 
إذا كان له مال» لأن للحاكم ولاية على مال 
الغائب» فإن لم يكن له مال» فعل ما يرى فيه 
الحظ للغائب : من بيعها وحفظ ثمنها لربهاء 
أو بيع بعضها لنفقة الباقي» أو إجارتها لينفق 
من أجرتها عليهاء أو الاستدانة على صاحبهاء 
أو الإذن للوديع بالإنفاق عليها من ماله ليرجع 
على ساحييااة, 


- الحيران» وم(87) من المجلة العدليةء 
والفتاوى الهندية "5٠/5‏ . 

. مغني المحتاج ؟/ره6م‎ )١( 

(0) كشاف القناع 5 . 


111111101101111 ل اال لل لل لل ل لل ل لل لل ل لل لل ل ل ل ل ل فنا 


5 - ولو أنفق الوديع على الوديعة بدون 
إذن الحاكم» فهل يرجع على صاحبها بما 
أنفق؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة 
أقوال: 

الأول للحنفية والشافعية : وهو أنه لا رجوع 
له على صاحب الوديعة بشيء» لأنه متطوع بما 
أنفق . لإنفاقه على ملك الغير بغير أمره”''. 


والثاني للمالكية: وهو أنه إذا أنفق عليها 
نفقة تلزمهاء فإنه يرجع على صاحبها بما أنفق 
عليها ولو وقع ذلك بدون إذنه أو إذن الحاكم 
إذا ثبت الإنفاق بالبينة”" . 

والثالث للحنابلة: وهو أنه إن لم يقدر على 
استغنذان الحاكم.ء فأنفق عليها ناوياً 
الرجوع على صاحبها بنفقتهاء وأشهد على 
الرجوع» رجع عليها بما أنفق رواية واحدةٌ؛ 
لأنه مأذون فيه عرفأء ولا تفريط منه إذا لم 
يسم دآ كفنا . 


وإن فعل ذلك مع إمكان استئذان الحاكم 


)١(‏ رد المحتار 2501/4 الأم 4/ 77. الإشراف لابن 
المنذر 2557/١‏ الإقناع ؟/ »5٠5‏ درر الحكام 
1 وانظر المادة (47*5) من مرشسد 
الحيران» والمبسوط للسرخسي ١51/١١‏ . 

() الكافي لابن عبدالبر 171//7» والمدونة 6١//ا5١‏ . 


5 8 


١" © وديعة‎ 


ل الل ل لل ل ل را ل لي لل ل لل ل ال لل الل 00000000011 


من غير إذنه» فهل له الرجوع؟ يخرج على 
(إحداهما) يرجع به» لأنه مأذون فيه عرفاً. 
(والثانية) لا يرجع» لأنه مفرط بترك استئذان 
الحاكم على الصحيح من المذهب 0 
انبا وجوب الحفظ على الوديع : 


6 - اتفق الفقهاء على أنه يجب على 
الوديع حفظ الوديعة وصيانتها لصاحبها. فإن 
قصر في حفظها أو تعدى. فهلكتء» 
يي 


وقد ذهب الفقهاء إلى أنه لا يكفي الإيجاب 
والقبول في حق وجوب حفظها على الوديع 
حتى يثبت يده عليها بالقبضء» لأن حفظ 
الشيء بدون إثبات اليد عليه محالء» قالوا: 
وإن من إثبات اليد على الوديعة ما لو وضع 
المودع الوديعة بين يدي الوديع» أو في موضع 


77١/1 المغني لابن قدامة 4/ 710 والإنصاف‎ )١( 
7 

(؟) الدر المختار 4/ 444 والبحر الرائق 9/ 11/7 
والمقدمات الممهدات 477/7» والعدوي على 
كفاية الطالب الرباني 7/ ١104‏ وأسنى المطالب 
52 وروضة الطالبين 5" والفتاوئ 
الهندية 18/4*. والمغني 2158/4 وشرح 
منتهى الإرادات 7/ »56٠‏ وكشاف القناع 
:ا . 


اللا ل ا ا ا ا لل لل لي لا 


من متنزله أو دكانه » فرآه وسكت» أو اشار إليه 


آنضعيا جاه . 
ويتعلق بوجوب الحفظ على الوديع 
مسألتان: 


5 - المسألة الأولى : كيفية الحفظ : 


لا خلاف بين الفقهاء في أن على الوديع أن 
يصون الوديعة بما يصون به ماله» وفرقوا بين 
حالتين : 

(الأولى) أن يعين المودع الحرزء كما إذا 
قال للوديع: احفظها في هذا البيت» أو في 
هذا الموضع منه. وقد نص الفقهاء على أنه 
يلزمه حفظها فيه» فإن نقلها إلى ما دونه 
ضمن, لأن من رضي حرزاً» لم يرض بما 
دونه. وإن نقلها إلى مثله أو إلى إما هو أحرز 
منه لم يضمن» لأن تعيين الحرز يقتضي الإذن 


في مثله وفيما هو أحفظ منه بطريق الأولى”"' . 


)١(‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
4/7 »؛ والمهذب للشيرازي١/3””57.‏ وكفاية 
الأخيار للحصني 7/ »٠١‏ والدر المختار مع رد 
المختار 4/ 495 » وشرح المجلة للأتاسي 
7141/7 والبحر الرائق 1/ 11 وشرح منتهى 
الإرادات ؟7/ »45٠‏ ومغني المحتاج 4١/7”‏ . 

(؟) البحر الرائق 2714/17 ومجمع الأنهر والدر 
المنتقى ؟/ “47 وبداية المجتهد -71١١/7‏ 
7" والبدائع »5١٠١ - 7٠١1/5‏ والمهذب - 
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الل لل لل لل ل ل لل لل ال لل لل لل ل لل ل لبا 


(والثانية) ألا يعين المودع الحرزء وقد نص 
الفقهاء فى هذه الحالة على أنه يلزمه حفظها 
في حرز مثلهاء وهو: ما لا يعد الواضع فيه 
مضيعا لما لةء وذلك لآق الأظلاق خضي 
فتوضع الدراهم في الصندوق» والأثاث في 
البيتء والغنم في صحن الدار ونحو 7 

فإن أخر إحرازها فتلفت» لزمه الضمان» 
الورك لسلسم لين مار تقريط مريسية 
لتضمينه . وإن وضعها في حرز دون حرز مثلها 
ضمن» لأن الإيداع يقتضي الحفظ» فلما أطلق 
حمل على المتعارف» وهو حرز المثل» فإن 
تركها فيما دونه كان مفرطاً» فلزمه الضمان. 


وإن وضعها في حرز فوق حرز مثلهاء فلا 
ضمان عليه» لأن من رضي بحرز المثل رضي 
بأ زقه.. 


- 577/1» وروضة الطالبين 2778/5 وأسنى 
المطالب ؟/ ١‏ وشرح منتهى الإرادات 
5ع واكتثنافب القناع / 4 والمغني 
484 :© والمبدع 74/0 . 

)١(‏ العقودالدرية لابن عابدين 27/7 قرةعيون 
الأخيار 7717/7 » روضة الطالبين 7/5 »74١‏ أسنى 
المطالب 7/ 87» وكفاية الأخيار 7/ 2٠١‏ والمهذب 
”*١‏ والمقدمات الممهدات ؟5557/7»؛ وشرح 
منتهى الإرادات 7/ 55٠‏ ؛ وكشاف القناع 6/ /141» 
والمغنى 2509/9 26608 ودرر الحكام /١‏ 27147 
وشرح المجلة للأتاسي 7194/7 . 


اا ا ا 


ولا يخفى أن ضابط حرز المثل عند جمهور 
الفقهاء عرفي» أي بحسب عادة الناس وما 
يرونه مناسباً لحفظ الأشياء بحسب نفاستها 
ودناءتهاء وكثرتها وقلتهاء وهذه الأمور 


تشعلف كغيراً بخسب الأقاليم والحواضر 


والبوادي» وباعتبار الأزمنة والأمكنة» وكثرة 
السرقة فى البلد أو ندرتها. . . ونحو ذلك من 
الاععبازات! 2 وقد أفصح الإمام الشافعي عن 
هذا المعنى بقوله: وإذا استودع الرجل الرجل 
الوديعة» فوضعها في موضع من داره يحرز فيه 
ماله» ويرى الناس مثله حرزاً - وإن كان غيره 
من داره أحرز منه - فهلكت» لم يضمن» وإن 
وضعها في موضع من داره لا يراه الناس 
حرزاء ولا يحرز فيه مثل الوديعة» فهلكت» 


(02) 


فضابط الحرز فى الوديعة عند الفقهاء أن 
تحرز فيما يحرز فيه أمثالها مع مراعاة الأعراف 
والأزمان والأماك 90 : 


»188/7 حاشية الحسن بن رحال على ميارة‎ )١( 
والمبدع ه/ 77*5؛, والمجلة العدلية المادة 85/ا»‎ 
ومجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد‎ 
. ١754 المادة‎ 

(0) الأم 4//ا١‏ . 

(6) قرة عيون الأخيار 7//ا7١»‏ وحاشية ابن رحال 
على ميارة 2188/7 وتحفة المحتاج ا 
والمغني لابن قدامة 9/ 159 ط هجر. 


1 د 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


وفي هذا المقام ذكر جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والحنابلة والليث بن سعد 
وغيرهم أن للوديع أن يحفظ الوديعة بنفسه أو 
عتدمن ياثمنة على مقظ بالة بن عياله: 
كزوجته وولده وخادمه ونحوهه”". لأن 
الإنسان لا يلتزم بحفظ مال غيره عادة إلا بما 
يمظ رسال وقسهه واله مشظ مال اس بت 
مرة وبيد هؤلاء أخرى» فله أن يحفظ الوديعة 
يده أبي), 


وعلى ذلك فإن دفعها إلى أحد منهم فلا 
ضمان عليه»ء أما إذا وضعها عند من لا يأتمنه 
منهم ولا يحفظ ماله عندهم. فإنه يصير بذلك 
ضامناًء لأنه تفريط في حفظ الوديعة. 


284/5 والفتاوى الهندية‎ ١71/5 /1/ البحر الرائق‎ )١( 
٠545 /5 ومجمع الأنهر 74/7. ورد المحتار‎ 
الاء 8/ء درر الحكام‎ /١ والعقود الدرية‎ 
.غ08٠١‎ /” النتف في الفتاورى للسغدي‎ 22/1 
والتاج والإكليل ه/ /اه؟3. والزرقاني على خليل‎ 
5ه المقدمات الممهدات 55”/7» وبداية‎ 
»4٠7ص المجتهد 7/7١١7؛ الكافي لابن عبدالبر‎ 
والاشراف‎ ,7721١7/7 والتفريع لابن الجلاب‎ 
2518/7 روضة القضاة‎ »70577/١ لابن المنذر‎ 
والمبدع 777/0 وحاشية العدوي على كفاية‎ 
الطالب الرباني ؟7554/7» وشرح منتهى‎ 
الإرادات 7/ 25451 وكشاف القناع 0/54ا148ء‎ 
. 5١١ /9 والمغني لابن قدامة‎ 

(؟) بدائع الصنائع ”3 . 


1110ل لل لل ل لل لل لل ل لل لل اللا 011 


وزاد الحنفية أنه لو نهاه عن دفعها إلى بعض 
عياله» فدفعها إليه ضمن إن كان له بد بأن كان 


له عيال غيره» وإن لم يكن له بد منه لا 
23 


واشترط المالكية في العيال الذين يجوز 
للوديع دفع الوديعة إليهم أن يكونوا تحت غلقه 
من زوج أو ولد أو والدة ومن أشبههه”"'. 

وقال الشافعية: إذا أودعها عند غيره بلا 
عذر من غير إذن المالك» فإنه يكون بذلك 
ضامناًء سواء أكان ذلك عند أحد من عياله 
كزوجته وابنه ونحوهم. أو عند أجنبي» لأن 
المستودع رضي بأمانته لا بأمانة غيره» ولم 
يسلطه على أن يودعها غيره؛ فإن فعل ذلك 
كان متعدياً. ويلزمه كن 

المسألة الثانية : مدة حفظ الوديعة: 


17 - اختلف الفقهاء في المدة التي ينبغي 
للوديع أن يحفظ بها الوديعة إذا غاب ربها غيبة 


)١(‏ ابن عابدين 4/ 546» والبدائع 27١9/7‏ والبحر 
الرائق /1/ 7/4 . 

(؟) المقدمات الممهدات 5557/7 . 

(7) تحفة المحتاج .٠١5/7‏ وروضة الطالبين 
571:؛ وكفاية الأخيار 8/7» والمحلي على 
المنهاج 187/7. اختلاف العراقيين 57/5 
(مطبوع بهامش الأم للشافعي) . 


0 


اا ا ا ا ا 0 


منقطعة» أي فقد بحيث لا يدرى أحي هو أم 
ميت» وماذا يفعل بها بعد ذلك. على أربعة 
أقوال : 


(الأول) للحنفية: وهو أنه يلزمه حفظها 
حتى يعلم موت صاحبها أو حياته. لأنه 
التزم حفظها له» فعليه الوفاء بماالتزم 
نه لحصنيت لوفاء ل شن فلل وليس له 
أن يتصدق بهاء كما هو الحال في اللقطة. 
لأن مالك اللقطة غير معلوم للملتقط فبعد 
التعريف يكون التصدق بها طريقاً لإيصالها 
إليه» بخلاف الوديعة» فإن مالكها معلوم. 
فكان طريق إيصالها الحفظ إلى أن يحضر 
المالك أو يتبين موته» فيطلبها وارثه» ويدفعها 
إليه . قالوا: إلا أن تكون الوديعة مما يفسد أو 
يتلف بالمكث» فحينئذ يكون للوديع بيعها 
بأمر الحاكم» وحفظ ثمنها أمانة عنده 
مثل أصلها؛ لكن إذا لم يبعهاء ففسدد 
بالمكث لا يضمن,ء لأنه حفظ الوديعة على 
)0( حديث : «وفاء لا غدراً» . 

ورد ذلك من قول عمرو بن عبسة موقوفاً عليه» ثم 

قال عمرو بن عبسة : : صسمعكة ربوك الله 06د : من 

كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهداً ولا يشدنه 

حتى يمضى أمده أو ينبذ إليهم على سواء؛ . 

أخرجه الترمذي (5/ ١57‏ - ط الحلبي) وقال: 


111111 ا ا لانن اننا 


الوجه الذي أمر به”' . 


(الثاني) للمالكية: وهو أنه ينتظر بها إلى 
أقصى ما يحيى المودع إلى مثله؛ ثم يدفعها 
إلي ورثته؛ فإن لم يكن له وارث» تصدق بها 
ارين 

(الغالث) للشافعية على المعتمد: وهو أن 
هذا مال ضائع؛ فمتى لم ييأس من 
مالكه أمسكه له أبداء مع التعريف به ندباء أو 
أعطاه للقاضي الأعينء فيحفظه له كذلك» 
ومتى أيس منه أي بأن يبعد في العادة 
وجوده فيما يظهرء صار من جملة أموال بيت 
المال» فيصرفه في مصارفها من هو تحت 
يده» أو يدفعه للإمام ما لم يكن جائراً فيما 
لي 1 


وأفتى الشيخ العز بن عبدالسلام فيمن عنده 
وديعة أيس من معرفة مالكها بعد البحث التامء 


)١(‏ الفتاوى الهندية 57/5" والعقود الدرية لابن 
عابدين 7/ ٠/اء»‏ وشرح المجلة للأتاسي عروو3ى 
والمبسوط ١١/179ء‏ ورد المحتار 6.6:1١/6‏ 
وقرة عيون الأخيار 7/7 »771١‏ والمادة(86/ا) من 
المجلة العدلية» ودرر الحكام . 

(؟) التفريع لابن الجلاب 771/7؛ والكافي لابن 
عبدالبر ص/71١‏ ط حسان,ء والمدونة 1١59/١6‏ . 

() تحفة المحتاج 2177/7 وما بعدهاء ومغني 
المحتاج 947/7 . 


لاقلا 


ممعم عع ممم ولع عع عع يع عع ميم لوعو عع لعو عورم و بور وم دوه 


أن يصرفها في أهم مصالح المسلمين» فأهمهاء 
وليقدم أهل الضرورة ومسيس الحاجة على 
غيرهم» ولايبني بها مسجداًء ولايصرفها إلا 
فيما يجب على الإمام العادل صرفها فيه. فإن 
جهل ذلكء» فليسأل عنه أورع العلماء؛ 
وأعرفهم بالمصالح الواجبة التقديم”"' . 

(الرابع) للحنابلة : وهو أن الوديعة التي فقد 
مالكهاء ولم يطلع على خبره» وليس له ورثة 
- وكذا الوديعة التي جهل مالكها - يجوز 
للوديع بدون إذن الحاكم أن يتصدق بها بنية 
غرمها إذا عرفه أو عرف وارثه» وله أن يدفعها 
إلى الحاكم» ويلزم الحاكم قبولها”” . 

ثالثاً: لزوم رد الوديعة عند الطلب: 

أ - إذا كانت الوديعة لواحد: 


8 - ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على 
الوديع رد الوديعة لمالكها على الفور إذا 
طلبها”". فإن أخر ردها أو منعها بعد طلبها 
بغير عذر. فهلكت». ضمنهاء لكولئة متعنيا 


)١(‏ فحاوق العز بن عبدالسلام ص18١١2»‏ وتحفة 
المحتاج 1/ »1١1/‏ ومغني المحتاج 47/7 . 

(؟) كشاف القناع 4/ ١96‏ . 

إفرة البدائع ١/5‏ ». والبحر الرائق /٠‏ ه/ا7"'» وروضة 
الطالبين 7"57/5: وأستى المطالب "/ 5غ » 


ا ا ا 1 ا ا ااا 00 


بذلك» وهذا لأنه لما طلبهاء لم يكن راضياً 
بإمساك الوديع بعد الطلب» فيضمنها بحبسها 
عنهء ولأنة صار غاصباًء لكونه أمسك مال 
فيرميتم إثند بلعل ع0 

أما إذا كان ذلك لعذرء فلا ضمان عليه إن 
تلفت قبل الرد» استصحاباً ليد الأمانة» ولانتقاء 
موجب تضمينه» حيث إنه لا يعد بذلك متعدياً 
ولا مفرظاًء لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك”" . 


ها العذر المسوغ لعأخير رد الوديعة أو 
منعه» فمثل كونه بالليل» ولم يتأت فتح الحرز 
ةق أو كان فى صلاة أو قضاء حاجة أو 
طهارة أو أكل أو حمام أو ملازمة غريم يخاف 
هربه» أو يخشى المطر والوديعة في موضع 
آخرء ونحو ذلك أو عجز عن حملها ونحو 
- وتحفة المحتاج 5 7ك وكشاف القناع 
»20 والمغني 84:» وكفاية الطالب 
الرباني ال .. 
)01( مجمع الأنهر ٠/7‏ "» والمغني 7194/4 . 
() روضة القضاة للسمناني 1 والمبدع 
9:8 وكتسياف القناع ا والمغني 
1 وشرح منتهى الإرادات ؟5557/7» 
والمهذب 1/1" وروضة الطالبين 1/5”», 
وتحفة المحتاج 0 ,» واأستىئ المطالبن 
35/٠‏ وكفاية الطالب الرباني ١‏ ا ومجمع 
الأنهر 274٠/7‏ وبدائع الصنائع 5/ 25٠١‏ ورد 
المحتار 5946/5 . 


ل عن 


وديعة 7 - 9" 


1110101000 لل ل لل لل لل لل ل لل ل لل ل ل ل لي ل نينا 


عن" 

وقال الحيقية: العدى قد يكون حسيأة وقد 
يكون معنويا. 

فأما الحسي : فلوجود الوديعة في محل بعيد 
لا يستطيع الوصول إليه حين طلبها. 


وأما المعنوي: فكما إذا خاف الوديع على 
نفسه من ظالم أن يقتله أو دائن أن يحيسهء 
وهو غير قادر على الوفاء» أو كانت امرأةٌ 
وخافت من فاسق» أو خاف على ماله بأن كان 
مدفوئاً معهاء فإذا ظهر اغتصبه غاصب» أو 
كان صاحب الوديعة ظالمأء فطلب الوديعة 
ليظلم بهاء بأن كانت سيفاً فعلم أو شك أنه 
طلبه ليقتل به رجلا بغير حقء أو كانت كتاباً 
فيه إقرار المودع بمال الغير» أو بقبض دينه من 
الغير» فله عند وجود عذر من هذه الأعذار أن 
يمنع الوديعة من مالكهاء ولا يكون ظالماً 
بمنعها حينئذ» حتى لو هلكت الوديعة بعدذلك 
الطلب لآ يضيدي: 
)١(‏ كفاية الأخيار 7/ »٠١‏ والمادة )١775(‏ من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 
"/ ل/الااء والدر المنتقى 7/ 271٠‏ ورد المحتار 
465 والبهر الراكق /الزة/» والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص١7”7‏ . 


وإذا أخر الوديع رد الوديعة لصاحبها بعد 
طلبها للإشهاد على الرد فقد ذهب الشافعية إلى 
أنه ليس له ذلك». حتى :ولو كان.مالكها قند 
أشهد على تسليمها إليه» وذلك لقبول قوله في ١‏ 
الرد إليه عند ادعائهة دون توقف على بيئة17' . 

وذهب المالكية إلى أنه إذا كان قبضها ببينة 
مقصودة للتوثق» فإنه يعد معذوراً في تأخير 
ردها إليه حتى يشهد عليه إذ لا يقبل قوله في 
ردها في هذه الحالة إلا بالبينة . وفيماعنا ذلك 
ليس له تأخيره للإشهاد عليه» لأنه مصدق في 
دعوى ردها لصاحبها بدونه . فإن أخره فتلفت» 
كان ضامناً» لأنه متسبب في ضياعها”" . 


16 - ومما يتفرع على التزام الوديع برد 
الوديعة إلى ربها أن يقوم برد الوديعة بنفسه أو 
على يد أمينه - كزوجته وخازنه ووكيله 
ونحوهم إلى المودع - استبراءً من تحمل 
التبعة» ورعاية للأمانة وأداء لحقها. وهو ما 
ذهب إليه الحنفية والجنابلة”؟ . 


)00( تحفة المحتاج 7 . 


. ١74/5 الزرقاني على خليل‎ )١( 

() بدائع الصنائع 5 والفتاوى الهندية 
5/ 5ه”". النتف في الفتاوى للسغدي 08١/7‏ » 
شرح المجلة للأتاسي 778/7» وكشاف القناع 
1غ وشرح منتهى الإرادات ؟7/ 5058 . 


ح*”” سه 


وذهب الحنابلة وهو قول عند الحنفية - 
وعليه الفتوى - إلى أنه كما يصح للوديع رد 
الوديعة إلى مالكهاء فإنه يصح ردها إلى من 
يحفظ ماله عادةًء لأن أيديهم كيده. وذلك 
تخلصا من دركهاء وإيصالا للحق إلى 


مستحقه . 


والقول الثاني للحنفية أنه يلزم ردها إلى 
المودع بالذات”'' . 


وقال الحنفية: لو طلب وكيل المودع 
الوديعة يلزم الوديع ردها إذا ثبتت وكالة الوكيل 
بالبنو . 


وقال الحنابلة: إن أمره بالدفع إلى وكيله 


فتمكن وأبى ضمن» والأصح ولو لم يطلبها 
وكيله9” , 


عن المالكية - في حالة ردها إلى غير 
- إلى أنه يلزمه توثيق ردها بالشهادة» 
ااي الرد إذا أذكر القابض » قال 


)١(‏ رد المحتار 5/ 545» والفتاوى الهندية 5/ 5ه" 
والبحر الرائق 1/ 775 ؛ ودرر الحكام ااا 
والمبدع 744/0؛ وكشاف القناع 198/4غ. 
وشرح منتهى الإرادات 7/ 5565 » والمادة )١17”1/(‏ 
و(1747) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
ألحمة: 

(؟) درر الحكام 7/7 . 

. ١44/9 الميدع‎ )0( 


000101 


ابن رشد: من دفع الوديعة إلى غير اليد التي 
دفعتها إليه» فعليه ما على ولي اليتيم من 
ربعي كا ب عز وجل لفَإِدًا دَفَعَتُمَ لبهم 
موك عدوأ عَلتِم2"'4. فإن لم يشهد, فلا 
ديام أنكر القابض» ولا أحفظ 
في هذا الوجه نص خلاف إلا على قول ابن 
الماجشون فيمن بعث ببضاعة إلى رجل مع 
رجلء أنه لا يلزمه الإشهاد فى دفعها إليه» 
وهو مصدقء. وإن أنكر القابض ديئاً كانت أو 
9 


وفي وجوب الإشهاد على دفع الوديعة إلى 
وكيل المالك وجهان عند الشافعية: أصحهما 
عند البغوي الوجوبء كما لو أمره بقضا 
دينه» يلزمه الإشهاد» وأصحهما عند الغزالي 
الرد والتلف». فلا يقتضي الإشهاد. لأن 
الودائع حقنها الإخفاء» بخلاف قضاء الدين» 
ونه جزم في الأنوار والحاوي الصغير» وهو 
مقتضى كلام النووي في تصحيح التنبيه؛ 
وصححه في الروضة في الوكالة”" . 

وأضاف الشافعية أن للوديع تأخير الرد 
4 سورة الكسناةة 4 ج 
(؟) المقدمات الممهدات لابن رشد 7/7 »571١‏ وانظر 


مواهب الجليل 5/ 27577 وبداية المجتهد 7١١/7‏ . 
(*) أسنى المطالب ”/ 484» وروضة الطالبين 5/ 58" . 


توا 


00 0001ل لل الل لل لل ل لل لل ل لل نا 


للإشهاد عليه إذا طلب مالكها ردها إلى وكيله . 


قال النووي في الروضة: إذا قال له: ردها 
على فلان وكيلي» فطلب الوكيل» فلم يرد 
فهو كمالو طلب المالك فلم يرد» لكن له 
التأخير ليشهد على المدفوع إليه بالقبض» لأنه 
لو أنكر صدق بيميثه. 


وإن لم يطلب الوكيل» فإن لم يتمكن من 
أثرة؛ لم تصر مضمونة» وإلا فوجهان» لأنه 
لما أمره بالدفع إلى وكيله عزله» فيصير ما في 
يده كالأمانة الشرعية» مثل الثوب تطيره الريح 
إلى داره» وفيها وجهان (أحدهما) تمتد إلى 
الرو!؟, 

ب - رد الوديعة المشتركة : 

«” - إذا كانت الوديعة مشاعاً لشخصين أو 
أكثر. كما إذا أودع رجلان مالهما المشترة 
عند شخصء ثم طلب أحد الشركاء في غياب 
الآخر حصته» فقد اختلف الفقهاء في لزوم رد 
نصيبه إليه على ثلاثة أقوال: 

(أحدها) ع حنيفة : وهو أنه ليس للوديع 
أن يدفع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر» لأن 


)١(‏ روضة الطالبين 5/ 7"55» وانظر أسنى المطالب 
غ/ :8 وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه 
بالق" 


111101017117700 لل ل ل ا ا ا لل ل لل لل لل بايا 


الوديع غير مالك للمال المشترك؛ فيكون 
إعطاؤه على هذا الوجه تعدياً على ملك الغير» 
عينك أنه الريك القب ةي 


ووجه قول أبي حنيفة: أن الوديع لو دفع 
شيئاً إلى الشريك الحاضرء فلا يخلو: إما أن 
يدفع إليه من النصيبين جميعاً» وإما أن يدفع 
إليه من نصيبه خاصة» ولا وجه إلى الأول» 
لأن دفع نصيب الغائب إليه ممتنع شرعاًء ولا 
سبيل إلى الثاني» لأن نصيبه شائع في الكل» 
إذ الوديعة مشتركة بينهماء ولا تتميز إلا 
بالقسمة». واقسية على القائية طبر جا 
(الثاني) للشافعية والقاضي من الحنابلة : 
وهو أنه ليس للوديع قسمة الوديعة وإعطاؤه 
حصته؛ ولا تسليم الجميع» بل يرفع الأمر إلى 
الحاكم ليقسمها ويدفع إليه نصيبه لاتفاقهما 
على الإيداع فكذا في الاسترداد” " . 
( الغالث) للحنابلة والصاحبين أبي يوسف 
ومحمد من الحنفية» وعليه جرت مجلة 
)١(‏ الدر المختار مع رد المحتار 5/ 544 » والبحر الرائق 
81 والبدائع 1/١٠5»؛‏ ودرر الحكام 
وشرح المجلة للأتاسي ”/ 7817 » 786 . 
(؟) بدائع الصنائع 5/ 73١١‏ . 
(5) روضة الطالبين 755/5» وتحفة المحتاج 


وأستى المطالت؟/ 85 وككباقف 
القناع 1 


قي ببسم 


الأحكام العدلية: وهو التفريق بين ما إذا كانت 
ال اقيسانت7*. 


فإن كانت من المثليات التي لا تنقص 
بالقسمة» فطلب الحاضر نصيبه منهاء فيؤمر 
الوديع بالدفع إليه؛ فإن امتنع من دفع حصته 
يكون ضامئاً لها. 

قال الحنابلة: لأنه حق مشترك يمكن فيه 
تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر 
بغير غبن ولا ضررهء فإذا طلب أحدهما نصيبه 
لزم دفعه إليه كما لو كان 1 


وقال الصاحبان: لأن لكل من المتشاركين 
أن يأخذ حصته في المثليات المشتركة في 
غياب الآخر وبدون إذنه» كما إذا كان لرجلين 
دين مشترك على رجل» فجاء أحدهما وطلب 
حصته من الدين» فإنه يدفع الي سر 
وإن كانت من القيميات» فليس للوديع أن 


)١(‏ كشاف القناع .7١5/4‏ وشرح منتهى الإرادات 
7 .؛ ودرر الحكام 71/7 وشرح المجلة 
للأتاسي ”/ 7817 المادة (0745»: ورد المحتار 
4 .؛ والبدائع ”/ »5١١‏ والمادة (1719) من 
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 

(؟) المبدع 5877/8 . 

() درر الحكام 71/7 وشرح المجلة للأتاسي 
“ا/ 741 مجلة الأحكام العدلية المادة (745). 


لل الل ل الل ل لل ل لل لل ل لل ال لل ا 0000000000 


يعطي الحاضر خصته؛ فإن فعل وهلكت 
لأن قسمة غير المثلي بيع» وليس للوديع أن 
يبيع على المودع» لأن قسمة ذلك لا يؤمن 
فيها الحيف, لأنه يفتقر إلى التقويم» وذلك 
3 55 )000( 
ظن وتخمين . 
ولآن الإفراز غالب في المثلي» والمبادلة 
بالمبادلة» فليس له أن يعطي القيمي”" . 


كيفية رد الوديعة ومؤنته : 

"١‏ - ذكر الحنفية والشافعية والحنابلة أن 
رد الوديعة يحصل برفع اليد والتخلية بينها 
وبين المالك على وجه يجعله متمكداً من 
رقبتها دون مانع» كما إذا وضعها أمامهء وقال 
له اقبضها. ولا يلزم الوديع نقلها إلى دار 
المودع أو دكانه أو إلى أي مكان آخر إذا طلب 
ذلك منه المودع»ء سواءقلت المؤنة أو 
كثرت» لأن الوديع إنما قبض العين لمنفعة 
مالكها على الخصوصء فلم تلزمه الغرامة 
)١(‏ المبدع 2147/5 وانظر كشاف القناع 2٠١5/54‏ 

وشرح منتهى الإرادات 45//7» ومجلة الأحكام 


العدلية 45لا . 
(؟) درر الحكام 518/7 . 


ا ات 


1110 لل ل ا لل لل ل ل ل ينا 


عليهاء كما لو وكله على حفظها في ملك 
صاحبها» وإنما عليه التمكين من أخذها. 


وعلى ذلك» فإذا امتنع الوديع عن نقلها 
إليه» وهلكثت بعده بيده» لا يلزمه الضمان» 
لأن مؤنة الرد على المالك» وليس على الوديع 
فى غير الدشلية والتمككين1. 

مكان رد الوديعة : 

"” - مكان رد الوديعة هو المكان الذي 
وقع فيه الإيداع» سواء قلت مؤنة حمل الوديعة 
أو شرت لأن الواجب على الوديع بعد 
الطلب أن يخلي بين الوديعة ومالكهاء لا 
الحمل والرد. 

ولا يجبر الوديع على تسليم الوديعة في 
مكان آخر وعلى ذلك نص الحنفية والشافعية 
والبننايلةة" . 


)١(‏ كشاف القناع »7١7/5‏ شرح منتهى الإرادات 
1 . والمغني 559/4, والبحر الرائق 
» وروضة الطالبين 44/5": وأسنى 
المطالب 7/ 85» وتحفة المحتاج /٠‏ 75١»ء‏ ودرر 
الحكام 707/7 . المادة (45!) من المجلة 
العدلية . 

)١(‏ المغني لابن قدامة 5597/9» والفتاوى الفقهية 
الكبرى لابن حجر الهيتمي 4/ الاء وكشاف القناع 
ا ودرر الحكام ل وشرح المجلة 
للأتاسي ا 


1111110010 الل لل الل ل لل اننا 


موت الوديع قبل رد الوديعة : 


” - إذا مات الوديع قبل رد الوديعة». 
وانتقلت إلى يد وارثة» قيجب عليه ردها 
لمالكها بم الملى يد والحمكن مقهة الزؤاك 
الاشيمان7! . 


وإذا وجد فى تركة متوف صندوق أو كتاب 
أو كيس فيه نقودء كُتب عليه بخط المتوفى أنه 
ووئعة للق كد لعلف الققهاءخيما يلوه 
الوارث فعله على قولين: 

(أحدهما) للحنفية والمالكية وهو الصحيح 
في المذهب عند الحنابلة: وهو أن على 
الوارث أن يعمل وجوباً بخط مورثه أن هذا 
الشيء وديعة لفلان» ولا يحتاج إلى إثبات 
بو 0 


(والثانى) للشافعية وابن قدامة من الحنابلة : 


)١(‏ الإشراف لابن المنذر »705/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات 54577/7؛ وكشاف القناع 54/”١٠غ,‏ 
والمادة (875) من مرشد الحيرانء والمادة 
(8:1) من المجلة العدلية, 

(؟) رد المحتار 5/ 765؟» والتاج والإكليل ه/ 2.559 
وكشاف القناع لو وشرح منتهى الإرادات 
7 . والإفصاح لابن هبيرة ١7/7‏ 
ومختصر الفتاوئ المصرية لابن تيمية ص08٠5:‏ 
ودرر الحكام 147/4: ومواهب الجليل 
65 : والزرقاني على خليل 0 . 


3 


وهو أنه لا يلزم الورثة التسليم بذلك» 
لاحتمال أنه كتبه ناسياًء وإمكان وقوع التزوير 
بالخط ونحو ذلك"''. وإنما يلزم الوارث 
التسليم بإقراره أو إقرار المورث أو وصيته أو 
ببيلة"" - قال ابن قدامة : ولة تقب الوديعة إلا 
بإقرار من الميت أو ورثته أو ببينة تشهد بهاء 
وإن وجد عليها مكتوباً وديعة لم يكن حجة 
عليهم. لجواز أن يكون الظرف كانت فيه 
وديعة قبل هذاء أو كان وديعة لمورثهم عند 
غيره» أو كانت وديعة فابتاعهاء وكذا لو وجد 
في رزمانج أبيه أن لفلان عندي وديعة» لم 
يلزمه بذلك؛ لجواز أن يكون قد ردها ونسي 
الضرب على ما كتب» أو غير ذلك” " . 


استيفاء الوديع حقه من الوديعة : 


4" - إذا كان للوديع على مالك الوديعة 
حق عجز عن أخذه مئه» لجحوده وامتناعه 
بالباطل عن أدائه فقد اختلف الفقهاء في جواز 
استيفاء الوديع حقه من الوديعة» فمنهم من 
أجاز ومنهم من منع . 

28/7 أسنى المطالب "/8لاء وكفاية الأخيار‎ )١( 
. 7١/4 وكشاف القناع‎ 


(؟) روضة الطالبين 5"/ ١ء‏ وأسنى المطالب 8/7/ . 
(©) المغني 77١/9‏ . 


ا 30000000000 


4 وما بعدذهاء واستيفاء ف .)١18- ١7‏ 
موجبات ضمان الوديعة : 


ه” - الأصل فى الوديعة أنها أمانة» وأنه لا 
سمال على اترديع في الوديمة إلة ]كا فرظ ع 
حفظهاء لأن المفرط متسبب بترك ما وجب 
عليه من حفظها أو تعدى على الوديعة» لأن 
المسدع مغلف كمال غيره فيفسيه*2: وقد 
فصل الفقهاء ذلك وبيانه فيما يلي : 

أ - إتلاف الوديعة: 


ك” - إتلاف الوديعة هو أن يفعل الوديع 
بالوديعة ما يؤدي إلى ذهابها وضياعهاء أو 
إخراجها عن أن تكون منتفعاً بها المنفعة 
المطلوبة منها عادة» كإحراق الثوب» وقتل 
الحيوان» وأكل الطعام ونحو ذلك . 
الوديع اقتراف هذا العمل في حالة السعة 
والاختيار ”© » لنهي النبي كَلةِ عن إضاعة 


المال”". وقوله ككلِ: «كل المسلم على 


. ١57/4 كشاف القناع‎ )١( 

)١(‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر 
0١‏ © والزرقانى على خليل »١١5/5‏ 
ومواهب الجليل 0 . 

(5) حديث: نهي النبي كَكلِ عن إضاعة المال ورد - 


اه 


1111 ل لل لل لل لل لل لل فرلا 


المسلم حرام؛ دمه وماله و و" 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن إتلاف الوديع 
للوديعة بدون إذن صاحبها يوجب عليه 
ضمانهاء لكونه تعدياً عليها ينافي الموجب 
الأصلي لعقد الإيداع» وهو الحفظء ولأن 
إتلاف مال الغير بدون إذنه سبب لوجوب 
الضمان عليه باتفاق أهل العلم”"'» وقد نصت 
المادة (1/81) من المجلة العدلية: إذا هلكت 
الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدي 
المستودع أو تقصيره»ء لزمه الضمان. 


وهناك مسائل تتعلق بإتلاف الوديع للوديعة 
هي : 


لمسألة الأولى: إتلاف الوديعة بأمر 
صاحبها : 


07” - لو أمر رب الوديعة الوديع بإتلافهاء 


- في قوله يكلِ: «إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل 
وقالء وإضاعة المال» وكثرة السؤال». 

أخرجه البخاري (فتح الباري هظح ومسلم 
)١151/(‏ من حديث المغيرة بن شعبة» واللفظ 


لمسلم . 
)١(‏ حديث: «كل المسلم على المسلم. . .» 
أخرجه مسلم (5/ ١985‏ - ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 
(؟) القوانين الفقهية ص7/4: وأسنى المطالب 
؟“/ الى وبدائع الصنائع 0 والزرقاني على 
خليل ١١5/7‏ , 


1100ل لل لل لل اللا ل لا لل ل لل ل ل ل ل با 


بأن يلقيها في البحر أو يحرقها في النار ونحو 
ذلكء فقد نص الفقهاء على حرمة إتلافها”' . 
ولو فعل» ففي ضمانه قولان: 

أحدهما: لا شيء عليه» لإذن المالك له 
بذلك» لأن الحق في الوديعة ثابت لصاحبهاء 
وقد أسقطه حين أذن له باتلافها» فصار كما لو 
استنابه في مباح» فلا يغرم الوديع له شيئاً . 


ولأن تحريم الفعل أثره في بقاء حق الله 
تعالى» وهو التأثيم» أما حق الآدمي» فلا يبقى 
مع الإذن في تفويته . وإلى ذلك ذهب الشافعية 
والمحائلة ويعفن المالكي”” . 


والثاني : هو شامىء اكمن قال لرجل: 
اقتلني أو ولدي» ففعل» ولأن مقتضى عقد 
الوديعة وجوب حفظها على الوديع؛ فصار 
الإذن له في إتلافها كشرط مناقض لمقتضى 
غتنهاء فيلقي”". قال ابن المنذر:.ولانه 
ممنوع من إتلاف المال في غير حال الضرورة» 


(49 هراسي الجليل 61/0 والمشي ااا 


والآشراف لأبق المنذز 54/3 .. 
() شرح منتهى الإرادات »40١/7‏ وكشاف القناع 
4 :؛ والمبدع /775: والمغني 7177/9 
والزوقائى على -قليل 4/ 114+ وعراعب العليل 
لاعلا والإشراف كترم السقرا/ 363 وأمتى 
المطالب 2/8/7 وتحفة المحتاج ١١5/1‏ . 
9 الزرقاني على خليل 518/76 . 


:18 18 مد 


0000000011 


لأن ذلك محرمء وفاعله عاص» يجب أن 
فإذا أمره بما ليس له الأفره وسكوكة صيالة: 


ولو كان هذا لا شيء عليه» لكان المسلم 
إذا قال لأخيه المسلم: اضرب عنقي» فقطعه» 
أن لا شيء, عليه؛ لأنه فعل ماأمرهبه. 
وقدأجمع أهل العلم على أن هذا قاتل ظالم» 
وقد منع الله تعالى من مالٍ المسلم ومن دمهء 
وقد جمع النبي كَل بين تحريمهما”''. وإلى 
ذلك ذهب جماعة من فقهاء المالكية”" . 

المسألة الثانية : إتلاف الوديعة ثم رد بدلها: 

8" - اختلف الفقهاء فيما لو تعدى الوديع 
على الوديعة فأتلفهاء ثم رد بدلهاء فهل يبقى 
الضمان بالرد؟ 

فقال المالكية: إن كانت الوديعة دراهم أو 
دنائير أو طعاماً أو نحو ذلك مما يكال ويوزن» 
فأتلفها الوديع» ثم رد مثلها مكانهاء فلا شيء 
عليه بعد ذلك إن تلف» أما إذا كانت ثياباً أو 
() تقدم الحديث الوارد في ذلك في الفقرة (”7) . 
(5) العقد المنظم للحكام لابن سلمون 2178/7 


ومواهب الجليل »75١/5‏ والإشراف لابن المنذر 
6/١‏ » والزرقانى على خليل ١١5/5‏ . 


ا ا ا 621011111 


عروضاً قيمية» فهو ضامن لها من ساعة 
أتلفهاء سواء رد بدلها إلى مكانها أم لا. لأنه 
بإتلافها لزمته قيمتهاء ولا يبرأ من تلك القيمة 
إلا أن يردها على صاحب الوديعة,. لا أن 


يردها قن يذه و 


وعند الحنفية والشافعية والحنابلة : يبقى 
ضامدا لهاء سواء أكانت من المثلبات أو 
القيميات» من النقود أو العروض» لأن حكم 
الوديعة» وهو الاستئمان» قد ارتفع بالإتلاف» 
فلا يعود إليه إلابالوفاق عند الحنفية» ورد 
المثل أو القيمة ليس عوداً للوفاق عندهم» لأنه 
إنما جاء بملك نفسهء لا بعين الوديعة. وعئد 
الشافعية والحتابلة لا يعود الاستئمان إلا بسبب 
جديد» ولم يوجدء فلا يبرأ من الضمان”" . 


ولو أتلف الوديع بعض الوديعة تعدياًء فهل 
يضمن مقدار ما أتلف». أم يضمن سائرها؟ قال 


النووي في الروضة: إذا أتلف بعض, الوديعة» 
ولم يكن له اتصال بالباقي» كأحد الثويين» لم 


000( الكافي لاين عبد البر ص5 »5٠‏ والمدونة 
مطا/لاءة كك“ ١١9‏ . 

(؟) الإشراف للقاضي عبدالوهاب .»5١/7”‏ بداية 
المجتهد ؟7/١١"؛‏ والإشراف لابن المنذر 
0١‏ :. والبحر الرائق / ل/الاا» والمغني 
لابن قدامة 03074 ط هجرهء وتحفة المحتاج 
لابن حجر /ا/ ١77‏ : 


0 0 


وديعة 4م 5١٠‏ 


يضمن إلا المتلف» وإن كان له اتصال» 
كتحريق بعض الثوب» وقطع طرف البهيمة» 
نظر: إن كان عامداً» فهو جانٍ على الكل» 
فيضمن الجميع. وإ كان مخطفا شمن 
المتلف» ولا يضمن الباقي على الأصح. 
وهذا هو مذهب الشافعية. 

وعند الحنفية إذا طرأ نقصان على قيمتها 
لزمه النقصان7'" . 

المسألة الثالثة: تلف الوديعة لعدم دفع 
المستودع الهلاك عنها : 

4" - إذا تلف الوديعة بسبب امتناع الوديع 
عن دفع الهلاك عنهاء كما إذا وقع حريق في 
بيته» فلم ينقل الوديعة إلى مكان آخرء مع 
قدرته عليه» اختلف الفقهاء في ذلك على 
قولين : 

الأول: للحتفية والحتابلة: وهو أله يضير 
بذلك ضامناً لهاء وذلك لأنه تعين عليه إخراج 
الوديعة إلى محل آخر طريقاً لحفظهاء وبتركه 
الحفظ الملتزم بالعقد والمتعين عليه» مع 
قترئه عليه وتمكتة عقه» ار كالمنلق لي 
(1) روضة الطالبين 5/ 5 وانظر أسنى المطالب 

8٠١ /*‏ وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج 


ل ودذرر الحكام 0 : 
إفة العقود الدرية لابن عابدين ال والفتاوى - 


اس ع م م ا ا ا ااا ا ا اا 1 ل لل ل ل لي ينا 


والقائي : للشافعية: وهو أنه لا ضمان عليه 
بذلك؛ لأن النار أتلفتهاء وهذا كالرجل 
المسلم تحيط به النار» ورجل مسلم قادرٌ على 
إخراجه فلم يفعل» فهو عاصء ولا عقل عليه 


ولا قوو؟؟. 

ب - إيداع الوديعة عند الغير: 

45 - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة واسحاق 
والقاضي شريح وغيرهم إلى أنه ليس للوديع أن 
يودع الوديعة عند غيره - ممن ليس في عياله أو 
من يحفظ ماله عادة - عندغير الشافعية بدون 
إذن المالك» من غير عذر. فإن فعل ذلك صار 
ضامناًء حتى ولو كان ذلك الغير أميئاً . 


لأن المودع إنما أذن له في حفظها تحت 
يده» ولم يأذن له فى وضعها تحت يد غيره؛ 
فإن فعل ذلك» كان متعدياً» لخروجه في 
حفظها عن الوجه المأذون فيه» ولأن الناس 


- الهندية 7577/5» وشرح منتهى الإرادات 
» والمغني 4/ 774» وانظر المادة 1741 
من المجلة العدلية» وشرح المجلة للأتاسي 
/177» والمادة (117*51) من مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد. 

)١(‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر 
١‏ ؛» ومغني المحتاج “/84»: وتحفة 
المحتاج ١١7/1‏ . 


لاا 


00070700707 00000010 


متفاوتون في الحفظ والأمانة» والمودع إنما 
رضي بحفظه وأمانته دون غيره» ولم يسلطه 
على أن يودعها غيره» فإذا دفعها إلى أجنبي» 
فقد صار تاركاً الحفظ الذي التؤمه: ‏ مسعحقنلا 
عليها من استحفظ منه» وذلك تفريط موجب 
للعماة: وإنما اديت حجالة العثرء لآن 
الدفع إليه فيها تعين طريقاً للحفظ. فكان 
مأذوناً به من المالك دلالة» فارتفع سبب 
الما 


وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلى» فقال: له 
إيداعها عند الأجنبي لغير عذرء ولااضمان 
عليه فيه» لأنه إذا كان عليه إحرازها وحفظها 
على الوجه الذي يحفظ به ماله» فالإنسان قد 
يودع مال نفسه عند أجنبي» فكان له أن يودع 
الوديعة عنده» كما لو حفظها في حرزه» وبأن 


)١(‏ ردالمحتار 5465/5» العقود الدرية ؟/ الاء 
والمبسوط ١١/*7١1ء‏ والفتاوى الهندية 5/ 5٠‏ 
وبدائع الصنائع »7١8/5‏ والبحر الرائق ا/ 4/اا» 
وتحفة المحتاج .٠١5/‏ وأسنى المطالب 
“/ 5لاء وروضة الطالبين 5//االء والقليوبي 
وعميرة ”/ 187» والقوانين الفقهية ص4/ا"ا, 
والتاج والإكليل ه//ا5؟, والإشراف للقاضي 
عبدالوهاب »4١/7‏ 47» والزرقاني على خليل 
5 >؛» وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي 
عليه ”/ 754. والمغني لابن قدامة 2159/9 
وكشاف القناع 197/4. والمبدع 2578/8 
وشرح منتهى الإرادات ؟7/ 491 . 


لا ا ا ا اا 00000111 


من ملك شيئاً بنفسه. ملك تفويضه إلى غيره» 
وقد ملك الوديع حفظ الوديعة. فيملك 
تفويضه إلى غيره''' . 

وقد سبق بيان حكم إيداع الوديعة عند أحد 
من عياله في الفقرة(77) . 

١‏ - أما إذا كان له عذر في إيداعها عند 
الأجنبي» فقد ذهب الحنفية والمالكية والليث 
ابن سعد إلى أن له أن يودعها عند ثقة مأمون. 
ولا ضمان عليه في ذلك سواء قدر على 
دفعها إلى الحاكم أو لم يقدرء لأنه أودعها 
عند الحاجة لثقة مرضي» فأشبه إيداعها عند 
الحاكمء ولأنه أحد سببي حفظهاء فكان 
موكلا إلى اجتهاده كالحرز”” . 

وخالفهم في ذلك الشافعية والحنابلة 
فقالوا: إن كان له عذرء فينبغي أن يردها إلى 
مالكها أو وكيلهء فإن تعذر وصوله إليهماء 


() المبسوط 1ك والإشراف لابن المنذر 
/”ى>3252, وتكأسيسن التظر للدبوسي ص + 
واختلاف العراقيين ا 

(0) رد المحتار 5/ 545» والبحر الرائق // ه/ا7ا, 
والبدائع 200008 والعقود الدرية ؟/ الاء» 
والتاج والإكليل ه/ لاه والزرقاني على خليل 
كاك والكافي اسن عبدالبر ص ٠"‏ 1 ». وبداية 
المجتهد ؟/7اثل والإرإشراف لانن الجبلو 
0/1" . 


د 8 8 جد 


1110ل لل اللا 


دفعها إلى القاضي» إذ القاضي يقوم مقام 
صاحبها عند غيبته» فإن لم يجد قاضياً» دفعها 
إلى أمين ثقة» لأنه موضع حاجة» فإن ترك 
الدفع إلى المالك أو وكيله مع القدرة عليه؛ 
ودفعها إلى الحاكم العدل أو الأمين» ضمن» 
لأنه دفعها إلى غير مالكها بدون إذنه من غير 
عذر» فضمنهاء كما لو أودعها عند أجنبي بلا 
ملق ولو دفعها إلى أمين مع القدرة على 
الحاكم ضمن, لأن غير الحاكم لا ولاية 
له”'". وقال ابن قدامة: ويحتمل أن يجوز له 
إيداعهاء لأنه قد يكون أحفظ لها وأحب إلى 
0.28 


أما الاستعانة بالغير في حمل الوديعة 
ووضعها وحفظها في الحرز أو سقيها أو 


علفها» فقد نص الشافعية والحنابلة على جواز' 


ذلك للوديع؛ ولا ضمان عليه فيه”". قال 


)١(‏ روضة الطالبين 78/5”: وأسنى المطالب 
/'٠"‏ "/2 وتحفة المحتاج ل 5 والمغني 
84 »2 وكشاف القناع 2١45/5‏ وشرح منتهى 
الإرادات 557/7 . 

() المغني 71/9 . 

قرف القليوبي وعميرة ”/ 21١48١‏ وروضة الطالبين 
5 >»: وأسنى المطالب ”/5لا» وتحفة 
المحتاج 2٠١5/1‏ ومغني المحتاج “ل ؟اى 
وشرح منتهى الإرادات ؟7/ 505» وكشاف القناع 
ا 


ا ل ل ل ال الل ل ل لل لل ل ينا 


الشافعية إذا لم يزل يده عنهاء لأن العادة قد 
جرت بالاستعانة» ولأنه ما أخرجها عن يده 
ولا فوض حفظها إلى غيره”'" . 

ج - خلط الوديعة بغيرها 


- لا خلاف بين الفقهاء في أن الوديع إذا 
خاط الوديعة يغيرهاء بحيث تتميز عثهة أو 
يسهل تفريقها منهء فإنه لا يلزمه ضمانهاء 
وذلك لإمكان فصلها عما خلطت به؛ وردها 
بعينها إلى مالكها عند طلبه بيسر وسهولة» 
فأشبه ما لو تركها في صندوق فيه أكياس له”" . 
قال الشافعية : إلا إذا نقصت الوديعة بالخلط» 
فإله يشمن أرشن تتضائها”؟. 

إما إذا خلطت بما لا يمكن تميزه عنها أو 
بحيث يعسر تفريق أحد المالين عن الآخرء 
فقد فرق الفقهاء بين ما إذا وقع ذلك بإذن 
مالكها أو بغير إذنه على النحو التالي : 


. ”58/١ المهذب‎ )١( 

0) كشاف القناع 4» والمغني 558/4غ. 
ومواهب الجليل 757/0 والقوانين الفقهية 
ص 237/4 وروضة الطالبين 2755/5 وتحفة 
المحتاج 177/7» والكافي لابن عبدالبر 
ص 5٠"‏ . والأشباه والنظائر لابن نجيم ص78". 
ورد المحتار 491/5 » ومجمع الآثهر 741/1 . 

(5) الأم 7/4”, وانظر أسنى المطالب ؟5/ ٠8غ؛‏ 
والقليوبي / 185 » وتحفة المحتاج اا -. 


به 980 ابه 
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«علعل عع لاملل لمم الل مااع عع ووو و ووو و 


الحالة الأولى: خلط الوديعة بإذن صاحبها: 


"4 - إذا خلط الوديع الوديعة بماله بإذن 
مالكهاء فقد نص الحنابلة على أنه لا ضمان 
على الوديع بذلك» لأنه فعل ما فوضه المالك 
بقعلهء أفكان ناقا ده 217 , 

واختلف النقل عن الحنفية في ذلك ففي 
بعض الكتب أن الوديع يكون شريكاً للمودع؛ 
وفي بعضها ذكر أن لهم ثلاثة أقوال: 

الأول: 5 حنيفة» وهو أن ينقطع حق 
المالك عن الوديعة بكل حال مائعاً كان أو غير 

ئع» ويصير المخلوط ملك الخالطء ويضمن 
الخالط للمودع حقهء وعليه الفتوى في مذهب 
الحنفية . 


الثاني : لمحمد بن الحسن الشيباني؛ وهو 
أن الوديع. يصير شريكاً لمالك الوديعة شركة 
ملك اختيارية» فإذا هلكت أو ضاعت بلا تعد 
ولا تفريط منهء فلا ضمان عليه . ووافقه أبو 
يوسف في غير المائع . 

والثالث: لأبي يوسفء. وهو أنه يجعل 
الأقل تابعاً للأكثرء اعتباراً للغالب يعنى أن من 
غان ماله أككر يون السقاوظ ملكة: ويفسن 


)0غ( المغني لابن قدامة 589/64 . 


لل ل ل ل ل لل لك ل ل لل لل الل ل لل ل ا 000011111111 


للآخر حقه وذلك في المائع”''. 
الجالة العانية: خلط الوويعة بغير إذن 
صاحبها فيما لاا يمكن تميزه: ٠‏ 
لهذه الحالة صور متعددة بيانها فيما يلي : 
(أ) خلط الوديع الوديعة بماله أو مال غيره: 


5 - اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الوديع إذا خلط الوديعة بماله أو بغير ماله 
على وجه يتعسر معه تمييز المالين عن 
بعضهماء فعليه ضمانهاء سواء خلطها بمثلها 
أو دونها أو أجود منهاء من جنسها أو غيره» 
وسواء أكان خلط مجاورة كقمح بقمح أو 
بشعير» أو خلط ممازجة كالخل بالزنت» لأنه 
صار مستهلكاً لها حكماً بالخلط» لتعذر ردها 
اي ب 


(0 قرة عيوة الأكيان 148/2 والبمر الرافسق 
17*» ومجمع الأنهر 2751/7 ورد المحتار 
5 ودرر الحكام 777/7» وشرح المجلة 
للأتاسي ”/ 75759» وانظر المادة (8757) من مرشد 
الحيران والمادة (94//) من المجلة العدلية. 

(؟) بدائع الصنائع 717/7؛ وقرة عيون الأخيار 
/ 0 والفتاوى الهندية 1/1 ورد 
السحكار 8617/1 والهر الرافى 7 
ومجمع الأنهر والدر المنتقى 275١/7‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص2528 والنتتف للسغدي - 


غاب 


1110ل ل ل للل ل لل ل ا ل ل لا للل لل لال ل ل لن باننا 


قال السرخسي : الخلط أنواع ثلاثة : 

خلط يتعذر التمييز بعده» كخلط الشىء 
سجنسه » فهذا موجب للضمان» لأنه يتعذر نه 
على المالك الوصول إلى عين ملكه. 


وخلط يتيسر معه التمييز» كخلط الدراهم 
السود بالبيض » والدراهم بالدتائير. فهذا لا 
يكوة نوجبا للشماة» لعمكن المالك هن 
الوصول إلى عين ملكه» فهذه مجاورة» 
وليست بخلط . 
وخلط يتعسر معه التمييز» كخلط الحنطة 
بالشعير. فهذا موجب للضمان» لأنه يتعذر 
على المالك الوصول إلى عين ملكه إلا 
سجر والمتعسر “العمل 7 
وذهب المالكية إلى أن الوديع إذا خلط 
الوديعة بما هو غير مماثل لها جنساً أو صفة 
من ماله» كخلط القمح بالشعير ونحوه» فيلزمه 
- ؟/4لاه؛ وشرح المجلة للأتاسي 2555/7 
والإشراف لابن المتكق دل وروضة الطالبين 
ا والأم 0 والمهذب 28/١‏ 
وتحفة المحتاج ١117/7‏ والقليوبي 1857/7»؛ 
وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه "/ 28٠١‏ 
وكشاكف القناع 224/15 وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 554» والمبدع »14٠/5‏ والمغني 
89 . 


( المبسوط :1١8/١١‏ وانظر الفغاوى الهتديبة 
15 * وقرة عنيون الأخيار 7851/7 . 


ا ا ا ل ل 1 ا ا ل ل ل ل ل لال ل يننا 


الضمان» لتعديه بذلك» حيث إنه فوت عينها 
بالخلط» فلا يقدر على تخليصهاء لأنها لا 
تتميزء وليست مماثئلة لما خلط بهاء فلا يمكن 
القسمة . 


أما إذا خلطها بجنسها المماثل لها جود 
ورداءةٌ» كحنطة بمثلهاء أو ذهب بمثله» فلا 
ضمان عليه في ذلك إذا وقع على وجه الإحراز 
والرفق لا غعلى وجه التملك. وذلك لأن 
المودع على مثل ذلك قد دخل» إذ قد يشق 
على الوديع أن يجعل كل ما أودعه على حدة. 
ولأنه لو تعدى على الوديعة فأكلها ثم رد 
مثلهاء ثم ضاعت بعد ردهء لم يلزمه شيءء 
فخلطه بمثلها كرد مثلهاء فلا يوجب الضمان 
إذا هلكت”' . 


(ب) خلط الوديع الوديعة بمال لصاحبها : 
© - نقل صاحب المبدع من الحنابلة عن 
الرعاية أنه إذا خلط الوديع إحدى وديعتي زيد 


بالأخرى بلا إذنه» وتعذر التمييز بينهماء ففي 
ضمانه و 8 


)00( التاج والإكليل ه/”7657, ومواهب الجليل 
3 والزرقانيى على خليل وحاشية البناني 
عليه 5/ »١١5‏ والمدونة 2١55/١6‏ وما يعدهاء 
والكافي لابن عبدالير ص”٠5»‏ والقوانين الفقهية 
ل" 

زفق المبدع . 


2 د 


لا ل الل لل ال ا ا ا 020000000000 


وقال الشافعية: إذا خلط الوديع الوديعة 
بمال آخر لصاحبها» ففي المسألة وجهان: 


أحدهما: أنه لا يضمن. لأن ا لجميع له 
وقد لا يكون له غرض في تفريقه . 

والثاني: وهو الأصحء أنه يضمن» لأنه 
متعدٍ بذلك. إذ لم يرض المودع أن يكون 
أحدهما مختلطاً بالآخ 7 . 

(ج) خلط غير الوديع الوديعة بماله: 

5 - قال أبو حنيفة والحنابلة: إذا خلط 
غير الوديع الوديعة بماله أو بمال غيره؛ فعلى 
الخالط ضمانهاء لأنه هو المباشر للفعل 
الموجب للضمان» ولا ضمان على الوديع. 
لانعدام الخلط منه حقيقة وحكماً. 


ؤقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: 
صاحب الوديعة بالخيارء إن شاء ضمئنها 
الخالط» وإن شاء شارك في العين بمقدار 
حتضتةه. ووكانا شر يكب 17 


)١(‏ أسنى المطالب ”/ 8٠١‏ وتحفة المحتاج 7/ 1177؛ 
وروضة الطالبين 7*5/5؛ والمهذب 758/١‏ . 

0) السبسوط 735 6١35‏ ورد المحغار 874ةغ 
والبحر الرائق 775/07»: والفتاوى الهندية 
4 قرة عيون الأخيار 744/7. شرح 
المجلة للأتاسي > وكشاف القناع 5/ 
5 والمغنى 4/ »١54‏ وانظر المادة (470) من 
مرشد الحيران والمادة (8//) من المجلة العدلية . 


10000 ا 00000111 


(د) اختلاط الوديعة بمال الوديع بغير 
صنعه : 

07 - ذهب الفقهاء إلى أنه لا ضمان على 
الوديع إذا اختلطت الوديعة بماله بلا صنعه» 
لانعدام الفعل الموجب للضمان من جهته» 
ولأنها لو تلفت حقيقة بغير تعدٍ منه أو تفريطء 
فلا ضمان عليهء فاختلاطها بغيرها أولى. 

بل إن الحنفية نصوا على أنه يصير بذلك 
شريكاً لمالك الوديعة شركة ملك جبرية» كل 
على قدر حصته؛ لوجود معنى الشركة» وهو 
اختلاط الملكين . 

وقال الحنابلة : وإن اختلطت الوديعة بغيرها 
من غير تفريط من الوديع فلا ضمان» فإن ضاع 
البعض جعل من مال الوديع في ظاهر كلام 
أحفق.. 

وذكر القاضي أنهما يصيران شريكين» قال 
المجد: ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك 
ع 


,49 ككحاف القناع 714 والمغني‎ )١( 


والفناوى الهدنية 4494/5 والتحسر الراقفق 
17 ؛» قرة عيون الأخيار 2144/7 والبدائع 
5:؛ ورد المحتار 448/5» ومجمع الأنهر 
01 *» والمبسوط »٠١١/١١‏ ودرر الحكام 
لط" 


ا م 


وديعة /5 - 54 


(ه) خلط الوديع وديعتين لشخصين : 

8 - قال الكاساني: لو أودعه رجلان» 
كل واحدٍ منهما ألف درهم» فخلط الوديع 
المالين خلطاً لا يتميزء فلا سبيل لهما على 
أخذ الدراهم» ويضمن الوديع لكل واحدٍ 
منهما ألقاء» ويكوت المخلوط له. ومقاقول 

ووجه قول أبي حنيفة: أنه لما خلطهما 
خلطاً لا يتميز» فقد عجز كل واحد منهما عن 
الانتفاع بالمخلوط» فكان الخلط منه إتلافاً 
للوديعة عن كل واحد منهماء فيضمن . 

وقال أبو يوسف ومحمد: هما بالخيار» إن 
شاءا اقسما المخلوط تصقين » .وإن:شاءا ضمنا 
الوديع ألفين . 

وعلى هذا الخلاف سائر المكيلات 
والموزونات إذا خلط الجنس بالجنس خلطأ لا 
يتميز كالحنطة بالحنطة؛ والشعير بالشعير» 
والدهن بالدهن . 


ووجه قولهما: أن الوديعة قائمة بعينهاء 
لكن عجز المالك عن الوصول إليها بعارض 
الخلط فإن شباءا اقفتسيما لاعتبار جهة القيام ؛ 
وإن شان ضهنا لاصار جهة العجر. 


1 1 الل لل ل ل ل ل ل الى ل على ل ل ل لل لا ينا 


ولو أودعه رجل حنطة؛ وآخر شعيراًء 
فخلطهماء فهو ضامن لكل واحد منهما مثل 
حقه عند أبي حنيفة» لأن الخلط إتلاف. 
وعتنهما: لهما أن ياخذا العين ويبيعاها 
ويقتسما الثمن على قيمة الحنطة مخلوطة 
بالشعير» وعلى قيمة الشعير غير مخلوط 
بالحنطة» لأن قيمة الحنطة تنقص بخلط 
الشعير»ء وهو يستحق الثمن لقيام الحق في 
العين» وهو مستحق العين» بخلاف قيمة 
الشعيرء لآنقيمة الشعير تزداد بالخلط 
بالحنطةء وتلك الؤيادة ملك الغيرء ف 
يستحقها صاحب الشعير”" . 

(د) - السفر بالوديعة : 

4 - لا خلاف بين الفقهاء في أن للوديع 
السفر بالوديعة إذا أذن صاحبها به» فإن تلفت 
فلا ضمان عليه. وقد اعتبر الشافعية والمالكية 
والحنابلة الإيداع في السفر إذناً ضمنياً للوديع 
في أن يسافر بهاء لأن علم المودع بحاله عند 
إبناعة يبع برقناء بذلك للق 


أما إذا لم يأذن له بالسفر بهاء فقد اختلف 


1 بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) بداية المجتهد 7/١١اء‏ وشرح منتهى الإرادات 
7/ 5 45ء وكفاية الأخيار 8/7غ» وروضة الطالبين 
51 ", واستى المطالتب #//ا/ا . 


تت 


ل لل ل ل لل ل لل ل ل لل ل لل ل ل لل لل ل لل ل لل 030000000000001 


الفقهاء في ضمانه إن سافر بالوديعة» وذلك 
على أربعة أقوال: 


الأول: لأبي حنيفة» وهو أنه يجوز للوديع 
السفر بالوديعة ولو كان لها حمل ومؤنة» ولا 
ضمان عليه فيه» لأن الأمر بالحفظ مطلق فلا 
بيد بالمككان» كما لا يتقيد بالؤمان. 


وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد) له 
السفر بما ليس له حمل ومؤنة» ولا يجوز له 
أن يسافر بما له حمل ومؤنة» فإن فعل ضمن» 
لأن المؤنة تلزم المالك» وهو لم يأذن بالسفرء 
وهذا ما لم ينهه صاحبها عن السفر بهاء أو 
يعين له مكان حفظهاء أو يكن الطريق مخوفاً 
وإلا كان ضامناًء إذا كان له منه بد» وذلك 
لتعديه فيه» فإن كان السفر ضرورياً لابد له منه 
وسافر بها فلا ضمان عليه" , 


الثاني: للمالكية» وهو أن سفر الوديع 


بالوديعة من غير عذر تعد موجب للضمان7 : 


)١(‏ بدائع الصنائع ,»5١9/5‏ والبحر الرائق 8/1/اا» 
مجمع الأنهر ورد المحتار 5994/5», 
والمبسوط »١77/١١‏ قرة عيون الأخيار 7/ 701 
وما بعدهاء النتف في الفتاوى للسغدي /١‏ ولاه, 
والإشراف لابن المنذر 777/١‏ . 

() التاج والإكليل 4/5 75» والزرقاني على خليل 
5 ؛:؛ وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي 
عليه ؟/ 765ء والمدونة 1١66/١6‏ . 


000001011111111 


قال ابن شاس : إن سافر بها مع القدرة على 
إيداعها عند أمين ضَمِنء وإن سافر بها عند 
العجز عن ذلك - كما لو كان في قرية مثلّا - 
و ع 
000 
وجاء في المدونة: قلت: فلو أن رجلا 
استودعني وديعة؛ فحضر مسيري إلى بعض 
البلدان» فخفت عليهاء فحملتهامعي» 
فضاعت, أأضمن في قول مالك؟ قال: نعم. 
قلت: وكيف أصنع بها؟ قال: تستودعها في 
قول مالك» ولا تعرضها للتلف”" . 


واحتج المالكية على ذلك بأن السفر لا 
يحفظ الوديعة إذا أودعت في البلد» فضمنها 
كما لو تركها بموضع خراب لم تجر العادة بأن 
يحفظ في مثله. ولأن ربها إنما أذن له في 
حفظها في البلد» ولم يأذن له في إخراجها 
عنه» كما لو أذن له في حفظها تحت يده» ولم 
يأذن له في إيداعها لغيره» فلما كان متى 
أودعها لغيره ضمن بتعديهء لخروجه في 
حفظها عن الوجه المأذون له فيه» فكذلك إذا 
ساق 1 . 


)01( التاج والإكليل ه/ 1" 1 

: ١56/566 المدونة‎ )0( 

(©) الإشراف على مسائل الخللاف للقاضي عبدالوهاب 
1 


08 ناه 


111ل 0 


الثالث: للشافعية» إن سافر بها مع القدرة 
على ردها لمالكها أو وكيله أو إلى الحاكم إن 
لم يقدر عليهما أو إلى أمين إن لم يقدر على 
الحاكم» فإنه يضمنها. وذلك لأن مقصود 
المودع أن يكون ماله في المصر محفوظاً: 
يتمكن منه متى شاء»ء فإذا سافر الوديع به 
فات على صاحبه هذا المقصود. 

ولأ حرز السقر موق عبوز اشير : 
يوضحه أن الإيداع يقتضي الحفظ في الحرزء 
وليس السفر من مواضع الحفظء لأنه إما أن 
يكون مخوفاً أو آمناً لا يوثق بأمنه» فلا يجوز 
مع عدم الضرورة . 

فإن فقد الوديع من يدفعها إليه من هؤلاء. 
فيجوز له السفر بها في طريق آمن» ولا ضمان 
عليه إن تلفت» وذلك لئلا ينقطع الوديع مع 
عذره عن مصالحه.ء وينفر الناس من قيبول 
الودائع» فإن خاف عليها في هذه الحالة من 
نحو حريق أو إغارة أو نحو ذلك» فيجب عليه 
السفر بها سيعلء لآنه الحوط واسةولة'؛. 


الرابع : للحنابلة» وهو أنه يجوز له السفر 
بهاء مع حضور مالكهاء إن لم يخف عليها 
)00( تحفة المحتاج ا/ /ا ٠١‏ وما بعدهاء والقليوبي 


وعميرة / 187 وما بعدهاء وأستن المطالب 
الال . 


1 ا ا ل لل لك ل كا 


من السفرء أو كان أحفظ لها من إبقائهاء ولم 
ينهه صاحبها عنه» ولا ضمان عليه إن فعل» 
سواء أكآن به غسرورة إلى السغر آم لم يكين 
لأنه نقلها إلى موضع مأمون» فلم يضمنهاء 
كما لو نقلها في البلد» ولأنه سافر بها سفراً 
غير مخوفء أشبه ما لو لم يجد أحداً يتركها 
عنذده . 


أما إذا لم يكن السفر أحفظ لها من إبقائهاء 
أو استوى الأمران» فلا يجوز له أن يسافر بهاء 
فإن فعل ضمن» وكذا إذا نهاه ربها عن السفر 
بهاء إلا أن يكون ذلك لعذرء كجلاء أهل 
البلدء أو هجوم عدوء أو حرق أو غرق أو 
نحو ذلكء فلا ضمان عليه إذا سافر بها 
وتلفت» لأنه موضع حاجة» فإن تركها في 
هذه الحالة: وتلنتك» فيضشمن: لحركه 
الأصلح”'' » وعلى ذلك المذهب. 

وقال ابن قدامة: ويقوى عندي أنه متى 
سافر بها مع القدرة على مالكها أو نائبه بغير 
إذنه» فهو مفرطء. وعليه الضمانء لأنه يفوت 
على صاحبها إمكان استرجاعهاء ويخاطر بها. 
ولا يلزم من الإذن في إمساكها على وجه 
لا يتضمن هذا الخطرء ولا يفوت إمكان ردها 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 407/7 404؛ وكشاف 


القناع 4/ ١47‏ وما بعدهاء وانظر المغني 7171/9 . 


- م١‎ 


على صاحبها الإذن فيما يتضمن ذلك . فأما مع 
غيبة المالك ووكيله» فله السفر بها إذا كان 
أحفظ لهاء لأنه موضع حاجة» فيختار فعل ما 
قله الفا 

(ه) - التجارة بالوديعة : 


٠ه‏ - الاتجار بالوديعة مكروه فى قول 
بعض المالكية باعتباره تجاوزاً للحق لم يأذن به 
ربهاء سواء أكانت الوديعة مين العقوةه 
والمثاباتت: أو من العروض والقيميات» 
ورجح بعض فقهائهم حرمته في المالين» 
وفصل البعض الآخر فقال بحرمته في العروض 
وكراهته في النقود”"' . 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن الاتجار 
بالوديعة بدون إذن صاحبها تعد يستوجب على 
الوديع الضمان”"» وإن كان بينهم خلاف 
وذلك على خمسة أقوال: 


الأول: أن الربح لصاحب الوديعة» لأنه 


)١(‏ المغني 4 وما بعدهاء وانظضر المبدع 
8/6 . 

(؟) كفاية الطالب الرباني 7/ 7156؛ ومواهب الجليل 
6 . 

(*) الإشراف لابن المنذر .7561//١‏ وبداية المجتهد 
7" والتفريع لابن الجلاب 2771/7 وميارة 
على العاصمية ؟/ ١488‏ . 


00001 0 


نماء ملكهء إذ من المعروف في الأصول 
والقواعد أن الربح تابع للمال الذي هو أصلهء 
فيكون ملكاً لمن له المال الذي هو أصله. 
وهو مروي عن ابن عمر»ء وناقع مولاه؛ 


وأبي قلابة» وبه قال اسحاق وأحمد في رواية 
20 
عنه 5 


الثاني : أنه لبيت المال» وهو مروي عن 
مطاف ويه قال الحمد فى رواية عن 

الغالع* أنه يجب التصدق به» وهو قول 
أبى حنيفة ومحمد بن الحسن والشعبى وأحمد 


في رواية عنه'”*» وحجتهم على ذلك أن الربح 
الحاضل بسب كبيض» سبي التصدقية. 


المشتري أنه يبيع ملكه وحقهء وهو كاذب في 


ذلك» والكذب في التجارة يوجب الصدقة» 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 4لاثاء 
والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية 
ص ١47‏ والقوانين الفقهية ص٠27”8‏ والإشراف 
لابن المنذر ١751/١‏ وبداية المجتهد 7١7/7‏ . 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 2١7١/٠١‏ ومختصر 
الفتاوى المصرية ص78 والإشراف لابن 
المنذر /١‏ لاه" . 

(6) مجمع الأنهر والدر المنتقى ٠47/7‏ والمبسوط 
0١‏ :هه ومختصر الفتاوى المصرية ص9/ 7 
والاختيارات الفقهية ص57١»‏ وبداية المجتهد 
١7/7‏ والقوانين الفقهية ص٠7"8؛‏ والإشراف 
اسن المنذر١/‏ لا70 . 


ب 0م سس 


بدليل حديث قيس بن أبي غرزة الكناني» 
قال: «كنا نبتاع الأوساق بالمدينة» وكنا نسمى 
السمسرف قنال: فأكانارسوق اللم كف 
وسمانا باسم هو أحسن مما كنا نسمي به 
أنفسنا فقال: يا معشر التجار» إن هذا البيع 
يحضره اللغو والحلف». فشوبوه بالصدقة»”"' . 
فعملنا بالحديث في إيجاب التصدق 
١‏ ابه 

الرابع : أن الربح للوديع» إذ هو ثمرة عمله 
وجهنف وإنما يسشحقه يضماته: لأآن ضعاة 
الوديعة وقت الاتجار بها منه» ولأنه لا يكون 
آأسوآ بعالا من القاصب» واعتبار أن الشاضصِب 
إذا اتجر بالمال المغصوب فربح فهو لهء فإذا 
كان الغاصب له الربح فالوديع أولى» ولأن 
المودع لم يدفع المال إليه بغرض طلب الفضل 
والربح» وإنما أراد حفظ الوديعة له» فيكون له 
أصل ماله دون الربح . 


وهو مروي عن القاضي شريح» والحسن 
البصري» وعطاء بن أبي رباح» والشعبي» 
ويحيى الأنصاري» وربيعة» وبه قال مالك 


)01( حديث قيس بن أبي غرزة : كنا نبتاع الأوساق. . .» 
أخرجه أحمد (7/4 - ط الميمنية)» والحاكم (؟/ ه 
- ط دائرة المعارف العثمانية) واللفظ لأحمد» 
وصححه الحاكم . 

(9) المسبرط 1/91 ع 


لا اا ااال لل ل لل لل ينها 


والثوري والليث وأبو يوسف وأحمد في رواية 


0 
عله 2 . 


غير أن الإمام أبا يوسف قيد استحقاقه الربح 
برده الوديعة» أو أدائه الضمان للمودع. فقال: 
إنما يطيب للوديع الربح إذا أدى الضمان أو 
سلم عينهاء بأن باعهاء ثم اشتراهاء ودفعها 
إلى مالكها . 

وقال بعض متأخري المالكية : إنما يطيب له 
الربح إذا رد رأس المال كما هو. وأما إن لم 
يرده» فلا يحل له من الربح قليل ولا كثير. 
هكذا ذكره أبو محمد عبدالله بن أبي زيد في 


الوا 


الخامس: أن الربح يكون بين الوديع 
والمودع على قدر النفعين» بحسب معرفة أهل 
الخبرة» فيقتسمانه بينهما كالمضاربة» وهو 


)١(‏ مجمع الأنهر والدر المنتقى ١٠47/7‏ وميارة على 
العاصمية 1894/7» وكفاية الطالب الرباني 
وحاشية العدوي عليه 7/ 755» ومواهب الجليل 
ه/ 5ه ؟,» وبداية المجتهد .»"١7/7‏ والقوانين 
الفقهية ص0٠8"»‏ والتاج والإكليل 5/ 565؟. 
ومجموع فتاوى ابن تيمية 2١٠١/7١‏ ومختصر 
الفتاوى المصرية ص/77» والاختيارات الفقهية 
من فتاوى ابن تيمية ص147» والإشراف 
لابن المنذر١/‏ لا6؟ . 

(؟) ميارة وحاشية الحسن بن رحال عليه 1489/7» 
ومجمع الأنهر 747/7 . 


ع 25007 عب 


#ععفوععوءمووعوعوع دور ل لونووع و وولو مووي عولورر عل ولععمورومعم لمعمو ولءعوللدءعءعوءاويءوهة 


رواية عن الإمام أحمد» قال ابن تيمية: وهو 
أصحهاء وبه حكم عمر بن الخطاب وه . 
إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان» مثل أن 
يعتقد أنه مال نفسة» فيتبين له أنه مال غيره» 
فهنا يقتسمان الربح بلا ريب”''. 

(و) - استقراض الوديعة : 

١‏ - لا خلاف بين الفقهاء في أن اقتراض 
قل عمال. وآما اتخرافه مهشها بدو ]دن 
صاحبها» فقد اختلف الفقهاء في جوازه: 

ففصل المالكية في المسألة» فقالوا: يحرم 
على الوديع أن يتسلف الوديعة إذا كان فقيراً» 
وذلك لتضرر مالكها بعدم الوفاء؛ فوا 


لإعدامه 5 


أما إذا كان موسراً فينظر: فإن كانت الوديعة 
عرضاً قيمياً» فيحرم على الوديع اقتراضها. 
قال الزرقانى لأن مثله ليس كعينه» لاختلاف 
الأغراض باختلاف أفراده» فأشبه بيع الفضولي 
وشراءه من حيث إنه تصرف في ملك الغير بما 
هو مظنة عدم رضاه”" . 


27 مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص9/‎ )١( 
ومجموع فتاوى ابن تيمية را والموطأ‎ 
. ؟//ا58‎ 


() الزرقاني على خليل ١1/5‏ . 


وإن كانت الوديعة نقداً فإنه مكروه. وذلك 
لأن مثله كعينه» فالتصرف الواقع فيه كلا 
تصرفء أو أنه تصرف بما هو مظنة أن لا يأباه 
ربه» فلما لم يرد لذاته». كان أخف من 
المقوم. ومحل كراهة تسلف النقد فيما إذا لم 
يبح له ربه ذلك أو يمنعهء بأن جهلء» وإلا 
أبيح في الأول» ومنع في الثاني”' . 

وأجازه بعضهم إن كان له مال فيه وفاءء 
واقنيد على الأقغراقى» وويد الجراة : أن 
الدنانير والدراهم لا تتعين» فكأنه لا مضرة 
على المودع في انتفاع الوديع بها إذا رد مثلها. 
وقد كان له أن يرد مثلهاء ويتمسك بها مع بقاء 
أعيانهاء ولأن المودع قد ترك الانتفاع بها مع 
القدرة» فجاز للوديع الانتفاع بها. ويجري 
ذلك مجرى الانتفاع بظل حائطه وضوء 
بر انك 

وإن كانت الوديعة من المثليات الأخرى. 
فإن كانت ممايكثر اختلافه ولا يتحصل 
أمثاله» فيحرم تسلفهاء كالقيمياتء وإلا 
فيجوز سلفها كالدراهم والدنانير في ظاهر 
المدونة. وقال الباجي: الأظهر عندي المنع» 
وقد علق اللخمي على الاختلاف في الجوازء 
فقال: وأرى أن ينظر إلى المودع» فإن كان 


)0( الزرقاني على خليل لان" 


ب 05 ده 


ل ا ا ينا 


يعلم منه أنه لا يكره ذلك فيما بينه وبين 
الوديع , أو معه كرم طبع جازء وإن كان يعلم 
منه الكراهية لم يجز. 

وبناء على ما تقدم قال ابن الحاجب: وإذا 
تسلف ما لا يحرم تسلفهء ثم رد مكانها مثلهاء 
فتلف المثل بريء على المشهور. وقد جاء في 
المدونة : أن من أودع رجلا دراهم أو ما يكال 
أو يوزن فتسلفهء ثم رد مثله مكانه» فلا ضمان 
عليه عت اق 

وقال الشافعي في هذه المسألة: إن كان 
الذي رد مكانه يتميز من دنانيره ودراهمه» 
فضاعت الدنانير كلهاء ضمن ما تسلف فقط. 
وإن كان الذي وضع بدلا مما أخذ لا يتميز ولا 
يعرق: افتلقت الدتائيرة هعنها لي , 

وقال ابن تيمية: إن علم الوديع علماً اطمأن 
إليه قلبه أن صاحب الوديعة راض بذلكء فلا 
بأس به. عاك إقسا جمر مع رسل الكلي كه 
عشيرة تأمة : وعلمت منزلتك عنده» ومتى وقع 
فى ذلك شاك: لم جز الاقنراضى ”7 


2560 7١05/0 التاج والإكليل ومواهب الجليل‎ )١( 
والمدونة‎ »١١15/56 والزرقاني على خليل‎ 
. ؛»؛ 159ء والقوانين الفقهية ص9/ا”‎ 6 

(؟) الأم للشافعي 7/4" . 

(*) مجموع فتاوى ابن تيمية 5954/٠‏ . 


1111ل للا ا الل لل ل لال ل ينا 


(ز» - استعمال الوديعة 


؟ه - استعمال الوديع للوديعة والانتفاع 
بهاء كركوب الدابة» ولبس الثوب ونحو ذلك 
إما أن يقع بإذن صاحبهاء أو بغير إذنه» فإذا 
استعملها الوديع بإذنه» فلا خلاف بين الفقهاء 
في حل فعله ومشروعيته”'' . 

أما فيما يخص تضمين الوديع بالاستعمال 
المأذون فيه» فقد اختلف الفقهاء فى ذلك على 
ثلاثة أقوال: ْ 

الأول: للحنفية» وهو أنه لا ضمان على 
الوديع باستعمال الوديعة المأذون فيهء وهذا 
مقتضى قولهم بانتفاء التعدي بالإذن. وأن 
الإذن بالاستعمال ليس بمفسد لعقد الوديعة» 
لأن الشيء إنما يفسد بما ينافيه» والاستعمال 
لا ينافي الإيداع» ولذا صح الأمر بالحفظ مع 
الاستعمال ابتداءً . 

وجاء في المادة 47/ا من المجلة العدلية: 
كما أن للوديع أن يستعمل الوديعة بإذن 
ضاحيها قله ايها أن يوؤجرها ويتعييرها 
ويرهنها”" . 

)١(‏ الإقناع لابن المنذر؟/ »4٠5‏ والإشراف على 
مذاهب أهل العلم لابن المنذر 2157/١‏ ودرر 


الحكام 00 
0( البدائع وقسرةعيون الأخيار - 


6 ات 


وامموعوءعوووءوعومموووع ومونووء و وموم نووم و وموم ور هجوو نم واملبر م مومه 


والثاني: للشافعية» وهو أن الإذن للوديع 
باستعمالها يفسد عقد الوديعةء لآنه شرط 
يناقض مقتضى العقد فيفسدء ثم ينظر بعد 
قنك فاق امتعملها اتقليك عار فاب 
وتصير العين مضمونة بيده إلحاقاً لفاسد 
العارية بصحيحها في الضمان. وإن لم 
يستعملها بقيت أمانة» إلحاقا لفاسد الوديعة 
بصحيحها في عدم الضمان» حيث إن فاسد 
العقود كصحيحها في القبيان وعي 7 

والثالث: للحنابلة» وهو أن المالك إذا أذن 
للوديع باستعمال الوديعة» فاستعملها حسب 
الإذن»ء صارت عارية مضمونة» كالرهن إذا 
أذن ربه للمرتهن باستعماله. وإنلم 
يستعملهاء فهي أمانة» لأن الانتفاع غير 
مقصودء ولم يوجدء فوجب تغليب ما هو 
المقصودء وهو التحفظء فتبققى وديعة . 


أما إذا استعمل الوديع الوديعة بغير إذن 
ربهاء فقد اتفق الفقهاء على أن فعله هذا تعد 


- 777/7» والمبسوط »١١5/١١‏ مجمع الأنهر 
ا 
)١(‏ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٠١5/1‏ . 
(؟) حاشية القليوبي على شرح المنهاج ١181/7‏ 
وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه /ا/ 2٠١0‏ 
وحاشية الرملى على أسنى المطالب 757/7 . 
(9) كشاف القناع ١‏ 1 
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وقد قيد الشافعية والحنابلة قولهم بتضمينه 
فى هذه الحالة بما إذا كان استعماله للوديعة 
عياتة سبي آمة [كا كان له عار فيعه. انيس 
الثوب المودع لدفع العث عنه» أو ركب الدابة 
لعافها أو سقيهاة وكانت لا تنقاد الا 
بالركوبء» فلا ضمان عليه بذلكء» لأنه مأذون 
فيه عرفاًء فضلًا عن كونه محسناً فيه» وما على 
المحسنين من سبيل”'" . 

كما قيد المالكية قولهم بتضمينه بما إذا كان 
انتفاعه بها على وجه يعطبها عادةً وعَطِبَتْ. 
فأما إذا انتفع بها انتفاعاً لا تعطب به عادة» 
وتلفت بآفة سماوية أو غيرهاء فلا ضمان 
عليه. فإن تساوى الأمران أو جهل الحال»؛ 


فالأظهر الضمان» ولو بسبب سساوع 7 . 


)١(‏ البدائع 25١١/5‏ والبحر الرائق 271/7 العقود 
الدرية 7/ الا» وأسنى المطالب 4/7لاء» وروضة 
الطالبين 5/ 2٠75‏ والقليوبى وعميرة "/ 2188 
والآشراق لابن المنتر 784/5+ وكقاية الطالب 
الرباني 754/7»: ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل 154/65», والكافي لابن عبدالير 
ص؛ »5١٠‏ وكشاف القناع ١١45/4‏ وشرح منتهى 
الإرادات ؟7/ 555 . 

0 أسعى المطالب #لةلاء:.وروضة الطالبيسن 
24/5 وتحفة المحتاج 1/ ١177‏ 2» وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 5455 » وكشاف القناع :/ا/اة . 

(؟) شرح الزرقاني على خليل ١١8/5‏ . 


0-7 
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ونص المالكية والشافعية على أن انتفاعه بها 
بدون إذن صاحبها يوجب عليه أجرة مثلها 
لربها عن المدة التي بقيت في يده بعد التعدي. 
لارتفاع الأمانة به. 

وقد قيد المالكية وجوب الأجرة للمالك في 
هذه الحالة فيما إذا كان مثله يأخذ ذلك وإلا 
نوإه2300 , 

وقال الشافعية والحنابلة : يبطل عقد الإيداع 
بتعدي الوديع على الوديعة باستعمالها والانتفاع 
بهاء ويجب عليه ردها فوراً إلى مالكهاء لأن 
يله صاردت غادية كالغاضبي”!: 


واختلف الفقهاء فيما إذا أزال تعديه على 
الوديعة» بأن ترك لبس الغوب أو ركوب الدابة 
ونحو ذلك» وردها ليده سليمة» وعاود حفظها 
لمالكهاء فهل يزول ضمانه بالوفاق أم لا؟ 
وذلك على قولين : 
أولهما: للحنفية والمالكية» وهو أنه يزول 
الشمات عغهة لؤوال ما يؤض إليو". قال 
)١(‏ تحفة المحتاج 2177/1 وأسنى المطالب 85/7»؛ 
ومواهب الجليل ه/ ”5 30686 والزرقاني على 
ليل 1182/5 :. 
(؟) أسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 2/1/7 
وتحفة المحتاج وحاشية العبادي عليه ا/ 5 »٠١‏ 
وشرح منتهى الإرادات /'١‏ 5ه وكشاف القناع 
١95 2/5‏ . 
فر مجمع الأنهر والسقر الستحفى 41/7 ع 


111 ا ا ا لل ل ل لك ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل يننا 


العيني: لأن الضمان وجب دفعاً للضرر 
الواقع» وقد ارتفع بالعود إلى الوفاق”'' . 

وقال ابن نجيم: ولأنه مأمور بالحفظ في 
كل الأوقات» فإذا خالف في البعض ثم رجع. 
أتى بالمأمور به» كما إذا استأجره للحفظ 
شهراًء فترك الحفظ في بعضهء ثم حفظ في 
الباقى» استحق الأجرة بقدره'”'". وقال في 
مجمع الأنهر: ولأن الشيء إنما يبطل بما 
ينافيه» والاستعمال لا ينافي الإيداع» ولذا 
صح الأمر بالحفظ مع الاستعمال ابتداءً» فإذا 
زال عاد حكم العقد”". 


وفي البحر الرائق نقالا عن الظهيرية: أنه 
يزول الضمان عنه بشرط ألا يعزم على العود 
إلى التعدي» حتى لو نزع ثوب الوديعة ليلاء 
وفي عزمه أن يلبسه نهاراً» ثم سرق ليلا لا 
برآ مرخ القبيان 2 


والثانى : للشافعية والحنابلة وزفرء وهو أنه 
لايبرأمن الضمان» لأن حكم الوديعة» وهو 


- ورد المحتار 448/4» والتاج والإكايل 
/ 5 » والزرقاني على خليل ١١9/5‏ . 

. 789/7 قرة عيون الأخيار‎ )١( 

(؟) البحر الرائق /ا//ا/ا7 . 

() مجمع الأنهر "4١/7‏ . 

(4). البحر الرائق // الا وقرة عينون الأخيار 
1 ؛» ورد المحتار 58/5 . 


بح انه عت 


وديعة “اه - 5ه 
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الاستئمان» ارتفع بالعدوان» فلا يعود إليه إلا 
بسبب جديد» ولم يوجدء فلا يبرأمن 
الضمات52؟ , 

(ح) - إنفاق الوديعة : 

لاه - لا خلاف بين الفقهاء في أن إنفاق 
الوديع للوديعة يمستوجب ضمانهاء باعتباره 
تعدى عليهاء وفوت عينها وأتلفها حكماً على 
صاحبها لمصلحة نفسه ونفع ذاته. وعلى ذلك 
نصت المادة (/1/41) من مجلة الأحكام العدلية 
على أنه إذا صرف المستودع نقود الوديعة في 
أمور نفسه أو استهلكها ضمنها. 

أما لو أنفق الوديعة لنفع يتعلق بمالكهاء كما 
إذا كان صاحب الوديعة غائباً» ففرض الحاكم 
من النقود المودعة عنده أو من الطعام والكسوة 
المودع لديه نفقة لزوجته أو لمن تلزمه نفقتهم 
من قرابته» فصرف الوديع تلك النفقة 
المفروضة من الوديعة إليهم فقال الحنفية لا 
يلزمه ضمانهاء بخلاف ما إذا صرفها لهم بدون 
إذن الحاكم» حيث يكون عليه الضمان» لأنه 
تصرف في مال الغير بلا ولاية ولا نيابة عنه» 


)0( الأم ا وأستي. المطالب “/ 2,8٠‏ وروضة 
الطالبين 5/ 2775 وتحفة المحتاج ١77/7‏ وما 
بعدها» وشرح منتهى الإرادات 7/ 555 ؛» وكشاف 
القناع ا" 
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إذ المستودع نائب عن المودع في الحفظ. 
وليس تانب فى شي 7 

وإذا أنفق الوديعة» ثم رد مثلها في مكانهاء 
فقد اختلف الفقهاء في تضمينه : 


فقال الحنفية: إن ردها بعينها لم يضمن» 
وإن رد مثلها ضمن. 

وقال مالك : يسقط عنه الضمان: لأن الضمان 
يلزمه بالإنفاق» فإذا أزال ذلك بالرد» وجب أن 
يزول الضمان» لزوال سببه الموجب له. 


وقال الشافعي: يضمن في الوجهين 
عد ين" 
:ه - ولو أخرج دراهم الوديعة لينفقها» ثم 
ردها إلى مكانها» فلم ينفقهاء فقال الشافعية 
والحنابلة: يكون ضامناً لهاء لأن الإخراج 
على هذاا لقصد خيانة وعدوان» فتبطل 
الوديعة» ويضمن لتصرفه في مال غيره بدون 
إذنه. وإذا ارتفع الاشعكمان: وتيت الضمان» 
)١(‏ النتف في الفتاوي للسغدي ”/5!94. ١58غ‏ 
ودرر الحكام 57 وشرح المجلة للأتاسي 
“/788» والمادة 44/ من المجلة العدلية. 

(؟) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب 
؟/ه: وؤتذدائفة التصة هد ل 
والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر 
١‏ والبحر الرائق //الا7'» وروضة 
الطالبين 775/5 . 


ل يها ات 


الل نا 


فلا يزول عنه إلا باستئمان ثان. 

. وقال الحنفية ومالك: يسقط عنه الضمان 
بالرد» لأنه وإن صار ضامناً بالإخراج فقد عاد 
إلى الوفاق برد الوديعة إلى موضعهاء فبرىء 
غن الفسما”2. 


ولو كانت الوديعة نقوداً أو شيئاً من 
المثليات التي لا يضرها التبعيض» فأنفق 
الوديع بعضهاء ثم هلك الباقي» فقد نص 
الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه يضمن قدر 
ما أنفق» اعتباراً للبعض بالكل» ولا يضمن 
الباقي» لأنه لم يوجد منه إلا إتلاف قدر ما 
أنفق» والضمان إنما يجب بقدر الخيانة» وقد 
خان في البعض دون البعض» ولأنه في الباقي 
حافظ للملك» وبما أنفق لم يتعيب الباقي» 
فهو كما لو أودعه وديعتين» فأنفق إحداهماء 
لآ كر هابيا لكر 


فإن رد مثل ما أنفق إلى مكانهاء فقال 


(1) بداية المجتهد "١١/7‏ والإشراف لابن 
المنذر١/‏ 2.7606 وروضة الطالبين خا 
وشرح منتهى الإرادات /١‏ 5ه وكشاف القناع 
4 » وشرح المجلة للأتاسي 708/7 . 

49 مجمع الأنهر 47/17" وبدائع الصنائع 5/ ١71١11‏ 
والفتاوى الهندية 754/5 والمبسوط للسرخسي 
١‏ »؛ وشرح المجلة للأتاسي 2158/7 
والتفريع لابن الجلاب ا والمغني 
24 والمدونة 1 >” 
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الحنفية والشافعية والحنابلة: يضمن الكل - 
إذا خلطه بالباقي خلطاً لا يتميز - لوجود 
إتلاف الكل منه: البعض بالإنفاق» والباقي 
بالخلط» لكون الخلط إتلافاً . 


أما إذا تميز المخلوط من مال الوديعة» ثم 
هلك المالان» فإنه لا يضمن القدر الذي لم 
ينفقه» لأنه باق بحاله كما كان» ويضمن المقدار 
الذي طرحه عليها وحده»ء لأن الضمان تعلق 
بالأخذ» فلم يضمن غير ما أخذه»ء بدليل أنه لو 
تلف في يده قبل رده» ا يم يي 

وقال مالك: إذا أنفق بعض الوديعة» ثم رد 
مثل ما أنفق في مكانهاء فلا ضمان عليه إن 
تلفف0؟ , 


ولو أخذ بعض دراهم الوديعة لينفقهاء فلم 
ينفقهاء ثم ردها إلى موضعهاء فتلفت» فقال 
الحنفية ومالك : لا ضمان عليه . لأنه وإن صار 
ضامناً بالأخذء فقد عاد إلى الوفاق برد ما 
أخذه إلى مكانه؛ فبرىء عن الضمان» ولأن 


9 و المسحكار 494[4+ والميسوظ 61115235 
والبدائع 5/ 27١1‏ والفتاوى الهندية 748/4؛ 
ومجمع الأنهر 747/1 وتحفة المحتاج 
77 .» وكشاف القناع 14 »؛ وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 54654»: وأسنى المطالب “/ 28٠١‏ 
وروضة الطالبين 5/5" . 

(؟) المدونة »147/١6‏ والتفريع لابن الجلاب 
الف ”" 


د 8:0 ا 
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نفس الأخذ ليس بإتلاف» ونية الإتلاف ليست 
بإتلاف» فلا توجب الضمانء كما لو نوى أن 
يغصب مال إنسان. والأصل فيه ما ورد عن 
النبي يَكِ إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست 
- أو حدثت - به أنفسهاء ما لم تعمل به أو 
1 

وظاهر الحديث يقتضي أن يكون ما حدثت 
به النفس عفواً على العموم إلا ما خص 
ييا 

وقال ا لشافعية والحنابلة: يضمن ما أخذه 
وحده» ولا يرتفع ضمانه بالرد إلى مكانهاء 
لأنه أخذه على وجه التعدي» فيتعلق الضمان 
بذمته بالأخذ» بدليل أنه لو تلف في يده قبل 
رده ضمنهء فلا يزول إلا برده إلى صاحبه 


كلصوي . 


)١(‏ حديث: «إن الله تجاوز لأمتي...» أخرجه 
البخاري (الفتح 5494/١١‏ - ط السلفية)» ومسلم 
1/١(‏ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة» 
واللفظ للبخاري. 

(؟) بداية المجتهد ١١/7‏ والإشراف لابن المنذر 
0 :؛ والمبسوط »١١7/١١‏ وبدائع الصنائع 
5 » ومجمع الأنهر 747/7 وشرح المجلة 
للأتاسي 75058/7» والبحر الرائق /ا/لالالا . 

() تحفة المحتاج 7/17 7؟17» والمغني لابن قدامة 
اا وشرح منتهى الإرادات 7/ 5455» 
وكشاف القناع ١91/5‏ . 
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ط - التصرف في الوديعة: 

هه - المراد بالتصرف فى الوديعة هنا كل 
اإقياظ عقدي يدقنقه الوديي» ويكون محله 
الوديعة» مثل بيعها وإجارتها وإعارتها وإيداعها 
ورهنها وإقراضها ونحو ذلك . 

وهذا الارتباط إما أن يجريه المستودع بإذن 
المودع» وبذلك يقع تصرفه صحيحاً مشروعاً 
بطريق النيابة عن المالك» ولا ضمان عليه فيه 
لأن أمر الإنسان غيره بالتصرف في ملكه 
صحيح معتبر شرعاً”'' . 

وإما أن يجريه الوديع بغير إذن المودع 
فيكون ضامناً» وعلى ذلك نصت المادة(7947) 
من المجلة العدلية على أن المستودع لو آجرها 
أو أعارها لآخر أو رهنها بدون إذن صاحبهاء 
فهلكتء أو نقصت قيمتها في يد المستأجر أو 
المستعير أو المرتهن» فإنه يضمن. ' 

وقد جعل الحنفية لمالك الوديعة فى هذه 
انحالة الخيار .فى تحن اللوفين أن في اتسين 
المستآجر أو المستعيز أو الهرتية”*. 


)١(‏ درر الحكام ااا 17 ا 7لا بوووفحة 


الطالبين 2574/5 ومغني المحتاج ردي 
وكشاف القناع 4/ ه/ا١‏ -- ١9/5‏ . 

(؟) درر الحكام 7 ؛»؛ وشرح المجلة للأتاسي 
5 


0و سه 


ولمع ع مو ع ومع وم عع م امع عع عع عم اموي و امورو ممعم ع مده 


وعللوا عدم جواز تأجيرها من قبل الوديع 
لآخرء بأن الإجارة عقد لازم» والإيداع عقد 
غير لازم» فلو جاز للوديع تأجيرها لصارت 
الإجارة غير لازمة مع أنها لازمة. 

وقالوا: ليس له أن يعيرها أيضاًء لأن الوديع 
غير مالك لمنافع الوديعة» ولما كانت الإعارة 
تمليكاً للمنافع» فليس من الممكن أن يملك 
المرء شيئا لا يتملكة . وليس له أن يرهتها عغئد 
آخرء لأن الرهن إيفاء حكماً» وليس لشخص 
أن يفي دينه بمال اتير بلة بر ماعب 
بالإضافة إلى أن الرهن عقد لازم من جهة 
الراهن» والوديعة ليست عقداً لازماً. كذلك 
ليس له أن يبيع الوديعة أو يهبها لآخر بلا إذن 
ويسلمها إليه» لأن بيعه وهبته لا تنفذان بدون 
رقنا م0 

5 - ولو آجر الوديع الوديعة تعدياً» فهل 
يستحق أجرتهاء أم أنها تكون لمالكها؟ 

للفقهاء في المسألة قولان: 

الأول: للحنفية» وهو أن الأجرة تكون 
للوديع بمقابلة ضمان الوديعة» كما يستحق 
الغاصب منافع المغصوب بمقابلة ضمانه'" . 
قال السرخسي: ولو أكرى - أي الوديع - 


)00( درر الحكام /18 . 
(؟) الفتاوى الهندية 51/4" . 


1111ل ل الل ل لل اليبانا 


الإبل إلى مكة» وأخذ الكراء» كان الكراءٌ له 
لأنه وجب بعقده» وليست الغلة كالولد ولا 
الصوف واللبن» فإن ذلك يتولد من الأصل 
فيملك بملك الأصل» وهذا غير متولد من 
الأصل؛ بل هو واجب بالعقدء فيكون 
العاكد"*. 

والثاني : للمالكية» وهو أن صاحب الوديعة 
إن لم تتلف الوديعة بالخيار بين أن يستردها 
ويأخذ أجرتهاء وبين أن يتركها للوديع ويضمنه 
قيمتهاء ولاشيء له من أجرتها. جاء في 
المدونة: قلت: أرأيت إن استودعني إبلاء 
فأكريتها إلى مكة» أيكون لربها من الكراء شيء 
أم لا؟ 

قال: كل ما كان أصله أمانة» فأكراه» فربه 
مخير إن سلمت الإبل ورجعت بحالها في أن 
يأخذ كراءهاء ويأخذ الإبل» وفي أن يتركها 
لهء ويضمنه قيمتهاء ولا شى, له من الكراء إذا 
اق قد عيسها عن ابراقها ومتافية بهاء وهذا 
بمنزلة رجل أعاره رجل دابة» أو أكراه دابة إلى 
موضع من المواضع فتعدى عليهاء لأن أصل 
22 


هذا كله لم يضمن إلا بتعديه فيه 


9 العسحوط 1117/35 - 
() المدونة هول/لادوكء وانظر التاج والإكليل 
76 والزرقاني على خليل ١7١/5‏ 1 


41 عد 


لععع لعللعلاععلاالالاععا اللو ووو 


لاه - ولو باعها الوديع بدون إذن مالكهاء 
فقال الحنفية: يكون فضولياً ببيعه» ويتوقف 
بيعه على إجازة صاحبهاء فإن أجازه نفذء وإن 
رسف بط[ 7 وقد جاء فى الفتاوى الهندية: 
المودع إذا باع الوديعة وسلمها إلى المشتري»؛ 
وضمن المالك المودع. نفذ بيعه في ظاهر 
الوواية. كذافى السب 

وقال المالكية: إذا باع الوديع الوديعة» 
وهي عرض» فربما مخير في أخذ الثمن الذي 
باعها به أو في أخذ القيمة يوم التعدي» هذا إذا 
فاتت السلعة» أما إذا كانت قائمة» فإنه يخير 
فى أخذهاء أو الثمن الذي بيعت 0 قال 
العدوي : والحاصل أنه عند الفوات يجب له 
الأكثر من الثمن أو القيمة. وعند القيام له أخذ 
أو رد البيع؛ وكذا كل متعد بالبيع على سلع 
شيرع ولو اضيا ومحل تخيير صاحب الوديعة 
في الإجازة والرد: ما لم يحضر عقد البيع أو 
يبلغه البيع , يسك هدق بيحيك يعد وافساًء 
وإلا لزمه البيع» وأشدذ ما بيعت به قليلة أو 
ا 

وأما إذا اشترى الوديع شيئاً بالوديعة» فقال 
)1غ( درر الحكام 8/1 . 
(؟) الفتاوى الهندية »75١7/5‏ وانظر البحر الرائق 

ااا 
() كفاية الطالب الرباني 777/١‏ . 
(5) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 7/ 790 . 


ابن المنذر في الإشراف: إذا تعدى الرجل في 
وديعة كانت عئذده» لاترحييي جين سات 
سلعة بمائة دينار» وقال للبائع: ة قد اشتريت 
هذه السلعة بهذه الماثة دينار» فالبيع باطل » 
لأنه اشترى شيئاً بمال لا يملكه؛ فإن باع تلك 
السلعة بمائتي دينار وربح فيها مئة» فإن بيعه 
باطل » لأنه باع ما لا يملكه. 


وإ كان المتشرى ليس بعين المال: أن 
كان يشتري السلع» ثم يزن من مال الوديعة. 
فالشراء ثابت» والمال - أي الثمن - في 
ذمته» وهو مالك للسلع بعقد الشراء» وما كان 
من ربح فيها فله. وما كان من نقصان فعليه» 
وعليه مثل الدنانير التي أتلف لصاحبها”'"' . 


8 - وإذا كانت الوديعة من النقود أو 
المثليات الأخرى» فأقرضها الوديع تعدياًء 
ولم يجز مالكها ذلك» فإنها تكون مضمونة 
على الوديع . نص على ذلك الحنفية”'". وبناءً 
عليه جاء في المادة (47/) من المجلة 
العدلية : وإذا أقرض المستودع دراهم الوديعة 
لآخر بلا إذن» ولم يجز صاحبهاء ضمنها 
المستودع . 


)١(‏ الإشراف لابن المنذر ١/لاهة؟,‏ 4 », وانظر 


الإقناع لابن المنذر أيضاً 408/7 . 
(0) درر الحكام 1 ١ء‏ وشرح المجلة للأتاسي 
ل" 


ب 


للا ااا لل ل ينا 


ولو كان على المودع دين» فقضى الوديع 
دينه من مال الوديعة» فقد نص الحنفية على أنه 
يضمن ما أداه على الصحيحء ولو كان من 
سجس الوديوة, 

وذهب بعض الحنفية إلى أنه لا ضمان على 
الوديع بذلك”" . 

(ي) - جحود الوديعة: 

4 - ذهب الفقهاء إلى أن صاحب الوديعة 
إذا طلبها من الوديع فجحدهاء ثم أقر بها أو 
أقام المودع البينة عليهاء فيصير الوديع 


بجحودة خائئاً ضامتاء لخروجه به عن كونه 
أميناً» فتنقلب يده 2 يل ا 


قال البهوتي: لأنه بجحده خرج عن 
الاستئمان فيهاء فلم يزل عنه الضمان بالإقرار 


)١(‏ قرة عيون الأخيار 757/7ء والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص١”277‏ ودرر الحكام الال 
والفتاوى الهندية 08/45" . 

(0) شرح المجلة للأتاسي ”/ “27171 والفتاوى الهندية 
ا . 

(0) مجمع الأنهر 271٠/7‏ والفتاوى الهندية 
7ه" والبدائع 51» وروضة الطالبين 
5 »: وتحفة المحتاج 7+ وأسدى 
المطالب ”/ *47» والمدونة »١51١ 7/1١6‏ والزرقانى 
على خليل »١١9/7‏ والتاج والإكليل 20 
وكشاف القناع 4غ وشرح منتهى الإرادات 
رةه . 


1110ل الل ل ا للا ل ل الا ل ل ل نينا 


نيا لأا بد صارية يد هدواة. وقال 
الكاساني : لأن المالك لما طلب منه الوديعة؛ 
فقد عزله عن الحفظ. والمودع لما جحد 
الوديعة حال حضرة المالك» فقد عزل نفسه 
عن الحفظء فانفسخ العقدء فبقي مال الغير 
في يده بغير إذنه» فيكون مضمونا عليه» فإذا 
لك قر السسما": 

غير أن الحدفية اشغرطوا لتضميته سبعة 
شروط: 

الأول: أن ينكر الوديع أصل الإيداع» لأنه 
لو ادعى أن المالك وهبها منه أو باعها له 
وأنكر صاحبها ذلك» ثم هلكتء فلا ضمان 
على الوديع . 

الثاني : أن يقع الإنكار بحضرة مالكهاء لأن 
جحودها عند غيرالمالك حال غيبته معدود من 
باب الحفظ والصيانة عرفاً وعادة» لآن مبتى 
الإيداع على الستر والإخفاء» فكان الجحود 
عند غير المالك حال غيبته حفظأاً معنى» فلا 
يكون سبباً لوجوب الضمان . 

الغالث: أن يكون جحودها بعد أن طلب 
مالكها أو من يقوم مقامه ردهاء لأنه لو قال 


(5) كشافك القناع 1 
00( البدائع ا" 


00 


570700707070700 


له: ها حال وديغعتى عتدك؟ ليشكره على 
حفظهاء فجحدها الوديع ) فلا ضمان عليه . 


الرابع : أن ينقلها الوديع من مكانها زمن 
الجحودء لأنه لو لم ينقلها من مكانها حال 
إنكاره» فهلكت» لا ضمان عليه. 


الغاين: اقرخ الوديية ميق لا لأنيا 
لو كانت عقاراء فإنه لا يضمنها بالجحود عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف قياساً على الغصب» 
لعدم تصور غصب العقار عندهماء خلافاً 
لمحمد بن الحسن في الأصحء لأن الخغصب 
يجري فيه عنده» فلو جحده كان ضامناً . 

السادس: أن يكون هناك من يخاف عليها 
منه» لأنه لو جحدها في وجه عدو يخاف 
عليها التلف إن أقر أمامه» ثم هلكت. فإنه لا 
يضمنهاء لأنه إنما أراد بذلك حفظها لمالكها 
لا تضييعها عليه . 

السابع: أن لا يحضرها الوديع بعد 
جحدهاء لأنه لو جحدهاء ثم أحضرهاء فقال 
له صاحبها: دعها وديعة عندك . فهلكت. فإن 
أمكن صاحبها أخذهاء فلم يأخذهاء فلا 
ضمان على الوديع» لأنه إيداع جديد» وإن لم 
يمكنه أخذهاء ضمنء لأنه لم يتم الرد”'' . 


- البحر الرائق 717/7//17» ومجمع الأنهر‎ )١( 


000001011111111 1 1 111111 


واستثنى الشافعية من أصل تضمينه مالو قال 
الوديع: لا وديعة لأحد عندي . إما ابتداء؛ 
وإما جوابا على سؤال غير المالك» ققالوا: لا 
ضمان عليه في ذلك» سواء جرى ذلك في 
حضرة المالك أو في غيبته» لأن إخفاءها أبلغ 
فى حفظهاء بخلاف ما إذا طلبها المالك 
تبجنا فإنه يكون خائناً ضامناً . 

فإن لم يطلبها المالك؛ بل قال: لي عندك 
وديعة» فسكت الوديع, لم يضمن» وإن أنكر 
لم يضمن أيضاً على الأصحء لأنه لم يمسكها 
لنفسهء وقد يكون له في الإخفاء غرض 
صحيح» كأن يريد به زيادة الحفظ» بخلاف ما 
بعد الطلب. نعم» إن دلت قرينة على أن له 
ظرفبا مِهيعا: كبا كو طليها عه ضاحيها 
بحضرة ظالم خشي عليها منه» فجحدها دفعاً 
للظالم لم يضمن. لأنه محسن بالجحد 
219 


والأعمل فى المسالة أن من أنكر وديعة 
ادعيت عندهء أن يكون القول قوله ويصدق 
بيميئه » لقوله يِه : «البينة على المدعي» 


- والدر المنتقى / ”*5٠‏ والفتاوى الهندية 


ا والمبسوط للسرخسي 7/5 ١١‏ 5 
(9) أسقى المطاليب 7ه وروقية الظالبيق 
1/5 وتحفة المحتاج عن" 


- 5 


110101010010100 لل لل لل الل لل لل لل لل لل لل لل لل اننا 


واليمين على المدعى عليه)'؟: والمدعى عليه 
هو.المتمسك بالأصل» والأصل أنه لم يودعه» 
فكان القول قوله. 

قلو أقام المدعي بينة بالإيداع» أو اعترف 
بها المدعى عليه طولب بها" . 

٠‏ - وفي ضمان الوديع بعد الجحود». إذا 
ادعى تلف الوديعة أو ردها بعد ذلك» خللاف 
للفقهاء وتفصيل » هذا بيانه : 

قال الحنفية: إذا أقام رب الوديعة البينة على 
الإيداع بعدما جحد الوديع» وأقام الوديع بينة 
على الهلاك» فينظر : 

فإن جحد الوديع أصل الإيداع» بأن قال 
للمودع: لم تودعتي كبيئاً: فالوديع ضامن» 
وبينته على الهلاك بعد الجحود مردودة إذا 
شهد الشهود على أنها تلفت بعد الجحود» 
لأنه صار بالجحود ضامناً» وهلاك المضمون 
في يد الضامن يقرر عليه الضمان. وكذا إذا 
شهدوا على أنها تلفت قبل جحوده. لأن البينة 
لا تقبل إلا بعد تقدم الدعوى» وهو متناقض 
في كلامهء فجحوده أصل الإيداع يمنعه من 


)١(‏ حديث: «البينة على المدعي . . .» أخرجه البيهقي 
707/٠١(‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) وإسناده 


(1) المهذب »7"54/١‏ وروضة الطالبين 757/5 . 


1 1 1 ل ا ل ل ا الل لل ل ل يي ب ل ل ل ينا 


دعوى الهلاك قبله» فلهذا لا تقبل بينته» إلا أن 
يقر المودع بذلك». فحينئذ لا ضمان على 
الوديع» لأن الإقرار موجب بنفسه في حق 
المقرء ولأن المناقض إذا صدقه خصمه» كان 
مقبول الول , 

وإن جحد الوديع الوديعة» بأن قال: ليس 
لك عندي وديعة» ثم أقام البيعة على أنها 
هلكت بعد الجحود أو مطلقاً» فإنه لا ينتفع 
بينته» لأن العقد ارتفع بالجحودء فدخلت 
العين فى ضمانه» والهلاك بعد ذلك يقرر 
اماق لا ألمي شفله. 

وإن أقام البينة على أنها هلكت قبل 
الجحود» تسمع بينته») ولاضمان عليه» لأن 
الهلاك قبل الجحود لما ثبت بالبينة» فقد ظهر 
انتهاء العقد قبل الجحود. فلا يرتفع 
بالجحود» فظهر أن الوديعة هلكت من غير 
558 ا 

وقال المالكية: إذا أنكر الوديع أصل الإيداع 
عند طلب الوديعة» فشهدت البيئة عليه به 
فأقام البينة على ردهاء ففي قبول بينته بالرد 
خالاف مشهون. 
)١(‏ المبسوط »١١7/١١‏ والفتاوي الهندية 07/5" . 
(؟) الفتاوى الهندية 705/4» وبدائع الصنائع 

»2 ومجمع الأنهر 7/7 ١751ء»‏ ومنحة الخالق 
على البحر الرائق /ا/ لالا7 . ١‏ 


نيت و اب 


وعلمولعوءيمنعلرءملعمءم مومع لمعم برومومومو مومعو تعممءر وم يمرو نفموء ووه 


فقال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن 
الماجشون وأصبغ : هو ضامن بالجحودء ولا 
يقبل قوله» ولا تسمع بينته بالردء لأنه أكذبها 
بدعواه عدم الاستيداع . 


وقيل: يقبل قوله. قالا للخمي وهو 
أجبسة 6 لأنه يقول: أرذت بالج حوه ألا 


أما إذا لم ينكر أصل الإيداع» بل قال: 
مالك عندي شيم . فالبينة بالبراءة تنفعه”" . 


وقال الشافعية: إن ادعى الوديع رد الوديعة 
أو تلفها قبل الجحود أو بعده نظر في صيغة 
جحوده: فإن أنكر أصل الإيداع لم تقبل دعواه 
الرد لتناقض كلامه وظهور خيانته» وأما في 
دعوى التلف فيصدق لكنه كالغاصب فيضمن» 
وهل يتمكن من تحليف المالك» وهل تسمع 
بينته على ما يدعيه من الرد أو التلف؟ وجهان: 
أصحهما: نعم لاحتمال أنه نسي فصار كمن 
ادعى وقال: لا بينة لي» ثم جاء ببينة فتسمع» 
فعلى هذا لو قامت بينة بالرد أو الهلاك قبل 
الجحود سقطت المطالبة وإن قامت بالهلاك 
بعد الجحود ضمن لخيانته . 


)01( الزرقاني على خليل 00 والتاج والإكليل 


. 


001 


وإن كانت صيغة جحوده: لا يلزمني تسليم 
شيء إليك؛ أو ما لَك عندي وديعة» أو شيءء 
صدق في دعوى الرد والتلف لأنها لا تناقض 
كلامه الأول. 


فإن اعترف بأنه كان باقياً يوم الجحود لم 
يصدق في دعوى الرد إلا ببينة» وإن ادعى 
الهلاك فكالغاصب إذا ادعاه» والمذهب أنه 


5 5 )200 
يصلق بيمينه ويصمن 2 . 


وقال الحنابلة : إذا أنكر وديع أصل الإيداع , 
فقال: لم تودعني» ثم أقر بالإيداع أو ثبت 
علية بالبيشة: فادعى رداً أو تلقاً سابقين 
لجحوده» لم يقبل منه ذلك» لأنه ضار ضامتاً 
بجحوده» معترفاً على نفسه بالكذب المنافي 
للأمانة. وإن أقام عليه بينة فلا تسمع» لتكذيبه 
لها بجحوده. وإن كان ما ادعاه من الرد أو 
التلف بعد جحوده» كما لو أدعى عليه بالوديعة 
يوم الخميس». فجحدهاء ثم أقر بهايوم 
السبتء. ثم ادعى أنه ردها أو تلفت بغير 
تفريطه يوم الأربعاء» وأقام بذلك بينته» قبلت 
بينته بهماء لأنه حينئذ ليس بمكذب لهاء فإذا 
شهدت بينته برد أو تلف بعد جحود الإيداع, 
ولم تعين هل ذلك التلف أو الرد قبل جحوده 
أو بعده؟ لم يسقط الضمانء لأن وجوبه 


(4 زوفية الطاليين 5/ 8#“ . 


ا 


ع ا ا ا ا ا ا ا ال 0 


متحقق » فلا ينتفي بأمر متردد فيه . 

وأما إذا قال المدعى عليه بوديعة لمدعيها: 
ما لك عندي شيء» أو لا د تستحق علي شيعا 
فقامت بينة بالإيداع» أو أقر به الوديع» ثم 
ادعى تلفاً أو رداء كان القول قوله 
ولاضمان عليه» لأنه ليس بمناف لجوابه» 
لجواز أن يكون أودعهء ثم تلفت عنده بلا 
تفريطء أو ردهاء فلا يكون له عنده شيءء 
ولا تقبل منه دعوى مو 
جحوده» لاستقرار الضمان 0 


يميئه» 


الغاصب. قال البهوتي: ة 1 
نا 
أقام به بينة 
رك( 0 
١‏ - المراد ب: بتضييع الوديعة تعريضها 


للذهاب بعرم عتى عياعيها » كأن يلقيها 
الوديع في مفازة» أو يجعلها في غير حرز 
مثلهاء أو يؤخر إحرازها مع التمكن» فتهلك» 
بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب 
التلف. وقد أتى بنقيض ما التزم به من 
الحفظء فكان ذلك طريقاً إلى تضمينه' . 

)000( شرح منتهى الإرادات 1 »؛ وكشاف القناع 


20/5 والمبدع ه/ ١‏ 5 
(") الفتاوى الهندية 57/5" وما بعدهاء فتاوى - 


1101010100 ل ل لل ل لل فنا 


وأنواع التضييع كثيرة لا تنحصر» والمرجع 
عند الفقهاء في معرفة ما يعد تضييعاً للوديعة 
وما لا يعد إلى العرف» وإنه ليختلف بحسب 
الأزمنة والأمكنة وعوائد الناب 9؟ 


وقد عد الشافعية منه الصور التالية : 


أ) مالو وقعت دابة في مهلكة. وهي مع 
وديع» فترك تخليصها الذي ليس عليه فيه كبير 
علقة ومشقة» أ قيسها يعد تعر تشليسهاء 
فمائة» قاله يفسنيا"": 


ب) أن ينام الوديع عنهاء وهي معه في غير 
حرز مثلهاء وليس معه رفقة مستيقظون 
يزيا تتفي 23 


ج) أن يدل الوديع عليهاء أو يعلم بها من 
يصادر المالك ويأخذ أمواله. ويعين له 


موشيعها+ انه بقيتية قلف . 


- أبي اليف السمرقندي ص8١‏ 57. 11١9‏ 
والقوانين الفقهية صؤ9”؛. وروضة الطالبين 
5" وأستى المطالب 687/6 وكشاف 
القناع ://ام . 

)١(‏ الفتاوى الهندية 47/4 2784 744. وشرح 
منتهى الإرادات 7/ 557» والعقود الدرية /١‏ هلا . 

4 تحفة المحتاج ١١19/1‏ : 

(*) تحفة المحتاج /9/1١١ء‏ والقليوبي 180/7 . 

(4:) روضة الطالبين 7547/5» والقليوبي وعميرة 
“ا/ 140كء وكفاية الأخيار 7/ ٠١‏ . 


حت 37 ات 


ل الل ل ل لل ل لل لل ل ل لل ل ا ا 3200000000000 


وعدٌ الحنابلة من التضييع : ما لو سلمها 
الوديع بطريق الخطأ إلى من يظنه صاحبها 
فتبين خطؤه. فإنه يضمنهاء لأنه فوتها على 

لفق 
ربها ‏ . 

واتفق الفقهاء على أن من التضييع الموجب 
للضمان ما لو دل الوديع لصاً على مكان 
الوديعة» فسرقهاء وذلك لإتيانه بنقيض ما 
التزمه من الحفظ”"' . 

غير أنه جاء في «شرح المنتهى» من كتب 
الحنابلة أن ضمانها في هذه الحالة على الوديع 
واللص» عا الوديعء فلمنافاة دلالته للحفظ 
المأمور به أشبه ما لو دفعها الخهرة. وأما 
اللص» فلأنه هو المتلف لهاء وعلى اللص 


قرار الضمان لمباشرته”" . 
وهناك صورتان لتضييع الوديعة» اختلف 


)١(‏ كشاف القناع .٠١١/5‏ وشرح منتهى الإرادات 
8/7 . 

() البحر الرائق /ا/ 716. والفتاوى الهندية 55/5 
ورد المحتار 5477/5 » وروضة الطالبين 57/5, 
وتحفة المحتاج 7/ :17١‏ وحاشية الرملي على 
أسنى المطالب / 87» والزرقاني على خليل مع 
البناني 5/ ١؟7١»‏ والقوانين الفقهية ص4/ا”, 
وكشاف القناع ل" 

(*) شرح منتهى الإرادات للبهوتي 407/7 . 


0 
# قمع ع عع عع عع لاع ولي دوعا لون وعععووة 


الصورة الأولى: إذا أكره الوديع على تسليم 
الوديعة لغاصب أو ظالم فدفعها إليه» فقد 
اختلف الفقهاء في تضمينه على قولين: 

الأول : للحنفية والحنابلة والشافعية في غير 
الأصح. وهو أنه لا ضمان على الوديع» لأن 
الإكراه عذر يبيح دفعها لمن أكرهه فكان كما 
لو أخذت من يده بغير فعل من جهته”" . 

الثاني : للشافعية في الأصح» وهو أن دفعها 
إليه تضييع موجب لضمانه . 

ثم إن المالك بالخيار: إن شاء ضمن 
الوديع» لمباشرته التسليم - ولو مضطراًء إذ 
لا يؤثر ذلك على ضمان المباشر - لأنه فوت 
الوديعة على صاحبهاء لدفع الضرر عن نفسهء 
فأشبه ما لو أنفقها على نفسه لخوف التلف من 
الجوع» ثم يرجع الوديع على المكره بعد ذلك 
بما غرم» وإن شاء ضمن الظالم المكره”" . 


الصورة الثانية: نسيان الوديعة» كما إذا قعد 


"55 والدر المنتقى ؟/‎ »5١0١/5 رد المحتار‎ )١( 
9854/١ وقليوبي وعميرة *'/ 0ىاء والمهذب‎ 
258١/4 واكقنافك القناع ل والمغني‎ 
. 7 وشرح منتهى الإرادات‎ 

() روضة الطالبين 7”57/5.» وتحفة 3 الميحعناج 
7 ؛» وأسنى المطالب "/ 87» والقليوبي 
على شرح المنهاج ”/ ١88‏ . 


سد الوك اعد 


الوديع في طريق» وهي معهء ثم قام فنسيهاء 
أو وضعها بحرز ثم نسيهء وكما لو كان معه 
كيس دراهم وديعة» فوضعه في حجره., ثم قام 
ونسيه» فضاعء ونحو ذلك وقد اختلف الفقهاء 
في تضمينه بذلك على قولين : 

أحدهما: للحنفية والشافعية في الأصح 
وابن الماجشون وابن حبيب ومطرف من 
المالكية» وهو أنه يضمن الوديعة إذا ضيعها 
بالنسيان. لأن نسيانه جناية غلى الوذيعة. 
وبذلك أفتى القاضي أبو الوليد ابن رشدء 
وابن الحاج من علماء المالكية”'' . 


والثاني : للباجي والعبدوسي من المالكية» 
وهو أنه لا ضمان عليه.بدنك”"* قال ابن رشد 
الحفيد: اختلف في المذهب في ضمانها 
بالنسيان» مثل أن ينساها في موضع إيداعهاء 
أو ينسى من دفعها إليهء ويدعيها رجلان 


)١(‏ الفتاوي الهندية 4/ 747 - 747 ومجمع الأنهر 
والإشراف لابن المنثر ٠589/١‏ 
والزرقاني على خليل »1١7/7‏ ومواهب الجليل 
والتاج والإكليل 757/5؛ وروضة الطالبيين 
5+ وتهخفة المحتاج »١١9/0/‏ 
والقليوبي وعميرة"“/186,. والمقدمات 
الممهدات 555/7 . 

() الزرقاني على خليل »١١1/57‏ ومواهب الجليل 
76 :»© ؛/اولء والمقدمات الممهدات 
57 والتاج والإكليل 755/0 . 


لاا لل ل لل لل لل ل نا 


فقيل: يحلفان» وتقسم بينهماء ولااضمان 
عليه » وقيل : إله يعسن لكل والحى فتهي . 
(ل) - ترك تعهد الوديعة : 
1" - نص المالكية والشافعية والحثابلة 
على أن من استودع دابة» فلم يأمره صاحبها 
بسقيها ولا علفها ولم ينهه. فتركها دون ذلك 
جى ماثث قإلة رمي 
قال البهوتي : لأن علفها وسقيها من كمال 
الحفظ الذي التزمه بالاستيداع» بل هو الحفظ 
نغينه» د الحيوان لا يبقى عادةٌ بدونهماء 
قيلزمانة : وقال القافى عبدالؤهاتب 
البغدادي : ودليلدا أن المودع مأمور بحفظ 
الوديعة» وذلك يتضمن حراستها فيما يعلفهاء 
فكان ذلك عليه» كما أنه لو رآها في بئر للزمه 
ردها عن ذلك الموضع» وفي ترك علفها 
تلفهاء فكان ممتوعا مني . 
وهذا هو مقتضى مذهب ا لسيفية أبشناء لما 
جاء في «قرة عيون الأخيار» نقلًا عن الحاري 
)١(‏ بداية المجتيد 99/7 . 
(؟) الأم 4/ 50: وتحفة المحتاج ١1١7/7‏ وأسنى 
المطالب امكل والإشراف للقاضي عبدالوهاب 
1 وشرح منتهى الإرادات 20١/7‏ 
وكشاف القناع ١89/4‏ . 

(9) شرح منتهى الإرادات 401/7 . 

(4) الإشراف على مسائل الخلاف 57/79 . 


0غ 


لل الل ل ل ل ا ا 320007000007000 


للزاهدي: ولو أنفق عليها بلا أمر قاض» فهو 
متبرع» ولو لم ينفق عليها المودع حتى هلكت 
يضمن» لكن نفقتها على المودع”" . 


أما إذا نهاه مالكها عن سقيها وعلفهاء 
فتركها بدون ذلك حتى ماتت» فللفقهاء في 
ذلك قولان: 


الأول : للشافعية على الصحيح والحنابلة» 
وهو أنه لا ضمان عليه» لامتثاله أمر مالكهاء 
لأن الضمان إنما يجب لحق المالك» وقد 
رضي بإسقاطه» فصار كما لو قال له: اقتل 
دابتي» لكنه يأثم بذلك» لأن للحيوان حرمة 
في نفسهء لحق اللّه تعالى”" . 


الثاني : لأبي سعيد الاصطخري من الشافعية 
وابن المنذرء وهو أنه يضمنهاء إذ لا اعتبار 
لنهيه؛ لأنه يجب عليه سقيها وعلفها شرعاً 
لحرمة الروح» فإذا ترك ذلك» صار متعدياً 


بعصيانه لله تعالى» فكان أمر مالكها وسكوته 
إفرف 
سوأ . 


)١(‏ قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار 271١/7‏ وانظر 
الدر المختار وحاشية ابن عابدين 60١/5‏ . 

(؟) تحفة المحتاج 7/ 21١15‏ وأسنى المطالب ؟/8لاء 
وروضة الطالبين 277/57 وشرح منتهى الإرادات 
47 وكشاف القناع 189/54» والمغني 
49 . 

(9) المهذب 2758/١‏ وروضة الطالبين 7797/5 - 


#عع مالعالا اوور نووم ونم وورء ونمو ووه 


كذلك ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ثياب 
الصوف التي يفسدها العث. يجب على الوديع 
نشرها وتعريضها للريحء بل يلزمه لب لبسها إذا لم 
يندفع إلا بأن تلبس» فإن لم يفعل ففسدت 
ضمن» سواء أمرة المالك بذلك أو سكت”7" . 

وخالنيم في ذلك ١‏ ل لحنفية» فلم يروا ذلك 
واجباً على الوديع» ومن ثم قالوا بعدم ضمانه 
دن . فجاء ذ فى «الدر المنتقى» : وتارك 

07 لم يضمن 8 وفي 
«العقود الدرية» لابن عابدين : الإنسان إذا 
استودع عنده ما يقع فيه السوس في زمان 
الصيف» فلم يبردها بالهواء. حتى وقع فيه 
السوس وفسد» سم 

إما إذا نهاه صاحبها عن نشرها وتعريضها 
للريح » فامتنع حتى فسدت» فقد نص الشافعية 
على أنه يكره امتثاله» لكنه لا يضمده”*؟ . 


- والقليوبي ا/رعئمكن3ق والمغني لابق قدامة 


. 48 

)١(‏ روضة الطالبين 45/5"» وتحفة المحتاج 
6/7 وما بعدهاء وأسنى المطالب 5/7لاء 
وشرح منتهى الإرادات 5 

(1) الدر المنتقى في شرح الملتقى "505/١‏ . 

(*) العقود الدرية »8٠/7”‏ وانظر الفتاوى الهندية 
7 

(5:) أسنى المطالب ”/ 9لا وروضة الطالبين 775/5 . 


ولا سه 


10ل لل لال الل لل ل ا ل لل ل ل لين نبالا 


(م) - نقل الوديعة : 

8" - اختلف الفقهاء في تضمين الوديع 
بنقل الوديعة من محلة إلى أخرى؛ أو من دار 
إلى أخرى» ونحو ذلك إذا أطلق المالك 
موضع الإحرازء فلم يعين مكاناً له» وذلك 
على النحو التالي : 

قال المالكية: إذا نقل الوديع الوديعة من بلد 
إلى بلد ضمن» لتعديه بذلك» أما إذا نقلها من 
مدل لآخرع قلا ضماة عليه" وقد جاه فى 
التاج والإكليل عن أشهب وعبدالملك: ف 
أودع جراراً فيها إدام» أو قوارير فيها دهن, 
فنقلها من موضع في بيته إلى موضع» 
فانكسرت في موضعها ذلك» لم يضمنها”" . 

وقال الشافعية : إذا نقل الوديع الوديعة - من 
غير ضرورة - من محلة أو دار إلى أخرى 
دونها في الحرز وإن كان حرز مثلهاء ضمن 
على المعتمدء سواء أنهاه عن الفعل أم عين له 
تلك المحلة أم أطلق» لأنه عرضها للتلف 
بذلك» سواء أتلفت بسبب النقل أم لاء فإن لم 
تكن دونها فيه» بأن كانت مثلها فيه أو أحرز 
منهاء فلا يضمن . 


. القوانين الفقهية ص1/4”‎ )١( 
٠. ؟ه٠١/ه إف4 التاج والإكليل للمواق‎ 


ا ل ا يا ا ا ا لل ل ل ل لل يي با 


ولو نقلها من بيت إلى بيت فى دار واحدة» 
فلا ضمان عليه» وإن كان الأول أحرزء إلا أن 
ينقلها بنية التعدي . 


وكذا لا يضمن إذا نقلها من حرز إلى مثله 
أو فوقه ولو في قرية أخرى لاسفر بينهما ولا 
خوف,. إذ لا يتفاوت الغرض بذلكء. فهو كما 
لو اكترى أرضاً لزرع حنطة» فله أن يزرع ما 


5 2 022 
ضرره مثل ضررها ودونه . 


وقد جاء في «الأم» للشافعي: ولو استودعه 
إياها في قرية آهلة» فانتقل إلى قرية غير آهلة؛ 
أو في عمران من القرية» فانتقل إلى خراب من 
القرية» وهلكت» ضمن في الحالين. 


ولو استودعه إياها فى خراب» فانتقل إلى 
عمارة» أو في مخوفء. فانتقل إلى موضع 
آمن. لم يكن ضامناً» لأنه زاده ا 
وقال الحنابلة : إذا أودعه وديعة» ولم يعين 
له موضع إحرازهاء فإن الوديع يحفظها في 
حرز مثلها أي موضع شاء. فإن وضعها في 
حرزء ثم نقلها عنه إلى حرز مثلهاء لم 
)١(‏ القليوبي وعميرة 141/7: وروضة الطاليين 
1/75 وأشعى المظائلبي 1/4/8 وتحقنة 
المحتاج وحاشية العبادي عليه 21١١/9‏ ومغني 


المحتاج اه . 
0( الأم ا 


00 


6ع عع ع عع وو ووووووة 


يضمنهاء سواء نقلها إلى مثل الأول أو دونه» 
لأن ربها رد حفظها إلى رأيه واجتهاده؛ وأذن 
له في إحرازها بما شاء من إحراز مثلهاء ولم 
يقع منه تفريط”'" . 

ومقتضى مذهب الحنفية أنه لا ضمان عليه» 
إذ الأصل عندهم أن الأمر بحفظ الوديعة إذا 
صدر من صاحبها مطلقا عن تعيين المكان» 
فلا يجوز تقييد المطلق من غير دليل”" . 

(ن) - تجهيل الوديعة : 

5 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الوديع 
إذا مات» ووجدت الوديعة قائمة بعينها فى 
تركتهء فهي أمانة في يد الوارث» ويججب خليه 
ردها لمالكهاء لأنها عين ماله» ومن وجد عين 
ماله فهو أحق به"”. 


أما إذا مات الوديع مُجَهلًا حال الوديعة» 
ولم توجد في تركته» ولم تعرفها الورثة» فإنه 
يضمنها بالتجهيل عند الحنفية والحنابلة» لأنه 
منع للوديعة عن ربها ظلماً» وعلى ذلك تصير 
ديئاً واجٍب الأداء من تركته كباقى الديون» 


)١(‏ المغني94/ 2576 وكشاف القناع 141//5» والمبدع 
ه/0*” . 

(؟) بدائع الصنائع ١9/6‏ . 

() الإشراف لابن المنذر /١‏ 5600» والمادة )8١0١(‏ 
من المجلة العدلية., ‏ 


ل ا ا 0000070000 


ويشارك المودِعٌ سائرٌ غرماء الوديع فيه" . 

وقد علل الحنابلة تضمينه بأن الوديعة يجب 
ردها لصاحبهاء إلا أن يشبت سقوط الرد 
بالتلف من غير تعدي الوديع أو تفريطه» ولم 
يغبت ذلك» فيبقى عليه الرد» إذ لم يوجد ما 
يزيله . 

وعلل الكاساني من الحنفية ذلك بأنه لما 
مات مجهلا للوديعة» فقد أتلفها معنى» 
لخروجها من أن تكون منتفعاً بهأ في حق 
المالك بالتجهيل» وهو تفسير الإتلاف”" . 
وقال السرخسي: أصل المسألة أن الأمين إذا 
مات مجهلا للأمانة» فالأمانة تصير ديناً في 
تركته عندناء لأنه بالتجهيل صار متملكاً لهاء 
فإن اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك» 
ولهذا لو شهد الشهود بهاء كان ذلك بمنزلة 
الشهادة بالملك» حتى يقضي القاضي للوارث 
بهاء والوديع بالتملك يصير ضامناً. ولأنه 
بالتجهيل يصير مسلط غرماءه وورثته على 
أخذهاء والوديع بمثل هذا التسليط يصير 
ضامئاًء كما لو دل سارقاً على سرقتهاء ولأنه 


)١(‏ البحر الرائق / 71/5» والعقود الدرية ؟/ 'الاء» 
ورد المحتار 5/ 5906» وما بعدهاء وشرح منتهى 
الإرادات 458/7»؛ وكشاف القناع 198/5غ 
والمغنى 75759/9, ٠١لا"‏ . 

(؟) بدائع الصنائع 717/5 . 


حت يه سه 


التزم أداء الأمانة» ومن أداء الأمانة بيانها عند 
الموت» وردها على المالك إذا طلب» فكما 
يضمن بترك الرد بعد الطلب» يضمن أيضاً 
توك لبان عتد الموت7. 


وقد شرط الحنفية في التجهيل المفضي 


للضمان شرطين : 
أولهما: عدم بيان الوديع حال الوديعة قبل 
موته. 


والثاني : عدم معرفة الوارث بالوديعة» ولذا 
قال في الفتاوى البزازية : والوديع إنما يضمن 
بالتجهيل إذا لم يعرف الوارثٌ الوديعة. أما إذا 
عرف الوارث إلوديعة» والوديع يعلم أنه يعلم 
وماك» ولم بين لم يشنمن””". 

وأما الشافعية والمالكية» فلم يذكروا تجهيل 
الوديعة ضمن موجبات ضمانها» وذكروا نحوه 
تويجا اخ سهد ترك الإيصاء بالوديعة» . 

فقال المالكية: إذا مات الوديع. وعنده 
ودائع لم توجد في تركته» ولم يوص بهاء 
فعليه ضمانهاء أي يؤخذ عوضها من تركته. 
وعللوا ذلك بأنها لو ضاعت في يده لتحدث 
() المبسوط 118/1١‏ . 


(؟) الأشياه والنظائر لابن نجيم ص75" /الالاء 
والبحر الرائق 0 ورد المحتار 5/4 . 


1 1 ا ا لل ل ل ل ل يت ينها 


بهاء فمن أجل ذلك يحمل على أنه تسلفها. 
قال مالك: ولو أن رجلا هلك ببلد» وقِبَلَهُ 
قرضٌ دنانير وقراض وودائع». فلم يوجد 
للودائع ولا للقراض سبب» ولم يوص بشيء 
من ذلك» قال: أهل القراض وأهل الودائع 
والقرض يتحاصون في جميع ماله على قدر 
أمواليية". 

قالوا: وذلك ما لم تتقادم كعشر سنين من 
يوم الإيداع, إذ لا ضمان عليه حينفذء لأنه 
يحمل على أنه ردها لربهاء وقد قيدوا ذلك بما 
إذا لم تكن الوديعة ثابتة بإشهاد مقصود به 
التوثق» فإن كان هناك بينة عند الإيداع 
مقصودة للتوثق» أو بيئة عليه بها بعد إنكاره؛ 
فلا يسقط الضمان بطول الزمان. 

أما إذا أوصى بهاء فإنه لا يضمنها. فإن 
كانت باقية أخذها ربهاء وإن تلفت فلا ضمان 
علي" , 

وقال الشافعية: إذا مرض الوديع مرضاً 
مخوفاًء أو حبس للقتل لزمه أن يوصي 
بالوديعة» فإن سكت عنها ضمن لأنه عرضها 
)١(‏ المدونة ١59/١6‏ . 
(؟) الزرقاني على خليل وحاشية البناني عليه 


“راق ومواهب الجليل والتاج والإكليل 
ه16 . 


بص 89/7 اس 


ا ا ااا 327077700707701 


للفوات» إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها 

والمراد بالوصية الإعلام والأمر بالرد من 
غير أن يخرجها من يده. 

ويشترط في الوصية أمور : 

أحدها: أن يعجز عن الرد إلى المالك أو 
وكيله؛ وحينئذ يودع عند الحاكم أو يوصي 
إليه» فإن عجز فيودع عند أمين أو يوصي إليه . 

الثاني : أن يوصي إلى أمين» فإذا أوصى 
إلى فاسق كان كما لو لم يوص فيضمن . 

الثالث : أن يبين الوديعة ويميزها عن غيرها 
بإشارة إليها؛ أو ببيان جنسها وصفتهاء فلو 
قال: عندي وديعة فهو كمالو لم يوص» هذا 
إذا تمكن من الإيداع أو الوصية» فإن لم يتمكن 
بأن قتل غيلة أو مات فجأة فلا ضمان7 . 

ومحل وجوب الإيصاء على الوديع ولزوم 
الضمان بتركه في هذه الحالة إذا لم تكن هناك 
بيئنة عليها. أما إذا كانت هناك بينة باقية على 
الوديعة بعد موته» فلا يلزمه ذلك» كالوصية» 
ولايجب عليه الشماة عرض 27 


9 ووعبة التثائيع 5 وما يودع 
4 تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه /ا/9١٠»‏ - 


ل ل للا ل ل ل ل لل ل ل لل ل لل ل لل لل ل لل لل لل ل الل لل ال 001111111111 


(س) - المخالفة في كيفية الحفظ : 

6" - اختلف الفقهاء فيما يعتبر مخالفة 
لأمر صاحب الوديعة فى كيفية الحفظ وذلك 
على النحو الآتي : 

ذهب الحنفية إلى أن رب الوديعة إذا اشترط 
على الوديع شرطاً يتعلق بكيفية حفظهاء 
فيجب عليه اعتباره والعمل به إذا كان ذلك 
الشرط مفيداً ومراعاته ممكنة» أما إذا كان غير 
مفيد» أو كان مفيداً لكن مراعاته غير ممكنة» 
فهو لغو لا يلزمه العمل به. 

فإذا أمره بالحفظء وشرط عليه أن يمسك 
الوديعة بيده ليلا ونهاراً» ولا يضعهاء فالشرط 
باطل» حتى لو وضعها في بيته أو فيما يحرز 
فيه ماله عادة» فضاعت لا ضمان عليه» لأن 
إفساك الوديعة بيده» بحيث لا يضعها أصِك 
غير مقدور له عادة» فكان شرطاً لا يمكن 
مراعاته» فيلغو . 

ولو أمره بالحفظء ونهاه أن يدفعها إلى 
امرأته أو ولده الذي هو في عياله أو من يحفظ 
مال نفسه بيده عادة» نظر فيه : إن كان لا يجد 

- وما بعدهاء وأسئى المطالب وحاشية الرملي 


عليه “”/ لالا» وما بعدهاء وكفاية الأخيار ؟'/8» 


والقليوبي وعميرة عم وروضة الطالبين 
اال وما بعدها. 


أت ايا 


بداً من الدفع إليه» فله أن يدفع» لأنه إذا لم 
يجد بداً من الدفع إليه» كان النهي عن الدفع 
إليه نهياً عن الحفظ» فكان سفهاًء فلا يصح 
وإن كان يجد بِدَاً من الدفع إليه فليس له أن 
يدفع» ولو دفع يدخل في ضمانه؛ لأنه إذا كان 
له منه بد في الدفع إليه» أمكن اعتبار الشرطء 
وهو مفيدء لأن الأيدي فى الحفظ متفاوتة» 
والأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن . 


ولو قال له: لا تخرجهامن هذاالبلد. 
فخرج بهاء» تدخل في ضمانه» لأنه شرط يمكن 
اعتباره» وهو مفيد» لأن الحفظ في المصر 
أكمل من الحفظ في السفرء إذ السفر موضع 
الخطرء إلا إذا خاف التلف عليهاء فاضطر إلى 
الخروج بهاء فخرج» لا تدخل في ضمانه» لأن 
الخروج بها في هذه الحالة طريق متعين 
للحفظ» كما إذا وقع في داره حريق» أو كان في 
سفينة» فخاف الغرق» فدفعها إلى غيره. 

ولو قال له: احفظ الوديعة في دارك هذه» 
فحفظها في دار له أخرى»؛ فإن كانت الداران 
في الحرز سواءء أو كانت الثانية أحرزء» لا 
تدخل في ضمانه» لأن التقييد غير مفيد. وإن 
كانت الأولى أحرز مِن الغانية: وخلت فى 
فضماتد» لآن العقييد به:عنذ تاوت الف 


ا لل الل لل لل لا ل للا لل ل يننا 


مفيد. وكذلك لو أمره أن يضعها في داره في 
هذه القرية» ونهاه عن أن يضعها في داره في 
فرية أخرىء فهو على هذا التفصيل 9©. 

وقال المالكية: إذا عين له رب الوديعة 
الحرزء فقال له: احفظها في هذا البيت» أو 
في هذا الموضع» فعليه حفظها فيه» فإن نقلها 
إلى ما دونه ضمنء لأن من رضي حرزاً» لم 
يرض بما دونه . ١‏ 

وإن نقلها إلى مثله أو إلى ما هو أحرز منه؛ 
فلا ضمان عليه» لأن تعيين الحرز يقتضي 
الإذن في مثله» وفيما هو أحفظ منه بطريق 
, 

وقال الشافعية: إذا خالف الوديع في وجه 
الحفظ المأمور به من المودع» بأن أمره بحفظ 
الوديعة على وجه مخصوص». فعدل إلى وجه 
آخرء وتلفت» فينظر: فإن تلفت بغير سبب 
المخالفة» فلا ضمان عليه . 

وإن وقع التلف بسبب المخالفة ضمن» إذا 
كانت المخالفة تقصيراً. وذلك لحصول التلف 
)001( البدائع 5/ 7١9‏ ؛ »5١١‏ وانظر المبسوط ١١/١17»؛‏ 


ومجمع الأنهر والدر المنتقى 1/ 47 7» والبحر الرائق 
/ 7”ء والفتاوى الهندية 5/ "751١‏ . 

(1) الزرقاني على خليل »١1١7/5‏ ومواهب الجليل 
6 : والتاج والإكليل ه/ةه؟. 5وكلء 
والقوانين الفقهية ص 4/ا” . 


نه قي ات 


030000000000000 0 


وعلى ذلك قالوا: لو كانت الوديعة في 
صندوقء وقال رب الوديعة: لا ترقد على 
الصندوق» فرقد عليه» وانكسر بثقله.» وتلف ما 
فيه» ضمن لمخالفته المؤدية إلى التلف . وإن 
تلف بغير ثقله» فلا يضمن على الصحيحء لأن 
التلف لم يأت بسبب مخالفته . وكذا لو قال له: 
لاتقفل عليهاء فخالف, فقفل. أو : لا تقفل 
عليها إلا قفلًا واحداًء فقفل عليها قفلين» فلا 
يضمن في الحالين؛ لأنه زاد في الحفظ» ولم 
يأت التلف مما عدل إليه . 

أما إذا خالف في الموقع الذي عينه لهء بأن 
أودعه دابة» وقال له: اجعلها في بيتك . فنقلها 
إلى ما دونه» ضمن - حتى ولو كان المنقول 
إليه حرزاً لمثلها - لأن من رضي حرزاً»ء لم 
يرض بما دونه. وإن نقلها إلى مثله أو إلى ما 
هو أخرزمئهةء فماتت فجأة أو بمرض أو 
نحوه»؛ لم يضمن. لأن من رضي حرزاًء 
رضي مثله وما هو أحرز منه. وإن انهدم عليها 
الحرز المماثل لبيته أو الأحرز منه» أو سرقت 
منه» ضمن للمخالفة» لأن التلف حصل بها. 

ولو نهاه المودع عن نقلها من الموضع الذي 


عينه» فنقلها من غير ضرورة» ضمن» حتى 
ولو كان المكان المنقول إليه أحرز منه» وذلك 


وععع مع لمع مولع عع عع عع ممع ع ملع الود دءعودوه 


لصريح المخالفة من غير حاجة. فإن كان 
النقل لضرورة - كخوف حريق أو غرق أو 
غلبة لصوص - لم يضمن, لتعين حفظها 
بنقلهاء بل يجب عليه نقلها إلى حرز مثلها إن 
وجدء وإلا فلدونه» لأنه ليس في وسعه 
سواه فلو ترك النقل في ذلك الحال ضمن» 
لأن الظاهر أن رب الوديعة قصد بالنهي عن 
النقل الاحتياط في حفظهاء والاحتياط في هذه 
الحال أن تنقل» فلذلك لزمه. 


أما إذا قال له: لا تنقلها وإن وقع خوف» 
فلا ينقلها وإن وقع الخوف. ولا ضمان عليه 
بترك نقلها حينئذ» لأن نهيه عنه مع خوف 
الهلاك أبرأ الوديع من الضمان»؛ إذ الضمان 
إنما يجب لحق صاحبهاء فسقط بقوله. وإن 
نقلها الوديع لم يضمن أيضاًء لأن قصده 
العا 

وقال الحنابلة : إذا عين رب الوديعة الحرزء 
بأن قال احفظها بهذا البيت أو التحانوت» 
فأحرزها بدونه رتبة في الحفظ. فضاعت» 
ضمن لمخالفتهء لأن البيوت والحوانيت 
تختلف في درجة الحفظ. وحتى لو ردها إلى 
)١(‏ تحفة المحتاج 7/1١1ء‏ وما بعدهاء وروضة 

»5١/5 والأم‎ ,"4١- الطالبين70/61“‎ 


والقليوبى وعميرة ؟/ مكو واشيشى المطالب 
“روما علنها, 


اد 


1111 ا ا ا ا ل نينا 


الحرز المعين بعد ذلك». وتلفت فيه؛» فإنه 
يضمن لتعديه بوضعها في الدون أولاء فلا 
تعود أمانة إلا بعقد جديد. 

أما إذا أحرزها بمثل الحرز المعين أو فوقه 
في الحفظء ولو لغير حاجة» فلا يضمن 
الوديعة إن تلفت» لأن تعيين الحرز يقتضي 
الإذن في مثله» وفيما هو أحفظ منه بالأولى. 


فإن نهاه رب الوديعة عن إخراجها من 
المكان الذي عينه لحفظهاء فأخرجها لغشيان 
شيء الغالب منه الهلاك» كحريق ونهب» 
فتلفت» فلا ضمان عليه بنقلها إن وضعها في 
حرز مثله أو فوقه. لأن نقلها تعين حفظاً لهاء 
وهو مأمور بحفظها. فإن تعذر عليه مثل 
سروه الأول أ توقده لأجرزها يها هبر هدزته 
في الحفظ» فتلفت به» لم يضمنء لأن ذلك 
أحفظ لها من تركها بمكانهاء وليس في وسعه 
سواه. وإن تركها في مكانها مع غشيان ما 
الغالب معه الهلاك فتلفت» ضمنء لأنه فرط 
في حفظهاء حيث إن حفظها في نقلهاء 
وتركها تضييع لها. ومثل ذلك ما لو أخرجها 
لغير خوف من حرز نهاه مالكها عن إخراجها 
منه» فتلفت» فإنه يضمن سواء أخرجها إلى 
مثله أو أحرز منه» لمخالفته أمر صاحبها بلا 
ان 


ا ا ا ا ا ا ا 11ل لل لل لل لل ل انا 


فإن قال له مالكها: لا تخرجهاء وإن خفت 
عليهاء فحصل خوف وأخرجها خوفاً عليها. 
أو لم يخرجهاء فتلفت - مع إخراجها أو تركه 
- لم يضمنهاء لأنه إن تركهاء فهو ممتثل أمر 
صاحبهاء فكان مأذوناً في تركها في تلك 
الحال» والإذن والضمان لا يجتمعان. وإن 
أخرجها فقد زاده خيراً وحفظاً» إذ مقصوده به 
المبالغة فى حفظها له» فلم يضمن به» كما لو 
قال له: أتلفهاء فلم يتلفها حتى تلفت . أما إذا 
أخرجها بلا خوف» فتلفت» فإنه يضمن”" . 

(ع) - نية التعدي على الوديعة: 

5" - اختلف الفقهاء فيما إذا نوى الوديع 
التعدي على الوديعة التي عنده بالجحود أو 
الاستعمال أو غير ذلك» لكنه لم يفعل» فهل 
يصير ضامناً بالنية لو تلفت بدون تعديه أو 
تفريطه» أم لا؟ وذلك على قولين: 

أحدهما: للحنفية والحنابلة والشافعية على 
الصحيح.ء وهو أنه لا ضمان على الوديع 
بمجرد نية التعدي في الوديعة. وذلك لقوله 
يكل : «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست - أو 
حدثت - به أنفسهاء مالم تعمل بهء أو 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات 7/ ٠55؛‏ وكشاف القناع 


11/5 وما بعدهاء والمغني 1/4 وما 
بعتساء. والميذع 7715/9 . 


تالقان اسه 


37707707 


تكلوية”. والوديع هنا لم يخن فيها بقول ولا 
فعل» فلم يضمنهاء كالذي لم ينو. ومثله كمن 
نوى أن يغصب مال إنسانء فلم يفعل شيئاًء 
فلا ضمان عليه”' . 


والثاني: للشافعية في مقابل الصحيح 
والحنابلة في وجه حكاه القاضي أبو يعلى» 
وهو أنه يضمن بنية التعدي في الوديعة ولو لم 
يفعلء وذلك لنيته الخيانة»؛ فيضمنهاء 
كالملتقط بقصد التملك”" . 


انتهاء عقد الإيداع 

0 - عقد الإيداع جائز من الجانبين» 
فلكل واحد منهما فسخه متى شاء دون توقف 
على رضا الطرف الآخر أو قبوله . 


وعلى ذلك فمتى أراد المودع استرداد وديعته » 
لزم الوديع ردها إليه» لعموم قوله تعالى: #إنَّ 
ليثم أن موأ التي ولك مها . 


)١(‏ حديث: «إن اللّه تجاوز لأمتي. . .2 تقدم تخريجه 
فقرة (05). 

(1) المبسوط »١١5/١١‏ والبدائع »7١1/7‏ وكشاف 
القناع .١47/4‏ والقليوبي وعميرة 185/7» 
وأسنى المطالب"/ 5لاء والمبدع ه/ 251٠‏ 
والمغني لابن قدامة 717/9 وما بعدها. 

() المبدع ه/ »54٠‏ والقليوبي وعميرة 187/7» 
والمهذب ١/54لاء‏ وروضة الطالبين 54/5" . 

(5:) سورة النساء : 4ه . 


ل لل ل ل لل لل ل لل ل لل ل لل الل ل لل لل لل لل ل لل ل لل لل لل ل لل نكا 


وفتى أزاد الوديع ردها لصاحبها لزمه 
قبولهاء لأن الوديع متبرع بإمساكها وحفظها 
لمالكهاء وما على المحسنين من سبيل . 

وقد سبق تفصيل ذلك في الفقرة 4 . 

فإن لم يكن الوديع متبرعاً بالحفظ» كما في 
حالة الوديعة بأجرء فقد ذهب الخنفية 
والمالكية إلى لزوم عقد الإيداع حينئذ» 
لصيرورته إجارة على الحفظ» واعتبار الوديع 
فيه أجيرأًء وبذلك لا يكون لأحد من الطرفين 
أن يفسخه بإرادته المنفردة قبل تمام المدة 
كسائر الابارانع”*, 

8 - أما انفساخ عقد الإيداع» بمعنى حل 
رابطة العقد لطروء سبب يمنع بقاءه 
واشمرانع"؟؛ قد كك الققهاء لدسبعة 
أسناب: 

أحدها: موت أحد العاقدين (المودع أو 
الوديع) : 

أما المودع. فلأن ملكية المال المودع 
انتقلت بموته إلى ورثته أو دائنيه . 

وأما الوديع» فلأن أهليته للحفظ قد زالت 
بموته . 

. 188/6 درر الحكام 7178/7ء ومواهب الجليل‎ )١( 


)١(‏ انظر الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم 
1/7 . 


يات 


لل ا الال لل لل نا 


وعلى ذلك نص الحنفية والشافعية 
والحنابلة . وهو مقتضى مذهب المالكية اعتباراً 
لوال , 


وعلى ذلك» فإن توفي صاحب الوديعة» 
لزم الوديع رد الوديعة إلى ورثته» أداءً لحق 
الأمانة. فإن لم يفعل صار ضامناً لها. وفي 
هذه الصورة اختلف الفقهاء في كيفية تضمينه 
على ثلاثة أقوال: 

قال الحنفية: لا يلزمه ردها قبل طلبهاء 
وعليه: فإذا مات المودع» فلم يردها الوديع 
إلى الورثة قبل الطلب» هلكتء. فلا ضمان 
لي 


وإذا مات المودع وعليه دين» فطلبها 
الورثة» فلم يردهاء لا يضمن”" . 

وأساس ذلك عندهم أن المودع إذا مات» 
فترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة 
مستغرقة بالدين» فإن كانت كذلك» فلا تسلم 
للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن 


)١(‏ روضة القضاة للسمناني 515/7», والمهذب 
5575 وأسفى المطالتب اا وروقة 
الطالبين 7757/5؛ وكشاف القناع 185/4» 
والمبدع 06 ,» ومواهب الجليل 6 - 
6 

(؟) التتف في الفتاوى للسغدي 08٠/7‏ . 

(9) العف ”7/ ١ه‏ . 


11111110011 ا ا ل ال لل الل لل اننا 


الحاكم». وإن سلمها الوديع إلى الوارث بلا 
إذن الحاكم. وهلكت أو ضاعتء. فعلى 
الوديع ضمانها”'' . 

وقال الشافعية: يجب على الوديع ردها 
حالا إلى الورثة» حتى لو تلفت في يده بعد 
التمكن من الردء ضمن على الأصحء فإن لم 
يجد الورثة» رد إلى الحاكم» قال النووي: 
وقيد في «العدة» هذا الجواب بما إذا لم تعلم 
الورثة بالوديعة» فأما إذا علمواء فلا يجب الرد 
له [لأ بعد طلبي 9؟, 

وقال الحنابلة : يجب على الوديع ردها حالا 
دون طلب الورثة» فإن تلفت قبل التمكن» فلا 
ضمان عليه. أما إذا تلفت بعده» ففي تضمينه 
ا 7 

أما إذا مات الوديع» فقد ذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الوديعة تكون أمانة 
محضة في يد ورثته» وينجب عليه زدها 
لمالكها”؟؟» وقد جاء في المادة )40١1(‏ من 


)١(‏ قرة عيون الأخيار 2551/7 والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص١77,‏ وشرح المجلة للأناسي 
/ 744؛ ودرر الحكام 140/7» وانظر المادة 
)8١67(‏ من المجلة العدلية. 

(*) روضة الطالبين 577/5" . 

(5) المبدع 777/6 . 

2( تحفة المحتاج /ا/ 5 »٠١‏ ودرر الحكام ؟/ 27817 
والمادة »)48٠١١(‏ والإشراف لابن المنذر /١‏ 7608 . 


5-0 


«مععععمع اعاللالاا اعلا للد وعمونووه 


المجلة العدلية: إذا مات المستودع» ووجدت 
الوديعة عيئاً في تركته» تكون أمانة في يد 
وارثه» فيردها لصاحبها . ْ 

وقال الشافعية: إذا مات المودع» فعلى 
وارثه ردها فإن تلفت في يده بعد التمكن ضمن 
على الأصح . فإن كان المالك غائباًء سلمها 
إلى الحاكه”" . 

وقال ابن قدامة: وإن مات» وعنئده وديعة 
معلومة بعينهاء فعلى ورثته تمكين صاحبها من 
أخذهاء فإن لم يعلم بموته» وجب عليهم 
إعلامه به» وليس لهم إمساكها قبل أن يعلم بها 
ربهاء لأنه لم يأتمنهم عليهاء وإنما حصل مال 
غيرهم في أيديهم» بمنزلة من أطارت الريح إلى 
داره ثوباء وعلم به» فعليه إعلام صاحبه به 
فإن أخر ذلك مع الإمكان ضمنء كذا ههنا”" . 

والثاني: زوال أهلية أحدهما للتصرف 
بجنون ونحوه كإغماء من غير إفاقة» كما هو 
الشأن في الوكالة . 

أما الوديع » فلأنه لم يعد أهلّا للحفظ . 


وأما المودع. فلأنه لم يعد ولي نفسه» فلن 
يلي غيره ماله وشئونه . 


. "417/5 روضة الطالبين‎ )١( 


)2( المغني 4 . 


ل الال ل ل لل ل لل ل لل ل لل لل لل 0000000 


وعلى ذلك نص الحنفية والشافعية 
والحنابلة» وهو مقتضى مذهب المالكية اعتباراً 
بالوكالة؟'" . 


والشالث: عزل الوديع نقسشةة أو عزل 
المودع له مع علمه: فإذا وقع ذلك انفسخ عقد 
الإيداع» وتكون الوديعة في يده أمانة شرعية» 
لها حكم الأمانات من حيث وجوب المبادرة 
لردها إلى أهلها. 

وعلى ذلك نص الحنفية والشافعية 
والحنابلة» وهو مقتضى مذهب المالكية اعتباراً 
الوا 

والرايع : نقل المالك ملكية الوديعة لغير 
الوديع : كما لو باعها لآخر ونحو ذلك» حيث 
ترتفع الوديعة وينتهي حكمها. 

نعن حلى ذلك الشاقعية 7*. :قال فى اتحقة 
المحتاج: وفائدة الارتفاع أنها تصير أمانة 


)1( تحفة المحتاج // 5 ع3 وروضة الطالبين 


5 وأسدى المظاليب 277 وووة 
القضاة 517/7» والمبدع 777/0 وكشاف 
القناع . 

)١(‏ أسنى المطالب ”7/ ”لاء وروضة الطالبين 7/5 75ا, 
وروضة القضاة للسمناني 2515/7 والمبدع ه/ 
*”ء والمهذب 777/١‏ وتحفة المحتاج // 
وكشاف القناع 187/5» ومواهب الجليل 
5 ؛:» وحاشية الدسوقي 419/7 . 

(*) أسنى المطالب 5/7لا . 


داو به 


000000101111111 


شرعية» فعليه الرد لمالكها أو وليه إن عرفه» 
أي إعلامه بها أو بمحلها فوراً عند التمكن وإن 
لم يطلبه» كضالة وجدها وعرف مالكهاء فإن 
غاب ردها للحاكم» وإلا ضمن”''. 


والخامس: إقرار الوديع بالوديعة لغير 
صاحبها: لأن ذلك ينافي حفظها للمالك؛ 
فينفسخ عقد الإيداع ضرورة» لعدم فائدة 
البقاء» وتصير مضمونة بيده لتعديه بذلك 
الإقرار. 

نض على ذلك الشافعية0” . 


والسادس: تعدي الوديع أو تفريطه 
الموجب للضمان: سواء بالإنفاق أو 
بالاستعمال غير المأذوث به أو يغير ذلك» 
حيث يزول بذلك الائتمان» وتنقلب يد الوديع 
إلى يد ضمان» وينفسخ عقد الإيداع . 

وعلن قللة انض الشافعية والحتابلة"" . 
وحجتهم على ذلك أن المعقود عليه - وهو 
الحفظ - قد زال وانعدم بالتعدي . 

وخالفهم الحنفية والمالكية في ذلك» فلم 


)1( تحفة المحتاج 1/ 5 ٠١‏ ه 

(؟) حاشية الرملي على أسنى المطالب 277/7 وتحفة 
المحتاج وحاشية العبادي والشرواني عليه لا/ ٠١5‏ , 

() نحفة المحتاج وحاشية العبادي عليه /ا/ 2٠١5‏ 
وشرح منتهى الإرادات 7/ 454» وأسنى المطالب 
وحاشية الرملي عليه ”/ ”لاء وكشاف القناع ١97/5‏ . 


111111111111000 ا ا ل نا 


يذهبوا إلى ارتفاع عقد الوديعة بالتعدي, 
وقالوا: ان الوديع إذا تعدى, فخالف في 
الوديعة» فإنه يصير بذلك ضامناً» فإذا عاد إلى 
الوفاق بترك الخلاف» ومعاودة الحفظ 
للمالك؛ بريء من الضمان» لأن سبب ضمانه 
إنما هو إعجاز المالك عن الانتفاع بالوديعة» 
وعبرر الإضجاز قن ارتفع بالعود إلى الريقاق» 
فوجي آلآ يواخلبالمان عند الهنذله" . 


والسابع : ججحود الوديعة: لا خلاف بين 
الفقهاء في انفساخ عقد الوديعة وانتهائه 
بالجعتود المقنة» له : لآن اتمالك لما 
طلب منه الوديعة» فقد عزله عن الحفظء. 
والوديع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك» 
فقد عزل نفسه عن الحفظ» فانفسخ العقد. 
كبقى مأل الغير قن تسبقير فتاه بتر 
مقسسوناً عليعاة 133 لاق تقزر الفرمين9, 


الخصومة بالوديعة : 
4 - إذا عُصبت الوديعة من يد الوديع» 


)١(‏ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي 
الحنفي ص77 ومواهب الجليل والثاج 
والإكليل ه/ 2.5 والزرقاني ا" 

(؟) أسنى المطالب ”/ "لاء وتحفة المحتاج /ا/ 5 »٠١‏ 
وكشاف القناع 4 »؛ ومابعدهاء وشرح 
منتهى الإرادات /7١‏ 455» والميسوط للسرخسي 
اراز , 

() بدائع الصنائع 5١17/5‏ . 


ا ب 


ا ل 000000 


فقد اختلف الفقهاء في حقه بأن يخاصم فيها 
من غصبها لاسترجاعها أو لتضمينه بدلها إذا 
تلفت في يدهء وذلك على قولين: 

الأول : للحنفية والحنابلة» وهو أن للوديع 
مخاصمة الغاصب لأنه مأمور بحفظ المال 
المودع”'', وذلك لأن للوديع يدأ معتبرةً في 
الوديعة» وقد أزالها الغاصبء. فكان له أن 
يخاصم عن نفسه لإعادة اليد التي أزالها 
المودع. ولا يتأتى له الحفظ إلا باسترداد عينه 
من الغاصب» أو استرداد قيمته بعد هلاك 
العين» ليحفظ ماليته عليه فكان كالمأمور به 
دلالة. 

وفي إثبات حق الخصومة له تحقيق معنى 
الحفظء لأن الغاصب إذا علم أن الوديع لا 
يخاصمه في حال غيبة المودع» تجاسر على 
أخذهء فلهذا كان الوديع فيه خصم”"' . فله 
حق الدعوى والمطالبة بالوديعة إذ غصبت . 

ثم قال الحنفية : وكما أن للوديع أن يخاصم 
الغاصب بالوديعة» فكذلك لهأن يخاصم 


' الميسوط ١١/155ء والفمتاوى الهندية 4/ 9ه"‎ )١( 


والمبدع ا وشرح منتهى الإرادات 
ع وكشاف القناع . 
الوط 19673 . 


سارقها ومتلفها وملتقطها إذا ضاعت منه”* . 

والثاني : للمالكية وفي وجه للحنابلة» وهو 
أنه ليس للوديع بأن يخاصم بالوديعة» لأن 
المال المودّع ملك صاحبه» وإنما يخاصم 
لاسترداده أو بدله هو أو وكيله» والوديع ليس 
بوكيل عنه في الخصومة» فلا يخاصم في 
الاستردادء كأجنبي آخر. 

وعلل المالكية ذلك بأن الإيداع استحفاظ 
وائتمان» فلا يتضمن الخصومة”'' . 

تعدد الوديع : 

١‏ - قال الحنفية: يمكن إيداع الوديعة 
عبد أكترامء * شخص » وفي هذه الحالة إذا تعدد 
الوديع بأن كان اثنين أو أكثرء فينظر: 

فإن لم تكن الوديعة قابلة للقسمة - يعني أن 
حيواناء أو كان تقسيمها ممكناء ولكن تنقص 
قيمتها عند تقسيمهاء كما لو كانت ثوباً - 
فيحفظها أحدهم بإذن الباقين» أو يحفظونها 
مناوبة» أي بطريقة المهايأة من حيث الزمان» 


)000( العقود الدرية لابين عابدين /2. وروضة القضاة 
7/7 ». والفتاوى الهندية 5/ #89 . 

زهة المبدع ا والإشراف للقاضي عبدالوهاب 
: 


ب الأ | 


1 لل ل لل لل لل لل لل ل لل لل لل لل لل لل ل لل ل لل لل اننا 


لأن المالك لما أودعهم مع علمه بتعذر 
اجتماعهم على حفظها دائماء كان راضيا 
بثبوت يد كل واحد منهم على الانفراد في 
الكل . وبهاتين الصورتين: إذا هلكت الوديعة 
بلا تعد ولا تقصيرء فلا ضمان على أحد 
منهم . أما إذا هلكت بتعد أو تقصيرء فيضمن 
المتعدي أو المقصر وحده.ء ولا يلزم شيء 
على الآخرين. 

وإذتقانئت الوديدة قابلة للقسسة - 
كالمثليات التي لا تتعيب بالتقسيم - فيقسمها 
المستودعون بينهم» وكل منهم يحفظ حصته 
منها. لأن الوديع إنما يلتزم الحفظ بحسب 
إمكانه» ومعلوم أن المستودعين - مثلًا - لا 
يقدرون على أن يتركوا جميع أشغالهم 
ويجتمعوا في مكان واحد لحفظ الوديعة» 
والمالك لما أودعهم مع علمه بذلك وديعة 
تحتمل القسمة» فقد صار راضياً بقسمتهاء 
وحفظ كل واحد متهم لجزء منها دلالة. 

وبهذه الصورة ليس لأحدهم أن يسلم 
حصته لوديع آخر بدون إذن المودع. لأن 
المالك عندما أودع المال القابل للقسمة 
لأشخاص متعددين» فقد رضي بثبوت يد كل 
واحد منهم على البعض دون الكل» إذ رضاه 
بحفظ الاثنين - مثلًا - لا يستلزم رضاه بحفظ 


الل ل لل ل ل ل لال ل لل لل ا يل لك ل فى ف فنا 


الواحد» وعلى ذلك: فإذا سلم أحدهم حصته 
لآخرء فهلكت في يد الوديع الآخر بلا تعد 
ولا تقصير منهء فلا يلزمه ضمانهاء بل يلزم 
الذي سلمه إياها ضمان حصته منهاء أي لا 
يلزم الضمان للوديع الآخر الذي تسلم 
الوديعة . 

وهذا عند أبي حنيفة» وعليه جرت مجلة 
الأحكام العدلية . 


وعند الصاحبين لكل واحد منهم حفظ كل 
الوديعة بإذن الآخرء لأن المالك رضي 
بأمانتهماء فكان لكل واحد منهما أن يسلم 
حصته للآخر» ولا ضمان عليه بذلك7'' . 


وقال المالكية: إذا أودع شخص اثنين 
وغاب» فتنازعا فيمن تكون بيده» جعلت بيد 
الأعدل منهماء فإن حصل فيها ما يقتضي 
الضمانء» كان ممن هي بيده» ويحتمل من 
الآخر أيضاًء لكونه مودعاً أيضاً من ربهاء فإن 
تساويا عدالة» جعلت بأيديهما”" . 


)01( البدائع 5 . وردالمحتار 554/5» 
والمبسوط 217١ .»1١72/١١‏ وقرة عيون الأخيار 
/١‏ 100, ومجمع الأنهر والدر المنتقى 2757/7 
ودرر الحكام 5/١‏ » والفتاوى الهندية 
1 * وانظر المادة (87/) مين المجلة 
العدلية . 

(؟) الزرقاني على خليل ١77/5‏ . 


خم - 


350070700007700 0 


الاختلاف في الوديعة : 

للاختلاف في الوديعة صور متعددة تفصيلها 

الصورة الأولى : الاختلاف في أصل عقد 
الوديعة : 


-0١‏ إذا أودع رجل آخر مالاء ثم اختلفاء 
فقال الآخر: أمرتني أن أنفقه على أهلك؛ أو 
أتصدق به أو أدفعه لفلان» وأنكر المودع ذلك» 
فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

أحدهما: للحنفية والشافعية والمالكية 
والثوري» وهو أن القول قول رب الوديعة مع 
يمينه» وعلى الوديع البينة بما ادعى» لأن 
الأصل عدم الإذن له بذلك”'"2. وقد جاء في 
«المدونة»: قلت: أرأيت إن استودعنى رجل 
وديعة» فجاء يطلبهاء فقلت له: إنك أمرتني 
أن أدفعها إلى فلان» وقد دفعتها إليه» وقال 
زم الوديعة: ما أضرتك بذلك. قال: 
عمو شعامن» إلا أت يكون له بيقة أنه 


)١(‏ الفتاوى الهندية 754/4. واختلاف العراقيين لأبي 
يوسف 77/4. وروضة الطالبين ”/18”؛ 
وأسنى المطالب 87/7, والأم 51/4» ومواهب 
الجليل والتاج والإكليل ١694/4‏ وما بعدهاء 
والزرقاني على خليل »١5١/56‏ والمغني 


4 والإشراف لابق الهتدئ 70/١‏ . 


لولعم ملعمو عع عع ممع عع عع عع لمعمل برعو لور وموم وم ميمه 


أنوة يلللك 277 


وقال السرخسي: وإن ادعى الوديع أنه أنفق 
الوديعة على عيال المودع بأمره؛ وصدقه عياله 
في ذلك» وقال رب الوديعة: لم آمرك بذلك» 
فالقول قول رب الوديعة مع يمينه» لأن الوديع 
باشر سبب الضمان في الوديعة» وهو الإنفاق» 
وادعى ما يسقط الضمان عنهء وهو إذن 
المالك». قلا يصدق على ذلك إلا ببيئة . وإذا 
لم تكن له بينة» فالقول قول رب الوديعة مع 
يمينه لإنكاره . 

وكذلك لو ادعى أنه أمره بأن يتصدق بها 
على المساكين أو بهيها لغلوق. 

والثاني: للحنابلة وابن أبي ليلى» وهو أن 
القول قول الوديع. ولااضمان عليه» وعليه 
اليمين. وذلك لأنه ادعى دفعاً يبرأ به من رد 
الوديعة» فكان القول قوله فيه» كما لو ادعى 
ردها إلى مالكهاء ولا يلزم المدعى عليه 
للمائلك غير اليهين 7 


. ١65/١6 المدونة‎ )١( 


(0) المبسوط١١/لا؟١‏ . 
() المغني لابن قدامة 777/4» وكشاف القناع 
4 :»؛ وشرح منتهى الإرادات ؟/ 1086» 
والمبدع 0/؛: واختلاف العراقيين لأبي 
يوسف 7/5"». وانظر المادة )١7517(‏ من مجلة 

الأحكام الشرعية. 


د الى 


1لا نا 


الصورة الثانية: الاختلاف في صفة 
المقبوض : 


"/ - إذا دفع رجل إلى آخر ألف درهم 
وديعة» وعلى الوديع ألف درهم أخرى قرضاً 
لرب الوديعة» فدفع إليه ألفأء ثم اختلفا بعد 
أيام» فقال الوديع: هذه الألف التي قضيتك 
هي القرض . وأما الوديعة فقدتلفت. وقال 
المودع : إنما قبضت منك الوديعة» والقرض 
على حاله. فقال المالكية والحنفية: القول 
قول الوديع مع يمينه؛ وهو بريء من المالين 
جميع”''. قال السرخسي: لأنه هو الدافع 
للألف. فالقول قوله عن أي جهة دفعه» وقد 
زعم أنه دفعه عن جهة قضاء الدين» فبريء 
به» وبقيت الوديعة في يدهء وقد أخبر 
بهلاكهاء فالقول قوله في ذلك» يوضحه: أنه 
لو لم يدفع إليه شيئاً حتى أخبر بهلاك الوديعة» 
كان القول قوله» ولا يجب عليه إلا أداء الألف 
بدل القرض فكذلك إذا أخبر بهلاك الوديعة 
بعد أداء الألف”'"؛ وفي المحيط: بأنه لا عبرة 
لاختلافهما في الألف المردود لأنه وصل إلى 
المالك» أي شيء كان. 


»١١8/١١ الفتاوى الهندية 5//اه"» والمبسوط‎ )١( 
. ١67/1١١6 والمدونة‎ 
.. 1358/15 السسوظ‎ ( 


1111111000 ال ا ال ل ل لل للا ا لل ل لكا 


وإنما اختلافهما في الألف الهالك؛ 
فالمالك يدعى فيه الأخذ قرضاًء والمدعى 
عليه يدعي الأخذ وديعة» وفي هذا: القول 
قول مدعي الوديعة”'" . 

الصورة الثالثة : الاختلاف في ملكية 
الوديعة : 


“لا - إذا تنازع الوديعة اثنان» فادعى كل 
واحد منهما أنها ملكه. فقد اختلف الفقهاء 
على النحو التالي : 

قال الحنفية: لو كان في يده ألف درهم 
وديعة» فجاءه رجلان» وادعى كل واحد منهما 
أنه أودعه إياهاء فقال الوديع: أودعها 
أخدكماء ولست أدزي أيكما هو؟ فهذا في 
الأصل لا يخلو من أحد وجهين: 

إما أن يصطلح المتداعيان على أن يأخذا 
الألف» وتكون بينهما. وإما أن لا يصطلحاء 
ويدعي كل واحد منهما أن الألف له خاصةً» 
لا لصاحبه. 

فإن اصطلحا على ذلك». فلهما ذلك» 
إليهماء لأنه أقر أن الألف لأحدهما. وإذا 


. "89/4 الفتاوى الهندية‎ )١( 


90-5007 


اصطلحا على أنها تكون بينهماء لا يمنعان من 
ذلك» وليس لهما أن يستحلفا الوديع بعد 
الصلح. 

وإن لم يصطلحاء وادعى كل واحد منهما 
أن الألف لهء لا يدفع لأحدهما شيئاً» لجهالة 
المقر له بالوديعة. ولكل واحد منهما أن 
يستحلف الوديع». فإن استحلفه كل واحد 
منهما فالأمر لا يخلو: إما أن يحلف لكل 
واحد منهماء وإما أن ينكل لكل واحد منهماء 
وإما أن يحلف لأحدهما وينكل للآخر. 

فإن حلف لهماء فقد انقطعت خصومتهما 
للحال إلى وقت إقامة البينة» كما في سائر 
الأحكام . 


وإن نكل لهماء يقضى بالألف بينهما 
نصفين» ويضمن ألفاً أخرى بينهماء فيحصل 
لكل واحد منهما ألف كاملة» لأن كل واحد 
منهما يدعي أن كل الألف لهء فإذا نكل له 
والنكول بذل أو إقرارء فكأنه بذل لكل واحد 
منهما ألفاًء أو أقر لكل واحد منهما بألف» 
فيقضى عليه بينهما بألف» ويضمن أيضاً ألفاً 
أخرى تكون بينهماء ليحصل لكل واحد منهما 
ألف كاملة . 


ولو حلف لأحدهماء ونكل للآخر» قُضى 


لل لل الل ل ل لل ل ا ا 030000000000000 


بالألف للذي نكل له» ولا شيء للذي حلف 
لهء لأن التكول حجة من نكل لهء لا حجة من 
حلف لي . 

وقال الشافعية: إذا تنازع الوديعة اثنان» 
فادعى كل واحد منهما أنها ملكه. فينظر: إن 
صدق الوديع أحدهماء فللآخر تحليفه» فإن 
حلف سقطت دعوى الآخر» وإن نكل حلف 
الآخر» وغرم له القيمة. 

وقيل: توقف الوديعة بينهماإلى أن 
تعب ظليعا, 

وقيل : تقسم بينهما كما لو أقر لهما. 

وإن صدقهماء فاليد لهماء والخصومة 
بينهما. فإن حلف أحدهما قضي لهء ولا 
حلفاء جعل بينهماء وخكم كل منهما في 
النصف الآخر كالحكم في الجميع في حق غير 
المقرّ له. 

وإن قال: هي لأحدكما وأنسيته» فإن كذباه 
في النسيان ضمن - كالغاصب - لتقصيره 


)١(‏ بدائع الصنائع 7١١/5‏ وما بعدهاء وانظر مجمع 


الأنهر 7 * *,؛ ورد المحتار 5/٠٠هة»‏ والبحر 
الرائق ٠717/4/7‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ين ا .. ش 


00 00 


«الووم مول م وعد لماوع العو ا علورعر ع مولع مورب علم بعرو بعلمل بعلبءعءعءيء هه 


بنسيانه . وإن صدقاه» فلا ضمان عليه . 

وإن قال: هو وديعة عندي» ولا أدري أهو 
لكما أم لأحدكما أم لغيركماء حلف على نفي 
العلم إن ادعياه» وترك في يده لمن يقيم البينة 
به» وليس لأحدهما تحليف الآخرهء لأنه لم 
يثبت لواحد منهما يد ولا استحقاق”''. 


وقال الحنابلة : إذا ادعى الوديعة اثنان» فأقر 
الوديع لأحدهما بهاء فهي له بيمينه» لأن اليد 
كانت للوديع» وقد نقلها إلى المدعي» فصارت 
اليد له» ومن كانت اليد له» قبل قوله بيمينه . 

ويحلف الوديع للآخر الذي أنكره» لأنه 
منكر لدعواه» وتكون يمينه على نفي العلم» 
فإن حلف بريء» وإن نكل لزمه بدلهاء لأنه 
فوتها عليه. 

وإن أقر بها لهماء فهي بينهماء كما لو 
كانت بأيديهما وتداعياهاء ويحلف لكل منهما 

فاش تككل عن اليسين: تومه عوفضها 
فيقتسمانه لكل واحد منهما نصفه. وإن نكل 
عن اليمين لأحدهما دون الآخر»ء لزمه لمن 
نكل عن اليمين له عوض نصفهاء ويلزم كل 
واحذ متهما الحعلف لاحب لأثه متكر 


. "59/5 أسنى المطالب 85/7» وروضة الطالبين‎ )١( 


1 1 ا لل للا ل ل لل ل ل ل ل اانا 


لدعواه. 


وإن قال الوديع: هي لأحدكما ولا أعرف 
صاحبها منكماء فإن صدقاه على عدم معرفة 
صاحبها أو سكتا عن تصديقه وتكذيبه» فلا 
يمين عليه» لأنه لا اختلاف» وتسلم لأحدهما 
بقرعة مع يمينه» وإن كذباه فقال: بل تعرف 
آودا ماضياء حلب لهما تفيدا واحدة أنه لا 
يعلمه» لأنه منكرء وكذا إذا كذبه أحدهما. 
فإن نكل قضي عليه بالنكول» وألوع فعييين 
ماحبهاء الث أن العميين أجير على ثم 
عوضها - المثل إن كانت مثلية» والقيمة إن 
كانت قيمية - فيؤخذ منه البدل والعين» 
فيقترعان عليهما أو يتفقان. 

ويقرع بينهما في الحالتين» أي حالة ما إذا 
صدقاه أو كذباه» فمن خرجت له القرعة حلف 
أنها لهء لاحتمال عدمه» وأخذها بمقتضى 
ينا 

أما المالكية» فقد ذكروا فيمن بيده وديعة» 
فأتى رجلان» كل واحد منهما يدعيها لنفسه» 
ولا يدري الوديع لمن هي منهما؟ فقال ابن 
القاسم في العتبية: تكون بينهما بعد أيمانهماء 
فمن نكل منهما فلا شيء له» وهي كلها لمن 
)١(‏ كشاف القناع 2٠١4 .7٠١/4‏ وشرح منتهى 

الإرادات 7/ /0*1: » والمغني . 


عقر 7 


وديعة “الا ورد ١‏ 


03007 


حلف”'". قال الزرقاني: فلو نكلاء قسمت 
بينهما» 055 أبن 


وحكى ابن رشد نقلا عن أبي إسحاق 
التونسي أنهم اختلفوا في الرجل يستودع 
الرجل الوديعة» ثم يأتي هو وآخرء فيدعيانها 
جميعاً. وينسى هو من دفعها إليه منهماء 
فقيل: إنهما يحلفان جميعاء ويقتسمانها 
بينهماء ولا ضمان عليه» وقيل: إنه يضمن 
لكل واحد متهما لتسيائة””". 

أما إذا قال الوديع: ليست الوديعة 
لأحدكماء لم يقبل قوله» وكانت بينهما بعد 
تيا 


0 
رع 


. 7737/8 التاج والإكليل للمواق‎ )١( 

() الزرقاني على خليل 5/ ١78‏ . 

(7) المقدمات الممهدات :»4577/7١‏ وانظر بداية 
المجتيد 7/ #9517 . 

(5) الزرقاني على خليل ١1١ ١178/5‏ . 


ل لل ل لل ل ل لل لال ل ل ل ل لل لل ل لل ل ل ل ل 0000 


التعريف : 
١‏ - الورد في اللغة: الوظيفة من قراءةٍ 


ونح وذلكء» والجمع أوراد» مثل حجمل 
وأحماق7. 


قال المطرزي: الورد من القرآن: الوظيفة» 
وهو مقدار معلوم: إما سبع» أو نصف سبع » 
آوما آقيه ذلك يقال: قرآ فلن ورقه وسنزيه 
ب 0 

والورد في الاصطلاح: ما يرتبه الإنسان 
على نفسه كل يوم أو ليلة من عمل”". 


قال أبو طالب المكي: الورد اسم لوقت من 
ليل أو نهار يَرِدُ على العبد مكرراً فيقطعه في 
قربة إلى الله ويورد فيه محبوباً يرد عليه في 
الآخرة. 


والقربة اسم لأحد معنيين: أمر فرض عليه 


(0) المغرب للمطرزي. 
(7) إتحاف السادة المتقين للزبيدي ١7١/4‏ ط دار 
الفكر. 


حت اي اع 


1111ل لل لل لل لل لل ل لل ل لل الى نا اننا 


أو فضل ندب إليه . فإذا فعل ذلك في وقت من 
ليل أو نهار وداوم عليه فهو ورد قذمه يرد عليه 
غداً إذا قَّيِم”'' . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الحزب : 


؟ - من معانى الحزب فى اللغة: الورد 
يعتاده الشخص من صلاة وقراءة وغير 
ذلك" . 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
للفو" . 
فضيلة الأوراد: 


- قال الإمام الغزالي رحمه الله في فضيلة 
الأوراد وترثيبها : 


اعلم أن الناظرين بنور البصيرة علموا أنه لا 
نجاة إلا في لقاء الله تعالى» وأنه لا سبيل إلى 
اللقاء إلا بأ يموت العبد محباً ذله كغالى 
وعارفاً به» وإنّ المحبة والأنس لا تحصل إلا 
من دوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه؛ وإن 


)١(‏ قوت القلوب لأبي طالب المكي ١74/١‏ ط دار 
صادر بيروت. 

(1) المصباح المنير. 

(7) النهاية فى غريب الحديث والأثر ١/5/اا,‏ 
والفتوحات الربانية 744/8 و١/ 1١6٠‏ . 


المعرفة به لا تحصل إلا بدوام الفكر فيه وفي 
صفاته وأفعاله . 


ولن يتيسر دوام الذكر والفكر إلا بوداع 
الدنيا وشهواتهاء والاجتزاء منها بقدر البلغة 
والضرورة» وكل ذلك لا يتم إلا باستغراق 
أوقات الليل والنهار في وظائف الأذكار 
والأفكار” بحيث يكون كل وقت من تلك 
الأوقات معموراً إما بذكر أو بفكر”"' . 

وورد في فضيلة الذكر”" قوله تعالى: 
مره وجرا عَظِيَ4”* وقول النبي يلِ: «سبق 
المفرّدون» قالوا: وما المفردون يا رسول اللّه؟ 
قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»*' . 


قال ابن عباس كل : المراد يذكرؤن الله 


في. أدبار الصلوات وقنواً وصقيا وفي 
المضاجع وكلما استيقظ من نومه» وكلما غدا 


أو راح من منزله ذكر الله تعالى . 


)١(‏ إحياء علوم الدين 141١ - 71٠/١‏ ط دار الفكر 
العربي . 

(؟) إتحاف السادة المتقين ١77/8‏ . 

() الأذكار للنووي ص 4- ٠١‏ ط دار الكتاب العربي 
بيروت» و انظر الكلم الطيب ص75 - 35 . 

(8:) سورة الأحزاب: ه” . ش 

(6) حديث: «سبق المفردون. . .» 
أخرجه مسلم (54/ 7١77‏ - ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 


0001508 


وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله 
كثيراً والذاكرات حتى يذكر الله قائماً وقاعداً 
ومشضطجماً. 

وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس 
بحقوقها فهو داخل في قول الله تعالى: 
(تايه أله كيدها دلعرئ4: وعن أبي 
سعيد الخدري كيه أنه قال: قال رسو ل اللّه 
كك : «إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته 


فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً 


والذاكرات)7'' . 


وذكر عبدالله بن بسر عك «أن .رجلا قال: 
يا رسول الله إن شرائع الإيمان قد كثرت علي 
فأخبرني بشيء أتشبث به» قال: لاا يزال 
لسانك رطباً من ذكر اللّه تعالى»” . 


أنواع الورد : 
4 - إن النفس لما جبلت عليه من السامة 
والملالة لا تصبر على فن واحد من الأسباب 


». حديث: (إذا استيقظ الرجل من الليل.‎ )١( 
ط الحلبي) وصححه‎ - 575 /١( أخرجه ابن ماجه‎ 
ط مكتبة‎ - 54 /١( ابن حجر في نتائج الأفكار‎ 
. المثنى)‎ 

(9) حديث: عبدالله بن بسر: :لآ يزال لسانك وطباً 
من ذكر اللّه» 
أخرجه الترمذي (58/0: - ط الحلبي)»؛ وقال: 
حديث حسن غريب . 


ل ل لل لل ل ل ل لل ل ل لل لل ل لل ل لل لل لل لل لل الل لل لل لل ل 00010111 


المعينة على الذكر والفكرء بل إذا ردت إلى 
نمط واحد من الأفعال والأحوال أظهرت 
الملال والاستثقال» وقد قال النبي ككل : «إن 
اللهتعالى لايمل حت تبلي|يةة. 


فمن ضرورة اللطف بها أن تروح بالتنقل من 
فن إلى فن» ومن نوع إلى نوع بحسب كل وقت 
من أصل وفرعء لتكثر بالانتفال لذتهاء وتغزر 
باللذة رغبتهاء وتدوم بدوام الرغبة مو أبعي : 

وفيما يلي نذكر أنواع الورد : 

الورد بالصلاة : 


ه - الصلاة أفضل الأوراد وأكملها وأتملها 
وأجملهاء وورد عن ثوبان كيه «أن النبي ككل 
قال: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة»”” . 


وحق الصلاة اللائق بها أن يطهر الظاهرٌ عن 


الحدث والنجس» والجوارح عن الجريمة. 
والقلب عن الذميمة» والسر عما سواه تعالى. 


)١(‏ حديث: (إن الله لا يمل حتى تملوا. ..؛ 


أخرجه البخاري (فتح الباري 75/7 )؛ ومسلم 
(؟/١١2‏ ).» من حديث عائشة» واللفظ للبخاري. 
(؟) شرح عين العلم وزين الحلم 5 » وانظر 
إحياء علوم الدين 59١1/١‏ . 
(') حديث ثوبان: «اعلموا أن خير لباقي الصلاة» 
أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (الإحسان 71١/7‏ 
- ط الرسالة) . 


-5 4 


#معلع ع عع ام عع املع لوعو وو ووه 


هذا تضق عبق عمل اللضلاة» والتصاف 
الثاني وهو العمارة بالطاعة ظاهراً وباطناً» وهو 
عمارة الجوارح والجوانح بالعبادة المختلفة من 
القيام والقراءة والركوع والسجود والقعود 
وسائر الأحوال المؤتلفة» وقد ورد: «الطهور 
شطر الإيمان»7؟ . 


والأصل طهارة الباطن» فإن الصحابة كانوا 
يبالغون في طهارة الباطن» ويتسامحون في 
طهارة الظاهرء» حتى كانوا يمشون أحيائاً حفاة 
في الطين ويجلسون عليه ويصلون معه من غير 
غسله. 

ويحافظ على الجماعة في أقرب المساجد»ء 
إلا أن يكون في الأبعد نية صالحة للعدول عن 
الأقرب» كحضور عالم أو شيخ واعظء أو 
كونه أقدم المساجدء أو عمر بالمال الحلال 
ونحوه من الأحوال ساعياً إليه بنية إجابة 
النداء» خاشعاً غير متخط رقبة» ولا مارًاً بين 
يدي مصل» ولا يتكلم فيه بكلام الدنياء 
ويؤدي في الصف الأول بإزاء الإمام أو عن 
يمينه» ويتم الأركان ويراعي السنن والآداب . 
ويراعي الأعمال الباطنة وهي ستة: 


)١(‏ حديث: «الطهور شطر الإيمان» 
أخرجه مسلم )7٠١7/١(‏ من حديث أبي مالك 
الأشعري . 


111 1 1 1 1 ا ا ل ل ل لل ل لل ا لال ل ل لل ينا 


أ - الحضور: وهو استغراق القلب بما هو 
فيه والإفراغ عن غيره؛ وهو إنما يكون 
بصرف الهمة إليه» فإن الهمة تستتبع القلب في 
صرفه إلى ذكر الرب» وهو بذكر منافع 
الصلاة» كقربه تعالى ورضاه» والمكاشفة 
عاجلا في الدنيا والفوز بالسعادة الأبدية» 
والنظر إلى وجهه الكريم آجلا فى العقبى . 


ب - الفهم: ويراد به الإدراك لمعنى 
الكلام» وهو أمر وراء حضور القلب» فربما 
يكون القلب حاضراً مع اللفظ والمبنى؛ 
فاشتمال القلب على العلم ببعض اللفظ هو 
الذي أريد بالفهم» وتحقيق هذا المعنى بتوجيه 
الذهن إلى الذكر من الثناء والحمد والقراءة 
والتسبيح والدعاء ونحوهاء ومداومة الفكر في 
لفظ الذكر ومبناه ليفهم معناه» ودفع الخواطر 
المانعة عن فهم مقتضاه. 


ج - التعظيم : وهو بذكر عظمته تعالى مع 
رفعة الجلالة وحقارة النفس مع رداءتها . 

د - الهيبة: وهي خوف ينشأ من التعظيم» 
وهو بذكر نفاذ قدرته تعالى وقهره» مع عدم 
المبالاة بجميع من في يد قبضته . 

ه - الرجاء : وهو بذكر عمومرحمته 
وسبقها غضبه - كما ورد: اسبقت رحمتي 


تت 44 ات 


غضبي» (لكت وصريق مواغيده لقوله تعالى: 
«إدك أنه لا يُْلِثُ الميصساة 74" . 


و - الحياء: بذكر العجز والتقصير عن 
شكره تعالى» فإن العجز عن درك الإدراك 
إفراك كما قال الصديى عض 57 

الورد بالقرآن العظيم : 

5 - تلاوة القرآن هي أفضل الأذكارء 
وينبغي أن يحافظ على تلاوته ليللا ونهاراً» 
نا عقا وقد كانت للسلف عادات 
مختلفة في القدر الذي يختمون فيه. 

والمشتار أن قلك يفعف بلفعلف 
الأشخاص : فمن كان يظهر له لطائف ومعارف 
فليقتصر على قدر يحصل معه كمال فهم ما 
يقرأء وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو 
فصل الحكومات بين المسلمين أو غير ذلك 
من مهمات الدين ومصالح العامة فليقتصر على 
قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له 
ولا فوت كماله» ومن لم يكن من هؤلاء 
المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج 


)١(‏ حديث: «سبقت رحمتي غضبي» 
أخرجه مسلم )73١1١8/5(‏ من حديث أبي هريرة. 
)2( سورة آل عمران/ 4 7 
فر شرح عين العلم وزين الحلم /١‏ مه - لاه ولا" 
خرف ” 


لل لل لل ل ل ل ل لل ل لل لل لل ل لل ل لل ل لل لل لل لل لل لل لل لل 111 


إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة. 

وأفضل القراءة ما كان في الصلاة» وأما في 
غيرها ففي الليل والنصف الأخير منه» وبين 
المغرب والعشاء محبوبة» وأما فى النهار 
فأفضلها بعد صلاة الصبح ولا كراهة فيها في 
وقت من الأوقات» ولافى أوقات النهى عن 
الصلاة. ويختار من الأيام الجمعة والاثتين 
والخميس ويوم عرفة» ومن الأعشار العَشْر 
الأول من ذي الحجة والعشر الأخير من 
رمضان» ومن الشهور شهر السياي. 

ولمعرفة آداب قراءة القرآن (ر: قرآن ف6١‏ 
وقراءة ف 6 وما بعدها) 

7 - الأوراد المروية المأثورة من القرآن 

أ- ثلاث سور: وهى بعد الفاتحة: البقرة» 
وآل عمران» والنساء. 


ب - ثم خمس سور: وهى المائدة» 
والأنعام» والأعراف». والأنفال» والتوبة. 


ج - ثم سبع سور: وه يونس ٠»‏ وهود» 
ويوسف. والرعده». وإبراهيم والحجرء 
والعحا.. 


)١(‏ الأذكار للنووي ص45» وما بعدهاء والتبيان في 
آداب حملة القرآن ص١"‏ وما بعدها. 


ل اس 


1111070 لل ا ل لل لل ل لل ل لي ل ل ل ل لل ل يننا 


د- ثم تسع سور: وهي: سورة بلي 
إسرائيل (الإسراء)» والكهف,. ومريمء وطهء 
والأنبياء» والحج» والمؤمئونء والنورء 
والفرقان. 


ه -ئمإحدى عشر سورة: وهي: 
الشعراء» والنمل» والقتصصء والعنكبوت» 
والروم. ولقمان» والسجدة.» والأحزاب» 
وسبأء وفاطر» ويس . 


و- ثم ثلاث عشرةسورة: وهي: 
الصافات» وصء والزمرء وحوّامِيم السّبع؛ 
والقتال (محمد يَكِةِ) والفتح» والحجرات. 

ففي كل مرتبة بزيادة سورتين. 

ز - ثم الباقيى: وهي: ق إلى الناس . 

قال العراقي: تحزيب القرآن على سبعة 
العوايعوة آبو عاود وانن عاين مع عنيك 
أزنى بن حتيفة""» قال آأوس: قفسالة 
أصحاب رسول اللّه 486 كيف تحزبون القرآن؟ 
قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى 
عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل”'' . 

)١(‏ شرح عين العلم وزين الحلم 8١/١‏ -815 ط 
المنيرية. 
(؟) حديث أوس بن حذيفة: «سألت أصحاب رسول 


الله ين. . . » 


أخرجه أبو داود (؟57/1١١‏ - ط حمص) وابن - 


ا ا ا 1111ل ال الل لل لل الل لل لل مانا 


الورد بالدعاء . 


4 - من أنواع الورد» الورد بالدعاء» فورد 
عن النبى ككلهِ : «الدعاء هو العبادة»”''» وحقه 
أن 38 شرائف الأوقات والأحوال» ويفتتح 
بالتحميد والصلاة على النبي يلد ويختم بهما 
لكونهما مقبولين فلا ترد حاجته في البين؟" . 

وللتفصيل (ر : دعاء ف وما بعدهاء 
ومواطن الإجابة ف” وما يعدها) 


الورد بالأذكار: 


الأوراد للعباد والعبّاد في جميع البلاد الأذكار 
المروية في الأخبار المرضية الوارد فيها 
الفضائل الكثيرة والشهيرة في الكتاب 
م 
و . 


- ماجه ١18/١(‏ - ط الحلبي) وقال ابن عبدالبر 
في ترجمة أوس من الاستيعاب ٠١91/١(‏ - ط دار 
الكتب العلمية): حديثه عن النبي كَكللْهِ في تحزيبه 
القرآن حديث ليس بقائم . 

)١(‏ حديث: «الدعاء هو العبادة». 
أخرجه الترمذي (05/ ه/ا” - ط الحلبى) من حديث 
النصماة بن بثير. ١‏ 
وقال: حديث حسن صحيح . 

4 شرح عين العلم وزين الحلم الان 

إفرف شرح عين العلم وزين الحلم لملا علي القاري 
١/لاة‏ م9 ., 


2 


أما الكتاب فقوله تعالى: #َادرون 
1 وقوله: «والدّكرنَ اله كديرا 
وَالبكْرت ع0 دآ كو اصاخ عد ير ]20 
وقوله: ظقَإدًا م فَصِيتم ألصَّلوهٌ وأذكروا أله 
موف وَل +إرحظ204» قال ابن عباس 
يع : أي بالليل والنهار» والبر والبحرء 
والسفر والحضرء والغنى والفقرء والمرض 
والصحةء والسر والعلانية. وقوله: 9وَلَذِكْرٌ 
0 سا ي0) قال ايبن عباان: له 
وجهان: أحدهما أن ذكر الله لكم أكبر من 
ذكركم إياه. والآخر أن ذكر الله أكبر من كل 


عبادة سوآأه . 


وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: 
«ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في 
الفارين»”*' وقوله يَكلهِ لما سئل أي الأعمال 
لعب إلى اللهة قال: «أن تموت ولساتك 


. ١61١ / سورة البقرة‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب /ه” . 

() سورة النساء/ ١٠١‏ . 

(:) سورة العنكبوت/ 46 . 

() حديث: «ذاكر اللّه في الغافلين. . 
حا ار 
المعارف) من حديث ابن مسعود» وقال الهيشمي في 

مجمع الزوائد ١٠ /٠١١(‏ - ط القدسي): رواه 

الطيراني في التخبير والأوسط والبنزار ورجال 
الأوسط وثقوا. 


ااا ا اا الل ا 0000001011 


رطب من ذكر اللّهن"" . 


وللتفصيل (ر: ذكر فن 1 وما بعدها). 
الأوراد المستحدثة : 


٠‏ - قال الشعراني: أخذ علينا العهد العام 
من رسول الله كل أن لا نتدين بفعل شيء من 
البدع المذمومة التي لا يشهد لها ظاهر كتاب 
ولا سدة: وأن نتجنب العمل بكل رأي لم 
يظهر لنا وجه موافقته للكتاب والسنة» إلا إن 
أجمع عليه . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى التبحر 
في معرفة الأحاديث والآثار» والإحاطة بجميع 
أدلة المذاهب المندرسة والمستعملة» حتى لا 
يكاد يعزب عن علمه من أدلتهم إلا النادر, 
ولعله يخرج عن التقليد في أكثر الأحكام؛ وأما 
من لم يبلغ هذا المقام فيجب عليه التقليد 
لمذهب معين» وإلا وقع في الضلال”" . 


ونقل ابن علان عن النووي قوله: إن أوراد 
المشايخ وأحزابهم لا بأس بالاشتغال بهاء غير 


)١(‏ حديث: «أن تموت ولسانك رطب من ذكر 
الله . . » 
أخرجه ابن حبان (الإحسان ”/ ٠٠١‏ -ط الرسالة) 
(؟) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
و1 : 


:لدبت 


111111 ااا ا لل لل لل ل ينا 


أن الخير والفضل إنما هو في اتباع المأثور في 
الكتناب والسوق؟. 


مداومة الأوراد: 


١‏ - الأصل في الأوراد فى حق كل صنف 
من الناس المداومة» فإن المراد منها تغيير 
صفات الباطن المذمومة بالمحمودة وتهذيب 
الظاهر بأنوار الشريعة» وآحاد الأعمال يقل 
آثاره» بل لا يُحَسٌ له بأثرء وإنما ترتيب الآثار 
على المجموعء فإذا لم يُعقب العمل الواحد 
أثراً محسوساً» ولم يردف بثان ولا ثالث على 
القرب انمحى أثر الأول سريعاًء فلو بالغ ليلة 
في التكرار بإعمال الهمة والشوق» وترك شهراً 
أو أسبوعاًء ثم عاد وبالغ ليلة لم يؤثر هذا فيه 
تأثيراً نافعاً. ولو وزع ذلك القدر على الليالي 
المتواصلة بعضها ببعض لأثر فيه» و لهذا السر 
قال النبي كل : «أحب الأعمال إلى الله أدومها 
وإن قل»”" لأن النفس تألف العمل المداوم 
عليه» فيدوم بسببها الإقبال على الحق» ولأن 
تارك العمل بعد الشروع كالمعرض بعد 
)١(‏ الفتوحات الربانية١//ا١‏ . 
(؟) حديث: «آأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن 


قل..؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري )1944/١١‏ ومسلم 
)2041/١(‏ من حديث عائشة» واللفظ لمسلم. 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل الل ل ل ل لل لك اانا 


الوصيل 3 

وكان الحسن يقول: أشد الأعمال قيام الليل 
بالمداومة على ذلك» ومداومة الأوراد من 
أخلاق المؤمنين وطرائق العابدين» وهي مزيد 
الآيمان وعلامة الإيقان”". ولما سعلت عائشة 
كلها عن عمل رسول الله يكلِِةِ قالت: «كا 


عمله 1 


وورد أيضاً لمن عبد اللّه عز وجل عبادة ثم 


تركها ملالة مقته الله عز وجل»)”*', وقال اللّه 


تعالى: ودر سم رَيْكَ 2 وأصيد © 
لل مَأسَجْد 1 0 كبنة 3 طرية4”" فهذا 
بمضيكيا؟ الطريق إلى الله تعالى 


)١(‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 


0 ط دار الفكرء وانظر إحياءعلوم الدين 
704-0١‏ ط دار الفكر العربي» وشرح 
عين العلم وزين الحلم 11 

(؟) قوت القلوب في معاملة المحبوب لأبي طالب 
المكي ١74/١‏ ط دار صادر بيروت. 

() حديث: الما سئلت عائشة عن عمل رسول الله 
عد . . ؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري )19/١١‏ ومسلم /١(‏ 
01 ). 

(4:) حديث: «من عبدالله عز وجل عبادة. .» 
قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء بهامش 
الإحياء ٠١6 /١(‏ - ط المعرفة): رواه ابن السني 
في رياضة المتعبدين موقوفا على عائشة . 

(0) سورة الإنسان /6؟ - 36 .. 


ه46 - 


لمعم عع ع لعل لوو وو و يدوه 


مراقبة الأوقات» وعمارتها بالأوراد على 
الدوام”"' . 


أوراد النهار: 
- أوراد الئهار سبعة: 


أ - الورد الأول من أوراد النهار: ما بين 
طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس» وهو 
وقت شريف» وقد أقسم الله تعالى به فقال: 


«والشيح إذا سس 4" 


فينبغي للعبد إذا انتبه من النوم أن يذكر الله 
سبحانه وتعالى فيقول: «الحمد لله الذي أحياناً 
بعد ما أماتنا وإليه النشور»”" . 


وورد من حديث ابن مسعود ضيه قال: 
«كان رسول الله 25 إذا أمسى قال: أمسيئنا 
وأمسى الملك لله؛ والحمد للهء لا إله إلا الله 
وده لا شريك له له الملك وله الحتمد وهنو 
على كل شيء قدير» رب أسألك خير ما في 


)١(‏ قوت القلوب »١!4/١‏ ومختصر منهاج القاصدين 
7 وشرح عين العلم وزين الحلم 31١8/١‏ - 
49 . 

(؟) سورة التكوير/ ١8‏ . 

() ذكر الانتباه من النوم: «الحمد لله الذي أحيانا يعد 
ما أماتنا. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١١7/1١١‏ من حديث 
حديفة . 


0001011111111 1111110 


هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر 
ما فى هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك 
من الكسل وسوء الكبرء رب أعوذ بك من 
عذاب فى النار وعذاب فى القبر» . 


وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا 
وأصبح الملك لد : 


ويقول: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم» - ثلاث مرات -”' ويقول: «رضيت 
باللّه رباً وبالإسلام دينا وبمحمد كَل نبيً»”" . 


فإذا صلى الفجر قال وهو ثانٍ رجله قبل أن 
يتكلم «لا له إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل 
شيء كنيرة عقر عات ويذكر صيد 


)١(‏ حخحديتث ابن مسعود: «كان.رسول الله 295 إذا 
أفسى قال. .© 
أخرجه مسلم .)5١89/5(‏ 

(5؟) ذكر: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. .» 
أخرجه الترمذي (5/ ه": اط الحلبي) من حديث 
عثمان بن عفان» ثم قال: حديث حسن صحيح 
غريب . 

() ذكر: «رضيت بالله رب وبالإسلام ديناً. .» 
أخرجه الترمذي (0/ 070 - ط الحلبي) من حديث 
ثوبان» وقال: حديث حسن غريب . 

(5) ذكر: «لا إله إلا اللّه. .» 
أخرجه الترمذي (0/ ١6‏ - ط الحلبى) من حديث 
أبي ذر» وقال: حديث حسن صحيح. 


"5 


وموم امار علوم وبع عع للع لاع املع اولعموعددععووة 


الاستغفار «اللّهم أننت ربي لا إله إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت» أعوذ بك هن شر ما صتعت» أبوء 
لك بنعمتك علي» وأبوء لك بذنبي فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت: ,©9‏ 1 


ويقول: «أصبحنا على فطرة الإسلام» 
وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد عَلِيَةِ 
وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماًء وما كان من 
المشركين»”؟ , 


ويالغنو: «اللّهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري؛ وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» 
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» واجعل 
الموت راحة لي من كل شر»”" . 


ويدعو بدعاء أبي الدرداء ليه «اللّهم أن 
ربي لا إله إلا أنت» عليك توكلت» وأنت رب 


)01 حديث سيد الاستغفار «اللّهم أفك وب + 4 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١١//ا9‏ - 414 - ط 
السلفية) من حديث شداد بن أوس . 

(؟) ذكر: «أصبحنا على فطرة الإسلام. ..؟. 
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص”7١‏ ط 
الرسالة) وصحح إسناده العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء (بهامش الإحياء 7717/١‏ - ط المعرفة) . 

(6) ذكوة: «اللّهم أصلح لي ديني . .» 


أخرجه مسلم (5/ )73١417‏ من حديث أبي هريرة. 


ا 1 ا ال ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل نا 


العرش العظيم» ما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم 
يكنء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيمء أعلم أن الله على كل شيء قدير» 
وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً اللّهم إني 
أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر كل دابة أنت 
هذ يعاسصيعهاء» إربي على عراط 


وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن 
يصلي سنة الفجر في منزله» ثم يخرج متوجهاً 
إلى المسجد» ويقول: «اللهم اجعل في قلبي 
لورأ» وفي لساتي تورأء واجعل لي سععي 
نوراً» واجعل في بصري نوراًء» واجعل من 
خلفي نوراً» ومن أمامي نوراً» واجعل من 
فوقي نورأًء ومن تحتي نوراء اللهم أعطني 


كك / 


فإذا دخل المسجد فليقل ما روى أبو حميد 
أو أبو أسيد عن النبي يَكْةِ قال: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليسلم على النبي يَكِْهِ ثم 
() ذكو «اللّهم أن ربي لا إله إلا أنت» 

أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء (7/ 4055 - ط دار 


البشائر)؛ وضعفه العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء 7١5 /١(‏ - ط المعرفة) . 


(0) حديث: «اللّهم اجعل في قلبي نوراً. 2« 


أخرجه مسلم )070/١1(‏ من حديث ابن عباس . 


5 


ل ل لال ل لل لل ل ل لل ل لل ا ال 527070707070070 


حرج فايقل: اللهومإني اسألك من 
فضلك"''. ثم يطلب الصف الأول منتظراً 
للجماعة» داعياً بالمأثور من الأذكار والأدعية. 


مكانه إلى طلوع الشمس» فقد روى أنس 
كيه عن النبي ككِِ أنه قال: «من صلى الغداة 
في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
الشمس» ثم صلى ركعتين كانت له كأجر 
حجة وعمرة ثابة ثامة نامة 7 

وليكن وظائف وقته أربعاً: الدعاء» 
والذكرء والقراءةء: والفك 7 . 


ب - الورد الثاني: ما بين طلوع الشمس 
إلى الضحى» وذلك بمضي ثلاث ساعات من 
النهار. إذا فرض النهار اثنتي عشرة ساعة وهو 
الربع . . وهذا وقت شريف. وفيه وظيفتان: 


». حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد.‎ )١( 
ط الحلبي) وأبو داود‎ - 414/١( أخرجه مسلم‎ 
ط حمص) واللفظ لأبي داود.‎ - ”٠8/1( 

(0) حلسيةق: «من صلى الغداة في جماعة. .» 
أخرجه الترمذي (؟17/١448)‏ وقال: حديث حسن 
غريب. 

(9) مختصر منهاج القاصدين ص07 - 54» وانظر 
إحياء علوم الدين 797/١‏ - 7917 ط دار نهر 
النيل: وقوت القلوب "6/١‏ - لا ط دار 
صادر. 


0 اا 0000111111 


إحداهما : صلاة الضحى 6 


والثانية : ما يتعلق بالناس من عيادة مريض 
أو تشييع جنازة» أو حضور مجلس علم» أو 
قضاء حاجة مسلم» وإن لم يفعل شيئاً من 
ذلك تشاغل بالقراءة والذكر”'' . 

ج - الورد الثالث: من وقت الضحى إلى 
الزوال» والوظيفة في هذا الوقت الأقسام 
الأربعة (الدعاء» والذكرء والقراءة» والفكر) 
وزيادة أمرين: 

أحدهما: الاشتغال بالكسب والمعاش 
وحضور السوقء فإن كان تاجراً فليتجر بصدق 
وأمانة» وإن كان صاحب صنعة فليصنع 
بنصيحة وشفقة» ولا ينس ذكر الله تعالى في 
جميع أشغاله» وليقنع بالقليل. 

والثاني: القيلولة» فإنها مما تعين على قيام 
الليل» كما يعين السحور على صيام النهارء 
فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر 
الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقرس 77 

د - الورد الرابع : ما بين الزوال إلى الفراغ 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين ص54» وإحياء علوم 
الدين م -8؟9؟. 

)3غ( مختصر منهاج القاصدين 8 - 50 وانظر 
الإحياء /ة3 وقوت القلوب ا 


00-7 


11 لال ا الل لل ل لل انا 


من صلاة الظهرء وهو أقصر أوراد النهار 
وأفضلهاء فينبغي له في هذا الوقت إذا أذن 
المؤذن أن يجيبه بمثل قوله» ثم يقوم فيصلي 
أربع ركعات»؛ ويستحب أن يطيلهنء فإن 
أبواب السماء تفتح حينئذ"'"» ثم يصلي الظهر 
وسنتهاء ثم يتطوع بعدها بأربع”'" . 


هه الوود الخامس: مايبعند ذلك إلى 
بالذكر والصلاة وفنون الخيرء ومن أفضل 
الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة”” . 


قال الغزالي: وفي هذا الوقت يكره النوم 
لمن نام قبل الزوال إذ يكره نومتان بالنهار» 
والحد في النوم أن الليل والنهار أربع وعشرون 
ساعة» فالاعتدال في نومه ثماني ساعات في 


الليل والنهار جميعاً» فإن نام هذا القدر بالليل 


)01( ورد فتح أبواب السماء صف وَوَالَ الشمس عن 
حديث أبي أيوب: 
«أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب 
اللحماة: :2 
أخرجه أبو داود(؟/ 47 - ط حمص) وابن ماجه 
”57/١(‏ - ط الحلبي)» واللفظ لأبي داود» ثم ذكر 
أن في إسناده راوياً ضعيفاًء وذكره المنذري في 
الترغيب والترهيب 45١ /١(‏ - ط دار ابن كثير) 
وقال: في إسنادهما احتمال للتحسين . 

(؟) مختصر منهاج القاصدين .5١‏ وانظر إحياء علوم 
الدين 7948/١‏ - 154194» وقوت القلوب 9" . 

[فرة مختصر منهاج القاصدين 5٠١‏ 5 


ا ا لل ا ا لل ل لل ا لل ضيالا 


فلا معنى للنوم بالنهار» وإن نقص منه مقداراً 
استوفاه بالنهار» فحسب ابن ادم إن عاش ستين 
سكة ]3 يقصن مون عهره غتشروف سيق : 

و - الورد السادس: إذا دخل وقت العصر 
إلى أن تصفرٌ الشمس» وليس في هذا الوقت 
صلاة سوى أربع ركعات بين الأذانين: ثم فرض 
العصرء ثم يتشاغل بالأقسام الأربع التي سبق 
ذكرها فى الورد الأول» والأفضل فيه تلاوة 
القرآن الغو الذي 7 

ز - الورد السابع: من اصفرار الشمس إلى 


أن تغربث» وهووقت شريف. قال الحسن 
البصري: كانوا أشد تعظيماً للعشي من أول 


التهار قيسسحب في ها الؤقت التسييج 
والاستغفار خاصة . 


وبالمغرب تنتهي أوراد النهار» فينبغي أن 
يلاحظ العبد أحواله ويحاسب نفسه» فقد 
انقضت من طريقه مرحلة» وليعلم أن العمر 
أيام تنقضي جملتها بانقضاء آحادها"” " . 


أوراد الليل : 
-- أ - الورد الأول: من غروب الشمس 


. 1949/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) مختصر منهاج القاصدين 5١‏ والإحياء 1599/١‏ . 

(') مختصر منهاج القاصدين 5١‏ والإحياء 5194/١‏ - 
٠٠“ء‏ وقوت القلوب 5١‏ - "8 . 


حت يق عت 


لاا ااا ل ل ا ا ا ا ا 000000111 


إلى وقت العشاءء فإذا غربت صلى المغرب 
واشتغل بإحياء ما بين العشاءين» فآخر هذا 
الورد عند غيبوبة الشفق والصلاة فيه هي ناشئة 
الليل» لأنه أول نشوء ساعاته» وهو آن من 
الآناء المذكورة في قوله تعالى: ومن َانََى 
لق ه037 وهي صلاة الآوابيه 7 وهي 
المراد بقوله تعالى: ظلْتَجَاقَ جَنُويْهُمْ عن 


لْمصَاجِع 74" فقد روي عن أنس له : «كانوا 
يتطوعوق قيما بيخ المغرب والع شاي , 


وعن أبي هريرة شه عنه قال : قال رسول 
اللّه يكل : من صلى بعد المغرب ست ركعات 
لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتي 
عشرة سم + 
9 سورة لثارء 1# , 
(؟) مختصر منهاج القاصدين »5١‏ وإحياء علوم الدين 
“0١‏ طدار المعرفة» وانظر قوت القلوب 554 
هع . 
(*) سورة السجدة/ ١"‏ . 
(5) أشر أنس: «كانوا يتطوعون فيما بين المغرب 
والعشاء؟. 
الشرجنة أبن بشرهر فى اكلفسسرة (3592901 جل 
الحلبي) . ١‏ 
(5) حديث أبي هريرة: «من صلى بعد المغرب ست 
ركعات . .») 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 577 - ط الحلبي) والترمذي 
(/44؟ - ط الحلبي) قال الترمذي: حديث 
غريب .ثم نقل عن البخاري أنه قال عن أحد رواته: 
منكر الحديث . 


ب - الورد الثانى: يدخل بدخول العشاء 
الآخرة إلى حد نومة الناس ؛ وهو أول استحكام 
الظلاه”" , ويسكيخب أ يضللن يبد الأذائين ما 
أمكنه وليكن في قراءته #الم (يي) نيل 
لكب 4(" وبر أَلَزِى 58 الْبْك2"”4 فقد 
كان رسول الله ل لا ينام حتى يقرأهما”*'. 
وفي حديث آخر عن ابن مسعود كه : «أن 
رسول الله يل قال: من قرأ سورة الواقعة فى 
كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً»”"' . 1 


ج - الورد الثالث: الوتر قبل النوم» إلا من 
كانت عادته القيام بالليل فإن تأخيره في حقه 
أفضل”''. قالت عائشة طَييا : «من كل الليل 
قدأوتر رسول الله تكله من أول الليل 


)١(‏ الإحياء ”4١/١‏ ط دار المعرفة» ومختصر منهاج 
القاصدين 1 

(؟) سورة السجدة. 

() سورة الملك. 1 

020 حديث : «كان رسول الله يل لا ينام حتى يق رأهما» 
أخرجه الترمذي (0/ ١76‏ - ط الحلبي) من حديث 
جابر بق غبداللة: 7 

(6) حديث ابن مسعود: «من قرأ سورة الواقعة. .» 
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ١854‏ 
ط المعارف العثمانية)» وعزاه العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء /١(‏ 747 - بهامش الإحياء - ط 
المعرفة) إلى الحارث بن أبي أسامة» ثم ضعف 
إسناده . 

(7) مختصر منهاج القاصدين ”١‏ واحياء علوم الدين 
14" 


ل هف :وإ هه 


1117 ا ا ا لل يبنا 


وأوسطه وآخره» قاتدوي وثرة إلى السك 2 
ثم ليقل بعد الوتر: «سبحان الملك القدوس» 
ثلاث مرات يرفع صوته بالثالثة”"' . 

د - الورد الرابع: النوم» ولا بأس أن يعد 
ذلك من الأوراد فإنه إذا روعيت آدابه وحسن 
المقصود به احتسب ا" قال معاذ 
ع :: افاجعحسي: توهكي كنا أجعسب 
5 2 0 "0 6 7 
قومتي2”** وللتفصيل في آداب النوم (ر: نوم 
4 


ه - الورد الخامس: يدخل بمضي النصف 
الأول إلى أن يبقى من الليل سدسه. وعند 
ذلك يقوم الغعيد للتهجهد: واذلك وقت 
شريف”*'» فعن أبي هريرة يه يرفعه: 
«قال: سُئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ 
)١(‏ حديث عائشة: «من كل الليل قد أوتر رسول اللّه 

ييه . . ؛ 

أخرجه البخاري (الفتح 587/1) ومسلم )017/١(‏ 

واللفظ له. 
() حديث: «القول بعد الوتر: سبحان الملك 

القدوس . . ؛ 

أخرجه النسائي (7/ 74 - ط المكتبة التجارية) من 

حديث عبدالرحمن بن أبزى . 

(9) مختصر منهاج القاصدين 5١‏ - 57. والإحياء 
6/١‏ ” ط المعرفة. 

(8) آثر معاذ: #فاتصب نوضى... 6 
أخرجه البخاري (الفتح 0 . 

(5) الإحياء 27٠١5 /١‏ ومختصر منهاج القاصدين 55» 
وانظر قوت القلوب 58 . 


ا ا ا ا 111111100 ا ا الل ل لل ل لل ل نينا 


فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة 
الصلاة في جوف الليل»”'"' . 

وللتفصيل فى أفضل أوقات التهجد وعدد 
ركعاته (ر: تسد ف ؟ وما بعدها). 

وت ارود الساي : السقض الكن وق 
وقت السحر. قال اللّه تعالى : «وَيلْأَحَارٍ هم 
م4" قيل: يصلون» لمافيهامن 
الاستغفار» وهو مقارب للفجر الذي هو وقت 
انصراف ملائكة الليل وإقبال ملائكة النهار. 
وفي الحديث: «إن قراءة آخر الليل 
محضورة»”". وجاء طاووس إلى رجل وقت 
السحر فقالوا: هو نائم» فقال ما كنت أرى أن 
أحداً ينام وقت السحر. 


فهذاكركيب الأؤراد تلعتاد» وقد انوا 


أربعة أمور: صوم» وصدقة وإن قلت وعيادة 


٠. :‏ د كم 4 2ه 207 
مريضض» وشهود جنازة . ففي الخبر: 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «أي الصلاة أفضل بعد 
المكتوبة؟* . 
أخرجه مسلم .)871١/1(‏ 

(؟) سورة الذاريات/ ١8‏ . 

(0) حديث: (إن قراءة آخر الليل محضورة. .» 
أخرجه مسلم )510/١(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله. 

0( مختصر منهاج القاصدين 55 - 56» وإحياء علوم 
الدين "51/١‏ . 


اعد 


لل ل لل لل ل لل ل لل لل ل ل ل لل لل ل لل ل ل لل ل لل ا ا 000000011111111 


«ما اجتمعن في امرئ إلا دخل البريةة7 7" , 


اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال: 

5 - إن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من 
ستة أحوال: إما أن يكون عابداً» أو عالماً» أو 
متعلماء أو والياًء أو محترفاًء أو مستغرقاً 
بمحبة الله عز وجل مشغولا به عن غيره. 

الأول - العابد: 


- العابد هو المنقطع عن الأشغال كلها 
إلى التعبد» فهذا يستعمل ما سبق ذكره من 
أوراد النهار والليل» وقد تختلف وظائفه» فقد 
كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة» 
فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة حتى 
يختم في يوم ختمة أو ختمتين أو ثلاثًء وكان 
فيهم من يكثر التسبيح» ومنهم من يكثر 
الصلاة» ومنهم من يكثر الطواف بالبيت. 

وأفضل الأوراد يختلف باختلاف حال 
الشخص» ومقصود الأوراد تزكية القلب 
وتطهيره» فلينظر المرء ما يراه أشد تأثيراً فيه 
فليواظب عليه» فإذا أحس بملل انتقل عنه إلى 
غيره . 


)١(‏ حديث: لاما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة» 
أخرجه مسلم (9/17/75) من حديث أبي هريرة . 


لاا ل ل ل الل لل ل ال لل ل ا ا ا 0 


قال أبو سليمان الداراني: فإذا وجدت قلبك 


في القيام فلا تركع» وإذا وجدته في الركوع 
000 
فلا ترفع 8 


الثاني - العالم : 

5 - العالم هو الذي ينتفع الناس بعلمه في 
فتوى أو تدريس أو تصنيف أو تذكير . فترتيبه 
في الأوراد يخالف ترتيب العابد فإنه يحتاج 
إلى المطالعة في الكتب والتصنيف والإفادة» 
فإن استغرق الأوقات في ذلك فهو أفضل ما 
يشتغل به بعد المكتوبات ورواتبهاء وكيف لا 
يكون كذلك وفي العلم المواظبة على ذكر الله 
تعالى وتأمل ما قال اللّه تعالى وقال رسوله» 
وفيه منفعة الخلق وهدايتهم إلى طريق الآخرة» 
وربَ مسألة واحدة يتعلمها المتعلم فيصلح بها 
عبادة عمره؛ ولو لم يتعلمها لكان سعيه 
ضائعاً» والمراد بالعلم المقدم على العبادة: 
العلم الذي يرب الناس في الآخرة» ويعين 
على سلوك طريقهاء دون العلوم التي تزيد بها 
الرغبة في المال وقبول الخلق», والأولى 
بالعالم أيضاً أن يقسم أوقاته» لأن استغراق 
الأوقات في ترتيب العلم لا تصبرعليه النفس 


)000( مختصر منهاج القاصدين لابين قدامة ص 560» 
وانظر إحياء علوم الدين ا/دل٠م‏ 5 


6ي 1 اعثه 


ا ا الل للا 


ولا يحتمله الطبع”''. 


الثالث - المتملم : 

- إن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار 
والنوافل» وحكم المتعلم حكم العالم في 
ترتيب الأوراد» لكنه يشتغل بالاستفادة حين 
يشتغل العالم بالإفادة» وبالتعليق والنسخ حين 
يشتغل العالم بالتصنيف . فإن كان من العوام 
كان حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ 
أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بها”" . 


الرابع - الوالي : 


6 - الوالي: مثل الإمام والقاضي أو 
المتولى للنظر في أمور المسلمين» فقيامه 
بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق 
الشرع وقصد الإخللاص أفضل من الأوراد 
المذكورة» لأنه عبادة يتعدى نفعهاء فينبغى أن 
يقتصر في النهار على المكتويات» ويقيم 
أوراده بالليل» كما كان عمر تيه يفعله إذ 
قال: «مالي وللنوم» فلو نمت بالنهار ضيعت 
المسلفين» ولو اتسعهباتليل فبيعت لفنسى». 
قال الغزالي: قد فهمت بما ذكرناه أنه يُقَدّم 
دلق مختصر منهاج القاصدين ص56 - 255 وإحياء 

علوم الدين م" 


)3غ( مختصر منهاج القاصدين 0 وانظر إحياء علوم 
الدين١/ "١1/‏ . 


ا ا ل ل ال ل لل ل ل يننا 


على العبادات البدنية أمران: أحدهما: العلم. 
والآخر الرفق بالمسلمين» لأن كل واحد من 
العلم وفعل المعروف عمل في نفسه وعبادة 
تفضل سائر العبادات بتعدي فائدته وانتشار 
جدواه» فكانا مقادمييد يي , 

الخامس - المحترف : 

1 - المحترف: هو الذي يحتاج إلى 
الكسب لعياله» فليس له أن يضيع العيال 
ويستغرق الأوقات في العبادات» بل ورده في 
وقتث الصناعة حضوو السوق والاشتغال 
بالكسب: ولكن لايبكى أن وى ذكر الله 
تعالى في صناعته» بل يواظب على التسبيحات 
والأذكار وقراءة القرآن فإن ذلك يمكن أن 
تفخ إلى العمل» وما لا بسي عع العمل 
إقامة أوراد الصلاة. 
ثم مهما فرغ من كفايته؛ ينبغي أن يعود إلى 
ترتيب الأوراد» وإن داوم على الكسب 
وتصدق بما فضل عن حاجته فهو أفضل من 
سائر الأوراد التى ذكرناهاء لأن العبادات 
المتعدية فائدتها اشم بسن اندزو . 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين 57» وإحياء علوم الدين 
انه .. 

(؟) إحياء علوم الدين 2708/١‏ وانظر مختصر منهاج 
القاصدين”5 . 


ص 817 7١‏ حص 


070770000010 ا 0300000000000 


السادس - المستغرق بمحبة الله سبحاته : 


© - المسستفرق بمشية الله سبحاتة ورذه 
بعد المكتوبات حضور القلب مع الله تعالى؛ 
)0 
وهو يحركه إلى ما يريد من ورده '". 


قضاء الفوائت من الأوراد: 


١‏ - ينبغي لمن كان له ورد في وقت من 
ليل أو نهارء أو عقب صلاة» أو حالة من 
الأحوال المتعلقة بالأوقات» ففاته أن يستدرك 
الورد الفائت» فيأتي به إذا تمكن فيه» فإنه إذا 
تساهل في قضائه هان عليه تضييعه في وقته؛ 
فينبغي أن يتداركه حتى يصدق عليه أنه مديم 
للذكر مواظب عليه وقد كان الصحابة +4 
يقضون ما فاتهم من الأذكار التي كانوا يفعلونها 
في أوقات مخصوصة. 

وثبت في الصحيح عن عمر كته مرفوعا: 
امن نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منهء 
فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب 
لوخانيا تراد من الليل 77 , 


قال ابن علان: في الحديث الاعتناء 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين 257 وانظر إحياء علوم 
الدين "١8/١‏ . 

(؟) حديث: «من نام عن حزبه. .» 
أخرجه مسلم .)016/١(‏ 


بالرواتب» وقضاء الراتب المؤقت» وقال أنس 
ابن سيرين : كان لمحمد بن سيرين سبعة أوراد 
يقرؤها بالليل فإذا فاته منها شيء: قرأه من 
العا . 

أو ر أد الليالي و الأيام الفاضلة : 


ا عيضن الله قعالى عقن الشهوو 
وبعض الأيام وبعض الليالي على بعضها الآخر 
بمزيد الفضل الذي يتأكد فيها استحباب 
إحيائها . 

وينظر التفصيل في مصطلحات (الأشهر 
الحرم ف"اء وشهر رمضان ف5 وما بعدهاء 
وصوم التطوع ف وما بعدهاء وعشر ذي 
الحجة ف” - ”7 والعشر الأواخر من رمضان 
ف7 - 5» وإحياء الليل ف8 -77» وليلة 
القدر ف؟ وما بعدهاء وفضائل ف .)٠١‏ 


ررك م 


)١(‏ الفتوحات الربانية »١54/١‏ 7594/7 ونزل الأبرار 
ص١٠»‏ وقوت القلوب 2174/١‏ وانظر لواقح 
الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ص”7١٠‏ . 
وأثر أنس بن سيرين : «كان لمحمد بن سيرين. .» 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 77 - ط السعادة) . 


0100 الك 


0 1لللا لل لللل ل لل ‏ لنبنا 


١‏ - الورع لغة: الكف» من ورّع يَرِع وزعاً 
وووعا ووّقةا: تحرج وتوقى عن المحارم» ثم 
استعير للكف عن الحلال المباح» فهو 


دلق 
ودع 5 


والورع في الاصطلاح : قال ابن الهُمام: 
الورع اجتناب الشبهات» وقال مثله النووي. 
وقال الدسوقي المالكي: الأورع: التارك 
لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات», 
والوَّرعٌ: التارك للشبهات خوف الوقوع في 
المدتمات: 


وأدخل بعض الفقهاءء كالغزالي وابن 
القيم؛ في المعنى الاصطلاحي للورع: ترك 
المحرمات المعلوم تحريمهاء خوفاً من الله 
عالى ليما 1 


. لسان العرب» والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) فتح القدير 2759/١‏ ونهاية المحتاج ؟/77١»؛‏ 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي "44/١‏ . 

(”) إحياء علوم الدين 7/ 81١5‏ القاهرة» دار الشعب» 
ومدارج السالكين لابن القيم؟/ 7٠١‏ . 


م م ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ال ل ل ل لل ل ل يننا 


وقال عز الدين بن عبدالسلام : الورع ترك 
مايريب المكلف إلى ما لا يريبه» قال: وهو 
السمتر عه بالاس ايا 


ووسع القرافي مدلول الورع. فأذحّل فيه 
الفعل إلى جانب الترك . 
الَأ إفرفق 

باس 2 . 


الألفاظ ذات الصلة : 
آت التقوى : 


؟ - التقوى في اللغة: اسم مصدر بمعنى 
الاثقاء . 

وفي الاصطلاح : الاحتراز بطاعة الله عن 
عقوبته؛, والتقوى في الطاعة يرادبها 
الإخلاص» وفي المعصية يراد بها الترك 
والعلق ٠‏ 7 


والصلة بين الورع والتقوى: أن الورع 
أخص من التقوى. ولهذا قال ابن عابدين: 
يلزم من الورع التقوى» بلا عكس"". 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام 07/7 بيروت» 
دار الكتب العلمية. 

(؟) الفروق للقرافي4/ »7١١‏ بيروت» عالم الكتب. 

(©) التعريفات للجرجاني» وحاشية ابن عابدين 
»0١‏ وفتح القدير لابن الهمام 741/١‏ 
بيروت» دار الفكر. : 


كد 8 8 39 عب 


300000000007000 


- الزهد : 

د الوعة الغة: عصكر زع الى الشو: 
وزّهدَ عنه: أعرض عنه وتركه لالستتناره أو 
لتحرجه منهء أو لقلتهء ويقال: زهد فى 
النقي! قرلة سلؤاتياا مشاقة عسايف وق 3 
حرامها مخافة عقابه”' . 

واصطلاحاً : قال ابن عابدين : الزهد ترك 
شيء من الحلال خوف الوقوع في الشبهة”" . 

وقال الشافعية: الزهد ترك ما زاد على 
الحاجة وهو أعلى من الورع» إذ هو في 
الحلال» والورع في اليو 

وقال القرافي: الزهد عدم احتفال القلب 
بالدنيا والأموال وإن كانت في اليد» فقد يكون 
الغنيّ زاهداً وقد يكون الفقير غير زاهد. وفرّق 
بينه وبين الورع بأن الزهد في القلب» والورع 
من أفعال الجوارح”* . 

ج - الاحتياط 

5 - الاحتياط فى اللغة: الأخذ بالأوثئق 
والأحزم؛*) ١‏ 


)١(‏ لسان العرب» والمعجم الوسيط. 

(؟) ابن عابدين 7/5/١‏ . 

(*) نهاية المحتاج 7/ 147» ومغني المحتاج 747/١‏ . 
(5) الفروق ٠١9/54‏ . 

(5) المصباح المنير. 


ا ا 0001 


وفي الاصطلاح: حفظ النفس 
9 76 

والاحتياط أعم من الورع . 

لسعم العايتي لمر : 

ه - قال القرافي: الورع 07 اين 
لقول النبي كَل : «إن الحلال بيّنْء وإن الحرام 
بين» وبينهما مشتبهات» لا يعلمهن كثير من 
الغاضس من اققى الشيهات شعيرا لذيثه 
وعرضه.» ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام» كالراعي يرعى 2 الحمى؛ يوشاك 


أن يرتع فيه؛ ألا وإن لكل ملك حمى؛ ألا وإن 
حمى الله محا 


عن الرترع 


مواقع الورع : 
5- يكون الورع عند الاشتباه في حكم 
الشيء من حل أو حرمة : 


- إما لخفاء الدليل الشرعيء أو عند 
تعارض الأدلة وتكافئها. 


(") الفروق للقرافي 5/ ١١؟!‏ - 75١!‏ . 

() حديث: «إن الحلال بين وإن الحرام بين. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١/717١)؛:‏ ومسلم 
)1570١-1714/5(‏ واللفظ لمسلم. 


ال ال 7 


1111 لل ل لل ل ل لل لل ل الى الال ا لل ينا 


ل إما للشك في وجود السبب المحرّم أو 
المحلّل . 

5-5 التورع عند الاشتياه لخفاء الدليل أو 
لتعارض الأدلة : 


#ا- الأفون المشعبية؛ هن التناس هن 
يعلمهاء ومنهم مّنْ يعلمها على غير ما هي 
عليه» ومنهم من يتوقف فيها لاشتباهها عليه 
فهذا النوع الثالث هو الذي شرع له أن يتقي 
هذه الشبهات لقول النبي كك : «إن الحلال 
بِيّنْء وإن الحرام بِيَنء وبينهما مشتبهات» 
لا يعلمهن كثير من الناس . فمن اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه»”'' . 

ومعنى استبرأ لدينه وعرضه أي من النقص 
والشين. وقوله يَلّ: «ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام» يحتمل معنيين: 

الأول: أنه إذا فعل المشتبه الذي يشك في 
كونه حراماً عليه» فإنه يتجاسر شيئاً فشيئاً 
)١(‏ حديث: (إن الحلال بين. .» 

تقدم تخريجه ف . 


بالتدريج والتسامح على الحرام المحض» فيقع 
فيه في آخر أمره» لما في رواية أخرى لهذا 
الحديث : «فمن ترك ما شبّه عليه من الإثم كان 
لما استبان أترك» ومن اجترأ على ما يشك فيه 
من الإثم أوشك أن يواقع مااستبانء 
والمعاصي حمى الله ومن يرتع حول الحمى 
يوشك أن يواقعه»7؟. 


والثاني: أنه يحتمل أن معناه: أن مَنْ 
أقدم على ما يحتمل أن يكون حراماً» فإنه لا 
يأمن أن يكون حراماً في نفس الأمرء فقد 
يصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام . فشْرعَ 
له ترك المشتبه تحرّزاً من مواقعة المأثم 
الحسس ا 2 

ومثال التورع عند الاشتباه الحاصل من 
تعارض الأدلة بين الحل والحرمة: التورع عن 
أكل طعام الصديق بغير إذنه؛» لتعارض 
حديث : ١لا‏ يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما 
أعطاه من طيب نفس»”" مع ظاهر الآية: 


)١(‏ حديث: «(فمن ترك ما شبه عليه. .؟ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ .)59٠‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب 7١7/١‏ . 

(7) حديث: «لا يحل لامرئ من مال أخيه. .» 
أخرجه البيهقي في السنن (5/ !9 - ط دائرة 
المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس . 


- ا١هال/‎ 


لل ل لل لال ل لل ل ل لل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ال 030000000000000 


لس عل د سيم م ل 
ل التي تيع :5 عل أ ل تامأ ا 

يكم أذ و تي م ل 31 
بوت ِخَونكم و بمُوتِ لي أو سيت 
عْمكِمحُ أو يوت نيِح أو ميوت َخْولِكْم أو 
بْبُوتٍ كليح أو ما مآحكثر نَكايمَة: أو 
سَيقِظ0. 

- ب التورع عند الشك في وجود السبب 
المحرّم : 

8 - من أمثلة التورع عند الشك في وجود 
السبب المحرم حديث عقبة بن الحارث 
كله » وفيه: «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي 
إهاب» قال: فجاءت امرأة سوداء فقالت: قد 
أرضعتكماء قال: فذكرتٌ ذلك للنبى يَلةٍ 
فأعرض عني» قال: فتنحيت» فذكرت كلاق 
له قال: وكيف وقد زعمت أنهاقد 
أرضعتكما؟ قدهاء عدياة"", حمل التعابلة 
النهي في الحديث على التحريم . 

وذهب الجمهور إلى أن التحريم لا 
بقول المرأة الواحدة. قال الخطابي: وقوله: 
)١(‏ صورة النور/ 5١‏ . 
0 نيك هقيةبيخ الحارف: «أنه تزوج أم 


يحيى . . ١‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7717/0 ط السلفية) . 


0300000001 111 1 


«دعها عنك70'' إشارة من النبي يك بالكفٌ 
عنها عن طريق الورع» لا من طريق الحكمء 
وليس في هذا دلالة على وجوب قبول قول 
المرأة الو احدة فى عقا : 

وكذا قال ابن الهمام الحديث كان للتورع؛ 
لأنه أعرض عنه» ولو كان حكم الإخبار 
وجوبٌ التفريق لأجابه من أول الأمرء إذ 
الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل المسألة 
بعد ذلك» فيكون تقريراً على المحرّم " . 

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام أن عمر 
كيه قال في مثل هذه الواقعة: فرّق بينهما إن 
جاءت بيئّة» وإلا فخلّ بين الرجل وبين 
امرأته» إلا أن يتنزّهاء ولو قتح هذا الباب لم 
نشأ أمرأة أن تفذق بين الووجيق إلا فعلع؟ 
فقوله: «إلا أن يتنزها» هو معنى التورع . 

وتنظر الأحكام المتعلقة بالشك سواء طرأ 
الشك على أصل حرام»؛ أم على أصل مباح» 
وسواء أكان الشك مجمعاً على اعتباره؛ أم 
مجمعاً على إلغائه» أم مختلفاً في اعتباره 
وإلغائه» وسواء أكان الشك في الركن أم في 
)١(‏ رواية: «دعها عنك». 

أخرجها البخاري (فتح الباري 9/ 157). 
)١(‏ معالم السئن للخطابي 7/5 . 1 


إفرة فتح القدير لابن الهمام وواكاءة 0" 
(5) فتح الباري ه56 . 


- ١و‎ 


لل ا ا لل ل ل ل فنا 


ج - التورع للخروج عن الخلاف: 

4 - قال القرافي: من الورع الخروج عن 
خللاف العلماء بحسب الإمكان» فإن اختلف 
العلماء في فعل هل هو مباح أو حرام فالورع 
الترك» أو هو مباح أو واجب فالورع الفعل مع 


اعتقاد الوجوب حتى يجزئ عن الواجب على 
المذهب. 


وإن اختلفوا فيه: هل هو مندوب أو حرام 
فالورع الترك» أو مكروه أو واجب فالورع 
الفعل» حذراً من العقاب في ترك الواجب» 
وفعل المكروه لا يضره. 


وإنه اختلفوا هل هو مشروع أم لا فالورع 
الفعل» لأن القائل بالمشروعية مثبت لأمر لم 
يطلع عليه النافي؛ والمثبت مقدم على النافي؛ 
كتعارض البينات وذلك كاختلاف العلماء في 
مشروعية الفاتحة في صلاة الجنازة» فمالك 
يقول: ليست بمشروعة» والشافعي يقول: هي 
مشروعة وواجبة؛ فالورع الفعل لتيقن 
الخلوص من إثم ترك الواجب على مذهبه؛ 
وكالبسملة قال مالك: هي في الصلاة مكروهة 
وقال الشاقعي : عي ولبمية» قالورع القعل 


ا ا ا ا ا ا ل ل ال ل ل ل ل الى لي يانيا 


للخروج عن عهدة ترك الواجب. 


فإن اختلفوا هل حرام أو واجب فالعقاب 
متوقع على كل تقدير» فلا ورع إلا أن نقول: 
إن المحرم إذا عارضه الواجب قدم على 
الواجب» لأن رعاية درء المفاسد أولى من 
رعاية حصول المصالح.» وهو الأنظرء فيقدم 
المحرم ههناء فيكون الورع الترك. 

وإن اختلفوا: هل هو مندوب أو مكروه فلا 
ورع لتساوي الجهتين على ما تقدم في المحرم 
والواجب» ويمكن ترجيح المكروه كما تقدم 
في الميخر” ظ 

وعلى هذا المنوال تجري قاعدة الورع» 
وهذا مع تقارب الأدلة. 

أما إذا كان أحد المذهبين ضعيف الدليل 
جداً بحيث لو حَكَمّ به حاكم لنقضناه لم 
يحسن الورع في مثله» وإنما يحسن إذا كان 
مما يمكن تقريره شريعة"'" . 

وقال ابن الشاط : إن الخروج من الخلاف 
لا يكون ورعاًء لأن الورع إنما هو لخوف 
العقاب وتوقعه. قال: وأي عقاب في ذلك» 
سواء قلنا بتصويب المجتهديّن إذا بعطراء أو 
قلنا بتخطئة أحدهماء فالإجماع منعقد على 


. 7١؟-‎ 7١١/5 القرافي‎ )١( 


- ١96 ل‎ 


6م ع اعم مالعا وو دعوو 


عدم تأثيم المخطئ» والمجتهد ممنوع من 
الأخذ بغير ما اقتضاه نظره» فلا يصحّ منه 
الورع الذي يقتضي خلاف نظره» والمقلد لا 
يصح منه الورع الذي يقتضي خلاف نظر 
مقلده0©. 


واستشكل الشاطبي أيضاً جعل الخروج من 
الخلاف ورعاً. قال: لأن أكثر مسائل الشريعة 
مختلف فيهاء فيؤول إلى أن تكون أكثر مسائل 
الشريعة من المتشابهات» ولأنه يؤدي إلى أن 
يكون الورع من أشد الحرج. إذ لا تخلو لأحد 
عبادة أو معاملة أو أمر من أمور التكليف من 
قف 


فيه 


وانظر مصطلح (اختلاف ف١7‏ - 76). 


مداخل الغلط في الورع : 
٠‏ - قال ابن تيمية: يقع الغلط في الورع 
من ثلاث جهات : 


الأولى : اعتقاد كثير من الناس أن الورع لا 
يكون إلا في ترك الحرامء لاا في أداء 
الواجب» فترى أحدهم يتورع عن الكلمة 
الكاذبة» وعن الدرهم فيه شبهة؛ ومع هذا 


. 765 الغرق‎ 27١١ /4 تهذيب الفروق لابن الشاط‎ )١( 
. ٠١5/١ (؟) الموافقات للشاطبي‎ 


يترك أموراً واجبة عليه من صلة الرحم» وحق 
جار ومسكين وابن سبيل» ونهي عن منكر 
وأمر بمعروف» قال: وهذا الورع قد يوقع 
صاحبه في البدع الكبار”' . 


له وهو أن التدقيق في التوقف عن الشبهات 
إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلهاء 
وتشابهت أعماله في التقوى والورعء فأما من 
يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة» ثم يريد أن 
يتورع عن شيء من دقائق الشُبّهء فإنه لا 
يحتمل له ذلك» بل ينكر عليه”' كما قال ابن 
عمر ميا لرجل من أهل العراق سأله عن دم 
البعورض : يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا 
الحسين » وقد سمعت النبي كلِةِ يقول : «هما 
- أي الحسن والحسين - ريحانتاي من 


الفقاوة. 


الثانية: إن كثيراً من الناس تثفر نفسه عن 
أشياء» لعادةٍ ونحوهاء فيكون ذلك مما يقوّي 
تحريمها في نظره واشتباهَهًا عنده. ويكون 
بعضهم في أوهام وظنون كاذبة» مبناها على 


. ١9/7٠١ مجموع الفتاورى‎ )١( 

)0( جامع العلوم والحكم لابخ رجب 1847/١‏ ط 
مؤسسة الرسالة . 

(9) حديث ابن عمر مع رجل من أهل العراق . 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)5757/٠١‏ 


” 0005 


ممعي م ممومعففوةةوويوومقوووءوءقومعويوءوءعءيءولنمعايممعميمء ور عيميورمءو د دعويواءءه 


الورع الفاسدء كحال أهل الوسوسة في 
النجاساتء وورع قوم يَعُدُونَ غالبَ أموالٍ 
الناس أو كلها محرمة أو مشتبهة؛ ولهذا يحتاج 
المتديّن المتورع إلى عللم كثيرٍ بالكتاب والسئة 
والفقه في الدين» وإلا فقد يُلْسِدٌ تووعة القاميد 
أل عما يم اي 


الثالثة : جهة المعارض الراجح» فإن الشيء 
قد يكون جهة فساده يقتضى تركه فيلحظه 
المتورع؛ ولا يلحظ ما يعارضه من الصلاح 
الراجحء وبالعكس» وقد ثبين أن من خم 
الورع الترك فقطء 50000 الورع أفعال 
قوم ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم» 
وأعرض عما فوّتوه بورعهم من الحسنات 
الراجحة. فإن الذي فاته من دين الإسلام 
أعظم مما أدركه؛ فإنه قد يعيب أقواماً هم إلى 
النجاة والسعادة أقرب. 

وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله 
كثيرة: فإنه ينتفع بها أهل الورع الناقص أو 
الفاسدء فإن الزهد المشروع الذي .به أمر الله 
ورسوله هو عدم الرغبة فيما لا ينفع من فضول 


لك مجمسوع الفتاوى 11 لا و9؟1/١١1"‏ 
بتصرف . 


الدين زهد وليس بورع» ولا ريب أنَّ الحرص 
والرغبة في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا من 
بح سود و وي 1 
مالك تيك قال :نال وسول الله كله : 
«ما ري م 
خرص المرة على المال والقرف الدبويواة , 
فذم النبي كَل االحرص على المال والشرف» 
وهو الرياسة والسلطان» وأخبر أن ذلك يفسد 
الدين مثل أو فوق إفساد الذث, 
لزريبة الغنم. 

وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم لأنه 
يفسد الدين الذي هو الإيمان والعمل الصالح. 
فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل . وهذان 
هما المذكوران في قوله تعالى: مآ أَفْى عق 
مه (2) هَلَكَ عن سُلْطبية74"“؛ وهما اللذان 
ذكرهما الله فى سورة القصص حيث افتتحها 
بأمر فرعون؛, وذكر علوه في الأرض» وهو 
الرياسة والشرف والسلطان» ثم ذكر في آخرها 
قارون وما أوتيه من الأموال» وذكر عاقبة 
داز عذا وعالي د عاك الى قلى: ميرك 


2 عي مه 


لاد الشرة ينا للدت ل رِيدُونَ علو في 


قبن الجاعية 


». حديث كعب بن مالك : (ما ذئبان جائعان.‎ )١( 


أخرجه الترمذي (5/ 088 - ط الحلبي) وقال: 
(؟) سورة الحاقة/ 784 -79 . 


ب ١١١‏ -ه 


ااا 000000000000000 


24 217 0 61 


الْدرضٍ وكا اما وليه »2 كهحال 
فرعون وقارون» فإن جمع الأموال من غير 
إنفاقها في مواضعها المأمور بهاء وأخذها من 
غير وجهها هو من نوع الفساد. 

وكذلك الأنسات [ذا الخثار السلظان لنفسه 
بغير العدل والحق لا يحصل إلا بفساد وظلمء 
وأما نفس وجود السلطان والمال الذي يبتغى 
به وجه الله والقيام بالحق والدار الآخرة» 
ويستعان به على طاعة الله ولا يفثر القلب 
عن محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله» كما 
كان النبي يَلِ وأبو بكر وعمر ييا . 
ولا يصده عن ذكر اللّهء فهذا من أكبر نعم اللّه 
تعالى على عبده ذا كان كذلك7'* , 


درجات الورع : 

١‏ - قال الغزالي: الورع له أول وغاية» 
وبينهما درجات في الاحتياط» وكلما كان 
الإنسان أشدّ ورعاً كان أسرع جوازاً على 
الصراط. وأخف ظهراً. 

وذكر الدرجات الأربع التالية : 

الآونئ: ورع العدول. وهو التورع عمًا 
تحرّمه فتاوى الفقهاء . 


)00( سورة القتصص/ ”م . 


إف4 مجموع الفتاوى 127 . 


ومعمعع نومع موورر ر عمسمو و رينمو رون مومعل للممم رول نوموء ممعو ءرد م يميه 


الثانية : ورع الصالحين» وهو الامتناع عما 
يتطرّق إليه احتمال التحريم» وإن كان المفتي 
يفتي بالرخصة بناءً على الظاهر» وذلك في كل 
شبهة يستحب اجتنابها ولا يجبء لقوله كله : 
«دع ما يريبك إلى ما يريبك»”"؟, ونحمله على 
نهي التنزيه . 

الغالثة: ورع المتقين» وهو مالا تحرّمه 
المتوى» ولا شبهة في حله. ولكن يخاف منه 
أن يؤدي إلى حرام» ويشهد له قول النبي كك 
«لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا 
بآمى يه حدر لعاية البابيئةتة وهنه شرك 
الزينة والتورع عنهاء لأنه يخاف منها أن تدعو 
إلى غيرهاء وإن كانت الزينة مباحة في نفسهاء 
وأكثر المباحات داعية إلى المحظورات 

وقال عمر انيه : كنا ندع تسعة أعشار 
الحلال مخافة أن نقع في الحرام . 


الرابعة : ورع الصديقين : فالحلال عندهم 


». حديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.‎ )١( 


أخرجه الترمذي (178/5 - ط الحلبي) من حديث 

الحسن بن علي » وقال: حديث حسن صحيح . 
(؟) حديث: «لا يبلغ العبد درجة المتقين. .» 

أخرجه الترمذي (5/ 775 - ط الحلبي) من حديث 

عطية السعدي» وذكر المناوي في فيض القدير 

(5/ 55 - ط المكتبة التجارية) أن فى إسناده راوياً 

لا تعر حناله.. ١‏ 


1غ - 


111101 ا الل الل ل لل ل لل ل ل لل ل الى ل فنا 


كل ما لا يتقدم في أسبابه معصية ولا يستعان به 
على معصية» ولا يقصد منه في الحال والمآل 
قضاء وطرء بل يتناول لله تعالى فقطء 
وللتقوى على طاعته» واستبقاء الحياة لأجله. 
ويرون كل ها ليس الله 11 إرفال 
لقوله تعالى: لاش أنه تم رُم في حَوْضِيمَ 
ا 
تناول الورع للمباحات : 


- قال القرافي: هل يدخل الورع 
والزهد في المباحات أم لا؟ فادعى ذلك 
بعضهم» ومنعه بعضهم» وضيق بعضهم على 
بعض وأكثروا التشنيع . 

فقال الأبياري في مصنفه : لا يدخل الورع 
فيها لأن الله تعالى سوى بين طرفيهاء والورع 
مندوب إليه» والندب مع التسوية متعذر» وقال 
الشيخ بهاء الدين بن الجمّيزي: يدخل الورع 
في المباحات» ومازال السلف الصالح على 
الزهد في المباحات» ويدل على ذلك قوله 
تعالى: ظآدَمَبِمُّ طيِدٌ فى ا اي 04 
وغيره من النصوص . 
)١(‏ إحياء علوم الدين 7/ 44 ط المعرفة. 


(؟) سورة الأنعام/ 4١‏ . 
() سورة الأحقاف/ 7١‏ . 


ا الل لل لل يالا 


وكل من الشيخين على الحق والصوابء إذ 
لم يتواردا على محل واحد في الكلام؛ 
والجمع بينهما: أن المباحات لا زهد فيها ولا 
ورع فيها حيث هي مباحات» وفيها الزهد 
والورع من حيث إن الاستكثار من المباحات 
يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في 
الشبهات» وقد يوقع في المحرمات» وكثرة 
المباحات أيضاً تفضي إلى بطر النفوس» فإن 
كثرة العبيد والخيل والخول والمساكن العلية 
والمآكل الشهية والملابس اللينة لا يكاد يسلم 
صاحبها من الإعراض عن مواقف العبودية 
والتضرع لعز الربوبية» كما يفعل ذلك الفقراء 
أهل الحاجات والفاقات والضرورات» وما 
يلزم قلوبهم من الخضوع والذلة لذي الجلال 
وكثرة السؤال من نواله وفضله آناء الليل 
وأطراف النهارء لأن أنواع الغفمرورات تبعث 
على ذلك قهراًء والأغنياء بعيدون عن هذه 
الخطة» فكان الزهد والورع في المباحات من 
هذا الوجه لا من جهة أنها مباحات» ويدل 
على اعتبار ما تقدم قوله تعالى: #كَلَآ إن لشن 
نط و6 أن له" وشقوله تتغنالى: 
«آلَ كر إِلَ الَذِى عاج هعم فى ريو أنْ ءَاتَنهُ 
أَنَّدُ مركت 4”” أي من أجل أن أعطاه الله 


. سورة العلق/5” - لا‎ )١( 
. 70/8 (؟) سورة البقرة/‎ 


* 08 


ا ا 0007007077007 


الملك فلو كان النمرود فقيراً حقيراً مبتلى 
بالحاجات والضرورات لم تحتد نفسه إلى 
منازعة إبراهيم ودعواه الإحياء أو الإمانة» 
وتعرضه لإحراق إبراهيم عليه السلام بالنيران» 
وإنما وصل إلى هذه المعاطب والمهالك 
بسبب أنه ملك . وكذلك قوله تعالى حكاية عن 
الكفار َالو أَنْومِنَ لك وَاَتَبََكَ الْأَرْدلونَ 374 , 
وفي الآية الأخرى #وَمًا رك يمك إلا 
لدت هُمْ أَرَاذِكا بَادى أزّأيض2'”4. فحصل من 
ذلك أنْ أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
والمبادرين إلى تصديقهم إنما هم الفقراء 
والضعفاءء وأعداء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ومعاندوهم هم الأغنياء» لقوله 
تعالى: #ووالواً رين إن أطْمنا سادتنا ك6 
َأصَلُو ألتّبيكأ2"””4: وفي الآية الأخرى: 
َال مترفومآ إنَا وَجَدَم -ابهكا علخ أُمَوَ وَإِنَا عل 
اكرهم مُفْتَدُوتَ*”*“. ولم يقل: إلاقال 
فقراؤها. فهذه سنة الله تعالى في خلقه أن 
الأكثرين في هذه الدار هم الأقلون في تلك 
الدار» والأقلون في هذه الدار هم الأكثرون في 


93 سور الشعراءر 511 . 
(0) سورة هود/لا؟ . 
(0) سورة الأحزاب//ا” . 
(4) سورة الزخرف/ 77 . 


ا 000101 


تلك الدار» فهذا وسدما كا السلف دوه 
من الزهد والورع في المباحات» وهو وجه 
لزوم الذم المفهوم من قوله : لدبم طَيَبِيِقٌ في 
حَيَايَكٌ لدي » فهذاوجهالجمعبين 
و20 , 

تقديم الأورع في إمامة الصلاة: 


استحقاق التقديم لإمامة الصلاة» فإن الأحق 
بالإمامة عندهم الأعلم بأحكام الصلاة» ثم 
الأحسن تلاوة للقراءة» شم الأورع”"", لقول 
النبي يكل «إِنْ سَركم أن تقبل صلاتكم 
فليؤمكم “كنا 

وقال المالكية : تقديم الأورع بعد السلطان 
وب البيت وؤائد الفقه والحوبيك!؟؟, 


وعند الشافعية قولان في تقديم الأورع على 


9 القررق #اره؟11-9 . 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 27/5 والفتاوى الهندية 
2481/١‏ وفتح القدير "٠7/١‏ . 

() حديث: «إن سركم أن تقبل صلاتكم. .'.» 
أخرجه الطبراني في الكبير /7١(‏ 778 - ط العراق) 
من حديث مرئد بن مرثد» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (؟/ 554 - ط القدسي): فيه يحيى بن يعلى 
الأسلمي» وهو ضعيف. 

(4) الدسوقي على الشرح الكبير للدردير /١‏ 944 
10100 


ب [١١8‏ سه 


ا ا ا 1لا 


الأفقه» أصحهما أن الأفقه مقدم. والثاني: أن 
الأورع أولى» لآت مقصود الصلاة الخشوع 
ورجاء إجابة الدعاءء, والأورع أقرب 
لذلك27» لقول الله تعالى : #إنَّ أكرمة عِندَ 
له ألقَخ2©'”4: ولحديث: هيلاك الدين 
الورع»” " . 

وعند الحنابلة يقدم الأورع بعد السلطان 
ورب البيت وإمام المسجد الراتب والأقرأ 


والأوق 2 . 


وانظر مصطلح (إمامة الصلاة ف5١‏ - 


.)1١/ 
الورع فيمن يتولى الولايات:‎ 


5 - يستحب فيمن يثولى الولايات أن 
يكون ورعاً بعيداً عن المحرمات والشبهات» 
وذلك لثلا يميل مع الهوى أو تمتد يده إلى 


)١(‏ نهاية المحتاج 2181/7 وحاشية الجمل على 
شرح المنهج 57/١‏ . 

(0)- سوزة الحجرات/ 37 . 

() حديث: «ملاك الدين الورع» 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 78/١١(‏ - ط 
وزارة الأوقاف العراقية) من حديث ابن عباس» 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ١7١/١(‏ - ط 
القدسي) وقال: فيه سوار بن مصعب وهو ضعيف 
جدا . 

(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ١65- 7855/١‏ 
القاهرة» مطبعة السئة المحمدية. 


1 1 ا ا لل ل ل ل ل ل ل ل ل لل نينا 


الأموال المحرمة والمشتبهة . 

ومن هنا نص المالكية على أن ذلك مندوب 
قيمن يولى القضاء” . 

ونص ابن تيمية: على أنه يقدم في ولاية 
القضاء الأعلم الأورع الأكفاء. فإن كان 
أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما يظهر 
حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع» ويقدم 
الأعلم فيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه؛ 
ففي الحديث عن النبي كَلِةِ أنه قال : (إن الله 
يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» العقل 
الكامل عند هجوم الشهوات)”" . 

ويقدمان على الأكفأ إن كان القاضى مؤيداً 
نيدأ فمانآ من جدهة واي السرب و العام 
ويقدم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة 
وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم 
والورع» فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون 
عالماً عادلا قادراًء بل وكذلك كل وال 


)١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير 172١/54‏ .. والذخيرة 
للقرافي ١7/٠١‏ ط دار الغرب الإسلاميء 
بيروت. 

(0) حديث: (إن الله يحب البصر الثاقد. ..6. 
قال العراقي (بهامش الإحياء 40١/4‏ - نشر دار 
المعرفة): أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث 
عمران بن حصين » وفيه حفص بن عمر العدني» 
ضعفه الجمهور. 


- ١١8ه‎ 


ورع 5١ء.‏ ورك ١‏ -»" 


ا 50000 


للمسلمين» فأي صفة من هذه الصفات نقصت 
ظهر اللظلل سي 

وذكر الغزالي أن آداب المحتسب ترجع إلى 
ثلاث صفات,. إحداها الورع» ليردعه عن 
مخالفة ما يعلم من أحكام الشريعة؛ وعن 
السرّف في الحسبة والزيادة على الحد المأذون 
فيه شرعاً لغرض من أغراض نفسه”" . 

وقال النووي: ينبغي أن يكون المفتي ظاهر 
الورع مشهوراً بالديانة الظاهرة والصيانة 
الباهرة» وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا 
يلومَة الناس» ويقول: لا يكون عالما حتى 
يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما 
لو تركه لم يأثم» وكان يحكي نحوه عن شيخه 


020- 
٠ رسعه‎ 


. ١8ص السياسة الشرعية‎ )١( 
. ١775 إحياء علوم الدين /ا/‎ )( 


١‏ - الوّرِك في اللغة بفتح الواو وكسر الراء 
مؤنثة» ويجوز فيه التخفيف بكسر الواو 
وسكون الراء» وللإنسان وركان وهما فوق 
الفخذين كالكتفين فوق العضدين. يقال: قعد 
متوركا أي متكا على إحدى رركيو 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

الألفاظ ذات الصلة : 

الفخذ : 

- من معاني الفخذ في اللغة بكسر الخاء 
وسكونه: أنها اسم للعضو الذي بين الركبة 
والورك» وهي مؤنثة وجمعها أفخاذ. ٠‏ 

وتفخذ الرجل المرأة وفخذها تفخيذاً 
وفاخذها: جلس بين أو فوق فخذيها كجلوس 
المجامع . وربما استمنى بذلك» وامرأة فخذاء 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المثير ) والمغرب في 


ترتيب المعرب. 


- |١141 - 


ا ا 111111000 الل لل لل لل نينا 


مثل حمراء : تضبط الرجل بين فخذيها. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 

00 
اللغوري ,5 

والعلاقة بين الورك والفخد أن كل متهما 
جزء من رجل الإنسان. 

الأحكام المتعلقة بالورك: 

تتعلق بالورك أحكام منها : 

أ - التورك في الصلاة: 

* - اتفق الفقهاء على استحباب التورك في 
الجلوس للتشهد في الصلاة من حيث الجملة» 
إلا أنهم اختلفوا في أي تشهد يستحب ذلك 

فذهب المالكية إلى أنه يكون في كل 


جلوس في الصلاة”" . 
وقال الشافعية والحتابلة: يكون فى التشهد 
الأسثير فى الصلاة ”*. 


نكن قال السناظلة + لا يسعسب الغررك إلا 
في التشهد الأخير في صلاة فيها تشهدان 
أصليان» كالجلوس للتشهد الثاني في صلاة 
)١(‏ المصباح المنيرء والمغرب في ترتيب المعرب. 

(؟) جواهر الإكليل١/١5»‏ والفواكه الدواني 5١7/١‏ . 


(*) مغني المحتاج :١7/١‏ والمغني 04/١‏ وما 
بعدها. 


ا ل 1 لل ل لل ل لي لل لد سنا 


ثلاثية أو رباعية» لما رواه أبو حميد ته في 
صفة صلاة النبي يلِ: «حتى إذا كان في 
السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس 
غلى شقة الآبسر مقررف1 2 

قال البهوتي: فإنه وصف جلوسه في 
العقهذ الأرل مقعرقاء وقي الثاني مموركاء 
وهذا بيان الفرق بين التشهدين وزيادة يجب 
الأخذ بهاء والمصير إليها. 

قالوا: وهذا لأن التشهد الثاني إنما تورك فيه 
للفرق بين التشهدين» وما ليس فيه إِلّا تشهد 
واحد لا اشتباه فيه» فلا حاجة إلى الفرق» 
وحينئذ لا يسن عندهم التورك لتشهد صلاة 
الصبح وصلاة الجمعة وصلاة التطوع”" . 


لآن العمشهدات :فى هذه التضلوات ليست 
سبرقة يقكنية آزلدئزة أغتبوا سلا مال 
يكن فيها سجود السهو. 

فإن كان فيها سجود سهو فقد اختلفت آراء 
الحنابلة في التورك فيها. 


)١(‏ حديث أبي حميد: «حتى إذا كانت السجدة التي 


فيها التسليم. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 7١5‏ )» وابن حبان 
(الإحسان ه/ 187ء 184 ط الرسالة)»ء واللفظ 
لابن حبان . 

)١(‏ المغني لابن قدامة 04١ - 578/١‏ وكشاف 
القناع 753*/١‏ . 


١١1‏ -س 


ل الل ل ل الل ال لل ل ل ل ل ل الل لل ل ل لل ل ال ل ل ل ا 000000001111111 


قال ابن قدامة : قيل لأبي عبداللّه : فما تقول 
في تشهد سجود السهو؟ فقال: يتورك فيه هو 
من بقية الصلاة. يعني إذا كان من السجود في 
صلاة رباعية» لأن تشهدها يتورك فيهء وهذا 
تابع له . 


السهو بعد السلام سواءء كانت الصلاة رباعية 
أو ركعتينة» لأنه تشهد ثان في الصلاة ويحتاج 
إلى القرق بيئة وبي تشهد ضلب الضلؤة. وقال 
الأثرم: قلت لأبى عبدالله: الرجل يجيء 
فيدرك مع الإمام ركعة فيجلس في الرابعة 
أيتورك معه الرجل الذي جاء فى هذه الجلسة؟ 
فقال: إن شاء تورك» قلت: فإذا قام يقضي 
يجلس في الرابعة هوء فينبغي له أن يتورك؟ 
فقال: نعم يتورك» هذا لأنها هي الرابعة له”"" . 


وذهب الحنفية إلى التفريق بين الرجل 
والمرأة» فالرجل يسن له الافتراش» والمرأة 
يسن لها التورك» لا فرق في ذلك بين التشهد 
الأول والتشهد الأخيد”"' , 

وينظر التفصيل في مصطلحات (صلاة 
ف0٠8.,‏ وجلوس فت17١»‏ وتورك ف5؟7). 


. 65١7/١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 
»7ا7/١ وفتح القدير‎ 2/5/١ الفتاوى الهندية‎ )0( 
وحاشية ابن عابدين ا‎ 


ب - وجوب القصاص في قطع الرجل من 
الورك : 

5 - اتفق الفقهاء في الجملة على أنه يجب 
القصاص في قطع الرجل من أصل الوركء 
لإمكان المماثلة لأنه جرح ينتهي إلى مفصل» 
وذلك إذا توافرت فيه شروط وجوب القصاص 
في الأطراف والجراحات . 


والتفصيل في مصطلح (فخذ ف1» جئاية 
على ما دون النفس ف5 وما بعدهاء قصاص 
ف0” وما بعدهاء عظم ف0). 


ج - دية الورك: 
ه - اختلف الفقهاء في دية الرجل إذا 
قطعت من الورك . 


لعب حمهور الققيكء (المالكة والمعابلة 
والنخعي وقتادة) إلى أن دية الرجل سواء 
قطعت من مفصل الكعبين أو من مفصل الركبة 
أو من مفصل الفخذ (الورك) لا تختلف» وأنها 
ولي : «وفي الرجل الواحدة نصفف 
النيةة"؟'؟ء والرجل غبارة عن العغبر 


)١(‏ حديث عمرو بن حزم: «في الرجل الواحدة نصف 


الدية . . 6 - 


- ا١ام‎ 


1111110 اا ل الل ل لل لل اننا 


المخصوص من رؤس الأصابع إلى الور 


ولأن ما ليس له أرش مقدر إذا اتصل بما له 
أرش مقدر يتبعه في الأرش» ولأنه إذا قطع 
الرجل من الورك فما قطع إلا رِجَلًا لأن جميع 
ذلك في عرف الناس يسمى رجلا فلا يلزمه 
أكثر من ديتها. 

وذهب أبو حنيفة ومحمد والشافعية 
والقاضي من الحنابلة إلى أنه يجب فيما فوق 
الكعبين من الساق والفخذ حكومة مع دية 
القدم» فإذا قطعها من الورك أو من الركبة 
وجبت عليه نصف الدية وحكومة العدل لما 
زاد» لأن اسم الرجل لها إلى الكعبين» وما 
فوق الكعبين ليس بتابع لهما فتجب فيه حكومة 
العدل كما لو قطعه بعد قطع القدم من 
الكسين. 

وهذا الخلاف يجري فيما إذا قطع الرجل 
من الركبة أو من الورك مرة واحدة. 

فأما اذا قطعها من الكعبين ثم قطعها من 


- أخرجه النسائي (58/48 - 04 ط المكتبة 
التجارية)» ونقل ابن حجر في التلخيص ١7,//14(‏ - 
ط شركة الطباعة الفنية) تصحيحه عن جماعة من 
العلماء . 

)١(‏ البدائع .١8/7‏ وجواهر الإكليل 758/7؛ 
والمغني لابن قدامة 71/8» 7”6؛ والإنصاف 
٠//ذ‏ . 


ا ا 11ل لل لل لل ل لل ل ل ل ل ل رتنا 


الركبة أو من الورك فيجب في المقطوع ثانيا 
حكومة بلا خلاف» لأنه وجبت عليه دية 
الرجل بالقطع الأول فوجبت بالثاني حكومة. 
كما لو قطع حشفة الذكرء ثم قطع بقيته» أو لو 
فعل ذلك شخصان“''' (انظر ديات ف 58). 


»158/7 البدائع 18/1: وجواهر الإكليل‎ )١( 


والمغني لابن قدامة 8/؟1. 70. والإنصاف 
و ومغني المحتاج /». ام 


144 


" ١ وزارة‎ 


ااا ل ا ا 0000000 


١‏ - الوزارة - بالكسر وتفتح - لغة: 
الولاية مأخوذة من الوزر وهو الإثم والحمل 
الفقيل: آدعة الأذرة وهر الظهيرة أو من 
الوَرّر: وهو المعتصم والجبل المنيع”'". 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغويء. لأن كلمة الوزارة في الاصطلاح 
تبجيع هله السغاتي كنهاه وعي تع من 
الولاية» لأن الوزير عون على الأمورء وظهير 
في السياسة» وملجأ عند النوازل» وهو 
المشير» والمؤازرء والمعاون”''. 

الألفاظ ذات الصلة : 


1 الإمارة : 


)١(‏ القاموس المحيطء ومعجم مقاييس اللغة» ومختار 
الصحاح» والمصباح المنيرء وأساس اليلاغة. 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص717/ 
ط. دار القلم دمشق » والأحكام السلطانية للماوردي 
ص4 ؟» والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص9١‏ 
طبع مصطفى البابي الحلبي» وتحرير الأحكام في 
تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص  /5‏ 


لاا لال الل لل ا ل ا اا ا ا 0001 


" - الإمارة بالكسرء والإمرة: الولاية» 
وأمّر إمارة وإمرة : غيباق أميوا . 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

وتكون الإمارة في الأمور العامة» ولا 
تستفاد إلا من جهة الإمام والخليفة» بخلاف 
الولاية. فقد تكون في الأمور العامة» وهي 
الخلافة والإمامة العظمى» وقد تكون في 
الأمور الخاصة في السلطة على مصرء أو عمل 
خاص من أمور الدولة» كإمارة الجيش وإمارة 
الصدقات» وقد تطلق على منصب الأمير» 
وتستفاد من جهة الإمام» كما تستفاد من جهة 
الشرع أو القاضي»ء أو غيرهما كالوصية 
بالاختيار» والوكالة”'" . 


والصلة بين الوزارة والإمارة» أن كليهما 

تاريخ الوزارة في الإسلام ومشروعيتها: 

* - ورد الأمسر في الشرع بالشورى 
والاستعانة بأهل الخير فإن الإنسان ضعيف 
بنفسه» قوي بأخيه» والخليفة إنسان لا يقدر 
00( معجم مقاييس اللغة» والقاموس المحيطء». 


والمصباح المئير» ومختار الصحاح» وقواعد الفقه 
للبركتي . 


88ت 


ع ا ا ل لال لل لل لل انا 


على مباشرة جميع ما وكل إليه من أمر الملة 
ومصالح الأمة» فيحتاج إلى رجل موثوق في 
دينه وعقله» يستعين به ويشاوره»ء ويشركه في 
الحظر والآمرء ويعتازل لع عن بعضق 
مسؤولياته» ليكون له ولاية شرعية في التدبير 
ومعاضدة الإمام”' . ْ 

والوزارة لها مكانة عالية في الإسلام» 
ولذلك قال الطرطوشي: أشرف منازل 
الآدميين: النبوة» ثم الخلافة» ثم الوزارة"'"', 
وقال ابن خلدون: الوزارة أهم الخطط 
السلطانية» والرتب الملوكية» لأن اسمها يدل 
على عطلق الإعازة”", 


4 - ودليل مشروعيتها من القرآن الكريم 
قوله تعالى على لسان موسى عليه الصلاة 
والسلام: لوآَجمَل لي وزيا مَنَ فلي (09) مون أضى 
© أفدد يد أنيك (7) وَأَمْرَكهُ فى م10 
فقد سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه اتخاذ 
الوزير المشارك له فى الأمر والعتبيرء وقال 
)١(‏ غياث الأمم للجويني ص5١١» ١7‏ نشر دار 
الدعوة - الإسكندرية» ومقدمة ابن خلدون 
صهة 717 وتحرير الأحكام في تدبير الإسلام 
م 

إفف سراج الملوك للطرطوشي ص 74 المطبعة الخيرية 
مصر ٠.‏ 

(*) مقدمة ابن خلدون ص775 . 

62 سورة طه 74 تت 111 ب 


ا ا ا ا ا ا ل ا لل ل لي لدي يتا 


تعالى بعد ذلك: قد أُوتِيتَ سُؤْلِكَ ينمُوس 0204 
فإجائه الله عبالى سُؤله يل على راز انغاة 
الوزير. 

وقال تعالى: لوَجَمَلْنَا مَصَهه ناه هدرورت 
وير 4”'"؟؛ يعني معيناً وظهيراًء قال 
الماوردي: وإذا جاز ذلك في النبوة» كان في 
الإمامة أجوز”". وقال الطرطوشي: لو كان 
السلطان يستغني عن الوزراء لكان أحق الئاس 
بذلك كليم الله موسى بن عمران”*: وقال ابن 
خلدون: وهو إما أن يستعين فى ذلك بسيفه» 
و لقف أو راد أ معاركنا", 


ومن السنة النبوية ما رواه أبو سعيد الخدري 
يه أن رسول الله يلِِ قال: «وزيراي من 
السماء جبريل وميكائيل» ومن أهل الأرض 
أبو بكر وعمر»”''. وهذا صريح في جواز 
اتخاذ الوزراء . 


. "5 : سورة طه‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: 070 وانظر تفسير الطبري ١7/١9‏ . 

2 الأحكام السلطانية للماوردي ص77» وانظر 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص79 . 

(4) سراج الملوك للطرطوشي ص07 . 

(6) مقدمة ابن خلدون صه*7 .2 3717 . 

)١(‏ حديث: «وزيراي من السماء جبريل 
وميكائيل. .؟. 
أخرجه الحاكم (7/ ١7154‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي. 
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وعن أم المؤمنين عائشة يا أن رسول 
اللّه يلِ قال: (إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل 
له وزيرَ صدق, إن نسي ذكره» وإن ذُكر 
أعانه» وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير 
سوءء إن نسي لم يذكره.؛ وإن ذكرلم 
يعنه»”'2. وفي رواية قال رسول الله يكلهِ: «من 
ولي منكم عملاء فأراد اللّه به خيراً جعل له 
وزيراً صالحاًإن نسي ذكره. وإن ذكر 
أعانه»”'؟: وهذا يدل على استحباب اتخاذ 
الوزير عند الحاجة لأمور السياسة . 


وكان رسول الله يكٍ يشاور في الأمور 
العامة والخاصة أبا بكر وعمر كي » وقال في 
حقهما: «لو اجتمعتمافي مشورةما 
ا ك7 


)١(‏ حديث عائشة كيبا : «إذا أراد الله بالأمير خيراً 
جعل له وزير صدق. .1. 
أخرجه أبو داود (7/ 44 ط حمص». والنسائي 
4/0 ط المكتبة التجارية)؛ وابن حبان 
(الإحسان 755/٠١‏ ط الرسالة) . 

(؟) حديث: «من ولي منكم عملا. .2. 
أخرجه النسائي (1/ ١08‏ - ط المكتبة التجارية) . 

() حنيف* #كان رسول الله 26 يشاور: .* أخرجه 
أحمد (771/5 ط الميمنية) من حديث ابن غنم 
الأشعري وأورده الهيشمي في مجم ع الزوائد 
(9/ لاه - ط القدسي) وقال: رواه أحمد ورجاله 
ثقات الا أن ابن غنم لم يسمع من النبي يَكِنِ. 
وروى البيهقي في السنن ٠١91/١١(‏ ط دائرة - 


وجاء في تفسير قوله تعالى: لأأطِيموا اه 
يليا اليو وول ار وتف2'”4 عن عكرمة : 
إنها إشارة إلى أبي بكر وعمر ييا خاصة”" . 

وعن سعيك بن المسيب رحمه الله تعالى 
قال: كان أبو بكر من النبي كَكِةٍ مكان الوزير» 
فكان يشاوره في جميع وي 


ومن آثار الصحابة رضوان الله عليهم 
ما ورد عندما التقى المسلمون في سقيفة بني 
ساعدة بالمدينة لاختيار من يخلف رسول الله 
يِه فقال سعد بن عبادة بعدكلام أبي بكر 
الصديق #6 : صدقت نحن الوزراء» وأنتم 
الأمراء”*'» وكان عمر كنك وزيراً لأبي بكر 
كك ٠»‏ وعشثمان وعلي وزيري عمر غ+#»ه 
وهكذا كل خليفة كان له وزراء وفعينون 
ومرشدون. 


- المعارف العثمانية) عن ابن عباس حَيّهنا في 
قولهدعزوجل: «وَسَاوِرْهُمَ في الأتر » قال: 
أبو بكر وعمر ها . 

(5) سنتووة السناء: :84 .. 

(؟) تفسير الطبري 5/ »١49‏ وتفسير القرطبي 189/8 . 

07 أثرصعيد بن المسنب #فكان أبو بكر من التبى 256 
مكان الوزير. .» أخرجه الحاكم (/ 57 ط دائرة 
المعارف العثمانية) وقال الذهبي: في رواته 
تعيول. 

(8) أخرج مقالة سعد بن عبادة الطبري في تاريخه 
(”/ 05 - ط دار المعارف - مصر). 
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ومن المعقول أنه متى جازت الوزارة مع 
النبي المختار المصطفى فتجوز مع الإمامة 
بالأولى» لأن كل ما وكل إلى الإمام من تدبير 
شؤون الأمة لا يقدر على مباشرته جميعه 
وحده» إلا بالاستنابة والاستعانة» فكانت نيابة 
الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ 
الأمور من تفرده بهاء ليستظهر به على نفسه» 
ويكون في ذلك أبعد من الزلل» وأمنع من 
العيل 29 

قال إمام الحرمين الجويني: وليس من 
الممكن أن يتعاطى الإمام مهمات المسلمين 
في الخطة. وقد اتسعت أكنافهاء وانتشرت 
أحكامهاء ويستخلف في نقضها أو في إبرامها 
وكام . 


أقسام الوزارة : 

تنقسم الوزارة في الدولة الإسلامية والفقه 
الإسلامي إلى نوعين» وهما: 

أ - وزارة التفويض. 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص؟37» والأحكام 


السلطانية لأبي يعلى الفراء ص79 . 
(؟) غياث الأمم ص4١5‏ . 


لاس ا يح يع م م م م ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ا ا لل ال لل ل لل ل ل ينا 


ب - وزارة التنفين”'' . 

أولًا: وزارة التفويض: 

ه - عرف الماوردي وزارة التفويض فقال: 
أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور 
برأيه » وإمضاءها على اجتهاده7'' . 

وهي أصل الولايات والوظائف بعد 
الخلافة» لأن وزير التفويض ينظر في كل ما 
ينظر فيه الخليفة» فالخليفة هو الأصيل» 
ووزير التفويض يقوم مقامه. 

شروط وزارة التفويض : 

5 - يشترط في وزير التفويض ما يأتي: ") 

أ- الإسلام: يشترط في الوزير أن يكون 
فسلهاء لأن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمرء 
والوزير منهم» واشترط القرآن الكريم أن يكون 
مسلبا لقولة الى : 2 يثنا 31 واطيتن السك 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص2.77 والأحكام 


السلطانية لأبي يعلى ص74» وتحرير الأحكام 
صلالا . 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص2»255 وانظر: 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص54 . 

فرق غياث الأمم ص١١١‏ - 21١17‏ والأحكام السلطانية 
ص 2137 وانظر تحرير الأحكام ص/ا/ . 
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يأل الأت 217433 ومحل الشناهة قوله تعالن : 
«يَكر» أي من المسلمين» ولأن المطلوب 
الطاعة في تنفيذ الأحكام الشرعية التي وردت 
في النصوص الشرعية في القرآن والسنة» 
وكلها تشترط الإسلام. عي و 
لرلايك قال اللّه تعالى: #وآن يحَمَلَّ اله 
ِلْكفْرنَ ع عَلَ ومن بيد( 


- الذكورة: يشترط في الوزير أن يكون 
جلا لغوله تعالى: لال رت عل 
لتك يك 1 تيكل أنه سا ا سَّ ا بَعْضٍ 74" , 
وقوامة عدي سا ٠‏ بل 
تشمل الولايات العامة في الدولة» ولقول النبي 
كلِ: «لن يفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة»”* . 


ولم يثبت في عهد النبي كد وفي عهد 
ل ومن بعدهم ولاية عامة الأعواة. 


ج - العقل والرشد: يشترط في الوزير أن 
يكون عاقلا راشداً: وليس المراد بالعقل مجرد 
الحد المطلوب لتكليف الأحكام الشرعية» أو 
الرشد في الأمور المالية» بل يشترط كمال 


. 09 سورة النساء:‎ )١١( 

(9) سورة النساء: ١5١‏ . 

9 'سورة التساءة 2 . 

(:) حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١1717/8‏ من حديث 
أبي بكرة كله . 


ااا 0000001 


العقل المقترن بالنضج والخبرة» والمعرفة 
بجوانب الأمور» والقدرة على النظر في الوقائع 
والخفايا وإدارة الدولة» وكشف الدسائس 
ضدهاء والعمل على إحكام الخطط والتدبير 
الدقيق» وفي ذلك يقول الماوردي في شروط 
القاضي : ولا يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق به 
اكليف هو سلمه باتمتر كان الشرورية حم 
يكون صحيح التمييز» جيد الفطنة» بعيداً عن 
السهو والغفلة» يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما 
أشكل» وفصل ما أعضل”'' » ووزير التفويض 
قاض يحكم ويفصل كما سنرى» ويعين القضاة 
والولاة والحكام» ويدير أمور الدولة الداخلية 
والخارجية . 


ويرى بعضهم في الرشد: أنه 06 
أربعين سنة» لقوله تعالى: #عَهوَهِ إن بم شد 
مي أدبَعِينَ سند قَالَ رب أَوْزْعي أَنْ 2 
لَىَ: أَنَمَت عَلَ وَعَلَ وَلِدَيَ»”" . 


في هذه السن» وهي السن التي يصطفى فيها 
الأنبياء والرسل» ويوحى إليهم». قال الراغب 
الأصفهاني: إن الإنسان إذا بلغ هذا القدر 
يتقوى خلّقه الذي هو عليه؛ فلا يكاد يزايله 
عن 0 

. الأحكام السلطانية للماوردي ص50‎ )١( 

00( سورة الأحقاف : 18 

() مفردات ألفاظ القرآن ص 547 . 
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ا 1010ل للا لل لل ل لل لل الى بانرانا 


د - العدالة: وهي الالتزام بالأحكام 
الشرعية » وعدم ارتكاب المعاصى والذنوب» 


وهذا شرط في الشاهد والقاضي والراوي 
والإمام» وكذا في وزير التفويض» والنصوص 
في العدالة كثيرة من القرآن الكريم والسنة 
الشريفة ليكون في المقام الذي تقبل فيه 
ورين 

ه - الأمانة: يشترط في الوزير أن يكون 
أميناً على حفظ الأموال التي يتولى الإشراف 
عليهاء سواء أكانت عامة للدولة أم خاصة 
للأفراد»ء فيجب أن يوفي الحقوق إلى 
أصحابهاء ولا يخون فيهاء ولا يتقبل الهدايا 
التي تعطى له بحكم منصبه» فتكون رشوة 
. 

و - الاجتهاد والإمامة في الدين: وعلل 
ذلك الماوردي فقال: لأنه ممضى الآراء» 
وممُفَذٍ الاجتهاد. فاقتضى ال يكرن عض 
صفات المجتهديه”” . 

وقال الجويني: على أن الأظهر اشتراط 
)١(‏ غياث الأمم للجويني ص4١١‏ . 
(؟) السياسة الشرعية لابن تيمية ص١١‏ طبع مكتبة 

أنصار السنة المحمدية - القاهرة . 
() الأحكام السلطانية للماوردي ص١7‏ . 


ل 11 ل ا ا ا ا الال اا ا ل ل ال لل ل يلي ينا 


كون الوزير الذي إليه تنفيذ الأمور إماماً في 
الدين» فإن ما يتعاطاه عظيم الخطر والغررء 
ويعسر عليه مراجعة الإمام في تفاصيل 
الوقائع» وإنما يطالع الإمام في الأصول 
والمجامع» فإذا لم يكن إماماً في الدين لم 
يؤمن زَلَله في أموز المسلمين التي يتعذر 
تلافيها كالدماء والفروج وما في معانيها''' . 
وإن عمل وزير التفويض يتطلب العلم 
المؤدي إلى الاجتهاد في الأمور المختلف 
فيهاء والاجتهاد يتوقف على جودة الفهم في 
معرفة حقائق القرآن والسنة» وأن يرد المسائل 
المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة» لقوله تعالى : 
«يّن لومم في كن وك لك مو و04 
وهذا يتطلب أيضاً الذكاء والفطنة» حتى لا 
تتدلس عليه الأمور» مع توفر الحكنة والتجربة 
لتطبيق الرأي الصحيح» والتدبير السديد في 


ا 


ولكن لا يشترط أن يصل إلى رتبة الاجتهاد 
المستقل» لأنه يراجع الإمام فى مجامع 
الخطوب» أو من يصلح للمراجعة من أئمة 
الدين وحملة الشريعة» فلا ضرورة إلى أن يبلغ 
:)١(‏ غيات الأمم للجويني ص7١١‏ 5 
(9) سورة التساء: 04". 
(*) أحكام القرآن لابن العربي .177٠/5‏ وغياث 
الأمم ص 5 
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درجة المجتهد المطلق» لأن رتبة الوزير مهما 
علت فإنها ليست رتبة المستقلين» وإنما 
المستقل الإماهم”"' . 

ز - الكفاية: وهي القوة في إدارة الأمورء 
وتصريف الأعمال» مع الخبرة الكافية في 
ترتيب الأعمال على قواعدها السليمة» ووضع 
الأمور في نصابهاء ويُقدم الأكفأ والأصلح”" . 


قال الماوردي: وهو أن يكون من أهل 
الكفاية فيما وكل إليه من أمر الحرب والخراج 
خبرةً بهماء ومعرفة بتفاصيلهماء فإنه مباشر 
لهما تارة» ومستنيب فيهما أخرى» فلا يصل 
إلى استنابة الكفاةٍ إلا أن يكون منهم» كما لا 
يقدر على المباشرة إذا قصر عنهم» وعلى هذا 
الشرط مدار الوزارة» وبه تنتظم السياسة”” . 

ح - شروط أخرى: 

/ - ويشترط في وزير التفويض عدة شروط 
أخرى»؛ كسلامة الحواس والأعضاءء وهذا 
فرع عن الكفاية والقدرة على تصريف الأمورء 
ويشترط فيه الشجاعة والنجدة التى تؤدي إلى 
الحفاظ على شؤون الدولة» وأمن الأفراد» 
)١(‏ غياث الأمم ص7١١‏ . 
() السياسة الشرعية لابن تيمية ص8١‏ . 


(7) الأحكام السلطانية للماوردي ص؟77» وانظر: 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص79 . 


وحماية البلاد» وجهاد العفو" . 


وأن يكون من أهل الصدق والأمانة والعفة 
والديانة والفطنة والصيانة» بصيراً بالأمور. 
سالسا مد الأغواء والعتسحاء بين زيين التانس 0 , 


ويشترط عدم الاشتغال بالتجارة حتى يتفرغ 
لمنصبه من أعمال الأمة والدولة» وروي عن 
رسول الله كل أنه قال: «ما عدل وال اتجر في 


رعيته» 


وبين ابن جماعة السبب في اشتراط هذه 
الشروط في الوزير» فقال: لأنه متحمل أعباء 
المملكة. فيلزمه حمل أثقالهاء وإصلاح 
أحوالهاء وإزاحة اختلالهاء وتمييز أقوالهاء 
وانتخاب الأكفاء لأعمالهاء مع تفقد أحوالهم» 
وكشف حال أعمالهم» وأمرهم بالعدل ولزوم 
الأمانة» وتحذيرهم عاقبة الظلم والخيانة» فمن 
أحسن القيام بوظيفته زاد في كرامته؛ ومن أساء 
قابله بطرده وإهانته» ومن قصر عن غفلة 
بصّره» أو عن سهو أو خطأ أيقظه وََذَْره 


. 7 الأحكام السلطانية للماوردي ص”»؛‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام لابن جماعة ص8/, . 

() حديث: «ما عدل والٍ اتجر. .» 
أخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب 
العالية(١١٠/١١٠١‏ -طدارالعاصمة) وذكر 
البوصيري في مختصر إتحاف المهرة (5/ 444 - ط 
دار الكتب العلمية) أن في إسناده راوياً ضعيفا . 


ل" 


11111110 ل ا الل ل لل الى الى ل لي ل ل لني كن ل ضنا 


ويلزمه الاعتناء بجهات الأموال وحسابهاء 
ومظانها وتحصيلهاء وتيسير أسبابها”'' . 

صيغة انعقاد وزارة التفويض وتقليدها : 

- لا يتم تعيين الوزير إلا بطلب الخليفة 
المستوزرء لأن الوزارة ولاية تفتقر إلى عقد» 
والعقود لا تصح إلا بالقول الصريح غالباًء 
ونظراً لأهمية وزارة التفويض وخطورتها فلا 
يكفي فيها مجرد الإذن» بل لابد من عقد معين 
صادر عن الخليفة لمن يكلفه. 

ويتم تولية الوزارة بالألفاظ التي تشعر 
بمقصودهاء وتمييزها عن غيرها كسائر 
الولاياتء» لأن ولاية الوزارة من العقود 
العظيمة والأساسية التى لها خطرها وآثارهاء 
مثل أن يقول له: وليتك الوزارة» أو ولّيتك 
وزارتي فيما إلي» أو استوزرتك . 

فإن أذن الخليفة لشخص بأحد شؤون الدولة 
فلا يتم الانعقاد والتقليد حكماً وإن أمضاه الولاة 
عرفاً» حتى يسند له الخليفة الوزارة بلفظ”'؟, 
)١(‏ تحرير الأحكام لابن جماعة 2175 وانظر مقدمة 

أب خلدون ص97١1ا»‏ اط إحياء ارات 


العربي - بيروت . 
إفرة الأحكام السلطانية للماوردي ص27 والأحكام 


السلطانية لأبي يعلى ص54 . 


ومومفععفووعومويمءعوو مم مدوم دعومل وموم دوع دودو 


التقليد بناء على إيقاع الطلاق بالكتابة”" . 
1 - وبشترط فى الانعقاد والتقليد أمران: 


أ - أن يسند إليه عموم النظر في الأمور. 

ب - أن يطلب منه النيابة والقيام بالأعمال» 
لأنها عقد» والعقد لا ينعقد بمجرد الإذن» ولا 
بلفظ محتمل» فإن اقتصر التعيين على عموم 
النظر فيكون ذلك ولاية للعهدء ولا تنعقد 
الوزارة» وإن اقتصر على النيابة فقد أبهم ما 
استنابه فيه من عموم وخصوصء أو تنفيذ 
وتفويض» فلا تنعقد وزارة التفويض» ولابد 
من الجمع بين الأمرين» بأن يقول له: قلدتك 
ما إليّ نيابة عني» فتنعقد وزارة التفويض”"' . 

وهناك ألفاظ أخرى في الانعقاد والتقليد» 
فلو قال الخليفة لشخص: ثب عني فيما إليّ؛ 
احتمل أن تنعقد الوزارة» لأنه جمع له بين 
عموم النظر والاستنابة» واحتمل أن لا تنعقد 
الوزارة» لأنه إذن يحتاج أن يتقدمه عقدء 
والإذن في أحكام العقود لا تصح به العقود”" . 
ولو قال: قد استنبتك فيما إلىٌّء انعقدت به 


الوزارة» لأنه عدل عن مجرد الإذن إلى ألفاظ 


.. الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص79‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص77. والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص74 . 

() المرجعان السابقان. 
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العقودء ولو قال: انظر فيما إلىّ» لم تنعقد به 
الوزارة» لاحتمال أن ينظر في تصفحه؛ أو في 
تنفيذه» أو في القيام به؛ والعقد لآ ينبرم بلفظ 
محتمل» حتى يصله بما ينفي عنه الاحتمال”'' . 


ولو قال: قد فوضت إليك وزارتي» احتمل 
أن تنعقد به هذه الوزارة» لأن ذكر التفويض 
فيها يخرجها عن وزارة التنفيذ» ويحتمل أن لا 
تنعقد» لأن التفويض من أحكام هذه الوزارة 
فافتقر إلى عقد ينفذ به» والأول أشبه”" . 

ولو قال: قلدتك وزارتي» أو قد قلدناك 
الوزارة» لم يصر بهذا القول من وزراء 
التفويض حتى يبينه بما يستحق التفويض» لأن 
الله تعالى قال حكاية عن نبيه موسى عليه 
الصلاة والسلام : #وَاجَمل لي وزيا ين أغلي (9©) 
هوم نف (7 كنْدذ بده أتيك () وأخركة ف 
أئي4”" فلم يقتصر على مجرد الوزارة حتى 
قرنها يشد أزرهء وإشراكه في أمره”*“. 


عموم النظر في وزارة التفويض : 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص77: والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص79 . 

() المرجعان السابقان. 

9) سورة طه: 7-159" , 

(4:) الأحكام السلطانية للماوردي ص75 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص١7‏ . 


جميع الأمور المتعلقة به» ليدبرها برأيه؛ 
ويمضيها باجتهاده» وتثبت له الولاية العامة 
وله أن يباشرها بنفسه.ء أو أن يقلد الحكام 
والنواب ووزراء التنفيذ. 


الولايات العامة كتعيين القضاة» والحكام» 
والولاة») وتجنيد الأجناد» وصرف الأموال» 
وبعث الجيوش» وفرض العطاء بالأهلية» 
والنيابة عن الإمام في إنفاذ الحل والعقدء 
والنظر في القلم والتراسل لصون أسرار 
الخليفة» وقيامه بالدولة وسائر الأمور المتعلقة 
بالحكم». ولذلك دعي أحياناً بالسلطان إشارة 


إلى عموم نظره ”''. 
وكل ما صح من الإمام صح من وزير 


التفويض إلا ثلاثة أشياء : 
أ - ولاية العهدء فإن للإمام أن يعهد إلى 
من يرى» وليس ذلك للوزير. 


فن.- للومام أن يستعفى الأمة من الإمامة. 
استوزره» وهو الإمام . 


ج - للإمام أن يعزل من قلأده الوزير» وليس 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص77؛: ومقدمة 


ابن خلدون ص 7١8‏ 5 


- ١١8 


لل لل الل ل ل يكنا 


للوزير أن يعزل من قلده الإماه”" . 

تعدد وزراء التفويض : 

١‏ - أعمال وزير التفويض عامة وشاملة» 
فلايجوز للخليفة أن يقلد وزيري تفويض على 
الاجتماع. كما لا يجوز تقليد إمامين» لأنهما 
ربما تعارضا في العقد والحل» والتقليد 
لعل 

فإن قلد الخليفة وزيري تفويض لم يخل 
حال تقليده لهما من ثلاثة أقسام : 

أ - أن يفوض إلى كل واحد منهما عموم 
النظر» فلا يصح» وينظر في تقليدهماء فإن 
كان في وقت واحد بطل تقليدهما معاًء وإن 
سبق أحدهما الآخر صح تقليد السابق» وبطل 
تقليد المسبوق. 

والفرق بين فساد التقليد والعزل: أن فساد 
التقليد يمنع من نفوذ ما تقدم من نظره»؛ 
والعزل لا يمنع من نفوذ ما تقدم من نظره. 

ب - أن يشرك بينهما في النظر على 
اجتماعهما فيه» ولا يجعل إلى واحد منهما أن 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص77 والأحكام 
السلطانية أ يعلى ص ل 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص77» والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص77 . 


ساي ع م م ع م ا ا ا ا اا اال ل ا ل لل ل ل ل لل ل لل ينا 


ينفرد به» فهذا يصح» وتكون الوزارة بينهماء 
لاافي واحد منهماء ولهما تنفيذ ما اتفق رأيهما 
عليه وليس لهما تنفيذ ما اختلفا فيه» ويكون 
موقوفاً على رأي الخليفة» وخارجاً عن نظر 
هذين الوزيرين» وتكون هذه الوزارة قاصرة 
عن وزارة التفويض المطلقة من وجهين: 

اجتماعهما على تنفيذ ما اتفقا عليه» وزوال 
نظرهما عما اختلفا فيه . 

فإن اتفقا بعد الاختتلاف فينظر : 

إن كان اتفاقهما عن رأي اجتمعا على صوابه 
تنفيذه منهماء» لأن ما تقدم من الاختلاف لا 
يمنع من جواز الاتفاق . 

وإن كان مجرد متابعة أحدهما لصاحبه مع 
بقائهما على الرأي المختلف فيه فهو على 
خروجه من نظرهماء لأنه لا يصح من الوزير 
تتقيف ما لآ يراه صوايا. 

ج - أن لا يشرك بينهما في النظرء ويفرد 
كل واحد منهما بما ليس فيه للآخر نظرء وهذا 
يكون على أحد وجهين : | 

- إما أن يخص كل واحد منهما بعمل يكون 
فيه عام النظرء خاص العمل» مثل أن يعين 
أحدهما على وزارة بلاد المشرق» ويعين 


1 اب 


وزارة ؟ ١‏ ا ١‏ 


ملع ع مااع الولو وويمويوووه 


الآخر على وزارة بلاد المغرب . 


- وإما أن يخص كل واحد منهما بنظر يكون 
فيه عام العمل» خاص النظرء مثل أن يستوزر 
أحدهما على الحرب» والآخر على الخراج؛ 
فيصح التقليد على كلا الوجهين» غير أنهما لا 
يكونان وزيري تفويض» بل واليين على عملين 
مختلفين» لأن وزارة التفويض يشترط فيها 
عموم النظر على جميع الأمورء ولم يتحقق هنا 
عموم النظر لقصره على أمور حربية» أو مالية 
فقطء وينفذ أمر الوزيرين في هذه الحالات فيما 
خصص به كل منهماء ويكون كل واحد منهما 
عورا على ماش يدا موس لساري 
الآخر في نظره وعمله”'"' . 

وإذا فوض الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتهاء 
ووكل النظر فيها إلى المستولين عليهاء جاز 
لمالك كل إقليم أن يستوزرء وكان حكم وزيره 
معه كحكم وزير الخليفة مع الخليفة في اعتبار 
الوزارتين» وأحكام النظرين”'"'. 

العلاقة بين الإمام ووزير التفويض: 

١‏ - إن وزير التفويض يقوم مقام الإمام 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص78» والأحكام 
السلطانية لأبى يعلى ص7” - ”87 . 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص78» والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص77 . 


في تطبيق الشرع وتنفيذ الأحكام وسياسة 
الأنام» وإن نظره يعم عموم نظر الإمام في 
خطة الإسلام» ولكن ليس له رتبة الاستقلال» 
فيجب عليه أن يراجع الإمام في مجامع 
الخطوب, فإن أشكل عليه أمر راجع الإمام 
أو من يصلح للمراجعة من أثئمة الدين وحملة 
الشريعة» فالخليفة هو الأصيل» وهو المسؤول 
الأول وله مباشرة الأمور كلهاء وينوب عنه 
الوزير في ذلك فالوزير نائب”' . 

ولذلك يتقيد عمل الوزير بأمرين: 

الأول: خاص بالوزيرء وهو واجب عليه 
بأن يطلع الإمام على كل ما أمضاه من تدبير 
وعلى كل ما أنفذه من ولاية وتعيين وتقليد؛ 
لئلا يصير بالاستبداد كالإمام . 


الشاني : خاص بالإمام» وهو أن يتصفح 


أفعال الوزير وتدبيره الأمورء ليقر منها ما وافق 


موكول إليه في الأصل» ومحمول على 
اجتهاةة7؟ . 

معاونو وزير التفويضص ومساعدوه: 

٠‏ - كما أن الإمام لا يستطيع القيام بأعباء 


(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص5 7؛ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص١7‏ . 


3-0 7 5> 


١٠ه‎ - ١5 وزارة‎ 
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الدولة وحده» فيستعين بالوزراء» كذلك وزير 
التفويض يعجز عن تحمل العبء الكبير في 
إدارة الدولة والقيام بمصالح الأمة وأمر الملة؛ 
لذلك كان من واجبه اختيار المعاونين الأكفاء 
الصالحين» والمساعدين الأقوياء» من وزراء 
التنفيذ» وأمراء الأجناد» وقيادة العسكر»ء وولاة 
الأموال» والكتّاب» والسعاة على الخراج 
والصدقات» ممن يثق بدينهم وصلاحهم 
وخبرتهم ومقدرتهم على تولي المناصب 
القيادية» والأعمال الجسيمة التي توكل إليهم» 
فينيبهم عنه» ويستعملهم في الأعمال7" . 

4 - ويجب أن يتوفر في المعاونين 
والبمساعنين الصقات: الشرسصية العى يجب 
مراعاتها في اختيار الأشخاص انين وني لون 
مقاليد الأمة» مع البحث عن أحسن وأفضل 
شخص تتوفر فيه الشروط اللازمة» وتتحقق فيه 
العدالة» وتصان به المصلحة» قال تعالى: 
«إك حر من استنجزت القوف الْأيين4””. 
فهذه الآية تنضمن اشعر تراط الأمانة والقوة أي 
القدرة على القيام بالعمل الذي يسند إليه من 
أعمال الدولة”": قال ابن تيمية: والقوة فى 
السكم بين الثاسى ترجم إلى العلم بالمدل الذي 
دل عليه الكتاب والسنة» وإلى القدرة على 


30ح( سورة القصص : 0 


6 السياسة الشرغية لانن اتبمنة ص11 : 


سي م ا اا ا ا ا ا ا ا اا ل ل ل لال ل ل ل ل ل ينا 


تنفيذ الأحكام» والأمانة ترجع إلى خشية الله 
تعالى» وألا يشتري بآياته ثمناً قليلاء شر لك 
عدية العا 13 

وأرشد رسول الله كل الحكام إلى المبادئ 
التي تراعى في تولية الولاة والعمال» فقال 
رسول الله يلِ: «من استعمل رجلا من 
عصابة » وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان 
اللّه ورسوله» وخان المؤمع؟ 


6 - ويجب على وزير التفويض 'أن يتفقد 
أعمال المعاونين والمساعدين» وأن يتصفح 
أحوالهم لينهض الجميع بسياسة الأمةغ 
وحراسة الملة» ولا يتخلى عن ذلك بأعماله 
الخاصة؛» ولا حتى بالعبادة» فقد يخون 
الأمين» ويغش الناصح» وهذا مفروض عليه 
بحكم الدين» ومنصب الوزارة» وهو من 
حقوق السياسة التي استرعاها”" . 


وقال رسول الله يكِِ: «كلكم راع وكلكم 


نا 
مسؤول عن رعيته» 


7 السياسة الشرحية لابن تيمية 117 : 

(؟) حديث: «من استعمل رجلا من عصابة. .» 
أخرجه الحاكم (5/ 97 ط الكتاب العربي)» وأعله 
المنذري في الترغيب (17/ ١١8‏ ط دار ابن كثير) 
بضعف أحد رواته . 

() الأحكام السلطانية للماوردي ص6١‏ . 


دق حديث : «كلكم راعء وكلكم مسثول 5 
أخرجه البخاري (فتح الباري 178/6 1 
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ثانياً: وزارة التنفيذ: 


5 - وزارة التنفيذ أضعف حكماً من وزارة 
التفويض وشروطها أقل» لأن النظر فيها 
مقصور على رأى الإمام وتدبيره» وهذا الوزير 
وسط بينه وبين الرعايا والولاة» يؤدي عنه ما 
أمرء وينفذ عنه ما ذكرء ويمضي ما حكم»ء 
ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش» 
ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من 
حدث ملمء ليعمل فيه ما يؤمر به» فهو معين 
في تنفيذ الأمورء وليس بوال عليها ولا متقلداً 
لهاء فإن شورك في الرأي كان باسم الوزارة 
أخص» وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة 
والسفارة أشبه» وليس تفتقر هذه الوزارة إلى 
تقليد وإنما يراعى فيها مجرد الإذن» ولا تعتبر 
في المؤهل لها الحرية ولا العلم لأنه ليس له 
أن ينفرد بولاية ولا تقليد فتعتبر فيه الحرية» 
ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم» وإنما 
غو همنضوز النظر على أهرين: أحدهما» أن 
يؤدي إلى الخليفة . والثاني : أن يؤدي و , 

شروط وزارة التنفيذ: 


١‏ - يشترط في وزير التنفيذ الشروط 
العامة وهى البلوغ, والعقل» والرشد» 


000( الأحكام السلطانية للماوردي سن ١9‏ -1 7 


والعدالة» والكفاية فيما يكلف به» ولا يشترط 
فيه الاجتهاد» لأنه مجرد مبلغ ومنفذ لأوامر 
الإمام أو وزير التفويض . 

ويشترط في وزير التنفيذ شروط خاصة» 
تتعلق بعمله. وهي : 

أ - الثقة: يشترط في وزير التنفيذ أن يكون 
مولوقا: بحيث تقبل روايته» لأن ملاك أمره 
إغباز اليد والرهانا بماايظكه الإمام: .وكا 
يستدعي الورع والأخلاق الفاظ 11 , 

ب - الأمانة: وذلك حتى لا يخون فيما 
اؤتمن عليه» ولا يغش فيما استنصح فيه. 

ج - صدق اللهجة: حتى يوثق بخبره فيما 
يؤديه » ويعمل على قوله فيما ينهيه . 

د - قلة الطمع: حتئ لا يرتشى فيما يلى» 

ه - المسالمة وعدم العداوة والشحناء» 
فيسلم فيما بينه وبين الناس من عداوة 
وشحناء» لأن العداوة تصدٌ عن التناصف» 
وتمنع من التعاطف . 


)١(‏ غياث الأمم ص4١١»‏ والأحكام السلطانية 


للماوردي ص١‏ 25 والأحكام السلطانية ين يعلى 
ص١3‏ وتحرير الأحكام ص 8 7 


11 عه 


و - الذكر وعدم النسيان» يكون ذَكُوراً لما 
يؤديه إلى الخليفة» وما يؤديه عنه» لأنه شاهد 
له وعليه. 


ز - الذكاء والفطنة والكياسة» لأنه ينقل 
الأخبار والأعباء والأعمال» فيحتاج إلى إدراك 
معانيها لينقلهاء فلا يؤتى عن غفلة وذهول» 
ولا تدلس عليه الأمور فتشتبه» ولا تموّه عليه 
فتلتبيس» فلا يصح مع اشتباهها عزم. ولا 
يصلح مع التباسها حزم» ومن لم يكن فطنا لم 
يوثق بفهمه لما يؤديه» ولا يؤمن خطؤه فيما 
يبلغه ويؤديه. 


ح - أن لا يكون من أهل الأهواء. فيخرجه 
الهوى عن الحق إلى الباطل» ويتدلس عليه 
المحق من المبطلء لأن الهوى خادع 
الألباب» وصارف له عن الصواب» ولذلك 
قال رسول الله يكِِّ: «حبّك الشيء يُعمي؛ 


0 2001 
ويصم . 


ط - الحنكة والتجربة والخبرة: وهذا 
الشرط إذا كان وزير التنفيذ مشاوراً في الرأى» 
فإنه يحتاج إلى الحنكة والتجربة التي توصل 
)١(‏ حديث: «حبك الشيء يعمي ويصم» 

أخرجه أحمد (0/ ١144‏ ط الميمنية) وأيو داود 

(47-57/6"اط حمص) من حديث أبي 


الدرداء»ء وضعف العراقي إسئاده في المغني بهامش 
الإحياء (7/ 77 ط المعرفة) . 


عابنا 


إلى صحة الرأي وصواب التدبير» فإن في 
التجارب خبرة بعواقب الأمورء فإن لم يشارك 
في الرأي لم يحتج إلى هذا الوصف, وإن كان 
يكتسبه مع كثرة الممارسة . 

ي - الذكورة: يشترط في وزير التنفيذ أن 
يكون رجلاء ولا يصح أن تقوم بوزارة التنفيذ 
امرأة - وإن كان خبرها مقبولا - لما تضمنته 
الوزارة معنى الولايات المصروفة عن النساء: 
لقول النبي يلِ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة»"'» ولأن فيها من طلب الرأي وثبات 
العزم ما تضعف عنه النساء» ومن الظهور في 
مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور”". 

ك - الإسلام: وهذا شرط مختلف فيه» 
فأجاز الماوردي وأبو يعلى تعيين الذمي في 
وزارة التنفيذ دون وزارة التفويض. فقالا: 
ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة. 
وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهه”". 
لأن وزير التنفيذ يتصرف في حدود ما أمر 
بتنفيذه من الإمام» على عكس وزير التفويض 
)١(‏ حديث: «لن يفلح قوم. .؛ 

تقدم تخريجه ف 5 . 


(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص77 الأحكام 


السلطانية لأبي يعلى ص١7‏ . 
() الأحكام السلطانية للماوردي ص77» والأحكام 


السلطانية لأبي يعلى ص77 . 


1# نه 


الذي يفوض له أن يتصرف وفق ق اجتهاده 
ومشيئته» ونقل أبو يعلى عن الخرّقي فقال: 
وذكر الخرقي ما يدل على أنه يجوز أن يكون 
وزير التنفيذ من أهل الذمة»ء لأنه أجاز 
إعطاءهم جزءاً من الزكاة إن كانوا من العاملين 
فيهاء فيعطوا بحق ما عملواء ممايدل على 
جواز ولايتهم وعمالتهه'”''. 

وخالفهم الجويني وقال: فإن الثقة لابد من 
رعايتهاء وليس الذمي موثوقاً في أفعاله وأقواله 
وتصاريف أحواله» وروايته مردودة» وكذلك 
شهادته على المسلمين» فكيف يقبل قوله فيما 
يسنده ويعزوه إلى إمام المسلمين”"' . 

واستدل الجويني بقول الله تعالى: «لّا 
كلودنا انه كن مويك لا يلوك بال 20 
وقولهتعالى: فالا تَتَِذَوا الود والتصرئى 
أي 2: وقوله تعالى: «لا تَيِّمِدُوا مَدُوِى 
عدو أوليآة2*”4 وقوله كك : «أنا بريء من كل 
مسلم مع مشركء لا تتراءى ناراهما»”"': وأن 


000 
زفق 


الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص77 . 

غياث الأمم للجويني ص5١١. ١06 2١١6‏ . 
() .سَورة آل عمران: 112 . 

(5) سورة المائدة: 5١‏ . 

(6) سورة الممتحئنة: ١‏ 

(5) حديث: اأنا بريء من كل مسلم مع مشرك. .» 
أخرجه أبو داود (7/ ٠١6 - ٠١5‏ ط حمص) من 
خليتك دير بن غنبداللة كيه ٠‏ والنسائي - 


يه اشتد نكيره على أبي 


موسى الأشعري لما اتخذ كاتباً اك 


عمر بن الخطاب د 


قال أبو يعلى: وروي عن أحمد مايدل 
على المنع» لأنه قال في رواية أبي طالب وقد 
سئل : نستعمل اليهودي والنصراني في أعمال 
المسلمين مثل الخراج؟ فقال: لا يستعان بهم 
يا 

ول بافعرط في رزير العنقيك أذ رون 
مجتهداً في الأحكام؛ لأنه ليس له افتتاح أمرء 
وإنما هو بمنزلة السفير في كل قضية بين الإمام 
والرعية» وإن كان الإمام يستعين برأيه فيما 
يقع» فهو مجرد مستشار مبلغ» وليس له شيء 
00 نا 


ولا يشترط في وزير التنفيذ العلم بالأحكام 
الناس » ولا يفصل في الدعاوى التي تحتاج 
- (5/8 ط المكتبة التجارية الكبرى) من حديث 
قيس بن أبي حازم مرسلا. قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص ١١9/5(‏ ط الفنية المتحدة): 
البخاري وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى 
قيس بن أبي حازم . 
غياث الأمم ص7١١.,‏ والأم للإمام الشافعسي 
18/7 طبع دار الشعب - القاهرة» وتسهيل 
الفظير للمارردي ص778 طبع دار العلوم 
الإسلامية بيروت. 
(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١١‏ . 
() غياث الأمم ص7١١. ١١5‏ . 
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- 


وومعمعوعوومعويعوروو عم لولعم وروون وروم و ووو نوميوموموموففومول وعم برعمودوقنقءيءعددية 


إلى علم» وإنما يقتصر نظره على الأداء إلى 
النقليفة» والأداء هي" . 


ولا يشترط في وزير التنفيذ الحرية» فتصح 
من العبد» لأنه لا ينفرد بالولاية» ولا بتقليد 
الوظائف إلى غيره» قال الجويني: ولا يضر 
أن يكون صاحب هذا المنصب عبداً مملوكاً» 
فإن الذي يلابسه ليس ولاية» وإنما هو إنباء 
وإخبار» والمملوك من أهل ولاية الإخبار”" . 


انتهاء الوزارة بالعزل والتغيير : 


9 - إن تعيين الوزير عقد جائز» فيجوز 
لكل من الطرفين أن يفسخه بإرادته المنفردة» 
فيجوز للإمام أن يعزل وزير التفويضء» ووزير 
التنفيذ» وأن يغيرهما بآخرء لسبب أو لغير 
شب 6 مادام في ذلك مصلحة للأمة ويجوز 
لوزير التفويض أن يعزل وزير التنفيذ الذي 


عمنه . 


-. 


كما يحق لكل من وزيري التفويض والتنفيذ 
سبب » مع مراعاة المصلحة العامة فى ذلك . 


)00( الأحكام السلطانية للماوردي ص77» والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص١"‏ . 

(؟) غياث الأمم ص5١١»‏ وانظر المرجعين السابقين» 
وتسهيل النظر وتعجيل الظفر للماوردي 


ص78 - 784 . 


11110100000 الل لل الل ل لل ل ل نا 


كما يحق للخليفة أن يعزل الوزير إذا تغير 
حاله» أو فقد مقومات تعيينه» أو قصر في 
واجباته قياساً على الإمام» فقد نص الماوردي 
في الإمام أنه يجب له على الرعية حقان: 
الطاعة والنصرة مالم يتغير حاله» والذي يتغير 
به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان: أحدهما 
جرح في عدالته؛ والثاني نقص في بدنه'"", 
فكذلك الأمر بالنسبة للوزير. 

كما يحق للخليفة عزل الوزير وإن بقي على 
حاله إذا كان في ذلك مصلحة للأمة يقدرها 
الإمام» أو وجد الأكفأ والأحسن لإدارة الدولة 
ومصالح الأمة» وهذا جزء من وظيفة الإمام 
في مراقبة الوزيرء وتفقد أحواله وأعماله. 
ومؤاخذته إن أساء أو ظلم أو قصرء وعزله إن 
رأى في ذلك مصلحة. 


ويجب عزل الوزير لخيانة ظهرت» فيعزل 
ويعاقب» كما يعزل لتقصير أو لعجزء ويقلد 
عملا أسهل» كما يعزل لظلم أو تجاوز لحق 
أو لين وقلة هيبة» أو يضم له من يعاونه 
وتتكامل به القوة والهيبة» أو يعزل لقصور 
العمل عن كفاءته ويرقى إلى عمل أعلى . 


بن يدن فنا 


)000( الأحكام السلطانية للمإوردي ص١7١»‏ م 4 


: 80 


0 ءاي أ لفت 


ا ا اا ا 30 


التعريف : 

1 -الوؤني: نسية إلى الوزةة وهر 
التقدير مطلقاً: يقال: وزن الشيء : قذره 
بواسطة الميزان» أو بالرفع بيده ليختبر ثقله 


400 
٠. وحميه‎ 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 


الكيلي : 

4 - الكيلن: ع ما يقدر بالكيلة من كال 
الطعام ونحوه يكيلا كيلا: حدد مقداره بآلة 
معذة لذلك”" . 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
62 

)١(‏ لسان العرب» والمعجم الوسيط. 

(1) شرح مجلة الأحكام العدلية: المادة ١4‏ . 


() لسان العرب» والمعجم الوسيط . 
(4) مجلة الأحكام العدلية: المادة "1 . 


والصلة بين الوزني والكيلي: أن كلا منهما 
من المثليات . 

الأحكام المتعلقة بالوزني : 

يتعلق بالوزني أحكام منها : 

أ - المرجع في اعتبار كون الشيء وَرُنياً : 
اعتبار كون الشيء وزنياً على قولين : 

القول الأول : لجمهور الفقهاء: المالكية 
والشافعية والحنابلة» والحنفية عدا أبي 
تربقه عيف كيرا إلى أن ماحاة وذقياً على 
رواه عبدالله بن عمر كيب : أن النبي يك قال: 
«الوزن وزن أهل مكة»ء والمكيال مكيال 
المدينة»”''» وكلامه يَكِ إنما يحمل على تبيين 
الأحكام» فإن أحدث الناس خلاف ذلك فلا 
اعتبار له» وعلى هذا انصرف التحريخ بتفاضل 
الوزن إلى ما كان وزنياً في عهده يَكِِ ولا 
يلتفت إلى تساوي الوزني بالوزني بالكيل”" . 


.1. . حديث: «الوزن وزن أهل مكة.‎ )١( 
أخرجه أبو داود (/ 571 55 ط حمص).»‎ 
وصححه - من العلماء كما في فيض القدير‎ 
. للمناوي (5/ 717/4 - ط المكتبة التجارية)‎ 

(؟) مغني المحتاج 7/ 14 وكشاف القناع */ 171» 
وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 48/54: - 


7 


سح ع ا ا ا ا الل الل لل لل لل ل ينا 


ونص المالكية والشافعية والحنابلة على أن 
ما لم يكن من ذلك في عهد النبي كك أو كان 

وجهل حاله. أو كان ولكنه لم يكن في مكة» 

أو استعمل الوزن والكيل فيه سواء يراعى فيه 

عرفه حالة البيع في موضعهء لأن مالا حدّ له 
في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف 

كالحرز والقبض . 

وللشافعية في هذه المسألة أقوال أخرى 
منها: أنه يراعى فيه الكيل» لأن أغلب ما ورد 
النص فيه مكيل » وفي قول لهم الوزن لأنه 

أحصر وأقل تفاوتاًء وفي قول يتخير للتساوي». 

وفي قول آخر للشافعية : إن كان للشيء أصل 

معلوم المعيار اعتبر أصلهء فعليه دهن السمسم 

مكيل » ودهن اللوز موزون. 

فإن اختلفت عادة بلد البيع فقد نص 
الشافعية على أنه يعتبر الغالب منها. فإن فقد 
الأغلب ألحق بالأكثر شبهاًء فإن لم يوجد جاز 

فيه الكيل والوزن”"" . 
- وحاشية ابن عابدين 5/١غ»‏ وفتح القدير 
و31 وحاشية الدسوقي "#/ "اه والشرح 
الصغير ”86/7 . 

)١(‏ كشاف القناع 2777/7 وحاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق 48/5» وحاشية ابن عابدين 221/5 
ومغني المحتاج دلول وتحفة المحتاج 
41 ؛ وحاشية الدسوقي 57/8: والشرح 
الصغير "/ 86 . 


ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ل ل ا ل ا ل لل ل نينتا 


وصرح الحنابلة في المذهب بأن ما لا عرف 
له بالمدينة ومكة يعتبر عرفه في موضعه.» لأنه 
لا حد له شرعاً أشبه القبض والحرزهء فإن 
اختلف العرف في بلاده اعتبر الغالب منهاء 
فإن لم يكن له عرف غالب رد إلى أقرب ما 
يشبهه بالحجاز كرد الحوادث إلى أقرب 
منصوص عليه بها . 

وفي وجه عندالحنابلة أن ما لا عرف له 
بمكة والمدينة يرد إلى أقرب الأشياء به شبهاً 
بالحجاز”' . 


القول الثاني : لأبي يوسف حيث قال باعتبار 
العرف مطلقاًء ولو كان مخالفاً للمنصوص 
عليه» لأن النص على ذلك الوزن في الشيء أو 
الكيل فيه ما كان في ذاك الوقت إلا لأن العادة إذ 
ذاك بذلك» وقد تبدلت فتبدل الحكه”" . 


ويخ نت الوزني المنصوص عليه : 


0 - الوزني المنصوص عليه: الذهب 
والفضة» لقوله عَكََِهِ : «الذهمب بالذهب» 
والقضة بالقفبة» .وذنا بوون7. 


)١(‏ مطالب أولي النهي / ١17١‏ : وكشاف القناع 


ع/ 79 - 757ء والإنصاف 8/0" -8” . 
(؟) فتح القدير 15/9 وحاشية ابن عابدين4/ 18١‏ - 
- 
() حديث: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. .» - 


ا 


لال ل ل ل لل الل ا ل ا ل لل لل ل ا ا ا 0000000070111 


ويلحق بهما ما أشبههما من جواهر الأرض 
كالحديد والنحاس والصفر والرصاص 
والزجاج والزئبق» ومنه الإبريسم والقطن 
والكتان والصوف وغزل ذلك وما أشبهه7؟ . 


ج - ربوية الوزني: 

ه - اختلف الفقهاء في جريان الربأ في 
الوزنيات بناء على اختلافهم في علة الربا في 
الوزض المتضرص عليه تقصيل ذلك في 
مصطلح (ريا ف ١؟‏ وما بعدها). 


- أخرجه مسلم )171١١/7(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

)١(‏ حاشية ابن عابدين »1١81١/5‏ ومغلي المحتاج 
0 والمغني لابن قدامة »١/5‏ وكشاف 
القناع ا : 


التعريف : 

١‏ - الوسط- بالتحريك - المعتذل» 
يقال: شيء وسط أي بين الجيد والرديء؛ 
وفي التنزيل قال الله تعالى: امِنَ أَوْسٍَ مَا 
تلمئية م74 أي سن وسط بصعانى 
المتوسط » ووسط الشيء : ما بين طرفيه وهو 
منهء وما يكتنفه أطرافه ولو من غير تساوء 
وهو من أوسط قومه: أي من خيارهم . 

والوسشط - بالسكون - ظرف بمعنى بين» 
يقال: جلس وسط القوم أي بينهم. جاء في 
اللسان: وكل موضع ذكر فيه وسط:إن صلح 
فيه بين فهو بالتسكين» وإن لم يصلح فيه ذلك 
فهو بالفتح» وربما سكن وليس بالوجه”'". 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
معانيه اللغوية؟ ”*. 


. 89 سورة المائدة:‎ )١( 

زرف المصباح المثيرء ولسان العرب» والمعجم 
الوسيط . 

(”) قواعد الفقه للبركتي » ومغني المحتاج 10110 


ب 


1100ل اال لل ل لل ل لك ل ل بالنا 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - العُلَو : 


؟ - الغلو في اللغة: من غلا في الدين أو 
الأمر غلواً: تشدد فيه حتى جاوز اوعد 
وأفرط» فهو غال7'. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللخوى””: 

والغيلة بين الوسظ والغلر : التهياة: 

* - التفريط فى اللغة: من فرط فى الأمر 
اخ ل ا د ف لام ١‏ 
تفريطا: قصر فيه وضيّعه © . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 

هف 480 
اللغوي ‏ . 


والصلة بين الوسط والتفريط : التضاد. 
ج - الإفراط : 


5 - الافراط في اللغة: من أفرط في الشيء 
إقراظاً؟ أسرقه وععاوة فيه التعل. 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) قواعد الفقه للبركتي. 

() المصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 
() التعريفات للجرجاني. 

() المصباح المنير» والمعجم الوسيط. 


1 1 1 ا الل ل لل ل ل يي لل ا ينا 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللشوية. 

والصلة بين الإفراط والوسط التضاد. 

الأحكام المتعلقة بالوسط : 


تطلق كلمة وسط عند الفقهاء على ثلاثة 
معان سبق بيانهاء ونذكر فيما يلي الأحكام 
المتعلقة بكل معنى من هذه المعاني : 

أولا: الوسط بمعنى معتدل: 


ه - الأصل أن الواجب في كل جنس له 
بط الوسظ. 

ومن تطبيقات هذا الأصل : 

أ - أخذ الوسط في زكاة الماشية. 


5 - يرى الفقهاء أن الواجب في زكاة 
الماشية هو الوسط”"؛ لما ورد عن النبي 
كلل قال: «ثلاث من فعلهن فقط طعِمَ 
طَعْمَ الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله 
إلا هو؛ وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه 
رافدة عليه كل عام؛ ولا يعطي الهرمة 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. 

(9) ععاشية ابن عابدئين 448/9" . 

(6) فتح القدير 0501/١‏ - 20507 والمغني لابن قدامة 
ار لا 


ا 


ا 010000 


ولا الدّرنة ولا المريضة ولا الشرط اللثئيمة» 
ولكن من وسط أموالكمء فإن الله لم يسألكم 
: 60 
خيره ولم يأمركم بشره»”'*. 

والتفصيل في مصطلح (زكاة ف 14). 

ب - الجَلّد بسوط معتدل: 

/ا - ذهب الفقهاء إلى أن الجلدفي الحدود 
ولا خَلِقاً فيقل ألمه؛ ولا ثمرة له وأن يضرب 
به ضرباً متوسطاً» والمتوسط بين المبرح وغير 
المؤلمء لإفضاء الأول إلى الهلاك» وخلو 
الثاني من المقصود. وهو الاتوسها 77 

فقدروى حنظلة السدوسي قال: سمعت 
أنس بن مالك ضيه يقول: «كان يؤمر بالسوط 
فتقطع ثمرته» ثم يدق بين حجرين حتى يلين» 
ثم يضرب به» فقلت لأنس: في زمن مَنْ كان 
)000( حديث: «ثلاث من فعلن فقد طعم طعم 

الإيمان. . .» 

أخرجه أبو داود (1/ 78٠‏ - ط حمص) من حديث 

عبدالله بن معاوية الغاضري . 
() الهداية وشروحها ١١1/5‏ ط الأميرية» وشرح 

الزرقاني »١١5/48‏ روضة الطالبين 1 


والمغني 01 : 
() أثر أنس بن مالك: «كان يؤمر بالسوط فتقطع 


ثمرته. . .) 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 01-5٠0 /١١(‏ 
ظ السافية). 


وعن يحيى بن أبي كثير «أن رجلا جاء إلى 
النبي يَكِِ فقال: يا رسول الله إني أصبت 
حداً فأقمه علىنَء فدعا رسول الله ,6 بسوط 
ديك غلية قهرية: فقال: لا» سوط دون هذاء» 
فأتي بسوط مكسور العجز» فقال: لا سوط 
قوق عدا افأتى مسرظة ببق السوطيؤرة لبر بد 
21 


ج - التوسط في حجارة الرجم : 


8 - ذهب الفقهاء إلى أن الزاني المحصّن 
يرجم بحجارة متوسطة كالكف» فلا ينبغي أن 
يشخن بصخرة كبيرة» ولا أن يطول عليه 
بحصيات صغيرة”". والتفصيل في مصطلح 


(زلى ف:2 5 
د - التوسط في التكفير بالإطعام : 
4 - من وجبت عليه بالحنث كفارة» 


)00( حديث يحيى بن أبي كثير مرسلا «أن رجلا جاء 
إلى النبي يكلةِ فقال: يا رسول الله إني أصبت 
عدأ :6 
أخرجه عبدالرزاق في المصنف (// 7754 ط المجلس 
العلمى - الهند): وذكر ابن حجر فى التلخيص (”7/ 
لظ العلمية طريقين ألكرين لوسسليف 
وقال: فهذه المراسيل الثلائة يشد بعضها بعضاً. 

(؟) حاشية الدسوقي 7٠١/5‏ ومطالب أولي النهى 
765 وروضة الطالبين 99/٠١‏ . 


تاه 85 1 ات 


واللع رومع لامع عع عملم عع العم لعلو وعقموعوعوءوهة 


واختار أن يكفر بالإطعام فهو يطعم عشرة 
مساكين مسلمين من أوسط ما يعطم أهله'"' . 


قال الجصاص : هو مرتان في اليوم: غداء 
وعشاءء لأن الأكثر في العادة ثلاث مرات» 
والأقل واحدة» والأوسط مرتان» وقد روى 
ليث عن ابن بريدة كك قال قال رسول الله 
5 «إذا كان كبوا بابسا فهو غدازة 


وروي عن ابن عباس ينا قال: كانوا 
يفضلون الحر على العبد» والكبير على الصغير 
فنزلت «ين أَوْسَطٍِ ما مون أَطليك 274 . 


252 
وروي عن سعيد بن جبير مثله . 


ونص المالكية على أنه يجزئ عن إخراج 
العشرة الأمداد شبع عشرة مساكين مرتين 
كغداء وعشاء في يوم أو أكثرء والمراد بالشبع 


, 775-77”: /8 المغنى‎ )١( 

0) ديك (إذا كان خيزاً يابسا. .» 
أورده الجصاص في أحكام القرآن 4548/١(‏ - ط 
دار الكتاب العربي) ولم نهتد إليه فيما لدينا من 
مراجع التخريج . 

أثر ابن عغنباس: «كانوا يفضلؤون الحر على 

العبد. . 4 

أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٠/47ه‏ ط 
المطارف). 

(4:) أحكام القرآن للجصاص ”558/7 ط الكتاب العربي . 
وأخرج أثر سعيد بن جبير ابن جرير /٠١(‏ 547 - ط 
المعارف) . 


عندهم الشبع الوسط في كل مرة”'" . 

وللفقهاء في المراد بأوسط الطعام خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح ( إطعام.ف؟١١‏ - 
الع كقارة ف ١17‏ وَمَا بعدها):. 

ثانياً: الوسط بمعنى الخيار: 

٠‏ - يأتي الوسط بمعنى الخيار في أمور 
منها: قوله تعالى: لحَافِظوأ عَلَ الصَلوّتٍ 
لكر لنت 14 وقد اختلف الفقهاء في 
تحديد الصلاة الوسطى والتفصيل في (الصلاة 
الوسطى ف7 وما بعدها). 

ثالثاً : الوسط بمعنى ما بين طرفي الشيء : 

أ - وقوف الإمام في مقابلة وسط الصفف: 

١‏ - ينبغي للإمام أن يقف بإزاء الوسط”" 
لقول النبي كَلِة: «وسّطو الإمام وسدوا 


)١(‏ الشرح الصغير »1١7/7‏ وانظر تفسير القرطبي 
1ل . 


(0) سورة البقرةا : 7797 . 
(*) الدر المختار /١‏ 2”87 والفتاوى الهندية١/‏ 289 
والمجموع 147/4 ط المطيعي» والمغني 
لابن قدامة 7١9/7‏ . 
(4) حديث: «وسطوا الإمام وسدوا الخلل». 
أخرجه أبو داود 47"4/١(‏ - ط حمص) من حديث 
أبي هريرة» وفي إسناده جهالة كما في فيض القدير 
للمئاوي (3/ 77 - ط المكتبة التجارية) . 


نه 851[ ب 


ا ا 3700707 


وقال في الفتاوى الهندية نقالا عن التبيين: 
فإن وقف الإمام في ميمنة الوسط أو في 
سرك ققد أساء لسقالقة السرة"". 


وانظر ممصم (صف ف"». إمامة الصلاة 


ف١5).‏ 
ب - وقوف إمامة النساء وسطهن: 


- يندب وقوف إمامة النساء وسطهن» 
ولا تتقدم عليهن عند من يرى أن لها أن 
تؤمهن» لثبوت ذلك من فعل عائشة وأم سلمة 
وضى الله تعالي عنهية"”؟: ولآن السراة 
يستحب لها التستر» وكونها في وسط الصف 
أستر لهاء لأنها تستتر بهن من جانبيهاء 
كاسني لياشاك #العريانة. 


ولمعرفة حكم صلاة جماعة النساء (ر: 
صلاة الجماعة ف/9). 


. 894 /١ةيدنهلا الفتاوى‎ )١ 
أثر عائشة أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )0( 
2 ط المجلس العلمي).‎ - 141/5( 
.)١14٠ /9( وأثر أم سلمة أخرجه عبدالرزاق‎ 
وصححهما النووي كما في نصب الراية للزيلعي‎ 
ط المجلس العلمي).‎ - 1/( 
والمغني لابن قدامة‎ 747/١ مغني المحتاج‎ )”( 
. 78٠/١ وحاشية ابن عابدين‎ ء,5١‎ 7/1 


ج - الأكل من وسط القصعة: 


3 - من السنة أن لا يأكل من وسط 
القصعة» فإن البركة تنزل في وسطها”'؟: فقد 
ورد عن ابن عباس كفي مرفوعاً : «البركة تنزل 
وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من 
وسظ د 


قال الشافعية: ويكره الأكل مما يلي غيره؛ 
ومن الأعلى والوسط». ونص الشافعي على 
تعريية محبول عا المتكمل على الآيقا 
ويستثنى من ذلك نحو الفاكهة مما ينتقل به 
فيأخذ من أي جانب شاء”" . 


د - الأكل من وسط الخبز: 

5 - نص الحنفية على أن من الإسراف أن 
يأكل شخص وسط الخبز ويدع حواشيه. أو 
يأكل ما انتفخ منه» إلا أن يكون غيره يأكل ما 
تركه فلا بأس به؛ كما لو اختار رغيفاً دون 
60 


رغية 


. ١6ر/ا/ حاشية ابن عابدين5/0١75» والمغني‎ )١( 


(؟) حديث: «البركة تنزل وسط الطعام . .؛ 
أخرجه الترمذي (1/ بي عابي 0 
حديث حسن صحيح . 

ف مغني المحتاج “'/ .706٠‏ وتحفة ة المحتاج وحاشية 
الشرواني 578/1 . 

(54) حاشية ابن عابدين 7١57/08‏ . 


81 عد 


اح ع ا 0 ا ا ا ا ا ا ا 0100ل ل الل ل لل ل لل ل لل لل لل ا ل ل لل الى نا 


ه - الجلوس في وسط الحلقة : 


٠١‏ - اختلف الفقهاء في حكم الجلوس في 
وسط الحلقة» سواء أكانت الحلقة حلقة ذكر 
أم علم أم طعام . 

فيرى بعض الشافعية أنه حرام وهو متجه 
عند بعض الحنابلة» لما روي عن حذيفة 
كاك «أن رسول الله يكلِ لعن من قعد وسط 
الحلقة»7؟» وعده بعض الشافعية من الكبائر 
أخذاً من اللعن المذكور في الحديث؛ قال ابن 
حجر: وهو أخذ ظاهر إن آذى بجلوسه غيره 
إيذاء لا يحتمل عرفاً» وعليه يحمل الحديث . 

ويرى الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية 
كراهته» قال الحنفية: ظاهر اللعن فى الحديث 
الإطلاق لتأذي الجالسين به» و قيل: منختض 
بمن يجلس استهزاء كالمضحكء» وبمن يجلس 
لأخذ العلم نفاقاً. 

وأما تفسيره بمن يتخطى الرقاب ويقعد 
وسط الخلقة؛ ويحجب البعض عن البعض» 
فقد قال المناوي: ليس بقويم إلا إن قيل بقصد 


)١(‏ حديث حذيفة «أن رسول الله بك لعن من 
قعد...6 
أخرجه أحمد (5/ 44 - ط الميمنية) عن أبي مجلز 
عن حذيفة» ثم نقل أحمد عن شعبة أنه قال: لم 
يدرك أبو مجلز حذيفة . 


وممفوءفوووووومو هدوم م و الو واوا ووو 5 


الضرر» أو أوّلَ اللعن بالأذى» ووجه اللعن 


2600 


أنهم يلعنونه ويذمونه 


)١(‏ بريقة محمودية ,١57- 1١77/7‏ والزواجر 

لابن حجر الهيتمي ١‏ »؛ وكشاف القناع ,/ 

8 » وغذء الألباب ,.”١1/١‏ وتحفة 
الأحوذي 78/8 -79 . 


د اا 


١‏ - الوسم في اللغة: أثر الكي: يقال: 
وسم الشيء يسمه وسما وسمة: كواه» فأثر 
فيه بعلامة» وفي الحديث عن أنس تلك 
قال: «رأيت في يد رسول الله يك الميسم 
وهو يسم إبل الصدقة0”'' أي: يعلم عليها 
بالكي.. 


أي قد وسم بسمة يعرف بها إما كية» وإما قطع 
في أذن أو قَرْمة تكون علامة له”" . 


والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى 
اللخوي”” . 


46 حفيكث أنس: رآأيت في يد رسول الله‎ )١( 
». الميسم.‎ 
.)151/5 /7( أخرجه مسلم‎ 

(؟) لسان العرب والمعجم الوسيط . 

() القوانين الفقهية ص ٠55؛‏ وحاشية العدوي على 
شرح الرسالة 7ه لادة . 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ- الوشم: 

" - من معاني الوشم في اللغة: العلامة؛ 
وتغير لون الجلد من ضربة أو سقطة» ويجمع 
على وشوم ووشائه”"'. 

واصطلاحاً: هو غرز الجلد بإبرة حتى 
يخرج الدم يذر عليه نيلة أو كحل ليزرق أو 
يخض 2©0, 

والصلة بينهما أن كلّا منهما علامة» إلا أن 
الوشم يختص بالإنسان والوسم يكون في 
الإنسان والحيوان. 

ب - العلّم : 

*' - العلم هو من علم الشيء وأعلمه 


7” 


لما : وسمه بعلامة يعرف بها. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
0 
اللغوي ه 


. لسان العرب» والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 779/0 والفواكه الدواني 
4" 

(*) المراجع السابقة. 


428 ب 


واموحوو و و ووو و و ووو ومو عوومنعف مومهم ةل لونفموويمءة ننءعو زر ققيءعءممءمديءء م06 


الأحكام المتعلقة بالوسم 

تتعلق بالوسم أحكام منها: 

4 - وسم الحيوان بالكي مشروع”'' بل 
نص الشافعية والحئابلة على أن وسم نَعَم 
الزكاة (الإبل» والبقرء والغنم) ونعم الفيء 
والسعرية سفةه ومغل تمع الزكلة: اليل 
والحمير» والبغال» والفيلة للاتباع في بعضهاء 
وقياسها في الباقي» ولتتميز عن غيرهاء 
ويردها واجدها إن شردت أو ضلت» وليعرفها 
المتصدق فلا يتملكها بعد. 

وقال الشافعية: أما نَعَم غير الصدقة والفيء 
والجزية فوسمه مباح» ويكتب على صدقة 
الزكاة: زكاة» أو صدقة» أو طهرة» أو لله 
وهو أبرك وأولى اقتداء بالسلفه. وعلى نعم 
الجزية: جزية» أو صَغار بالفتح”"' . 

والأصل في ذلك حديث أنس كيك . قال : 
للم مغني المحتاج 2١١9/7”‏ وشرح المحلي على 

المنهاج 25١5 - 2٠١*/*‏ وحاشية ابن عابدين 
5 طبعة بولاق» وشرح الزرقاني 217١/48‏ 
والقوانين الفقهية ص٠55»‏ والشرح الصغير 


*/ 574, والآداب الشرعية لابن مفلح ١4١/7‏ . 
(؟) المصادر السابقة. 


ماي ع م م م ااا ا اا ا 11 1 1 لل ل ل لل ل ل لي يا 


«اغدوت إلى رسول الله يكٍ بعبدالله بن أبي 
طلحة ليحنكه» فوافيته في يده المِيُسم يسم إبل 
المع3 2 

وفي حديث أنس: «دخلنا على رسول الله 
يك مربداً وهو يسم غنماً في آذانها»”"' . 

وقال الخادمي: وأما سمة البهائم فجوزه 
بعض (أي بعض الحنفية) وكرهه آخر ولا بأس 

0 

بكي الأغنام” " . 


صلب ظاهر لا يكثر شعره. والأولى في الغنم 
الأذان» وفي الإبل والبقر الأفخاذ. وكذا 
الخيل» والبغال والحمير» والفيلة. 


وقالوا: ينبغي أن يكون وسم الغنم ألطف» 
وفوقه الحمير» وفوقه البقر والبغال» وفوقه 
الإبل» وفوقه الفيلة . 


أما الوسم على الوجه فهو حرام على 


».. حديث أنس: «غدوت إلى رسول الله يلك‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 77577/7)؛ ومسلم‎ 
واللفظ للبخاري.‎ )١5174 /”( 

(؟) حديث أنس : «دخلنا على النبي َل مربداً. .» 
أخرجه مسلم (7/ 171/4). 

00 بريقة ميسودية 5/4 . 


ب ١858‏ ل 


لمم م م امم الال لم يعوو وووووه 


الأصح عند الشافعية”' لحديث جابر ضلك 
«أن النبي كَل م مَرّ عليه حمار قد وسم في 
وجهه » فقال: لعن اللَّه الذي اين 

وذهب المالكية والشافعية في مقابل الأصح 
عندهم وبعض الحنابلة إلى أن الوسم في وجه 
الحيوان كوو . 

وهذا في غير الآدمي. أما الآدمى فوسمه 
حرام إجماع”؟' لان وسم الآدمي مثلة» وهى 
منهي عنها إلا إذا كان للتداوي”' . 


)١(‏ شرح المحلي مع المنهاج» وحاشية القليوبي 
2٠١5 /*‏ ومغني المحتاج ١١9/7‏ . 

(؟) حديث جابر: «أن النبي كله مر عليه حمار. .» 
أخرجه مسلم (7/ 1517/5). 

() القوانين الفقهية ص ٠45»؛‏ وحاشية العدوي على 
شرح الرسالة 2791/7 ومغني المحتاج 17١/7‏ . 

0( مغني المحتاج “/ ١١5٠‏ وشرح الزرقاني ١7١/8‏ ' 

(0) حاشية ابن عابدين 559/08 . 


ل الل لل ل لل ل لل ل لل ل ل ا ا ا 0010111 


التعريف : 

١‏ - الوسوسة والوّسواس لغة: الصوتٌ 
الخفيّ من ربح ونحوه. 

والوسوسة والوسواس - بالكسر - حديث 


النفس. قال الله تعالى: #وَلْقَدَ حَلَقَنَا لاضن 
وتنك نا توق بد 2014202. وحجديك الرسل 
صاحبه بصوت خفي» وقال الفراء: وسوس 
الرجل إذا اختلط كلامه ودّهش» ومن ذلك ما 
روي عن عثمان كه : «أن رجالا من 
أصحاب النبي يك حين توفي النبي يكل حزنوا 
عليه» حتى كاد بعضهم يوسوس » قال عثمان: 
وكنت منهم)”" يريد أنه اختلط كلامه ودهش 
لموته يي ورجل موسوس إذا غلبت عليه 
م0 
يوسوس بصدر 055 ويوسوس إليه 


. ١5:ق سورة‎ )١( 

(7) أثر عثمان: أن رجالا من أصحاب النبي كل . 
أخرجه أحمد في المسند ”/١(‏ ط الميمنية)» وفي 
إسناده جهالة . 

() لسان العرب» والقاموس المحيط . 


ل - 


وصوصة 
والوسوسة في الاصطلاح يستعملها الفقهاء 
بمعان : 
الآول:: الوسوسة: يمعتى حنيك البقسء 
وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا 
ا 55 
الثاني : الوسوسة بمعنى ما يلقيه الشيطان 


ينشأ من المبالغة في الاحتياط والتورع حتى إنه 
ليفعل الشيمء ثم تغلبه نفسه فيعتقد أنه لم يفعله 
فيعيده مراراً وتكراراً» وقد يصل إلى حد أن 
يكون الشخص مغلوباً على عقله”"' . 

الرابع: الموسوس وهو المصاب في عقله 
إذا تكلم بغير نظام”" . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الاحتياط : 

؟ - الاحتياط لغة: هو طلب الأحظ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”/ 27586 والأشباه لابن نجيم 
64 وتفسير القرطبي 7//ا/ا1. والأشباه 
للسيوطي 1 وجمع الجوامع مع حاشية البناني 
/١‏ ١غ‏ -لاهة . 

. 79/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين 7/ 788 . 


الال لل ال لل الل لل لل اننا 


والاك يأوقق الوجر.”*. 

والاحتياط في الاصطلاح هو الأخذ بالثقة 
قيما يحمل وحتي 1 , 
لأن الاحتياط مبناه على الثقة والوسوسة ناشئة 
عن التردد. 

ب - الورع : 

* - الورع في اللغة: الكف» من ورع يرع 
ورعا: تحرج وتوقى عن المحارم ثم استعير 


للكف عن الحلال المباح”" . 
الشبهات7؟' . 


والنصلة بين الورع والوسوسة آن الورع 
محمود شرعاء والوسوسة مذمومة. 

الأحكام المتعلقة بالوسوسة : 

آولة: الوسوسة يمعنى ديت النفسن: 

4 - حديث النفس أقوى من الهاجس 
والخاطر» وأقوى منه الهم والعزم . 


(1) المصباح المنير. ظ 
(1) الفصول في الأصول للجصاص 98/7 . 

() المعجم الوسيط. 

(5) فتح القدير ١/7594؛‏ ونهاية المحتاج ١797/7‏ . 


- ١81/ - 


وحكم هذا النوع وما كان أضعف منه أنه 
مرفوع عن هذه الأمة» فلا إثم فيه إن لم يقترن 
به عمل أو قول» كمن حذث نفسه أن يسرق 


5 0 
أى يعون أ 


ولو حدّث نفسه أنه يطلق زوجته» أو ينذر لله 
تعالى شيئاًء ولم ينطق بذلك» لم يقع طلاقه 
ولم يصح نذره””“» لقول النبي يكل : «إن الله 
تجاوز لأمتيى عما وسوست - أو حدثت - به 
أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم»”” . 

وقال قتادة بعد أن روى الحديث: إذا طلق 

وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق 
الموسوس . 


وعلق ابن حجر على هذا القول شارحاً له: 
أي لا يقع طلاقه» لأن الوسوسة حديث النفس 
ولا مؤاخذة بما يقع في النفس”*'. 


)١(‏ كتاب الروح لابن القيم 5٠8‏ ط دائرة المعارف 
النظامية» وإحياء علوم الدين */ لال - 38 . 

(؟) الأشباه للسيوطي ص”7- 4" والأشياه 
لابن نجيم ص44» وجمع الجوامع مع البناني 
؟/١هة:ة.‏ 

() حديث: «إن الله تجاوز لأمتى. .» 
الترجده البغاري (القعت 0888/18 وضسلم 
)١١5/١(‏ من حديث أبي هريرة» واللفظ للبخاري. 

(:) فتح الباري 947/9 . 


ل ا ال الا لل الل لل ل لل لل لل ل ل ال لل لل لل ا لل 0 


الوسوسة في الصلاة: 

ه - مدافعة حديث النفس في الصلاة 
مشروعة لقول النبي يكِ: «من توضأ فأحسن 
وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له 
ما تقدم من ذنبه:"2» وفي حديث عثمان 
ضيه بلفظ: ثم صلى ركعتين لا يحدث 
فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»”" . 

قال ابن حجر: قوله: «لاايحدث فيهما 
نفسه)» المراد به ما تسترسل النفس معه»ء 
ويمكن للمرء قطعهء. فأما مايهجم من 
الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو 
عنه. ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن 
المراد من لم يحصل له حديث النفس أصلا 
قوسا ويشهدلهماأخرجه ابن السبارك 
بلفظ : «الم يسر فيهما»”" . 


6. حديث: «من توضأ فأحسن وضوءه.‎ )١( 


أخرجه أبو داود 001//1١(‏ - ط حمص) من حديث 
زيد بن خالد الجهني . 
(؟) حديث عثمان: «ثم صلى ركعتين لاا يحدث فيهما 


نفسهة 
خرجه البخاري (الفقفح 0١‏ 2و ومسلم 
.606/١(‏ ش 


إفر4ة رواية : «لم يسر فيهما» عزاها ابن حجر في الفتح 
(80/1؟) إلى الزهد لابن المبارك» ولم نرها في 
الس المطوعة هت 


- ١ةماد‎ 


ا ا ا ا ا ا 1100ل الل الل لل لل نا 


قال النووي: هذه الفضيلة تحصل مع 
طرياة الخواطر العارضة غير المستترة”. 

اليس اا ل سو 

؟ - وقد اختلف فقهاء الحنابلة فى بطلان 
السلاة بقلية الوسواى : 


فقال ابن تيمية: إذا غلب الوسواس على 
أكثر الصلاة لا يبطلهاء لأن الخشوع سنة» 
والصلاة لا تبطل بترك سنة . 


وقال ابن حامد وابن الجوزي : تبطل صلاة 
من غلب الوسواس على أكثر صلاته؛ وهو 
مقتضى قول الشيخ وجيه الدين حيث صرح 
بأن الخشوع واجب وعليه فتبطل صلاة من 
غلب الوسواس على أكثر صلاته . لكن قال في 
الفروع : مراد الشيخ وجيه الدين واللّه أعلم - 
وجوب الخشوع - في بعض الصلاة وإن أراد 
في كلها فإن لم تبطل بتركه فخلاف قاعدة ترك 
الواجبء. وإن بطل به فخلاف الإجماع 
وكلاهما خلاف الأخبار. ولم يأمر النبي كَل 
العابث بلحيته بإعادة الصلاة”"' مع قوله: «لو 


)1غ( فتحالباري 0١‏ », وانظر إحياء علوم 
الدين ١518/8‏ 5 
(0) كشاف القناع رك" 


خشع قلب هذا لتشعت وار حي 


والتنفصيل في حكم الخشوع ينظر في 
مصطلح (خشوع ف 5 وما بعدها). 
ثانياً: وسوسة الشيطان للإنسان 


- الوسوسة الشيطانية هي الخواطر 
المحركة للرغبة في الشرء والآن بالقبعار 
والتخويف عند الهمّ بالخير”" . 
وفي الحديث: (إن للشيطان لمة بابن آدم 
وللملك لمة» فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق» فمن وجه ذلك فليعلم أنه من 
اللّه فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ 
باللّه من الشيطان الرجيم ثم قرأ «الشَّيَطنٌ 
هدك القفر ريحم بالتخكلة 74" . 


(1) تناخ «لو خشع قلب هذا. .» 


عزاه السيوطي في الجامع الصغير (بشرحه الفيض 
70 إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» 
ونقل المناوي عن العراقي أنه ذكر أن في إسناده 
راوياً متفق على ضعفه . 

(؟) إحياء علوم الدين ١788/4‏ . 

80 عسووة النقرة: ف , 
وحديث: إن للشيطان لمة بابن آدم». ' 
أخرجه الترمذي (6/ 77١ - 5١19‏ - ط الحلبي) من 
حديث عبدالله بن مسعودء ونقل ابن أبي حاتم في 
علل الحديث (7/ 744 - ط السلفية) عن أبيه وأبي 
زرعة أنهما يرجحان وقفه على ابن مسعود. 


ت 1 ب 


لاا ا ا ا ا 0300000000 


دفع وسوسة الشيطان 
- يكون دفع الوسوسة بذكر الله تعالى؛ 


كما قال تعالى: «إِك الس أَتَمَوَا إذا مَتَمُمْ 
طتيث سَنَ ألقّيِطن تَدَكَرُواْ ددا هُم 
م ل" 


قال ابن كقير فى تفسير قولة تحالى: 
َيتَكيرا4 أي عقاب الله وجزيل ثوابه 
ووعده ووعيده قتابوا وأثابوا واستعاذوا باللّه 

| النه :2 إفف 
ورجعوا إليه من قريب 
قال الغزالي: الوسواس أصناف : 


الأول: يكون من جهة التلبيس بالحق» كأن 
يقول: أتترك التنعم باللذات» فإن العمرطويل» 
والصبر عنها طول العمر ألمه عظيم . فإذا ذكر 
العبد عظيم حق الله وعظيم ثوابه وعقابه» 
وقال لنفسه: الصبر عن الشهوات شديد لكن 
الضبر على الئار أشد منه» ولايد من أحدهما 
فإذا ذكر العبد وعد الله تعالى ووعيده وجدد 
إيمانه ويقينه خنس الشيطان. 

الثاني: أن يكون بتحريك الشهوة إلى 
المعصية» ودفعها بالعلم بأنها معصية لله 
قعالي: 


. 7١١ سورة الأعراف:‎ )١( 
, سير ابن كر ارب‎ 50( 


0ل ل لل ل ل لل ال ل ل ل ل ل لل ل لل ل لل لل لل لل لل ل لل لل لل ل لل لل لا 


القالث: أن تكوث الوسوسة بمجرة 
الخواطر» والفكر في أمر غير الصلاة. فإن 
أقبل الإنسان على ذكر الله اندفعت» ثم تعود. 
ويتصور أن يجتمع الوسوسة من هذا النوع مع 
الذكرء كأنهما في موضعين من القلب0" . 

مدافعة وسوسة الشيطان في شأن الإيمان: 


4 - يتعرض الشيطان لكثير من أهل 
الإيمان؛ وخاصة أهل العلم منهم بوساوس 
الكفر التي يلقيها إليهم؛ من أجل فتنتهم عن 
دينهم . قال ابن تيمية: المؤمن يبتلى بوساوس 
الكقر العى بضيق بها ضترة+ كسا ورد أن 
السحابة قالوة؟ يا رسوق الله زن اسه لد 
في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض 
أحب إليه من أن يتكلم به فقال كَكدِ : «الحمد 
لله الذي رد كيده إلى الوسوسة”'"2. وفي 
حديث آخر: «سُئل النبي يكل في الوسوسة: 
قال تلك محضن الاماة” : 


)1( إحياء علوم الدين ١5177/8‏ 4نراة١‏ . 
(0) عحلايةة؟ «الحمد لله الذي يمحي في 
الوسوسة» . 
أخرجه أحمد في المسند 17/١(‏ - ط الميمنية 
إفزة سياه ودس قن 
أخرجه مسلم )١1١15/١(‏ من حديث عبد اللّه بن 
مسعود. 


ب و0١‏ - 


10ل الل لل لل ل انا 


يعني أن حصول هذا الوسواس مع هذه 
القراهة المظيمة لدء ودقمة عن القلب: خو مق 
صريح الإيمان» كالمجاهد الذي جاءه العدو 
فدافعه حتى غلبه. وإنما صار صريحاً لما 
كرهوا تلك الوساوس الشيطانية فدفعوهاء 
فخلص الإيمان فصار صريحاًء قال: ومن 
الناس من يجيب تلك الوساوس فيصير كافراً 
أو منافقاًء» قال: والشيطان يكثر تعرضه للعبد 
إذا أراد الإنابة إلى ربه» والتقرب إليهء 
والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين ما لا 
يعرض لغيرهم؛ ويعرض للخاصة أهل العلم 
والدين أكثر مما يعرض للعامة» قال: ولهذا 
يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس 
والشبهات ما ليس عند قيرس 27 

ومن وساوس الشيطان في هذا الباب ما نبه 
إليه النبي كله في قوله: «يأتي الشيطان 
أحدكم» فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ 
حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ 
بالله وَلمتمو9؟ . 


)١(‏ الإيمان لابن تيمية ص١5؟7.‏ 757 القاهرة» دار 
نهر الثيل. 

(؟) حديث: «يأتي الشيطان أحدكم. .» 
أخر جه البخاري (الفتح 95/57) ومسلم )17١/١(‏ 
من حديث أبي هريرة . 


11111111 111 ل ل لل ل لل ل ل ا ا ل ا ل ا ا ل يك ليلا 


الثاً: الوسوسة الناشئة عن المبالغة في 
الاحتياط والورع : 


٠‏ - الوسوسة نوع من المبالغة في الورع 
والاحتياط» حتى يخرج الموسوس من حد 
الورع إلى ما ليس منه» وهو التشدد في الدين» 
والخروج عن سماحته ويسره. وعن مسلك 
السلف الفببالعي ا 

قال الهيتمي في شرحه لحديث «الحلال بين 
والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الئاس فمن اتقى الشبهات استبرا لديثة 
وعرضه.؛ ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام»” : إن الشيء إذا لم يتنازعه دليلان 
سبباهماء فإن كان سبب التحريم مجرد توهم 
وتقدير لا مستند له كترك التزوج من نساء بلد 
كبير خشية أن يكون له فيها محرم بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة» وترك استعمال ماء لمجرد 
احتمال وقوع نجاسة فيه ألغي ولم يلتفت إليه 


)١(‏ المجموع للنووي 2.55091/١‏ وإغاثة اللهفان 
ص4 17. والروح لابن القيم 7/ 65٠١‏ منشورات 
دار ابن تيمية . 

(؟) حديث: «الحلال بين والحرام بين..» 
أخرجه البخاري (الفتح 525/١‏ ومسلم 
)1770١- 1714 /(‏ من حديث النعمان بن بشير 


واللفظ لمسلم. 


- ١60١ ب‎ 


١؟‎ - ١١ وسوسة‎ 


«و«موعوفوونوور نوو عفولومعم وم وو رودو ووو وول عرولءرء و لووووءوولعومء در نريمووه 


بكل حال» لأن ذلك التجويز هوس » فالورع 

فيه وسوسة شيطانية» إذ ليس فيه من معنى 

الشبهة شيء» وإن كان له نوع قوةٍ فالورع 
ع 

مراعاته . 


ومن أمعلة : قوله كله لمن تزوج امرأة 
فقالت له امرأة: إني قد أرضعتكما: «وكيف 
وقد قيل؟ دعها ع9 وقوله لزوجته سودة 
رضي الله تعالى عنها لما اختصم أخوها 
عبدالله وسعد بن أبي وقاص في ابن وليدة 
أبيها زمعة فألحقه يك بأبيها بحكم الفراش 
ولكنه رأى فيه شبهاً بيناً بعتبة أخي سعد: 
«استجيل مثه يا منووة23: 

وصف حال بعض أهل الوسوسة: 


١‏ - قال أبو محمد الجويني الشافعي: من 
الذين يعتريهم الوسواس من يركب رأسهء 
ويجاوز حدود الأصول» وقد رأيت منهم من 
يكرر تحريمته للمكتوبة حتى يشرف وقتها على 


)١(‏ الفتح المبين في شرح الأربعين النووية للهيتمي 
ىلا11 هاة : 

() الفتح المبين في شرح الأربعين ص5١١‏ . 

(9) حديث: «وكيف وقد قيل» 
أخرجه البخاري (الفتح )١78/0‏ من حديث عقبة 
ابن الحارث . 

(4) حديث: «احتجبي منه يا سودة» 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 197). 


وعوعو ع دوع عع هللاوو ووووه 


الانقضاء» أو تفوته الجمعة مع الإمام. أو 
ركعة منها. وإذا تعاطى الماء للطهارة أسرف 
مه قله أو كلدل 


وقال ابن الجوزي: وبعض الموسوسين 
يغسل الثوب الطاهر مراراء وربما لمسه مسلم 
فيغسله. ومنهم من يغسل ثيابه في دجلة» لا 
يرى غسلها في البيت يجزيء . 

قال: وما كانت الصحابة تعمل هذاء بل قد 
صلوا فى ثياب فارس لما فتحوهاء واستعملوا 
أكسيته: والشريعة سمحة سليمة من هذه 


الأفانت 7 

الشبهة التي تؤدي إلى الوسوسة وكشفها : 

7 - تنشأ الشبهة المؤدية إلى الوسوسة من 
التصور الخاطئع لمعنى الاحتياط واتقاء 


الشبهات المفهوم من ظاهر قول النبي كَلةْ: 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك:”". وقوله: 


)١(‏ التبصرة في التمييز بين الاحتياط والوسوسة 
للجويني ص178» القاهرة» مؤسسة قرطبة» 
497 » ونقل النووي في المجموع 77١ /١(‏ وما 
بعدها) صوراً مما أورده الجويني في التبصرة من 

(90) تلبيسن إبنليس لانن الجوزي ص7١١‏ »2 21١738‏ 
بيروت» دار الكتب العلمية. 

(*) حديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟. 
أخرجه الترمذي (558/14 - ط الحلبي) من حديث 
الحسن بن علي وقال: حسن صحيح . 


ل ه6١‏ - 


1111 ااا ا ا لل كا 


امن اتقى الشبهات استبرا لديته وريه 


وقد جرت كثير من مسائل الفقه على قاعدة 
الاحتياط» فظن الموسوسون أن ما هم فيه من 
أمر الوسوسة داخل في قاعدة الاحتياط» ورأوا 
أن ذلك خير من التفريط» كمن لا يبالي كيف 
يتوضأء ولا بأي ماء توضأء ولابأي مكان 
صلى» ولا يبالي ما أصاب ثوبه» فيحمل 
الأمور كلها على الطهارة» ورأوا أن الاستقصاء 
والتشديد والاجتهاد في الاحتياط خير من 
3 


أهل الوسوسة: إن الصراط المستقيم الذي 
فهو من السبل الجتائرة» فالميزان الذي يعرف 
الله يلعِ وأصحابهء وقد قال يكلِِ: «إياكم 
والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو في النين؛”» ونهى النبي 86 عن 


( حنيك: امن اكقى الشبهات انكبرا لفيقةه 
وعرضيه؟ . 
تقدم تخريجه (ف١1).‏ 

(؟) إغاثة اللّهفان ١58/١‏ . 

() حديث: «إياكم والغلو في الدين» 
أخرجه النسائي (5/ 778 - ط المكتبة التجارية) من 
حديث ابن عباس » وصححه النووي في المجموع 
.)١ 71/0‏ 


ا 111 الل لل لل ل لل ا ل لل نلا 


العشديد: فى الدية ”1 


وأهل الوسواس شددوا على أنفسهم فشدد 
عليهم حتى استحكم ذلك فيهم وصار صفة 
لازمة لهم. 

فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر 
أن الحق في اتباع رسول الله يكل في قوله 
وفعله» وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من 
من لا يشك أنه على الصراط المستقيم» وأن 
ما خالفه فهو من تسويل إبليس ووسوسته. 
ولينظر في أحوال السلف فليقتد بهم”"'. 


ففي مسألة الإسراف في ماء الوضوء 
والغسل «قد كان النبي كَلِ يتوضأ بالمد 
ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد»”" . 


وعن عبدالله بن مغفل قال: سمعت رسول 
الله يلٍ يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون في الطهور والدعاء» ”*) وورد في 


)١(‏ ورد ذلك في قوله كِ: «هلك المتنطعون» 
أخرجه مسلم (5/ 04 )7١‏ من حديث ابن مسعود. 

. ١56 .١6٠ /١ (؟) إغاثة اللُهفان‎ 

() حديث: كان النبي يك يتوضأيالمد. . .». 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 7”05) ومسلم )158/١(‏ 
من حديث أنس» واللفظ لمسلم. 

(4) حديث: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 
الطهور والدعاء» حٍِ 


- ١617" 


لال الل ال لل لل ل ال ل ل ل ل ل لل لل لل لال لل لل للا ل لل لل 0111 


حديية عخمروانق شعي عن أنية عن جدة 
قال: جاء أعرابي إلى النبي يَكلهِ يسأله عن 
الوضوء: فأراه الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: 
«هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا فقد أساء 
وتعدى وظلم)”''. 

الأحكام الخاصة بأهل الوسواس : 

أ- تقدير إزالة النحاسات بثلاث غسلات 
في حق الموسوس : 

- المفتى به عند الحنفية كما قال 
الحصكفي وغيره» أن طهارة محل النجاسة 
المرئية بقلعهاء ولا يضر بقاء أثر لازمء 
وطهارة محل نجاسة غير مرئية تحصل بغلبة 
ظن غاسلها طهارة محلها. ويقدر ذلك في حق 
الموسوس بغسل وعصر ثلاثاً فيما ينعصر'". 

ب - اجتناب البول في مكان الاستحمام 
خشية الوسواس : 

14 - نص الحنفية والشافعية والحنابلة على 


- أخرجه أبو داود /١(‏ 1/7 - ط حمص) والحاكم 
/١(‏ ٠ه‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 

». حديث: «هكذا الوضوء.‎ )١( 
ط المكتبة التجارية)‎ - 88 /١( أخرجه النسائي‎ 
. )1777 /١( وجوّد إسناده ابن حجر في الفتح‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 77١/١‏ . 


كراهة البرك ني عكار الاستحمام لحديث 
عبد الله بن مغفل كيه قال: قال رسول الله 
كه : مووي واو يد 
فيه وفي رواية: "ثم يتوضأ فيه فإن عامة 
الوسواس منه»”''. وإنما نهى عن ذلك إذا لم 
يكن له مسلك يذهب فيه البولء أو كان 
المكان صاباً فيوهم المغتسل أنه أصابه منه 
شيء فيحصل به الوسواس”") ٠‏ 


ج - الانتضاح بعد الاستنجاء من أجل قطع 
الوسواس: 

٠6‏ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
يستحب لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه 
وسراويله قطعاً للوسواس”" 
أبو هريرة كيه أن النبي كَكةِ قال: «جاءني 
جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانضح»”*'. 


» ولماروى 


(2 . حديث: «لا يبولن أحدكم في مستحمه‎ )١( 


أخرجه أبو داود 74/١(‏ - ط حمص)» وأخرجه 
الترمذي /١(‏ 77 - ط الحلبي) مختصراً بمعناه 
وقال: هذا حديث غريب . 

(؟) حاشية ابن عابدين 277١/١‏ ومغني المحتاج 
0١‏ وكشاف القناع ١/؟5.‏ 5. ومعالم 
السئن "7/١‏ بيروت المكتبة العلمية . 

() مغني المحتاج »57/١‏ ونهاية المحتاج ,1117//١‏ 
وكشاف القناع ال - 

(4:) حديث: «جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا 
توضأت فانضح» 57 


ب 1808 ب 


١8 - ١5 وسوسة‎ 


اا ا ل ل ىننا 


وصرح الحنفية بأن من يعرض له الشيطان 

كثيراً لا يلتفت إليه بل ينضح فرجه أو سراويله 

ماه حنتى إذا شاك تحمل البلل على ذلك 

النضح ما لم يتيقن خلافه''2. وعن أحمد: لا 
زفف 


قال الإمام أحمد فيمن ظن خروج شيء من 
البول بعد الاستنجاء : لا تلتفت إليه» حتى 
تتيقنء والَهُ عنه» فإنه من الشيطان:ء فإنه 
يذهب إن شاء اللي" : 


د - أثر بلوغ الشك في نية الطهارة إلى 

5 - يصرح الحنابلة أن المتوضئ إن شك 
في أثناء طهارته أنه نوى أو لم ينوء يلزمه 
استئناف الوضوء لأنه عبادة شك فى شرطها 
وهو فيها فلم تصح كالصلاة» ولاايصح ما 
فعله منه. لكن إن كان ذلك الشك من قبيل 
الوهم كالوسواس فلا يلتفت إليه”*' يعني أنه 


- أخرجه الترمذي /١/١(‏ - ط الحلبي) وقال: 
حديث غريب » ثم نقل عن البخاري أنه قال عن أحد 
رواته : منكر الحديث . 

(1) البحر الرائق 767/١‏ وابن عابدين 771/1 , 

. ١717/١ الفروع‎ )0( 

(7) كشاف القناع 58/١‏ . 

(5) المغتنى لابن قدامة ١/95؛:‏ 946غ, ط المثنار» 
وكشاف القناع 58/١‏ . 


1110ل ال لل ال لل ل الى ينانا 


يستمر في وضوثه ولا يستأنف . 

ه - التلفظ بنية الصلاة لدفع الوسواس : 

55 - ذهب الحنفية فى المختار والشافعية 
والحنابلة في المذهب إلى أن التلفظ بالنية في 
الصلاة سنة ليوافق اللسان القلب ولأنه اعد 
عن الوسواس . 

وذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن 
التلفظ بالنية مكروه. 

وقال المالكية بجواز التلفظ بالنية في الصلاة 
والأولى تركه إلا الموسوس فيستحب له 
الفلقظ ذعيء الليسى وللفاك.. 


رع ع 11 


و - الوسوسة بإتيان ركن من أركان 
الصلاة : 

- صرح المالكية بأن شك الموسوس 
كالعدم فإنه يبني على ما شك فيه ويسجد بعد 
السلام» فإذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً بنى 
على الأربع وسجد بعد السلام . 

والموسوس - كما قال القاضي عبدالوهاب 
- هو الذي يطرأ ذلك عليه في كل صلاة أو في 
اليوم مرتين أو مرة» وأما إذا لم يطرأ له ذلك 


ل ١6068‏ -ه 


وسوسة 4 .١؟"‏ 


م مم م مم ا ع ممعم ع ع عع اع ع عم عمو وود ودودوووءءواو: 


: )0 
إلا بعد يوم أو يومين فليس بموسوس” ". 


ومذهب الحنابلة مثل ذلك» قال ابن قدامة: 
إذا رفع المصلي رأسه من الركوع» ثم شك 
هل ركع أم لا؟ أو هل أتى بالقدر المجزئ أم 
لا؟ لم يعتد بركوعهء وعليه أن يعود فيركع 
حتى يطئمن راكعاًء وهذا ما لم يكن ذلك 
الشك وسواسا فلا يلتفت إليه يعني يستمر في 
صلاته ولايأتي بركوع آخر غير الذي شك فيه؛ 
وعككنا بقة اران , 

(ر: شك فنة١).‏ 


ز - تخلف المأموم عن إمامه في أركان 
الصلاة بسبب الوسوسة : 

4 - صرح الشافعية بأنه يجب على 
المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة. 

فإن تخلف عنه بركن واحد لم تبطل 
صلاته» وإن تخلف بركنين فعليين بطلت إلا 
من عذرء والعذر كأن يكون الإمام سريع 
القراءة» والمقتدي بطيء القراءة لعجز خلقي 
لا لوسوسة ظاهرة» أما الوسوسة الخقيفة فهي 
عذرء وأما الوسوسة الظاهرة وهي التي تؤدي 


)10( شرح ميارة صغرى الى والدر الكمين 
7 - 1 


إفة المغني الرةية . 


00000 111100 


إلى التخلف بركنين فعليين فلا يسقط بها عنه 
شيء من الفاتحة» كمتعمد تركهاء فله التخلف 
لإتمامها إلى أن يقرب إمامه من فراغ الركن 
الثاني» وحينئذ يتعين عليه مفارقته إن بقي عليه 
شيء منها لوتمامه لبطلان صلاته بشروع إمامه 
فيما بعده . 


والأوجه عدم الفرق بين استمرارية الوسوسة 
بعد ركوع الإمام أو تركه لها بعده إذ تفويت 
إكمالها قبل ركوع إمامه نشأ من تقصيره. 
بترديده الكلمات من غير بطء خلقي في 
لسانه» سواء أنشأ ذلك من تقصيره في التعلم» 
أم من شكه في إتمام الحروف بعد فراغه 


نا 
عقله : 


و تقل ابن عابقين صن الليك: في 
الموسوس قال: يعني المغلوب في عقله”" . 


777/1 نهاية المحتاج بشرح المنهاج للرملي‎ )١( 
بيرووات» دار الفكرء وشرح المنهاج‎ 61 
القاهرة.‎ 35/١ للمحلي مع حاشية القليوبي‎ 
: . عيسى الحلبي‎ 


(0) ابن عابدين 508/7 . 


- ١5 ب‎ 


ملعم م عع عع عع عع لالع مولعل وععيءويه 


ونقل ابن القيم: إن المطلق إن كان زائل 
العقل بجنون أو إغماء أو وسوسة لايقع 
طلاقه» قال: وهذا المخلص مجمع عليه بين 
علماء الايد ١‏ 


ب - ردة الموسوس : 


الردة لم يكن في حقه ردة. صرح بذلك 
الحنفية» يعنون المغلوب في عقله”" . 


)1( إعلام الموقعين 22011 4848 بيروت» دار 
الجيل. 


زفق ابن عابدين ا/ 586ء والفتاوى الهندية 107/7 . 


وشم ١‏ 
00 
التعريف : 
-١‏ الوشم شه العالامة» ويجمع على 


ع 


وشوم ووشائم . 
ومن معانيه أيضاً : ما تراه من النبات في أول 

ماينبت» وتغير لون الجلد من ضربة أو 

سقطة» وما يكون من غرز الأبرة في البدن وذر 

النيلج عليه حتى يزرق أثره أو يخضر”'' . 
واصطلاحاً: هو غرز الجلد بإبرة حتى 

0 ثم يذر عليه نحو نيلة أو كحل 

ف 
ليزرق أ و يخضر” 


والمستوشمة: التي يفعل بها ذلك بطلبها. 


والواشمة: التي تشم الوجه أو الذراع أو 
الشهناة أو الصبدق أو أي جزء من أجزاء 


السب © 


. لسان العرب» والمصباح المنيرء والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) رد المحتار على الدر المختار 2774/0 والفواكه 
الدواني »41١/7‏ وحاشية الجمل على شرح 
المنهج ١517/١‏ 517 والمغني مع الشرح الكبير 
الال . 

(*) ابن عابدين 277١ /١‏ 714/0ء والمغني »45/١‏ 


والمنتقى 57377/107؟ . 


 ١هالل‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 


الوسم : 

؟ - الوسم في اللغة: أثر الكي والعلامة» 
والجمع وسومء وقد وسمه وسماً وسمة: إذا 
أثر فيه بسمة وكي» وفي الحديث «أنه كان يسم 
إبل الصدقة»”'' أي يعلم عليها الكي» والسمة 
والوسام : ما وسم به البعير من ضروب الصور. 


والميسم: الشىء الذي يوسم به الدواب 
كالمكو د 

وفي الاصطلاح الوسم: العلامة بالنار أو 
بالشرط . 


والصلة بين الوشم والوسم أن كلا منهما 
علامة مع اختلاف الآلة والحكه”” . 


الحكم التكليفي : 


“ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوشم 
حرام”*' للأحاديث الصحيحة في لعن الواشمة 


)١(‏ حديث «أنه كان يَكلجٍ يسم إبل الصدقة» 
أخر جه البخاري (الفتح 0 مو ديك آنس 
ابن مالك . 

(؟) لسان العرب. والمصباح المثير» والمعجم 
الوسيط. 

() شرح الرسالة لأبي الحسن الشاذلي 917/7 . 

(4) حاشية ابن عابدين 77*4/5» والفواكه الدواني 
7 ؛ والمجموع »7475/١‏ وكشاف القناع - 


ا الل كا 


والمستوشمة» ومنها حديث ابن عمر ضيه 
فالخ امن رسوك الل قل الراضة 
والستوضلة والواقمة والسو شم . 

وعده بعض المالكية والشافعية من الكبائر 
يلعن فاعله”"' . 

وقال بعض متأخري المالكية بالكراهة. 
قالالنفراوي: ويمكن حملهاعلى 
لسري 7 


واستثنى بعض الفقهاء من الحرمة حالتين: 


الأولى: الوشم إذا تعين طريقاً للتداوي من 
المحظورات. 


الغانية: إذا كان الوشم طريقاً تتزين به 
المرأة لزوجها بإذنه”*'» فقد روي عن عائشة 


ء اراي وفتح الباري 27”05/٠١‏ ودليل 
الفالحين 5947/5 . 

)١(‏ حديث ابن عمر : «لعن رسول الله و الواصلة 
والمستوصلة». 
أخرجه البخاري (الفتح .)"/8/٠١‏ ومسلم 
١"‏ ). 

(') الفواكه الدواني ,5١١/7‏ والزواجر »١57/١‏ 
والكبائر للذهبي ص67١‏ . 

() الفواكه الدواني للنفراوي 757/7 . 

(5:) الفواكه الدواني :»4١١/7‏ وحاشية العدوي على 
شرح الرسالة 757/7 وحاشية الطحطاوي على 
الدر ١857/5‏ . 


- ١68 


وم ميعععء مومعب عءم 262929666966 :هدو ون موي12 


كا «أنه يجوز للمرأةأن تتزينبه 
لزوجها»”''. 


نجاسة الوشم وحكم إزالته : 

4- اتفق الفقهاء على أن الوشم نجس» لأن 
الدم انحبس في موضع الوشم بما ذُر عليه" . 

واختلف الفقهاء في إزالة الوشم حيث إنه 
نجس على النحو التالي : 


ذهب الحنفية إلى أن حكم الوشم حكم 
الاختضاب أو الصبغ بالمتنجس يطهر بالغسل 
ولا يضر بقاء أثره» فإذا غسل طهر ولا يلزم 
سلخى لأنه أثر يشق زواله» وتصح صلاته 
وإمامنة9 , 


وذهب المالكية إلى أن الوشم إذا وقع على 
الوجه الممنوع بأن لم يتعين دواء» ولم تتزين 
به الزوجة لزوجها فإنه لا يكلف صاحبه بإزالته 


بالنار بل هو من النجس المعفو عنه فتصح 
الصلاة ل 


)١(‏ أثر عائشة في جواز تزين المرأة بالوشم لزوجهاء 
أورده العدوي في شرح الرسالة (؟7”17/1): ولم 
نهتد إلى أي مصدر حديثي أخرجه . 

(؟) حاشية ابن عابدين 259١/١‏ وفتح الباري 
ا 

(7) حاشية ابن عابدين 7١١ /١‏ . 

0 الفواكسه الدواني 7 »» وروضة الطالبين 
رولا -0/5؟ . 


11111111007 ا لل لل لل لل للا ل للا لل ل نا 


وقال الشافعية: يجب إزالة الوشم مالم 
يخف ضرراً يبيح التيمم» فإن خاف لم يجب 
إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة. وهذا إذا فعله 
برضاه بعد بلوغه وإلا فلا تلزمه إزالته مطلقاًء 
وتصح صلاته وإمامته» ولا ينجس ما وضع فيه 
يده إذا كان عليها وشم”''. 

وذهب الحنابلة: إلى أنه إن خيط جرح أو 
جبر عظم من آدمي بخيط نجس أو عظم نجس 
فصح الجرح أو العظم لم تجب إزالة النجس 
منهما مع خوف ضرر على نفس أو عضو أو 
حصول مرضء لأن حراسة النفس وأطرافها 
واجب» وأهم من مراعاة شروط الصلاة؛» ولا 
يلزمه شراء ماء ولا سترة بزيادة كثيرة على ثمن 
مثل . 

وإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لخفظ ماله 
فترك شرط مختلف فيه لحفظ بدنه أولى», 
وحيث لم تجب إزالته فلا يتيمم للخيط أو 
العظم النجس إن غطاه لحم» لإمكان الطهارة 
بالماء في جميع محلهاء وإن لم يغطه اللحم 
تيمم له لعدم إمكان غسله بالماء . 

ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم غسله 


)0غ( مغني المحتاج 25١/١‏ والتحفة مع حاشية 
الشرواني 7/7" .. وروضة الطالبين 7/5/١‏ - 
5 


- ١66 ب‎ 


ااال ال الل ال ال ل لل لل ل ل 00000001 


بالماء وإلا تيمم له وتصح إمامته بمثله قطعاًء 
وكذلك تصح إمامته باحتمال قوي بغيره. 
حيث صح تيمم لنجاسة على بدن لعدم الماء. 

ومع عدم ضرر بإزالة الوشم تجب إزالته 
لأنه قادر على إزالته من غير ضررء فلو صلى 
معه لم تصح . 

فلو مات من تلزمه إزالته لعدم خوف الضرر 
قبل إزالته أزيل وجوباً إلا مع مثلة بإزالته فلا 
تلزم إزالته» لأنه يؤذي الميت مايؤذي 


الحي”'' . 
الأجرة على الوشم المحرم : 
ه - نص الحنفية على أن ما تأخذه الواشمة 


من الأجرة على الوشم سحت وحراه”"' . 


)١(‏ مطالب أولي النهي 754/١‏ - 755, وكشاف 
القناع /١‏ 197 . 
(؟) حاشية ابن عابدين 8/ الال . 


١‏ - الوصال في اللغة: مصدر واصل» 
ومله: المواصلة بالصوم وغيره» وواصل 
الصيام : لم يفطر أياماً تباعاًء ومنه: صوم 
الوصال» وهو: أن يصل صوم النهار بإمساك 
الليل مع صوم الذي بعده من غير أن يطعم 
يا : 

والوصال في الاصطلاح - عند جمهور 
الفقهاء - هو: أن يصوم يومين فأكثر لا فطر 

وفي رأي عند الشافعية : أن يصوم يومين 
فأكثر» ولا يتناول بالليل مطعوماً عمداً بلا 
عذر. فالجماع ونحوه لا يمنع الوصال”". 


)1( المصباح المتيرء والمعجم الوسيط» والقاموس 


المحيط للفيروز آبادي» ولسان العرب المحيط. 
(؟) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 711/7 

خليل »7,/54/١‏ وحاشية القليوبي على شرح 

المنهاج للمحلي 1/7١5؛‏ وأسنى المطالب - 


- 4 - 


لاا ل ل ل لل ل ل ل لل لل الل لل ل لل ا 0 


وقال بعض الحنفية: هو أن يصوم السنة 
كلها ولا يفطر في الأيام المنهي عنها '' . 


أوصاف العالي 7 


الحكم التكليفي : 
الوصال في حق الأمة : 


؟ - اختلف الفقهاء في حكم الوصال في 
والحنابلة وبعض الشافعية) إلى أن الوصال في 
الصوم مكروه في حق الأمة» لماروى ابن 
عمر ييا «أن رسول الله يَكهِ واصل في 
أنت تواصل» قال: إني لست مثلكم» إني 
أطعم وأسقّى:”" ولأن النهي وقع رفقاً 
- شرح روض الطالب مع حاشية الرملي الكبير 
١غ‏ وحاشية الباجوري ال 
)1غ( حاشية ابن عابدين 45/١‏ والفتاوى الهندية 
, 
(90) أستى المظالت 4142/1 . 
() حديث ابن عمر: «أن رسول الله هِ واصل في 
رمفنانا. ...»© 
أخرجه البخاري )٠١7/4(‏ ومسلم (؟7174/1) 


واللفظ لمسلم. 


110ل ل لل الل ا لل لل لل لل ل لل ل نا 


ورحمة. ولهذا واصل رسول الله يك 
وواصلوا سني 
وذهب الشافعية في الأصح إلى إن الوصال 
حرام على الأمة - نفلا كان الصوم أو فرضاً - 
مباح له كك لما روى أبو هريرة وعائشة صَلتها 
«أنه يكِةِ نهى عن الوصال»"") أي نهى تحريم 
في الأصح: 
قال النووي: الوصال منهي عنه وهو 
قول الجمهور. وقال العبدري: إن النهي 
عن الوصال هو قول العلماء كافة إلا ابن 
الزبير كاي فإنه كان يواصل اقتداء برسول الله 
)غ0( الفتاورى الهندية /ااءثى, وجواهر الإكليل 
اول وشرح الخرشي وحاشية العدوي 
*/*17» والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
0 والمجموع شرح المهذب 5 
- لارهء والقليوبي على المحلي / 
.»١‏ وأسنى المطالب» وحاشية الرملي »419/١‏ 
ا/ا ك3 ومغني المحتاج ”ع وكشاف 
القناع (/78. 7437/73). ومطالب أولي 
النهى 715/7 . 
(؟) حديث أبي هريرة «أنه يَكْهْ نهى عن الوصال» 


أشرسية البخاري (الفتح 4 ومسلم 
(؟//ا/ا). 
وحديث عائشة أخرجه البخاري (الفتح /غ) 


ومسلم 1/9١‏ كلا/ا). 


007 


«مءل يعوو مونم فوقلوء عممعورء ل ومفورمو ينو وفو مونو نفوموووم نمم معممور مو بمعععيءيه 


52018 # تعد الله بن الزبير صيِهها 
واضل ,صبعة عشر يوم * ثم أفطر على سمن 
ولبن وصبر بف 


وقال ابن حجر العسقلاني: وقيل: يحرم 
على من شق عليه» ويباح لمن لم يشق عليه 
وقد اختلف السلف في ذلك فنقل التفصيل عن 
عبدالله بن الزبير كل . فإنه كان يواصل 
خمسة عشر يوما”"'» وذهب إليه من الصحابة 
أيشا أخت أبي سعيدء ومن التابعين 
عبدالرحمن ابن أبي تُعم» وعامر بن عبدالله بن 

الزبير وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبو الجوزاء . 


ومن حجتهم أنه يَلِِةِ واصل بأصحابه بعد 
النهي فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على 
فعله. فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم 
والتخفيف عنهم كما صرحت به عائشة لها 


إللق المجموع شرح المهذب “مدن وونخا. وول 
وحاشية القليوبي :5١/7‏ وأسنى المطالب 
باحقات بد ومغني المحتاج ١غ‏ 
إف4 1 ينافك + دم ط كان يواصل. . 
ام 0 
السلفية) وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري 
2 2. 


ووموععوووموووموووفوعويءموموويم ممم مم ديم ممم ع م عع ع عم عع عد د ءءء و 


في حديثها بقولها: «نهى رسول الله يه عن 
الوصال رحمة لهم'”''؛ وهذا مثل ما نهاهم 
عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم ولم ينكر 
على ترزيلةة لد فعل جمن لم بق عليه قمر 


يشق عليه ولم يقصد موافقة ة أهل الكتاب 
ول رقي سي الم لي تعبول الف كم يمان 
من الوصال”'؟. 
الوصال في حق النبي كك : 


* - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوصال في 
حق النبي يَكةِ: مباح» وهو من خصائصه وَل 
لقوله حين سئل عن وصاله: (إني لست مثلكم» 
إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني»” ” . 


نبه على الفرق بينه وبيننا في ذلك بقوله: «إني 


لست كهيعى:*" الخديث. 


)١(‏ حديث عائشة: «نهى رسول الله يق عن الوصال 
رحمة لهم؟. 
أخرجه البخاري (الفتح :)7١7/5‏ ومسلم 
واللفظ للبخاري. 

(1) فتح الباري 7١4/4‏ . 

(9) حديث: «إني لست مثلكم . .» 
أخرج هذه الرواية أحمد في المسند (؟/ /الا - ط 
اليمنية) من حديث أبي هريرة . 

(4) حديث: (إني لست كهيثتكم . .؟ 
أخرجه مسلم (7/1777/1 ) من حديث ابن عمر. 
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100ل ااا الل لل لل اننا 


وقال إمام الحرمين والغزالي: إن الوصال له 
مستحب . قال الرملي: وهو متجه. إذ العبادة 
إما واجبة أو مستحبة» وينبغي حمل إطلاق 


الجمهور الإباحة على نفي التحريم الصادق 


بالاستحباب20 , 
3 - وفي معنى الحديث «يطعمني ربي 
ويسقينى ) أقوال للعلماء : 


قال السيوطي: إن الحديث على ظاهره. 
وإن الله عز وجل يطعم النبي يَكِهِ من طعام 
الجنة» وطعامها لا يفطرء كرامة له لا تشاركه 


فيه الأمة. 


وقال آخرون» وهو الأصح كما قال النووي 
وغيره: المعنى أن الله تعالى يعطي نبيه يك 
قوة الطاعم الشارب» ويؤيد ذلك قوله يِه في 
رواية «إني أظل يطعمني ربي ويسقيني»”؟ لأن 
«أظل» لا يقال إلا في النهار» ولا يجوز الأكل 
والشرب فيه للصائم بلا شك؛ فدل على أنه لم 
يأكل» وليس المراد الأكل حقيقة» وإنما ذلك 
كناية عن إعطائه قوة الطاعم الشارب لا على 
حقيقته» لأن لو أكل حقيقة لم يبق وصال» 


)١(‏ المجموع 755/5؛ وما بعدهاء وأسنى المطالب 
١/8‏ . 

(1) رواية: «إني أظل يطعمني ربي ويسقيني». 
أخرجها البخاري (الفتح 17/ 770) من حديث أنس 
بن مالك . 


ا 1 1 ل ا ا ا ل ال ل ا لل ل يي لي يتنا 


ولقال ككليْةِ: «. . . ما أنا مواصل . .» 


وقيل : معناه أن محبة الله تشغغلني عن 
الطعام والشراب» والحب البالغ يشغل عنهما. 


وفي قوله كَكوٌ: جه عندربي..» قال 
الدسوقى: هى عندية مكانة لا عندية 
كان . 


الوصال إلى السحر : 


ه - نص الحنابلة على أنه لا يكره الوصال 
إلى السحر لحديث أبي سعيد الخدري كنك 
عنه أنه سمع يك يقول: لا تواصلواء فأيكم 
آراه أن يواسل ظليواض] سعى البسي . غ59 

وقال الحنابلة فيمن فعل ذلك: إنه ترك سنة 
وهي تعجيل الفطر» فترك ذلك أولى» محافظة 
على السنة . 


)١(‏ الفتاوى الهندية »7١١/١‏ وجواهر الإكليل 
0١‏ ؛» وشرح الخرشي وحاشية العدوي 
77 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
3 والمجموع شرح المهذب 765/1 - 
8" ودليل الفالحين 585/5 - /المه, 
والقليوبي على المحلي »5١/7‏ وأسنى المطالب» 
وحاشية الرملي 2٠١١/7 419/١‏ ومغني 
المحتاج 474/١‏ » وكشاف القناع (؟1/ 07 
7 . 

(؟) حديث أبي سعيد الخدري: «لا تواصلواء فأيكم 
أراد أن يواصل . .» ٠‏ 
أخرجه البخاري (الفتح .)7١8/5‏ 


3 


001011010 


وقال الشافعية في ذلك: إن أخر الأكل إلى 
السحر لمقصود صحيح أو غيره فليس 
62 
و 
السكمة فى النهى عن الوصال في الوم : 
؟ - قال الشافعية: الحكمة في النهي عن 
الوصال لعلا يضعف من يواصل عن الصيام 
والصلاة وسائر الطاعات» أو يملها ويسأم 
منهاء لضعفه بالوصال» أو يتضرريدته أو 
بعض حواسه» وغير ذلك من أنواع الضرر. 
وقال الحنابلة : النهي وقع رفقاً ورحمة”"' . 


الوصال لا يبطل الصوم : 

/ - قال النووي: اتفق أصحابنا (أي 
الشافعية) وغيرهم على أن الوصال لا يبطل 
الصوم. سواء حرمناه أو كرهناه؛ لأن النهي لا 
يعود إلى الصوم فلا يوجب بطلانه " . 


)١(‏ المجموع 5--7”504. ودليل الفالحين 
4 - 5487. والقليوبي على المحلي 
»1١7‏ وأسنى المطالب» وحاشية الرملي /١‏ 
.٠١١/# 8‏ ومغني المحتاج 2474/١‏ 
وكشاف القناع (؟/ 7:37, 0747/5 

»41١9/١ المجموع 58/5"؛ وأسنى المطالب‎ )١( 
. 185875 وكشاف القناع ل وفتح البارق:‎ 

ل المجموع ااه“ دمو" . 


واووع وو وروومومعمور دع لومم وعم ووو نوع ع بورع مومع و ممم معدم دونو 


الجماع في الوصال: 


8 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجماع 
في ليل الوصال في الصوم يمنع الوصال» لأن 
الصاع ١‏ (0) 

0 


وقال بعض الشافعية: إن الجماع في ليل 
الوصال لا يخرج من حكم الوصالء لأن 
تحريم الوصال للضعف عن الصيام والصلاة 
وسائر الطاعات؛. وهو حاصل في هذه 
ابعال" 


أت الوصال في الصلاة : 


4 - لم يعن كثير من الفقهاء بتعريفف 
الوصال في الصلاة كما عنوا بتعريفه في 
الصوم . 


وذكر بعض الفقهاء والمحدثين حكم 
الوصال في الصلاة. 


)2000 الفتاوى الهندية ا حمث3 وجواهسر الإكليل 
0١‏ » وحاشية القليوبي على شرح المنهاج 
57» وأسثى المطالب »414/١‏ ومغغني 
المحتاج :475/١‏ وكشاف القناع ؟47/7"اء 
ودليل الفالحين 0/5 . 

(1) أسنى المطالب ,415/١‏ 9/١١٠ء‏ ومغني 
المحتاج 4*١‏ ودليل الفالحين 01/0 - 
/ا4ه . 


938 نت 


اولوقف ع ع ل ععلالللم ل م لممللل يموع عع عع وعم مووود ممع وموم معنم مه 


فعن عبداللّه بن عمر كيت قال: «نهى 
وقال: إِنَّ امرأ واصل في الصلاة خرج منها 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قال أبى : 
ما كنا ندري ما المواصلة في الصلاة حتى 
قدم علينا الشافعي» يقول عبداللّه : فمضى إليه 
أبي فسأله عن أشياء» وكان فيما سأله أن سأله 
عن المواصلة في الصلاة» فقال: هي في 
مواضع : 

منها: أن يقول الإمام «ولا الضالين» فيقول 
من خلفه: «آمين»”2 معاء قال أبى: أوليس قد 
أمر وصول الله يك بقول (آمين»)؟ قال: نعم» 


قال له: هل بقي من المواصلة شي,؟ قال: 
نعم: أن يقرأ الإمام: «وَلم يَكّ لم كما 


)١(‏ حديث ابن عمر: «نهى رسول الله بكِِ عن 
المواصلة في الصلاة. .) 
أخرجه أبو موسى المديني في المجموع المغيث في 
غريبي القرآن والحديث (/ 47١‏ - ط جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة) . 

(؟) حديث: «أمر الرسول يَكلِدِ بالتأمين». 
أخرجه البخاري (الفتح 7/ 797) ومسلم )7037/١1(‏ 
من حديث أبي هريرة . 


وموععوييونءعويعءعويلرويعوروووم عور ريعي عمعويوو نوو نعو ممميورعنءءمثعءموة 


تح4”'' الله أكبرء فيصل التكبير بالقراءة. 

قال له: هل بقي من المواصلة شيء؟ قال: 
نعم» السلام عليكم ورحمة اللهء فيصل 
العسليية الأولى بالثائيةء الأولى قرضى: 
والثانية سنة» ولا يجمع بين الفرض والسنة . 

فعلى الإمام من النهي اثنتان» وعلى المأموم 
واحدة. 

وفي رواية: ومنها: إذا كبر الإمام فلا يكبر 
معه حتى يسبقه الإمام ولو بواو"'. 

وقال الغزالي: المواصلة في الصلاة 
خمسة: إثنان على الإمام: أن لا يصل قراءته 
بتكبيرة الإحرام؛ ولا ركوعه بقراءته» واثنان 
على المأموم: أن لا يصل تكبيرة الإحرام 
بتكبيرة الإمام, ولا تسليمه بتسليمه» وواحدة 
بينهما: أن لا يضل تسليمة الفرضن بالتسليمة 
الثانية» وليفصل بينهما”". 

وقد ذكر الفقهاء أحكام هذه المسائل» ومن 
ذلك : 


)0غ( سورة الاخلاص: 0 


(؟) المجموع المغيث لأبي موسى المديني 57١/7”‏ - 
7». والنهاية لابن الأثير ١58/5‏ (دار الكتب 
العلمية - بيروت). ش 

(©) إحياء علوم الدين للغزالي ١0 - ١55/١‏ (دار 
المعرفة - بيروت) . 


ات 


١٠" ١١ وصال‎ 


ل الل اال ا ا ل ل ا ا ا ا 011 050000000000101 


وصل المأموم تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام 

1١‏ - إذا قارن المأموم تكبيرة الإحرام 
بتكبيرة الإمام فقد اختلف الفقهاء في صحة 
صلاته . 

والتفصيل في مصطلح (اقتداء ف79). 

وصل التأمين بالفاتحة : 

١‏ - قال الشافعي: لا يقال: آمين إلا بعد 
أم القرآن”' . 

وقال الغزالي: لا يصل «آمين» بقوله رولا 
الضالين) وصلا. . ويقرن المأموم تأمينه بتأمين 
الإمام معاً لا تعقيباً”"' . 

وقال النووي: ذكر أصحابنا أو جماعة منهم 
بقوله: «ولا الضالين» بل بسكتة لطيفة جداًء 
ليعلم أن «آمين» ليست من الفاتحة للفصل 


إلا 5 عن" 
والمزيد من التفصيل في مصطلح (صلاة 
4ه 


() إحياء علوم الدين 7 - وو وانظر (أسدئ 


المطالب ١905/١‏ . 
١ 5‏ لمجموع ؟/ "الالال و مغني المحتاج 0/١‏ - 
1 


ا ا ا ا ا ا اا ا 00 


وصل القراءة بتكبيرة الإحرام : 

- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فصل 
تكبيرة الإحرام عن قراءة الفاتحة في الصلاة 
بدعاء الاستفتاح سنة» للأحاديث الواردة في 


ذلك 
وذهب آخرون إلى الوصل بين القراءة 
وتكبيرة الإحرام . 


والتفصيل في مصطلح (استفتاح فة» 


وف١١‏ الى ف5١).‏ 

وصل الد لتسليمتين : 

- ذكر الفقهاء أنه يسن لمن يأتي 
بالتسليمتين في آخر الصلاة للخروج منها أن 
يفصل بينهما"'' . 

وذهب الفقهاء إلى أن المقتدي يتابع إمامه 
في السلام» بأن يسلم بعده. 

وقال الجمهور: إن مقارنة المقتدي للومام 
في التسليم لا تضر». وهذا في الجملة. 

والتفصيل في مصطلح (إقتداء ف 759). 


6 2 


- 15 - 


1110ل لل الل ال لل ل لل لل لل لل لل ل ل لل ل نينا 


١‏ -الوصايةلغة: مأخوذة من أوصى 
يقال: أوصى له بشيء وأوصى إليه: جعله 
وصيه يتصرف في أمره وماله وعياله بعد موته. 
والاسم الوصاية بالكسر والفتح لغةع وأوصاه 
ووصاه توصية بمعنى واحد. وتواصى القوم : 
أوصى بعضهم بعضاً . 

والوصي: من يوصى له ومن يقوم على 
شئون الصغير» والجمع : أورضينة". 


بالتصر ق يعلد السعويك ا . 


)١(‏ المصباح المنيرء ومختار الصحاح؛ والمعجم 
الوسيظ, 

9) حاقية ابن غابنينق 718/8 وموافضب العليل 
"١‏ وآستى المطالب لاع وفغدن 
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب 
الشربيني ات وتحفة المحتاج “الى 
وكشاف القناع 4/ ها" . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - الوصية: 


؟ - الوصية في اللغة: من وصيت الشيء 
بالشيء آأصية: وَضَّلْمْه. وهي مايوصي به 
والجمع: وصايا”'' . 
بعد الموت بطريق التبرع”'' والفرق بين الوصية 
والوصاية كما يقول الخطيب الشربيني: أن 
الإيصاء يعم الوصية. والتفرقة بينهما من 
اصطلاح الفقهاء: وهي تخصيص الوصية 
بالتبرع المضاف لما بعد الموت» وتخصيص 
الوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده ” . 

ب - الوكالة : 


- الوكالة لغة: بفتح الواو وكسرها: أن 
يعهد إلى غيره بأن يعمل عملاء والوكالة: 
عل الرعيل ومسل 

والوكالة اصطلاحاً عرفها الحنفية بأنها: 
إقامة غيره مقام نفسه في التصرف الجائز 
المعلوم ممن يملك التصرف. وعرفها الشافعية 


)١(‏ المصباح المنير. 

() تبيين الحقائق ١875 - 1١8١/5‏ . 
قرف مغني المحتاج عم -و"” .,. 
(4) مختار الصحاح. 


00ل 7 


بأنها: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل 
النبابة إلى غيره ليفعله في حياته”"' . 

والصلة بينهما: أن كلا منهما إقامة غيره 
مقام نفسه إلا أن الوصاية تكون بعد الممات 
والوكالة تكون في حال الحياة . 

ج - الولاية : 

4 - الولاية لغة: مأخوذة من الولي بسكون 


اللام - وهو الدنو والقرب. وولي الشيء 
وعليه ولاية : ملك أمره وقام ل 


والولاية اصطلاحاً : تنفيذ القول على الغير» 
شاء الغير آر ابو" والصبلة بين الولاية 
والوصاية: أن الولاية أعم من الوصاية. 

الحكم التكليفي : 

ه - يختلف الحكم التكليفي للوصية 
باختلاف كونه موصياً أو موصى إليه أما بالنسبة 
للموصي فقد ذهب الفقهاء إلى أن الوصاية 
تكون واجبة إذا كان برد المظالم والديون 
المجهولة أو التي يعجز عنها في الحال»؛ 
وكذلك الوصاية على الأولاد الصغار ومن في 
حكمهم إذا خيف عليهم الضياع . 
)0غ( مغني المحتاج 7/7 "»ء وتبيين الحقائق 505/5 . 


(؟) مختار الصحاح؛ والمعجم الوسيط. 
(5) التعريفات للجرجاني. 


00010 ا ل اا لل ا ا 


وأما الوصاية بقضاء الدين المعلوم ورد 
المظالم المعلومة» والنظر في أمر الأولاد 
الصغار ومن في حكمهم الذين لاا يخشى 
عليهم الضياع فهي مستحبة باتفاق الفقهاء . 

أما الموصى إليه فيجوز له قبول الوصية إذا 
كانت له قدرة على القيام بما أوصى إليه فيه 
ووثق من نفسه أداءه على الوجه المطلوب . 

والتفصيل في مصطلح (إيصاء ف 7 


ووصي ف5). 
أنواع الأوصياء : 


أ - وصي الميت ووصي القاضي : 

5 - تعيين الأوصياء واختيارهم إما أن 
يكون من قبل الحاكم أو نائبه أو يكون من قبل 
الميت» وعلى هذا فيمكن تقسيم الأوصياء إلى 
نوعين : 

فالأول: وصيّ القاضي وهو الذي يعيئه 
القاضي للإشراف على شئون القصر المالية. 

والثاني : وصيّ الميت وهو من يختاره الأب 
أو الجد أو من له حق الولاية من قبلهما ليكون 
خليفة عنه في الولاية على أولاده القصر وعلى 
أموالهم بعد وفاته . 


ونص الحنفية على أن وصى القاضي 


- ١58 - 


كوصي الميت إلا في مسائل : 


الأولى: لوصي الميت أن يبيع من نفسه 
ويشتري لنفسه إذا كان فيه نفع ظاهر عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً للصاحبين» وأما 
وضى القناضى :فليسن له :ذلك اتتقاقا لآنه 
كالوكيل وهو لا يعقد لنفسه. 


الغانية: إذا خص القاضي وصيه بشي, 


الثالثة : إذا باع وصي القاضى ممن لا تقبل 
شهادته له لم يصح. بخلااف وصي المسجة. 

الرابعة: لوصي الميت أن يؤاجر الصغير 
بخياطة الذهب وسائر الأعمال» بخلاف وصى 
القاضي . 

الخامسة: ليس للقاضي أن يعزل وصي 
الميت العدل الكافي» وله عزل وصي القاضي . 

السادسة: لايملك وصي القاضي القبض إلا 
بإذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاء بخلاف 
وصي الميت. 
التصرفات ولا يعمل نهي الميت كما في 
البزازية» وهي راجعة إلى قبول الشتخصيص 


وعلمه. 


ا ا ل لل لل لل ل لل نكن ل ل ل بدا 


الثامنة: وصي القاضي إذا جعل وصياً عند 
موته لا يصير الثاني وصياً بخلاف وصي 
الميت: كذا في اليتيمة» وفي الخزانة وصي 
وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصية 
ايو , 

كما نص الحنفية على أن القاضي ينصب 
وصياً في مواضع : إذا كان على الميت دين أو 
لهء أو لتنفيذ وصيته» وفيما إذا كان للميت ولد 
صغير» وفيما إذا اشترى من مورثه شيئاً وأراد 
رده بعيب بعد موته» وفيما إذا كان أب الصغير 
مسرفاً مبذراً فينصبه للحفظء وفيما إذا كانت 
ضيعة بين خمسة ورثة وواحد منهم صغير 
واثئان غائبان واثئان حاضران فاشترى رجل 
نصيب أحد الحاضرين فطلب شريك الحاضر 
القسمة عند القاضي وأخبراه بالقضية فيأمر 
القاضي شريكه بالقسمة ويجعل وكيلا عن 
الغائب والصغير لأن المشتري قام مقام البائع 
وكان للبائع أن يطالب شريكه لأن أصل الشركة 
كان ميراثاً والعبرة للأصل» وفيما إذا اشترى 
آلب شيو ين ايد الصكين قوسي به عيبا يعبب 
القاضي وميا حتى بيره علية» وفيس إذاكاة 
للصغير أب غائب واحتيج إلى إثبات حق 
للصغير إن كانت الغيبة منقطعة وإلا فلاء وفيما 


. 45 - الأشباه لابن نجيم ص97‎ )١( 


]17 ب 


إذا ادعى شخص دينا في تركة وكل الورثة كبار 
غيب إن كان البلد الذي فيه الورثة منقطعاً عن 
بلد المتوفى لا يأتي ولا تذهب القافلة إليه 
نصب القاضي وصياًء وإن لم يكن منقطعاً لا 
ينصب. وفيما لو قال الوارث أنا لا أقضي 
الدين ولا أبيع التركة بل أسلم التركة إلى 
الدائن نصب القاضي من يبيع التركة وفيما لو 
مات عن عروض وعقار وعليه دين وامتنع 
الورئة الكبار عن البيع وقضاء الدين وقالوا 
لرب الدين سلمنا التركة إليك قيل: ينصب 
الحاكم وصياًء وقيل: لاء بل يأمر الورثة 
بالبيع فان امتنعوا حبسهم كالعدل المسلط على 
بيع الرهن» وإذا حبسه ولم يبع الآن ينصب 
وصياً أو يبيع الحاكم بنفسه» وفيما لو استحق 
المبيع فأراد المستحق أن يرجع بثمنه وقد مات 
بائعه ولا وارث له فالقاضي ينصب عنه وصياً 
ليرجع المشتري عليه» وظهر المبيع حراً وقد 
مات بايعه ولم يترك شيئاً ولا وارثاً ولا وصياً 
غير أن بائع الميت حاضر يجعل القاضي 
للميت وصياً فيرجع عليه المشتري ثم وصي 
الميت يرجع على بائع الميت» وفيما إن كان 
المدعى عليه مع كونه أخرس أو أصم أو أعمى 
فالقاضي ينصب عنه وصياً ويأمر المدعي 
بالغسومةجمة فا نر يكن له اب آر جنا او 
وصيهما. وفيما لو شرى وكيله شيئاً فمات 


0 ا لل ل ل لل ل ل لل الى لل الل لل ل لل ل ال لل ل لل ال 011111 


فلموكله رده بعيب وقيل حق الرد لوارثه أو 
لوصيه فلو لم يكن فلموكله على رواية أبي 
الليكه وفي رواية أنخرى: القناضي يتب 
وصياً فيرده» وفيما لو مات الوصي فولاية 
المطالبة فيما باع من مال الصغير لورثة الوصي 
أو لوصيه فلو لم يكن نصب القاضي وصياً. 
ويزاد أيضاً أن القاضي ينصب وصياً عن 
المققود تسقظ: مقر و17" 

استبدال القاضي الوصي أو ضم غيزه إليه : 

4 - الوصي قد يكون عاجزاً عن القيام بمهام 
ولايته وقد يظهر منه خيانة أو فسق: فإن عجز 
عن القيام بمهام ولايته لمرض أو غيره ضم 
القاضي إليه غيره ليعينه على التصرف عند 
الحنفية والحنابلة والشافعية إذا كان وصي الأب 
أو الجدء لأن في الضم رعاية الحقين: حق 
الموصي وحتق الورثة» لأن تكميل النظر يحصل 
به» لأن النظر يتم بإعانة غيره . 

قال الحنفية: ولو شكا الموصي إليه ذلك 
فلا يجبه حتى يعرف ذلك حقيقة» لأن الشاكي 
قد يكون كاذباً تخفيفاً على نفسه ولو ظهر 
للقاضي عجزه أصلًا استبدل به غيره» رعاية 
للنظر من الجانبين . 


, 756 - 757/١ غمز عيون البصائر للحموي‎ )١( 


11/6 اس 


1ل اا ا اا الل لل لل نا 


ويرى الشافعية أنه إذا ضعف عن القيام 
بمهامه لمرض أو غيره وكان منصوب القاضي 
عزلهء لأنه هو الذي ولاه. 

أما إذا ظهرت منه خيانة أو فسق فإنه يعزل 
عند الحنفية والمالكية والشافعية والحئابلة 
ويقيم مكانه غيره لأنه إذا ظهرت الخيانة فاتت 
الأمانة» والميت إنما اختاره لأجلهاء وليس 
من النظر إبقاؤه بعد فواتهاء كأن مات ولا 
وص لباك 

ب- الوصي المتطوع والوصي المستجعل : 

٠‏ - الوصى إما أن يكون متطوعاً. وإما 
ألا كر ماعوراً. 

يقول الماوردي: لا يخلو حال الوصي من 
أحد أفرين: إها أن يقون معطوعا أو 
مستجعلاء فان تطوع فهي أمانة محضة» وإن 
استجعل فهذا على ضربين : أحدهما: أن 
يكون بعقد. والثاني : بغير عقد. 

فإن كان عن عقد فهي إجارة لازمة يجب 
عليه القيام بما تضمنها وليس له الرجوع بهاء 


.517 5 /8 والبحر الرائق‎ .».5١8/5 تبيين الحقائق‎ )١( 
وأسنى المطالب 58/7. والمغني لابن قدامة‎ 
؛ وكشاف القناع 5945/4. والتاج‎ 5 
. 786/5 والإكليل‎ 


111111001 ا ا انا 


وإوعسق معنا معوعر عليدسو مالة مع 
يقوم مقامه فيما ضعف عنه» وله الأجفرة 
المسماة. 


وإن كان بغير عقد: فهي جعالة» ثم هي 
ضربان: معينة وغير معينة فإن كانت معيئة 
كأن قال: إن قام زيد بوصيتي فله مائة» فإن 
قام بها غير زيد فلا شيء لهء وإن قام بها زيد 
وعمرو فلا شيء لعمروء ثم ينظر فإن عاون 
زيداً فيها فلزيد جميع المائة» وإن عمل لنفسه 
فليس لزيد إلا نصف المائة» لأن له نصف 
العمل . 

وإن كانت غير معينة كقوله: من قام 
بوصيتي هذه فله مائة درهم فأي الناس قام بها 
وهو من أهلها فله المائة» فإن قام بها جماعة 
كانت المائة بينهم. وإذا قام بها واحد وكان 
كافياً منع غيره بعد العمل أن يشاركه فيهاء فإن 
رجع بعد شروعه في إنفاذ الوصايا والقيام 
بالوصية عن إتمامها لم يجبرء لأن عقد 
الجعالة لا يلزم» وجاز لغيره بعد رفع يده أن 
يتم ما بقى وللأول من الجعالة بقدر عمله؛ 
وللثاني بقدر عمله مقسطاً على أجور 
أمقالهما"'*.. (ر: إتضاءف 117). 


)١(‏ الحاوي الكبير للماوردي 7١١/٠١‏ ط دار الفكر. 


لظ - 


ومع عو ع وو معوعوم رفوو معممومعوعم دمع دع وعد ولع ع عع ع يعوو ع ودع ووو نيوو 


للوصاية أربعة أركان وهي: الوصيء 
والموصي» والموصى به» والصيغة. 


ولكل ركن من هذه الأركان شروط نفصلها 


الركن الأول : الوصي : 


١‏ - الوصي من عهد إليه الرجل أموره 
ليقوم بها بعد موته فيما يرجع إلى مصالحه 
كقضاء ديونه”"» واشترط الفقهاء في الوصي 
شروطاًء منها ما هو متفق عليها ومنها ما هو 


فالمتفق عليه منها هو: العقل» والإسلام إذا 
كان الحوصى عليه ممنلمآ» والقدره على القياه 
بالتصرف الموصى به؛ء أو الكفاية في 
التصرفات”" . ْ 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 5/ 01/4 دار الكتب العلمية 
بيروت» والفتاوى الخانية / 201 وتكملة فتح 
القدير »5١١/٠١‏ والاختيار 6/ 7017» وحاشية ابن 
عابدين ١415/0‏ والمحلي شرح المنهاج 7/ ١1/17‏ 
ومغني المحتاج ”/ 5/ا» وكشاف القناع 917/4 . 

(؟) تكملة فتح القدير 1١5/8‏ وما بعدهاط دار 
الفكرء وشرح الزرقاني على مختصر خليل 
”3 وشرح منح الجليل للشيخ عليش 
4/4 والشرح الكبير للدردير بهامش حاشية 
الدسوقي 5/ 407» ومغني المحتاج للشربيني - 


وأما المختلف فيه: فهو الوصاية إلى. الصبي 
والمرأة والأعمى والفاسق والعبد والكافر. 

7 - الصبى إما أن يكون مميزاً وإما أن 
يكوق غير عمية + فإن كان غير مميز فلا خلااف 
لا ولاية له على نفسه» فلا ولاية له على غيره 


من باب أولى . 
وإن كان مميزاً فقد اختلف الفقهاء في 
الوصاية إليه على قولين: 


القول الأول: عدم صحة الوصاية إليه» وبه 
قال الحنفية والمالكية والشافعية وهو الصحيح 
عند الحنابلة لأنه ليس أهلا للولاية والأمانة» 
ولأنه مولى عليه فلا يكون والياً كالطفل غير 
المميز والمجنون”"؟» وأضاق "الحدفية أنه إذا 


أوصى إلى صبي فالقاضي يخرجه عن الوصاية 


- الخطيب "/ 5لا» وروضة الطالبين 291١/5‏ 
والمغني لابن قدامة 2١71/5‏ شرح منتهى 
الإرادات ؟'/ 5 لاه والكافي لاسن قدامة 25١9/17‏ 
وتبيين الحقائق »7١77/5‏ والفتقاوى الهندية 
8/5 . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 558/65» والفتاوى الهندية 
5 ». والشرح الكبير للدردير مع حاشية 
الدسوقي 457/4» ومغني المحتاج على شرح 
المنهاج ”/ 5لاء وكشاف القناع 94/54 - 246 
ومطالب أولي التهقى 750/15 . 


- نذا - 


١5 - ١ وصابية‎ 


ا ا ا لال الل لل لل ل لل ل لل الى ل نينا 


ويجعل مكانه وصياً آخر واختلف مشايخ 
الحنفية في نفاذ تصرفه قبل أن يخرجه القاضي 
من الوصاية فمنهم من قال: ينفذ» ومنهم من 
قال: لا ينفذ وهو الصحيح”''. 

القول الثاني: : صحة الوصاية إليه؛ وهو 
قول القاضي من الحنابلة إذا كان قد جاوز سنه 
عشر سنين قياساً على ما نص عليه أحمد من 
00 نا 


ب - الوصاية إلى المرأة : 

3 - اختلف العلماء في صحة الوصاية إلى 
المرأة على قولين : 

القول الأول: صحة الوصاية إليها وإليه 
ذهب أكثر أهل العلم (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة)» وهو مروي عن شريح 
والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وأبي 
ثور”". لماروي أن عمر بن الخطاب كك 
أوضى إلى عتقضةة؟؟: ولآن المرأةامن آهل 
الشهادة فصحت الوصية إليها كالرجل . 
)١(‏ الفتاوى الهندية ١8/5‏ . 
(0) المغني لابن قدامة 5//ا١‏ . 


2/5 ومغئني المحتاج الهلا والمغني 

لابن قدامة 5//ا١»‏ والفتاوى الهندية ١78/5‏ . 
(5) أثر عمر أنه أوصى إلى حفصة. . 

أخرجه عبدالرزاق في المصنف 7٠٠١/5(‏ - ط 

المجلس العلمي) . 


م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل لل ل ل ل ل ل يها 


ونص الشافعية على أن أم الأطفال أولى من 
غيرها من النساء عند توافر الشروط لوفور 
شفقتها وخروجا من خلاف الإصطخري. فإنه 
يرى أنها تلي بعد الأب والجدء وكذا أولى من 
الرجال أيضاً لما ذكر إذا كان فيها ما فيهم من 
الكفاية والاسترباح ونحوهماء وإلا فلا" . 


القول الثاني: عدم صحة الوصاية إلى المرأة 
لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية 
كالمجئون, وإليه ذهب عطاء وهو وجه عند 
الشافعية حكاه الحناطي”" . 


- الوصاية إلى الأعمى : 


4 - ذهب عامة أهل العلم إلى صحة 
الوصاية إلى الأعمىء لأنه من أهل الشهادة 
والولاية في النكاح وفي الولاية على أولاده 
الصغارء فصحت الوصاية إليه كالبصير. 


وذهب الشافعية في مقابل الأصح إلى أنه لا 
تصح الوصاية إليه تأسيساً على أنه لا يصح بيعه 


ولا شراؤه» قالا ووجنف فيه عات الو لايق" . 


)1غ( مغني المحتاج ؟/رهل/ا . 

0( الحاوي للماوردي 2220/٠‏ وروضة الطالبين 
70 والمغني 5 

() الفتاوى الهندية 25 وحاشية الدسوقي 
14 ومغني المحتاج 5 والحاوي 
0/٠‏ . 


ك- 


٠١ - ١ه وصاية‎ 


1110ل لاا ا 0000001111111 


د - الوصاية إلى الفاسق : 

٠6‏ - اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة فى 
الوصي : 

فذهب الحنفية والمالكية» وأحمد في رواية 
إلى عدم اشتراط العدالة فتصح الوصاية إلى 
فاسق». متى كان يحسن التصرف ولا يخشى 
معه الخيانة . 

وذهب الشافعية وأحمد في رواية إلى 
اشتراط العدالة في الوصي فلا تصح الوصاية 


إلى فاسق . 
انظر مصطلح (إيصاء 1" 


ه - الوصاية إلى العبد: 


5 - اختلف الفقهاء في الوصاية إلى العبد 
على قولين: 

القول الأول: عدم صحة الوصاية إلى العبد 
وإليه ذهب الشافعية وهو قول أبي يوسف 
ومحمد لأن الولاية منعدمة لأن الرق ينافيهاء 
ولأن فيه اثبات الولاية للمملوك على المالك» 
وهذا قلب المشروعء ولأن الولاية الصادرة 
من الأب لا تتجزأء وفي اعتبار هذه الولاية 
تجزئتهاء لأنه لا يملك بيع رقبته» وهذا 


#معمعولع ممعم لمعا و ووو وه 


خلاف الموضوع”''. 

القول الثاني :. صحة الوصاية إلى العبد وإليه 
ذهب المالكية والحنابلة» لأنه تصح استنابته 
في الحياة فصح أن يوصي إليه كالحر» ولكن 
المالكية قالوا إذا وقعت الوصاية إلى العبد بغير 
إذن سيده فلابد في تصرفه من إذن سيده . 


وذهب النخعي والأوزاعي وابن شبرمة إلى 
أنه تصح الوصاية إلى عبد نفسه ولا تصح إلى 


عبد غيرة””". 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه تصح الوصاية إلى 
عبد نفسه إذا لم يكن في ورثته رشيد لأنه 
مخاطب مستبد بالتصرف فيكون أهلًا للوصاية 
وليس لأحد عليه ولاية» فإن الصغار وإن كانوا 
ملاكاً ليس لهم ولاية النظر فيه» فلا منافاة» 
بخلاف ما إذا كان في الورثة كبار أو الإيصاء 
إلى عبد الغير لأنه لا يستبد بالتصرف إذ كان 
للمولى منعه» بخلاف الأول فإنه ليس للقاضي 
ولا للصغار منعه بعد ما ثبت الإيصاء إليه. 
وكذا ليس له بيعه» وإيصاء المولى إليه يؤذن 


)١(‏ تبيين الحقائق 5//ا١7‏ - 275١8‏ ومغني المحتاج 
رلا . 

(؟) الشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي 
4ه وؤتبيين الحقافق 1/5 - ا 
والمغني لابن قدامة 5//ا١‏ . 


(١1/8‏ سه 


١/8 - ١ا/ وصاية‎ 


11111000077710 ل ا الل الل ا الل ل لل الل لل لل لل ل كنا 


بكونه ناظراً لهم فصار كالمكاتب”© 

و - الوصاية إلى الكافر: 

44؟ سااتشى الفقيء (السطغية والبالكية 
والشافعية والحنابلة) على عدم جواز الوصاية 
إلى اتات وى العسلر 9 زول تعالن + لون 


يجَعَلَ أله لِلْكفْرنَ عَلَ الْؤْمِنينَ سَبيلة 2084" 
داشرا معة الوصاية إلى الكافر على 
الكافر» على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: جواز الوصاية إلى الكافر على 
الكافر» وإليه ذهب الشافعية في الأصح 
طوا أن 
يكون الوصي عدلا في دينه لأن عدم العدالة 
في المسلم يمنع صحة الوصاية إليه فمع الكفر 
اا 

القول الثاني : للحنفية حيث فرقوا بين 
الذمي والحربي فأما وصاية الذمي إلى الذمي 
فهي جائزة» وأما وصاية الذمي إلى الحربي 


. 57١8-7١ تبيين الحقائق 5//ا‎ )١( 

(؟) الهداية شرح البداية للمرغيناني »١19١/5‏ والفتاوى 
الهندية ١78/5‏ والمغني لابن قدامة 5//ا7١»‏ 
والشرح الكبير للدردير 4/ 407» ومغني المحتاج 
1 

(59) .سورة النساء: ١4١‏ : 

(4) مغني المحتاج /٠‏ 4لاء والمغني لابن قدامة 
“/لا"١‏ -13"8اء والإنصاف 7987/1 . 


والحنابلة في وجه وهو المذهب واشتر 


من الحربي بمنزلة المسلم من الذمي» 


أله , 


القول الغالث: عدم جواز الوصاية إلى. 
الكافر على الكافر وبه قال المالكية والشافعية 
في مقابل الأصحء وهو وجه آخر عند الحنابلة 
وبه قال أبو ثور قياساً على شهادته”© 


وقت اعتبار هذه الشروط : 
١48‏ - اختلف الفقهاء ذ فى الوقت الذي يعتبر 


فيه توافر شروط الوصي على آزيمة أقرال: 


القول الأول: يجب توافر هذه الشروط عئد 
موت الموصى» وهذا قول الحنفية والشافعية 
في الأصح وعو بوه عت الحدا راق 1 


القول الثاني : يجب توافر هذه الشروط عند 
الإيصاء» زعو وده عكد السنايلق. 


. ١78/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج "/ 5/اء والمغني لابن قدامة 
5 -18 والشرح الكبير للدردير 5/ 157 . 

() مغني المحتاج "/ 5لاء وروضة الطالبين 
5* والمغنى لابن قدامة 5//ا١‏ - 2١78‏ 
وشرح منتهى الإرادات 1/ 6174» والكافي 
1/ ١٠هء‏ وابن عابدين 558/65 . 

(5) الإنصاف 5897/1 . 


- ا١ا/كه‎ 


القول الثالث: يجب توافر هذه الشروط في 
الوصي عند الإيصاء وعند الموت معاً.ء وهو 
المذهب عند الحنابلة ووجه عند الشافعية7© 
لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده وإنما 
يتصرف بعد الموت فاعتبر وجودها . 


القول الرابع : يشترط وجود هذه الصفات 
عند الوصاية والموت وما بينهما وهذا وجه 
عند الشافعية ووجه عند الحنابلة””. لأن كل 
فاعتبرت الشروط في الجميع”*'. 

وللتفصيل (ر: إيصاء ف 1" 

الوصاية إلى اثنين فأكثر : 

6- الإيصاء إلى النيج قأكدر ماكز يلف 
واحد مثل : جعلتكما وصيين» أو بلفظين في 
زمان واحد أو زمانين» لما روي أن ابن مسعود 


تيه كتب في وصيته: إن وصيتي إلى اللّه 
وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبدالله بن 


)١(‏ روضة الطالبين 27١١/5‏ والمغنى لابن قدامة 
5 -2158 وشرح وين الإرادات 
”/ 4لادهء والكافيى لابن قدامة 014/7غ, 
والإنصاف 789/1 . . 

(؟) شرح منتهى الإرادات 7/ 01/5 . 

() روضة الطالبين »"١١/57‏ والانصاف 778/1 . 

. 27١/١ المهذب‎ ):5( 


#للعلعلع ا اللعل الل للع لوو ودووووه 


الزبير”'؟+ ولأنها استنابة فى التصرف فجازت 
إلى اثنين كالوكالة . 


وإذا أوصى الميت إلى رجلين وخص كل 
واحد منهما بشيء لم يخص به الآخرء كأن 
يجعل إلى أحدهما قضاء الديون» وإلى الثاني 
إخراج الثلث» أو يجعل إلى أحدهما إنفاذ 
الوصية» وإلى الثاني الولاية على الأطفال» 
فوصية كل منهما تكون مقصورة على ما جعل 
إليه» ويتفرد فيها بالتصرف. ولا يتصرف فيما 
جعل إلى الآخر. 

أما إذا جمع بينهما في التصرف ولم يخص 
أحدهما بشيء: فالوصاية هنا على ثلاثة 

القسم الأول: أن يوصي إليهما مجتمعين 
ومنفردين» ففي هذه الحالة يعد كل واحد 
منهما وصيأء وأيهما تفرد بإنفاذ الوصبايا جازء 


وإن اجتمعا عليه كان أولى» وإذا مات أحدهما 


أو جنّ أو فَسّقَ كان للآخر الانفراد. 


القسم الثاني : أن يوصي إليهما مجتمعين لا 
منفردين» فعليهما أن يجتمغا على إنفاذ 
الوصية» ولا يجوز لأحدهما أن يتفرد بشيء 


أخرجه البيهقي في السنن (8/ 787 - 217417 ط 
دائرة المعارف العثمانية) . 


- ١95 - 


1110ل لل لل لل لل لل لل ل لل ل ل الى نل ل ل ل ينا 


منهاء ولوماث أحدهما لا يضير الأمر إلى 
الثاني» وإنما يعين الحاكم أميئاً مكانه يضمه 
إلى الحي» ولا يتفرد أيضاً في أمر من الأمورء 
ولو ماتا جميعاً رد الحاكم الوصاية إلى اثنين 
استتباعاً لوصية الموصيء قال ابن قدامة بعد 
ذكر هاتين الصورتين : وهاتان الصورتان لا 
أعلم فيهما خلاف”'' . 

القسم الثالث : أن يطلق الوصية دون أن 
يبين اجتماعهما أو انفرادهما كأن يقول: 
أوصيت إليكما. 


وفي هذه الصورة يختلف الفقهاء في جواز 
انفراد أحدهما بالتصرف دون الآخر على قولين: 
القول الأول: لا يجوز لأحدهما الانفراد 
بالتصرفء كما لو أمر بالاجتماع في الوصية. 
لأن هذا هو المتيقن» ولآنه أشدرك بتعا فى 
النظر فلم يكن لأحدهما الانفراد كالوكيلين 
وبهذا قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة» وهو قول أبي حنيفة ومحمد” " . 
)١(‏ المغني لابن قدامة 177/5. ومغني المحتاج 
؟/ بالا وتبيين الحقائق للزيلعي ا 
(؟) تبيين الحقائق 7١04/5‏ وشرح منح الجليل 
0/1 والشرح الكبير للدردير 2/1 - 
14» وحاشية الدسوقي الموضع نفسه» وروضة 


الطالبين 5/ 7١1/‏ - 2719 والمغني لابن قدامة 
7 والكافي في فقه الإمام أحمد 4" 


ا ا ا ا ا ا ا الالال للا لل لا لال ل ل نينا 


الحاكم مقامه أميناً» لأن الموصي لم يرض 
بنظر أحدهما وحده» وليس للحاكم أن يفوض 
الجميع إلى الباقي نذللت7* . 

واستثنى الإمام أبو حنيفة ومحمد جواز 
انفراد أحد الوصيين عند إطلاق الوصية لهما 
دون تحديد فى الأمور التالية : 

أ) شراء كفن الميت وتجهيزه» لآن في 
التأخير فساد الميت» ولهذا يملكه الجيران عند 
ذلك. 


ب) في طعام الصغار وكسوتهم., لأنه 
يخاف موتهم جوعا وعريا إذا انتظر تصرف 
لسر . 

ج) في رد الوديعة بعينها ورد المغخصوب 
والمشترئ شراءً فاسداء لأن رد هذه الأشياء 
ليس من الولاية» فإنه يملكه المالك . 


د) في حفظ الأموال وقضاء الديون» لأن 
ذلك لا يحتاج إلى ولاية يستمدها الوصي من 
الموصي» فإن صاحب الدين إذا ظفر بجنس 
حقه أخذه» وحفظ المال يملكه من يقع في 
يده فكان من باب الإعانة» ولأن الوصية إلى 


7 الكاق. لانرد قدافة 17م والمغة.. 1١77/5‏ 
في © بن : 


ذا - 


6 لمع ع ولعي لالع وو ووونويور و ععءد يه 


الاثنين للحاجة إلى رأيهما وهذا لا يحتاج فيه 
إلي الرأي . 

ه) في تنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بعينه» 
لأنه لا يحتاج في هذا إلى الرأي والمشورة. 

و) في الخصومة في حق الميتء لأن 
الاجتماع فيها متعذر. ولو اجتمعا لم يتكلم إلا 
أحدهما غالباًء ولهذا ينفرد يها أحد الوكيلين. 

ز) في قبول الهبات» لأن في التأخير خيفة 
الفوات . 

ح) في بيع ما يخشى عليه التلف والهلاك» 
لأن فيه ضرورة لا تخفى . 

ط) في جمع الأموال الضائعة» لأن في 
التأخير خشية الفوات» ولأنه يملكه كل من 
وقع في يده فلم يكن من باب الولاية”"' . 

وقد احتج أبو حنيفة ومحمد على عدم 
جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف إلا في 
الأمور المستثناة» بأن الولاية تثبت بالتفويض» 
فيراعى وصف التفويضء. وهو وصف 
الاجتماع. إذ هو شرط مقيد» ومارضى 
الدسوسىي ]لا بالسقمي» وليس الولهة 
كالمقنى”" . 


. 004-00 /٠١ تكملة فتح القدير‎ )١( 
. 507/٠١ (؟) الهداية بأعلى نتائج الأفكار‎ 


موممووعووعووعو مومعو ممع عع للع وددودووه 


كما انعتنى الشاقعية رد الأعياق: السححقة 
كالمغصوب والودائع والأعيان الموصى بها 
وقضاء دين في التركة جنسّه فلأحدهما 
الاستقلال به» لأن لصاحب الحق أن يستقل 
بأخذ ذلك فلا يضره استقلال أحدهما به . 


القول الثاني : يجوز لكل واحد من الوصيين 
أن ينفرد بالتصرف» وهو قول أبي يوسف. لأن 
الوصاية سبيلها الولاية» وهي وصف شرعي لا 
تتجزأء فيثبت لكل منهما كاملا كولاية النكاح 
للأخوين» فلكل واحد منهما أن يزوج . 

ولأن الوصاية خلافة» وإنما تتحقق الخلافة 
إذا انتقلت الولاية إلى الوصي على الوجه الذي 
كان ثابتاً للموصي» وقد كان بوصف الكمال» 
ولأن اختيار الأب إياهما يؤذن باختصاص كل 
واحد منهما بالشفقةء فينزل ذلك منزلة قرابة 
كل واعك نهدي . 


حكمموت اعد الأوصياء أو طروء ما 
يوجب عزله : 
أ- موت أحد الأوصياء : 


٠‏ - اختلف الفقهاء في حكم ما إذا مات 


)1غ( مغني المحتاج */ لالا - 8لا . 
() تبيين الحقائق 25١4/5‏ وتكملة فتح القدير 
ده - 8عده. 


- 13/8 ع 


وعممعومووع معدو ورووووووروع عع مولع لوو ووو ووو ووو موءمووو عومد ءء يندمو 


سحن الأوصياء 3 


فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لو 
مات أحدهما جعل القاضي مكانه وصياً آخرء 
لأن الباقي عاجز عن التفرد بالتصرف فيضم 
القاضي إليه وصياً آخرء ولأن الحي منهما وإن 
كان يقدر على التصرف لكن الموصي قصد أن 
يخلفه اثنان فى حقوقه وذلك ممكن التحقق 
بنصب وصي آخر مكان الميت. 
ظ وصرح الحنفية بأن الميت منهما لو أوصى 
إلى الحي فللحي أن يتصرف وحده في ظاهر 
الرواية عند أبي يوسف. ويكون هذا بمنزلة ما 
إذا أوصى إلى شخص آخرء لأن رأي الميت 
القاضي إلى نصب وصي اخر. 
وقال أبو حنيفة: لو أوصى الميت منهما إلى 
الحي لا ينفرد الحي بالتصرف لأن الموصي ما 
رضي بتصرفه وحدهء بخلاف ما إذا أوصى 
إلى قيره لآنه ينفدل تصرفه برآي السثتى كما 
رضيه المع 537 
وقال المالكية: إن مات أحدهما أو اختلفا 
)١(‏ الاختيار 21/6 وتكملة فتح القدير /٠‏ دم 
والمهذب 2»577/١‏ ومغني المحتاج ؟/ لالا - 


224 والمغني 1 »١575-‏ وكشاف القناع 
10 


لل الل الل لل لل ل لل لل ل اننا 


في أمر كبيع أو شراء أو تزويج» نظر القاضي 
في الأمر ويقضي بالأصلح من استقلال الحي 
في الوصاية أو جعل غيره معدء أو رد فعل 
أحدهما حال الاختلاف أو إمضائة وليس 
لأحدهما أن يوصى لغيره فى حياة الآخر بلا 
إذن من الوصي الآخرء فإن أذن له جان(؟©, 
وصرح الشافعية والحنابلة في إحدى 
الروايتين بأنه لو مات الوصيان جميعاً لزم 
الحاكم نصب اثنين مكانهماء وقال الحنابلة في 
أصح الروايتين: إن للحاكم نصب اثنين 
مكانهما كما أن له الاقتصار على نصب 


وابعدا, 
ب - طروء ما يوجب عزل أحد الأوصياء : 
١‏ - صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأنه 
إذا جن أحد الوصيين أو فسق أو طرأ عليه غير 
ذلك ممايوجب عزله أقام الحاكم وصياً آخر 
مقامه وليس له جعل الآخر مستقلا في التصرف 
لأن الموصي لم يرض برأي وصي واحد”" . 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 157؛ 
والشرح الصغير /6»1 وشرح الزرقاني 
011 

() مغني المحتاج "/8لاء والمغني »١57/5‏ 
والإنصاف ا/ 794١‏ . 
*/8لاء والكافي لابن قدامة 017١/7‏ . 


- 07 


000000000111111 


اختلاف الوصيين في حفظ المال وقسمته: 


١‏ - اختلف الفقهاء في جواز اقتسام 
الوصيين المال الذي هو تحت وصايتهما عند 
اختلافهما في حفظه على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجوز للوصيين قسمة 
المال الذي تحت وصايتهما بينهماء لأن 
الوصي أراد اجتماعهما على كل جزء من 
أجزاء ماله» فإن اقتسماه ضمنا ما تلف منه 
لتعدي واضع اليد عليه باستقلاله به» والآخر 
لرفع يده عنهء وهذا مذهب المالكية 
والحنالة(© . 


يقول الزرقاني: ولا يجوز لهما قسمة المال 
بينهماء لأنه قد يزيد باجتماعهما لأمانة 
أحدهما وكفاية الآخرء وإلا بأن اقتسماه ضمنا 
ما تلف منه - ولو بسماوي ظاهر - ضمان 
الجميع: ماتلف عنده لاستبداده فيه» وما 
تلف عند صاحبه» لأنه رفع يده عنهء وهو 
قول عبدالملك . 


دون ما هلك بيده. . ثم قال: وعلم أن القولين 
متفقان على أن كل واحد يضمن ما سلم 


25١١/8 شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )١( 
والمغني لابن قدامة 5/5لاهة» وكشاف القناع‎ 
ا"‎ 


11111111111111 ا ا 0111 


لصاحبه» والخلاف إنما هو فى ضمان كل 
واحد ما تلف بيده. ْ 

وفائدة ذلك أن كل واحد غريم إما بما في 
قبضة صاحبه» وإما بجميع المال”'' . 

ويقول ابن قدامة: وإذا اختلف الوصيان عند 
من يجعل المال منهماء لم يجعل عند واحد 
منهماء ولم يقسم بينهما في مكان تحت 
أبذييها جيعاء لآق الموصي لم يأمن أحدهما 
على حفظه ولا التصرف فيه. . ثم قال: ولنا 
أن حفظ المال من الموصى به فلم يجز 
لأحدهما الانفراد به» كالتصرف . 


ولأنه لو جاز لكل واحد منهما أن ينفرد 
بحفظ بعضه لجاز أن ينفرد بالتصضرف في 


222 
بعضه © . 


القول الشاني: يرى الحنفية أنه يجوز 
للوصيين أن يقتسما المال بينهما نصفين إن كان 
قابلا للقسمة» فإن لم يكن قابلًا للقسمة فيرى 
الحنفية أنهما يتهايآن زماناً أو يودعانه عتد 
آخرء لأن لهما ولاية الإيداع» وقيل: يودع 
عند أعدلهما. 


. 7١١/4 شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )١( 
المغني لابن قدامة 5!5/5؛ وكشاف القناع‎ )0( 
. 


5 005 


1111ل ا لل لل الل لل ل لل ل لل ل لل لك ل لي لل ا ل فى لف يفنلا 


قال ابن عابدين: ولو اختلف الوصيان في 
حفظ المال» فإن احتمل القسمة يكون عند كل 
منهما نصفه. وإلا فيتهايآن زمانا أو 
يستودعانه» لأن لهما الإيداع”'" . 

القول الثالث : إن اختلف الوصيان في حفظ 
المال والمقسوم» قسمه الحاكم بينهماء فإن 
تنازعا في النصف المقسوم أقرع بينهما 
ويتصرفان معاً في الكل» بأن يتصرف كل 
متهمامع فاه فيما بيده ويد اسه لأ 
إذا كان المال بيدهما كان النصف بيد كل منهما 
فجاز أن يعين ذلك النصف . 

هذا إذا انقسم الموصى فيه» فإن لم ينقسم 
جعله الحاكم تحت يدهماء فإن تراضيا بنائب 
لهما في الحفظ جازء وإن لم يتراضيا بنائب 


لهما حفظه القاضي . 
وهذا التفصيل في وصيي التصرف إذا اختلفا 
في الحفظ إلى وقت التضصرفه». 


أما وصيا الحفظ فلا ينفرد أحدهما بحال. 


وهذا مذهب الشافعية”'' . 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
0*5 والفتاوى الهندية ١57/5‏ . 

(؟) أسنى المطالب ””/ الاء ومغني المحتاج 7/ 8لا 
وروضة الطالبين "١9/5‏ . 


لو علموويو مولومل عور ولوفوفوعوم ور ررم و ووو و مودعم وموموقوء معنن ةوه ور مودوةءووه 


مرتبة الوصي فيمن له الولاية على القصر: 

7 - اختلف الفقهاء في مرتبة الوصي بين 
من يتولون أمر الصغير: 

- فعند الحنفية: أن الولاية في مال الصغير 
للأب ثم وصيهء ثم وصي وصيه ولو بعد. 

فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأبي 
الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه؛ فإن لم يكن 
فللقاضي ومنصوبه . 

ووصي الأب عندهم أحق بمال الطفل من 
الجدء وذلك لأن ولاية الأب تنتقل إلى وصيه 
بالإيصاء. فتكون ولاية الوصي قائمة معنى 
وتتقدم على الجد كالأب نفسه. 1 

ولأن اختيار الأب للوصي مع علمه بوجود 
الجد يدل على أن تصرفه أنظر وأحسن لأولاده 
من تضرف ينين . 

- وعندالمالكية والحنابلة : أن الولاية على 
مال الصغير تكون للأب ثم وصيه ثم للقاضي» 
دون الأجداد والأعمام والإخوة» لأنهم يدلون 
للميت بواسطة»؛ بخلاف الأب فإنه يدلي 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/5الاء 0الا» وتبييئن 


الحقائق 71/5 . 


ت ار ب 


ل ل ل ال ال لل لل لل ل ل لل ل ل ل ال ل ل ل ل ل الل ل لل ل ا ل ا ا 000000111011101 


غير أن المالكية يرون أن للأم أن توصي 
بثلاثة شروط : 


الأول: أن يقل المال الذي أوصت بسببه» 
والمعوّل عليه في حد الكثرة والقلة هو 
العرف . 


الثاني: أن لا يكون للصغير ولي من أب أو 


وصي الأب أو وصي قاض . 


الثالث: أن يرث الصغير ذلك المال عنها 
بآن كان المال لها وماقت7؟. 


- وقال الشافعية: لا يجوز للأب على 
الصحيح نصب وصي على الأطفال ونحوهم 
كالمجانين ومن بلغ سفيها والجد حي حاضر 
بصفة الولاية عليهم» لأن ولايته ثابتة شرعاً 
فليس له نقل الولاية عنه كولاية التزويج» أما 
إذا كان الجد غائباً فقال الزركشي: ولو أراد 
الأب الإيصاء بالتصرف عليهم إلى حضوره»؛ 
فقياس ما قالوه في تعليق الوصية على البلوخ : 
الجوازء ويحتمل يحتمل المنع» لأن الغيبة لا تمنع 

اق الو 


وأما في قضاء الديون والوصايا فللأب نصب 


)١(‏ شرح منح الجليل 2588/5 والشرح الكبير 
للدسوقي 557/5» والمغني مع الشرح الكبير 


011 
)32( مغني المحتاج للشربيني ا" 


الوصي في حياة الجد ويكون الوصيأولى من 
الجدء ولولم ينصب وصياً فأبوه أولى بقضاء 
الدين وأمر الأطفال» والحاكم أولى بتنفيذ 
الوصايا. كذا نقله البغوي وغيره”''. 


الركن الثاني : الموصي : 


الموصي هو من يصدر منه أمر لغيره 
بالتصرف في أموره بعد موته” ا ويشترط 
لضحة وصابته الشروط النالية: 


الشرط الأول: التكليف (وهو العقل 
والبلوغ) : 

4 - أما العقل : فذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى اشتراط أن يكون 
الموصي عاقلاء فلا تصح من مجنون مبرسم 
ومغمى عليه قبل إفاقته إذ لا عبارة لهؤلاء ولا 
حكم لكلامهم 60 

وأما البلوغ فقد اتفق الفقهاء على أنه لا 
تصح وصاية صبي غير مميز إذ لا عبارة له 


. 77/7 روضة الطالبين 5/ 6١اث ومغني المحتاج‎ )١( 

زف مغني المحتاج ”/ “الا وروضة الطالبين "١١/5‏ . 

(9) البدائع / 775. والقوانين الفقهية ص98". 
وحاشية العدوي على الرسالة7/ 5 ٠١‏ وما بعدهاء 
ومغني المحتاج */ و”ء وروضة الطالبين 5/لاة 
وكشاف القناع 775/5 والإنصاف 186/17 - 
ا" 


د اال ايه 


"١5 - "© وصاية‎ 


1111ل ال لل لل ل لل لل لل لل لل لل لل نا 


ولأنه يولى عليه فمن باب أولى أن لا يلي أمر 
غيره . 

أما الصبى المميز فقد اختلف الفقهاء فى 
وصايته : لعب الحنفية والشافعية والحنابلة في 
رواية إلى أنه لا تصح وصاية الصبي المميز. 

إلا أن الحنفية استثنوا ما إذا كانت الوصاية 
في تجهيزه وأمر دفئه فتصح منه. 

وذهب المالكية والحنابلة على الصحيح من 
المذهب والشافعية فى قول إلى صحة وصاية 
الصبى المميز» لأنها تبرق تعض نما اه 
فصح منه كالإسلام والصلاة. 

واتقرظ المالكية لضبجة الوصانة مم الحميز 
أن يكون ممن يعقل القربة كما قيدٌ الحنابلة 
صحة الوصاية من المميز بأن يكون قد جاوز 
وتيا 

الشرط الثاني : الحرية : 


© - اختلف الفقهاء فى اشتراط أن يكون 
الموصى حرا فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 


25٠ البدائع /1/ 774 وجامع أحكام الصغار ص‎ )١( 
,ه1١‎ - ه١ ورد المحتار على الدر المختار ه/‎ 
٠١6 - 7٠١5 وحاشية العدوي على الرسالة ؟/‎ 
والقوانين الفقهية ص7”98» وتحفة المحتاج‎ 
ومغني المحتاج ”/ 5/ا» 2179 وكشاف‎ 4 /1/ 
. 185- 180/9 القناع 75/5 والإنصاف‎ 


1111ل الل لل لل ل ل نا 


والمالكية والشافعية) إلى اشتراط الحرية في 
الموصي فلا تصح وصاية العبد ولو بشائبة 
سواء كان مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد أو غيرهم» 
لأن الرق ينافي الولايات المتعدية كولاية 
القضاء والشهادة والتزويج وغيرها لأنها تنبئ 
عن القدرة الحكمية:» إذ الولاية تنفيذ القول 
على الغير شاء أو أبى والرق عجز حكمي. 
كما أن الأصل فى الولايات ولاية المرء على 
لقميد الى التسدي.منته إلى يرد ادك وجنوة شر 
التعدي ولا ولاية للعبد على نفسه فكيف 
سدس إل لي , 

وذهب الحنابلة إلى صحة وصاية العبد في 
قي المال لكأن لد عازه مسيدة رأعارة ونيا , 


الشرط الثالث : الرشد: 


5- اختلف الفقهاء في اشتراط كون 
الموصي رشيدا. 

فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم اشتراطه 
فيصح إيصاء السفيه على أولاده؛ لأن السفه 


)١(‏ البدائع / 7”7”5. ورد المحتار على الدر المختار 
6/. وحاشية العدوي على الرسالة 7/ .7٠١8‏ 
والقوانين الفقهية ص98٠2‏ وتحفة المحتاج مع 
الحواشي 88/1» ومغني المحتاج /٠‏ 210 وأسنى 
المطالب 58/7 والحاوي للماوردي 2١9٠/١١‏ 
والطرين والتحبير طلى العجرير ارقا وكشيق 
الأسرار عن أصول البزدوي 591/5 . 

(؟) كشاف القناع 75/4 والإنصاف 187/7 . 


“قر ب 


وصاية /ا؟ - /؟ 


10 11 اا 000111 


لا ينافي الأهلية» ولا شيئاً من الأحكام سوى 
ما يتعلق بالمال. 

وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى 
اشتراط كون الموصي رشيداً» فليس للأب 
السفيه أن يوصي على ولده وإنما ينظر له 
الحاكم لأن الأب السفيه لا يملك التصرف 
على ولده بنفسه فوصيه أولى . 


وقال المرداوي: ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب في باب الموصى إليه صحة وصية 
السقية علن أولادةه. وهو أولى بالصحة من 
الوسية بالمال؟. 


الشرط الرابع : العدالة : 

1 - اختلف الفقهاء في اشترط العدالة في 
الموصي على قولين : 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم اشتراط 


العدالة في الموصي» فتصح وصاية 
قاس . 


)١‏ التلويح على التوضيح »19١/7‏ والتقرير والتحبير 
٠*٠‏ :؛ والحاوي للماوردي ,140/٠١‏ 
وحاشية الدسوقي 4517/4؛ وأسنى المطالب ؟/ 
4”» والانصاف 7/ 2186 وشرح المتتهى /١‏ 
4 وكشاف القناع 785/5 - /الا” . 

(0) الأشبياء والنتظافر ص85 وتكملة البحر 
الرائق 459/48 وشرح منتهى الإرادات 7/ 154 » 
والإنصاف /ا/ 187 . 


1 ل ا ا ا ا نا 


وهومايؤخذ من إطلاق عبارات 
الما 

وذهب الشافعية إلى اشتراط العدالة فى 
الموصي فلا تصح وصاية الفاسق عندهم لأن 
“ل اذين' 

الشرط الخامس : الولاية : 

- يشترط في الموصي أن تكون له 
ولاية على من يوصى عليه . 


وللتفصيل فيمن له تولية الوصي (ر:<-.ف5غ2 
وإيصاء ف9). 


وذكر الشافعية ضمن شروط الموصي أن لا 
يكون للطفل من يستحق الولاية» لأن مستحق 
الولاية بنفسه أقوى ممن استحقها بغيره» فعلى 
هذا لو أوصى الأب بالولاية على أطفال وهناك 
جد كانت الوصية باطلة 1 , 


(1) ساشية الدسوق 461/4 والخرشي 119/8 . 

إفرة الحاوي للماوردي ٠غ‏ ومغني المحتاج 
//اء وتحفة المحتاج 74/1 . 

49 الحاوي 2424/٠‏ ومغني المحتاج ع/هم/ا- 
151) وتحفة المحتاج 1# 


- ١88 - 


"٠١ - "9 وصاية‎ 


ا ا ا ا ا ا ا 11ل ااانا 


الشرط السادس : الإسلام : 


4 - الأصل أن الكافر ليس من أهل 
الولاية بالنسبة للمسلم فلا يصح إيصاء الكافر 
إلى غيره على أولاده المسلمين. 

وأما إيصاء الذمي إلى ذمي على أولاده 
الذميين فصحيح . 

وصرح الحنفية بأنه إذا أوصى الذمي إلى 
الحربي فإنه لا يجوز لأن الذمي من الحربي 
بمنزلة المسلم من الذمي والمسلم لو أوصى 
إلى الذمي كانت الوصية باطلة”' . 

الركن الثالث: الموصى به : 


"٠‏ - الموصى به هو التصرف الذي عهد به 
إلى الوصي» ويشترط في الموصى به أن يكون 
تصرفاً معلوماً يملك الموصي فعله. لأن 
الإبصاء #الوكالة والرصي يتصرف بالا فلم 
الريصاء في قضاء الدين وتوزيع الوصية» 
والنظر في أمر طفل أو مجنون أو سفيه؛ ورد 
ودائع إلى أهلهاء واستردادها ممن هي عنده 


5 إفرف 
ورد معصونلا... 5 


)١(‏ الحاوي 2»140/٠١‏ وشرح المنتهى 445/1غ: 
والفتاوى الهندية ١8/5‏ . 
(؟) كشاف القناع 7944/4. وشرح المنتهى 01/0/1١‏ - 


111 ل ل ال لال ل ل ل ل ا ل ل يتنا 


وأما بالنسبة لتزويج الوصي بنت أو ابن 
الموصي ففيه رأيان: 

الأول: يجوز الإيصاء بتزويج البنت أو 
الابن» ولوصي الأب إجبار البنت إذا كانت 
بكرأ كالأب» لأن نائبه كوكيله؛. وهذا رأي 
المالكية والحنابلة في المذهب”'" . 


الثاني : لا يصح الإيصاء بتزويج طفل وينت 
مع وجود الجد أو عدمه أو عدم الأولياء وهذا 
رأي الحنفية والشافعية وهو رواية عن 
ل ٠‏ 


واحتج الشافعية بحديث: «السلطان ولي 
من لأولي ل ولأن البالغين لا وصاية في 
حقهم» والصغير والصغيرة لا يزوجهما غير 
الآب والجووة”, 


- ومغني المحتاج ”/ لالاء وشرح الزرقاني 
4 »:»: والدسوقى 57١7/5‏ -577 . 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات 01/8/7» وكشاف القناع 
ه/. والإنصاف 286/8 وحاشية الدسوقي 
5:01 - 2457 وشرح الزرقاني ا 

(؟) حاشية ابن عابدين 1١/7‏ -؟7١2»‏ وتحفة 
المحتاج / .4١‏ ومغني المحتاج ة 
والإنصاف 45/48 . 

(6) حديث: «السلطان ولي مّنْ لا ولي ل : 
أخرجه الترمذي (7/ 7949 - ط الحلبي)» من حديث 
أبي موسى الأشغري . وقال: حديث حسن . 

(5) روضة الطالبين 2716/5 777 ومغني المحتاج 
/ 5لا وتحفة المحتاج ا . 


ب هرأ - 


والتفصيل في مصطلح (نكاح ف١١١)‏ 
الركن الرابع : الصيغة : 


"١‏ - الفقهاء متفقون على أن الوصاية لا 
تتم إلا بالإيجاب والقبول. 


كما أنهم متفقون على أن الإيجاب يصح 
بكل صيغة تدل على تفويض الموصى به إلى 
الوصي» مثل: أوضصيت إليلك: أق فوضت 
سي وأولادي بعد موتي» أو 
ح أرها ريد للق عا البق 
تقويض الآ الموصى به إلى الورضي 


1" - ثم اختلفوا في انعقاد عقد الوصاية 
بلفظي : الوكالة» والولاية. 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يصح 
الإيجاب في الوصاية بلفظ الوكالة والولاية: 


مقامي بعد موتي 


كأن يقول الموصي لغيره: أنت وكيلي بعد 


موتي» أو وليتك بعد موتي . 
وللشافعية فى انعقاد الوصاية بلفظى الوكالة 
والولاية وجهان”"' . 
ومغنئي المحتاج #/لالا. وأسنى 


المطالب مع حاشية الرملي 1٠١/7‏ وتحفة 
المحتاج ٠. 4.٠/7‏ 


011 111111111110107 


أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة وكتابته» 
وكذا معتقل اللسان عند جمهور الفقهاء وقيّد 
الحنفية في المفتى به والحنابلة قبول إشارة 
معتقل اللسان إذا كان مأيوساً من نطقه . 

ويشترط أن يكون القبول موافقاً للإيجاب؛ 
لأن الإيصاء عقد فأشبه الوكالة» ولذا تبطل 
بالرد كأن يقول الوصي: لا أقبل» ويقوم 
التصرف مقام اللفظ فلا يشترط القبول لفظ”'' . 

(ر: عقد ف” - 8» إشارة ف١١).‏ 

وقت اعتبار قبول الوصاية وردها: 


” - اختلف الفقهاء في وقت قبول 
الوصاية أو ردها على قولين: 

القول الأول: يصح قبول الوصاية وردها في 
حياة الموصي عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية في القول 
المقابل للأصح)”'"' ولهم في ذلك تفصيل : 


)0غ( البدائع اا والأشباه لابن نجيم ص 27 


وحاشية الدسوقي 14 » وروضة الطالبين 
كا والمغني 5/7 /ه بوي 


رف ” 
)2( البدائع لاي وحاشية رد المحتار على الدر 
المختار 5/ ٠ ٠‏ وما بعدهاء وتبيين الحقائق 


00 والفتاوى البزازية بيامعن الفتارى 
الهندية 6 والمغني 5/5/اسه والكافي 
لابن قدامة ؟/ 2017١‏ ومغني المحتاج ”//الا .2 


-: ]ار ب 


71 1110ل الالال ا ل لل انا 


قال الحنفية: قبول الوصاية أو ردها عند 
الموصي صحيح لأن الموصي ليس له ولاية 
إلزامه التصرف ولا غرور فيه» لأنه يمكنه أن 
يوصي إلى غيره» وإن لم يرد عند الموصي بل 
ردها في غير وجهه لا يرتد» لأن الموصي مات 
معتمداً عليه» فلو صح رده في غير وجهه لصار 
مغروراً من جهته فيّرد رده فيبقى وصياً على ما 
كان» كالوكيل إذا عزل نفسه في غيبة الموكل» 
ولولم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو 
بالخيار إن شاء قبل وإن شاء ردء لأن الموصى 
ليس له ولاية الإلزام فبقي مخير]”"' . ْ 

وصرح المالكية: بأن للوصي عزل نفسه من 
الإيصاء في حياة الموصي لأن عقد الوصاية 
غير لازم من الطرفين في حياة الموصيء 
فللموصي عزل الوصي بغير موجب ولو قبل» 
وليس للوصي رد الوصاية بعد القبول وموت 
الموصي بمعنى أن الوصي إذا قبل الوصاية ثم 
مات الموصيء أو مات الموصي ثم قبل فليس 
له عزل نفسه. 


فإن لم يعلم الوصي بالإيصاء إلا بعد موت 


الموصي فله عدم القبول ثم ليس له بعد ذلك 
»6 
قبول © . 


. 5١57/5 تبيين الحقائق‎ )١( 
شرح الزرقاني 2,24 والشرح الكبير بحاشية‎ 0), 
. 156 /5 الدسوقي‎ 


111ل اا الل ا ل لل لل ل ل نا 


قال ابن شاس : وظاهر إطلاق القاضي 
أبي محمد وشيخه أبي القاسم منع الوصي من 
الرجوع بعد القبول مطلقاً إلا أن يعجز أو يكون 
له عذر في تركها. 

وقال القاضى أبو الحسن: إذا قبل الوصيى 
الررساية ك سياة السيضي اه ون كه آنا يسيع 


١ 
5 بعك موت”‎ 


وقال الحنابلة: يصح قبول الوصية وردها 
في حياة الموصيء لأنها إذن في التصرف 
فصح قبوله بعد العقد كالوكيل بخلاف الوصية 
له فإنها تمليك في وقت» فلم يصح القبول 
قبل الوقت» ويجوز تأخير القبول إلى ما بعد 
الموت لأنها نوع وصية فصح قبولها بعد 
المونت #الوضية لو 

القول الثاني : عدم صحة قبول الإيصاء 
ولا رده فى حياة الموصي» وبهذا قال الشافعية 
في الأصح»ء لأنه لم يدخل وقت التصرف» 
كالوصية له بالمال» فلو قبله في حياته ثم رده 
بعد وفاته لغاء أما لو رده في حياته ثم قبله بعد 
فات إفرف 
و يه دع ٠.‏ 
(1) عققد الجواهر العمينة 29١/6‏ . 
6 المغني لابن قدامة 5/ لاه والكافي لابن قدامة 

7/7 -577, وانظر الإنصاف 791/8 . 

(*) مغني المحتاج للشربيني "/ لالا . 


- ا١مثا/‎ - 


تعليق صيغة الوصاية وتوقيتها: 

4 - التعليق والتأقيت في صيغة الوصاية 
جائز بالإتفاق» لأن الوصاية تحتمل الجهالات 
والأخطار فكذا العوقيت والععليق» ولأآن 
الإيصاء كالإمارة وقد 0 رسول اللّه يدن فى 
غزوة مؤتة زيد بن حارثة» ققال: سول الله 
يك : «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر 
قعيك الله بر و2 , 

ومثال التعليق: أن يقول: إذا مت فقد 
أوصيت إليك أو يوصي إلى شخص ويقول: 
إن مات الوصي فزيد وصي بدله. ومثال 
التآقيت: أن يقول: أوصيت إليك سنة أو إلى 
بلوغ ابني أو إلى قدوم زيد”'" . 


واجبات الوصي : 


ه” - الوصى إما أن يكون مطلقاً أو مقيداً. 
فإن كان مقيداً التزم بما قيد فيه. وإن كان 
مطلقاً فيجب عليه القيام بما وصي عليه من 


)١(‏ حديث: «أمر رسول الله يك في غزوة مؤتة زيد 
ابن حارثة». أخرجه البخاري (الفتح لا/ )01١‏ . 

0 حاشية ود المنحثار على الدر المشتار 5/ 1١٠لا‏ 
وتبيين الحقائق :١58/5‏ وششرح الزرقاني 
4 :»؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
0/5 4غ ومغني المحتاج ع بالا وروضة 
الطالبين ١4/5‏ والمغني /١1‏ الا0» وشرح 
المنتهى 7/ 2515 والكافي لابن قدامة 0117/1 . 


صغار أو من في حكمهم. ويشمل ذلك القيام 
بحفظ أموالهم وتثميرها والنفقة عليهم 
بالمعروف» وإخراج ما تعلق بأموالهم من 
حقبوق لله أو للداسء عملة تقول الله سسحاثة 
#ولا نَفْربوأ مَالَ ألْبييعِ إِلَّا يالب م أحسَن274 . 

وبقول عمر كته : «ابتغوا بأموال اليتامى 
لا تأكلها الصدقة» 3 


ونص الحنفية على أن الأصل أن ولاية 
الوصي تتقدر بقدر ولاية البوسيء وأن ولاية 
الاي لديا التصرف» فإذا ثبتت للوصى 
ولاية الحفظ ثب: لعب لد ولاية ل تعبرك ع هد 
باب الحفظ» نحو بيع المنقولء وبيع ما 
يتسارع إليه الفساد”” . 


وقالوا: ينبغي للوصي أن:يوسع على الضبي 
في النفقة لا على وجه الإسراف ولا على وجه 
التضييق» وذلك يتفاوت بقلة مال الصبي 
وكثرته واختلاف حاله فينظر في ماله وينفق 
عله قنر مأيله فق 


)غ0( سورة الإسراء : 0 

إفة أثى عنميو مره : ابتغوا بأموال اليكامى:. أخرجه 
الدارقطني ١1/90‏ - ط دار المحاسن). 
والبيهقي في السنن ٠١1//5(‏ - ط دائرة المعارف 
العثمانية) و البيهقي إسناده 7 

إفرف الفتاوى الهندية 1/5 والبحر الرائق 575/4 : 

(5) الفتاوى الخانية “/ 575 - 27. والفتاوى 
الهندية"/ 56 . 


ح اركرؤ - 


وعد الحنفية من واجبات الوصي ما يلي : 

أ) تجهيز الميت وشراء الكفن له» لأن في 
التأخير فساد الميت ولهذا يملكه الجيران أيضاً 
في الحضرء والرفقة في السفر. 

ب) قضاء حاجة الصغار والاتهاب لهم لأنه 
يخاف هلاكهم من الجوع والعري . 

ج) رد وديعة عين وقضاء دين. 


د) رد المغصوب ورد المبيع في البيع 


ه) بيع ما يخشى عليه التوى والتلف وجمع 
الأموال الضائعة . 


و) تنفيذ وصية معينة وعتق عبد معين . 

ز) الخصومة في حق الميت”''. 

وقال المالكية: للوصي اقتضاء الدين ممن 
هو عليه وتأخيره بالنظر في المصلحة» فقد 
يكون التأخير هو الصواب» وله النفقة على 
الطفل أو السفيه بالمعروف» بحسب قلة المال 
أو كثرته» وبحسب حال الطفل من أكل 
وكسوة وغير ذلك» فينظر لمايقتضيه الحال 
بالمعروف فيما ذكرء وفي ختنه وعرسه» ولا 
حرج على من دخل فأكل لأنه مأذون فيه 
)١(‏ البحر الرائق 075/8 . 


شرعاًء بخلاف ما لو أسرف من مال اليتيم فلا 
يجوز الأكل منه. وعيدهٍ فيوسع عليه بما 
يقتضيه الحال . 
له قلت كنفقة شهر ونحوه مما يعلم أنه لا 
إخراج زكاة فطره من ماله عنه وعمن تلزمه 
نفقته ) وزكاته المالية من عين وحرث وماشية . 

ويرفع الوصي للحاكم الذي يرى زكاة المال 
في مال الصبي ليحكم بإخراجهاء فيرتفع 
الخلاف» خوفاً من رفع الصبي بعد رشده 
لقاض حنفي لايرى الزكاة في مال الصبي 
فيضمن الوصي له ما أخرجه عنه . 

وهذا إن كان هناك حاكم حنفي يرى 
سقوطها عن الصبي . 


ولأوصي دقع مال الموضى عليه لمن يعمل 
فيه قراضاً وبضاعة» وله عدم دفعه إذ لاا يجب 
عليه تتميعة على الذعي : 

وقال الشافعية: الذي يلزم الوصي في حق 
(1) الشرح الكبير للدردير بهامش الدسوقي 404/4 - 


. 06 


> 009 


000000000000000 


أحدها: حفظ أصول أمواله. 

والثاني : تثمير فروعها. 

والرابع : إخراج ما تعلق بماله من الحقوق. 

- فأما حفظ الأصول فيكون من وجهين: 

أحدهما: حفظ الرقاب عن أن تمتد إليها 
يدء فإن فرط كان لما تلف منها ضامئاً . 

والثاني : استبقاء العمارة لثلا يسرع إليها 
خراب فإن أهمل عماراتها حتى عطل ضياعه 
وتهدم عقاره: نظر فإن كان لإعواز ما ينفق 
عليها فلا ضمان عليه» وإن كان مع وجود 
النفقة فقد أثم» وفي الضمان وجهان: 

أحدهما : يضمن ويصير بهذا كالغاصب . 

والوجه الثاني : لا ضمان عليه» لأن خرابها 
لم يكن من فعله فيضمن به ولا يده غاصبة» 
فيجب بها عليه ضمان . 

- وأما تثمير فروعه : فلأن النماء مقصود. 
فلم يجز أن يفوته على اليتيم كالأصول . 

وهو نوعان: أحدهما: ما كان نماؤها أعياناً 
بحفظه وزيادته كتلقيح النخل وعلوفة الماشية؛ 


001111111111111 111111111111111 


فإن أخل بعلوفة الماشية ضمنها وجهاً واحداًء 
وإن أخل بتلقيح الثمرة فلا ضمان عليه وجهاً 
واحداًء لأنها إن لم تثمر فلا يجوز أن يضمن 
مالم يخلق» وإن خلقت ناقصة فالنقصان - 
أيضاً - مما لم يخلق. 

والنوع الثاني : ما كان نماؤه بالعمل . 

وذلك توغان: أحدهما: تجارة شال 
والثاني : استغلال لعقار. 

فأما التجارة بالمال فيعتبر فيها أربعة 
شروط: 

أحدها: أن يكون ماله ناضاًء فإن كان عقاراً 
لم يجز بيعه للتجارة. 

والثاني: أن يكون الزمان آمناً فإن كان 
مخوفاً لم يجز. 

والغالث : أن يكون السلطان عادلا فإن كان 
: ثرا لم يجز. 

والرابع: أن تكون المتاجرة مربحة» فإن 
كانت مخسرة لم يجز. 

فإذا اكتملت هذه الشروط كان مندوباً إلى 
التجارة له بالمال» فلو لم يتجر بها لم يضمن 
لأمريقة 


1 


والثاني: أن ربح التجارة بالعقد والمال 
تبع . ولذلك جعلنا ربح الغاصب في المال 

فإن اتجر الولي له بالمال مع إخلاله ببعض 
هذه الشروط: كان ضامناً لما تلف من أصل 
المال. 


وأما استغلال العقار: فإنما يكون بإجارته. 
فإن تركه عاطلًا لم يؤجره فقد أثم. 

وفي ضمانه لأجره مثله إذا كان غير معذور 
في تعطيله وجهانء لأن مبافعه تملك 
كالأعيان. 


. - وأما النفقة بالمعروف عليه: فلأن في 
الزيادة سرفاً» وفي التقصير ضرراً» فلزم أن 
ينفق عليه قصدا بالمعروف من غير سرف ولا 
تقصير» وكذلك ينفق على كل من تجب نفقته 
فى ماله من والنين ومملوكين» كم بكسن 
وإياهم في فصلي الصيف والشتاء كسوة مثلهم 
في اليسار والإعسار. 


وقال بعض الأصحاب: يعتبر بكسوة أبيه» 
فيكسوه مثلهاء فإن أسرف الولي في الإنفاق 


11ل الل ل اللا ل لل ل ل يننا 


عليه ضمن زيادة السرف» وإن قصر به أساء 
ولم يضمن . 
- وأما إخراج ما تعلق بماله من الحقوق 
فضربان: حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. 
قآما قوق الله تعالى فكالوكرات 
والكفارات. : 


وأما الزكوات فزكاة الفطرء وأعشار الزروع 
والثمار: فواجبة إجماعاًء وأما زكاة الأموال 
فقد أسقطها أبو حنيفة ولم يوجبها إلا على بالغ 
عاقل . 

وأما حقوق الآدميين فنوعان: أحدهما: حق 
وجب باختيار كالديون فعلى الولي قضاؤها إذا 
ثبتت وطالب بها أربابهاء فإن أبرأوا: سقطت» 
وإن أمسكوا عن المطالبة من غير إبراء نظر في 
مال اليتيم» فإن كان ناضاً: ألزمهم الولي قبض 
ديونهمء أو الإبراء منها خوفاً من أن يتلف 
المال ويبقى الدين» وإن كان أرضاً أو عقاراً 
تركهم على خيارهم في المطالبة بديونهم إذا 
شاء:. ظ 


والنوع الثاني : ماوجب بغير اختيار 


كالجنايات وهي ضربان : 
أحدهما: على مال فيكون غرم ذلك في 
ماله كالديوث: 


قاب 


ا ا ا اا ا 0000000001 


وخطأء فإن كان خطأ فديته على عاقلته لا فى 
ماله . 

وإن كان عمداً ففيه قولان» من اختلاف 
القولين في عمد الصبي هل يجري مجرى 
العمد أو مجرى الغط)؟ الحلهما: أنه جار 
مجرى العمد فعلى هذا تكون الدية في ماله. 

والثاني : أنه جار مجرى الخطأ فعلى هذا 
تكون الدية على عاقلته . 

فأما الكفارة ففى ماله على القولين مع(" . 

وذكر الحنابلة أنْ من واجبات الوصى: 
فضاء ديون الميت وتفريق وصيته» والنظر في 
وسفيهء ورد الودائع إلى أهلها واستردادها 
ممن هي عنده » ورد الغصب » ولحل 217 

إخراج الوصي الزكاة عن الصغير أو عن 
ماله : 
أولا: إخراج النوصي زكاة الفطر عن 
الصغير : 

“” - اختلف الفقهاء في جواز إخراج 


)1( الحاوي للماوردي: لخ وما بعدها 5 
() كشاف القناع 14 والإنصاف 5980/8 . 


ل لل ل ل لل ل ل لل لل لال لل لل لل الل لل لل ل لل لل لل ل لل لل لل ل لل ل لل ل انا 


الوصي زكاة الفطر عن الصغير من ماله تبعاً 
لاختلافهم في وجوبها عليه . 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة» وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف من الحنفية إلى 
وجوبها في مال الصغير وإلزام الوصي بإخراجها 
عنه لما ورد عن ابن عمر كَي «أن رسول الله 
كله فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير 
والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة»”'" . 

فعموم وجويها على الصغير يشمل اليتيم 
وغيره» فتكون واجبة في مال اليتيم وللوصي 
إخراجها عنه» ولأنها ليست عبادة محضة بل 
فيها معنى المؤنة فأشبهت العشر”" . 

يقنول اين رشك واجمعواعان أن 
العسلمين مشاظيرة. يها ذكرانا كاترا أو إنائاء 
ضقارا كانوا أو كياراة عبيدا كاثوا أو أخوارا 


)1١(‏ حديث ابن عمر كيب «أن رسول الله يَكِةِ فرض 


زكاة الفطر. .» أخرجه البخاري (الفتح 7/ 07737 
وأخرجه مسلم (7171//7) دون قوله: «وأمر بها 
أن تؤدى قبل خروج الناس» . 

(؟) البدائع 59/7 - ٠/اء‏ وبداية المجتهد 2187/١‏ 
والمجموع »٠١١/5‏ والمغني 545/7» وفتح 
الباري 7/ /7”51ء وشرح النووي على مسلم 


/ارلاهة . 


اب 


لحديث ابن عمر إلا ما شذ فيه الليث من قول 
من لم يوجبها على اليتيه”؟.. 

ويقول ابن قدامة: وجماته أن زكاة الفطر 
تجب على كل مسلم من الصغير والكبير 
والذكورية والأنوثية في قول أهل العلم عامة 
وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله”" . 

وذهب محمد بن الحسن وزفر من الحنفية 
إلى أنه ليس للوصي إخراجها لعدم وجوبها 
على الصغيرء لأنها عبادة» والعبادات لا تجب 
على الصبيان والمجانين كالصوم والصلاة”" . 


ثانياً: إخراج الوصي زكاة مال الصغير : 
الوصي زكاة مال الصغير وإلزامه بإخراجها 
عنه . والتفصيل في مصطلح (زكاة ف١١).‏ 

تضحية الوصي عن الصغير : 

8 - اختلف الفقهاء في حكم تضحية 
الوصي عن الصبي فذهب أبو حنيفة وأبو 
يوسف إلى أنه يجب على الوصي التضحية عن 
الصغير إذا كان موسراً لأن الأضحية ليست 
عبادة محضة بل فيها معنى المؤنة فأشبهت 
)١(‏ بداية المجتهد 785/١‏ . 

() المغني 5857/7 . 


. 7١/7 البدائع‎ )5( 


11111111111111 لل لل ا ال ال لل ل ل لل ل لل ا لل ينا 


يأكل منها الصغير ويدخر له قدر حاجته ويبتاع 


بالباقي ماينتفع عي 


وذهب المالكية إلى أنه يسن للوصي 
التضحية عن الصغير من ماله”" . 
وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز للوصي أن 
لأنه يوم سرور وفرح وليحصل بذلك جبر 
الوصي التصدق والإهداء بسشىء من الأضحية» 
ويوفرها لليتيم لأن الوصي ممنوع من التبرع 
فخ مال اك 
وذهب الشافعية ومحمد وزفر إلى أنه لا 
يجوز للوصي أن يضحي عن الصغير من مال 
التضحية عبادة والعبادات لا تجخب على 
الصبيان والمجانين كالصوم والصلاة والزكاة. 
وإن ضحى الوصي عن الصغير من ماله يضمن 
في قول محمد وزفر”*؟. 
)0غ( بدائع الصنائع عت 0/7 . 
(؟) حاشية الدسوقي ١١8/7‏ . 
(*) كشاف القناع "/ .46٠‏ 37 . 
2( المجموع 4 » وتحفة المحتاج ”3 
/1”ء وبدائع الصنائع 1٠لا‏ 55/0» وتبيين 
الحقائق وحاشية الشلبي عليه 5/” . 
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020002000011010 


تصرفات الوصي : 

أولا: بيع الوصي مال الصغير وشراؤه: 

4" - مال الصغير لا يخلو إما أن يكون 
للوصى بيعه إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة كنفقة 
الصغير وكسوته» وأداء دين الضستة: أو كان 
في البيع مصلحة ظاهرة كأن يرغب المشتري 
في العقار رذ بضعف الثمن . 


والتفصيل في مصطلح (إيصاء ف5١»‏ 


وعقار ف .)١6‏ 


وأما إن كان منقولا فيجوز للوصي بيعه 
وشراؤه من أجنبي. أو لأجنبي بمثل القيمة أو 
بغبن يسير . أما الغبن الفاحش فلا يجوز. 

ززة إبصاء لف4145 عمعشرق 3 ولاية 
ف5 وما بعدها). 


أما بيع الوصي وشراؤه مال الصغير من 
نفسه ولنفسه فلا يجوز عند جمهور الفقهاء. 


وفرق الحنفية بين وصي القاضي ووصي 
الأب» أما وصي القاضي فلا يجوز عندهم 
بكل حال أن يشتري مال الصغير من نفسه أو 
يبيع مال نفسه من الصغير. 


ااال اللا ا ال الل لل لل نا 


وأما وصي الأب فيجوز له بيع مال الصغير 
وشراؤه من نفسه ولنفسه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف في إحدى الروايتين عنه؛ وهو 
قول للمالكية» وعند محمد وأبي يوسف في 
أظهر الروايتين لا يجوز. 


وصرح المالكية بأنه لا يجوز على جهة 
الكراهة للوصي شراء شيء من مال الصغير 
لنفسه وإذا اشترى الوصي شيئاً من التركة تعقبه 
الحاكم بالنظر فيمضي ما فيه مصلحة لليتيم 
زيرد غيره [لا ها اشعراه من التركة ما قل 'ثمته 
وانتهت الرغبات فيه”' . 
ثانياً: المضاربة والاتجار بمال الموصى 
عليه : 


5 - الاتجار بمال الموصى عليه يكون 
بأحد الطرق الثلاثة : اتجار الوصي لنفسه بمال 
اليتيم» واتجار الوصي في مال اليتيم لليتيم؛ 
ودفع الوصي مال اليتيم الموصى عليه لمن 
يقبل فيه مضاربة لمصلحة اليتيم . 


)١(‏ تبيين الحقائق 25١7 - 15١١/7‏ وأحكام الصغار 


ص 705 ط دار الكتب العلمية»؛ وحاشية الدسوقي 
مع الشرح الكبير 400/4 والشرح الصغير 
4 -١١5ء‏ ومواهب الجليل 2٠07/5‏ - 
4٠‏ » ومغني المحتاج ؟7/ 75١؛‏ وروضة الطالبين 
77/5" والمغني مع الشرح الكبير 591/5 . 


- 
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أ - اتجار الوصي لنفسه بمال اليتيم : 

١‏ - نص الحنفية والمالكية على أنه لا 
يجوز للوصي أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو 
الححته» وهو ما يؤخذ من عبارات الشافعية 
والحنايلة . 


ثم اختلف فقهاء الحنفية في مصير الربح إذا 
اتجر الوصي لنفسه بمال اليتيم وربح . 


فذهب أبو حنيفة ومحمد ومن وافقهما إلى 
أن الوصي يضمن رأس المال في هذه الحالة 
ويتصدق بالربح . 

وعند أبي يوسف يسلم له الربح ولا يتصدق 


632 
بسي ء . 


ب - اتجار الوصي في مال اليتيم لليتيم : 

؟ - اختلف الفقهاء فى اتجار الوصى فى 
مال اليتيم لليتيم على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة في المذهب والمالكية في قول إلى 
)١1(‏ الفتاوى الهندية ٠١47/5‏ والفتاوى الخانية بهامش 

الهندية / 075» وحاشية ابن عابدين ه/ 106» 


1 والمهذب 6 رس وكشاف القناع 
.1 


ا ا ا لل الل لل ل لل يننا 


| ] لكين 


ونص الحنابلة على أنه إن اتجر الوصي 
بمال اليتيم فلا أجرة له في نظير اتجاره به؛ 
والربح كله للموصى عليه لأنه نماء ماله" . 

القول الثاني : ذهب المالكية في المذهمب 
والحنابلة في وجه وبعض الحنفية إلى أنه لا 
يجوز للوصي أن يعجر بمال اليتيم لليتيه”" 
لعلا يحابى نفسه بزيادة من الربح”*' . 


وفسر المالكية عدم الجواز هنا بالكراهة. 
وزادوا: أن الوصي إذا عمل بمال اليتيم مجانا 
فلا نهي بل هو من المعروف الذي يقصد به 
وه الله تعالى 19 


ج - دقع الوصي مال اليتيم الموصى عليه 
لمن يعمل فيه مضاربة : 


5 - ذهصب الفقهاء إلى مشروعية دفمع 
الوصي مال اليتيم الموصى عليه مضاربة أو 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 0/ 455:» ومواهب 
الجليل 2749/5 وكشاف القناع روا" 

(؟) كشاف القناع ل والمغني 01 

() حاشية الدسوقي 406/4: ومواهب الجليل 
5 » والمبدع 78/4: وحاشية ابن عابدين 
هن هة: . 

(:) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 408/54 . 

(0) المرجع نفسه . 


!اب 


وصاية 55 - ه48 
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بشباعة لمصاسة الع 


ثم اختلفوا فى حكمه التكليفي فذهب 
الجمهور إلى استحبابه» وذهب الشافعية إلى 


وججوية؟ 
والتفصيل في (إيصاء ف5١»‏ ولاية 
ف"517). 


الثاً: تأجير الوصي الصبي الموصى عليه : 


5 - تأجير الوصي الصبي الموصى عليه 
إما أن يكون للغير وإما أن يكون للوصي . 


أما تأجير الوصي الصبي الموصى عليه للغير 
فجائز باتفاق المذاهمب الأر بعة لأن الوصي له 
استعمال الصبي بلا عوض للتهذيب والرياضة 
فبالعوض أولى . 


أما استئجار الوصى الصبى لنفسه فقد نص 
أ لحنفية على ا 


«؛ - ثم اختلف الفقهاء في فسخ الإجارة 
إذا بلغ الصبي رشيداً أثناء مدة الإجارة وقد 


)١(‏ الفتاوى الهندية :١51/5‏ ومواهب الجليل 
5 وحاشية الدسوقي 450/5. ومغني 
المحتاج ؟/ -ولااء والمبدع 1 - 
9 وكشاف القناع 4549/7 . 

(؟) الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية ”/ 5 55» 
وكشاف القناع 7/ 257177 والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 5/ 7ء وروضة الطالبين 56٠/5‏ . 


معع عمو عع لعا اال لوو 6 


أجره الوصي على نفسه على أقوال: 
قالالحنفية: إن الصبي له فسخ 

الإتار1© 1 

م جارهة . 


وقال المالكية: الصور المتعلقة بالعقد على 
نفسه ست لأنه إما أن يظن الولي بلوغه في 
المدة أو يظن عدم بلوغه أو لم يظن شيئاً 
وفي كل من الثلاثة إما أن يبقى من مدة الإجارة 
بعد بلوغه رشيداً كثير أو يسير كالشهر ويسير 
الأيام فلا خيار له فى صورة وهي ما إذا ظن 
عدم البلوغ فيها وبلغ وقد بقي من المدة يسيرء 
ويخير في الباقي وهي ما إذا بقي كثير مطلقاً 
ظن بلوغه في مدة الإجارة أو ظن عدمه أو لم 
يظن شيئاً وكذا إن بقى يسير والحال أنه ظن 
بلوقه فيها أوالم يطن خيعة . 

وقال الشافعية: إن الولي إن أجر صبياً مدة 
لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام وهو رشيد 
فالأصح أن الإجارة لا تنفسخ» وفي القول 
المقابل للأصح : تنفسخ لتبين عدم الولاية فيما 
بعد البلوغ . 

ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسن بطلت 
الإجارة فيما بعد البلوغ”" . 
)١(‏ الفتاوى البزازية 5/ 455 . 


(؟) حاشية الدسوقي 4/؟” . 
إفرة مغني المحتاج سا" 


1 


وصاية 556 - 50 


وقال الحنابلة: إن أجر الوصي اليتيم مدة ثم 
بلغ ورشد قبل انقضاء مدة الإجارة فإن كان 
الوصي يعلم بلوغ الصبي في المدة بأن أجره 
سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة انفسخت 
الإجارة وقت بلوغ اليتيم؛ وإن لم يعلم 
الوصي بلوغ اليتيم في أثناء المدة لم تنفسخ 
الإجارة لأنه تصرف لازم يملكه المتصرف”'' . 

رابعاً: تأجير الوصي مال الصبي الموصى 
عليه : 


5 - تأجير الوصي مال الصبي الموصى 
عليه إما أن يكون لغيره وإما أن يكون للوصي 


نقسعة . 


- أما تأجير.الوصي مال الصبي للغير 
فيجوز باتفاق الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة)0' . 


واستثنى الحنفية من هذا الحكم تأجير أرض 
الصبي إجارة طويلة حيث قالوا: والوصي إذا 
أجر أرض اليتيم إجارة طويلة رسمية ثلاث 
سنين لا يجوز ذلك, لأن الرسم في الإجارة 
الطويلة أن يجعل شيء يسير من مال الإجارة 
)١(‏ كشاف القناع “53//7ه - 058 . 


(؟) الفتاوى البزازية بهامش الهندية 5/ 4454 » وكشاف 
القناع ع/ لاكم وشرح منتهى الإرادات ؟/ 0" 8 


«مععءمففووعمووو قفومو لور و وفووم ممعم عي ممعم دع ودعلل مويو 


بمقابلة | لسائبء الأولى ومعظم المال بمقابلة 
السنة الأخيرة» فإن كانت الإجارة لأرض اليت 
لا تصح الإجارة في السنين الأولى لأنها تكون 
السنة الاتش د كرون الاسعجار باكر ميد الجر 
المثل فلا يصح”'" . 

ب - وأما تأجير الوصي مال الصبي 
الموصى عليه لنفسه فقد نص الحنفية على عدم 
1 

- ثم اختلف الفقهاء في انفساخ الإجارة 
إذا بلغ الصبى رشيداً أثناء مدة الإجارة وكانت 
الإجارة على مال الصبي : 

فقد ذهب الحنفية إلى أن الصبي ليس له 
الفسخ بعد البلوغ”" . 

وصرح المالكية بأنه إن عقد الوصي على 
سلع الصبي كداره ودابته وغيرهما فيلزم فيما 
إذا ظن عدم بلوغه مطلقاً ولو بقي من المدة 

ومقابل الأرجح هو ما ذهب إليه أشهب من 
)١(‏ جامع أحكام الصغار ص؟7١؟‏ . 


(6) الفتاوى البزازية 445/5 . 


ب و18 ب 


وضاية 44 - 484 


ل ا ااا ال ا ا اا ا ا ا ا ا 320000000 


أن العقد على سلع الصبي كالعقد على نفسه لا 
يلزم إلا إذا ظن الوصي عدم بلوغه وبقي 
يي 

وقول الشافعية والحنابلة في فسخ الصبي 
الإجارة على المال بعد بلوغه مثل قولهم في 
فسخ الصبي الإجارة على نفسه خلافاً 


01 ا" 
خامساً: إجارة الوصي نفسه للصبي 
الموصى عليه : 


8 - نص الحنفية على أنه لا يصح للوصي 
أن يؤجر تفسه اليعب.”” . 
عمل يتيم في حجره فيتعقبه الإمام. فماكان 
خيراً لليتيم أمضاه وما كان غير ذلك رده 

سادساً : تبرع الوصي وهبته : 

4 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه ليبس للوصي أن يتبرع بمال 
الصغير سواء أكان بالصدقة أم بالهبة بغير 


. 0/5 الشرح ا لصغير‎ )١( 

20( مغني المحتاج وكشاف القناع 2 
-58ه . 

(*) الفتاوى البزازية 5/ 555 . 

دق مواهب الح لجليا 7 . 


وعقعع وم ممعم عع عع عع ع ملاوع عع علد دعويووه 


عوض أم بالمحاباة”''» لأن التبرع بمال 
الصغير لاحظ له فيه» وأنه ينافي مقصود 
الوضاية من العقاظ عان المال وتتسيعه 
والتصرف بما فيه نفع يعود على الصغيرء 
مسسدين في ذلك إلى قوله تعالى : ولا تَفريُوأ 


ا جل #ر مر 


6 الكبى إل يال عن س4 


فقد نهى عن قربان مال اليتيم إلا بما فيه 
مصلحة له» والتبرع بالمال لا مصلحة لليتيم 
فيه» بل هو تصرف في ماله على غير الوجه 
الذي أمر الله به فيكون ممتوعاً ومتهياً غنة» 
ولقوله كَِِ: «لا ضرر ولا ضرار»”"» ولقوله 
يك : «ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم 


صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه 2 و" 


»791//8 مواهب الجليل 0/ الاء وشرح الخرشي‎ )١( 
.1617 /0 والشرح الكبير 519/5» وبدائع الصنائع‎ 
. 4417/7 وكشاف القناع‎ .778/١ والمهذب‎ 

(؟) سورة الأنعام / ١617‏ . 

(0) حديث: «لا ضرر ولا ضرار. . .6 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 40/ - ط الحلبي) من 
حديث يحيى المازني مرسلاء لكن له شواهد 
موصولة يتقوى بها ذكرها ابن رجب الحنبلي في 
جامع العلوم والحكم (ص585 - 1817 ط 
الحلبي) » وحسنه النووي . 

(5): حلية: اليس من أمتي من لم يجل كبيرنا. .» 
أخرجه أحمد (0/ 7 - ط الميمنية) من حديث 
عبادة بن الصامت . 
وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 
١59/١(‏ -دار ابن كثير) . 


2 0-5 


وصاية ٠ه‏ - ١ه‏ 


وممعموفولعلع مولومل لرعءء لالمم عر ووم ممم اممو مولعم رورم م موده 


والإضرار بالصغير ليس من المرحمة في 
شيء » فليس له أن يهب مال الصغير من غيره 
بغير عوضء لأنه إزالة ملكه من غير عرض 
فكان غرراً محناء وليس له أن يتصدق بماله 
ولا أن يوصي بهء لأن التصدق والوصية إزالة 
الملك من غير عوض مالي فكان ضرراً فلا 
7 4 إللفق 

وللتفصيل ينظر (ولاية ف 07 - 04). 

سابعاً: الهبة بعوض : 

٠ه‏ - اختلف الفقهاء في جواز هبة الوصي 
مال الصغير بعوض على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ليس للوصي أن يهب مال 
الموصى عليه بعوضء وإلى هذا ذهب أبو 
حنيفة وأبو يوسفف والمالكية والشافعية». لأن 
الهبة بعوض تبرع ابتداء يتوقف الملك فيها 
على القبض » وهذه من لوازم الهبة» والوصي 
لا يملكهاء فلا تصير عوضاً انتهاء . 

وقعن العتاقمية غلى آنه إن شرط قوانا 
معلوماً في الهبة بغبطة جازت لأنها إذ قيدت 
بثواب معلوم كانت بيعاً”"' . 
(1) البدائع 100 


(؟) مواهب الجليل م/الاء وشرح الخرشي 
70 والبدائع .١67/0‏ وروضة الطالبين 
4 .» وأسنى المطالب 7١7/7‏ . 


ا ا ا 11111100 للا الل لل لل لل لل ل انا 


القول الثاني : للموصي أن يهب مال الصغير 
بعوضء لأن الهبة بعوض معاوضة المال 
بالمال» فكان في معنى البيع فملكها كما يملك 
البيع» وإليه ذهب محمد بن الحسن”'"' . 

القول الثالث : للوصي هبة مال الصغير 
بعوض إذا كان العوض قدر قيمته فأكثر» وإلى 
هذا ذهب الحنايلة”؟" , 

وإنما اشترط الحنابلة ذلك الشرط ولم 
يجيزوا للوصي أن يكون العوض أقل من قيمة 
المال الموهوب. لأنه من قبيل المحاباة وهو 
لايملكيا. 

ثامناً: طلب الوصي الشفعة : 


فرق الفقهاء بين كون طلب الشفعة في 
صالح الصبي » وبين كون تركها في مصلحته» 
وبين استواء الطلب والترك على التفصيل 


التالى : 
الحالة الأولى: طلب الشفعة إذا كان فيه 
حظ للصغير: 


١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن للوصي حق الشفعة والأخذ 
بها إذا كان في الطلب مصلحة للصغير وحظ 


(1) بدائع الصنائع ه/ 167 . 


(؟) كشاف القناع / 40٠‏ والمبدع 778/4 . 


- 1١944 - 


مع عع ع ع ع ع عع ع عع عع عع لالع عع لوعو و ووو وودووهةه 


له" وذلك على سبيل الوستوب عتد الشافية 
والحنابلة ومحمد وزفر. 


واستدل القائلون بوجوب الطلب في حق 
الوصي بأن ترك الطلب في هذه الحالة إبطال 
لحق الصبي فلا يصحء كالعفو عن قوده 
وإعتاق عبده وإبراء غريمه؛ وبأن تصرف 
الوصي نظرية والنظر في الأخذ متعين ألا ترى 
أنه شرع لدفع الضرر فكان في إبطاله إلحاق 
الضرر به فلا يملكه الوصي . 

واستدل القائلون بجواز الطلب بأن:الأخذ 
بالشفعة في معنى التجارة؛ بل عينهاء لأن 
طلب الأخذ بالشفعة مبادلة المال بالمال» 
وترك الأخذ بها ترك التجارة» فيملكه الوصي 
كمايملك ترك التجارة برد البيع» وقالوا: 
الأخذ بالشفعة دائر بين الضرر والنفع» فيحمل 
على أن يكون الترك أنفع بإبقاءالثمن على ملك 
الصغير فيملكه الوصي كالأخذء بخلاف العفو 
عن القود وأشباهه لأنه ضرر محض غير 
مترددء إذ هو إيطال بغير عوض وهنا بعوض 
يعد له» وهو القمن قلا عق لب 1 


)١(‏ البدائع 7/0 »١7‏ وجواهر الإكليل ؟/ .٠٠١‏ وشرح 
الخرشي 798/0» ومغني المحتاج 2197/17 
وتحفة المحتاج 5/ 187» والمهذب 2509/١‏ 
وكشاف القناع ل" 

2 تبيين الحقائق 757/0 . 


030000000000010 10010010 


وقال الأوزاعي: ليس للوصي الأخذ 
بالشفعة لأنه لا يملك العفو عنها فلا يملك 
الأخذ بها كالأجنبي وإنما يأخذ بها الصبي إذا 
ا 

7ه - وإذا لم يطلب الوصي الشفعة مع أن 
مصلحة الصبي في طلبهاء فقد اختلف الفقهاء 
في حق الصبي في طلبها إذا بلغ : 

فذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة ومحمد وزفر) إلى أن للصبي إذا بلغ 
طلبها . 


ويرى أبو حنيفة وأبو يوسف والحنابلة في 
قول اختاره ابن بطة وكان يفتي به أنه ليس 


الع قلعا 
الحالة الثانية: ترك الوصي طلب الشفعة إذا 
كان الترك في مصلحة الصغير: 


ون - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن للوصى ترك الشفعة للصغير 
إذا كان ترك الطلب فى مصلحته مثل أن يكون 
الشراء قد وقع بأكثر من القيمة» أو لأن الثمن 
)١(‏ المغني 0101 
(؟) الخرشي 598/56» والفتاوى الهندية »١97/6‏ 
وتبيين الحقائق 5 ومغني المحتاج 
2»؛ وتحفة المحتاج ه/ 1 -185 
والإنصاف 2777/5 والمغني 779/6 . 


د 8 ا سه 


وموععءوللنو وروم بورع ور وعدي م ووو وموم فويعم ومموءي بعلم م وروموءربمبملمبملعءء يه 


يحتاج إلى إنفاقه أو صرفه فيما هو أهمء أو 
لأن موضعه لا يرغب في مثله أو لأن أخذه 
يؤدي إلى بيع ما إبقاؤه أولىء أو إلى 
استقراض ثمنه ورهن ماله» أو إلى ضرر وفتئة 
ونحو ذلكء. لأن تصرف الوصي منوط 
بالمصلحة» فلا يجوز له طلب الشفعة في هذه 
الأحوال» لانعدام حظ الصغير ولحوق الضرر 


للق 
به 0. 


ويقول ابن قدامة: وإن كان الحظ في تركها 
مثل أن يكون المشتري قد غبن أو كان في 
الأخذ بها يحتاج إلى أن يستقرض ويرهن مال 
الصبي فليس له الأخذء لأنه لا يملك فعل 
الا حظ للضبي فيدة؟) 
وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن 
للوصي طلب الشفعة للصغير ولو كان الترك 
في مصلحته وله فيه حظ معللين قوله بأن 
الوصي يشتري للصغير ما يندفع عنه الضرر 
به» كما لو اشترى له معيباً لا يعلم عيبه» ولأن 
الحظ قد يختلف ويخفى» فقد يكون له حظ 
في الأخذ بأكثر من ثمن المثل لزيادة قيمة 
)١(‏ البدائع .١7/5‏ والخرشي 798/50. وجواهر 
الإكليل :٠٠١ /١‏ وروضة الطالبين 1489/5» 
وتحفة المحتاج 187/0: والمغنيه/490غ؛ 
والإنصاف 7/7/5 . 


)3( المغني . 


1100ل لل لل ل نينا 


ملكه» ولأن الضرر الذي يندفع بأخذ الوصي 
بالشفعة كثير» فلايمكن اعتبار الحظ بنفسه 
ناف . 

وزاد الحنابلة: وإن كان الحظ في تركها 
فليس للوصي الأخذء لأنه لا يملك فعل ما 
لاحظ للصبي فيه»؛ فإن أخذ فهل يصح؟ على 
روايتين : 

إحداهما: لا يصح ويكون باقياً على ملك 
المشتري» لأنه اشترى له ما لا يملك شراءه 
فلم يضيج» 

والرواية الثانية : يصح الأخذ للصبي» لأنه 
شترى معيباً لا يعلم عيبه”"'. 

الحالة الثالثة: استواء المصلحة في الأخذ 
والترك: 

4ه - للشافعية فى المسألة ثلاثة أوجه: 
1 لَ لتب إَّ ىهن 7615 . 


فإنهادالة على المنع عند الاستواء» 


)١(‏ الشرح الكبير 447/7» والمغني لابن قدامة 
ه//اة: . 


زفق المغني 0" 


إفرة سورة الأنعام : ١657‏ 5 


ا عد 


وصاية هه 6ه 


لورودها بصيغة التفضيل . 

الثاني : أنه يجب الأخذ . 

الذالك: أنه عشي" . 

تاسعاً: إقراض الوصي مال الصغير : 

إقراض الوصي مال الصغير لا يخلو: إما أن 
يستقرض الوصي لنفسه من مال الصغير وإما 
أن يقرضه للغير. 

أ- اقتراض الوصي لنفسه مال الصغير: 

هه - اختلف الفقهاء في اقتراض الوصي 
لنفسه من مال الصغير على قولين: 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا 
يجوز للوصي أن يقترض لنفسه شيئاً من مال 
الصبغير للتههة””” . 

وكات معنة ون اعد والمالكية في قول 


بجواز اقتراض الوصي لنفسه من مال اليتيم إذا 
كان له مال فيه .وقاء *. 


)000( مغني المحتاج 1/7/7 » وتحفة المحتاج 5/ ”147 

(؟) فتاوى قاضيخان 207١/7‏ وحاشية الدسوقي 
14 »© والمنتقى للباجى »١١١7/65‏ وكشاف 
القناع #/ 00 . : 

() فتاوى قاضيخان ,»517١7/7‏ وحاشية الدسوقي 
*/ةة: . 


111010 للا ا ا ا 0 


ب - إقراض الوصي مال الصغير للغير: 

5ه - اختلف الفقهاء في ملكية الوصي 
إقراض مال الصغير: ْ 

فذهب الحنفية» والشافعية والحنابلة إلى أنه 
ليس للوصي إقراض مال الصغير إلا لضرورة 
عند الحنفية ولحاجة عند الشافعية ولحاجة أو 
مصلحة عند الحنابلة”'؟ . فإن خاف من نهب 
أو حريق أو غرق» أو أراد سفراً وخاف عليه 
جاز له الإقراض» ولا يقرضه إلا ثقة مليئاًء 
لأن غير الثقة يجحد وغير الملىئ لا يمكن أخذ 
البدل منه؛ وعلل هؤلاء الفقهاء عدم جواز 
إقراض الوصي مال اليتيم بأن الإقراض لغير 
حاجة يعد تبرعاً فلا يجوز للوصي كالهبة”"' . 


وذهب المالكية وهو رواية عن أحمد إلى 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 075١/5‏ وفتاوى 
قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية / 67١‏ - 
0١‏ والمهذب .75/١‏ ومغني المحتاج 
م والمسقى 1145/6 واسدى المطالب 
5 وَرْوضة الطاليينة 1931/5+ وكشاف 
القناع ١559/7‏ والمغني 759/54 - 71١‏ . 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 275١/5‏ وفتاوى 
قاضيخان بهامش الفتاوى الهئدية “”/١٠ه‏ - 
0١‏ والمهذب 75/١‏ ومغني المحتاج 
7 ؛ والمنتقى 5494/5١؛‏ وأسنى المطالب 
» وروضة الطالبين »١4١/4‏ وكشاف 
القناع / ةع والمغني :ا - (٠١‏ . 


“اا سند 


وصاية لاه - 9ه 


أنه لا يجوز للوصي تسليف مال اليتيم لأحد 
على وجه المحروف ولو أخذ.رهفاء إذ لا 

١‏ للبم في لل 

ج - استقراض الوصي مالا للصغير: 
على أنه لو استدان الوصي لليتيم في كسوته 
وطعامه ورهن به متاعاً لليتيم جازء لأن 
الاستدانة جائزة للحاجة» والرهن يقع إيفاء 
للحق فيجوز”" . 

عاشراً: رهن الوصي مال الصغير : 

وسببه إما أن يكون بدين الصغيرء أو بدين 
للوصي . 

أولا: الرهن بسبب دين الصغير. 

4 - اختلف الفقهاء في جواز رهن الوصي 
مال الصغير بدين على الصغير: 

أ) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا يجوز للوصي رهن مال اليتيم بدين عليه إلا 
أن يكون في ذلك مصلحة لليتيم» ويكون عند 


الاين . 


. 718/65 حاشية الدسوقي 5/ 555» والإنصاف‎ )١( 
. ١197 (؟) أحكام الصغار ص48 مسألة‎ 
- مواهب الجليل 4/5١4؛: وحاشية الدسوقى‎ )*( 


ا ا اللا الل لل لل ال لل ل لل ل لينلا 


ب) وذهب الحنفية إلى أن للوصي أن يرهن 
مال الصغير عند الأجنبي بتجارة باشرها أو 
رهن لليتيم بدين لزمه بالتجارة» لأن للوصي 
الفجارة بمآل الصهير تكميرا لذ؛ .والرهن من 
توابع التجارة فيملكه إيفاء واستيفاء؛ وزادوا: 
لو رهن الوصي مال الصغير بدين على نفسه 
وبدين على الصغير جاز لاشتماله على أمرين 
100 ش 
- ين 5 
ثانياً: الرهن بسبب دين للوصي : 
4 - اختلف الفقهاء فى جواز رهن الوصي 
أ) فذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وهو 
المذهب عند الحتابلة إلى أنه ليس للوصي أن 
يرهن مال الصغير بدين له على الصغير لأن 
الرهن إيفاء حكماًء فلا يملكه الوصي كالإيفاء 
حقيقة» ولأن الواحد لا يتولى طرفي العقد في 
الرهن كما لا يتولى طرفي العقد في البيع 
ولأن الوصي متهم في رهنه مال الصغير بدين 
لنفسه قله يجوز اله 34/5 
- #/ الالاء وروضة الطالبين 7/4”: والمهذب 
0١‏ ومغني المحتاج وكشنافت 
القناع */ 77لاء والمغني 917/4 . 

)١(‏ تبيين الحقائق "/ ”الاء وتكملة البحر الرائق 


254 والهداية وشروحها 4٠/4‏ . 
زف تبيين الحقائق 1 والهداية وشروحها - 


ا 


«ع وم مولعل رعرع ملعلمبوععع لمعب ممعم مم ممم م ميم ول مم رم نوو و ممه 


ب) وذهب الحنابلة في إحدى الروايتين إلى 
أنه يجوز ذلك للوصي”'' . 

اختلاف الوصي والموصى عليه : 
عليه؛ وهذا الاختلاف غالباً ما يكون حول قدر 
النفقة» كأن يقول الوصي: أنفقت مائة دينار» 

وقد يكون الاختلاف في مدة النفقة» كأن 
يقول الوصي: أنفقت عليك عشر سنين» 
ويقول الموصى عليه : بل خمساً فقط . 
الموصيء كأن يقول الوصي: مات منذ 


الموصى عليه بعد بلوغه. 
ونذكر فيما يلي أقوال الفقهاء في كل حالة 
من هذه الحاللات على حدة . 


:15١/٠١ -‏ ومواهب الجليل 7/6: وحاشية 
الدسوقي 777/7؛ وأسنى المطالب ؟/ 168»؛ 
وكشاف القناع 458/7 . 

)١(‏ المغنى 91/5 والإنصاف 77/50 وكشاف 
القناع .5ع : 


001111111111111 1111111 


أولا: الاختلاف في أصل النفقة أو في 


قدرها: 


- إذا اختلف الوصي والموصى عليه 
في قدر النفقة أو في أصلها فالقول قول الوصي 
بيعينه عفق الحتقنية والمالكية والشناقسية 
والحنابلة» في نفقة مثله - وهي عند الحنفية ما 
يكون بين الإسراف والتقتير - ولا يصدق في 
الفضل» لأنه في قدر نفقة المثل مسلط عليه 
شرعاء والفضل غلى على ذلك إسراف فلا يكون 
مسلطاً عليه شرعاًء وقال الإستروشني: إن 
الوصي متى أقر بتصرف في مال الصغير بعد 
بلوغه وكذبه الصغير» إن كان تصرفاً هو غير 
مسلط عليه من جهة الشرع لا يقبل قوله إلا 
ببيئة» أو بتصديق الصغير بعد بلوغه. 


ونص الحنفية على أنه يقبل قول الوصي فيما 
يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في اثنتي عشرة 
مشالة: ادعى قضاء دين الميت» أو فى 
قضاءه من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنهاء 
أو أن اليتيم استهلك مالا آخر فدفع ضمانه؛ أو 
أذن له بتجارة فركبه ديون فقضاها عنه» أو أدى 
خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة؛ أو 
جعل عبده الآبق» أو فداء عبده الجاني» أو 
الإنفاق على محرمه. أو على رقيقه الذين 
ماتواء أو الإنفاق عليه مما في ذمته وكذا من 


يم و” سم 


وامل لمع مففوولفوففمووعءم مولعل مم ديوع هلل لماعو ووم ووه 


مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع. أو أنه 
زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي 
ميتة» أو اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضارباً . 
واشترط المالكية» لقبول قول الوصي فيما 
يدعيه من الإنفاق دون بينة شروطاً ثلاثئة وهي : 


أن يكون الموصى عليه في حضانته» وأن 
يشبه فيما يدعيه» وأن يحلف . 


فإن لم يكن الموصى عليه في حضانته بأن 
كان في حضانة غيره وتنازع معه في ذلك فليس 
القول لدء بل لابد من بيدةء كما آنه لايقبل 
قوله إذا لم يشبه أو لم يحلف”'' . 


ونص الشافعية والحنابلة على أنه إذا ادعى 
زيادة على النفقة اللائقة صدق الموصى عليه 
وضمن الوصي الزيادة لتفريطه”" . 

ثانياً: الاختلاف في مدة النفقة أو في توقيت 
موت الموصي : 

امثر - إذا تنازع الوصي والموصى عليه في 


3 -حاسية رو السهتار على الفر الستغان و9 
وأحكام الصغار ص 27327١‏ ومجمع الضمانات 
٠٠ - 8‏ 5., والفتاوى الهندية 1/5 وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل 25١7/4‏ وروضة 
الطالبين 7/ 77١‏ والكافي في فقه الإمام أحمد 
اعم وكشاف القناع ؟/5هةء 0# 

زفق مغني المحتاج ادل والكانفي رو" 


مدة النفقة» كأن يقول الوصي : أنفقت عليك 
منذ عشر سئين (من تاريخ موت الموصي)» 
فيقول الصبي : بل منذ خمس سنينء أو كان 
التنازع في تاريخ موت الموصيء كأن يقول 
الوصي : مات منذ سنتين فقال الصبي : بل منذ 


فالمالكية والشافعية على الصحيح والحنابلة 
ومسسد بن السسن على أن القول قول الصبي 
الموصى عليه» لأنه اختلاف في مدة» الأصل 
عدمهاء ويسهل على الوصي القيام بالبينة 
غليها . 
دلق 
اك 
ثالثاً: الاختلاف في دفع المال إلى الصبي 


بعد بلوغه : 


والموصى عليه في دفع المال إلى الموصب. 
عليه بعد بلوغه فللفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال: 


5ك 6». وشرح منح الجليل للشيخ عليش 
25 والمجموع للنووري ل ا 
وروضة الطالبين »77١/5‏ والكافي في فقه الإمام 
أحمد بن حنبل 577/7 وحاشية رد المحتار 
لابن عابدين .1/١4/57‏ ١٠لا‏ والفتاوى الهندية 
:. 


هه”# - 


وصاية “ا - 55 


معقععم م ملع الع عع علا للع للع ع ووو و وععيءعووه 


القول الأول: وإليه ذهب المالكية في 
المشهور والشافعية إلى أن القول قول الصبي 
لقوله تعالى: لقَإدًا تم م موك كأشيذوا 
يع عقي يق بللرتري 27 

ثم اختلفوا في اشتراط اليمين لقبول قول 
الصبي فقال الشافعية: صدق الولد بيمينه» ولم 
يقيد المالكية قبول قول الصبي بهذا الشرط”” . 

القول الثاني : وإليه ذهب الحنفية والمالكية 
في مقابل المشهور - 
الماجشون وابن وهب - وهو أن القول في 
دفع المال إلى الصبي قول الوصي بيمينه» لأنه 
أمين فى ذلك» فيقبل قوله فيه كالقول فى 
النفقة ركالمووية؟, 1 

القول الثالث : وهو مبني على التفرقة بين 
الوصي بجعل وبين الوصي المتبرع» وإليه 
ذهب الحنابلة» وقالوا: يقبل قول الوصى إن 
كان متبرعاً لأنه أمين أشبه المودع. 2 
يكن الوصي متبرعاً بل بأجرة فلا يقبل قوله في 
دفعه المال إليه» بل قول اليتيم» لأن الوصي 
)١(‏ سورة النساء: 5 
(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 407/5» وشرح 


منح الجليل 5/ 2596 ومغني المحتاج ؟/ىلا . 


(5) حاشية الدسوقي 401/4» ومنح الجليل 
1 وروضة القضاة ا عل وأحكام 
القرآن للجصاص؟7/ 58 . 


وهو قول عبدالملك بن 


معع مومع ممم عع عع اع عع عع لامعالل مومه 


قبض المال لحظه فلم تقبل دعواه كالمرتهن 
والمسشي 7 
أجرة الوصي وانتفاعه بمال الموصى عليه : 


* - اتفق العلماء على أن الوصى إذا 
فيض قد الاب آو اللإاقس اعرة ف عالق 
الموصى عليه مقابل العيام بالوسانا كان له 
أخذها سواء أكان غنياً أم فقيراً”'' . 

كما ذهب الفقهاء إلى أن الوصي الغني إذا 
لم يفرض له شيء لا يجوز له أخذ شي" 
لقوله تعالى : لوم كن عا ستول 404 . 

ونص المالكية على أنه اختلف ان كان 
للوصي الغني في الوصاية على اليتيم خدمة 
وعمل» فقيل: إن له أن يأكل بقدر عمله فيه 
وخدمته له؛ وقيل: ليس له ذلك* . 

5 - واختلفوا في حكم أخذ الوصي الفقير 
أجرة من مال الموصى عليه إذا لم يفرض له 


الأب أو القاضى شيعا 5 


. ١18١ كشاف القناع 5577/7» وشرح المنتهى ؟/‎ )١( 

(؟) حاشية رد المحتار على الدر المختار 5/ 7١لا‏ 
والقوانين الفقهية ص8١‏ ومغني المحتاج / 
224 والمقنع ص١١17ل2‏ والحاوي 73/٠‏ - 
وات > 

() المراجع السابقة . 

(5) سورة النساء: 5 

(5) مواهب الجليل 99/5" . 


5 4 


وصاية ه" - ">5 


لل ل لل الل ا ل لل ل لل لل ل لل لل ل نا 


فيرى الحنفية - في الاستحسان - والمالكية 
والشافعية والحنابلة أن للوصي أن يأخذ الأجر 
من مال موليه لحاجة فقر حسب ضوابط تحدد 
مقدار ما يجوز للوصي ألشلةة والحالاات التى 
يجوز الأخذ فيها ينظر تفصيلها في (ولاية 
ف9ه- 25١٠‏ إيصاء ف7١).‏ 


ويرى الحنفية في قول - وهو القياس عندهم 
- أن الوصي الفقير لا يجوز له أخذ شيء من 
مال الموصى عليه مقابل قيامه بمهام الوصاية إذا 
لم يفرض له الأب أو القاضي شيئ”'" . 


إيصاء الوصي : 


6 - لا خلاف بين الفقهاء على جواز 
إيصاء الوصي إذا عين الموصي له من 
يوصيه”'' وإنما الخلاف بينهم إذا لم يعين له 
من يوصيه على قولين: 

القول الأول: جواز إيصاء الوصي. وهذا 
يعني أن وصي الوصي وصيٌ». وهذا عند 
الحنفية والمالكية ورأي للحنابلة وإليه ذهب 
الثوري لأ الوسي يتصرف برلاية الفقات 
إليه» فيملك الإيصاء إلى غيره كالجدء ألا 
ترى أن الولاية التي كانت ثابتة للموصي تنتقل 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 17لا . 


() الدر المحتار 5/5 - لاء وشرح منح الجليل 
0227 والحاوي للمارردي ٠/8غ2‏ وشرح 
منتهى الإرادات ؟/ هلاه . 


ا لل لل ل ل ل ل ل ل يي يل مضنا 


إلى الوصي» وبهذا يقدم على الجد”"” . 

القول الشاتى: عدم جواز الويصاء» لأن 
الوصي يتصرف بالإذن من الموصي فلا يملك 
الوصية كالوكيل» وهذا قول الشافعية والحنابلة 
بتعيرف الثاتى » وقناساً على الوكيل 7 

إقرار الوصي وشهادته : 

أ) إقرار الوصي بدين على الميت : 

5 - قال الحنفية والحنابلة : لا يجوز إقرار 
الوصي بدين على الميت» ولا بشيء من تركته 
لأنه إقرار على الغير والإقرار على الغير باطل»؛ 
ولا يجوز للمقر له أخذه حتى يقيم برهاناً 
ما أقر به إلا أن يكون المقر وارثاً فيصح في 
ا 
0غ تبيين الحقائق للزيلعي 5/»> اديرد والدر 

المختار 7١5/5‏ - "الا ومعه حاشية رد 
المحتار 5/ 1٠لا 2/٠7‏ الا وشرح منح 
الجليل للشيخ عليش 588/54» 59١‏ . 

320( الحاري للماوردي 18/٠‏ - 5و5 وروضة 
الطالبين 5/ "١5‏ والمغني لابن قدامة 5/ 4/ا0 - 
هلاه وشرح منتهى الإرادات 7'/ ولاه 
والكافي لابن قدامة 577/7غ؛ ومطالب أولي 
النهى 5/ 5177؛ ومغني المحتاج 7/لا . 
ومطالب أولي النهي / 510» والمغني 1557/5»؛ 
والمنثور في القواعد ١41/١‏ . 


بس راج 8 ب 


وصاية لا" - /5 


لل الل ل ل لل ل ل ل لل الال لل ل لل ا ا ا ا 0200000000010 


وزاد الحنفية: لو أقر الوصي بعين في يده 
لآخرولم تكن من الشركة» ثم ادعى أنها 
للصغير لا يسمع إقراره لتناقضه لأن إقراره وإن 
كان لاا يمضي على غيره فهو يمضي عليه هو 
حتى لو ملكها يوماً أمر بدفعها له''. 

ب) شهادة الوصيين لآخر بالوصاية معهما: 

/ا" - نص الحنفية على أنه إذا شهد 
الوصيان أن الميث أوصى لزيد معهما لغت 
لإثباتهما لأنفسهما معيناً» وحينئذ فيضم 
القاضي لهما ثالثاً وجوباًء لإقرارهما بآخر 
فيمتنع تصرفهما بدونه كما تقرر من امتناع 
تصرف أحد الأوصياء وحده إلا أن يدعي زيد 
أنه وصي معهماء فحيئئذ تقبل شهادتهما 
استحساناًء لأنهما أسقطا مؤنة التعيين عن 
القاضي إذ لابد له أن يضم ثالثاً إليهماء وهذا 
الثالث له حكم وصي القاضي لا حكم وصي 
الميت» وأن الشهادة لم تؤثر سوى التعييية : 
وكذا ابنا الميت إذا شهدا أن أباهما أوصى 
إلى رجل وهو منكر لجرهما نفعاً لنصب 
حافظ للتركة؛ لقول شريح: لا أقبل 
شهادة خصم ولا قريب ولو يدعي زيد هذا 
يقبل اسسال””, 
)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/ 4١ل‏ . 
)١(‏ الدر المختار 177/57الاء وتبيين الحقائق 7١7/5‏ . 


ووعع وفع مومعل عع عع ملع للع اول ووه 


ج) شهادة الوصيين لوارث : 

4" نص الحنفية على أنه لو شهد 
الوصيان لوارث صغير بمال سواء انتقل إليه من 
الميت أم من غيره فشهادتهما باطلة» لأنهما 
يثبتان ولاية التصرف لأنفسهما في ذلك المال» 
فصارا متهمين أو خصمين . 

وإن شهدا لوارث كبير بمال الميت فلا تقبل 
شهادتهما أيضاء. لآنيما يتبعان ولآية الحظ 
وولاية بيع المنقول لاتقسيسا عقد قيية 
الوارث.. 

أما إن شهدا لوارث كبير في غير التركة أو 
في غير مال الميت قبلت شهادتهماء. لانقطاع 
ولايتهما عنه فلا تهمة حينئذ» ولأن الميت 
أقامهما مقام نفسه في تركته لا في غيرها. 

وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد): إذا 
شهد الوصيان لوارث كبير جازت الشهادة في 
الوجهين أي فيما تركه الموصي وغيره» لأن 
ولاية التصرف لا تثبت لهما في مال الميت إذا 
كانت الورثة كباراً فعريت عن التهمة» بخلاف 


ها ]ا كان شرا . 


- ال١6‎ /5 والدر المختار‎ »7١5 /5 تبيين الحقائق‎ )١( 
7 


داره” سس 


9٠ - 59 وصاية‎ 


6م ممع م ع عع ع عع عع ع عع عع عع دوروو وه ودوندءعودوة 


وهذا ما يؤخذ من عبارات فقهاء 
ادال . 

د) شهادة الوصي لموليه وعليه: 

4 - صرح الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة في الصحيح من المذهب بأنه لا تقبل 
شهادة الوصي لمن في حجره لأنه متهم وزاد 
الشافعية أنه يجوز لمن هو وصي في مال معين 
أن يشهد بغيره. 

ويرى الحنابلة في قول أن شهادة الوصي 
لموليه ترد إن كان خاصم فيه وإلا فلا. 

وأما شهادة الوصي على من في حجره 
فتقبل عند المالكية والشافعية والحنابلة على 
الصحيح من المذهب . 

وقال الحنفية وأحمد في رواية عنه: لا تقبل 
شهادة الوصي على البب 3 , 

توكيل الوصي غيره : 

- اختلف الفقهاء في جواز توكيل 
الوصي غيره على قولين: 

. 577/5 مطالب أولي النهي‎ )١( 
والفواكه الدواني‎ 3” 5/١ روضة القضاة‎ (١) 
579/5 5754/١١ وروضة الطالبين‎ ©: 


وأسنى المطالب "/ "الاء وكشاف القناع 5/ »47١‏ 
والإنصاف 7/١7‏ . 


موقعوم هداوع عاو اولع عع عا ووو وو وو دعليدديووه 


فذهب الحنفية وبعض الشافعية - قال عنه 
الأذرعي: هو المذهبء ونسبه إلى الغزالي - 
والحنابلة في إحدى الطريقتين رجحها 
القاضي» وقال المرداوي: هو الصواب» إلى 
جواز أن يوكل الوصي بكل ما يجوز أن يفعله 
من أمر اليتيم» لأنه متصرف بالولاية”"'. 

جاء في الفتاوى الهندية: لو كان لليتيم 
وصيان فوكل كل واحد رجلا على حدة بشيء 
قام وكيل كل واحد من الوكيلين مقام موكله 


عند أبى حنيفة 0ن 


وذهب المالكية والشافعية - على المعتمد - 
وهو المذهب عند الحنابلة إلى أنه ليس 
للوصي أن يوكل غيره في مال الصغير أو 
المجنون فيما جرت العادة بمباشرته لمثله. 
لأن الموصي لم يأذن له في التوكيل عند 
الوصية» ولم تتضمن الوصية الإذن له 
بالتوكيل» فلم يجز له أن يوكل غيره» كما لم 
يجز له ذلك لو نهاه عنه» أما ما لم تجر العادة 
بمباشرته لمثله فيجوز " . 


)١(‏ الفتاوى الهندية ”“/557: وأسنى المطالب 


“/ “الاء والإنصاف للمرداوي 777/6 . 

(؟) الفتاوى الهندية ا/ 0501 . 

(7) الفروق 94/5"» والمهذب .455/١‏ ومغنى 
المحتاج 8/9/,ء وأسئى المطالب #/ “لاه 
وكشاف القناع 457/7 والإنصاف 3517/0 . 


بت 7315 بده 


ممعم عع الع ملاعلل عع عع ويعوويو :1 


إقرار الوصي على الصغير أو المجنون: 

١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى عدم جواز إقرار الوصي على 
الموصى عليه لأن إقراره على الغير غير 
مقبول» لكون الإقرار حجة قاصرة على المقر 
لا تتعيداه إلى 'غيره7!؟ , 


يقول الكاساني: وأما الذي يرجع إلى 
المولى فيه فهو أن لا يكون من التصرفات 
الضارة بالمولى عليه» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا ضرر ولا ضرار»”"*» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «ليس من أمتي من لم يجل 
كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف عالمنا»”". 
والإضرار بالصغير ليس من المرحمة في 


“6802 
سى ءءء 3 


ويقول المواق: الوصي لا يلزم إقراره على 
المحجور» ولكن يكون شاهداً لمن أقر له 
وإن كان من فعله فلا يجوز على المحجور 


)١(‏ البدائع .٠65/5‏ والفروق 94/5". والتاج 
والإكليل :188/٠*‏ وروضة الطالبين 1841//5» 
وكشاف القناع 7 . 

(0) حديتك:: الا ضرر ولا اضيران...» 
تقدم تخريجه فقرة (00) . 

() حديث: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا. . .» 
تقدم تخريجه فقرة (00) . 

. ١٠ه البدائع ه/‎ (١ 


00 الل لال لل لل لل الل ل لل لل لل ل ل لل ل لل ل لل ل نا 


ا 


وقال البهوتي: ولا يصح إقراره عليهما 
بمال ولا إتلاف ونحوه» لأنه إقرار على الغير 
فلم يجزء وأما تصرفاته النافذة منه كالبيع 
والإجارة وغيرهما فيصح إقراره بها 
كالوكيز © . 

دفع الوصي مال الموصى عليه وديعة: 

1 - اختلف الفقهاء في جراز إيداع 
الوصي مال الموصى عليه لدى غيره. 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
جواز ذلك إذا كان ذلك في مصلحة الصغيرء 
لأنه قائم مقام الموصي فيما له من ولاية 
التصرف في المال» فكان له حق التصرف 
بالإيداع» ولأنه قد عجز عن الحفظ بنفسه. 
فكان له أن يحفظه بغيره خاصة إذا رأى في 
ذلك عضلحة الموضسى عليه" 


وقال الشافعية : لا يودع ماله ولا يقرضه من 


)051( التاج والإكليل 1م 1 


(؟) كشاف القناع 07" 

(*) تبيين الحقائق / الا والبدائع ه/عة5ء وفتح 
القدير ه/ جوع ومواهب الجليل 65 
وكشاف القناع 47# كك والجيهونت 757/1 
ومغني المحتاج 115/7» وروضة الطالبين 
14 »© ومطالب أولي النهي "/ 5٠١‏ . 


اا د 


غير حاجة» لأنه يخرجه من يده فلم يجزء فإن 
خاف من نهب أو حريق أو غرق أو أراد سفراً 
وخاف عليه جاز له الإيداع والإقراض» فإن 
قدر على الإيداع دون الإقراض أودع. ولا 
يودع إلا ثقة. وإن قدر على الإقراض دون 
الإيداع أقرضه.ء ولا يقرضه إلا ثقة مليئاً» لأن 
غير الثقة يجحدء وغير المليء لا يمكن أخذ 
ابعل سه قات ارهن ررق اهل الرهع حلية 
أخذء وإن رأى ترك الرهن لم يأخذ» وإن قدر 
على الإيداع والإقراض فالإقراض أولى؛ لأن 
القرض مضمون بالبدل. والوديعة غير 
مضمونة» فكان القرض أحوطء فإن ترك 
الإقراض وأودع ففيه وجهان: أحدهما يجوز. 
لأنه يجوز كل واحد منهماء فإذا قدر عليهما 
تخير بينهماء والثاني لا يجوز لقوله تعالى: 
«وكا ربوأ مَالَ الب إلا لبي ين كَمَسَن06©, 
والإقراض ههنا أحسن» فلم يجز تركه. 

ويجوز أن يقترض له إذا دعت إليه الحاجة 
ويرهن ماله عليه لأن في ذلك مصلحة له 
ينا 

وزاد الحنابلة: قرض الولي مال محجوره 
لثقة أولى من إيداعه., لأنه أحفظ له» فإن 
أودعه الولي مع إمكان قرضه جاز له ذلك» 


)1غ( الأنعام : 5 
9 الميدب اك . 


0 ا لل لل لل لل لل ل لل ل لل لل لل لل لل لل ل لل لل نا 


ولا ضمان عليه إن تلف لعدم تفريطه”"' . 
دفع الوصي مال الصغير إعارة : 


*/ا - اختلف الفقهاء في جرواز إعارة 
الوصي مال الصغير. 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس للوصي 
إعارة مال الموصى عليه» لأن الإعارة تمليك 
أو إباحة للمنفعة بغير عوض» وهي نوع من 
التبرع ينافي المقصود من الوصية وهو الحفظ. 
ولأنه لاحظ فيها للموصى عليه» فتكون ضرراً 
محضاً بالنسبة له» فلا يملكها الوصي”". 

وذهب بعض الحنفية في الاستحسان إلى أن 
للوصي إعارة مال الموصى عليه لأن الإعارة 
من توابع التجارة وضروراتهاء فتملك بملك 
الفجارة» ولهذا ميا المآذون له بالتجارة”. 


خلط الوصي ماله بمال الموصى عليه : 


4 - الأصل أنه لا يجوز للوصي التصرف 
في مال اليتيم إلا على وجه الحظ له”*“. 


١# كشاف القناع‎ )١( 


(؟) البدائع 5/ »١155‏ والقوانين الفقهية ص8/ا”. 
ومغني المحتاج 7/ 775: ومطالب أولي النهي 
*/ 5 الاء وكشاف القناع 57/4 . 

(9) البدائع ه/ 5 ». ورد المحتار على الدر المختار 
0 0 

(5) الذخيرة 8/ ٠51؟.‏ والإنصاف 7707/0 . 


اا د 


ل ا 000000000000000 


وللفقهاء في خلط مال الوصي بمال اليتيم 
تفصيل : 

فقال الحنفية: لوصي الأيتام أن يخلط 
نفقتهم فينفقها عليهم جملة إذا كان ذلك أنفع 
لهمء اتحد مورثهم أو 2 

دلل الجصاص على ما ذهب إليه الحنفية 
بد 1 سه راظ دص ص وورار رط له 
بقول الله عز وجل : #اوَيَِحَلُوتكَ عن الت قل 
اه كن و م 5 . ل ورا سطة .مهو .+ 
شك 4 خي وب #ايتاراح يوتف انه بدلا 
لْمَمْمد م الْمْصَلعٌ ولو غك هد الندتة د 
201 00 ا قائلا: فيهدلالة على 
جواز خلط مال اليتيم بمال الولي» وهذه 
المخالطة مقصودة بشريطة الإصلاح لليتيم من 
وجهين: أحدهما تقديمه ذكر الإصلاح فيما 
أجاب به من أمر اليتامى ظثُلْ إِصَلَِحٌ لم 
نا 

والثاني : 6 قوله: #وَألَهُ يَعَلَمُ الْمُفْسِدَ بن 
58 4 


المصلح 
ونص المالكية على أنه لا بأس بخلط 
الوصي نفقة يتيمه بماله إذا كان رفقاً لليتيم؛ 


للق مجمع الضمانات لابن غانم ص١١5‏ : 
(0) سورة البقرة: 5٠١‏ . 

(0) :سوزة البقرة :775 .. 

(5:) أحكام القرآن للجصاص 7777/١‏ . 
(0) سورة البقرة: 7٠١‏ . 


ويمتنع رفقاً للولي» ولأن الإفراد قد يشق 
وخاصة في بيت”''. 

وقال الشافعية: ليس للوصي خلط ماله 
بمال اليتيم إلا في المأكول كالدقيق واللحم 
للطبخ ونحوه مما لابد منه للإرفاق”" » وعليه 
حمل قوله تعالى #وإن مََالِطوهَم 74" . 

وقال الحنابلة : لولي المحجور عليه خلط 
نفقة موليه بماله إذا كان خلطها أرفق» لقوله 
بعالبى: لون ارفج م43 204 وإن 
كان إفراده أرقق به أقرده مراعاة لالعصليية9'. 

قسمة الوصي نيابة عن الموصى له أو عن 
الورثة : 

ه/ - أجاز الحنفية قسمة الوصي نيابة عن 
الورثة الكبار الغيب أو الصغار مع الموصى له 
بالقلمف»ه ولا رجوع للورثة عليه أي على 


الموصى له إن ضاع قسطهم معه لصحة قسمة 


وصورة ذلك أن يوصي الرجل إلى رجل» 
وأن يوصي لآخر بثلث ماله» وله ورثة صغار 


. 5875- ؟51١/4 الذخيرة‎ )١( 

إف4 مغني المحتاج /8/ء وروضة الطالبين 777/5 . 
(9) سورة البقرة: 7١١‏ . 

(5) سورة البقرة: 1717 - 

(5) مطالب أولي النهى / »4١17‏ والمغني 778/4 . 


2 3505 5ه 


ووعءلعمفووو دوبع دوعو دوعر و وورموو هدعوو وو مم ديه 


أو كبار غيب» فقاسم الوصي مع الموصى له 
نائباً عن الورثة: وأعطاه الثلث؛ وأمسك 
الثلثين للورثة» فالقسمة نافذة على الورثة» لأن 
الورثة والوصي كلاهما خلف عن الميت 
ويصح أن يقوم أحدهما مقام الآخر. 

أما عكس ذلك: وهو مقاسمة الوصي مع 
الوارث نائباً عن الموصى لهء فلا تصح هذه 
القسنة» لآن العوصى له ليس بخليقة للهيتى 
من كل وجهء فلا يكون بينه وبين الوصي 
مناسبة حتى يقوم الوصي مقامه في نفوذ 
القسمة عليه . 

وحيث لا تصح القسمة نيابة عن الموصى له 
مع الورثة» فيكون للموصى له الرجوع بثلث 
مابقي من المال إذا ضاع قسطه. لأنه 
كالشريك معه أي مع الوصيء ولا يضمن 
الوصي لأنه أمين”" . 

وتصح قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى 
له إن غاب الموصى له. لأنه ناظر في حق 
العاجزء وإفراز نصيب الغائب وقبضه من 
النظرء فنفذ ذلك عليه وصح.ء ولا شيء له إن 
هلك في يد القاضي أو أمينه» وهذا في المكيل 
والموزون» لأنه إفراز» وفي غيرهما لا تجوز 


)000( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 3 
والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/ لا١/ا‏ . 


1111010000 الال لل لل لا ا ل لل الى ءانا 


لأنه مبادلة كالبيع» وبيع مال الغير لا يجوز 
فكذا القيسيةة. 


وقال المالكية: لا يقسم الوصي على غائب 
بلا حاكم» فإن قسم بلا حاكم فالقسمة فاسدة 
وتردء والمشترون العالمون غصًاب لا غلة 
لهم ويضمئون حتى السماوي”"' . 

وقال الشافعية: لا يجوز للوصي أن يستقل 
بقسمة مشترك بينه وبين الموصى عليه» لأن 
القسمة إن كانت بيعاً فليس له تولي الطرفين» 
وإن كانت إقراراً فليس له أن يقبض من نفسه 
لنفسه بل يتولى الحاكم القسمة في هذه الحالة 
قياساً على البيع والشراء”". 

وجاء في مغني المحتاج : ولا يستقل بقسمة 
مشترك بينه وبينه» لأن القسمة إن كانث بيغا 
فليس له تولي الطرفين» أو إقراراً فليس له أن 
يفيض من فلم اليو 

ويرى الحنابلة أنه يجوز للوصي قسم مال 
الموصى عليه مع شريكه» وقالوا: ولي المولى 


)000( الدر المختار مع حاشية رد المحتار 0101/5 . 


(0) شرح الزرقاني على مختصر خليل 8/ ١١١‏ 5 
إفرة مغني المحتاج /٠‏ ىلا وروضة الطالبين من 
وأسنى المطالب ”"/ “الا وحاشية الجمل على 


شرح المنهج 5/4/, . 
(4) مغني المحتاج ىلا . 


5 ب 


وصاية هلا - /ال/ا 


عليه في قسمة الإجبار بمنزلته لقيامه مقامه. 
وله أن يقاسم قسمة التراضي إذا رآها مصلحة 
ابيع وري 

ضمان الوصي : 

1 - مما تقدم يتضح لنا أن تصرف الوصي 
فيما ولى عليه من أموال مقرون لمصلحة 
الصغير فإن كان تصرف الوصي في أموال 
الموصى عليه محققاً المصلحة للموصى عليه؛ 
فإن التصرف يكون صحيحاًء أما إذا كان 
تصرفه غير محقق لمصلحة المولى عليه فإن 
الوصى يكون ضامناً وتعتبر يده على أموال 
المولى عليه يد أمانة» ويد الأمانة لا تضمن إلا 
بالتعذي والتغرييلة؟؟. 


عزل الوصي وانعزاله : 
- اتفق الفقهاء على أن للوصي عزل 


نفسه في حياة الموصيء كما أن للموصي أن 
يعزله أيضاً وإن لم يبلغه العزل”” . 


. "85/5 وكشاف القناع‎ 2758/١١ الإنصاف‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص7750» وجامع 
أحكام الصغار ص757. والقواعد لابن رجب 
ص9 5» والدسوقى 5655/5 . 

3 اقبى المكار وميه سائية رد النطار لآبن غابدين 
05> ”5 دلاء وتبيين الحقائق للزيلعى 
0/5 والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية 
.»45١ ».45٠ /5‏ وشرح الزرقاني على مختصر - 


وأما انعزاله فإنه ينعزل بفقد شرط من 
الشروط التي يلزم توافرها فيمن يتولى الوصاية 
وقد سبق تفصيلها عند الكلام عن شروط 
الوصي وبيان آراء الفقهاء عند فقد كل شرط » 
وينظر أيضاً مصطلح (إيصاء ف8؛ .)١8‏ 


- خليل 8/ 27١7.7٠١‏ وشرح منح الجليل 
للشيخ عليش 540/5». 145» والشرح الكبير 
للدردير ومعه حاشية الدسوقي 2 ومغني 
المحتاج "/ 44لاء وروضة الطالبين "١75/56‏ 
“الا والمغني لابن قدامة6١/‏ الاه. 5لاه. 
وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ؟/ هلاه . 


735 ب 


1111011 ال الل لل ال اال لل ال لل لل ا 


١‏ - الوصف فى اللغة: النعحت: يقال: 
وصف الشيء وضفاً وضبيفة: َعَنّه . 

ووصف الطييب الدواء: عنمثة باسنمة 
وقمقداوهة ووصضقه القبر: عكار" 

والوصف اصطلاحاً: عبارة عما دل على 
الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر 


حروفه» أو ما دل على ذات بصفة كأحم: 7" , 


وهو عند الاصوليين: تقييد لفظ مشترك 


الأحكام المتعلقة بالوصف : 
يتعلق بالوصف أحكام منها : 
أ - البيع بالوصف : 


000( المصباح المئيرء والقاموس المحيط» والمعجم 
الوسيط . 

زفف التعريفات للجرجاني» وقواعد الفقه للبركتي : 

(*”) البحر المحيط 7١/5‏ . 


# دقعي جمهبوو القنقعاء (الستقية 
والمالكية والحنابلة والشافعية في مقابل الأظهر 
عندهم) إلى أنه يصح البيع بالوصف كما يصح 
بالرؤية» لأنه يفيدالعلم بالمعقود عليه فيقوم 
مقام الرؤية”''. 

وفي الأظهر عند الشافعية: لايصح بيع 
الغائب» وهو: مالم يره المشتري وإن كان 
في المجلس وبالغ في وصفه. وذلك للنهي 
عن بيع الغررء ولأن الرؤية تفيد ما لا تفيده 
العنا 0 , 


والتفصيل في (بيع ف"الاء 5" “47 . 55 
وخيار فوات الوصف ف” وما بعدها). 

ب - الوصف في المسلم فيه : 

* - لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط كون 
المسلم فيه ديناً موصوفاً في الذمة؛ فيشترط 
وصف المسلم فيه بما ينضبط بها. 

وصرح الشافعية بأنه يجب ذكر الأوصاف 
في صيغة العقد ليتميز المعقود عليه عن غيره؛ 
فلا يصح ذكر الأوصاف بعد العقد ولو في 


)١(‏ الشرح الصغير #/ 57 - 57» وكشاف القناع 


1 والبحر الرائق 2خ2, ومغنى المحتاج 


8/1 . 
(١؟)‏ تحفة المحتاج 0/1[ آ[آظ>, - 2777 ومغني المحتاج 
1 


ب 7١8‏ سه 


وصف 5 - ه. وصف الطلاق » وصل 


وطن الي 
والتفصيل فى مصطلح (سلم ف١757-7).‏ 
الوصف عند الأصوليين: 
أولا: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى 


4 - إضافة الحكم إلى وصف مناسب يُفهم 
عِليّة ذلك الوصف للحكمء كقوله تعالى: 
لوَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ أقْطعُوا لدِيَهمَا4” . 
فكما يفهم من المنطوق وجوب القطع يفهم 
من فحواه كون السرقة علة للقطع. فإن ذلك 
يفهم عليّة الوصف» ويسمى إيماء وإشارة كما 
سمل فسوق النقطات 7 

ثانياً: مفهوم الصفة : 


ه - عرف الزركشي مفهوم الصفة بأنه تعليق 
الحكم على الذات بأحد الأوصاف . 

واختلف العلماء في دلالة تعليق الحكم 
بأحد وصفي الشيء» مثل قول النبي26: «في 
سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة»”*'. 


)1غ( مغني المحتاج 8/1 . 

(؟) سورة المائدة: 78 . 

() المستصفى للغزالي 9/1 .1١90-‏ 

(4) حديث: «في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها 
شاة» - 


فذهب الشافعي ومالك, والأكثرون من 
أصحابهما إلى أنه يدل على نفي الحكم عما 


عداه» وإليه ذهب الأشعري . 


وذهب أبو حنيفة وجماعة عند كل من 
المالكية والشافعية - منهم الغزالي - إلى أن 
تقيبد الحكم صفة لا ينفيه عما عداء”١‏ 


والتفصيل في الملحق الأصولي 
وصف الططلاق 


انظر: طلاق . 


وصل 
انظر : اتصال . 


- أخرجه أبو داود (؟5/ 71١‏ - ط حمص).؛ وأصله 
في البخاري (فتح الباري 7/ 07137 : 

)١(‏ المستصفى ١41١/95‏ -147: والبحر المحيط 
6/4" - الاء شرح الكوكب المنير 598/7»؛ 
وما بعدها . 


3 


وفع وووعمووموعوفقوقوعوووءومموءمعموءم معدم م ووو ممعم مع ممعم مودو دمومءي عدوي ءعويووه: 


١‏ - الوصي في اللغة على وزن فعيل بمعنى 
مفعول: من عُهد إليه الأمرء يقال: أوصيت له 
بشيء وأوصيت إليه: إذا جعلته وصيك» 
والوصي يطلق أيضاً على : الموصي» فهو من 
أتدماة الأضةدا. 2 ١‏ 
الرجل أموره ليقوم بها بعد موته فيما يرجع إلى 
مضالسه كقضياء ديوقه” . 

الألفاظ ذات الصلة 


أ - الْقيم : 
؟ - القيم في اللغة: السيدء وسائس 
الأمور: وم يتولى سور المحجور عليهم؛ 


() لسان العرب» والمصباح المنير . 

(؟) الفتاوى الخانية / »5١1"‏ وتكملة فتح القدير 
+85 والاسعيان 158 برساشية اين 
عابدين »5١5/0‏ والمحلي شرح المنهاج 
*/ لالااء وكشاف القناع 14 * ومغني 
المحتاج ؟/ 4 ٠‏ : 


1100ل لل الل الل الل الل ل ل ل ل لل لا لل ل الى نا 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
النقوي” . 

والصلة بين القيم والوصي هي: أن القيم 

ب - الوكيل : 

* - الوكيل في اللغة: المفوض إليه أمر من 
الأمور. ويأتي بمعنى الحافظ”" ومله قوله 
صالى : طاستا لثة تنتخ البسيني 2074 

والوكيل في الاصطلاح: هومن يقوم 
بشؤون غيره بتفويض منه في حال حياته'” . 

والصلة بينهما أن كلا منهما يقوم مقام 
الغير » ويخ وى أهرةة إلا أن الوصي يقوم بعمله 
بعد الموت» والوكيل يقوم بعمله في حال 
الحياة . 

الأحكام المتعلقة بالوصي : 


يتعلق بالوصي أحكام منها: 


َ لباق العرب» والمعجم الوسيط‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي ١59/0‏ . 

(5) المصباح المنير» ولسان العرب . 

(*) سورة آل عمران: "لاا . 

(5) مغني المحتاج 0717/7 وقواعد الفقه للبركتي . 


ست 117 ؟ سه 


أ - قبول الإيصاء : 


4 - اختلف الفقهاء فى حكم قبول الوصي 
للإيصاء : 


فيرى الحنفية أنه لا ينبغي للإنسان أن يقبل 
الإيصاء إليه؛ لأنها على خطر. وهو قياس 
مذهب أحمد - قال عنه المرداوي وهو 
الصواب - ”2 واستدلوا بقول النبي يكل لأبي 
ذر كيه : «يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاً» الى 
أحب لك ما أحب لنفسيء لا تأمرن على 
اين الا تزليد 5ن 

وقال أبو يوسف: الدخول في الوصية أول 
مرة غلط. وفي الثانية خيانة» وفي الثالثة 


00 
شه . 


وقال الشافعية: يسن لمن يعلم من نفسه 
الأمانة القبول» فإن لم يعلم ذلك من نفسه» 
فالأولى له أن لا يقبل. ونقل الربيع عن 
الإمام الشافعي: أنه قال: لا يدخل في 
الوصية إلا أحمق أو لص . فإن علم من نفسه 
الضعف فالظاهر أنه يحرم عليه قبوله» لحديث 


2780/7 حاشية ابن عابدين 6 ؛. والإنصاف‎ )١( 


والمغني ١55/5‏ . 
(؟) حديث: «يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاً. .» 
أخرجه مسلم )١1508/7(‏ . 


00 حاشية ابن عابدين 6//ا48 . 


أبي ذر المتقدم”'' . 

وقال الحنابلة في المذهب: الدخول في 
الوصية للقوي عليها قربة مندوبة”" . 

ب - شروط الوصي : 

ه - اشترط الفقهاء في الوصي شروطأً: 
اتفقوا فى بعضها كالعقل والإسلام إذا كان 
الموصى عليه مسلماًء والقدرة على القيام 
بأمور الوصية» واختلفوا في بعضها الآخرء 
كالبلوغ والعدالة. 

والتفصيل في مصطلح (إيصاء ف١١»‏ 
ووصاية). 

ج - الوقت المعتبر لتوافر الشروط في 
الوصي : 

5 - اختلف الفقهاء في الوقت المعتبر 
لتوافر الشروط المطلوبة في الوصيء أهو 
وقت الإيصاء أو وقت وفاة الموصيء أو هنو 
فيما بينهماء على أقوال. 


والتفصيل ينظر فى مصطلح (إيصاء ف75١2»‏ 
ووصاية). 


)01( مغني المحتاج "١‏ 
(؟) الإنصاف 7/ 785 وكشاف القناع 91/4 . 


- 5١8 - 


وعمقععقعممو ماع لالع لودو ونودديوه 


د - وقت قبول الوصي للإيصاء : 

- يشترط في صحة الوصية قبول الوصي 
بعد إيجاب الموصيء» لأنه عقد وهو لا يتحقق 
إلا بإيجاب من الموصي وقبول من الوصي . 

واختلف في وقت القبول: فذهب الجمهور 
إلى أنه يصح في حياة الموصي وبعد موته”" . 

وقال الشافعية في الأصح: لا يعتد بقبول 
الوصي للويصاء في حياة الموصية؟, 

والتفصيل في مصطاح (إيصاء فه 
ووصاية) 

ه تخصيص تصرف الوصي بمعين : 

والتفصيل في (إيصاء ف7١»‏ ووصاية) 

و - تعدد الأوصياء : 

4 - يجوز تعدد الأوصياء بتعدد أغراض 
الموصى بها إليهم . 

كما يجوز أن يوصي إلى رجلين في شيء 


واحد. 


. المغني 1/7١5١ء ورد المحتار 8/ ل/الا4‎ )١( 
5 047 // مغني المحتاج ؟/ لالا وتحفقة المحتاج‎ (0 


111011010 لل ل ا اال لل لل ل لل لل لل الل ل الل ل لل اللا لل الل للا لل ل فنا 


والحة 8 في مصطلح (إيصاء ف6١»‏ 
وصاية) 

وإذا تنازع الوصيان في اقتسام المال 
الموصى به بينهما فقد اختلف الفقهاء فى 
جوازه على قولين. والتفصيل في (وصاية) . 

وإذا أوضى إلى رجلين مطاقا قفمات 
أحدهما أو جن أو وجد منه ما يوجب عزله» 
أقام القاضي مقامه أميناًء ولم يجز للآخر 
الانفراد بالتصرف . 

والتفصيل في مصطلح (إيصاء ف .)١5‏ 

ز - قَفْد الوصي شرطاً من شروط توليته : 

٠‏ - إذا فقد الوصى شرطأً من شروط 
توليته انعزل من الوصاية . 

وللفقهاء في ذلك تفصيل ينظر في (إيصاء 
ف18» ووصاية). 1 

١‏ - لا خلاف بين الفقنهاء في أن للوصي 
عزل نفسه ورذ الوصية في حياة الموصي. 

وأما عزل الوصي نفسه بعد موت الموصي 
فللفقهاء فيه خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح 
(إيصاء ف8» ووصاية). 


2 1 


000000000000000 0001010 


١‏ - يجوز جعل أجرة للوصي في 
الجملة» لأنها بمنزلة الوكالة» والوكالة تجوز 
بجعل» وكذلك الوصية. 

والتفصيل في (إيصاء ف7١).‏ 

ي - إيصاءالوصي : 

و١‏ - [ أوسبى: ولي المحجور عليه إلى 
رجل» وأذن له أن يوصي إلى من يشاء فله 
ذللكه. 

والتفصيل في (إيصاء ف4). 

ك - عجز الوصي عن القيام بواجبه: 

4 - إِنْ عجز الوصي عن القيام بالوصية 
ضم إليه آخر رعاية لحقوق الموصي 
الور 


زوع وصاية) 


6 - يتصرف الوصي في مال الموصى 
عليه بالمصلحة وجوباء لقوله تعالى: #وك 
قرأ مَالَ الب لا ل ب أَحْمَنُ4”"': وقوله 
)١(‏ رد المحتار 558/6» ومغني المحتاج "/ هلا 


وتحفة المحتاج ///8 . 
)3( سورة الإسراء: 77 ٠‏ 


000001011111111 111111111101110 1 


عز من قائل: وإن مَاِطوهم فَِحوائَكم وله 
عَم الث 1 7 1 3 2# , 

ويقتضي تقييد جواز التصرف بالمصلحة : 
أن التصرف الذي ليس فيه شر ولا خير ممنوع 
مله »2 إذ لا مصلحة فيه. 

وللتفصيل فيما يجب على الوصي وما يجوز 
له وما لا يجوز من تصرفات. ينظر مصطلح 
(إيصاء ف5١»‏ ووصاية). 

م - تزويج الوصي الموصى عليهم : 

5 - اختلف الفقهاء فى ثبوت سلطة 

والتفصيل في مصطلح (نكاح ف4/ وما 


بعدها). 


4 سورة البقرة : 2 


78 ين 


١‏ - الوصية في اللغة: مأخوذة من وصيْت 
الشىء بالشىء أصيه - من باب وعد: وَصَلْتَهُ 
وأوصيت إليه بمال جعلته له. 


والوصية تطلق أيضاً على الموصى به”'" . 

والوصية بالمال في الاصطلاح: تمليك 
مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع» سواء 
كان ذلك في الأعيان أو في المنافع”"' . 

وقال الشربيني الخطيب: الإيصاء يعم 
الوصية والوصاية لغة» والتفرقة بينهما من 
اصطلاح الفقهاء» وهي تخصيص الوصية 
بالتبرع المضاف لما بعد الموت» والوصاية 
بالعهد إلى من يقوم على من بعده”" . 


)١(‏ القاموس المحيط والمصباح المثير والمعجم 
الوسيط . 

2( تكملة فتح القدير 24١7/8‏ والدر المختار ورد 
المحتار 54641//6» وحاشية الصاوي على الشرح 
الصغير 5/ هلاه ومغني المحتاج وك ار 
وكشاف القناع د" 

فر مغني المحتاج ع/4” . 


0 لل لل لل الل لل الل الل ل ا الل ل لل لل لل لل ل لل نينا 


الألفاظ ذات الصلة : 
أُ م الإريصاء : 


١‏ -الإيصاء مصدر أوصى » يقال: أوصى 
إليه: جعله وصيه بتصرف فى أمره وماله 
وعياله بعد موته» وأوصئ فلاناً بالشيء » أمره 
به وفرضه عليه"'" . 


وفي الاصطلاح إقامة غيره مقام نفسه في 
التصرف بعد الموت. 

والصلة بين الوصية والإيصاء أن كلا منهما 
أمر مضاف لما بعد الموت» غير أن الوصية 
تمليك» والإيصاء العهد إلى من يقوم على من 


ل 5 


ب - الهبة : 
* - الهبة لغة: إعطاء شيء غيره بلا 


عوضء يقال: وهب له الشيء يهبه وَهْباً 
ووَهَباً وهبة: أعطاه إياه بلا عوض”". 


والهبة شرعاً: تمليك عين بلا عوض في 
حال البحياة تطوحا 2" . 


. المصباح المثير والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) الفتاوى الخانية ١517/٠‏ ومغني المحتاج 79/7 . 

(5) المعجم الوسيط . 

(5) فتح القدير 21١7/17‏ والدر المختار ورد المحتار 
"٠/4‏ والشرح الصغير 2179/4 ومغئني - 


70599 جه 


وعمعم فو ومع يدعم ولمع لوعي ل اوور عل لوعو بعرو و ووو و مومه 


والصلة بينهما أن كلا من الوصية والهبة 
تمليك» لكن الوصية بعد الموث والهبة حال 
اليبياة. 
اج - الصدقة : 
4 - الصدقة في اللغة: - بفتح الصاد 
والدال - ما أعطيته فى ذات الله تعالى وفى 
الاصطلاح: تمليك شيء بغير عوض في 
الحياة لمحتاج لأجل ثواب الآخرة7"' . 
والصلة بين الوصية والصدقة أن كل منهما 
تمليكء إلا أن الصدقة تمليك فى الحياة 
والوصية د تمليك مضاف لما بعد الموت. 
مشروعية الوصية : 
© - الوصية مشروعة بالكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول”" . 
أما الكتاب: فقوله تعالى في توزيع الميراث 
والترككلة: فين بد وَصِيَّةَ يصن يبآ أَوْ 
_. [فر4ف 5 5 - ِو أ 5 
دين" وقوله عز وجل: #يرا بَعَدِ وَصِيَّةَ 
حت المحتاج ل والمغني »© وكشاف 
القناع 4/ 194"ء وغاية المنتهى 778/7 . 

. 91/77 مغني المحتاج‎ )١( 

)١(‏ تكملة فتح القدير »451١5/٠١‏ وكشاف القناع 


. 
(9) سورة النساء: ١7‏ . 


000011111111111 111111010011010 


نوْصوت به أو دَيْنْ 2374 فهذان النصان 
جعلا الميراث حقاً مؤخراً عن تنفيذ الوصية 
وأداء الدين» لكن الدين مقدم على الوصية» 
لقول علي كيه : «إنكم تقرءون هذه الآية: 
«ين بَنْدِ وَصِيَّةَ بوص يآ أو دَيْنِ»* وأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدّين 
قبل الوصية)”"' . 
وحكمة تقديمها في الآية: أنها لما أشبهت 
الميراث في كونها بلا عوضء» فكان في 
إخراجها مشقة على الوارث» فقدمت حثاً على 
إخراجها. 
وأما السئة: فحديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول 
الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي 
واحدة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء 
قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لاء الثلث» 
والثلث كثير» إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس6”" . 
413 سورة السيقت 1. . 
(؟) حديث علي: «إنكم تقرءون هذه الاية.. .»2 . 
أخرجه الترمذي :١7/5(‏ - ط الحلبي)؛ وضعف 
إسناده ابن حجر في الفتح (5/ ل/الا"7) . 
() حديث سعد بن أبي وقاص: «قلت: يا رسول الله 


أنا ذو مال. .6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ )١74‏ ومسلم - 


15919 عه 


0100-00 لل ل لل لل لل لل الل للا لل لا لل لل ل يننا 


وحديث معاذ كلك قال: قال النبي 56: 
«إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم. زيادة في حسناتكم»”'" . 

وحديث ابن عمر كين : أن رسول الله يكل 
00 
يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة 


وي" 5 


وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على 
جواز الوصية . 

وأما المعقول: فهو حاجة الناس إلى 
الوصية زيادة فى القربات والحسنات وتداركاً 
لعافرظ يه«الإنسان فييحياته من اعمال 
الخير. قال الحنفية: القياس يأبى جواز 
الوصية». لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال 
مالكيته» ولو أضيف إلى حال قيامها بأن قيل: 
ملكتك غداًء كان باطللاء فهذا أولىء إلا أنا 


)١1161- 1760 /8( -‏ واللفظ لمسلم. 

». حديث معاذ: (إن الله قد تصدق عليكم.‎ )١( 
ط دار المحاسن)؛‎ - 16١ /9( أخرجه الدارقطني‎ 
وذكره ابن حجر في بلوغ المرام (ص777 - ط دار‎ 
ابن كثير) وذكر أن طرقه كلها ضعيفة ولكن قد يقوى‎ 

(؟) حديث ابن عمر: «ما حق امرئ مسلم. .6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 08 ”) ومسلم (1/ 
4) واللفظ لمسلم . 


1 1111 ا ا ا ل ال ا ا ل الل لي لي لي لي ل با 


فإن الإنسان مغرور بأمله» مقصر في 
عملهء فإذا عرض له المرض» وخاف البيان» 


يحتاج إلى تلافي بعض ما فرط منهء من 


التفريط بماله» على وجه لو مضى فيه يتحقق 
مقصده المآلي» ولو انهضه البرء يصرفه إلى 
مطلبه الحالي» وفي شرع الوصية ذلك 


" - حكمة مشروعية الوصية تحصيل ذكر 
الخير في الدنياء ونوال الثواب والدرجات 
العالية في الآخرة”""» لذا شرعها الشارع تمكيناً 
من العمل الصالح» ومكافأة لمن أسدى للمرء 
معروفاًء وصلة الرحم والأقارب غير الوارثين» 
وسد آة المحتاجية» وتشقيف الكرف عرق 
الغسقاء واليوساء والمساكين وذلك يشرط 
التزام المعروف أو العدل؛ وتجنب الإضرار في 
الوصية» لقوله تعالى: #من بَمَدِ وَصِيِّةَ وى 
4 ع مس74 . 


ولحديث ابن عباس كي : «الإضرار في 


. 4١/٠١ الهداية مع شروحها‎ )١( 


(1) الهداية مع شروحها 4١١/٠١‏ . 
59 سودة الضاء 19 . 


#6 اب 


000000010 


الوضيةا هرم الكباكرة" , والعدل المطلوب: 
قصرها على مقدار ثلث التركة المحدد شرعاً . 
أما عدم نفاذ الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة 
الآخرين» فهو لمنع التباغض والتحاسد 
وقطيعة الرحم. 

الحكم التكليفي : 

/ - اختلف الفقهاء في حكم الوصية 
بالمال: 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والملكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أن الوصية بجزء من 
المال ليست بواجبة على أحدء وهو قول 
الشعبي والنخعي والثوري» واستدلوا بأن أكثر 
أصحاب رسول الله يك لم ينقل عنهم وصية» 
ولم ينقل لذلك نكير»ء ولو كانت واجبة لم 
يخلوا بذلك ولنقل عنهم نقلًا ظاهراًء ولأن 
الوصية عطية لا تجب في الحياة فلا تجب بعد 
المرت #بطية الأجائية. 


بجزء من المال لمن ترك خيراً لأن الله تعالى 


)00( حديث 37 عباس: «الإضرار ذ 
الكبائر. . 
أخرجه ليطي (*/ 161 - ط دار المحاسن): 
وصحح البيهقي في السنن (57/ 71١‏ - ط دائرة 
المعارف العثمانية) وقفه على ابن عباس . 


في الوصية من 


ا ا ا اا اا الل لل ل لل كا 


قال + كت يكم دم م 5 إن 


رك حيرا لْوْصِيَةُ ِلْولدَينِ وَالْأَوْدنَ 074 


الوجوب وبقي الاستحباب في حق من 53 يرث 
لحدية: الا وضية لواربع7. 


وقد روي عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه 
يكل : «يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة 
أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة 
عبادي عليك بعد انقضاء أجلك»0”" . 


وعن معاذ قال قال رسول الله يكل : «إن اللّه 
ا ان 
وفاتكه)”'' . 


وصرح الحنفية والمالكية والشافعية في 


١8٠ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) حديث: «لا وصية لوارث» . 
أخرجه الترمذي (5/ 477 - ط الحلبي) من حديث 
أبي أمامة الباهلي» وحسنه ابن حجر في التلخيص 
(*/ 47 - ط شركة الطباعة الفنية) . 

() حديث ابن عمر: «يا ابن آدمء اثنتان لم تكن لك 
واحدة منهما. ١.‏ 
أخرجه ابن ماجه (1/ 404 - ط الحلبي)» وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (48/7 - ط دار 
الجنان): هذا إسناد فيه مقال. ثم أشار إلى جهالة 
أحد رواته وإلى ضعف آخر . 
والكظم هو مخرج النفس . 

(4:) حديث معاذ: «إن الله قد تصدق عليكم. .» 
تقدم تخريجه ف5 . 


17758 بت 


2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


| لمعتمد والحنابلة في المذهب بأنه يستحب أن 
لا يمستوعب الموصي الثلث بالوصية وإن كان 
غنياً لقول النبي يك : «الثلث والثلث كثير»”'" . 

وأضاف الحنابلة: إذا ثبت هذا فالأفضل 


وروي نحو هذا عن أبي بكر الصديق وعلي 
ابن أبي طالب صيِك وهو - كماقالابن 
قدامة - ظاهر قول السلف وعلماء أهل 
البصرة» وأثر عن أبي بكر الصديق كاله أنه 
قال: «الخمس في الوصية أحب إلى لأن الله 
رضيه من الغنيمة سهمأ». 


وكان ابن عباس وجماعة يستحبون الربع في 
الرفية. 


قال إسحاق: السنة الربع إلا أن يكون رجلا 
يعرف في ماله حرمة شبهات أو غيرها فله 
استيعاب الثلث . 


وقال القاضى وأبو الخطاب من الحنابلة: إن 
كان العوضى تنيا استعضب الوضية بالفلق7*. 


)١(‏ حديث: «الثلث والثلث كثير» 
أخرجه البخاري (الفتح لرنرة ومسلم 
رن ا * 

(؟) الاختيار 54/0؛ والكافي لابن عبد البر 
7 :؛ ومغني المحتاج ”//ا4: وحاشية 
الجمل 54/5؛ والمغني 4/5 . 


#اماعع ع م يعوو ممعء ووو بربرم وول فوء مارم رممورومور نر موفعوم م ملعمو ممم ووه 


وهذا باتفاق الفقهاء إذا كان الورثة أغنياء 
والمال كثيراً» أما إذا كان المال قليلا والورئة 
محتاجون فقد صرح الحنفية والحنابلة بأن 
الفقير الذي له ورثة محتاجون لا يستحب له أن 


بو مو ٠.‏ 


وقال علي كناييه لرجل أراد أن يوصي: 
إنك لن تدع طائلا إنما تركت شيئاً يسيراً فدعه 
لورئتاء 8 


وقال الشعبي : ما من مال أعظم أجراً من 
مال يتركه الرجل لولده يغنيهم عن الناس . 

وقال الكاساني: إن كان ماله قليلا وله ووقة 
فقراء فالأفضل أن لا يوصي لقوله يَكَِهِ في 
حديث سعد كيه : «إنك إن تركت ورثتك 
أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون 
الناس"”'2 ولأن الوصية في هذه الحالة تكون 
صلة بالأجانب والترك يكون صلة بالأقارب 
فكان أولى» وإن كان ماله كثيراً فإن كانت 
ورثته فقراء فالأفضل أن يوصي بما دون الثلث 
ويترك المال لورثته لأن غنية الورثة تحصل بما 


)١(‏ حديث: (إنك إن تركت ورثئتك أغنياء خير 


لك 0 


أخرجه البخاري (الفتسح )١15‏ ومسلم 
)١١67 /6(‏ واللفظ للبخاري. 


550 ب 


000 ا 000700007700070 


زاد على الثلث إذا كان المال كثيراً ولا تحصل 
وقال المالكية: تكره الوصية في مال 
ا 
وقال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من 
العلماء: إن كانت الورثة أغنياء استحب أن 
يوصى بالغلث تبرعاء وإن كانوا فقراء استحب 
أن ينقص من الثلث” . 


وذهب بعض العلماء إلى أن الوصية واجبة. 


روي عن الزهري أنه قال: جعل الله 
الوصية حقاً عما قل أو كثرء وقيل لأبي 
مجلز: على كل ميت وصية؟ قال إن ترك 


خيرا. 


وقال أبو بكر عبدالعزيز: الوصية واجبة 
للأقربين الذين لا يرتون. 

وحكي ذلك عن مسروق وطاوس وإياس 
وقغادة وابن جرير. واحتنجوا بقول الله تعالى 
«كيب عَتتِكٌْ إدَا حَصْرَ أحَدَكُه الْمَوْتُ إن ررد 


7 


)١(‏ بدائع الصنائع .77١/7‏ والشرح الصغير 
1 :. والخرشي »١58//8‏ والمغني 7/5 . 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي 85/١١‏ ط دار القلم» 
وانظر الأم للشافعي "١/54‏ . 


#معع عمل مع ممعم عع املع ع مالعل لمعو عملم ولعيو 


لمََتِينَ4”''» وبخبر ابن عمر قال قال رسول 
الله يكلِِ: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي 
فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة» 
قال ابن عمر : ما مرت علي ليلة منذ سمعت 
رسول الله يكل قال ذلك إلا وعندي 


وروي عن طلحة والزبير أنهما كان يشددان 
في الوصية . 


وممن قال بوجوب الوصية: عبدالله بن أبي 
أوفى» وطلحة بن مصرّف وطاوس والشعبي 
وأبوسليمان» وقالوا: نسخت الوصية للوالدين 
والأقربين الوارثين وبقيت فيمن لا يرث من 
الأ 00 

٠. #ربون‎ 

أركان الوصية وكيفية انعقادها : 


4م ب ذهب جمهور الفقهاء (المالكية 
والشافعية والحتابلة) إلى أن للوضية آركاناً 


أربعة : صيغة» وموص» وموصى له» وموصى 
26 


5 

. ١8٠ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) حديث ابن عمر: «ما حق امرئ مسلم. .» 
أخرجه مسلم )1709٠0/7(‏ . 

(9) المغنى ١/5‏ - لا حاشية ابن عابدين ©4/ »4١١0‏ 
والقرطبي 709/7: والشرح الصغير 1/4/4 


وغاية المنتهى 7/7 7”7/8: والمحلى "١7/9‏ . 
(5:) كفاية الأخيار 077/7 وما بعدهاء والمهذب - 


لات 


للا ل ال لل لل لل لل الل ل ا للا ل 00011111 


وأما الحنفية فقد اختلفوا في ركن الوصية: 
فقال أبو حنيفة وصاحباه: الركن هو 
الإيجاب والقبول. الإيجاب من الموصي 
والقبول من الموصى له» فما لم يوجدا جميعاً 
ليع الركنء وقالوا: إن شفك قلت ركن 
الوصية الويجاب من الموصي وعدم الرد من 
الموصى له وهو أن يقع اليأس عن رده. 
وقال زفر: ركن الوصية هو الإيجاب من 
الموصي فقط» واستدل بأن ملك الموصى له 
مدنزلة ملك الوارث: لأن كل واحد من 
الملكين ينتقل بالموت ثم ملك الوارث لا 
يفتقر إلى قبوله فكذا ملك الموصى له. 
واستدل أبو حنيفة والصاحبان على أن 
الركن هو الإيجاب والقبول معاً بقوله تعالى: 
«وآن ل لِلإشئن إِلَّا مَا سَعن 274 فظاهره أن لا 
يكون للإنسان شيء بدون سعيه» فلو ثبت 
الملك للموصى له من غير قبول لثبت من غير 
سعيه وهذا منفي إلا ما خص بدليل» ولأن 
القول بثبوت الملك للموصى له من غير قبوله 
585/١ -‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج 279/1 
1 وتحفة المحتاج /4: وكشاف القناع 


4" وما بعدهاء وثيل المارب الكل 


والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 5/ه6مه 


)01( سورة النجم : 7 


يؤدي إلى الإضرار به من وجهين : 
أحدهما: أنه يلحقه ضرر المنة» ولهذا 


توقف ثبوت الملك للموهوب له على قبوله 
دفعاً لضرر المتة: 


والثاني : أن الوصي به قد يكون شيئاً يتضرر 
به الموصى له فلو لزمه الملك من غير قبوله 
للحقه الضرر من غير التزامه» وإلزام من ليس 
له ولاية الإلزام إذ ليس للموصي ولاية إلزام 
الغيرر قلا يلرعه”, 

الركن الأول : الصيغة : 


4 - الصيغة تتكون من الإيجاب والقبول» 
ويتم الإيجاب بكل لفظ يدل على التمليك بعد 
الموت كقول الموصى: وصيت لك بكذاء أو 
وصيت لزيد بكنذاء أو أغطوه .من مالى يعد 
موتي كذاء أو ادفعوه إليه بعد موتي» أو جعلته 
له بعد موتي» أو هو له بعد موتي» أو هو له 
من مالى بعد موتى؛ ونحو ذلك مما يؤدي 

00 

وتنعقد الوصية بالكتابة كاللفظ باتفاق 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 60 طبولاق» وبدائع 

الصنائع 1 -73375. وتبيين الحقائقق 
ا" 
(؟) الفتاوى الهندية 5/ :4٠‏ وكشاف القناع 4/ 755؛ 


اننا سه 


««ل وعم عيمج ممع ل للورلعونوولع لمعم يعوو برو وبع وريم وا ومو وموم مه 


الفقهاء لقوله يكل «ما حق امرئ مسلم له 
شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته 
مكتوبة عنده0”'' ولم يذكر أمراً زائداً على 
الكتابة» فدل على الاكتفاء بهاء ولأنه يل 
. كتب إلى عماله وغيرهم ملزماً للعمل بتلك 
الكتابة وكذا الخلفاء الراشدون من بعده» ولأن 
الكتابة تنبئ عن المقصود فهي كاللفظ . 

إلا أن الشافعية اعتبروا الكثابة كناية فلا 
تنعقد بها إلا مع النية» ولابد من الاعتراف بها 
نطقاً من الوصي أو من وارثه . 

واشترط الحنابلة لصحة الوصية بالكتابة 
والعمل بها أن تكون الوصية المكتوبة بخط 
الموصي الثابت بإقرار ورثته أو ببيئنة تعرف 
ين" 

واختلف الفقهاء في انعقاد الوصية بالإشارة 
من القادر على النطق. 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى عدم انعقاد الوصية بالإشارة من 
القادر على النطق . 


)0غ( حديث : «ما حق امرئ مسلم. .» 

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص775, والشرح 
الصغير :50١/5‏ وتحفة المحتاج 2””7/10 
وكشاف القناع 71//54” . 


اا ا ا اا لل لل ل ل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل نك لكا 


وذهب المالكية إلى انعقاد الوصية بالإشارة 
من القادر على الكلام”'" . 

كما اختلفوا في انعقاد الوصية بالإشارة من 
معتقل اللسان : 
والحنابلة إلى أنه لا تصح الوصية إن كان 
الموصي معتقالا لسانه بإشارة ولو فهم: إلا إن 
أيس من نطقه بأن دامت العقلة إلى وقت 
الموت. 

وذهب الشافعية إلى أن من اعتقل لسانه 


لوصيته تصح بالإشارة”" . 


وللتفصيل ينظر (إشارة ف1١»‏ صيغة 


ف7١).‏ 
أما القبول فللفقهاء في تحديد المراد به ثلاثة 
أقوال : 


القول الأول للعدقية؛ وعو أن الكيول 
المطلوب: هو عدم الرد» فيكفى إما القبول 
)10( الأشباه لسن نجيم ص7 ا والشرح الصغير 
5 5. ومطالب أولي النهى 555/5 » وكشاف 
القناع 7785/5 ومغني المحتاج 7/ 1ه - 07 . 
0( الأشباه والنظائر لابن نجيم ص5 25 ومغئي 
المحتاج مه وتحفة المحتاج ل والشرح 
الصغير 5/ 585» وكشاف القناع 775/5 . 


حا #/ ]1 اسه 


أو القبول دلالة» بأن يتصرف الموصى له في 
الموصى به تصرف الملاك» كالبيع والهبة 
والإجارة. 


ويملك الموصى له الموصى به بالقبول إلا 
في مسألة» وهي أن يموت الموصيء ثم 
يموت الموصى له قبل القبول» فيدخل 
الموصى به في ملك ورثته» لأن الوصية قد 
تمت من جانب الموصي بموته تماماً لا يلحقه 
الفسخ من جهته» وإنما توقف لحق الموصى 
له» فإذا مات دخل الموصى به فى ملكه؛ كما 
لو مات المشتري في أثناء اليار السدرب انه 
قبل إبازة الي 

القول الثاني للمالكية والحنابلة والشافعية 
في قول: وهو أنه لابد من القبول بالقول أو ما 
يقوم مقامه من التصرفات الدالة على الرضا 
عند الوصية لمعيّن» ولا يكتفى بعدم الرد؛ 
لأنه غير القبول المطلوب». فإن مات الموصى 
له قبل موت الموصي» بطلت الوصية» لأنها 
عطية صادقت المعطى ميتآء فلم تفيي» كما 
لو وهب ميتاً”'". 

القول الثالث للشافعية في المعتمد وهو أن 


. الهداية وشروحها 477/4 طبعة بولاق‎ )١( 
/ا179» والشرح الصغير‎ - ١77/4 (؟) شرح الزرقاني‎ 


5/ 547؛ وحاشية الجمل 58/5» ومغني 
المحتاج 7/ 51» وكشاف القناع 755/4 . 


111111111111000 ا 0 


المراد بالقبول القبول اللفظي فلا يكتفي بالفعل 


وهو الك 


واتفق الفقهاء على أن الوصية تبطل إذا رد 
الموصى له الوصية بعد موت الموصي» لأنه 
أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه» 
كتنازل الشفيع عن الشفعة بعد الموت”"'. 

الفورية في القبول والرد بعد الموت : 


٠‏ - اتفق الفقهاء على أن لا عبرة بقبول 
الموصى له الوصية قبل موت الموصيء كما 
لاعبرة بردها عند الجمهورء لأن قبل موت 
الموصي لم يثبت للموصى له حق. ولأن أوان 
ثبوت حكم الوصية بعد موت الموصي لتعلقها 
به فلا يعتبر القبول قبل الموت”” . 


وقال زفر: إذا رد الموصى له الوصية في 
وجه الموصي لم يكن له أن يقبل بعد ذلك لأنه 
أسقط حقه قبل وجوبه كالشفيع قبل البيع”*. 


. 48/5 مغني المحتاج / "01» وحاشية الجمل‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني ١77/4‏ - /1791» والشرح الصغير 
5/ *047» ومغني المحتاج /٠"‏ 57 وكشاف القناع 
** وروضة القضاة 587/5 . 

() حاشية ابن عابدين »47١/0‏ وتكملة فتح القدير 
٠‏ ؛» ومواهب الجليل 7"517/5» والشرح 
الصغير 547/5. ومغني المحتاج "/ "51, 
وروضة الطالبين ١57 - ١517/5‏ . 

(5) روضة القضاة 5841/7 . 
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111111 لل ا 0001111111 


كما اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط كون 
القتبول أو الرد فوراً بعد الموث بل هما على 
التراخي» فيجوز كل منهما بعد الوفاة» ولو 
إلى مدة طويلة» لأن الفور عرفا إنما يشترط 
في العقود المنجزة التي يرتبط القبول فيها 
بالإيجاب كالبيع» وليست الوصية منها. 

وأضاف الشافعية والحنابلة : أنه إذا لم يقبل 
الموصى له الوصية بعد موت الموصي ولا رد 
الوصية فللوارث مطالبة الموصى له بالقبول أو 
الردء فإن امتنع حكم عليه بالرد وبطل حقه من 
الوصية لأنها إنما تنتقل إلى ملكه بعد القبول 


ولع يوجر , 

الرجوع عن القيوله: . 

1١١‏ - للفقهاء في صحة الرجوع عن القبول 
تلكنة أراءة 


الرأي الأول: صرح الحنفية والمالكية 
والشاقعية على المعثمد والحتابلة على 
الصحيح من المذهب بأن الموصى له لو قبل 
الوصية بعد الموت لم يكن له أن يردها بعد 
ذلك سواء كان رد القبول قبل القبض أو بعده 
لأن الوصية لزمت وصحت . 
000( مغني المحتاج ؟/ "ه. وكشاف القناع 1 - 


ه:*. والفتاوى الهندية ا وتكملة فتح 
القدير 7/٠‏ . 


ممففعءوعوعفق ممم دودمم عع العلل عع لال ممه 6 


ولو رد الموصى له الوصية بعد الموت ولم 
يقبلها فهو رد ولا يكون له أن يقبل بعد هذاء 
لأن الإيجاب بطل بالرد كإيجاب البيع”'" . 

الرأي الثشاني: وهو قول عند كل من 
الشافعية والحنابلة أنه يصح الرد بعد القبول 
وقبل القيض . 

وقد صحح النووي هذا القول» وقال 
الأم وجرى عليه العراقيون» واختاره من 
الحنابلة القاضي وابن عقيل لأن ملك الموصى 
له للموصى به قبل القبض لم يتم”"". 


المكيل والموزون بعد قبوله وقبل القبض» 
وهو قول عند الحنابلة”" . 


تجزؤ القبول : 
- نضن الشاقعية على أنه لوقيل 


)١(‏ روضة القضاة .587-74١/17‏ والشرح الصغير 
5/ *587», وحاشية الدسوقي414/4؛ وكشاف 
القناع 4/ 540-7544 والإنصاف ٠١06/0‏ 
ونهاية المحتاج 77/57 » وروضة الطالبين ١537/5‏ . 

(؟) مغني المحتاج اذه ونهاية المحتاج 00 
وأسنى المطالب ”47/7 ؛ وروضة الطالبين 
5 :» والإنصاف /ا/ ه١٠‏ . 

. ٠١6 /8 الإنصاف‎ )9*( 


7 0-7 


1117 ا ا ا ا اال نكا 


الموصى له بعض الموصى به فيه احتمالان: 

اع تهيها: أنه يصح ورجحه بعض 
اليمانيين. وقالوا: الفرق بين الوصية وبين 
البيع فيما إذا قبل بعضه حيث لم يصح أن البيع 
فيه المعاوضة فلم يغتفر فيه ما اغتفر في 
الوضية.. 

وقال زكريا الأنصاري: أرجح الاحتمالين: 
البطلان7'' . 


من يملك القبول والرد: 


٠‏ - اتفق الفقهاء على أن الموصى له 
المعين يملك.بنفسه القبول أو الرد إذا كان 
كامل الأهلية وكسدأا» لأنه صاحب الولاية على 


واتقفوا آيضا على أ3 الموصى لوظهر 
المعين أو الجماعة غير المحصورين كالفقهاء 


والمساكين ووجوه القرب كالمستاجد لا يحتاج ‏ 


إلى قبول ولا رد» وإنما تلزم الوصية بمجرد 
إيجاب الموصيء لأن اعتبار القبول منهم 
متعذر» فسقط اعتباره كالوقف عليهم . 


أماإق قات المرصى له واحدا كديدة أو 
جيعاً متحفيور] اولاق هفرق فلابد من 


. 47/7 مغني المحتاج "/ 51 وأسنى المطالب‎ )١( 


ا ا ا ا ا 11111111010 ا ال اا لل ل ل يننا 


القبول أو عدم الرد بعد الموت» لأن الوصية 
تمليك مال فاعتبر قبوله كالهبة”'' . 


وأما المحجور عليه فيقوم وليه مقامه في 
القبول أو الرد فيفعل ما فيه الحظ للمحجور 
عليه كسائر حقوقه» وإن فعل الولي غير ما فيه 
الحظ لم يصح. فإذا كان الحظ في قبول 
الوصية لم يصح الرد وكان له قبولها بعد ذلك 
وقال الشربيتي الخطيب: إن انعدع ولي 
المحجور عليه من قبول الوصية وكان الحظ له 
فيه فالمتجه أن الحاكم يقبل ولا يحكم بالرد'") 


(ر: إيصاء ف5١»‏ صغر ف١‏ 5). 
بوت العوسى 14 التي ! 
5 - لموت الموصى له المعين أحوال: 


إما أن يموت اليوضى لدقينل مرت 
الموصي أو مع موته؛ فتبطل الوصية في هاتين 
الحالتين باتفاق الفقهاء . 


بلا قبول ولا رد فقد اختلف الفقهاء في حكم 

)١(‏ روضة القضاة ؟58/7». وحاشية ابن عابدين 
هه والشرح الصغير 01/15 ومغني 

68 روضة القضاة //١ءلمكتىك‏ ومطالب أولي النهي 
255:٠ - 1/4‏ ومغني المحتاج عناه - عه 
ونهاية المحتاج 0111 


الرن 57 


ومع م علوم ومع مومعلاع ملاع يعو ووو ور عو مرو و دعوو و ء.؟ 


الوصية على ثلاثة أقوال: 


فيرى الحنفية غير زفر: أن موت الموصى 
له في هذه الحالة قبول وتصح الوصية 
استحساناً. 


وفي القياس وهو قول زفر وأبي حامد من 
الحنابلة - قال عنه القاضي هو قياس المذهب - 
يكون الموصى به لورثة الموصي ولا يملكه 
الموصى له فالوصية باطلة» لأن تمامها موقوف 
على القبول» وقد فات القبول”'' . 


ويرى جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) أن ورثة الموصى له يقومون مقامه 
في رد الوصية وقبولهاء لأنه حق ثبت للمورث 
فينتقل إلى ورثته بعد موته لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «من ترك مالا فلورثته»”"2؛ وكخيار 
العيب. ولأن الوصية هنا عقد لازم من أحد 
الطرفين فلم تبطل بموت من له الخيار'" . 


)١(‏ روضة القضاة 2747/7 وحاشية ابن عابدين 
45١/5‏ والمغنى لابن قدامة 7/5 - 78 . 

(؟) حديث: امن ترك مالا فلورثته. ..4. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4//ا) ومسلم 
(17737/6) من حديث أبي هريرة . 

(©) الدسوقي 474/4» والشرح الصغير 2087/4 
ومغني المحتاج ”/ 54» والمغني لابن قدامة 
8/5 -74اء وكشاف القناع 4/ 754» ومطالب 
أولي النهى 159/5 . 


11 1 ا ا ا ا اا ا ال الل لل لل ال لل لل لكا 


تعليق الوصية على شرط وإضافتها 
للمستقبل : 

6 - لا خلاف بين الفقهاء في جواز تعليق 
الوصية على شرط وإضافتها للمستقبل . 

فقدصرح الحنفية بأن تعليق الوصية بالشرط 
جائزء لأنها في الحقيقة إثبات الخلافة عند 
الموت”؟»؛ فإذا قال العبد أو المكاتب: إذا 


أعتقت فثلث مالى وصية يصح”" . 


وإن قال الدائن لمديونه: إذا مت فأنت برئ 
من ديني الذي عليك» صحت وصيته» ولو 
قال: إن مت لك يرا للمخاطرة”” . 


وقالوا: الإيصاء والوصية لايكونان إلا 
مق اف اله 


ونص المالكية بأنه إن قال الموصي في 
صيغة وصيته إن مث من مرضي هذاء أو إن 
مت من سفري هذا فلفلان كذاء ولم يمت من 
مرضه أو سفره فتبطل» لأنه علق الوصية على 
الموت فيهما ولم يحصل . 


ومحل بطلان الوصية إن لم يكتبها في كتاب 


. الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية ”//ا57‎ )١ 
. 47/٠١ تكملة فتح القدير‎ )1( 

(*) الدر المختار ه//ا7؟ . 

(5:) تبيين الحقائق ١58/0‏ . 


ا 


00 


وأخرجه ولم يسترده» فإن كتبها وأخرجه ولم 
يسترده ولم يمت فإن الوصية لا تبطل”'". 

وصرح الشافعية بأنه يجوز تعليق الوصية 
على شرط في الحياة» لأنها تجوز في 
المجهول فجاز تعليقها بالشرط كالطلاق 
والعتاق» ويجوز تعليقها على شرط بعد 
الموت» لأن ما بعد الموت في الوصية كحال 
الحياة. فإذا جاز تعليقها على شرط في الحياة 
عاو بعك الخو . ١‏ 

وقال الحتايلة؛ إن صلق الوعبية على عبفة 
بعد موته يرتقب وقوعها كقوله: أوصيت له 
بكذا إذا مر شهر بعد موتي صح. أو قال: 
وصيت لفلانة بكذا إذا وضعت بعد موتي» 
صح التعليق لقوله عليه الصلاة والسلام : 
المسلمون على شروطهم»”" . 

وثبت عن غير واحد من الصحابة تعليقهاء 
لأن الوصية لا تتأثر بالفور فأولى أن لا تتأثر 
بالتعليق لوضوح الأمر وقلة الغرر. 

فإن كانت الصفة لا يرتقب وقوعها بعد 
)١(‏ الشرح الصغير 081/54 - 088 . 
(؟) المهذب مع تكملة المجموع 784/١5‏ . 
(') حديث: «المسلمون على شروطهم. .» 


أخرجه الترمذي (7/ 577 - ط الحلبي) من حديث 
عمرو بن عوف المزني وقال: حديث حسن صحيح . 


لاا ا ا ا ا اا ال ل 


الموت فقد قال البهوتي : في التعليق عليها 
نظر» والأولى عدم جوازه» لما فيه من إضرار 
الورئة بطول الانتظار لا إلى أمد يعلم”''. 

صفة الوصية من حيث اللزوم وعدمه 
والرجوع عنها : 


5 - اتفق الفقهاء على أن الوصية عقد غير 
لازم» وأنه يجوز للموصي في حال حياته 
الرجوع عنها كلها أو بعضهاء سواء وقعت منه 
الوصية في حال صحته أو مرضه؛ لقول عمر 
اي : فيقكر الرجل عناشاء الى وصيعيةة"؟, 
ولأنها عطية أو تبرع لم يتم» ينجز بالموت» 
فجاز الرجوع عنها قبل تنجيزها كالهبة» ولأن 
القبول يتوقف على الموت» والإيجاب يصح 
إبطاله قبل القبول» كما في البيع . 

واتفقوا أيضاً على أن الرجوع عن الوصية 
يكون إما بالقول أو بالدلالة. 


والرجوع بالقول مثل أن يقول الموصي : 
نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيهاء أو 
له» أو هذا لوارئي ونحو ذلك . 

. كشاف القناع‎ )١( 

(؟) أثر عمر: «يغير الرجل ما شاء في وصيته؛ أخرجه 
عبدالرزاق في المصنف 7١/94(‏ - ط المجلس 
العلمي) . 


5 
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واستثنى المالكية من هذا الحكم ما إذا قال 
الموصي في وصيته أن لا رجوع له فيها فإنها 
لا تبطل بالرجوع حتى ينص عليها. 


والرجوع بالدلالة يكون بالفعل كأن يقوم 
الموصي بتصرف في الموصى به يدل على 
رجوعه كالبيع؛ والإصداق» والهبة والرهن مع 
قبض أم لاء واستهلاك الشيء كذبح الشاة 
الموصى بهاء وخلط الموصى به بغيره خلطاً 
يعسر تمييزه» وطحن حنطة وعجن دقيق» 
وغزل قطن. ونسج غزل» وقطع ثوب 
قميصاًء وصوغ معدن من ذهب أو فضة»ء وبناء 


فيرى جمهور الفقهاء: الحنفية في قول به 
يفتى - وعليه المتون - والشافعية في قول 
والحنابلة في المذهب أن جحود الوصية ليبس 
برجوع لأن الرجوع عن الشيء يقتضي سبق 


للك تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 5 وما 
بعدهاء وتكملة فتح القدير 8/8"؛ - ١44غ‏ 
والدر المختار 5/ 555 وما بعدهاء واللباب مع 
الكتاب ١78/5‏ وما بعدهاء وروضة القضاة 
7< ١الاء‏ ومواهب الجليل 54/5 
والشرح الصغير4/ /5481؛ ومغني المحتاج ٠7١/7‏ 
- الاء والمهذب 558/١‏ وما بعدهاء وكشاف 
القناع 48/4" وما بعدهاء والمغني 57/5 وما 
بعدهاء والإنصاف 7١١/5‏ وما بعدهاء ومطالب 
أولي النهى 5/ 55١‏ وما يعدها . 


ا ا ا ا ا ا ا 111111111110 اا ال لل ل اننا 


وجوده وجحود الشيء يقتضي سبق عدمه إذ 
الجحود نفى لأصل العقد فلو كان الجحود 
رجوعاً اقتضى وجود الوصية وعدمها فيما سبق 
ل 


ويرى الحنفية في قول قال عنه في العيون 
إن عليه الفتوى وفي السراجية: وعليه الفتوى 
والشافعية في قول قدمه زكريا الأنصاري على 
غيره» رالحتابلة قى وجه سح هي النظيآن 
جحود الوصية رجوع . 

وقال الرافعى: يقاس ج552 
دج الركالة فإشرق فيه بين أقيكرة الرجوع 
لغرضء وبين ما لم يكن لغرضء فإن كان 
الجحود لغرض لا يكون رجوعاً وإن لم يكن 
لفرعن نكوة رجوعاء وعدا هو المخمي””. 

الركن الثاني : الموصي : 

. الموصي من صدرت منه الوصية‎ - ١7 

ويشترط في الموصي ما يأتي : 

أولا: أن يكون أهلًا للتبرع: ويكون أهلا 


)١(‏ تكملة فتح القدير 485/٠١‏ ط البابي الحلبي» 


ومغني المحتاج / ١لا‏ والمغني 258/7 وأسنى 
المطالب ”/ 554» والإنصاف :7١7/5‏ ومطالب 
أولي النى 207/8 .. 

»)0 المراجع السابقة 2 


2 0 
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للتبرع عند توافر ما يلي : 

أ - العقل والبلوغ : 

- اتفق الفقهاء على اشتراط العقل» فلا 
تصح وصية المجئون والمعتوه والمغمى عليه؛ 
لأن عبارتهم ملغاة لا يتعلق بهم حكم . 

وأما البلوغ فقد ذهب الحنفية والشافعية في 
المذهب والحنابلة في قول إلى اشتراط 
البلوغ» فلا تصح وصية الصبي المميز وغير 
المعيزء ولو كات مميدا مآذوتاً له فى التجارة: 
لآن الوضية مخ العصرقاتك القيارة شور 
محضاًء إذ هي تبرع؛ كما أنها ليست من 
أعمال التجارة . 

وأجاز المالكية والحنابلة في المذهب 
والشافعية في قول وصية المميز» لأن عمر 
كيه أجاز وصية صبي من غسّان له عشر 
سيك أوضى الخرال7) لاله 7 شرو ها 
الصبي في جواز وصيته» لأن المال سيبقى 
على ملكه مدة حياته» وله الرجوع عن وصيته 
ككل موص . 

ونص المالكية على أن المميز الذي تصحخ 
)١(‏ أثر عمر «أنه أجاز وصية صبي من غسان. .» 

أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 59/7 - ط الحلبي) 


والبيهقي (5/ ١87‏ - ط دائرة المعارف العثمانية)» 
وأعله بالانقطاع بين عمر والراوي عنه ٠.‏ 


11 1 1 1 ا ل ل لل ا ل ل ا لل ل ال ل لل ل ل نا 


وصيته هو ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها إذا 
أصاب وجه الوصية ولم يكن فيه اختلاط”"' . 

وصرح الحنابلة بأنه تصح الوصية من مميز 
عاقل للوصية . 

وقال المرداوي: إذا جاوز الصبي العشر 
صحت وصيته على الصحيح من المذهب ولا 
تصح ممن له دون السبع وفيما بين السبع 
والعشر روايتان» والمذهب أنها تصح”". 

وأما وصية المحجور عليه لسفه فقد اختلف 
الفقهاء في صحتها على قولين: فذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية في المذهب والحنابلة في 
أصح الوجهين إلى أنه تجوز وصية المحجور 
علية ليقة. 

وقيد الحنفية نفاذ الوصية إذاكانت بالقرب 
وأبواب الخير من ثلث مثاله» واعتبروا جواز 
الوصية في هذه الحالة من باب الاستحسان» 
قالوا: وجه الاستحسان أن الحجر عليه لمعنى 
النظر له كيلا يتلف ماله ويبقى كلا على غيره 
وذلك في خياته لا فيما ينفذ من الشلث يعد 
وقاتك تمان امعقناته وتاك زذا وافقت وصيته 
وصايا أهل الخير والصلاح كالوصية بالحج أو 
)١(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 08٠/4‏ . 


(9) كشناف القناع 70 والإنصاف // علمكف 
والمغنى ٠١/5‏ 5 


- 10 - 


ملعف ممع م عع للع ااا ود ددوويوءعووه 


القول الثاني : لا تصح وصية المحجور عليه 
لسفه كتبرعاته وهو القياس عند الحنفية وأحد 
الوجهين عند الحنابلة» والقول المقابل 
المذهب ,عدف الشافيةة, 


أما السكران: فقد ذهب الفقهاء إلى أن 
السكران من مباح لا تصح وصيته؛ واختلفوا 
في حكم وصية السكران إذا كان متعدياً بسكره 
إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: يرى الحتقية والشاقعية ووه عند 
الحنابلة صحة وصية السكران المتعدى 
بسكرة؛ لأن سكره بمحرم لا يبطل تكليفه 
فتلزمه الأحكام . 


الثاني : يرى الحنابلة في وجه وهو الصحيح 
من المذاهب أنه لا تصح وصية السكران 
المتعدي بسكره لأنه حينئذ غير عاقل أشبه 
المجئون. 

الثالث: يرى المالكية أن وصية السكران 
المميز صحيحة أما غير المميز حال الإيصاء 


»15/5 اللباب 5/ الا. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


والشرح الصغير 1 ومطالب أولي التهمى 
01 ومغني المحتاج */ة",؛ وتحفة 
المحتاج ع والإنصاف ١86/5‏ . 


مققوقق مومهم ممع عع عع عمال للع دودو 


4 - اتفق الفقهاء على اشتراط الحرية» 
فلا تصح وصية العبد. لأنه تبرع » وهو ليس 
من أهل التبرع» ولأنه لا يملك شيئاً حتى 
يحلكه لقيو . 

ج - الرضا والاختيار: 

٠‏ - أن يكون الموصي راضياً مختاراً» 
لأن الوصية إيجاب ملكء. فلابد فيه من 
الرضاء كإيجاب الملك بسائر الأشياء 
والتصرفات من بيع وهبة ونحوهماء» فلا تصح 
وصية المكره والهازل والمخطىء ؛ لأن هذه 
العوارض تفوت الرض)ة © 

وصايا غير المسلمين 


)001( الحموي مع الأشباه »16١/7‏ والشرح الصغير 


»058٠ 4‏ ومغني المحتاج / 7*4 77/4 ومطالب 
أولي النهى 555/15: والإنصاف 2181/1 
والمغني 5/ 7١7‏ وكشاف القناع 2 

(0) الاختيار 265/6 والشرح الصغير »08٠/5‏ 
ومغني المحتاج */4". ومطالب أولي النهى 

"2 ع 4غ . ٠:‏ 

(5) البدائع '/ دثالا» ومغني المحتاج ؟/ لا 279/7 

والشرح الصغير 0148/7 - 0600 . 


- > 


1111010010 لل ل لل لل ل لل ل لل لل لل ل لل لل لل لل لل ل الى يفنا 


الوصية باتفاق الفقهاء في الجملة؛ فتصح 
وصية غير المسلم بما تصح به وصية المسلم. 

ونص الشافعية والحنابلة على صحة وصية 
الكافر ولو كان مرتداً أو حربياً ولو كان بدار 
الحرب» وقيد الشافعية في الأصح عندهم 
لأن ملكه موقوف. 

وصرح المالكية بآ وضية المرتد في حال 
ردته باطلة7١؟‏ . 


ويتوقف من وصايا المرتد ما يصح من 
المسلم. ويبطل ما لا يصح من المسلم عند 
أبي حنيفة ) وعند الصاحبين تصرفات المرتد 
نافذة للحال فيصح منه ما يصح من القوم الذين 
انتقل إليهم بشرط أن تكون لقوم معينين حتى 
لو أوصى بما هو قربة عندهم» معصية عند 
المسلمين وكان ذلك.لقول غير معيئيين لا 
يصح عندهما. 

وأما المرتدة فإنه يصح من وصاياها ما يصح 
من القوم الذي انتقلت إليهم”" . 


2١58/8 والخرشي‎ .١7١/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 
00/ ومغني المحتاج */9"؛ وكشاف القنام‎ 
. 180 /5 هلا ومعونة أولي النهى‎ - 

(؟) الفتاوى الهندية ١77 - ١١/5‏ . 


م ا ا اا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ال ل ل لل ل ل لض كا 


وقال الحنفية: وأما إسلام الموصي فليس 
بشرط لصحة وصيته فتصح وصية الذمي بالمال 
للمسلم والذمي في الجملة؛ لأن الكفر لا 
ينافي أهلية التمليك» ألا ترى أنه يصح بيع 
الكافر وهبته فكذا وصيته» وكذا الحربي 
المستأمن إذا أوصى للمسلم أو الذمي يصح 
في الجملة» غير أنه إن كان دخل. وارثه معه في 
دار الإسلام وأوصى بأكثر من الثلث وقف ما 
زاد على الثلث على إجازة وارثه لأنه بالدخول 
مستأمناً التزم أحكام الإسلام» أو ألزمه من غير 
التزامه لإمكان إجراء الأحكام عليه ما دام في 
دار الإسلام» ومن أحكام الإسلام أن الوصية 
بما زاد على الثلث ممن له وارث تقف على 
إجازة وارثه» وإن لم يكن له وارث أصلا 
تصح من جميع المال كما في المسلم 
والذمي» وكذلك إذا كان له وارث لكنه في دار 
الحربء لأن امتناع الزيادة على الثلث لحق 
الورثة وحقهم غير معصوم لأنه لا عصمة 
لأنفسهم وأموالهم فلأن لا يكون لحقهم الذي 
في مال مورثهم عصمة أولى . 

وذكر في الأصل : لو أوصى الحربي في دار 
الحرب بوصية ثم أسلم أهل الدار أو صاروا 
ذمة ثم اختصما إلينا في تلك الوصية فإن كانت 
قائمة بعينها أجزتها وإن كانت قد استهلكت من 


ال0 ينه 


قبل الإسلام أبطلتها لأن الحربي من أهل 
التمليك ألا يرى أنه من أهل سائر التمليكات 
كالبيع ونحوه فكانت وصيته جائزة في نفسها 
إلا أنه ليس لنا ولاية إجراء أحكام الإسلام 
وتنفيذها في دارهم» فإذا أسلموا أو صاروا ذمة 
قدرنا على التنفيذ فننفذها ما دام الموصى به 
قائماًء فأما إذا صار مستهلكاً أبطلنا الوصية 
وألحقناها بالعدم» لأن أهل الحرب إذا أسلموا 
أو صاروا ذمة لا يؤخذون بما استهلك بعضهم 
على بعض وبما اغتصب بعضهم من بعض بل 
' يبطل ذلك» كذاهذ!!" . 

الركن الثالث : الموصى له: 

١‏ - الموصى له من تبرع له الموصي 
بجزء من ماله بعد وفاته» ويشترط فى الموصى 
له ما يأتي : ْ 

اولاً: أن يكو الموصى قله موجوداً: 

71 - اختلف الفقهاء في اشتراط كون 
الموصى له موجوداً حين الوصية على قولين : 

القول الأول: يشترط كون الموصى له 
موجوداً فإن لم يكن موجوداً لا تصح الوصية» 
وهو قول الحنفية والشافعية في الأصح. 
والحنابلة في المذهب؛. وعلى هذا إذا قال: 


)١(‏ بدائع الصنائع د" 


أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة» فإن 
كان موجوداً حال الوصية صحت الوصية وإلا 
فلا. 


وجاء في الفتاوى الهندية: من أوصى بثلث 
ماله لزيد وبكر»ء وبكر ميت وهو يعلم أو لا 
يعلم» أو لزيد وبكر إن كان حياً وهو ميت» أو 
له ولمن كان في هذا البيت وليس فيه أحدء أو 
له ولعقبه» أو له ولولد بكر فمات ولده قبل 
موت الموصيء أو له ولفقراء ولده؛ أو لسن 
افتقر من ولده وفات شرطه عند موته فلزيد كله 
في هذه الصورء لأن المعدوم أو الميت لا 
يصلح مستحقاً فلم تغبت المزاحمة لزيدء 
وصار كمال وأوصى لزيد وجدارء وكذا 
العقب لأن العقب من يعقبه بعد موته فيكون 

معدوماً في الحال”'" . 

القول الثاني : ذهب المالكية والشافعية في 
مقابل الأصح والحنابلة في قول إلى أنه لا 
يشترط في صحة الوصية كون الموصى له 
موجوداً حال الوصية؛ وعلى ذلك تصح 
الوصية لمن سيكون من حمل موجود أو 

سيوجد فيستحقه إن استهل صارخا . 

(5) يعانم الصدائع #/160 والفُعازى الهعدية 
05 الإنصاف 7/١717ء‏ ومغني المحتاج 
#راة له والسقى المظالب 2958 وويقية 
الطالين كارع . 


ب 


6ع م م ممعم عع امع لاملل ملاعلل وعم 


للمعدوه”''. 


ثانيا: أن يكون الموصى له أهلًا للتملك : 
4 - لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط 


أن يكون الموصى له المعين حال الوصية أهلا 


وقد فرع الفقهاء على هذا الشرط مسائل 
منها: 
أ - الوصية للميث: 


6 - اتفق الفقهاء على أنه إذا أوصى لميت 
. ولا يعلم الموصي حين الوصية أنه ميت فإن 
الوصية باطلة لأنه ليس من أهل التملك . 


أما إذا لم يعلم الموصي حال الوصية أن 
الموصى له ميت فقد أجاز المالكية الوصية 
ويصرف الشيء الموصى به عندهم للميت في 
وفاء دينه إن كان عليه دين وإلا فلوارثه . 


فإن لم يكن عليه دين ولا وارث له بطلت 
الوضية ولة بلشذعا بيت السال0© 


)١(‏ الشرح الصغير 58١/5‏ - 587: وروضة الطالبين 
5 ومغني المحتاخ "/ »4٠‏ والإنصاف 
. 

(1) الفتاوى الهندية 5/5١٠؛‏ وروضة الطالبين 
اد ومغني المحتاج ”/ 1٠‏ وكشاف القناع 
5/ 56", والشرح الصغير 08١/5‏ - 087 . 


للحمل إن كان موجوداً حال الوصية» لأن 
الحمل يرث والوصية كالميراث» ويعلم كون 
الحمل موجوداً بأن يولد حياً لأقل من ستة 
أشهر من حين الوصية إن كانت الأم ذات زوج 
أو سيدء لأن أقل مدة الحمل ستة أشهرء فإذا 
وضعته حياً لأقل منها لزم أن يكون موجوداً 
حينهاء أو تضعه لأقل من أربع سنين عند 
الشافعية والحنابلة إن لم تكن الأم ذات زوج 
أو سيد» ولسنتين عند الحنفية . 


وكذا لو أقر الموصي بأنها حامل فتشبت 
الوصية له إن وضعته ما بين سنتين من يوم 
أوصى » لأن وجوده في البطن عند الوصية 
ثبت بإقرار الموصي فإنه غير متهم فيه؛ لأنه 
موجب له ماهو خالص حقه بناءً على هذا 
الإقرار وهو الثلث فيلحق بما لو صار معلوماً 
يقيناً بأن وضعته لاقل من ستة أشهرء وإن 
انفصل الحمل ميتاً بطلت الوصية لانتفاء أهلية 
المللق7 7 , 


الدسوقفي 1 مغني المحتاج غ/ 5٠١‏ 
وروضة الطالبين 19/5 - ,.٠٠١‏ وأسنى المطالب 
ع٠"‏ - الاء وكشاف القناع 65/4 . 


0 


ا اا 00 


وذهب المالكية إلى أن الوصية تصح 
للموضى لةء سواه أكاق فوعوةا حية 
الوصية» أم منتظر الوجود كالحمل» وتصح 
لمن سيكون من حمل موجود أو سيوجد إن 
استهل بارا ونحوة» مما يدل غلى تحقق 
حياته» لكن في قول: لا يسسحق شبيئاً عن غلة 
الموصى بهء لأنه لا يملك إلا بعد وضعه 
حياًء فتكون الغلة لوارث الموصي . 

وفي قول آخر: توقف وتدفع للموصى له إذا 
استهل كالموصى به ويوزع الشيء الموصى به 


لمن سيكون إن ولدت لأكثر من واحد بحسب 
العددء أي إن الذكر كالأنثى عند الإطلاق» فإن 


نص الموصي على تفة 7 عبزل ب 
ثالنا: أن يكون الموضى اله معلوماً شير 
مجهول : 


17” - ذهب الفقهاء إلى اشتراط كون 


أ - الوصية للمبهم : 
- لو أوضى بغلث ماله لأحند هذين 


08١/5 الشرح الكبير 477/5» والشرح الصغير‎ )١( 


- كاثرة . 


1000-0 الل الل ل ل ل الل ال الل ل لل لل نا 


الوجلين قالوصية باظلة صنه آإبي.سحتيقلة وإزقر 
والمالكية والشافعية والحنابلة لجهالة الموصى 
له . 

وقال أبو يوسف: إن اصطلحا فالوصية 
لهما. 

وقال محمد: الخيار إلى الورئة يعطون 
ايها 0 . 

ب - الوصية لجماعة : 

4- لو أوصى رجل لجماعة لا يمكن 
والمساكين صحت الوصية عند المالكية 
والشافعية والحنابلة» ثم اختلفوا في لزوم 
التعميم من عدمه: 

فقالالمالكية: لا يلزم التعميم ولا 
التسوية» ويعطون بالاجتهاد بقدر. الحاجة . 

وقال الشافعية في الأظهر: يجزئ دفع 
الوصية إلى ثلاثة منهم . 
للق حاشية ابن عابدين 0غ وروضة القضاة 

4/1 -544غ: وعقد الجواهر الثميئنة 


2 وكشاف الة لقناع لسو وسغني 


- 00-5 


11100 ا الل لل ال لل ل ل لل ل نا 


وذهب الحنفية والشافعية في مقابل الأظهر 
إلى أن من أوصى لقبيلة لا تحصى كتميم 
وعقيل فالوصية باطلة؛ إذ يشترط كون 
السوضى له معلوماء أن ]ةا كانوا يخصون 
صحت التوصية باتفاق الفقهاء . 


وقالوا: لو أوصى بإخراج ثلثه إلى مجاوري 
مكة إن لا يحصون يصرف إلى محتاجهم. 
وإن يحصون يقسم على رؤوسهه""'. 

قال الكاساني: اختلف في تفسير الاحصاء. 


بكتاب أو حساب فهم لا يحصون. 


وقال محمد: إن كانوا أكثر من مائة فهم لا 
يحصون. 


حتى يولد منهم مولودويموت منهم ميت فهم 


د 1 1 رئء- 629 
وقيل : يفوض إلى رأي القاضي 5 


)١(‏ روضة القضاة 544/7» والفتاوي البزازية بهامش 
الهندية 578/5 » وعقد الجواهر الثمينة 7/7 »5١5‏ 
#ر 4٠.‏ ع 48 اه 22 واستى المطالي 7# 2ع 


والمغني ا ا ” 
(؟) بدائع الصنائع “ا 0 


ا ا ا ا ا يا ا ا لل ل لل يترا 


”٠‏ - اتفق الفقهاء على أن الوصية لذات 
الدابة باطلة لأنها ليست من أهل الملك» سواء 
قصد تمليكها أو أطلق . 

أما إذا أوصى بمال لعلف دابة فلان جاز 
وتكون وصية لصاحب الدابة ويصرفها في 
علفها . 

ونص الشافعية على أنه لو أوصى لدابة» 
وقال: يصرف في علفها فالمنقول صحتها 
ويشترط قبول مالك الدابة . 

وإذا أوصى بمال لفرس فلان فقد صرح 
الحنابلة بأن الوصية تصح ولو لم يقبلها 
صاحب الفرس». ويصرف في علفه رعاية 
لقصد الموصىء فإن مات الفرس قبل إنفاق 
الكل عليه فالباقي لورثة الموصي لا لمالك 
الفرسء لأنها إنما تكون له على صفة وهي 
الصرف في مصلحة دابته رعاية لقصد 
الموصي . 

وهذا ما ذهب إليه الحنفيةإلا أنهم 
يشترطون لصحة الوصية في هذه الحالة قبول 
صاحب الدابة للوصية» وأن يكون صاحب 
الدابة ممن تصح له وصية الموصي . 


581 سه 


ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل لل ل لل الل ل ل الل الل لل لل 00010000 


وقالوا: ترد الوصية برد الموصى له وبموته 
قبل الموض 2 ؟ : 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه تصح الوصية 
لفرس حبيس ما لم يرد الموصي تمليكه؛ء أما 
إذا أراد تمليكه فلا تصح الوصية حينئذ 
لاستحالة تمليكه . 


وأضاف الحنابلة : ينفق الموصى به للفرس 
الحبيس لأنه مصلحة؛ء فإن مات الفرس 
الحبيس رد الموصى به إن لم يكن أنفق منه 
شيءء أو رد باقيه على ورثة الموصي لأنه لا 
مصرف له. 


وإن شرد الفرس الموصى له أو سرق أو 
غصب انتظر عوده» وعند عدم العودرد 
الموصى به إلى الورثة إذ لا مصرف له”"' . 

د - الوصية للعبد: 


”١‏ - وصية السيد لعبده إما أن يكون بعتقه 
أو بمال له» والوصية بالمال له إما أن يكون 
بمشاع أو بمعين كما أن الوصية قد تكون لعبده 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4765/0»: وحاشية الدسوقي 
4 وصواهر الإقليل 7197/79+ وسقدى 
المحتاج /47» وكشاف القناع 518/4. 
والإنصاف 7151/5 . 

(؟) مغني المحتاج 47/7 وأسنى المطالب 7/ الا 
وكشاف القناع 4/ 756 . 


110 لل لل لل ل لل لل لل ل لل لل لل ل ل ل الل ل لل لل ل لل ل اننا 


المملوك وقد تكون لعبد غيره. 


وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح (رق 
ف5١٠).‏ ْ 

ه - الوصية لجهة عامة : 

"" - اتفق الفقهاء على صحة الوصية من 
مسلم لجهة عامة كعمارة مسجد إنشاء وترميماً 
لأنها قربة. 

وفي معنى المسجد المدرسة والرباط 
المسبل والخانقاه والقنطرة والسقاية”' . 

ونص المالكية والشافعية والحنابلة على 
ضعة الوضية القرية: لوجر الوصية لجهة 
عامة مباحة كالوصية للأغنياء مثلد” . 

كماذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة في المذهب) إلى أن وصية 
المسلم لبناء كنيسة أو بيعة لا تجوز لأنها 


)١(‏ مغني المحتاج ”/ 50 -47: وأسنى 
المطالب”/ ١‏ وكشاف القناع 969/4, 
وحاشية الدسوقي 517/54» والبدائع 4١/1‏ ؟, 
وروضة القضاة 58٠١/7‏ . 

(؟) أسنى المطالب ,١/‏ والدسوقي 477/4 
والإنصاف 777//7» وكشاف القناع 59/4 
ومواهب الجليل 5/ 56" . 


- 1 2 


1110 ااال لل نا 


وفصل الحنفية في وصية الذمي بثلث ماله 
العنيسة أو للبيعة وقالو]: لو أدصى التسى 
يعاك ماله للبيدة أو لكديسة أن يفن عليها في 
املاعها أوترسى ليت النار ةد انسييآة 
يذبح لعيدهم أو للبيعة أو لبيت النار ذبيحة جاز 
في قول أبي حنيفة رحمه اللّهء وعند الصاحبين 
لا يجوز. 

وجملة الكلام فى وصايا أهل الذمة أنها لا 
تخلو: إما أن يكون الموصى به أمراً هو قربة 
عندنا وعندهم أو يكون أمراً هو قربة عندنا لا 
عندهم وإما أن يكون أمراً هو قربة عندهم لا 
عَتدَكا: 

فإن كان الموصى به شيئاً هو قربة عندنا 
وعندهم بأن أوصى بثلث ماله أن يتصدق به 
على فقراء المسلمين»ء أو على فقراء أهل 
الذمة» أو بعتق الرقاب أو بعمارة المسجد 
الأقصى ونحو ذلك جاز في قولهم جميعاً 
لأن هذا مما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة. 

وإن كان شيئاً هو قربة عندنا وليس بقربة 
عندهم بأن أوصى بأن يحج عنه» أو أوصى أن 
يبني مسجداً للمسلمين ولم يبين لا يجوز في 
قولهم جميعاً لأنهم لا يتقربون به فيما بينهم 
فكان مستهزئاأ في وصيته» والوصية يبطلها 
الهزل. 


110070000 اا ل ل ل لل ل ل نبا 


وإن كان شيئاً هو قربة عندهم لا عندنا بأن 
أوصى بأرض له تبنى بيعة أو كنيسة أو بيت 
نارء أو بعمارة البيعة أو الكئيسة أو بيت النار 
أو بالذبح لعيدهم أو للبيعة أو لبيت النار ذبيحة 
فهو على الاختلاف الذي ذكرنا أن عند أبي 
حنيفة رحمه الله يجوزء وعندهما لا يجوز. 

وجه قولهما إن الوصية بهذه الأشياء وصية 
بما هو معصية والوصية بالمعاصي لا تصحء 
ووجه قول أبي حنيفة ككُْْةُ أن المعتبر في 
وصيتهم ماهو قربة عندهم لا ماهو قربة 
حقيقة لأنهم ليسوا من أهل القربة الحقيقية» 
ولهذا لو أوصى بما هو قربة عندنا وليس بقربة 
عندهم لم تجز وصيته كالحج وبناء المسجد 
للحسلمين: فذل أن المعثير ماهو قربة 
عندهم» وقد وجد» ولكنا أمرنا أن لا نتعرض 
لهم فيما يديئون» كما لا نتعرض لهم في عبادة 
الصليب وبيع الخمر والخنزير فيما بينهم”'" . 

و - الوصية لله تعالى : 

الام - يرى الشافعية ومحمد بن الحسن أنه 
لو أوصى بثلث ماله للّه تعالى» فالوصية جائزة 
وتصرف في وجوه البرء وبقول محمد يفتى عند 
الحنفية» ويصرف إلى الفقراء عندهم . 


. "41/19 البدائع‎ )١( 


كب 


لعليلع لوو لوعو ولعو لوو ونوءع وروم قفولون وعم نوعب رورم عمم عير ععمميمءعءد هه 


ز - الوصية في سبيل اللّه : 

- ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف 
إلى أنه لو أوصى بثلث ماله في سبيل الله 
تعالى» يصرف في الغزو؛ لأنه المفهوم 
شرعاً» والفتوى عند الحنفية على قول أبي 
بوسف: 

وذهب محمد بن الحسن» والحنابلة فى 
قول إلى أنها تصرف في الحج أيضاً. قال 

ح - الوصية لأعمال البر ووجوه الخير: 

“الام - لو أوصى بثلث ماله لأعمال البر 
قال الحنابلة - وهو قول عند الشافعية - 
يصرف في القرب كلها ويبدأ بالغزو. 

ونص الحنفية في فتاوى أبي الليث أن كل 
ما ليس فيه تمليك فهو من أعمال البر» حتى 
يجوز صرفه إلى عمارة المسجد وسراجه. 
دوك تزيينه» ولا يجوز الصرف إلى بناء 
السجون. 
أقارب الموصيء فإن لم يوجدوا فإلى أهل 
الزكاة. وقال في التهذيب: يجوز صرفه إلى ما 


1 ا 000200111 


فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة» وإصلاح 
القناطر وسد الثغور» ودفن الموتى وغيرها. 

ولو أوصى بالثلث في وجوه الخير قال 
الحنفية : يصح ويصرف إلى القنطرة» أو بناء 
مسجد أو طلبة العلم . 


ونقل عن بعض الشافعية أنه إذا أوصى إلى 
جهة الخير» تصرف في مصارف الزكاة. ولا 
يبنى بها مسجد ولا رباط» وإن أوصى إلى 
جهة الثواب صرف إلى أقاربه . 
ولوقال: ضع ثلثي حيث أراك اللّه قال 
القرب والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه» وقال 
الشافعية : لو قال ضع ثلثي حيث رأيت أو فيما 
أراك الله فالأولى صرفه إلى أقارب الموصى 
إلى جيرانه وليس له وضعه في نفسه”'" . 
رابعاً: أن يكون الموصى له قاتلا للموصي : 
4” - اختلف الفقهاء في اشتراط كون 
الموصى له غير قاتل للموصي: 
)20( الفتاري الهندية 5/ لا9» وروضة القضاة 7/ »578٠‏ 
والمبسوط 22/1 ومغني المحتاج ->1١/*‏ 
7"» وروضة الطالبين .١9775/5‏ ه/ ”7 - 


81 وكشناف القتناع 5*1 والإنصاف 
”5 0 


588 س 


ا 1110لا لل نا 


فذهب الحنفية والحنابلة فى المذهب 
والشافعية في مقابل الأظهر والقوريى إلى أنه 
يشترط في الموصى له أن لا يكون قاتلا 
للموصيء لقول النبي كِلْةِ: «ليس لقاتل 


000 
رونا لد 


ولأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد من 
الوصية؛ فالوصية أولى بالمنع؛ ومعاملة له 
بنقيض قصده.ء لقاعدة من استعجل شيئاً قبل 
أوانه عوقب بحرمانه . 

والقتل المانع من الوصية هو القتل 
المضمون بقصاص أو دية أو كفارة ولو كان 
خطأً: وسواء كان القعل مباشرة أو تسببا عتد 
الحنابلة . 


أما الحنفية فيشترطون في القتل المانع من 
الوصية أن يكون على سبيل المباشرة فإن لم 
يكن بالمباشرة فلا يمنع الوصية والإرث» وأن 
يكون للموصي وارثء فإن لم يكن للموصي 


وارث صحت الوصية. 


كما يشترطون في القاتل أن يكون مكلفاً فإن 
لم يكن مكلفاً فتصح الوصية له كما لو كان 
)١(‏ حديث: «ليس لقاتل وصية. .»6 

أخرجه الدارقطني (7717//54 - ط دار المحاسن) من 


أحد رواته : متروك الحديث» يضع الحديث . 


1 ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل لي ل ل في كا 


صبياً أو مجنوناً . 

ولآيفرق الحدفية بين ما [ذا كانت الوضية 
قبل الجرح أو بعده» فإن القاتل لا يستحق 
الوصية ولو أوصى له الموصي بعد الجرح . 


قال الكاساني: لو اشترك عشرة في قتل 
رجل فأوصى لبعضهم بعد الجناية لم تصح 
لأن كل واحد منهم قاتل على الكمال حين 
وجب القصاص على كل واحد منهم فكانت 
وصية لقاتله فلم تصح”''. 

ونص الحنابلة على أنه إن جرحه ثم أوصى 
له فمات من الجرح لم تبطل وصيته؛ لأنها 
صدرت من أهلها في محلها ولم يطرأ عليها ما 
يبطلهاء بخلاف ما إذا تقدمت فإن القتل طرأ 
عليها فأبطلها”" . 

وذهب المالكية والشافعية في القول الأظهر 
والحنابلة في إحدى الروايتين - اختارها ابن 
حامد - إلى أنه لا يشترط لصحة الوصية أن 
يكون الموصى له غير قاتل للموصي سواء كان 
القتل عمداً أو خطأ لأن الوصية تمليك بعقد 


)١(‏ بدائع الصنائع 77*4/1؛ وروضة القضاة /١‏ 585»؛ 


حاشية ابن عابدين »5١77/6‏ والإنصاف 777/17 
- 77 وكشاف القناع 2/5 ومغني 
المحتاج ا ب 

(0) كشاف القناع . 


9858 سه 
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فأشبهت الهبة وخالفت الإرث. 
وقال المالكية: صح الإيصاء من مقتول إلى 
قاتله سواء قتله عمداً أو خطأ إذا علم الموصي 
بسبب القتل» بأن علم بأنه هو الذي ضربه 
أحدهما: صحة الوصية» لأن الوصية بعد 
والآخر: عدم صحة الوصية لأن الموصي 
لو علم أن هذا القاتل له لم يوص له لأن الشأن 
أن الإنسان لا يحسن لمن أساء إليه . 


قال الدسوقي : الظاهر من التأويلين الثاني 


وهو عدم الصحة . 
ولا يدخل في التأويلين: أعطوا من قتلني 
لصحة الوصية اتفاقاً . 


وقالوا: تكون الوصية فى الخطأ فى المال 
والدية» وفى العمد تكون 7 المال فقط إلا أن 
ينفذ مله ويظببل وارثه الدية ويعلم المقتول 
فيها فتكون في الدية أيضاً”'' . 
0 الشرع اتكبير شع حاشية الدسوقي ».2 


ومغني المحتاج / 47 » وأسنى المطالب ”7/ لا 
والانضاف 789/17 - 17# 


ااال ل لل ل الل لل لل ل لل لل لل لل لل لل لل لل ل لل لل ل لل ل لل لل 01 


خامساً: أن لا يكون الموصى له وارثاً عند 
موت الموصي : 


ه” - ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط ألا يكون 
الموصى له وارثاً للموصضى عند موت 
الموصيء إذا كان هناك وارث آخر لقوله كله : 
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية 
لوارث"'". وقوله كلل أيضاً: «لا تجوز وصية 
لوارث إلا أن يشاء الورثة»”"“2: ولأن في إيثار 
بعض الورثة من غير رضا الآخرين ضرراً 
يؤدي إلى الشقاق والنزاع» وقطع الرحم وإثارة 
البغضاء والحسد بين الورثة . 


ومعنى الأحاديث أن الوصية للوارث لا تنفذ 
مهما كان مقدار الموصى به.ء إلا بإجازة 


الووئة. 
5 - فإن أجاز بققية الورثة فقد اختلف 
الفقهاء في صحة الوصية : 


». حديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه.‎ )١( 
أخرجه الترمذي (5/ 4 - ط الحلبي) من حديث‎ 
17 /( أبي أمامةء وحسنه ابن حجر في التلخيص‎ 
. ط شركة الطباعة الفنية)‎ - 

() حديث: «لا تجوز وصية لوارث . .» 
أخرجه الدارقطني (48/5 - ط دار المحاسن) من 
حديث ابن عباس» ورجح ابن حجر في التلخيص 
(/ 47 - ط شركة الطباعة الفئية) إرساله . 


صر ةع ات 


1000 لل ل الل لل لل الى نبالا 


والشافعية في الأظهر والحنابلة في المذهب) 
إلى أن الوصية صحيحة لحديث : ١لا‏ وصية 
لوارث إلا أن يجيز الورئة»”'' . 

ولأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح 


وإن أجازها بعضهم دون بعض » جازت في 
حصة المجيزء وبطلت في حق من لم يجزء 
لولاية المجيز على تفسهادون غيرو””؟. 


وفي قول عند المالكية وهو مقابل الأظهر 
عند الشافعية وقول عند الحنابلة أن الوصية 
باطلة لحديث: ١لا‏ وصية لوارث»”" فإن أجاز 
الورثة ما أوضى بهاللوازت» فعطية مبعداة 
منهم» لا تنفيذ لوصية الموصي فلابد من قبول 
الموصى له ثانياً بعد الإجازة» وأما القبول 
الأول فهو كالعدم”*'. 


)١(‏ حديث: (لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» 
أخرجه الدارقطني (48/4 - ط المحاسن) من 
حديث عبدالله بن عمرو» وقال ابن حجر في 
التلخيص (”7/ 97): إسناده واه . 

(؟) البدائع 279/1 وتبيين الحقائق 147/5 - 
١14“‏ وحاشية الدسوقي 477/4» والقوانين 
الفقهية ص١١4»,‏ ومغني المحتاج "4/7: 
والمغني لابن قدامة ا 

(0) حديث: « لا وصية لوارث» 
تقدم تخريجه فلا 1 

(4) حاشية الدسوقي 177/4 والقوانين الفقهية - 


1111ل ا ا لل لال ل للا لي لل ل ل ل ياتا 


ويشترط لصحة الإجازة شرطان: 


الأول: أن يكون المجيز من أهل التبرع : 
بأن يكون بالغاً عاقلا» غير محجور عليه لسفه 
أو عته أو مرض موت» فلا تصح الإجازة من 
صغير أو مجنون أو سفيه ولا من وليهم؛ وزاد 
الشافعية أن يكون المجيز عالما بالموضى به» 
فلا تصح عندهم إجازة وارث لم يعلم بما 
أ 1 2000 
وصى به لموصي : 

الغاني: أن تكون الإجازة بعد موت 
الموصي عند جمهور الفقهاء : فلا عبرة بإجازة 
الورثة حال حياة الموصىء فلو أجازوها حال 
حياته » ثم ردوها بعد وفاته» صح الرد وبطلت 
الوصية . 


وقال المالكية: إذا أوصى شخص لوارث» 


- ص١١4»‏ ومغني المحتاج ”/47» والمغني 
لابن قدامة 1" 

)١(‏ تكملة فتح القدير 477/٠١‏ وما بعدهاء فتح 
العلي المالك /١‏ 777 وما بعدهاء القوانين الفقهية 
ص5٠‏ 4» كفاية الأخيار 5٠5/١‏ : المهذب 
»0١‏ طثالثةء ونيل المآرب ١157/7‏ وما 
بعدهاء كشاف القناع 7/4/ا,» مطالب أولي 
النهى 448/54 - 454: :40١‏ المغني 5/5؛ 
مغني المحتاج / 47 الشرح الصغير 4/ 086 - 
45 . 


بد 817؟7 حت 


ا ا ا 0000 


الورثة أو الوارث الإجازة والرد. فإن أجاز 
حال مرض الموصي لزمته الإجازة فلا رد له 
بعد ذلك» وتلزمه الإجازة بشروط خمسة : 


أولها: كون الإجازة بمرض الموصي 
المخوف سواء كانت الوصية فيه أو في الصحة. 


انيها: أن لا يصح الموصي بعد ذلك . 

ثالثها: أن لا يكون معذوراً بكونه في نفقة 
الموصي» أو عليه دين له» أو خائفاً من 
سطوته. 


رابعها: أن لا يكون المجيز ممن يجهل أن 
له الرد والإجازة . 


خامسها: أذ يكوة المحيو رشيداً: قال 
الصاوي: ليس المراد أنه يلزم الوارث أن 
يجيزء وإنما المراد أنه إذا أجاز وصية مورثه 
قبل موته فيما له فيه الرد بعد لزمته تلك 
الإجازة بتلك الشروط» سواء تبرع بالإجازة 
من نفسه أو طلبها منه الموصي» كما ذهب إليه 
غير واحد من شيوخ عبدالحق وليس له بعد 
موته الرد متمسكاً بأنه من إسقاط الشيء قبل 
وجوبهء لأنه وإن لم يجب وجد سبب 
الوجوب وهو المرض”"'"' . 


)1( الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 5/ 46وه - 
01 :. 


ا ا ل ل ا ا الال لل ل ال ل ل ل 0011 


والعبرة بكونه وارثاً بالاتفاق هو وقت موت 
الموصيء, لا وقت إنشاء الوصية» لأن الوصية 
تبليك عضاقة إلى ها تعد الميوت» وحكية 
يثبت بعد الموت» فلو كان غير وارث عند 
الوصية» كأخ مع وجود ابن» ثم صار وارثاً 
بأمر حادث عند الموت كأن مات الابن» 
صارت الوصية موقوفة» ولو كان وارثاً عند 
إنشاء الوصية» ثم أصبح عند الموت غير 
وارث» بسبب حجبه مثلاء كأن أوصى لأخ 
ولا ولد له ثم ولد له نفذت الوصية؛ لأن 
العبرة في الإرث وعدمههووقت وفاة 
الموصيء ولأن هذا الوقت هو أوان ثبوت 
حكم الوصية الذي هو ثبوت ملك الموصى 

6) 
٠. ره‎ 


الوصية لبعض الأشخاص والأشياء : 


ترد في بعض الوصايا عبارات تتعلق 
بالموصى له وقد يختلف المقصود بها عند 
الفقهاء» وبيان المراد بها عندهم فيما يلي : 


)١(‏ تكملة فتح القدير ١٠/؟47»‏ فتح العلي المالك 
0 القوانين الفقهية »4٠"‏ كفاية الأخيار 
2+5 الغهفلت 22588471 تيسل الماربي 
25/7 »» كشاف القناع 4 *» ومطالب أولي 
النهى 21 والمغني5/ 5١»؛‏ ومغني المحتاج 
*/ "4 ؛ والشرح الصغير 586/5 . 


8ة” - 


أ - الوصية للجيران: 


/ا - من أوصى لجيرانه» فهم الملاصقون 
له عند أبي حنيفة» لأن الجوار هو القرب» 
وحقيقة ذلك في الملاصق» وما بعده بعيد. 
وقال الصاحبان استحساناً» هم الملاصقون 
وغيرهم ممن يسكن محلة الموصيء 
ويجمعهم مسجد المحلة» لأن هؤلاء كلهم 
يسمون جيراناً عرفاً» وقد تأيد ذلك بقول النبي 
ييه : «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المع 


وفسر بكل من سمع النداء ولأن المقصد بر 
الجيران» واستحبابه ينتظم الملاصق وغيره إلا 
أنه لابد من الاختلاط وذلك عند اتحاد 
السك 


وقال المالكية: تشمل الوصية جيرانه 
الملاصقين له من الجهات الست (الأربع» 
والعلو:والسفل) والجيران المقابلين له إذا كان 
بينهما زقاق أو شارع صغير»ء لا سوق أو نهر. 

وقال الشافعية في المذهب والحنابلة: هم 
أربعوة ذارا مد كل جاتب من جوائب الدار 
الأربعة» لحديث يونس بن يزيد عن ابن 


)١(‏ حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ة 
أخرجه البيهقي في السنن (؟/ لاه - ط دائرة 


المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة وضعفه 57 


11111110 ا لل ل لل ل لل لل نا 


شهاتب قال: قال رسول الله 46 : #الساقمن 
من أربعين دار جار» قال يونس: فقلت لابن 
شهاب: وكيف أربعون ذار!؟ قال : أربعون عن 


يمينه» وعن يساره وخلفه وبين يديه»”" . 


وجيران المسجد عند الشافعية على الراجح 
كجيران الدار. 

وعند الحنابلة: من يسمع النداء 
لحديث «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد) . 


(3) 
(6 


ب - الوصية للأقارب : 

8 - من أوصى لأقربائه» فالوصية عند 
أبي حنيفة للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم 
محرم منه» سواء المسلم والكافر والصغير 
والكبير : ولا يدخل فيهم الوالدان والولد» 
فصاعداً, لأن الوصية أخف من الميراث»؛ 


». عحعديث: «الساكن من أربعين دار جار.‎ :)١( 
أخرجه أبو داود في المراسيل (ص/ا0١ - ط‎ 
. الرسالة) من حديث ابن شهاب الزهري مرسلا‎ 

0200( الهداية مع شروحها 4/٠‏ وما بعدهاء 
والكتاب مع اللياب ا .م والشرح 
الصغير 691١/45‏ - 2047 ومغني المحتاج مه 
-", والمهذب 5256/١‏ وما بعدهاء 
وكشاف القناع 1** وحاشية الدسوقي 
م" 


يا ب 


ال ا 000000 


وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب»ء 
والمقصد من هذه الوصية تلافي ما فرط في 
إقامة واجب الصلة» وهو يختص بذي رحم 
محرم. 

وقال الس احباة لبو يوسك ومحمد: 
الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في 
الماك وعم آول أب أثبلني أو ارك أن انرق 
الإسلام وإن لم يسلم» لأن القريب مشتق من 
القرابة» فيكون اسماً لمن قامث به. 

ونص الحنفية على أنه لو أوصى لذوي 
قرابته أو قراباته أو لأنسبائه أو لأرحامه أو 
لذوي أرحامه فلها نفس الحكي”" . 

وقال المالكية: يختص ذلك بأقارب أبيه 
غير الورئة إن كان لك ذلكء وإن لم يكن 
دخل في الوصية أقارب أمه”" . 

وقال الشافعية : يدخل في ذلك كل قرابة له 
وإن بعدت» عملا بعموم اللفظ مسلماً كان أو 
كافراًء غنياً أو فقيراًء إلا الأصل (الأب والأم 
فقط) والفرع (أولاد الصلب فقط) فلا يدخلان 
في الأصح عندهم ولا يسمون أقارب عرفا”" . 
)1( تكملة فتح القدير ١ط/لالاءة.‏ والبدائع اا 

وتبيين الحقائق ٠١١/5‏ . 


. 097-6591 /5 الشرح الصغير‎ )١( 
. 77/7” مغني المحتاج‎ )( 


ل ل الل ل ل ل ل ل لل ل ل لل ل لل ل لل الل للا الل لل ال 00010111 


وقال الحنابلة: يدخل في الوصية للقرابة 
الذكر والأنثى من أولاده» وأولاد أبيه وأولاد 
علة وأو لاد هد أبية» أربعة أباءشقط. لأن 
النبي يَةِ لم يجاوز بني هاشم بهم ذوي القربى 
فلم يعط منه لمن هو أبعد كبني عبدشمس» 
وبني نوفل شيئاً”'' ويستوي في الوصية للقرابة 
الذكر والأنثى والصغير والكبير والغني 
والفقيرء لعموم القرابة لهم» ولا يدخل في 
القرابة كافرهم أو من يخالف دينه دينهم» ولا 
تدخل في القرابة أمه ولا قرابته من قبلهاء لأنه 
يي لم يعط من سهم ذوي القربى قرابته من 
جهة أمه شيئاً إلا أن يكون في لفظه ما يدل 
على إرادة ذلك ونصوا على أن أهل بيته وقومه 
ونسبائه وأهله وآله كقرابته» وذوي رحمه: 
قرابته من جهة أبويه» ولو جاوزوا أربعة آباء 
فيصرف إلى كل من يرث بفرض أو عصبة أو 
بالك 

ج - الوصية لأقرب الأقارب : 

9" - قال الشافعية: إن أوصى لأقرب 
أقاربه يدخل فيه الأصل والفرع» والأصح عند 


». . حديث: «أن النبي كلد لم يجاوز بني هاشم.‎ )١( 


أخرجه البخاري (الفتح 7/ )7١554‏ من حديث جبير 
ابن مطعم 5 
(0) كشاف القناع الال 


و50 - 


110100101700 اال لل الل الل ل ا ل لل ل ل نا 


الشافعية تقديم ابن وإن سفل على أب لأنه أقوى 
إرثاً وتعصيباً؛ وتقديم أخ سواء كان لأبوين أو 
لأب أو لأم على جد لأب وأم لقوة جهة البنوة 
على جهة الأبوة ولا يرجح بذكورة ووراثة بل 
يستوي الأب والأم والابن والبنت والأخ 
والأخت كما يستوي المسلم والكافر”''. 

وقال الحنابلة: إن أوصى لأقرب قرابته 
فالأب والابن سواءء وأخ لأبوين أو لأب وجد 
سواءء والأخ من الأب والأخ من الأم سواءء 
وأخ من أبوين أولى من أخ لأب وأخ لأم؛ 
وكل من قدم على غيره قدم ولده فيقدم ابن أخ 
لأبوين على ابن أخ لأب إلا الجد فإنه يقدم 
على بني أخوته وإلا أخاه لأبيه فإنه يقدم على 
ابن أخيه لأبويه» ويقدم الابن على الجدء 
والآب على انق الآي*" , 

د - الوصية للأصهار والأختان والآل: 


5 - نص الحنفية على أن من أوصى 
لأصهاره؛ فالوصية عند المتقدمين لكل ذي 
رحم محرم من امرأته (العصبات والأرحام) 
لما روي أن النبي كك «لما تزوج جويرية بنت 
الحارث مها أعتق كل من ملك من ذي رحم 
محرم منها إكراماً لهاء وكانوا يسمون أصهار 


للق مغني المحتاج 1ه 5 
(0) كشاف القناع 1 والإنصاف اا ع 


0 ل ال لل ا لل لا لل ل كك ل رن ينا 


النبي كلِ'' وكذا يدخل فيه كل ذي رحم 
محرم من زوجة أبيه وزوجة كل ذي رحم 
محرم منه لأن الكل أصهار بشرط موته وهي 
منكوحته»؛ أو معتدته من طلاق رجعي» ولو 
من طلاق بائن لا يستحقها. 


ومن أوصى لأختانه فالوصية لزوج كل ذات 
رحم محرم منه» كزوج البنت والأخت والعمة 
والخالة» لأن الكل يسمى ختناً وكذا محارم 
الأزواج» قال ابن عابدين: قيل هذا في 
عرفهم» وفي عرفنا الصهر أبو المرأة وأمها 
والختن زوج المحرم فقط”"' . 

ونص الحنفية على أنه إذا أوصى بكذا لآله» 
فهي لآل بنيه وقبيلته التي ينسب إليه من قبل 
آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام» الأقرب 
والأبعد والذكر والأنثى والمسلم والكافر 
والصغير والكبير فيه سواء» ويدخل فيه أبوه 
وجده وابنه وزوجته إذا كانت من قوم أبيه إذا 


كانوا لا يرلوقه. 
ونصوا على أنه لو أوصى لجنسه أو أهل بيته 


». حديث «تزوج النبي كَلِْهِ جويرية.‎ )١( 
أخرجه ابن إسحاق في السيرة كما في السيرة النبوية‎ 
ط - دار الكتاب‎ 55١ - 74٠ /7( لابن هشام‎ 
. العربي)‎ 
وتكملة فتح القدير‎ ١577/65 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ٠٠١ /" وتبيين الحقائق‎ »/٠ 


- 505 ته 


0 ا ا 030000000000 


أوأهل نسبه فحكمه كحكم مالو أوصى 
يكل 22 , 
(و: آل ف). 


ه - الوصية للعلماء : 


١‏ - لو أوصى للعلماء أو لأهل العلم 
قيرق جمهور الققهاء الحتفية والشافعية 
والحنابلة أنها لأصحاب علوم الشرع وهم أهل 
الفقه وأهل الحديث . 


وزاد الشافعية والحنابلة : أهل التفسير. 

وقال الحنابلة : إن الوصية بذلك تشمل من 
اتصف بالعلم”" . 

الوصية لغير المسلم : 

1 - لا يشترط إسلام الموصى له لصحة 
المسام فى الجسلةة وقير المسلى يشعل 
الذمي» والمستامة والحربي» والمرتد» 
ونفصل أحكام كل فيما يلي : 


)1( حاشية ابن عابدين ا وتبيين الحقائق 
ا 

(؟) الفتاوى الهندية 7/5 ١؟١»‏ ومغني المحتاج 59/7 
-196ى والفروع :/7 5 ومطالبٍ أولي النهى 
1 


0001110 


أ - الوصية للذمي: 

4 - اتفق الفقهاء على أنه تصح الوصية 
للذمي سواء أكان الموصي مسلماً أم كافراً 
لقول الله تعالى: #8 إل أن تَفْعَلاً إك ويم 
مَعَرُوقا2'”4 قال محمد بن الحنفية وعطاء 
وقتادة: إن ذلك هو وصية المسلم لليهودي . 


وروي أن صفية كقيْا أوصت لابن أخيها 
بألف دينار وكان يهوديا”"' واشترط الحنابلة 
لصحة الوصية للذمي أن يكون معيناً» أما غير 
المعين كاليهود والنصارى ونحوهم فلا تصح 
ال بك 

ولم يشترط الحنفية والشافعية والحنابلة في 
قول نقله ابن منصور لصحة الوصية هذا الشرط 
اسن النصارى أو لعامة أهل 
الذمة أو نحوهم 


() سورة الأحزاب: ع 

(؟) حديث: (أن صفية أوصت لين يفا 
أخرجه البيهقي في السئن (57/ 781 ره 
المعارف العثمانية) . 

0 القاوي الهددية 6177/5 ووؤوفقضة التفاة 
”/ 184 .» وبدائع الصنائع1/ 275١‏ ومعونة أولي 
النهى 1١86/5‏ -1875» والإنصاف 9/ 2757١17‏ 
وكشاف القناع 07/54" - 07 ومغني المحتاج 
47/8 - 41, وحاشية الدسوقي 5757/5» والتاج 
والإكليل بهامش مواهب الجليل 758/5 . 

(5) المراجع السابقة . 


- 580195 


111 ا لا ال ال ل لل ل لل ل لل ل لل نينا 


وقيد ابن رشد جواز الوصية بكونهاذات 
سبب من جوار أو قرابة أو يد سبقت لهم فإن لم 
تكن ذات سبب فالوصية للذمي محظور”' . 

ب - الوصية للحربي: 


5 - اختلف الفقهاء في حكم الوصية 
للحربي على ثلاثة أقوال: 

فذهب الشافعية في الأصح والحنابلة على 
الصحيح من المذهب إلى أنه تصح الوصية 
للحربي المعين؛ ولو كان بدار الحرب» 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقياس الوصية على 
الهبة» وبما ورد أن النبي يَكةِ أعطى عمر حلة 
من حرير فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها 
وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال: إني 
لم التساتها لعليسهاء مفساعا عبر آلا له 
ل ا ب وعن أسماآهء بعت أبى بكرو 
قالت: تحني ألمي :راظيةا- قح الإس اام به 
آصلها؟ قال: نعه””“: وهذان فيهما صلة أهل 
)١(‏ حاشية الدسوقي 477/4 . 
(؟) حديث: «أن النبي يَكِِ أعطى عمر حلة من 

خواين .4 


أخرجه مسلم (177*8/7) من حديث ابن عمر . 
»02 حديث العا : أننتي أمي راغبة . 


. 6957/0 


1 ااا ل لل للك لل نا 


الحرب وبرهم . 

وذهب الحنابلة في قول والإمام مالك 
وابن القاسم وعبدالوهاب إلى جواز الوصية 
والشافعية في مقابل الأصح والحنابلة في قول: 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى: لا 


يتهَلكُه أله عن الْدِينَ لم يُمَئِلُوحٌ في لين ول 


د 2 أن بره وَيْسِطوأ إِل إنَّ الله 
النيل (©) ينا يبك له عي از د 


في ادن ولجوكم ين درك وظهروا علج حراس أن 


وْوَمْ ومن يولم دولك هُمْ القديمُوة2”4. فيدل 


ذلك على أن من قاتلنا 7 
فاع - ذهن الشقهاء (الحتغنية والشاقعية 


.9- 8: سورة الممتحنة‎ )١( 

(9) ووضة القضاة ؟/ 585» والفتاوى الهندية 
تر وحاشية الدسوقي 2.20/5 والتاج 
والإكليل على هامش مواهب الجليل ار 
وعقد الجواهر الثمينة ؟/ 5.٠١‏ ومغني المحتاج 
/ 247 وتحفة المحتاج ,.٠/‏ ومعونة أولي 
النهى 5/ 1١85‏ - 2187 وكشاف القناع 2707/4 
وك والإنصاف 71/1 والمغتي 1" 


ل ثثلان” - 


والحنابلة والمالكية) إلى جواز الوصية 
للحستامم ٠.‏ 


جواذ الوضية للكافر يما إذ1 كان معينا” '. 


د - الوصية للمرتد: 

1 - اختلف الفقهاء في حكم الوصية 
للمرتد: فيرى الحنفية والمالكية والشافعية فى 
الوصية للمرتد. 

وعلل الشافعية عدم صحة الوصية للمرتد 
للأمر بقتله فلا معنى للوصية له. 


وعلل الحنابلة هذا الحكم بأن ملك المرتد 
زاقل. 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة على 
الصحيح من المذهب إلى أنه تصح الوصية 
للمرتد المعين» أما غير المعين فلا تصح 
الوضية له. 


واستثنى الشافعية من جواز الوصية للمرتد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين مواق ١٠6ق‏ والتاج 
والإكليل 2778/1 وعقد الجواهر الثمينة 
»4٠٠ /‏ ومغني المحتاج 7/ "41 وكشاف القناع 
14" والإنصاف ,771١/7‏ ومعونة أولي 
النهى"/ 1١85- 1١46‏ . 


اا لل لل لل الل ل الل لل لل لل ال ل لل اا 0 


ما إذا لحق المرتد بدار الحرب وامتنع من 
المسلمين حيث قالوا: لآ تصح الوصية له 
ل 


الركن الرابع : الموصى به : 


الموصى به وهو ما أوصى به الموصي من 
هي : 


3 


أولا: أن يكون الموصى به مالا: 


- يشترط أن يكون الموصى به مالا لأن 
الرسية يفت ولا يالف قين (لمال:: 


والمال الموصى به: يشمل الأموال النقدية» 
والعينية والديون التي في ذمة الغيرء والحقوق 
المقدرة بمال وهي حقوق الارتفاق من مال 
وشرب ومسيل» والمنافع كسكنى الدار وزراعة 
الأرض وغلة البستان التي ستحدث في 
المستقبل ونحوها مما يصح بيعه وهبته 
وإجارته”" لأن الموصي لما ملك تمليكها حال 
)١(‏ معونة أولي النهى 187/5» والإنصاف 277١/17‏ 

ومغني المحتاج ”/ 47. وتحفة المحتاج لاك 


وشرح الخرشي 2 والفتاورى الهندية 
5 


(؟) البدائع 707/97 -705: وتبيين الحقائق 


ا وتكملة فتح القديز 160/٠‏ وما 
بعدهاء والدر المختار ورد المحتار ه27 - 


ا كك 


لل الل لل ينا 


حياته بعقد الإجارة والإعارة فلأن يملك بعقد 
الوصية أولى لأنه أوسع العقود ألا ترى أنها 
تحتمل مالا يحتمله سائر العقود من عدم المحل 
والخطر والجهالة ثم لما جاز تمليكها ببعض 
النقود لان يسوز بهذا العقد اول 7 

وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: لا تجوز 
الوصية بالمنافع لأن الوصية بالمنافع وصية 
بمال الوارث» لأن نفاذ الوصية عند الموت» 
وعند الموت تحصل المنافع على ملك الورثة 
لأن الرقبة ملكهم وملك المنافع تابع لملك 
الرقبة فكانت المنافع ملكهم لأن الرقبة ملكهم 
فكانت الوصية بالمنافع وصية من مال الوارث 
فلا تصحء ولأن الوصية بالمنافع في معنى 
الإعارة إذ الإعارة تمليك المنفعة بغير عورض 
والوصية بالمنفعة كذلك والعارية تبطل بموت 
المعير» فالموت لما أثر في بطلان العقد على 
المنفعة بعد صحته فلأن يمنع من الصحة أولى 


- والشرح الكبير للدردير 477/4» والشرح 
الصغير 5/ 08٠‏ وما بعدهاء وبداية المجتهد 
774/7 وما بعدهاء والقوانين الفقهية صه٠4»‏ 
ومغني المحتاج 6 4 تمع والمهذب 
0١‏ » وكفاية الأخيار 55/7 وما بعدهاء 
وكشاف القناع 407/5 : 418» وغاية المنتهى 
1/١‏ ", ونيل المآرب 757/7 وما بعدهاء 
والمغني ١5١/57‏ وما بعدها . 
)١(‏ البدائع 9/ 7707 . 


ا ا ل ا ل ل ل ل الل ل يننا 


لأن المنع أسهل من الرفع”'". 
وإذا لم يكن الموصى به مالا كالدم والميئة 
وجلدها قبل الدباغ بطلت الوصية؛ لأنه ليس 


وأجاز الشافعية الوصية بجلد ميتة قابل 
للدباغء وميتة تصلح طعماً للجوارح”" . 
(ر: في08). 


انياً: أن يكون الموصى به متقوماً في عرف 
الشرع : 


8 - لا تصح الوصية من مسلم ولا لمسلم 
بمال غير متقوم» أي لا يجوز شرعاً الانتفاع 
به» كالخمر والخنزير والكلب العقور والسباع 
التي لا تصلح للصيد»ء لعدم نفعها وتقومهاء 
ولأنها لا تملك أصلًا بالنسبة للمسلم . 

وتصح الوصية بها من نصراني لمثله لتقومها 
في اعتقاده. ولا تجوز الوصية بما لا يقبل 
النقل كالقصاص وحد القذف وحق الشفعة. 


تصلح للصيدء لتقومهاء ولأنها مضمونة 
بالإتلاف» ويجوز بيعها وهبتها وبهذا علله 
الحنفية . 

. 77/7 البدائع / 7ه" وبداية المجتهد‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج ”/ 454 -55 . 


:786 بت 


ولأن فيها نفعاً مباحاً» وتقر اليد عليهاء 
والوصية تسرع» فصحت في غير المال 
كالمال» وبهذا علله الشافعية والحتابلة . 


لأن فيه تقعا مفياحاء وهو الاستصباح به؛ ولا 
وتصح الوصية عند الشافعية بنحو زبل ينتفع 
به كسماد. 
وتصح الوصية بإناء ذهب أو فضة؛ لأنه مال 
يباح لاقام علي حير عدا الاستعمال» 
دل علا الشاء أو بده وتحوهياة . 


قالعا: أن يكون العسوصى بداقابة 
3 ِ ك :* 


4 - اشترط الحنفية والشافعية في القول 
المقابل للأصح أن يكون الموصى به قابلا 
للتمليك بعد موت الموصي بعقد من العقود 
بالا أو تهنا م هيدا تفال لى سيريا 
فالوصية بما تثمر نخيله العام أو أبذا تجوز وإن 
كان الموصى به معدوماً لأنه يقبل التمليك 
)١(‏ البدائع 7/ 57" وكشاف القناع 0774/84 ومغني 


المحتاج ”7/ 10؛ وحاشية الجمل »:4١/”‏ 
والشرح الصغير . 


حال حياة الموصي بعقد المساقاة» أما الوصية 
بما تلده أغنامة فإنها لا تجوز عند الحثفية 
استحساناً لأنه لا يقبل التمليك في حال حياة 
الموصي بقعد من العقود. 


ولا يشترط وجود الموصى به في الحال» 
ويجوز عندهم الوصية بخدمة أجيره وسكنى 


١‏ دلق 
دارة 1 


وقال الجمهور: تصح الوصية بالمعدوم 
مطلقاء كالوصية بثمرة أو حمل سيحدثان لأن 
الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر 
تصح بالمجهول» ولأن المعدوم يصح تملكه 
بعقد السلم والمساقاة والإجارة فكذا 
00 
بالوصية © . 


ؤاتفق الققيهاء على أنه تجوز الوصية 
بالمجهول كشاة من غنمه وثوب من أثوابه لأن 
الموصى له شبيه بالوارث من جهة انتقال شيء 
من التركة إليه مجاناً» والجهالة لا تمنع الإرث 
فلا تمنع الوصية كما اتفقوا على جواز الوصية 
بما لا يقدر على تسليمه كطيره الطائر أو بعيره 


)1( الدر المختار مع رد المحتار 00 ومغني 


المحتاج ”/ 15 . ١‏ 
زف مطالب أولي النهى 2:51 ومغني 
المحتاج "ا/ 19 ؛ وعقّد الجواهر الثمينة ”/ 5٠7‏ . 


ل نهم” - 


الشارد لأن الموصى له يخلف الميت فى ثلثه» 
كما يخلفه الوارث في ثلثه» فلما جاز أن 
يخلف الوارث الميت فى هذه الأشياء» جاز 
أن + يخلفه الموصى له. 

ولأن الوصية إذا صحت بالمعدوم فما لا 

وذهب الجمهور إلى أنه تجوز الوصية 
بالمشاع والمقسوم مطلقاً؛ لأن الإيصاء تمليك 
جزء من ماله فجاز في المشاع والمقسوم 

لفق 

كالبيع”'' . 

والذي أجازه الحنفية من الوصية بما يقبل 
العملبك»: يشترط وجوده في المستقبل لكن 
وقت وجوده يختلف عندهم بحسب نوع 
المال: 

فآن كان المال معيئاً بالذات» كذار معينة: 
ومزرعة معينة» فيشترط وجوده عند الوصية . 

وإن كان شائعاً في كل المال» كالوصية 
بثلث ماله أو ربعه» فالشرط وجوده عند موت 
الموصي؛ لأنه وقتٍ تنفيذ الوصية . 

وإن كان شائعاً في بعض المال» كالوصية 
)1( حاشية ابن عابدين 76 »2 وعقّد الجواهر الثمينة 


ال 5 ومغني المحتاج “/ 55 » وكشاف القناع 
والمقض /20» + 


1 1 1 1 1 يا ا ال لل ل ا ل ل ل ل ينا 


بثلث غنمه»ء فإن كان له غنم وقت الوصية» 
اشترط وجوده وقت الوصية» كالنوع الأول؛ 
وإن لم يكن له غنم أصلا وقت الوصية» فهو 
كالشائع في كل المال» يعتبر فيه الموجود عند 
الموت؛ لأنه ليس شيئاً معيناً حتى تتقيد به 


الوعيية 1 


رابعاً: أن يكون الموصى به مملوكاً 
للموصي : 

٠ه‏ - ذهب المالكية والشافعية فى أحد 
الوسهين - قشريه الغوالي - بالستايلة في 
المذهب إلى أنه يشترط لصحة الوصية أن 
يكون الموصى به المعين ملكا للموصي حين 
الوصية» فلا تصح الوصية بمال الغير ولو ملكه 
الموضن بعد الوصية للقساة الصيخة بإقياقة 
الما إلى بقيرة. 

وذهب الحنفية والشافعية في الوجه الآخر - 
قال عنه النووي: هو أفقه وأجرى على قواعد 
الواب. - والسحابلة ف فول إلى آله ل يشكرية 
لسصبحة الوضية أن يرث العوصى به ملكا 
للموصي حين الوصية لأنه حينئذ يكون 
فضولياً» ووصية الفضولي منعقدة موقوفة على 
إجازة المالكن. فإن أجاز فهو بالخيار إن شاء 


)١(‏ فتح القدير 8/ 5" » وخاشية ابسن عابدين 
060 . 


1 لك 


30000000000 


سلمها وإن شاء لم يسلم كالهبة7" . 


وصرح الفقهاء بأنه لا تصح الوصية للكافر 
بما لاايصح تملكه له كالمصحف والعبد 
المسلم والسيف والرمح وسائر السلاح”" . 

خامساً: ألا يكون الموصى به معصية أو 
محرما شرعا: 

١‏ - القصد من الوصية تدارك ما فات في 
حال الحياة من الإحسان» فلا يجوز أن يكون 
الموصى به معصية” " . 
ما يشترط لنفاذ الوصية في الموصى به : 


١‏ - يشترط لنفاذ الوصية في الموصى به 
شرطان : 


آولا: الأيكوة مسعغرقا بالدين: لأذ 
الديون مقدمة في وجوب الوفاء بها على 


.١ا5ه/8 الخرشي 8/١15١ء وشرح الزرقاني‎ )١( 
وكشاف القناع‎ »1١4/5 وروضة الطالبين‎ 
والفروع 777/54: ومطالب أولي النهى‎ ””4 
وحاشية‎ :»١55/”5 ولبحر الرائق‎ ©». 
<. 7205 /64 ابن عابدين‎ 

(؟) مغني المحتاج ”7/ 5"ا» وتحفة المحتاج // *الاء 
ومعونة أولى النهى ١81/5‏ . 

(5) البدائع »74١/9‏ وحاشية ابن عابدين ه/ 444» 
حاشية الدسوقي 477/4» مغني المحتاج "/ »1٠‏ 
أسنى المطالب "/ 4» مطالب أولي النهى 
2.21 وكشاف القناع ا" 


ال ل الل لل لل ل ل ل ل لل لل لل ل لل لل ل لل لل ل لل ل لل ل لل ل ل لل لا ل ل ل ل ل فى فاليا 


الوصية بعد تجهيز الميت وتكفينه . إلا أنه إذا 
أبرأه الغرماء من الدين فينفذ» بهذا قال الحنفية 
والقافية1. 

وقال المالكية: مستغرق الذمة لا تنعقد 
وصيته؛ لأن من شروط الوصية أن يكون 
الموصي مالكا”" . 


ثانياً: ألا يكون الموصى به زائدا على ثلث 
التركة إذا كان للموصى وارث» لقوله يَكِْهِ ففى 
حديث سعد بن أبى وقاص: «الثلث والثلث 
كشير 706 , ١‏ 


وتكون الزيادة عن الثلث موقوفة على إجازة 
الورثئة عند الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة في الصحيح من المذهب والمالكية 
في قول)» فإن أجاز الورثة الزائد عن الغلث 
لأجنبي» نفذت الوصية» وإن.ردوا الزيادة 


وذهب المالكية والحنابلة في قول والشافعية 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "١6/0‏ والبدائع /ا/ هلالا 
ومغني المحتاج . 

(؟) حاشية الدسوقي 577/5». والزرقاني 8/ هلااء 
والخرشي ١78/8‏ . 

() حديث سعد بن أبي وقاص: «الثلث والغلث 
كتي رد 


تقدم تخريجه (ف0) . 


رن" - 


111111111101000 اا ل 01 


في قول كذلك إلى بطلان الوصية بالزائد عن 
العلث30" , 


وإن أجاز بعضهم دون بعض. نفذت 
الوصنية في حصة المجيز فقط» وبطلت في 
حصة غيره» أما إذا لم يكن للموصي وارث»؛ 
فإن الوصية بأكثر من الثلث تكون عند الحنفية 
والحنابلة صحيحة نافذة ولو كان الموصى به 
جميع المال؛ لأن المانع من نفاذ الوصية في 
الزائد عن الثلث إنما هو تعلق حق الورثة بتلك 
الزيادة» فلا تنفذ برضاهمء فإذا لم يكن هناك 
ورثة» لم يبق حق لأحدا "'. 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا أوصى بما زاد 
عن الثلث». فإن لم يكن لهوارث» بطلت 
الوصية فيما زاد عن الثلث؛ لأن ماله ميراث 
للمسلمين » ولا مجيز له منهم فبطلت» وإن 
كان له وارث كانت الوصية عند الشافعية 
والحنابلة موقوفة على إجازته ورده» فإن ردها 
رجعت الوصية إلى الثلث» وإن أجازها 


)١(‏ تكملة فتح القدير 2.47١ - 415/٠١‏ ومواهب 
الجليل 2759/5 والزرقاني 4غ والكافي 
لابن عبدالبر 7/ 75 »٠١‏ ومغني المحتاج 7/ /ا4» 
والإنصاف /ا/ ١95-1917‏ . 

(؟) الشرح الصغير مع الصاوي 0586/4 -85ه, 
والإنصاف 1977/7. ومطالب أولي النهى 
4 تكملة فتح القدير 454/١٠١‏ . 


1170ل لل الل لل ل لل ل ا لل لل ل للا للا اننا 


صحتء وتكون الوصية بالزائد عن الغلث 
باطلة عند المالكية”'' . 

ويعتبر الزائد عن الثلث عند الحنفية 
والشافعية فى المذهب والحتابلة غنذ موت 
الموصى » لأن الوصية تمليك لما بعد الموت؛ 
وعند المالكية يوم التنفيذ لا يوم الموت» وفي 
قول عند الشافعية يعتبر الثلث يوم الوصية كما 
لو نذر التصدق بثلث ماله فإنه يعتبر يوم 
الكيين" 

تكييف إجازة الورثة : 

لاه - اختلف الفقهاء في تكييف إجازة 
الورثئة من حيث كونها تنفيذاً لوصية الموصي» 
أو هبة مبتدأة من قبل المجيزين على قولين. 

فقد نص الحنفية والشافعية والحنابلة في 
الصحيح والمالكية في قول إلى أن كل ما جاز 
بإجازة الوارث يتملكه المجاز له من قبل 
الموصي» لأن السبب صدر من الموصي 
والإجازة رفع المانع» وليس من شرط القبض 


)١(‏ الشرح الصغير 2587/5 ومغني المحتاج ”/ /ا8» 


والمهذب ١/٠55غ»‏ والمغني 2/5 دلا -1١17‏ 
6» والإنصاف /ا/ 1١١5-311١‏ . 

(؟) تكملة فتح القدير »4١9- 4١9/٠١‏ والزرقاني 
8 » ومواهب الجليل 2754/5 ومغني 
المحتاج لاع وكشاف القناع اام . 


- 084 


ل لل ل ل لل ل ل ل ل لل لل ل ل لل ل ل لل لل لل ل لل ل ل 00000 


فصار كالمرتهن إذا أجاز بيع الرهن. 

وقال المالكية في المشهور. والشافعية في 
قول والحنابلة في قول كذلك أنها عطية مبتدأة 
من قبل الوارث» فيعتبر فيها شروط الهبة”"' . 

أحكام تتعلق بالموصى به : 

هناك أحكام تتعلق بالموصى به: 

أ - الوصية بسهم من المال: 

4 - من أوصى بسهم من ماله فقد اختلف 
الفقهاء فيه على أقوال : 

القول الأول : يكون للموصى له السدس إن 
كانت الفريضة أقل من ستة أسهمء وإليه ذهب 
أبو حنيفة والحنابلة في المذهب . 

القول الثاني : للموصى له كأقل سهام الورثة 
ما لم يزد على الثلثء. فإن زاد أعطي الثلث» 
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن 
الشيباني . 

القول الثالث: للموصى له سهم مما تصح 
منه المسألة ما لم يزد على السدس» وهو 
إحدى الروايات الثلاث عند الحنابلة . 

القول الرابع : للموصى له مثل نصيب أقل 


)01( الاختيار 6/ 255-507 والإنصاف 7/ »1١95-196‏ 
والزرقاني 2179/4 ومغني المحتاج ”/ /ا4 : 


ل ال الل لل ل ل ل ل ل الل لل ل لل ل ل ل ل ل ل لل ل ل لال ل لل لل ل ل ل لل ل لل ل ا 0 


الورثة ما لم يزد على السدس» وهو رواية عند 
السنارلة سارها الكلال وصاحيو””: 


القول الخامس: وهو قول المالكية ولهم 
تفصيل : 

قال الدردير: إن أوصى لشخص بجزء من 
ماله» كقوله: أوصيت لزيد بجزء من مالي أو 
قال: أوصيت له بسهم من مالي فبسهم 
يحاسب به ويأخذه من فريضته إن لم تكن 
المسألة عائلة» كقول امرأة: أوصيت لفلان 
بجزء من مالي» وماتت عن زوج وأم» فيأخذ 
واحداً من ستة ثم يقسم الباقي على الورثة. أو 
كانت المسألة عائلة فيأخذ سهماً من سبعة 
وعشرين حيث عالت الأربعة والعشرون؛ لأن 
العرل من جملة التأصيل . فالوصية تقدم على 
الإرث ثم يقسم على الورثة الباقي» فالضرر 
يدخل عن الجميع. فإن لم تكن له فريضة - 
بأن لم يكن له وراث - فهل له سهم من ستة 
وهو قول ابن القاسمء أو من ثمانية؟ وهو قول 
لوي 

القول السادس : للشافعية وهم لم يفرقوا 
بين الوصية بالسهم وبين الوصية بجزء ما شابهه 
)١(‏ روضة القضاة 5857/7. والإنصاف 8/90/اا - ْ 


4 . 
(؟) الشرح الصغير 549/4 . 


سد 8/4 بسن 
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ب - الوصية بجزء أو حظ من المال: 

8ه - إذا أوصى الموصي رجل بجزء من 
ببعض أو بشقص من ماله فإن بين في حياته 
شيئاً وإلا أعطاه الورثة بعد موته ما شاؤا». لأن 
هذه الألفاظ تحتمل القليل والكثير فيصح 
البيان فيه ما دام حياًء ومن ورثته إذا مات 
لأنهم قائمون مقامه. 

وهذا قول الحتفية والشافعية والحنابة9؟ 
وأما قول المالكية فقد سبق بيانه عند الكلام 
عن الوصية بسهم من المال”" . 

ج - الوصية بشاة أو بدابة أو بكلب ونحوه: 

5 - قال الشافعية: إن أوصى له بشاة 
وأطلق جاز أن يدفع للموصى له الصغيرة 
الجسم وكبيرتها والضأن والمعزء لأن اسم 
الشاة يقع عليها وكذا الذكر في الأصح يتناوله 
اسم الشاة إن لم تقم قرينة على المراد» لأن 
الشاة اسم جنس كإنسان وليست القاء:فيه 
)غ0 المهذب 2 ومغني المحتاج لدع : 


032( بدائع الصنائع عد والجهدت 2555/1١‏ 


وحاشية الجمل 7/54”» والمغني لابن قدامة 
5* ومطالب أولي النهى 598/5 - 44 . 


() الشرح الصغير 044/5 . 
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للتأنيث بل للوحدة كحمام وحمامة ولهذا يذكر 
ويؤنث» أما إذا قامت قرينة على المراد كأن 
يقول: أوصيت له بشاة تنزو على غنمه أو تيسأً 
أو كبشاً فتعين الذكر أو قال: أوصيت له شاة 
يحلبها أو ينتفع بدرها ونسلها أو نعجة تعين 
الأنئى» أو قال: أوصيت له بشاة ينتفع بصوفها 
تعين الضأن أو بشعرها تعين المعز. 

وقال الحنابلة في الأرجح : تصح الوصية 
بمجهول ويعطى مايقع عليه الاسم لأنه 
مقتضى اللفظء فإن اختلف الاسم بالحقيقة 
الوضعية والعرف كالشاة التي هي في الحقيقة 
للذكر والأنثى من الضأن والماعز والتاء فيها 
للوحدة وفي العرف هي للأنثى الككبيرةمخ 
الضأن والمعز غلب العرف كالأيمان» لأن 
الظاهر إرادته» ولأنه لو خوطب قوم بشيء لهم 
فيه عرف وحملوه على عرفهم لم يعدوا 
مخالفين . 

وإن أوصى بدابة أعطي الموصى له فرساً أو 
بغلا أو حماراء عملا بالعرف والعادة. وإن 
أوصى بكلب ونحوه ولا كلب له» فالوصية 
باطلة» كما ذكر الشافعية والحنابلة؛ لأنه ليس 
عنذه كلب» ولأايمكن أن يشعرئء نبطلث 
الوصية عندهم . 

وتصح الوصية بما فيه نفع مباح» من كلب 


اانا - 


صيد وحرث وماشية» ولا تجوز بما لاا يحل 
والخنزير”'". انظر مصطلح (كلب ف 5 ) 


- الوضية بظبل: 


لاه - إن وصى لشخص بطبل من طبوله. 
وليس له إلا طبول الحربء أعطي واحداً 
منها . 


أما طبول اللهو فتصح الوصية بطبل منها إن 
صلح لمنفعة مباحة؛ لأنه يمكن الانتفاع به في 
مباح» فإن لم يصلح لها كانت الوصية باطلة ؛ 

. 5 ف 
لأنها وصية بمحرم '". 

ه - الوصية بالمنافع : 


6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز 
الوصية بالمنافع لأنها كالأعيان في تملكها بعقد 
المعاورضة والإرث» فصحت الوصية بها 
كالأعيان. 

وتخرج قيمة المنافع من ثلث المال فإن لم 
تخرج من الثلث» أجيز منها بقدر الثلث. 

والمنفعة الموصى بهاء سواء أكانت مطلقة 
)١(‏ مغني المحتاج / 56 07: ومطالب أولي النهى 

597-4975 445» وكشاف القناع 759/5 . 


(؟) مغني المحتاج . ومطالب أولي النهى 
2/5 . 
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أم مقيدة فإنه يعتبر فيها خروج العين التي 
أوصى بمنفعتها من ثلث المال» فإن خرجت 
من الثلث جازت الوصية في جميع المنافع» 
فللموصى له أن ينتفع بها ما عاش» وإذا لم 
يوف الثلث إلا بنصف المنفعة مثلا صار نصف 
المنفعة للوارث إن كانت الوصية مطلقة عن 
الوقت. 

وقال الحنفية : إذا مات الموصى له بالمنفعة 
انتقلت إلى ملك صاحب العين» لأن الوصية 
بالمنفعة قد بطلت بموت الموصى له» لأنها 
تمليك المنفعة بغير عوض كالإعارة فتبطل 
بموت المالك إياه» كما تبطل الإعارة بموت 
المستعير» على أن المنافع بانفرادها لا تحتمل 
الإرث وإن كان تملكها بعوض كإجارة» فلأن 
لا يحتمل فيما هو تمليك بغير عوض أولى . 

وان كانت الوصية مؤقتة فإن كانت العين 
تخرج من ثلث ماله فإن الموصى له ينتفع بها 
إلى الوقت المذكورء فإن كان المذكور سنة 
غير معينة فينتفع بها الموصى له سنة كاملة ثم 
يعود بعد ذلك إلى الورثة . 

وإن كانت لا تخرج من ثلث ماله فبقدر ما 
يخرج» وإن لم يكن له مال آخر كانت المنفعة 
بين الموصى له وبين الورثة أثلاثا يخدم العبد 
- إذا كان الموصى بمنفعته عبداً - يوم 


5 0-7 


1000ل لل الل لل لل لل لل لا لل ل لل ل لل ل لل اننا 


للموصى له ويومين للورثة فيستوفي الموصى 
له خدمة السنة في ثلاث سنين . 

وإ كانت الفين الموضى يمتشفععها هارا 
يسكن الموصى له ثلثها والورثة ثلثيها يتهايآن 
مكاناً. لأن التهايؤ بالمكان في الدار ممكن 
زفي العبد لا يمكن؛ الاستبعالة عقدية الخيد 
بثلئه لاحدهما وبثلثيه للآخر فمست الضرورة 
إلى المهايئات زمانا . 

وإن كان المذكور من الوقت سنة بعينها بأن 
قال: سنة كذا أو شهر كذا فإن كان الموصى به 
خدمة العبد فإن كان العبد يخرج من الثلث 
ينتفع بها تلك السنة أو الشهرء وإن لم يكن له 
مال آخر ففي العبد ينتفع به الورثة يومين» 
والموصى له يوماً» وفي الدار يسكن الموصى 
له ثلثها والورثة ثلثيها على طريق المهايأة؛ فإذا 
مضة تلك السنة أو ذلك الشهر على هذا 
الحساب يحصل للموصى له منفعة السنة أو 
الشهر. 

ولو أراد أن يكمل ذلك من سنة أخرى أو 
من شهر لخر اليس :له ذلك لآن الوصية أضيفت 
إلى تلك البينة أو ذلك الشهر لا إلى غيرهما. 


ولو عين الشهر الذي هو فيه أو السنة التي 
هو فيهاء» بأن قال هذا الشهر أو هذه السنة» 


11100 لل الل الل لل ل لل لل لل لي اننا 


ينظر: إن مات بعد مضي ذلك الشهر أو تلك 
السئة بطلت وصيته لأن الوصية نفاذها عند 
موته وقد مضى ذلك الشهر أو تلك السنة قبل 
موته فبطلت الوصية . 


وإن مات قبل أن يمضي ذلك الشهر أو 
السنة» فإن كانت العين تخرج من الثلث ينتفع 
بها قيما بقلى من الشهر أو الستة. 


وإن كانت لا تخرج وليس له مال آخر ففي 
العبد ينتفع بها الموصى له يوماً والورثة يومين 
إلى أن يمضي ذلك الشهر أو السنة» وفي الدار 
يسكناها أثلاثاً على طريق المهايأة على ما بينا. 

ولو أوصى بخدمة عبده لإنسان وبرقبته 
لآخرء أو بسكنى داره لإنسان وبرقبتها لآخرء 
والرقبة تخرج من الثلث فالرقبة لصاحب 
الرقبة» والخدمة كلها لصاحب الخدمة» لأن 
المنفعة لما احتملت الإفراد من الرقبة بالوصية 
حتى لا تملك الورثة الرقبة والموصى له 
المنفعة» فيستوي فيها الإفراد باستيفاء الرقبة 
لنفسها وتمليكها من غيره؛ فيكون أحدهما 
موصى له بالرقبة» والآخر بالمنفعة» فإذا مات 
الموصي ملك صاحب الرقبة الرقبة وصاحب 
المنفعة المنفعة» وكذلك إذا أوصى برقبة 
شجرة أو بسنان لإنسان ويثمرته لآخرء أو 


برقبة أرض لرجل وبغلتها لآخرء لأن الثمر 


د “ويا 
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والغلة كل واحد منها يحتمل الإفراد بالوصية 
فلا فرق بين أن يستبقى الأصل لنفسه وبين أن 
يملكه من غيره في الوصية بالمنفعة . 

وسواء كان الموصى به موجوداً وقت كلام 
الوصية أو لم يكن موجوداً عنده فالوصية 
جائزة إلا إذا كان في كلام الموصي ما يقتضي 
الوجود للحال فتصح الوصية بثلث ماله ولا 
مال له عند كلام الوصية”'" . 


وإن كانت الوصية بمنفعة في مدة معينة 
كسنة مثا فقد صرح الشافعية بأنه حسب من 
الثلث ما نقص منها في تقويمه مسلوب المنفعة 
تلك المدة؛ فمن أوصى مثلا بمنفعة حيوان 
مدة معلومة قوم الحيوان بمنفعته ثم قوم 
مسلوب المنفعة تلك المدة ويحسب الناقص 
من العليع0©, 


وصرح الحنابلة بأنه يعتبر في الوصية بالمنافع 
خروجها من ثلث المال فإن لم تخرج أجيز منها 
بقدر الثلث» وقالوا: إذا أريد تقويمها فإن كانت 
الوصية مقيدة بمدة قوم الموصى بمنفعته 
مسلوب المنفعة تلك المدة ثم تقوم المنفعة في 
تلك المدة فينظر كم قيمتها . 
)١(‏ بدائع الصنائع ا لاه" عه" . 


(؟) حاشية الجمل 717/5 - 314» ومغني المحتاج 
“ره -55 . 


للا ا ا 000 


وإن كانت الوصية مطلقة في الزمان كله فقد 
قيل: تقوم الرقبة بمنفعتها جميعاً ويعتبر 
خروجهمامو الغلت لآن شجرا لاأكمر له لا 
قيمة له غالباً. 

وقيل: تقوم الرقبة على الورثة» والمنفعة 
على الموصى له. وصفة ذلك أن يقوم الحيوان 
مثلًا بمنفعته فإذا قيل: قيمته مائة» قيل كم 
قيمته لا منفعة فيه؟ فإذا قيل عشرة علمنا أن 


قب المقعة لسع 


قال المالكية: إن أوصى بمنفعة معين 
والموصى له معين كأن يوصي له بمنفعة داره 
سئين أو بخدمة عبده سبدو تحال أن ثلث 
التركة لا يحمل ذلك كله أي لا يحمل قيمة 
رقبة الدار مثلا ولا قيمة رقبة العبد فإن الورثة 
حينئذ يخيرون بين أن يجيزوا وصية الميت أو 
يدفعوا للموصى له ثلث جميع التركة من المال 
الحاضر والقائب عيثا كان أو عرفا أو غير 
ذلك . 

أما إن كانت الوصية بالمنافع لغير المعين 
كالمساكين» فإن الوارث يخير بين الإجازة 
وبين القطع لهم بالثلث قطعاً لكن في ذلك 
)١(‏ المغني 04/5 - 550» ومطالب.أولي النهى 


. :44- 
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الشيء بعينه لا في كل متروكه . 

والفرق بين المعين وغير المعين أن غير 
اتسين الأ واس رسوعه يشاوف المرعين لد 
المعين فإنه إذا هلك فيرجى رجوع الموصى به 
تلوارف؟"؟ ززة ف/143). 


طريق الانتفاع بالمنفعة : 


4 - اتفق الفقهاء على أن للموصى له 
بالمنفعة أن ينتفع بها بنفسه. واختلفوا في 
إكسابها لغيره بالإجارة أو الإعارة. 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للموصى 
له بالمنفعة إجارتها وإعارتهاء لأنه إذا ملك 
النفع جاز له استيفاؤه بنفسه. وبمن يقوم 
مقامه» بعرض وبغير عوض . 

وهذا ما يؤخذ من عبارات المالكية. 


وذهب الحنفية إلى أن الموصى له بالمنفعة 
لا يملك إجارتهاء وقال ابن نجيم: وينبغي أن 
له الإعارة”" . 


)١(‏ شرح الزرقاني 1465/8»: والخرشي مع حاشية 
العدوي عليه ١85/4‏ . 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 07" - 17و 
ومطالب أولي النهى 4/ »5٠‏ والمغني لابن قدامة 
كرحت“ ومغني المحتاج “'/ ه25 2”6 وعقد 
الجواهر الثمينئة »5١77/7‏ والمدونة ”١/5‏ . 
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كيفية استيفاء المنفعة المشتركة : 

١‏ - إذا كانت المتفعة مشتركة بين 
الموصى له وبين ورثة الموصي»؛ كالوصية 
بنصف منفعة داره» أو مشتركة بين عدد من 
الموصى لهم» كالوصية بمنفعة دار لثلاثة 
أشخاص» فتستوفى المنفعة عن طريق القسمة 
بإحدى وسائل ثلاث : 

الأولى: أن تقسم غلة المنفعة بين 
المشتركين: فتؤجر الدار أو تزرع الأرض 
مثلاء وتقسم الغلة بنسبة حصة كل واحد 

الثانية : أن تقسم العين نفسها بينهم» فيأخل 
كل واحد منهم سهمه في المنفعة» بشرط كون 
تلك العين قابلة للقسمة» وأن لا يترتب على 
قسمتها ضرر للورثة» ولو مع بقاء المنفعة 
الأصلية . 

الثالثة : أن تقسم العين الموصى بها قسمة 
مهايأة زمانية أو مكانية. فالزمانية: أن تعطى 
لأحد الشركاء كل العين مدة من الزمان» ينتفع 
بهاء ثم يأخذها الشريك الآخر بقدر تلك 
المدة» فينتفع بها . 

والمكانية: أن يأخذ كل شريك جزءاً من 
العين في وقت واحد ينتفع بهاء ثم يتبادل 
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الشريكان كل جزء مرة أخرى» فيحل كل 
واحد محل الآخر فيما كان ينتفع به. 


وإذا كانت الوصية بحق لا يمكن قسمته ولا 
المهايأة فيه» أو حدث اختلاف اجتهد القاضي 
في كيفية توزيع المنفعة بحسب قواعد 
ال 8 

لو قسمة فب "٠‏ وما بعدها) 

انتهاء الوصية بالمنفعة : 


١‏ - تنتهي الوصية بالمنفعة في الحالات 
التالية : 


أ- بمضي المدة المعينة للانتفاع قبل وفاة 
- 


كما تنتهي الوصية بمضي مدة الانتفاع 
المحددة بعد الوفاة دون أن ينتفع الموصى له 
بالمنفعة كمن وصى للموصى له بثمرة شجرة 
سنة بعينها فلم تحمل تلك السنة فلا شيء 
الموعنى 1 , 

ب - بإسقاط الموصى له المعين حقه في 


- حاشية الجمل 77/4: وبدائع الصنائع 1/ "1ه"‎ )١( 
وكشاف القناع / لخر ومغني المحتاج‎ 0 
. 198/5 .»؛ وحاشية الدسوقي‎ 4 

(؟) المغني 8/ 47١‏ ط هجرء وبدائع الصنائع // ٠6017‏ 
- 64”. وأسنى المطالب 08/7 . 
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المنفعة لورثة الموصي أو تنازله عن حقه فيها. 


ج - باستحقاق العين الموصى بمنفعتهاء 
لأنه تبين أن العين الموصى بمنفعتها لم تكن 


مملوكة للموصي . 
د - بتملك الموصى له العين التي أوصى له 
1 0 بمنفعتها . 


ه - بوفاة الموصى له المعين قبل 
استيفاءالمنفعة الموصى بها كلها أو بعضها؛ 
لأن المنافع في الوصية لا تورث وهذا قول 
الحنفية ورأي عند الحنابلة خلافاً للشافعية 
والحنابلة على الصحيح وكذا للمالكية إلا أن 
يظهر من قول الموصي أنه أراد حياة الموصى 
له قل تورك . 
زمن استحقاق الموصى له المنفعة الموصى 
بها : 

7 - إذا كانت الوصية بمنفعة مقدرة بمدة 
معينة» كسنة دون تحديد بدء الانتفاع , استحق 
الموصى له المنفعة منذ وفاة الموصي”" . 


() الأشياه والنظائر لابن نجيم ص757» وعقد 
الجواهر الثمينة 4١1/7“‏ » ومغني المحتاج 7/ 14" 
- 6”؛ والإنصاف 758/17؛ وكشاف القناع 
. 

(0) الفتاوى الهندية5/ 2٠57-1١7١‏ وحاشية 
الدسوقي 14 » والمدونة "/ 7لا ومغني - 


+ 
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منع الموصى له من الانتفاع : 

1" - هناك حالات قد يحدث فيها منع 
الموصى له من الانتفاع بالعين الموصى له 
بمنفعتها : 

قال الحنفية: إن كان المنع من أحد الورثة» 
ضمن للموصى له بدذل المنفعة؛: لآثه متعد فى 
هذه الحالة» فيضمن نتيجة تعليه . 

وإن كان المنع من جميع الورئة» ضمنوا له 
بدل المنفعة أيضاًء لوجود التعدي منهم 
جميعاً. وليس للموصى له في الحالتين أن 
يطالب بمدة أخرى للانتفاع » بعد فوات المدة 
البيضة, 

وصرح المالكية بأن من فوّت المنفعة 
رذ ٠‏ | وأن لم ب 5 أ ولم ب ا 

والأصل عند الشافعية والحنابلة: أن كل 
حق تعلق بالعين تعلق ببدلها إذا لم يبطل سبب 
استحقاقهاء فإن قتل الحيوان الموصى بنفعه 
فوجبت قيمته يشترى بها ما يقوم مقام الموصى 
به . 

- المحتاج ؟/ 145» 54 كل وكشاف القناع 
4/ *الالاء ومطالب أولي النهى 4948/4»: ومغني 
المحتاج ”/ 76 5 


. بدائع الصنائع لا لاه" عه"‎ )١( 
. 108 / (؟) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ 


وقال ابن قدامة: يحتمل أن تجب القيمة 
للوارث أو مالك الرقبة وتبطل الوصية؛» لأن 
القيمة بدل الرقبة فتكون لصاحبها وتبطل 
الوصية بالمنفعة كما تبطل الإجارة . 

وأضاف الشافعية والحنابلة: إن الأمة 
الموصى بنفعها إما أن يقتلها أجنبي فقيمتها غير 
مسلوبة المنافع للورثة» وإما أن يقتلها الوارث 
فقيمة منفعتها للموصى له بنفعهاء وإما أن يقتلها 
الموصى له بنفعهاء فحكمه حكم الأجنبي في 
أنه يلزمه قيمتها غير مسلوبة المنفعة”'" . 

وقال الشافعية: لو أوصى لشخص بمنفعة 
دار سنة مثلا ثم أجره سنة ومات عقب الإجارة 
بطلت الوصية» لأن المستحق بها للموصى له 
السنة الأولى التي تلي الموت وقد صرف 
الموصي منفعة تلك السنة إلى جهة أخرى 
فبطلت الوصية» فإن مات الموصي بعد ستة 
أشهر بطلت الوصية فى النصف الأول واستحق 
الحوصى 5 المنقعة اقل النعرفن الباقي . 

ولو حبس الوارث أو غيره المنفعة السنة بلا 
عذر غرم للموصى له أجرة مثل الدار تلك 
المدة» ويشمل ذلك ما لو غصب الموصى 
)١(‏ المغني 77/8 - 414 ط هجرء ومطالب أولي 


النهى 5/ ,650١- 65٠٠‏ وأسنى المطالب / 08. 


ل 0 - 


ل الل ل ل الل ل ل ل الل ل ل ل لل ل ل لل لل لل الل ل لل لل ا 000001011111 


بمنفعته فإن للموصى له أجرة المدة التي كانت 
في يد الغاصب لأنها بدل عن المنفعة”'' . 


نفقة العين الموصى بمنفعتها : 

4 - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في 
المذهب والشافعية في مقابل الأصح إلى أن ما 
تحتاج إليه العين الموصى بمنفعتها من نفقات» 
الفائدة منهاء والغرم بالغنم أو الخراج 
بالضمان» فله نفعه» فكان عليه ضره وغرمه. 

وإذا أهمل صاحب المنفعة القيام بما يلزم 
لبقاء العين صالحة للانتفاع بهاء فأداها صاحب 
الرقبة» كان ما دفعه حقاً له في غلة العين؛ 
يستوفيه منها قبل الموصى له. 

أما إذا كانت العين غير صالحة للانتفاع بها 
كأرض بورء فإن نفقة إصلاحها ونوائبها على 
صاعب الرق 3 


وذهب الشافعية إلى أن نفقة العين الموصى 


)١(‏ تحفة المحتاج 4/1/!ا؛ ومغني المحتاج / ”الا 
وروضة الطالبين 709/5؛ وأسنى المطالب مع 
حاشية الرملى عليه 77 2855. 55 . 

(؟) حاشية ابن ماننين 5 . ومطالب أولي النهى 
4 والتاج والإكليل 785/56 وشرح 
المنهاج مع حاشية القليوبي ١77/7”‏ ومغني 
المحتاج 7 والفروع 0 وافسقق 
المطالب ”/ لاة . 


بمتقععها لمن محدةة تكوق على سالك الرقية 
كالمأجور تكون نفقاته على المالك» وكذا 
العين الموصى بمنفعتها مؤبداً تكون على مالك 
إلاقة 5 إلا )220 

لوقبة في الاسم ". 

وقال الحنابلة في وجه : نفقة العين الموصى 
بمنفعتها على مالك الرقبة وهذا الذي ذكره 
الشريف أبو جعفر مذهباً لأحمد» وبه قطع أبو 
الخطاب في رؤوس المسائل”" . : 


و - الوصية بالحقوق: 

6" - تصح الوصية بحقوق الارتفاق التي 
تنتقل بالإرث» كحق الشرب والمسيل 
والمجرىء والتعلي» وحق الخلو ونحوها”” . 

والتفصيل في مصطاح (ارتفاق ف/ وما 


بعدها). 
ز - الوصية بما يتضمن قسمة التركة: 


5 - إذا أوصى شخص بوصية تتضمن 
قسمة التركة بين الورثة» فللفقهاء فى ذلك 
تفصيل : : 

257/7 أسنى المطالب //ا5؛ ومغني المحتاج‎ )١( 
. ١97/7” والقليوبي‎ 

زف4 الفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمرداوي 
ات" 

(9) بدائع الصنائع5/ 2١1١0 - ١189‏ وتبيين الحقائق 
4 0 والقواعد لابن رجب ص ١87‏ - 
حمما . 


- 7548 


111ل ال ل ل لل ل لل لي ل ل ل ف يتنا 


فذهب الشافعية إلى أن الوصية لكل وارث 
بقدز خضع :شائعا من تيف أوغخيرةه كأن 
أوصى لكل من بنيه الثلاثة بثلث ماله فتكون 
الوصية لغواء لأنه يستحقه بغير الوصية. 

وأما الوصية لكل وارث بعين هي قدر 
حصته كأن أوصى لأحد ابنيه بدار قيمتها ألف 
وللآخر ببستان قيمته ألف وهما كل ما يملكه 
فصحيحة ولكن تفتقر إلى الإجازة في الأصح 
عند الشافعية لاختلاف الأغراض بالأعيان 
ومنافعهاء وهذا هو أحد قولي الحنابلة . 

ومقابل الأصح عند الشافعية وعند الحنابلة 
في المذهب أنه لا يفتقر إلى إجازة الورثة» لأن 
حقوقهم في قيمة التركة لا في عينها''' . 

ثبوت ملكية الموصى به ووقت الثبوت: 

1" - اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال 
بيانها فيما يلي : 

ذهب الحنابلة في المذهب والمالكية فى 
قول والشافعية في قول كذلك إلى أن الموصى 
له المعين لا يملك الموصى به إلا بالقبول بعد 
موت الموصيء فإذا قبل بعد موت الموصي 
ثبت الملك له من حين القبول. 


)2 مغني المحتاج 4 والمغني كلقا ومطالب 
أولي النهى 4594/54 . 


ا ا 1 ا ا ا 1 ا ل ل ل ال لل ل لي انا 


ويترتب على ذلك أن النماء المنفصل بعد 
موت الموصي وقبل القبول كالثمرة والنتاج 
والكسب يكون للورثة . 
قول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة إلى أن 
الموصى له إذا قبل الوصية يملك الموصى به 
من وقت موت الموصي . 

ويعرتن على لك أ الدماة المتتسل 
له. 


وذهب الشافعية في الأظهر إلى أن ثبوت 
الملك في الموصى به يكون موقوفاً على قبول 
الموصى له الوصية أو ردها. 


فإن قبل الموصى له بان أنه ملك الوصية 
بالموت» وإن لم يقبلها بان أنها للوارث . 


ولو رد الموصى له الوصية بعدموت 
الموصى فعلى القول الأظهر له الثمرة وعليه 
النفقة» وعلى القولين الآخرين لا ثمرة له ولا 
ع عتيتة 
نفمعه عليه 2 . 


)١(‏ بدائع الصنائع 7707/7 وحاشية الشلبي على 


الزيلعي 5/ ١185‏ وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 
4/ 45. والمغني ”/ 75؛ وشرح منتهى الإرادات 
٠55/1‏ والإنصاف ,7١5- 7١7/17‏ والشرح 
الصغير 5/ 2587 ومغني المحتاج ”7/ 04 . 


إن ا بعد 


ل ل لل لل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل لل ل لل لل ل ا 11 020000000000000 


ما يعتبر من الثلث : 


- اتفق الفقهاء على أن جميع التبرعات 
التي أوصى بها الشخص قبل موته؛ ومنها 
الوصاياء تنفذ من ثلث المال الباقي بعد أداء 
نفقات التكفين والتجهيز»ء ووفاء ديون العباد 
كالدية والقرضء لا من ثلث أصل المال. 

أماديون الله تعالى كتفقة حجة الفريغية 
وزكاة ونذر وكفارة» فتخرج عند الحنفية من 
ثلث المال فقطء وتؤدى عند الجمهور من 
رأس مال التركة» لا من الثلث فقط”"' . 


وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح (إرث ف 


وما بعدها) 

مبطلات الوصية : 

تبطل الوصية بما يأتي : 

أ - زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق 
ونحوه : 


4 - تبطل الوصية عند الحنفية بالجنون 
المطبق ونحوه كالعته الطارئ على الموصي» 


»5894/54 شرح السراجية "/ لاء والشرح الصغير‎ )١( 
ومغني المحتاج “/” - 4غ.‎ ,518 317 
وما بعدهاء ونيل المآرب‎ 70١/4 وكشاف القناع‎ 
“7801ء وابن عابدين 6/ 477 - 474» واللباب‎ /'* 
. ١ا/ا//:‎ 


#«عع اا ااال لالع اماو ووه 


سواء اتصل بالموت أو لم يتصل بأن أفاق قبل 
الموت» لأن الوصية عقد غير لازم كالوكالة» 
فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة فتعتبر أهلية 
العقد إلى وقت الموت» كما تعتبر أهلية الآمر 
في باب الوكالة» ولما كان المجنون غير أهل 
لإنشاء الوصية في الابتداء؛ لأن قوله غير 
ملزم؛ كان طرؤ الجنون المطبق مبطلا له. 
والجنون المطبق: ما دام شهراً فأكثر» عند 
أبي يوسف» وعند محمد: هو ما امتد سئة. 
فإن لم يطبق الجنون لا تبطل الوصية؛ لأنه 
في هذه الحالة يشبه الإغماء؛ ولو أغمي عليه 
لا تبطل الوصية؛ لأن الإغماء لا يزيل العقل . 
ويؤخذ من عبارات المالكية والحنابلة أن 
طرؤ الجنون الطارئ غير الممتد على الموصي 


لا يبطل الوصية . 
قالاابن جنزى: لاتصح الوصية من 
المجنون إلا حال إفاقته . 


وقال البهوتي: تصح الوصية في إفاقة من 
يخنق في بعض الأحيان, لأنه في إفاقته 


عاقل”"' . 


- 4594/0 البدائع 8944/9: والدر المختار‎ )١1( 
وكشاف القناع 885/4 لالالا. س‎ »0١ 


وا ب 


111101111017007 ل لل لل لل ل لل لل لل لل ل لل لل اننا 


وقال ابن النجار بعد أن أوضح أن المبرسم 
لاتصح وصيته» لكن إن كان يفيق أحياناً 
حكم العقلاء في شهادته ووجوب العبادة 


وصرح الشافعية بأن طرؤ الجنون على 
الموصي لا يبطل الوصية» لأنها إذا لم تبطل 
بالموت فأولى أن ليبن" 

ب - ردة الموصي : 

- ذهب الحنفية والمالكية إلى أن 
الوصية تبطل بردة الموصي . 

وأضاف المالكية أن الموصي إذا رجع 
للوسلام بعد ردته إن كانت وصيته مكتوبة 
جازت وإلا 2 


ج - ردة الموصى له: 
/١‏ - يرى الشافعية وبعض المالكية أن 


- والقوانين الفقهية ص١٠4؛‏ ومواهب الجليل 
2*5 والشرح الصغير 5/ 08٠‏ . 

. ١7١/1 معونة أولي النهى‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 7/ 7651 ط دار 
القلم . 

(*) حاشية ابن عابدين 7/ 27٠٠١‏ وحاشية الدسوقي 
94 والشرح الصغير 4/ 0584» والخرشي 


. 


11111000 ل ل ل ل ل الل ل ل لل ينا 


الوصية لا تبطل بردة الموصى له وذهمب 
المالكية في المذهب إلى أن الوصية تبطل بردة 
الموسى 0 

د - الرجوع عن الوصية : 


1 - تبطل الوصية بالرجوع عنهاء لأنها 
عقد غير لازم» فيجوز للموصي الرجوع فيها 
متى شاء4 لأن الذي وجد منه الإيجاب فقط» 
ولأنها عقد لايثشبت حكمه إلا بعد موت 
الموصي» فلا يترتب على الإيجاب أي حق 
للموصى له قبل ذلك» فيكون بالخيار بين 
الإمضاء والرجوع» لما روي عن عمر كك 
أنه قال: «يغير الرجل ما شاء من وصيته». وبه 
قال عطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة 
وإسحاق وأبو ثور وهو قول الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة. 0 


لأنه إعتاق بعدالموت فلم يملك 

تقميرة المي 7 , 

للق مغني المحتاج /٠*‏ :؛ وحاشية الدسوقي 
2.1 ومواهمب الجليل ال .. 

(1) معونة أولي النهى 17١/7‏ » ومغني المحتاج 
نذارة ومواهمب الجليل 5: والفتاوى 
الهندية 91/5 . 


- 57/١ 


لل ل اال لل لل الل ل لل ل للا ل لل لل لل لل ا 320000700000001 


والرجوع إما أن يكون صريحاً أو 
دلالة. 


فالرجوع الصريح : ما كان بلفظ هو نص في 
الرجوع؛ مثل قول الموصي: رجعت عن 
وصيتي لفلان» أو تركتهاء أو أبطلتهاء أو 
نقضتهاء أو ما أوصيت به لفلان هو لورثتي 
ونحوه. وهذا متفق عليه؛ لأنه صريح في 
عدول الموصي عن وصيته. وهو يملك 
العنول عق ع0 


والرجوع دلالة: كل تصرف أو فعل في 
الموصى به يفيد رجوعه عن الوصية» وهو 
يشمل ما يأتي : 

أولا: كل تصرف قولي يخرج العين عن 
ملك الموصي يعد رجوعاًء كأن ينيع الشيء 
الموصى به أو يهبه أو يتصدق بهء أو يجعله 
مهرأ أو وقفأء وهذا متفق عليه. 


ثانياً: كل فعل في العين الموصى بها يدل 
على الرجوع عن الوصية. كذبح الستساة 
القوضى بهاء وغزل القطن الموصى به» 
)١(‏ معونة أولي النهى 17١/5‏ » ومطالب أولي النهى 
/ 5غ والخرشي 0 والفتاوى الهندية 


47/5» ومغني المحتاج 1/١/7‏ وأسنى المطالب 
0 وما بعدها 5 


مووقققو ع وم مولع للعو ووو و ةد ولوندو روود دنو و١‏ 


ونسج الغزل”" . 

أما لو تصرف الموصي في الموصى به 
تضرفاً يزيل اسمه فيعد رجوعاً عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة . 


كما لو قال: أوصيت لزيد بهذه الغرارة 
الحنطة فطحنها فصار اسمها دقيقاً» أو وصى 
لونسان بشيء من غزل فنسج الغزل فصار 
يسن لوياء أزيق الجفر أو الاين الموضق 
به فيان سحائظا أو هارا أو ظرين ترف موعين 
به فصار شجراً» أو نجر الخشبة الموصى بها 
فضارت باباء أو أغاد داراً اتنهقدميت» أو جعلها 
جماماء أى كان سقينة فتكسرت وضار اسمها 
خشباً فرجوع في الجميع”". 

وقال الحنفية في معرض الكلام عن الرجوع 
دلالة: كل فعل لو فعله الإنسان في ملك الغير 
ينقطع به حق المالك» فإذا فعله الموصي كان 
رجوعاًء وكذا كل فعل يوجب زيادة في 


)١(‏ غاية المنتهى /١‏ *ه - 0154", والفتاوى الهندية 


5 -"9, وحاشية الدسوقي 458/4» 
ومغني المحتاج /١/ا‏ - الا . 

(1) الفتاوى الهندية 47/5 - 97» ومغني المحتاج 
الا وروفة الظالبية 74/ 8ه وأستى 
المطالب 277/7 ومعونة أولي النهى 5/ ١1/7‏ - 
5 .» وغاية المنتهى ؟7/ 7١65‏ . 


عد 503/71 نت 


117-03 ل ل لل ل لل لل لل ل لي اننا 


الموصى به لا يمكن تسليمه إلا بها فهو رجوع 
إذا فعله» وكذا كل تصرف أوجب زوال ملك 
الموصي فهو رجوع”"' . 

ه - رد الوصية : 

*/ا - تبطل الوصية إذا ردها الموصى له 
بعد وفاة الموصيء كما تقدم عند الكلام عن 
صيغة الوصية (ر: ف9 .)١١-‏ 

و - موت الموصى له المعين قبل موت 
الموصي : 

4 - تبطل الوصية بموت الموصى له 
المعين قبل موت الموصي باتفاق الفقهاء سواء 
علم الموصي بموته أو لم يعلم» لأن الوصية 
لا تلزم إلا بوفاة الموصي وقبول الموصى له. 

وكذلك تبطل الوصية عند الجمهور إذا مات 
الموصى له بعد موت الموصي قبل القبول. 
وعند الحنفية: لا تبطل؛ لأن القبول معناه 
عندهم عدم الرد. 

زرة ف35)ء 


ز - قتل الموصى له الموصي : 
ه/ا - اختلف الفقهاء في بطلان الوصية 


. 97/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 


ع م م ا ا ااا ا ا ا 1 لل الا لال ا ال ل ل ل ل ل ا ل يننا 


بقتل الموصى له الموصي» فذهب بعضهم إلى 
بطلانهاء وذهب آخرون الى عدم البطلان 
وذلك على تفصيل سبق بيانه في شروط 
الموصى له. 


(ر: ف/”) 

ح - هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه : 

1 - تبطل الوصية إذا كان الموصى به 
معيناً بالذات» وهلك قبل قبول الموصى له؛ 
لفوات محل حكم الوصية» ويستحيل ثبوت 
حكم التصرف أو بقاؤه بدون وجود محله أو 
بقائهء كما لو أوصى هذه الشاةء فهلكت» 
تبطل الوصية؛ لأن الوصية تعلقت بعين قائمة 
وقت الإيصاءء وقد فاتت بعدئذ» ففات محل 
الوضية. 


وكذلك تبطل الوصية إذا كان بجزء شائع في 
شيء معين بذاته أو من نوع معين من أمواله؛ 
كأن يوصي بنصف هذه الدارء أو يوصي 
بفرس من أفراسه العشرة المعلومة» فهلكت» 
أو بنصف دوره» فهدمت» فلا شيء للموصى 
له» لفوات محل الوصية . 

وتبطل الوصية أيضاً باستحقاق العين 
الموصى بهاء سواء أكان الاستحقاق قبل موت 
الموصي أم بعده؛ لأن بالاستحقاق تبين أن 


تايا اس 


ا اا 000000000000000 


الوصية كانت في غير ملكه» فتبطل”7" . 

(ر: اسيعفاق ف 69 

ط - الوصية للوارث : 

/ا/ا - اختلف الفقهاء في بطلان الوصية 
للوارث على تفصيل سبق بيانه في أحكام 
تتعلق بالموصى له . 

39 ف 6 0 

المحاصة في الوصية : 

- الأصل في الوصية أنها لا تجوز بأزيد 
من ثلث المال إن كان هناك وارث فإن كانت 
الوصية بأزيد من ثلث المال فإن الزيادة على 
الثلث تتوقف على إجازة الورثة» فإن أجازوا 
جازت الوصية» وإن لم يجيزوا بطلت فيما زاد 
على القلين . 


وعلى ذلك فمن أوصى بوصايا تزيد على 


)0غ( بدائع الصنائع / 7"945. وحاشية ابن عابدين 
ه/ 1 وتكملة فتح القدير ٠‏ وما 
بعدهاء ومطالب أولي النهى 507/4» والمغني 
1/5 - ١هو٠١ء‏ وغايةالمنتهى 2758/5 
وحاشية الدسوقي 4// »414٠‏ والخرشي 8/ 147. 
ومغني المحتاج ”/ الا . 

)0غ( بدائع الصنائع 7 * والفواكه الدواني 
1 ومغني المحتاج 15/9 -40. 


والمغني 7 


ا ا ا اا ا 0 


ثلث ماله ولم يجز الورثة تلك الزيادة وكان 
الثلث يضيق بالوصايا فإن الموصى لهم 
يتحاصون في مقدار ثلث التركة بنسبة ما لكل 
وصيته» فمن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر 
بالسدس ولم تجز الورثة فالثلث بينهما أثلاثاً 
فيقتسمانه على قدر حقيهما كما في أصحاب 
الديون الذين يتحاصون مال المفلس» وهذا 
أصل متقق علية بين المذاب7. 
إلا أن لكل منهم تفصيلا بيانه كما يلي : 


4 - قال الحنفية إذا اجتمع الوصايا فإما 
أن تكون كلها لله تعالى أو للعباد أو يجمع 
بينهما وأن اعتبار التقديم مختص بحقوقه تعالى 
لكون صاحب الحق واحدا» وأما إذا تعدد.فلا 


يعتبر . 

فما للعباد خاصة لا يعتبر فيها التقديم كما 
لو أوصى بثلثه لإنسان ثم به لآخر إلا أن ينص 
على التقديم. أو يكون البعض عتقاً أو 


فحاياة. 


2758/9 البدائع / 4لالاء وتكملة فتح القدير‎ )١( 
والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ا‎ 
.»0١/5 والفواكه الدواني 7 :»,؛ والمدونة‎ 
ومغني المحتاج 448/7» وكشاف القناع‎ 4 
. ١54/57 والمغني‎ "4٠/4 


- 71978 - 


«عمععممع مومعل دوعا الع للعلا العو وعم ودميءوهةه 


وما لله تعالى فإن كان كله فرائض كالزكاة 
والحج أو واجبات كالكفارات والنذور وصدقة 
الفطر أو تطوعات كالحج التطوع والصدقة 


وان اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصى 
أو أخرهاء ثم بالواجبات بها عع قبديية 
حقه تعالى وحق العباد» فإنه يقسم الثلث على 
جميعهاء ويجعل كل جهة من جهات القرب 
مفردة بالضرب ولا يجعل كلها جهة واحدة» 
لأنه وإن كان المقصوه يجميعها جه الله 
تعالى فكل واحدة منها في نفسها مقصودة 
فتنفرد كوصايا الادميين ثم تجمع فيقدم فيها 
الأهم فالأهم. فلو قال: ثلث مالي في الحج 
والزكاة ولزيد والكفارات قسم على أربعة 
أسهم ولا يقدم الفرض على حق الآدمي 
لحاجته وإن كان الآدمي غير معين بأن أوصى 
بالصدقة على الفقراء فلا يقسم بل يقدم الأقوى 
فالأقوى لأن الكل يبقى حقاً لله تعالى إذا لم 

هذا إذا لم يكن في الوصية عتق منفذ في 
المرضء أو معلق بالموت كالتدبير ولا محاباة 
منجزة في المرض» فإن كان بدئ بهماثم 
يصرف الباقي إلى سائر الوصاياء وان تساوت 


ا ل ا ل ل ل لل ل ل ل ل لل لال لل نا 


قوة قدم ما قدم إذا ضاق الثلث عنها”"' . 


ؤقالو!: إن كانت الوصايا أكقر من ثلك 
التركة ولم يجز الورثة فإن الموصى لهم 
يتحاصون فى ثلث التركة فيأخذ كل واحد 
بنسية وضيعه. وعذا بانقاق. قنهاء المتهب إذا 
كانت الوصية لكل واحد من الموصى لهم لا 
تزيد على ثلث التركة» قال ابن عابدين: إذا لم 
تزد كل واحدة من الوصايا على الثلث كثلث 
لواحد وسدس لآخر وربع لآخر ولم تجز 
الورثة فإنه يضرب في الثلث ولا يقسم الغلث 
سوية بينهم اتفاقا ما لم يستويا في سبب 
الاستحقاق كمن أوصى بثلث ماله لزيد ولآخر 
بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفين 
فاق 

قالفي البداية وشروجها لأنه يصب 
الثلث عن حقهما إذ لا يزاد عليه عندعدم 
الإجازة وقد تساويا في سبب الاستحقاق 
فيستويان فى الاستحقاق» والمحل يقبل 
الشركة فيكون بينهما” . 

وإن كانت الوصية لأحد الموصى لهم أزيد 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/0 - 4784 . 
(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 8/ /اا4 . 


(©) الهداية وشروحتهآ 4/5 تشرحار إحياء العراث 
ارد 


4/آ1”ا - 


لل لال ل لل لل ل ل ل لل لل لل لل ل لل ل لل 030000000000000 


من الثلث كمن أوصى لشخص بيجميع ماله 
وللآخر بثلث ماله ولم تجز الورثئة ففي ذلك 
حنيفة : الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب 
في الثلث بأكثر من الثلث من غير إجازة الورثة 
إلا في بعض المسائل المستثناة» ففي هذا 
المثال - وهو الوصية بجميع المال لرجل 
وبثلثه لرجل آخر مع عدم إجازة الورثة - يكون 
ثلث التركة بينهما نصفين » لأن الموصي قصد 
شيئين : الاستحقاق على الورثئة فيما زاد على 
الثلث وتفضيل بعض أهل الوصايا على بعض» 
والغثاني - وهو التفضيل - ثبت في ضمن 
الأول» ولما بطل الأول وهو الزائد على الثلث 
لحق الورثة وعدم إجازتهم بطل ما في ضمنه 
وهو التفضيل»؛ فصار كأنه أوصى لكل منهما 
بالقلثك قتمف القلثك ينهها . 


وعند أبي يوسف ومحمد يتحاص الموصى 
لهم في الثلث بنسبة ما لكل منهم فيكون الثلث 
بينهما على أربعة أسهم؛ للموصى له بالكل 
ثلاثة أسهم وللموصى له بالثلث سهمء لأن 
الباطل هو ما زاد على الثلث وهو أحد الشيئين 
اللذين قصدهما الموصي وهو استحقاق الزائد 
على الثلث» وهذا قد بطل لحق الورثة» وأما 
الشيء الآخر وهو قصد الموصي تفضيل 


000000 


أحدهما على الآخر فلا مانع منه فقد جعل 
الموصى لصاحب الكل - وهو من أوصى له 
بجميع ماله - ثلاثة أمثال ما جعله لصاحب 
الثلث فيأخذ من ثلث المال بحصة ذلك الزائد 
بأن يقسم أرباعاً» ثلائة منها لصاحب الكل 
وواحد للآخر. 


قال ابن عابدين: والصحيح قول الإمام كما 
المشسر ات و 

- وذهب المالكية إلى أن من الوصايا ما 
يقدم بعضها على بعض إذا ضاق الثلث عنها 
كفك الأسيرء ثم المدبر في الصحةء ثم زكاة 
مال أوصى بهاء ثم زكاة فطرء ثم كفارة ظهار 
وقتل» ثم كفارة يمين ثم النذر الذي لزمه.. 
ثم ذكروا بعد ذلك ما يعتبر في مرتبة واحدة؛ 
ومن ذلك من أوصى بعتق عبد غير معين ثم 
أوصى بالحج عنه فإن كان الحج عن حجة 
الإسلام فإنهما يتحاصان في الثلث ولا يقدم 
ماعل ال 0 


»1478 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليهة/‎ )١( 
,/“"54 "58/8 /ائء والهداية وشروحها‎ 
والبدائع ان"‎ 

)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5455/5غ 
والخرشي 0 والفواكه الدواني لطا * 


- 71/4 


للا الل لل لل ا لل فنا 


جاء في المدونة : قلت:: أرايت إن أوضى 
أن يحج عنه حجة الإسلام وأوصى أن يعتق 
عنه رقبة قال: قال لي مالك: الرقبة مبدأة على 
الحج لأن الحج ليس عندنا أمراً معمولا به 
وقد قال أيضاً: أنهما يتحاصان؛» وإذا أوصى 
لرجل بمال» وأوصى بعتق رقبة تحاصاء وإذا 
أوصى بمال وأوصى بالحج تحاصا”'"' . 

وذكر المالكية أن الوصايا التي لا تبدئة فيها 
وضاق الثلث عنها فإن أهل الوصايا يتحاصون 
فيهاء جاء في الفواكه الدواني: إذا ضاق الثلث 
أي لم يسع جميع ما أوصى به تحاص أهل 
الوصايا التي لا تبدئة فيها كما يتتحاص غرماء 
المفلس في المال الذي يتحصل من أثمان ما 
بيع عليه» فإنه يقسم بينهم بنسبة ديونهم بعضها 
لبعض» والوصايا التي لا تبدئة فيها هي التي 
لم يرتبها الموصي ولا الشارع كأن يوصي 
لشخص بنصف ماله مثلاء ولآخر بثلثه فإن لم 
تجر الورتة الزائد على الثلث اقتسما القلث 
على النصف والثلث وهما متباينان» ومقامهما 
من ستة: لصاحب النصف ثلاثة» ولصاحب 
الثلث اثنان» وذلك خمسة وهي المحاصة 
فاجعلها ثلث المال يكون المال خمسة عشر: 
خمسة للموصى لهم؛ الموصى له بالنصف له 


3 العفو ةا 


1 ل ا الل ل ل لي ليل نينا 


ثلاثة+. والموصى له بالقلق اثناك» وتبقى عشرة 
لأهل الفريضة . 

وإن أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بربعه 
فإنك تأخذ مقام النصف ومقام الربع وتنظر 
بينهما فتجدهما متداخلين فتكتفي بالأربعة 
فتأخذ نصفها وربعها يكون المجموع ثلاثة 
تقسم بينهما على ثلاثة أسهم» لصاحب الربع : 
سهمء وللآخر سهمان. 

وإن أوصى لشخص بثلث ماله ولآخر بربعه 
فالثلث بينهما على سبعة أسهم لصاحب الثلث 
أربعة ولصاحب الربع ثلاثة» وعلى هذا 
القياس؛ وحساب هذا على حساب عول 
القرااض سولو. 

وذكر المالكية أن مما يجري فيه التحاصص 
الوصية لمجهول واحد أو متعدد مع وصية 
لمعلوم كمن أوصى بوقيد مصباح على الدوام 
لطلبة العلم مثا بدرهم كل ليلة وشراءخبز 
يفرق على الفقراء كل يوم بدرهمين» وتسبيل 
ماء على الدوام بدرهمين مع الوصية لمعلوم 
كالوصية لزيد بكذا ولعمرو بكذا فإنه في هذه 
الحالة يضرب للمجهول بالثلث أي ثلث المال 
أي يجعل الثلث فريضة ثم يضم إليها ما أوصى 


. 6868 »655 /5 والمدونة‎ »١81١/7 الفواكه الدوانى‎ )١( 
يي‎ 


ل/ا/1؟ سه 


الل ل ال ال ال ال ا ا ل ا 320000 


به للمعلوم وهو زيد وعمروء ويجعل بمنزلة 
فريضة عالت فإذا كان ثلث المال ثلاثمائة جعل 
كله للمسنهول ثم يقبا إليه المعلوم فإذا كان 
المعلوم مثلا ثلاثمائة فكأنها عالت بمثلها 
فيعطى المعلوم فأكثر نصف الثلاثمائة ويبقى 
نصفها للمجهول» ولو كان المعلوم مائة زيدت 
على الثلاثمائة فكأنما عالت بمثل ربعها فيعطى 


ثم اختلف في تقسيم ما حصل للمجهول 
هل يقسم بالحصص أو بالتساوي؟ قولان” . 

وفي المدونة قال مالك: إذا أوصى رجل 
فقال: أوقدوا في هذا المسجد مصباحاً أقيموه 
له» وأوصى مع ذلك بوصايا فإنه ينظر كم قيمة 
ثلث الميت وإلى ما أوصى به من الوصايا ثم 
يتحاصون في ثلث الميت» يحاص للمسجد 
بقيمة الثلث» وللوصايا بما سمى لهم في 
الثلث فما صار للمسجد من ذلك في المحاصة 
أوقف له فيستصبح به فيه حتى ينجز . 

وقال سحنون: إذا أوصى الميت بشيء له 
غاية ولا أمد مثل أن يقول: أعطوا المساكين 
كل يوم خبزة أو قال: اسقوا كل يوم راوية ماء 
في السبيل» فهذا كأنه أوصى بثلث ماله فإنما 


.470/4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
. ١78/8 والخرشي‎ 


# عع ععاالع يلللا ووو وروديدودوء 


يحاص لهذا بالثلث إذا كان الميت قد أوصى 
كان للناس بغير أجل مثل أن يقول: أعطوا 
المساكين درهما كل يوم أو كل شهر ولم 
يؤجل فإنهم يضرب لهم بالثلث إذا كان الميت 
قد أوصى معهم بوصايا”''. 

ومما يقع فيه التحاصص أيضاً عند المالكية 
النذر ومبتل المريض إذا ضاق الغثلث عن 
حملها بخلاف ما إذا ضاق الثلث عن كفارة 
الظهار والقتل. فإنهما لا ترتيب بينهما ولكن 
لا يتحاصان وإنما يقرع بينهما لأن الكفارة 
لا ب 620 

سبعحص . 

١‏ - وقال الشافعية: إذا اجتمع في الوصية 
تبرعات متعلقة بالموت» وعجز الثلث عنها 
وكانت الوصية بتبرعات غير العتق فإن الثلث 
يقسط على جميع التبرعات باعتبار القيمة أو 
المقدار كما تقسم التركة بين أرباب الديون» 
فلو أوصى لزيد بمائة ولبكر بخمسين» ولعمرو 
بخمسين.ء وثلث ماله ماثة» أعطى الأول 
خمسين » وكل من الآخرين خمسة وعشرين» 
ولا يقدم بعضهاعلئ بعض بالسبق لأن 
الوصايا إنما تملك بالموت فاستوى فيه حكم 


() المدونة 6١/5‏ . 
() الفواكه الدواني " 


- 71978 - 


الل ال الل ل لل الل لل لل لال ا ل لل الى نينا 


المتقدم والمعاخر. 


وقاسه الشافعي على العول في الفرائض» 
وهذا عند الإطلاق» فلو رتب كأن قال: أعطوا 
زيداً مائة ثم عمراً مائة جرى عليه حكم ترتيبه . 


ولو اجتمع عتق مع تبرعات أخرى في 
الوصية» كمن أوصى بعتق سالم وأوصى لزيد 
بمائة فإن الثلث يقسط عليهما بالقيمة للعتيق 
لاتحاد وقت الاستحقاق فإذا كانت قيمته مائة 
والغلث ماثة عقق نصفهء وأغطى لزيد 
خمسون» وفي قول يقدم العتق لقوته لتعلق 
حق اللّه تعالى وحق الجن 

وإن وكل الموصي وكيلا في هبة ووكل آخر 
في بيع بمحاباة ووكل آخر في صدقةء 
وتصرف الوكلاءدفعة واحدة» قسط الثلث على 
الكل باعتبار القيمة كما يفعل في الديون. 

وإن كان في تصرف الوكلاء عتق قسط 
الثلث عليها أيضاًء وفي قول يقدم العتق”"' . 

وقالوا: إن عجز الثلث عن التبرعات 
المنجزة في المرض» فإن كانت هذه التبرعات 
في وقت واحد نظرت: فإن كانت في هبات أو 
)1( مغني المحتاج ارد والمهذب ا 


وتحفة المحتاج /ا/ 7 . 
إفرة مغني المحتاج 0 


ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل لي لي لي الى ل نا 


محاباة قسم الثلث بين الجميع لتساويهما في 
اللزوم» فإن كانت متفاضلة المقدار قسم الثلث 
عليها على التفاضل» وإن كانت متساوية قسم 
بينها على التساوي كما يفعل في الديون» وإن 
كان عتقاً في عبيد أقرع بينهم . 

وإن وقعت التبرعات متفرقة قدم الأول 
فالأول» عتقاً كان أو غيره؛ لأن الأول سبق 
فاستحق به الثلث فلم يجز إسقاطه بما بعده. 

وإن كانت التبرعات وصايا وعجز الثلث 
عنها لم يقدم بعضها على بعض بالسبق لأن 
ما تقدّم وما تأخر يلزم في وقت واحد وهو بعد 
العو 

- وقال الحنابلة في المذهب وهو قول 
ابن سيرين والشعبي وأبي ثور: من أوضصى 
بوصايا وتجاوزت الوصايا الثلث ورد الورثة 
الزيادة فإن الثلث يقسم بين الموصى لهم على 
قدر وصاياهم ويدخل النقص على كل واحد 
بقدر ماله من الوصية وإن كانت وصية بعضهم 
عتقاًء لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في 
المقدار فوجب أن يكون كذلكء؛ فلو أوصى 
لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولآخر بمعين 
قيمته خمسون ووصى بفداء أسِير بثلاثين 


)1غ( المهذب 1 . 


10 بد 


ل الل ل ل ل لل ل لل لل لل لل لل ل لل ل الل ا 3000000000011 


ولعمارة مسجد بعشرين وثلث ماله مائة 

منها الثلث فتجده ثلثها فتعطي كل واحد منهم 

ثلث وصيته» فلصاحب الثلث المائة وكذلك 

لصاحب المائة ويرجع صاحب الخمسين إلى 

ثلثهاء ولفداء الاسير عنشرة ولعمارة المسحجد 
ا 

ستة وثلثان . 


وروي عن أحمد: أنه إذا اشتملت الوصايا 


على عتق فإنه يقدم العتق يبدأ به ولو استوعب 
الكلث:. 


وروي هذا عن عمر»ء وبه يقول شريح 
ومسروق وعطاء الخراساني وقتادة والزهري». 
آكد ولأنه لا يلحقه فسخ ويلحق غيره 
ذللف9؟؟ , 

كتابة الوصية والإشهاد عليها : 

87 - ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب للمسلم 
إذا أوصى أن يكتب وصيته لقوله َك : «ما حق 
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه بيت ثلاث 
ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده» '' وفي لفظ : 
)١(‏ المغني154/7١»‏ ومطالب أولي النهى 45٠/4‏ . 
(1) المغني »٠154/5‏ والإنصاف ١946/19‏ . 


() حديث: «ما حق امرئ مسلم. 2.١.‏ . 
تقدم تخريجه فقرة (/1) 5 


000000000001011 1100 


. ويستحب للموصي أن 
يبدأها بالبسملة» والثناء على الله تعالى بالحمد 
ونحوه والصلاة على النبي يَكيْةِ» ثم الشهادتين 
كتابة أو نطقاًء ثم الإشهاد على الوصية» لأجل 
صحتها ونفاذهاء ومنعا من احتمال جحودها 
وإنخارهخ7 , 


روي عن أنس تيه أنه قال: كانوا يكتبون 
في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً 
عبده ورسوله يلك وأن الساعة آتية لاريب 
فيها. وأن الله يبعث من في القبور» وأوصى 
من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات 
بينهم» ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» 
أوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب7": 
«إنَّ أله أضطق لَكُم أَلدِنَ ملا تمُونَ إلا وآنثر 
ان" 


. 2.٠ رواية حديث: «يبيت ليلتين.‎ )١( 


أخرجه مسلم (1759/5) . 

(؟) الفتاوى الهندية 747/5 والشرح الصغير 
4 . ومغني المحتاج /٠‏ 9" وكفاية الأخيار 
نه والمغني لابن قدامة 7/7 1 

(6) أثر أنس: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم. . 
أخرجه عبدالرزاق في المصنف (1/ اه - ط 
المجلس العلمى) . 

(48 سورة البعركة 1 . 


داوم" - 


طرق إثبات الوصية : 
4 - تنبت الوصية بطرق الإثبات الشرعية» 
كالشهادة والكتابة - 


أما الكتابة : فمعتبرة عند الحنفية إذا كانت 
مستبينة مرسومة؛ أي مسطرة على ورق 
ونحوه» ومعنونة» أي مصدرة بالعنوان: وهو 
أن يكتب في صدر الكتاب: من فلان إلى 
فلان» فإن لم تكن مستبيئنة» كالكتابة على 
الهواء. والرقم على الماء» فلا تعتبرء وإن 
كانت مستبينة غير مرسومة؛ كالكتابة على 
الجدران وأوراق الشجرء فهي كناية لابد فيها 
من النية» ولكن لا يقضى بالخط المجرد 
عندهم إلا في مسائل: كتاب أهل الحرب 
بطلب الأمان إلى الإمام» ودفتر السمسار 
والصراف والبياع”'' . 

وتنعقد الوصية عند الشافعية بالكتابة» بأن 
توف بالنكدرب الوسيةه وآعوب بالنية لما 
أو أَمَرّبها ورثته بعد موته. 

ولا تثبت الوصية بالخط المجرد عند 
الحنفية ولا عند الشافعية: لإمكان التزوير 
)١(‏ تكملة فتح القدير والعناية 51١/4‏ وما بعدهاء 


والفتارى الهددية 001 ورد المحتار على الدر 
المختار */ 4 4 . 


ا ا ل ل ا ا لل ل ل ل ييا 


وأما الشهادة على كتاب الوصية: فتكون 
عند الحنفية والشافعية بعد قراءته على 
الشهودء. فيسمع الشهود من الموصي 
مضمونه» أو تقرأ عليه فيقر بما فيها؛ لأن 
الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة 
بالاجماء”؟ , 

وعند المالكية : تثبت الوصية إن كانت بخط 
الموصي مع الإشهاد عليها وإن لم يقرأها على 
الشهود ولم يفتح كتاب الوصية» وتنفذ الوصية 
حيث أشهد بقوله للشهود: اشهدوا بما في 
هذه» ولم يوجد فيها محوء حتى ولو بقي 
كتاب الوصية عند الموصي» ولم يخرجه حتى 
مات . 

فإن ثبت لدى القاضي أن ما اشتملت عليه 
الورقة بخط الموصيء أو قرأها على الشهود؛ 
لكنه لم يشهد الموصي على الوصية في 
الصورتينء, بأن لم يقل: اشهدوا على 
وصيتيء أو لم يقل: نفذوهاء لم تنفذ بعد 
موته» لاحتمال رجوعه عنهاء فإن قال 
الموصي للشهود : اشهدواء أو قال: أنفذوهاء 
نفذت . 


00 مغني المحتاج /٠‏ "اه 2”44/5 وحاشية 
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ل لالال ل ل ل ل ل الل ل ل ا ا 03000000 


وقال علي بن عبدالسلام التسولي المالكي: 
إن الإشهاد على عقود التبرعات كالوصية شرط 
في صحتهاء والإشهاد إما كتابي أو شفوي”"". 

وعند الحنابلة على الراجح: من كتب 
وصية» ولم يشهد عليهاء حكم بها ما لم يعلم 
رجوعه عنهاء فتثبت الوصية» ويقبل ما فيها 
بالخط الثابت أنه خط الموصي بإقرار ورثته» 
أو ببيئة تعرف خطه تشهد أنه خطه وإن طال 
الزمن» أو تغير حال الموصيء أو بأن عرف 
خطهء وكان مشهور الخط؛ لقوله يَلّْ: «ما 


ليال» إلا ووصيته مكتوبة عنده»”"': ولم يذكر 
أمراً زائداً على الكتاب» فدل على الاكتفاء 
بهاء و«لأنه يكل كتب إلى عماله وغيرهم» 
ملزماً العمل بتلك الكتابة» وكذلك فعل 
الخلفاء الراشدون من بعده» ولأن الكتابة 
تنبىء عن المقصود» فهي كاللفظ . 

وإن كتب وصيته» وقال: اشهدوا علي بما 
في هذه الورقة» أو قال: عله رضي فاشيديا 
علىّ بها لأكليت حش يسحعوا مله ما قي أو 
يقرأعليه فيقر بما فيه. وهذا موافق لقول 
)١(‏ الشرح الصغير 5١١/5‏ . 


(؟) حديث: اما حق امرئ مسلم. .' 
سبق تخريجه فقرة (/1) . 


ااا ااال لل لل ل ل ل لل ل ل لل لل لل لل الل ل لل ل لل ل ل ل نا 


وجاء في الفتاوى الهندية: وإذا أردت كتابة 
الوصية فالوجه فيه كتابة كتاب كتبه أبو حنيفة 
رحتمة الله 'تجالى سين اسككدب قفأغلاة على 
السائل على البديهة : بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هذا ما أوصى به فلان بن فلان وهو يشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يلد ولم 
يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له 
شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل 
وهو الكبير المتعال» وأن محمداً عندة ورسوله 
وأمينه على وحيه يِه وأن الجنة حق وأن 
النار حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 
الله يبعث من في القبور مبتهلًا إلى الله أي 
متضرعاً أن يتم عليه في ذلك نعمته وأن لا 
يسلبه ما وهب له فيه وما امتن به عليه حتى 
يتوفاه إليه فإن له الملك وبيده الخير وهو على 
كل شيء قديرء وأوصى فلان ولده وأهله 
وقرابته وإخوته ومن أطاع أمره بما أوصى به 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 
وأوصاهم جميعاً أن يتقوا الله حق تقاته وأن 
يطيعوا الله في سرهم وعلانيتهم في قولهم 
)١(‏ المغنى 5/5 وما بعدهاء وكشاف القناع 

ا وغاية المنهن 7 /رة” . 
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1000ل ا ا ا الل الل لا 


وفعلهم وأن يلزموا طاعته وينتهوا عن معصيته 
وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وجميع ما 
أوصاهم لا غنى بهم عنه ولا غنى بأحد عن 
طاعة الله وعن التمسك بأمره» وأقر فلان أن 
عليه من الدين لفلان كذا ولفلان كذا فتنسبه 
وتسميه إلى أبيه وجده وأوصى إن حدث به 
حدث الموت أن يقضى جميع ديونه بعد الفراغ 
عن تجهيزه وتكفينه ثم ينظر إلى ثلث ما بقى 
مما يخلف وينفذ من ثلثه في كذا وفي كذا ثم 
ما بقى بعد ديني وإنفاذ وصاياي فهو ميراث 
لورثئتي وهم فلان وفلان على فرائض الله 
تعالى التي جعلها لهم» ولي أن أغير وصيتي 
التي أوصيت بها في ثلثي وأرجع عما شئت 
وأنقص ما رأيت وأبدل من الموصى لهم من 
شكت فإن مت فوصيتيى متفذة على ما أموت 
عليه منها. 1 

وقد جعل فلان فلاناً وصيه في جميع أموره 
بعد وفاته فقبل فلان الوصية منه مواجهة» شهد 
الشهود عليه بذلك7'' . 

تنفيذ الوصية : 


6 - إذا كانت موجودات التركة كلها مالا 
حاضراًء لاغائب منهاء» ولا دين للموصي 
على أحد» تنفذ الوصية من جميع المال» 


2 . "44 - الفتاوى الهندية 5//ا4"‎ )١( 


سواء أكان العوصى به ثقوداً مرسلة أي مبلنا 
غير معين ؛ كألف ديئنار مثا أم شيئاً معيناً 
كدار معينة» أم سهماً شائعاً كربع التركة أو 
ثلثهاء فتقدر التركة جميعهاء ويأخذ الموصى 
له سهمه من كل المال. 

أما إن كان بعض مال التركة حاضراًء 
وبعضها ديوناً» أو مالا غائباً» فإن تنفيذ الوصية 
يختلف بحسب الأحوال. 


الحالة الأولى: أن يكون الموصى به مالا 
مرسلاء كألف ديئار مثلاء» فإن كان الموصى به 
يخرج من ثلث المال الحاضر من التركة» 
أخذه الموصى له» إذ لا ضرر في أخذه على 
الورثة» حيث يبقى لهم ثلثا المال الحاضر. 


وإن كان لا يخرج من الثلث» استوفى 
الموصى له منه بقدر ثلث الموجود. وكان 
الباقي للورثة» وكلما حضر شيء» استوفى 
الموصى له ثلثه . حتى يكمل حقه. وهذا رأي 
|! نفية والحنابلة في المذهب”'' . 

الحالة الثانية: أن يكون الموصى به عيناً 
معينة» كدار معيئة أو نقود معينة كهذه النقود 
أو النقود الوديعة عند فلان. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 47١/5‏ - 477» والإنصاف 
// ٠لااء‏ ومعونة أولي النهى ١45/5‏ - 798 . 


د .“يار عد 


1 ا ا ا 000 


فالحكم في هذه الحالة كالحكم في المسألة 
السابقة حيث يقول الحنفية والشافعية والحنابلة 
في المذهب أن الموصى له يأخذ من العين 
المعينة بمقدار ثلث المال الحاضرء ويكون 
الباقي من تلك العين موقوفاً» فإذا حضر شيء 
من المال الغائب» كان باقي العين ملكاً 
للورثة» لأن الوصية تعلقت بهذه العين» فتنفذ 
فيها الوصية ما دام التنفيذ ممكناً تنفيذاً لإرادة 
الموصي» ويظل باقي العين موقوفاً إلى أن 
يتبين أمر المال الغائب» فإذا حضر نفذت 
الوصية في العين كلهاء وإن لم يحضر كان 
الباقي و0 , 


وزاد الشافعية لو أنه أوصى له غيره بعين هي 
ثلث ماله فأكثر وهي حاضرة وباقي المال 
عاقب ملك العرصى تلت المال الساضر 
فقط لجواز تلف الغائب وعدم إجازة الوارث»؛ 
ومنع من التصرف في ثلثه وكذا في باقيه ببيع 
أو عتق أو غيره حتى يحضر من الغائب ما 
يخرج به الحاضر من الثلث لأن تسلطه يتوقف 
على تسلط الورثة على مثل ما تسلط هو عليه 
وقديتلف الغائب فلا يصل إلى حقه ولا يتسلط 


- 47٠١/0 الاختيار ©6/ هلاء» وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
والإنصاف 717/7 وأسنى المطالب‎ » 7 
. 49/7" ومغني المحتاج‎ : 47/7 


111111111111 ا 00 


الورثة على ثلثي الحاضر”'" . 

الوصايا وطرق حسابها : 

الوصية إما أن تكون بالأنصباء أو بالأجزاء 
أو بالجمع بين الأجزاء والأنصباء . 

الحالة الأولى : الوصية بالأنصباء : 

الوصية بالأنصباء لها صور: 

أ- الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المعين: 


5 - اتفق الفقهاء على أنه لو أوصى لأحد 
بمثل نصيب أحد ورثته المعين فإن الوصية 


صحيحة » لما روي عن أن ليه «أنه أوصى 
بمثل نصيب أحد ولد ولأن المرادة تقدير 


الوصية فلا أثر لذكر الوارث .إلا أن الفقهاء 


اختلفوا فيما يستحقه الموصى له. 

فذهب الجمهور - وهم الحنفية والشافعية 
والحنابلة في المذهب - إلى أنه يستحق نصيب 
ذلك الوارت المعين فضموماً إلى المسألة: 
فإذا قال مثلّا أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني 
ولا وارث له غيره استحق الموصى له نصف 
التركة إذا أجاز الابن الوصية» فإن لم يجز فله 
الغلث» وكذا لو كان له ابنان أو بنون فأوصى 


( أسق المطالب ثر 49 : 


)1١(‏ أثر أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده 
أخرجه ابن أبي شيبة 17١ /٠١(‏ - ط السلفية) . 
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وعقعفعءعف ممعم عع الما ااام 0 


وذهب المالكية إلى أنه إن أوصى لشخص 
بمثل نصيب ابنه بأن قال: أوصيت لزيد بمثل 
نصيب ابني أو بمثله» فإن لم يكن له إلا ابن 
فيأخذ الموصى له جميع تركة الميت إن أجاز 
الابن الوصية» وإلا فله ثلث التركة فقطء فإن 
قال ذلك ومعه ابنان فيأخذ الموصى له نصف 
التركة إن أجازا الوصية وإلا فالثلث ولا كلام 
لهماء وإن زادوا فله قدر نصيب واحد منهم 
ولا كلام لهم» فإن كان مع الابن ذو فرض 
فللموصى له جميع التركة بعد ذوي الفرض إن 
أجازوا الوصية”"' . 


وقال المرداوي نقلا عن الفائق: إذا وصى 
بمثل نصيب وارث معين فالمختار له نصيب 
أحدهم غير مزاد ويقسم الباقي. 

فإذا وصى بمثل نصيبه وله ابئان فله الغلث 
على المذهب - عند الحنابلة وجمهور 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 0/ 474» وتبيين 
الحقائق 188/7» والحاوي للمارردي١١/4١»‏ 
وما بعدهاء وروضة الطالبين 48/7١؟:‏ وكشاف 
القناع 4/ 28١‏ والإنصاف 71/8/87 . 

(؟) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 5917/4؛ 
وما بعدهاء والحاوي 2٠١ - 1١9/٠١‏ وحاشية 
الدسوقي 455/5 . 


الفقهاء- وله النصف على ما اختاره في الفائق 
ونقسم النستف الباقي يبن الابنين” . 


ب- اقوسية بمذل تعببب اد اأورقة فير 
المعين : 


37 - إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته 
غير المعين فقد اختلف الفقهاء فيما يستحقه 
الموصى له : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان 
الورئة يتساوون في الميراث كالبنين مثلًا فله 
مثل نصيب أحدهم مزاداً على الفريضة ويجعل 
كواحد منهم زاد فيهم» وإن كانوا يتفاضلون 
في الميراث فله مثل نصيب أقلهم ميراثاً يزاد 
على فريضتهم. وإنما جعل له هذا لأنه 
المتيقن» وما زاد فمشكوك فيه فلا يثبت. 

فلو أوصى لزيد بمثل نصيب ولده وله ابن 
وبنت. قله مثل نصيب البنت» لأنه المعيقه 7" . 

وذهب المالكية إلى أنه إن أوصى لزيد بمثل 
نضصيب أحد الورقة وكرك ذكوراوإتانا: أوثرك 
ذكورأفقط. أو إناثاً فقط. أي سواء كانوا 


متساويين في الميراث أو متفاضلين فيه 


. 7/8/8 الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

(؟) الحاوي للماوردي »77/٠١‏ وما بعدهاء والمغني 
لابن قدامة 77/7. وكشاف القناع “8١/4‏ - 
"١‏ وأسنى المطالب 57/7" . 


هوم" - 


ال 10100-ب-ب-نب-- 0000000 


فيحاسبهم الموصى له بجزء من عدد رؤوسهم 
أي يقسم المال على الورثة وعلى الموصى له 
الذكر كالأنثى» فإن كان عدد رؤوس ورثته 
ثلاثة فله الثلث أو أربعة فله الربع» أو عكسيية 
فله الخمس» وهكذاء ولا نظر لما يستحقه كل 
وارث» بل يجعل الذكر رأساً والأنثى رأساً 
كذلك» ثم يقسم ما بقي بين الورثئة على 
الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثييه 7" . 

ج - الوصية بمثل نصيب آبنه : 

8 - صرح الحنفية بأنه لو وصى لرجل 
بمثل نصيب ابنه صحت الوصية كان له ابن أو 
لم يكن. فمن وصى بمثل نصيب ابنه ثم مات 
ولاوارث له غير الابن يكون ذلك وصية 
بنصف المال» لأن المثل يقتضى المساواة فإن 
أجاز الابن أخذ السرمي له اليب وإن لم 
يجز الابن أخذ الغلث”'"' . 


ويفرق جمهور الفقهاء في هذه المسألة بين 
ما إذا كان للموصي ابن وارث وبين ما إذا لم 
لدينه أو لم يكن له ابن أصلًا . 
)١(‏ الشرح الصغير 598/4»: وحاشية الدسوقي على 


الشرح الكبير 4517/5 . 
(0) الدر المختار 5/ 5754»: وروضة القضاة 58577/7» 


وحاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق »١88/”7‏ 
وتكملة البحر الرائق 4 . 


111111010010170 ااا اللا 


فإن كان للموصي ابن وارث وأوصى لرجل 
بمثل نصيب ابنه فتصح الوصية . 

أما إذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وابنه ممن 
له لأن الابن لا نصيب له فمثله لا شيء له. 

واستثنى المالكية من هذا الحكم ما إذا قال 
الموصي : «لو كان يرث» فيعطى نصيبه حينئذ . 

وأما إذا أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له 
فتبطل الوصية عند المالكية إلا أن يقول 
الموصي : لو كات موجودا: أو يحدث له بعد 
الوصية فتصح الوصية ويعطى نصيبه حينئظٍ . 

وصرح الشافعية بأن الوصية لا تصح في 
عل البمالةة"ج 


د - الوصية بنصيب ابنه وله ابن : 


4 - اختلف الفقهاء كذلك فيما إذا أوصى 
لشخص بنصيب ابنه وله ابن فذهب المالكية 
والحنابلة - في أحد الوجهين وهو المذهب 
عندهم - والشافعية في أحد الوجهين وهو 
أصحهما عند إمام الحرمين والروياني إلى 
صحة هذه الوصية كما لو أوصى له بمثل 


)١(‏ حاشية الدسوقي 457/4»؛ وأسنى المطالب 
0 ومطالب أولي النهى :0/5 والمغني 


ا 


اخ 


101000-00 لل لل لل لل لل ل الل لل لل لل لل لل ل نا 


نصيب ابنه صونا للفظ عن الإلغاء» فإنه ممكن 
الحمل على المجاز بحذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه؛ ومثله في الاستعمال 
كثير» والوصية واردة على مال الموصي إذ 
ليس للابن نصيب قبل موته» وإنما الفرض 
التقدير بما يستحقه بعد. 

إلا أن الشافعية والحنابلة ورأي عند المالكية 
يجعلونها وصية بنصف المال» كما لو أوصى 
بمثل نصيب ابنه . 

وفي الرأي الآخر عند المالكية تجعل 
الوصية وصية بجميع المال. 


ومن المعروف أن الوصية بما زاد عن الثلث 
تتوقف صحتها على إجازة الورثة . 

وذهب الحنفية والشافعية في الوجه الثانى 
وهو أمعهياعفه العرانييق والإنيام 
البغوي - والحنابلة في أحد الوجهين إلى 
بطلان هذه الوصية» لأنها وصية بما لا يملك» 
لأن نصيب الابن ملكه لا ملك أبيه» حيث إن 
نصيب الابن ثبت بحص التثرآلة» قإذا رضن 
لرجل آخر فقد أراد تغيير ما فرض الله تعالى 
فلا يصح ولا يلتفت إلى إجازة الورثة» لأن 
الوصية لم تقع في ملكه وإنما أضافها إلى ملك 
غيره فصار كمن أوصى لرجل بملك زيد ثم 
مات» فأجازه زيد» فإن ذلك لا يجوز. 


ل ا ا ا ا ل اا ل ا ل لل ل ل لل يي انا 


وأضاف الحنفية: أن الوصية تصح في هذه 
الحالة إن لم يكن ابن”'' . 

الحالة الثانية : الوصية بالأجزاء : 

3- الرسرة اليب لا مغل إباه أذ كرة 
بجزء مبهم» أو تكون بجزء معلوم . 


أما الوصية بجزء مبهم كأن يوصي لشخص 
بجزء أو تحظ أو شيء أو نصيب أو قسط فقد 


سق 5 |0 

(ر: ف 5هغ. 60ه). 

وأما الوصية بجزء معلوم فلها احتمالان: 
فإما أن تكون بالثلث فما دونه» وإما أن تكون 
بأكثر من الثلثك7" . 


)١(‏ الشرح الصغير 597/54» والدسوقي 545/4»؛ 


وأسئى المطالب ”77/7 : وروضة الطالبين 
5 » والحاوي الكبير :»٠١/٠١‏ والمغني 
5 وكشاف القناع 4١81”"؛‏ والإنصاف 
/ هلااء وتبيين الحقائق 2188/5 وحاشية ابن 
عابدين 2479/6 وتكملة فتح القدير 447/8 . 

(0) المبدع 5 وغاية المنتهى 7/ 27717 ومعونة 
أولى النهى 5/ :7”١6‏ وأسئى المطالب "57/7 
والفتاوى الهندية 48/5 وتكملة فتح القدير 
»© والقوانين الفقهية ص44". وعقد 
الجواهر النهينة #/ 2103 .. 

() روضة الطالبين »15١14/5‏ والمبدع شرح المقنع 
1/5غخك3 والممتع في شرح المقنع 11 .ء 


/اخم؟ - 


ا 500000 


الاحتمال الأول : الوصية بالثلث فما دونه: 

الوصية بالثلث فما دونه لا تخلو إما أن 
تكون بجزء واحد أو تكون بجزأين فضاعدا. 

أ - الوصية بجزء واحد: 


١‏ - إن كانت الوصية بجزء معلوم كثلث 
أو ربع صحت الوصية. وإن كان للموصي 
ورثة فقد اختلفت عبارات الفقهاء في بيان 
طرق قسمة التركة بين الورثة والموصى له. 

فنص الشافعية على أنه إن كانت الوصية 
بجزء واحدء فتصحح مسألة الميراث عائلة أو 
غير عائلة» وينظر في مخرج جزء الوصية» 
ويخرج منه جزء الوصية. ثم إن انقسم الباقي 
على مسألة الورثة» صحت المسألتان» وذلك 
كمن أوصى بربع ماله» وترك ثلاثة بنين 
فمخرج جزء الوصية أربعة» والباقي بعد 
إخراج الربع ينقسم على البنين» وإن لم 
يلقسمء فلك طريقان. 

الطريق الأول: أن تنظر في الباقي وفي 
مسألة الورثة؛ فإن تبايناء ضربت مسألة الورثة 
في مخرج الوصية. وإن توافقا» ضربت وفق 
مسألة الورثة في مخرج الوصية» فما بلغ 
صحت منه القسمة. ثم من له شيء من مخرج 
الوصية أخذه مضروباً فيما ضربته في مخرج 


الوصية» ومن له شىء, من مسألة الورثة» أخذه 

مضروباً فيما بقي من مخرج الوصية بعد إخراج 

متباينين. وإن كانا متوافقين» ففي وفق الباقي . 
وبهذا يقول المالكية والحنابلة في الجملة. 


مثاله : ثلاثة بنين» أوصى بثلث ماله» مسألة 
الورثة من ثلاثة» ومخرج الوصية أيضاً ثلاثئة» 
والباقيى بعد جزء الوصية اثنان لا ينقسمان على 
ثلاثة . 
فعلى هذه الطريقة : تضرب ثلاثة في مخرج 
الوصية» تيلغ تسعة منهاالقسمة. كان 
للموصى له سهم يأخذه مضروباً في الثلاثة 
مرخ هسألة الورئة مضروب في الباقيى من مخرج 
الوصية بعد إخراج جزء الوصية وهو اثنان”" . 
الطريق الثاني : وقد نص عليه المالكية 
والشافعية وهو: تأخذ مخرج جزء الوصية» ثم 
تزيد على سهام الفريضة سهاماً قبل مخرج 
الوصية أبداًء فإذا كان الوصية بالثلث زدت 
)١(‏ روضة الطالبين 5/ 25١5-37١5‏ والوسيط 
للغزالي - هلا ط دار السلام» 
والذخيرة للقرافي 01١75 - ١١١/١‏ وحاشية 


الدسوقي 1/5 والمبدع شرح المقنع 2/5 
ومطالب أولي النهى 518/5 . 


- 588 - 


030000000111110 0 


نصفهاء أو بالربع زدت ثلثها أو بالخمس زدت 
ربعها ثم كذلك إلى العشر وما زاد عليه» يطرد 
ذلك في المفتوح والأصم. فإن كانت الوصية 
بجزء من أحد عشر زدت العشر أو بجزء من 
انى.عشر ؤدت جرءا من أحد عاسرء ثم 
كذلك» وإن كانت بالنصف زدت مثلها لأن 
الذي قبل مخرج الوصية واحد فالقسمة على 
كل واجدء ولأن النصف هو أكثر الأجزاء 
وأولهاء وما قبله هو الواحد» فجعلنا سهام 
الفريضة كالواحد وزدنا عليها مثلها. 

وعبر بعضهم عن هذه الطريقة أنا إذا 
صححنا الفريضة والوصية وأخرجنا جزء 
الوصية منها ووجدنا البقية غير منقسمة على 
الفريضة نظرنا نسبة الجزء الذي أخرجناه من 
الفريضة إلى بقيتهاء فما كان رددنا على 
الفريضة ما نسبث إليها تلك النسبة: 

وبهذا يقول الحنابلة في الجملة . 


مثاله : أربعة بنين وأوصى بالثلث فعلى هذا 
الطريق على العبارة الأولى تحمل على فريضة 
الورئة جزءاً ما قبل مخرج الوصية وهو هاهنا 
النصف فتصير ستة» يخرج جزء الوصية اثنين 
تبقى أربعة على أربعة» وعلى العبارة الثانية إذا 
اعتبرنا الجزء الذي أخرجناه من فريضة الوصية 
بالنسبة إلى بقيتها وجدناه نصف الباقي فزدنا 


000010 اال لل لل لل ل لل ل ل نينا 


وقد يقع في الفريضة كسر بسبب حمل 
الجزء على الفريضة» فتضرب المسألة والكسر 
في مخرج ذلك الكسر ومنها تصح. 

مكال ذلك: أوصى بالسدس والمسالة 
بحالهاء فإذا أخرجنا جزء الوصية وهو واحد 
من مخرجها وهو ستة تبقى خمسة» فلا تنقسم 


على الفريضة ولا توافق: 
فعلى الطريق الأول نضرب أربعة في الستة 
تبلغ أربعة وعشرين . 


وكذا في الطريق الثاني أيضاً يخرج من 
الأربعة والعشرين ولكن بعد وجود الكسر فيها 
وضربها وضربه في مخرجه..فئقول على 
العبارة الأولى إذا أوصى بالسدس حملنا على 
الفريضة مثل خمسهاء وخمس الأربعة أربعة 
أخماس فتنكسر السهام». فتضرب الأربعة 
والأربعة الأخماس في خمسة تبلغ أربعة 
وعشغرين: وكذلك: إذا نسبكا جوء الوصية إلى 
مابقي من مخرجها وجدناه خمس البقية 
فحملئنا على الفريضة خمسهاء انكسرت 
السهام فتضربها في الخمسة"''. 
)١(‏ الذخيرة »1١7-1١١/١‏ وحاشية الدسوقي 


1 وروضة الطالبين ,11١5-15١5/6‏ 
والمبدع 5» ومطالب أولى النهى 018/5 . 


د يقرا ب 


لع ع ع اعلاعلععاععع علولا ولويدويوووه 


ب - الوصية بجزأين أو أكثر في حدود 
الثلث فما دونه : 


5 - من أوصى بجزأين ضربت مخرج 
أحدهما في مخرج الآخر أو في وفقه إن كان» 
وما اجتمع فهو مخرج الفريضتين جميعاً» فإذا 
أخرجت جزء الوصية منه ثم قسمت الباقي 
على الفريضة فإن انقسم وإلاا ضربت ما انتهى 
إليه الضمرب في عدد سهام المسألة» أو في 
وفق إن كان» ومنه يصح حساب الوصيتين”"' . 

ومن أمثلة الوصية بجزأين عند المالكية: 
ثلاثة بنين وأوصى بالسدس ولآخر بالسبع؛ 
فمخرج السدس من ستة» والسبع من سبعة؛ 
وهما متباينان» تضرب أحدهما في الآخر تبلغ 
اثنين وأربعين» يخرج جزء الوصية ثلاثة عشرء 
تبقى تسعة وعشرون لا تنقسم على سهام 
الفريضة ولا توافقهاء تضرب الثلاثة سهام 
الفريضة في اثنين وأربعين تبلغ مائة وستة 
وعشرين» جزء الوصية من ذلك تسعة 
وثلاثون» يبقى سبعة وثمانون لكل سهم تسعة 


)3غ( 
وعشرود 5 


التغيرة 71# 59ث+ وانظرووفة الظالبيين 
5*؛: ومطالب أولى التهى 26١9 - 5١8/5‏ 
والممتع 7517/4؛ والمبدع 41/5 . 

0 التخيرة 11# .. 


عع اللو ووديدووه 


ومن أمثلة الوصية بجزأين فصاعداً عند 
الشافعية: أبوان وأوصى بثمن ماله لزيد» 
وميه لغسروة فسآلة الورقة من قلاتلا 
ومخرج الجزأين أربعون» لزيد خمسة ولعمرو 
ثمانية» ويبقى سبع وعشرون تصح على ثلاثة 

وأوصى بربع ماله لزيد» وبنصف سدسه 
لعمروء مسألة الورثة ثلاثة» ومخرج الوصيتين 
اثنا ععشر ومجموع الجزأين أربعة إذا أخرجناها 
يبقى ثمانية لاا تصح على ثلاثة : 

فعلى الطريق الأول - المذكور عند الكلام 
عن الوصية بجزء واحد - لا موافقة فتضرب 
ثلاثة في اثني عشر فتبلغ ستة وثلاثين» منها 

وعلى الطريق الثاني : الخارج بالوصيتين 
نصف الباقي من مخرجهماء فتزيد على مسألة 
الورثة نصفهاء تبلغ أربعة ونصفاء تبسطها 
أنصافاً تكون تسعة» لكن نصيب الموصى لهما 
من مخرج الوصيتين أربعة»؛ وحصتهما من 
التسعة ثلاثة» لا تنقسم على أربعة» فتضرب 
أربعة في تسعة تبلغ ستة وثلاثين. 

ولو كان البنون ستة والوصيتان بحالهما: 


فعلى الطريق الأول: تبقى ثمانية لا تصح 


ه50 - 


على ستة» لكن توافق بالنصف فتضرب نصف 

ضف البية فى ال عر تبلع.سعة وفلاتين: 
9 5 

والطريق الثاني كما سبق ”''. 


وقال الحنابلة: إن وصى بجزآأين كثمن 
وتسع أخذتهما من مخرجهما سبعة عشر»ء 
وهي لا تنقسم فاضرب ثمانية في تسعة تبلغ 
اثنين وسبعين ومنها تصح» فأعطى لصاحب 
القمن تسعة؛ ولصضاحب التسع ثمانية» يبقى 
خمسة وخمسون تدفع للورثة . 

وإن وصى بأكثر من جزأين كثمن وتسع 
وعشر تأخذ الكسؤر من مخرجها الجامع لها 
وذلك سبعة وعشرون» وهي لا تنقسم فاضرب 
الكماثية في السبعة تبلغ النين وصبعين. اثم 
اضرب ذلك في عشر تبلغ سبعمائة وعشرين 
ومنها تصح» فأعط للموصى له بالثمن تسعين 
وللموصى له بالسبع ثمانين» وللموصى له 
بالعشر اثنين وسبعين» وتقسم الباقي وهو 
أربعمائة وثمانية وسبعون على مسألة الورثة. 

هذا إذا انقسم» فإن لم ينقسم الباقي بعد 
الثلث على مسألة الورئة ضربت مسألة الورثة 
إن باينها الباقي» أو ضربت وفقها إن وافقها 


للق روضة الطالبين 1 والذخيرة 1 - 
2-1 


الاحتمال الثاني - الوصية بأكثر من الثلث : 

الوصية بأكثر من الثلث إما أن تستغرق المال 
وإما ألا تستغرقه . 

أولًا: الوصية بأكثر من الثلث إذا لم تزد 
على المال : 

4 - إذا أوصى رجل بأكثر من الثلث؛ 
فينظر إن كانت الوصية لشخص أو جماعة 
يشتركون فيه إما بجزء كالنصف»؛ وإما بجزأين 
كالنصف والربع» فمدار المسألة على إجازة 
الورثة وردهم: 

فمن أوصى لشخص بنصف ماله ولآخر 
بثلئه؛ ولآخر بربعه» فإن أجاز الورثة قسم 
المال بينهم على قدر وصاياهم» وأصلها من 
اثنى عشر في هذا المثال لاجتماع الثلث والربع 
وتعول بسهمء وتصح من ثلاثة عشرء 
لصاحب النصف ستة أسهم» ولصاحب الثلث 
أربعة أسهم» ولصاحب الربع ثلاثة أسهمء 
وكان النقص بسهم العول داخلا على جميعهم 
كالمواريث» وهذا باثفاق الفقهاء”” . 
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وإن رد الورثة الوصايا الزائدة على الثلث 
فقد اختلف الفقهاء في كيفية قسمة الثلث بين 
الموصى لهم . 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو 
يوسف ومحمد إلى أن الثلث يقسم بين 
الموصى لهم على قدر سهامهم بتقدير 
الإجازة» ويقسم الثلثان على الورثة» ولا فرق 
بين أن يكون الموصى لهم من تجاوز وصيته 
الثلث أو لا. 


وبه قال الحسن والنخعي وابن أبي ليلى 


والثوري وإسحاق. 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأن الموصي لما 
قصد التفضيل بين الموصى لهم في كل المال 
التسوية» ولأن كل شخصين جعل المال بينهما 
على التفاضل» لزم عند ضيق المال أن يتقاسماه 
على التفاضل كالعول في الفرائض"'' . 


وذهب أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر إلى 


- للمااوردي 7١/٠١‏ -""ا, والذخيرة 
17/؟7١١ء‏ والفتاوى الهندية 5//ا9ةغ. والممتع 
1 

)١(‏ المغنى 5,/5» والبناية .»4794/٠١‏ والحاوي 
للماررق 189709 والقشييرة 119/54 - 
*7١١ء‏ والقوانين الفقهية ص٠١٠*‏ . 


#«عملمعوموو للع لرورووورولموفوعءو نومعدي مر مور رمدم لومعم ءدقدءيعيويه 


أنه إذا لم تجز الورثة الزيادة على الثلث فإن 
الموصى لهبالرائف على القلث لا يضرب إلا 
بالثلث لأن الزيادة على الثلث ملغاة"'' . 


حديفة: [3 الوصية مما زاد على الغلق وقبيت 
بغير مشروع عند عدم الإجازة من الورثة إذ لا 
يتصور نفاذها بحال فتبطل أصلاء ولايعتبر 
الباطل» والتفضيل ثبت في ضمن الاستحقاق 
فيبطل ببطلان الاستحقاق» كالمحاباة الثابتة في 
ضمن البيع تبطل ببطلان البيع”" . 

ويتفرع على هذا الخلاف بين الفقهاء 
الخلاف في مسائل عدة منها : 

أ - إذا أوصى لرجل بربع ماله ولآخر 
بنصف ماله ولم تجز الورثة فعند جمهور 
الفقهاء يقسم الثلث بين الموصى لهما على 
ثلاثة: للموصى له بالنصف سهمان» 
وللموصى له بالربع سهمء لأن الموصى له 
بالنصف يضرب بجميع وصيته . 


والموصى له بالربع يضرب بالربع» والربع 
مثل نصف النصف فيجعل كل ربع بينهماء 
فالنصف يكون سهمين. 
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وذهب أبو حنيفة ومن وافقه الى أن الوصية 
تجوز من الثلث فيكون الثلث بينهما على 
سبعة ) للموصى له بالنصف أربعة» وللموصى 
له بالربع ثلاثة”'' . 


ب - لو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر 
بنصفه ولآخر بربعه وردّ الورثة الوصاياء فيرى 
جمهور الفقهاء أن الوصايا ترجع إلى الثلث» 
كان التكلك:منفسوها بين الموضى لهم 
بالحصص على ثلاثة عشر سهماًء فيكون 
لصاحب النصف ستة أسهم» ولصاحب الثلث 
أربعة أسهم» ولصاحب الربع ثلاثة أسهم . 

وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أن ما زاد 
على الثلث يرد من وصية صاحب النصف 
ليستوي في الوصية صاحب الثلث وصاحب 
النصفء ويكون الثلث مقسوماً بينهم على 
لحن عشر سهما: لساحب التصف أربعة» 
ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع 
اننا 

ثانياً: الوصية بأكثر من الثلث وقد جاوزت 
المال: 


5 - إن اسغرقت الوصايا المال وأجيزت» 


. 91//5 الجوهرة النيرة ”/ 98: والفتاوى الهندية‎ )١( 
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قسم المال بين أصحاب الوصايا على قدر 


وصاياهم مثل العول. 
وتجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها 
اللّه تعالى للورثة . 


وإن رد الورثة الزيادة على الثلث قسم الثلث 
بين الموصى لهم على نسبة أنصبائهم بتقدير 
الإجازة». هذا عند جمهور التقهاء”*. 

وعند أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر لا 
يضرب الموصى له عند عدم الإجازة بأكثر من 
الغلية» لأن الوصية وقعت بغير المشروع عند 
عدم الإجازة من الورثة» إذ لا نفاذ لها فيبطل 
3 , 

فمن أوصى لزيد بماله كله» ولعمرو بثلثه 
فإن أجازوا فقد عالت إلى أربعة: لزيد ثلاثة» 
ولعمرو سهم. 

وإن رد الورئة الوصاياء قسم الثلث بين 
الموصى لهما على أربعة وتكون قسمة الوصية 
من اثنى عشر . هذا عند جمهور الفقهاء. 

وقال أبو سثيفة ومن وافقة: الشلك بيخ 
)01( المغني 54/7 » روضة الطالبين 7١8/5‏ . 
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الموصضى لهما تضقان"*: 


الحالة الثالثة: الجمع بين الوصية بالأجزاء 
والأنصباء : 


للجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء صور 
متعددة منها: 


أ - الوصية بمثل نصيب وارث وبجزء 

6 - من أمثلة هذه الصورة عند الحنفية : 
إذا هلك رجل وترك ابنين وأوصى لرجل بثلث 
ماله وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهما أو 
نصيب ابن ثالث لو كان» فأجازا الوصيتين 
فلصاحب الثلث ثلث المالء والباقي بين 
والحساب من تسعة: فللموصى له بالثلث 
ثلاثة» ويبقى ستة بين الابنين وبين الموصى له 
بالنصيب أثلاثاً» لكل ابن سهمان» وللموصى 
له أيضاً سهمان مثل نصيب أحدهما. 

وإن لم يجيزا يقسم الثلث بين الموصى لهما 
نصفان . 

ولو أجاز الابنان الوصية لصاحب المثل 
)١(‏ روضة الطالبين ».5١8/5‏ والحاوي -7/٠١‏ 


4 والمغني لابن قدامة 44/57» وتكملة فتح 
القدير 44١/4‏ - 455 . 


دون صاحب الثلث» فلصاحب الثلث نصف 
الثلث وهو السدس كما لو لم توجد الإجازة» 
وللموصى له بالنصيب ثلث ما بقي لصحة 
الإجازة في حقه: واحتنجنا إلى حساب إذا 
رفعنا السدس ينقسم الباقي منه أثلاثاً» وأقل 
ذلك ثمانية عشر يعطى للموصى له بالثلث 
السدس ثلاثة» ويبقى خمسة عشر تقسم بين 
الابنين وبين الموصى له بالنصيب أثلاثاً لكل 
واحد خمسة . 

وإن أجاز أحد الابنين الوصنية لصاحب 
المثل دون صاحب الثلث؛» ولم يجز الابن 
الآخر الوصيتين أصلاء فنقول: لو لم يجيزا 
كان لصاحب المثل ثلاثة من ثمانية عشرء ولو 
أجازا كان لصاحب المثل خمسة من ثمانية 
عشرء فتفاوت ما بينهما سهمان من نصيب كل 
واحد من الابئنين سهمء فإذا أجاز أحدهما 
صحت الإجازة في نصيبه خاصة» فيصير 
لصاحب المثل أربعة أسهم»ء ولصاحب الثلث 
ثلاثة» وللمجيز خمسة. وللذي لم يجز 
ا 

وقال الشافعية: إن لم تزد جملة المال 
الموصى به على الثلث اجعل الموصى له 
بالنصيب كأحد الورثة» فتصحح مسألة الورثة 
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للع ململ لل لمعم ولول لمعمو 


ثم يؤخذ مخرج الوصية ويخرج منه جزء 
الوصية» وينظر هل ينقسم الباقي على مسألة 
الورثئة: إن انقسم فذاك وإلا فللتصحيح 
طريقان سبق ذكرهما عند الكلام عن الوصية 
بالثلث فما دونه . 

وإن زادت على الثلث وأجاز الورثة فكذلك 
الحكم والحساب» وإن لم يجيزوا قسم الثلث 
على نسبة القسمة عند الإجازة . 

مثاله: ثلاثة بنين» وأوصى لزيد بمثل 
نصيب أحدهم»ء ولعمرو بعشر المال» فمسألة 
الورثة وزيد من أربعة» ومخرج الجزء عشرة» 
يبقى منها بعد إخراج الجزء تسعة لا تنقسم 
على أربعة» ولا توافق» فتضرب أربعة في 
عشرة تبلغ أربعين» لعمرو أربعة» ولزيد وكل 
ابن تسعة» وجملة الوصيتين ثلاثة عشد 7 , 

وقال الحنابلة: إذا خلف ابنين ووصى 
لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب ابن ففيها 
وجهان: 

أحدهما - وهو المذهب - لصاحب 
النصيب ثلث المال عند الإجازة» كما لو لم 
يكن معه وصي آخرء وللآخر الثلث. 


وعند الرد يقسم الثلث بين الوصيين 


. 77١/5 روضة الطالبين‎ )١( 
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نصفين» لأنه موصى لهما بثلثي ماله وقد 
رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها وتصح من 
ستة . 

لابنء لأنه لو كان أكثر من ذلك لأخذ أكثر من 
الابن» والموصي قد سوى بينهما: وهو ثلث 
الباقي؛ وذلك التسعان عند الإجازة» لأن 
للموصى له بالثلث ثلث المال» يبقى سهمان 
بين الموصى له بالنصيب وبين الابنين على 
ثلاثة. فتضربها في ثلاثة تكن تسعة» لصاحب 
الثلث ثلاثة» ولكل ابن سهمان» وللموصى له 
بالنصيب سهمان وهي تسعان. 


وعند الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة 
التي كانت في حال الإجازة» لضاحب الثلث 
ثلاثة) ولصاحب النصيب سهمان» ولكل ابن 


- 


عحخمسية . 


وإن كان الجزء الموصى به النصف صحت 
على الأول من اثنى عشر في حال الإجازة» 
وعلى الثاني تصح من ستة في حال 


الإجازة» وفي الرد من اثني عشر”''. 


)١(‏ المبدع ”/ لالم - 24848 والممتع ١/5/5‏ - /الاا, 


والإنصاف 7841/19 - 78417 . 


7 70-7 


000000000000000 0000110 


ب - الوصية بجزء من جزء من المال يبقى 
بعد النصيب : 


5 - من أمثلة هذه الصورة عند الحنفية ما 
جاء في الفتاوى الهندية : 

إذا كان للرجل خمسة بنين فأوصى لرجل 
بمثل نصيب أحدهم وثلث ما بقي من الثلث 
لكش #الفريشة من آحة وطمسين سهناء 
لصاحب النصيب ثمانية أسهم» ولصاحب ثلث 
ما بقي ثلاثة» ولكل ابن ثمانية. فتخريج 
المسألة أن تأخذ من عدد البئين خمسة فتزيد 
على ذلك سهماء لآثه أوضى بعكل تيت 
أحدهم» ومثل الشيء غيره» ثم تضرب ذلك 
في ثلاثة لأجل وصيته بثلث ما بقي من الثلث 
فيكون ثمانية عشر» ثم تطرح السهم الذي زدته 
بقي سبعة عشر فهو الثلث, والثلثان ضعف 
ذلك فيكون جميع المال أحداً وخمسين. 
وإنما طرحنا هذا السهم الزائد ليتبين مقدار 
الغلث والغلقين: ولاووضية افى الكلكين فيو 
يمكن اعتبار السهم الزائد فيه» وبهذا طرحناه 
فاذا عرفت أن ثلث المال سبعة عشر فوجه 
معرفة النصيب من ذلك أن تأخذ النصيب وهو 
واحد وتضربه في ثلاثة ثم في ثلاثة فيكون 
تسعة ثم تطرح من ذلك سهماً كما طرحت في 
الابتداء يبقى ثمانية فهو النصيب فإذا رفعت 


واوفعمفوفءعوم ورمع ممع الع اوور ونويوء ود وعمويءع وه 


ذلك من سبعة عشر تبقى تسعة» فللموصى له 
بقلت مابقى دلق ذلك اثاؤاثةء انبقنى سعة 
تضيفها إلى ثلثي المال وذلك أربعة وثلاثون 
فيكون أربعين بين خمسة بنين لكل ابن ثمانية 
مثل النصيب فاستقام”'" . 

ومن أمثلة هذه الصورة عند المالكية : 

ترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم 
ولآخر بثلث ما بقي من الثلث» اجعل ثلث 
المال نصيباً مجهولا وثلاثة دراهم؛ اعزل 
نصيب الموصى له بالنصيب» يبقى من الثلث 
ثلاثة دراهم» يأخذ الموصى له بثلث ما بقي 
منها درهماء يبقى درهمان تضيفهما لثلثي 
المال وذلك نصيبان وستة دراهم فيصير 
نصيبين ثمانية دراهم فذلك الذي يكون للبنين 
ويجب أن يكون لهم ثلاثة أنصباء» فيصير 
النصيبان لابنين وثمانية دراهم لنصيب الثالث» 
فقد بان النصيب المجهول ثمانية دراهم. وقد 
جعلت ثلث المال نصيباً وثلاثة دراهم فيكون 
الثلث أحد عشر درهمأ فجميعه ثلاثة وثلاثون» 
يخرج الثلث أحد عشر ويخرج للموصى له 
بالنصيب ثمانية» وبثلث ما يبقى واحد» ويبقى 
اثنان تضيفهما لثلثي المال وهو اثنان 
وعشرون» وتكون أربعة وعشرين بين البنين» 
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العام اولمع عع ووم هعووور بعد نددييمه 


لكل ابن ثمانية كما أخذ الموصى له بالنصيب. 


فإن أوصى بمثل نصيب إحدى الأختين 
ولآخر بئلث ما يبقى من الثلث» وترك بنتاً 
وأختين اجعل الثلث نصيباً وثلاثة دراهم؛ 
فالنصيب للموصى له به» وثلث الباقي درهم 
للموصى له بثلث الباقي» ويبقى درهمان 
تضيفهما لثلثي المال فيكون نصيبين وثمانية 
دراهم وهو يعدل أربعة أنصباء لأن الأخت 
الموصى بمثل نصيبها لها ربع التركة بعد 
الوصايا وذلك نصيبان فثمانية لنصيبين» لكل 
نصيب أربعة وثلاثة فذلك سبعة» وهذا ثلث 
المال فجميعه أحد وعشرون» للموصى له 
بمثل النصيب من الثلث أربعة» وبثلث ما يبقى 
واحد» ويبقى اثنان يُضافان لثلثي المال وهو 
أربعة عشر بين البنت والأختين» للبنت ثمانية» 
ولكل أخت أربعة مثل الموصى له بمثل 
ا 

ومثال هذه الصورة عند الشافعية : ثلاثة بنين 
وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم» ولعمرو 
يتمقل ما تبقى فين ثلث المال بهد التصيب» 
تقدر ثلث المال عددا له ثلث لقوله: كلف 
الباقي من الثلث . وليكن ثلاثة» تزيد عليه 
واحداً للنصيب فيكون أربعة» وإذا كان الثلث 


. ١١9/1١7 الذخيرة للقرافي‎ )١( 


1111ل ااال لل لال لان يننا 


أربعة» فالثلثان ثمانية والجملة اثنا عشرء 
تعطي زيداً سهماًء وعمراً سهماًء وهو ثلث 
الثلاثة الباقية من ثلث المال الباقي» يبقى 
سهمان؛» تضمهما إلى ثلثي المال تكون 
عشرة» وكان ينبغي أن يكون ثلاثة فيكون لكل 
ابن مثل النصيب المفروض» فقد زاد على ما 
ينبغي سبعة؛ وهو الخطأ الأول» ثم تقدر 
الثلث خمسة؛ وتجعل النصيب اثنين» وتعطي 
عمراً واحداًء يبقى سهمان. تزيدهما على ثلثي 
المال» وهو عشرة على هذا التقدير» تبلغ اثنى 
عشرء وكان ينبغي أن يكون ستة ليكون لكل 
ابن سهمان» فزاد على ما ينبغي ستة» وهو 
الخطأ الثاني» ثم نقول: لما أخذنا أربعة زاد 
على الواجب سبعة» ولما زدنا سهما نقص عن 
الخطأ سهم ‏ فعلمنا أن كل سهم يزيد ينقص به 
من الخطأ سهم . 

وقد بقى من الخطأ ستة أسهمء فتزيد لها 
ستة أسهم يكون أحد عشرء فهو ثلث المال؛ 
النصيب منها ثمانية» وجميع المال ثلاثة 
ين" 

ومن أمثلة هذه الصورة عند الحنابلة: إذا 
خلف ثلاثة بنين» ووصى لرجل بمثل نصيب 


. 3١0 - ؟١؟4/"5 روضة الطالبين‎ )١( 
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لال ل ل ل 300070700007000 


أحدهم»ء ولآخر بنصف باقي المال» ففيه 
أوجه . 

الأول: يعطى صاحب النصيب مثل نصيب 
ابن إذا لم يكن ثم وصية أخرى . 

والثاني : يعطى نصيبه من ثلثي المال. 

والثالث: يعطى مثل نصيب ابن بعد أخذ 
صاحب النصف وصيته فيدخلها الدور ولها 
طرق . 

أحدها : أن تأخذ مخرج النصف, فتسقط منه 
سهماً يبقى سهم» فهو النصيب» فزد على عدد 
البنين واحداًء تكن أربعة» فتضربها في 
المخرج» تكن ثمانية تنقصها سهما يبقى سبعة» 
فهي المال» للموصى له بالنصيب سهمء 
وللآخر نصف الباقي ثلاثة ولكل ابن سهم . 

الثاني : أن تزيد سهام البنين نصف سهم». 
وتضربها في المخرج تكن سبعة . 

الكالية: طريق المتكوس» وهو أن تلفد 
سهام البنين وهي ثلاثة» فتقول: هذا بقية مال 
ذهب نصفهء فإذا أردت تكميله» زدت عليه 
مثله» ثم زد عليه مثل نصيب ابن تكن سبعة . 


الرابع : أن تجعل المال سهمين ونصيباً 
تدفع النصيب إلى الموصى له به يبقى سهم 


00 ا ا ا 0001 


للبنين يعدل ثلاثة أنصباء» فالمال كله سبعة» 
وبالجبر تأخذ مالاء وتلقى منه نضيباً يبقى مال 
الأنصباء» تدفع نصيب الباقي إلى الوصي 
الآخر يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل 
ثلاثة أنصباء» اجبره بنصف نصيب» وزده عليه 
يبقى نصيباً كاملا يعدل ثلاثة ونصفاء فالمال 
ا 

ج - الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من 
المال عنه : 


/اة - مثال هذه الصورة: أوضىى اللرججل 
بمثل نصيب ابنه إلا نصف ماله وترك ابنا 
واحداً صحًا وللموصى له ربع المال» لأن 
المال سهم إذ الابن واحد فزد عليه سهماً 
لأجل الوصية بالمثل؛ واجعل كل سهم 
كل المال أربعة» فأعط للموصى له ثلاثة» لأنه 
لما استثنى من النصيب نصف المال كان 
النصيب أكثر من نصف المال واسترجع منه 
نصف المال وهو اثنان فيصير في يد الابن 
ثلاثة, ويبقى للموصى له سهم وهو ربع 
المال”” . 


. 95 - 91/5 المبدع‎ )١( 


() الفتاوى الهندية 0/6 ل ؤعولق وانظر روضة 
الطالبين 2778/5 والمبدع 47/5» ومعونة أولي 
النهى 5/ “47 "ء والمغني لابن قدامة 5/ "4 . 


19/4 ع 


ووععوععفعور دمعو ودعو امول عفمويءة د وو وهو وه دوو وو ووو ةم ووقولو ءءء دمقويءي ووه 


ومن أمثلة هذه الضورة أيضاً: 


أوصى بمثل نصيب أحد بنيه واستثنى منه 
جزءاً معينء نحو ثلاثة بنين أوصى بمثل 
نصيب أحدهم إلا سبع ماله» فيدفع له ما كان 
يصيب أحد البنين قبل الوصية وهو الثلث؛ 
يبقى ثلث المال سهمان على ثلاثة مباين» 
فتضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة» في سبعة 
مخرج الجزء المستثنى تبلغ ثلاثة وسكئين » 
لصاحب الوصية ثلث ذلك واحد وعشرون 
والنصيب أكثر من ثلث؛» فأما لو كان البنون 
أربعة أو أكثر أو كانت الوصية في ثلث ما يبقى 
من النصف لصحت . ثم العمل أن تأخذ 
مخرج الربع إن كانوا أربعة تضربه في مخرج 
فلت الغلث نسعة يكون ضعة وثلاثينء التضيب 
مئها تسعةء والكلث اثنا شر يبقى منه ثلاثة 
ثلئها واحد فيضاف على النصيب فيصير عشرة 
وترد منه سبع المال وهو تسعة تبقى بيده اثنا 
عشر وذلك جملة ما يصح له ويبقى أحد 
وعسيرة كل ابد سعة ع كر 
د - الاستثناء مع ذكر الأنصباء والكسور: 


الاستثناء مع ذكر الأنصباء والكسور في 
مسائل الوصايا على أربعة أضرب”'" . 


. 1357/17 اللكيرة‎ )١( 
. 7597/5 (؟) معونة أولي النهى‎ 


الضرب الأول: أن يكون المستثنى جزءاً مما 
بقى من المال بعد النصيب : 

8 - مثاله: إذا كان للرجل خمسة بنين 
فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما 
بقى من الثلث بعد النصيب فالفريضة من سبعة 
وخمسين» النصيب عشرة» والاستثناء ثلاثة 
ولكل ابن عشرة. وتخريجه أن تأخذ عدد 
البنين خمسة فتزيد عليها سهماً بالوصية 
بالنصيب ثم تضرب ذلك في ثلاثة فيكون 
ثمانية عشر ثم تزيد عليها سهماً فيكون تسعة 
عشر فهو ثلث المال» والثلثان ثمانية وثلاثون 
فالجملة سبعة وخمسون ومعرفة النصيب أن 
تأخذ النصيب وهو واحد وتضربه في ثلاثة ثم 
في ثلاثة فيكون تسعة ثم تزيد عليه سهماً في 
أصل المال فيكون عشرة وهو النصيب الكامل 
إذا رفعته من تسعة عشر بقى تسعة فاسترجع 
بالاستثناء من النصيب مثل ثلث ما بقي وهو 
ثلاثة وضم ذلك إلى تسعة فيكون اثنى عشر ثم 
تضم ذلك إلى ثلثي المال ثمانية وثلاثين 
فيكون خمسين بين خمسة بنين لكل ابن عشرة 
عل عب 0 

)١(‏ الفتاوى الهندية .٠١١- ٠٠١/5‏ ومعونة أولي 


النهى ار نكرت والمغني لابن قدامة 
5 » وروضة الطالبين رن >5 


#84 ب 


ممع م ملعا عع اللاو و ةن وةويدوديدووهةه 


الضرب الثاني : أن يكون المستثنى جزءاً مما 
بقي من المال بعد الوصية : 

4 - مثاله: أن يقول الموصي: أوصيت 
لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة إلا ربع 
الباقي بعد الوصية فلك فيها طرق منها: اجعل 
المخرج ثلاثة وزد على المخرج واحداً يبلغ 
أربعة فهو النصيب ورد على سهام البنين الثلاثة 
سهماً ليكون النصيب أربعة» وزد أيضاً ثلثاً 
لأجل الوصية واضرب الذي صار أربعة وثلثاً 
في ثلاثة التي هي المخرج يكن بالضرب ثلاثة 
عشر سهماًء للموصى له من ذلك سهم ولكل 


الضرب الثالث : أن يكون المستثنى جزءاً 
مما بقي من جزء بعد الوصية : 

٠‏ - مثاله: خلف ثلاثة بنين وأوصى 
لزيد بنصيب ابن إلا نصف الباقي من الثلث 
بعد الوصية» فقل ثلث المال وصية وقسمان» 
ونصيب كل ابن وصية وقسمء لأن الوصية 
نصيب إلا واحداً أي نصف الباقي يكون 
النصيب وصية وواحداً» وجميع الأنصباء 
ثلاث وصايا وثلاث أقسام وهي تعدل ما يبقى 
من المال بعد الوصية وهو وصيتان وستة 


)١(‏ معونة أولي النهى 5/ 44-744 1ء والمغني لابن قدامة 
75" .» وروضة الطالبين 97/5؟7 - م 


01000 ا ا ل ل لا 


أقسام» لأن ثلث المال وصية وقسمان فجميعه 
ثلاث وصايا وستة أقسام فإذا أخرجت الوصية 
يبقى ما ذكر ثم بعد إلقاء المشترك يبقى وصية 
تعدل ثلاثة أقسام فيلزم أن يكون ثلث المال 
خمسة والكل خمسة عشر والوصية ثلاثة وكل 


5 أ للق 
صيب اربعهة | . 


الضرب الرابع : أن يكون المستثنى جزءاً 
مما يبقى من جزء المال بعد النصيب : 

١‏ - مثاله: خلف ثلاثة بنين وأوصى 
لزيد بنصيب ابن إلا ثلث ما يبقى من ثلث 
المال بعد النصيبء فنقول:.يفرض ثلث 
التركة نصيباً وثلاثة ليكون لها ثلث صحيح 
فيكون كل التركة ثلاثة أنصباء وتسعة فالوصية 
تهنا تسيب إلا ثلث الغلاثة ]3 القلف تسيب 
وثلاثة» والفرض أن الوصية نصيب ابن إلا 
ثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب ثم 
الباقي بعد الوصية نصيبان وعشرة وذلك يعدل 
ثلاثة أنصباء فالنصيب عشرة» والثلث ثلاثة 
عشر»ء والجميع تسعة وثلاثون» والوصية تسعة 
ولكل ابيع عفرو 

ه - إطلاق الاستثناء : 


88 سامدن أطلق الموضى الاستكياء كأن 


. 760٠١ - "59/5 معونة أولي النهى‎ )١( 
. 76١/5 معونة أولي النهى‎ )1( 
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يقول: أوصيت له بمثل نصيب فلان إلا ربع ما 
تبقى من المال» ولم يقل: بعد النصيب» ولا 


بعد الوصية ففيه رأيان: 


لأن المذكور هو النصيب فانصرف الاستثناء 
إليه . 


وعزا ابن قدامة هذا الرأي إلى جمهور 
الفقهاء . 
الوصية» لأن الباقي بعد الوصية أكثر من الباقي 
بعد النصيب» فيكوت المسعدتى أكثر» ويقل 
تعيب الموهى له وقد قير قدريل الرعيايا 
على الاقل المتيقن. 

وهذا قول أكثر الشافعية» وعزاه ابن قدامة 
إلى محمد بن الحسن الشيباني والبصر ف 


زه ع 


)١(‏ المغني لابن قدامة 7/ 255 ومعونة أولي النهى 
5//١ه”,؛‏ وروضة الطالبين 5/ 5"١- 5٠‏ . 


1111100 لل لل لل لي ل لل ل نينا 


١‏ - من معاني الوضع في اللغة: الترك» 
يقال: وضعت الشيء بين يديه وضعاً: تركته 
هناك . 


ويأتي بمعنى الإسقاطء يقال: وضعت عنه 
ديثهة 1 6 عو 

واليذ فى اللثنة من النتكب إلى أطراق 
الأصابع» والجمع الأيدك» والأيادي جمع 
الجمع . 

والجدك: النعمة والإحسان» وتطلق اليد على 
القدرة» ويده عليه: أي سلطانه»؛ والأمر بيد 
فلان : أي في تصرقه””" . 

وقال الراغب الأصفهاني: استعير اليد 
للحوز والملك مرة» يقال: هذا في يد فلان 
أي في حوزه وملكه؛ وللقوة مرة» يقاله: 
لفلان يد على كذاء ومالي بكذا يدا" . 
)١(‏ المفردات للراغب الأصفهاني . 


)9( المفردات » والمغرب» والمصباح المثيز 3 
() المفردات . 


5 00008 
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ووضع اليد عند الفقهاء هو: تصرف ذي 
اليد في عين بالفعل» أو ثبوت تصرفه فيها 
تصرف الملاك . 

قال علي حيدر: ذو اليد هو واضع اليد 
على عين بالفعل» أو الذي يثبت تصرفه في 
عين وانتفاعه منها تصرف الملاك7"' . 

ويطلق الفقهاء وضع اليد كذلك ويريدون 
به: وضع اليد الحسية - وهي الجارحة - على 
هئ( 1 
سي : 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الحيازة : 


؟ - الحيازة في اللغة: ضم الشيء وجمعه 
يقال: حزت الشيء وأحوزه حوزاً وحيازة: 
ضممته وجمعته» وكل من ضم إلى نفسه شيئاً 
ققد لقو , ْ 

والحيازة في الاصطلاح: هي وضع اليد 
على الشنيء والاستبلاء عليني/9؟. 


ووضع اليد أعم من الحيازة. 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية المادة 2١15714‏ وشرح 
مجمع الأحكام لعلى حيدر 7197/4 . 

(؟) المنثور في القواعد للزركشي 59/7" . 

(*) المصباح المنير . 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 77/54 . 


ب - الغصب 

” - الغصب فى اللغة: الأخذ قهراً وظلماً . 
يقال: غصب الشيء غصباً: أخذه قهراً 
وظلماًء والاغتصاب مغله”' . 

والغصب فى الاصطلاح : إزالة يد المالك 
عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة 


بفعل في المال”" , 
والصلة بين وضع اليد والغعتصب: أن وضع 
اليد أعم من الغصب . 
أولا: الأحكام المتعلقة بوضع اليد بمعنى 
أ - دلالة وضع اليد على الملكية: 


4 - اتفق الفقهاء في الجملة على أن وضع 
اليد دليل الملك”"» ولهم بعد ذلك تفصيل : 

قال الحنفية: وضع اليد والتصرف من أقوى 
ما يستدل به على الملك» ولذا تصح الشهادة 
بأنه ملكه . 


زفق بدائع الصنائع 16 : 

() حاشية ابن عابدين #/505؛ والإنصاف 
١‏ *", وفتاوى السبكي 7 » ومواهب 
الجليل 20/5”, ونبصرة الحكام 841/1 ,1 


ااا 


1100ل الل ال الل لل الل لل ا لل ل لل فنا 


قال ابن عابدين : إذا ادعى واضع اليد على 
الأرض الذي تلقاها شراء أو إرثاً أو غيرهما 
من أسباب الملك أنها ملكه. وأنه يؤدي 
خراجهاء فالقول له» وعلى من يخاصمه في 


الملك البرهان إن صحت دعواه عليه شرعاً 


واستوفيت شروط الدعوى . 


ثم يقول: وقد قالوا إن وضع اليد والتصرف 


من أقوى ما يستدل به على الملك» ولذا تصح 


الشهادة بأنه ملكه. 


وفي رسالة الخراج لأبي يوسف: وأيما قوم 
من أهل الخراج أو الحرب بادوا فلم يبق منهم 
أحد» وبقيت أرضهم معطلة ولا يعرف أنها في 
يد أحدء ولا أن أحداً يدعي فيها دعوى. 
وأخذها رجل فحرثها وغرس فيها وأدى عنها 
الخراج أو العشر فهي له. وليس للإمام أن 
يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت 


(00) 
.  هفورعم‎ 


وصرح المالكية بأن وضع اليد - أي 
الحيازة - إذا طال ولم يوجد منازع» وهو 
يتصرف تصرف الملاك دل على الملك» وإن 
لم تطل الحيازة لم يثبت الملك. 


)١(‏ ابن عابدين 7657/7 - 73617» ورسالة الخراج 
بي يوسف ص10 . 


ا ا 111111 ل ل ال لا ل ا ا ل لل ل الى يننا 


قال سسستوة: الشهاةة بالملك أن تطول 
الحيازة وهو يفعل ما يفعل الملاك لا منازع 
له» وإن لم تطل الحيازة لم يثبت الملك”"' . 

واختلف فقهاء المالكية في سؤال الحائز 
الأجنبي من أين صار إليه الملك؟ قال ابن 
رشد: يختلف الجواب في ذلك بحسب 
اختلاف الوجوه: 


فوجه لا يسئل الحائز عما في يديه من أين 
صار إليه وتبطل دعوى المدعى فيه بكل حال» 
فلا يوجب يمينا على الحائز المدعئ فيه؛ إلا 
أن يدعي عليه أنه أعاره إياه فتجب له عليه 
اليمين على ذلك» وهذا الوجه هو إذا لم يثنبت 
الأصل للمدعي ولا أقر له به الحائز الذي 
حازه في وجهه العشرة الأعوام ونحوها ولو 
ادعى عليه ما في يديه أنه ماله وملكه قبل أن 
تنقضي مدة الحيازة عليه في وجهه لوجبت 
عليه البدو:.. 

ووجه يسأل الحائز عما في يديه من أين 
صار إليه؟ ولا يصدق في ذلك مع يمينه 
ويكلف البيئة على ذلك» وهو إذا ثبت الأصل 
للمدعي» أو أقر له به الحائر قبل أن تنقضي 
مذة السيازة علية» قيجب أن سكل عن أنخ 
)١(‏ مواهب الجليل 277١/7‏ وتبصرة الحكام ؟/ 87»؛ 

وما بعدها . 


اباي اه 


الال ا ا ل ا ا ا 050707070707000 


صار إليه؟ ويكلف البينة على ذلك . 


ووجه يختلف فيه»ء فقيل: إنه لا يلزم 
المطلوب أكثر من أن يوقف على الإقرار أو 
الإنكار» وقيل إنه يوقف ويسئل من أين صار 
إلبد؟ وهو ]ذا تبعت المواريث وم يديت أأنها 
لأريه أو عدو" لإن؛ عيازةاق © 


ب - كيفية وضع اليد: 


ه - وضع اليد يكون في كل شيء بحسبه 
ويختلف ذلك باختلاف ما توضع اليد عليه . 


5 - ففي العقار يحصل وضع اليد عليه 
بأحد أمور: 


- أن يسكن الدارء وأن يحدث أبنية فيها. 


- وفي العرصة حفر بثر أو نهر أو قناة أو 
غرس أشجار أو ودع مزروعاتء. أو إنشاء أبنية 


- وفي الحرج ”") والغاب قطع الأشجار 
منها وبيعها وبالانتفاع منها بوجه قريب من 
ذلك. ش 


)١(‏ تبصرة الحكام "رول وانظر مواهب الجليل 
١5‏ » والبهجة على التحفة »١١8/١‏ وحاشية 
البناني على الزرقاني 7/ 7176 . 

(؟) الحرج فيما فسر ابن عباس - هو الموضع الكثير 
المشجر الذي لا يصل إليه الراعية (لسان العرب) . 


مقعم م مولع لوعي اولع ملعاال وو وود وعءيءوه 


- وفي المرعى قطع الحشائش وحفظها 
وبيعهاء أو رعي الحيوانات فيها وما أشبه ذلك 
من التصرفات. 

أما وجود مفتاح باب الدار في يد أحد فلا 
يكون بمجرد وجوده في يده ذا يد. فلذلك إذا 
كان أحد ساكناً في دار وأشياؤه موضوعة فيهاء 
وكان مفتاح تلك الدار في يد آخر» فالواضع 
اليد على الدار هو الساكن فيها وليس حامل 
مفتاح بابها”'' . 


قال أصبغ : ما حازة الأجنبي على الأجنبي 
بحضرته وعلمه أي الحيازات كانت من سكنى 
فقط أو ازدراع أو هدم أو بنيان صغر شأنه أو 


فذلك يوجبه كك 5 


- أما وضع اليد على المنقول فيكون بكل 
مايدل على حيازة الشخص لهء قال مطرف 
وأصبغ : ما حازه الأجنبي على الأجنبي من 
العبيذد والإمناء والتواب والميواة كله 
والعروض كلها فأقام ذلك في يديه يختدم 
الرقيق ويركب الدواب ويحلب الماشية 


)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام 5غ 


وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5/ 7*7 . 
(؟) تبصرة الحكام 47/7 . 


0 لسص كك 


وضع اليد 8 - ٠١‏ 


ويمتهن الغعروضض فذلك كله كالحائ:”"' . 

ج - وسائل إثبات وضع اليد: 

6 - يفرق الحنفية في إثبات وضع اليد بين 
العقار وغيره» فيلزم إثبات اليد بالبينة في العقار 
الخصمين . 

ومعنى هذا كما في درر الحكام: أنه لا 
يحكم بأن المدعي عليه ذو يد بإقراره عند 
دعوى المدعيء فإذا أنكر المدعى عليه دعوى 
الملك المطلق في العقار المنازع فيه» فلأجل 
صحة إقامة البينة يلزم إثبات وضع اليد بالبينة» 
لأن دعوى الملك المطلق هي دعوى إزالة اليد 
وترك التعرض» وطلب إزالة اليد إنما يكون 
على ذي اليد. 

ولا يثبت وضع اليد بعلم القاضي لأن علم 

كما لا يثبت وضع اليد في العقار بتصادق 
الخصمينء لأن اليد فيه غير مشاهدة» فلعله 
في يد غيرهما تواضعاً فيه ليكون لهما ذريعة 
إلى أخذه بحكم الحاكم . 

فإذا ثبت وضع اليد بمجرد الإقرار وثبتت 


مجلة الأحكام 45١/4‏ . 


1110 الل للا ل لا ا ل لل اننا 


الملكية بالشهود وحكم بها لا ينفذ الحكم ''. 

4 - ويستثنى من لزوم إثبات وضاعة اليد 
في دعوى العقار مسائل الشراء والغصب 
والسرقة . وهي أنه : 

إذا ادعى المدعي قائلا : إنني كنت اشتريت 
منك ذلك العقارء أو كنت غصبته مني فلا 
حاجة إلى إثبات كون المدعى عليه ذا اليد 
بالبينة» لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي 
اليد تصح على غيره» فعدم ثبوت اليد لا يمنع 
صحة الدعوى . 

وإن الذي يحدث يده تغلباً على مال لا يعد 
واضعاً اليد على ذلك المال في نفس الأمرء 
فعليه إذا ثبت للقاضي إحداث يده تغلباً على 
ذلك الوجه يؤمر برد المال المذكور إلى 
الشخص الذي أخذه منه» ويعد ذلك الشخص 
ذا اليد. 

٠‏ - أما المنقول فذو اليد عليه هو من 
وجد في يده فلا حاجة فيه إلى إثبات اليد 


وعلى هذا فإذا وجد المنقول في يد أي 
شخص كان فهو ذو اليد» لأن وضع اليد في 
المنقول كما يثبت بالبينة يثبت بالمشاهدة 


)١(‏ درر الحكام لعلي حيدر 1/5 -9ه:. 


0-3 الس كك 


وضع اليد ١١‏ ”117 


030000000000000 0 


والعيان وبالوقرار. 


وإذا أنكر المدعى عليه وجود المال المنقول 
في يده وادعى المدعي أن المال المنقول كان 
تحت يد المدعى عليه منذ سنة» وأقام البينة 
في ذلك فتسمع البينة ويعتبر المدعى عليه ذا 
د90 , 


د - وضع اليد على مال الغير: 
١‏ - ومن أخذ مال غيره بغير إذنه عدواناً 


(غصب ف١‏ وما بعدها). 


وإن أخذ مال الغير بغير إذنه خطأ كأن ظن 
أنه ملكه» وجب عليه الضمان» لأن حق العبد 
فلا يتوقف على قصده ولا إثم عليه, لأن 
الخطأ مرفوع المؤاخذة شرعاً ببركة دعاء النبي 
يكل بقوله: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا» وقوله كِ: «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه!؟7©, 


)١(‏ درر الحكام ا" 

(؟) حديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان. .4 
أخرجه ابن ماجه )504/١(‏ من حديث ابن عباس» 
ونقل ابن حجر في التلخيص /١(‏ 717 - علمية) 
عن النووي أنه قال: حديث حسن . 

(5) البدائع .١58/1‏ وفتح القدير .7١8/4‏ - 


000111 1111111100 


ه - التنازع في وضع اليد: 

١‏ - إذا تنازع شخصان في عقار وادعى 
كل منهما كونه ذا اليد في ذلك العقار تطلب 
رلا البينة من تل واحد معهسا على كرده:ةا 
اليدء فإذا أقام كل منهما البيئة على ذلك تثبت 
يدهما معا على العقار» ويكون كل منهما 
مدعى عليه في القسم الواضع اليد عليه ومدعياً 
في القسم الذي يكون فيه خارجاً: لأديبيا 
متساويان في أسباب الثبوت إلا أنهما ما لم 
يثبت كو العقار المذكور ملكهما المشعرك 
بالبينة أو بالإقرار فلا يقسم الملك بينهما. وإذا 
أظهر أحدهما العجز عن إثبات وضع يده وأقام 
الآخر البينة على كونه واضع اليد يحكم بكونه 
ذا اليد مستقلا ومدعى عليه» ويعد الاخر 
خارجاً ومدعيا”'' . 

و - مراتب وضع اليد: 

١‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه عند التنازع في 
وضع اليدء ولا بينة لأحدهما فإنه يقضي 
للأقوى متهماء أو يشتركان إذا تساويا في 
القوة . 


- والفتاوى الهندية .١١91/5‏ ومغني المحتاج 

؛»؛ وكشاف القناع 44/4 .٠٠١-‏ 

وحاشية الدسوقي »555/١‏ والخرشي ١55/5‏ . 
)١(‏ درر الحكام 555/5 . 


724 مت 


وللفقهاء في ذلك تفصيل : 

فقد نص الحنفية على ما يلى : 

اللابس للثوب أحق من آخذ الكم. قال 
استحقاق» حتى لو أقام الآخر البينة بعد ذلك 
اتش لاه . 

والراكب أحق من آخذ اللجام . 

ومن في السرج أحق من رديفه (وفي ظاهر 
الرواية هي بينهما نصفين» قال ابن عابدين: 
أقول لكن في الهداية والملتقى مثل الرأي 
الأول) بخلاف ما إذا كانا راكبين في السرج 
قإنهما بينهما قولا واحداء كما فى الغاية: 
ويؤخذ منه اشتراكهما إذا لم تكن مسرجة. 

وذو حمل الدابة أولى ممن علق كوزه بهاء 
لأنه أكثر تصرفاً. أما لو كان له بعض حملهاء 
كما إذا كان لأحدهما من والآخر مائة مَنَ» 
كانت بينهما. 

والبوالس على البساظء والمتملق بفاسواء 
كجالسيه» وكراكبي سرج - وكذا من معه ثوب 
وطرفه مع الآخر - لا هدبته» أي طرّته غير 


أما جالساً دار تنازعا فيها فإنه لا يقضى لهما 


1111ل ل لل لل ل لل لل ل لا ل لي لل ل لل ل ل ل نا 


لاحتمال أنها في يد غيرهما. 

ونصوا أيضاً على أن الحائط يكون لمن 
جذوعه عليه» ولو كان لأحدهما جذع أو 
جذعان دون الثلاثة وللآخر عليه ثلاثة أجذاع 
أو أكثر. 

ذكر في النوازل أن الحائط يكون لصاحب 
الثلاثة» ولصاحب ما دون الثلاثة موضع 
جَدَعهدء قال: وهذا استحسان؛ وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف آخراً» وقال أبو يوسف: 
إن القياس أن يكون الحائط بينهما نصفين» وبه 
كان أبو حنيفة كنك يقول أولاء ثم رجع إلى 
الاستحسان. 


وكذا يكون الحائط لمن هو متصل به اتصال 
تربيع - بأن تتداخل أنصاف لبناته في لبنات 
الآخر - ولو من خشب فبأن تكون الخشبة 
مركبة في الأخرى لدلالته على أنهما بنيا معاء 
ولذا سمي بذلك. لأنه حينئذ يبنى مربعاًء ولا 
يكون لمن له اتصال ملازقة أو نقب وإدخال 
(بأن نقب وأدخل الخشبة): أو و 
)00( الهرادي جمع هردية؛ وهي قصبات تضم ملوية 
بطاقات من أقلام يرسل عليها قضبان الكرم 
(والهردية بضم الهاء وسكون الراء المهملة» وكسر 
الدال المهملة والياء المشددةء والهرادي بفتح 


الهاء وكسر الدال): حاشية ابن عابدين على الدر 
المختار 4/ ٠547‏ 557 . 


ىت /ؤة “ا بت 


ل ال ل ل ل ل ل لل ل ل لل لل ل لل لل ل ال ل ا ا اال ال 320007000000000 


(كقصب وطبق يوضع على الجذوع) ولا 
يخص به صاحب الهرادي» بل صاحب الجذع 
الواحد أحق منه . 

ولو لأحدهما جذوع وللآخر اتصال» فلذي 
الاتصال وللآخر حق الوضعء وقيل لذي 
الجذوع . 

وذو بيت من دار فيها بيوت كثيرة كذي 
بيوت منها في حق ساحتهاء فهي بينهما 
نصفين كالطريق . 

ونص المالكية : على أن لليد مراتب مرتبة» 
فأعظمها ثياب الإنسان التي عليه ومنطقته؛ 
ويليه البساط الذي هو جالس عليه» والدابة 
التي هو راكبهاء ويليه الدابة التي هو سائقها أو 
قائدهاء ويليه الدار التى هو ساكنها فهى دون 
الدابة» لعدم الخياوف على يني قال في 
تهذيب الفروق: قال بعض العلماء: تقدم 
أقوى اليدين على أضعفهماء فراكب الدابة 
يقوم مع يمينه على السائق عند تنازعهماء وإذا 
تنازع الساكنان الدار سوى بينهما بعد 
ماتيا ؛ 

وقال الشافعية: إذا تداعيا دابة ولأحدهما 
عليها حمل فالقول قول صاحب الحمل مع 


)2 تهذيب الفروق ا والفروق /خ, . 


موعموع وو عع عع لماعو علو لاد ورد ووووعودودوةءه 


يمينه لانفراده في الانتفاع بالدابة» ولو تداعا 
ثلاثة دابة واحد سائقها والآخر آخذ بزمامها 
والثالث راكبهاء فالقول قول الراكب لوجود 
الانتفاع في حقه . 


ولو تنازعا على حيوان» ويد أحدهما على 
الحيوان» ويد الآخر على حمله فإنه لمن يده 
على الحيوان» لا لمن يده على حمله. 

ولو تنازعا في ثوب؛» أحدهما لابسه والآخر 
متعلق به يجاذبه» فالقول قول اللابس منهماء 
لأنه المنفرد بالانتفاع . 

ولو تنازعا في سفينة» أحدهما راكب 
والآخر ممسكهاء فالقول قول الراكب,. لأنه 
متصرف فيها. وكذا في ممسك جنبها وممسك 
رباطها يصدق ممسك الجنب”'" . 

وقال الحنابلة: لو تنازعا دابة» أحدهما 
ركبها أو لَهُ عليها حمل» والآخر آخذ بزمامها 
أو سائقهاء فهي للأول بيمينه» لأنه تصرف 
أقرى» ويده آكد. ٠‏ 


وإن تنازعا ثياب عبد عليه فهيى لصاحب 

العبد. 

2»474/4 حاشية الرملي على أسنى المطالب‎ )١( 
وكفاية الأخيار 7/ “2171 وتحفة المحتاج مع‎ 
ونهاية المحتاج‎ 2” - ٠ الشرواني‎ 
. 71١/4 وحاشية الشبراملسي عليه‎ 


ا 


110007 ا ا ا نا 


وإ ثنازعا فيضا أحدعما لابسه والآخر 


ولو كانت دار فيها أربعة بيوت» فى أحدها 
ساكن وفي الثلاثة الأخرى ساكن» فلكل واحد 
منهما ما هو ساكن فيه . 

وإن تنازغا ساحة الدار فهى بيتهما نصفان 
لاشتراكهما في ثبوت اليد عليها. ولو كانت 
شاة مذبوحة مسلوخة بيد أحدهما جلدها 
ورأسها وسواقطهاء وبيد الآخر بقيتهاء وادعى 
كل واحد منهما كلهاء وأقاما بينتين بدعواهماء 
فلكل واحد منهما ما بيد صاحبه من الشاة لأن 
بينة كل واحد منهما خارجة . 

وإن تنازع صاحب الدار وخياط فيها في إبرة 
ومقص فهما للخياط عملا بالظاهر”'' . 

(ر: تعارض ف5 - »١١‏ تنازع بالأيدي) 

ز - اعتبار النية في وضع اليد على اللقطة أو 
اللقيط : 


5 - نص الحنفية على أنه يحرم على 
المتلقط أن يأخذ اللقطة لنفسه لا لصاحبها لما 


زوه عو رسوقل الله قوق أنه قال العو آلف 


. 5 كشاف القناع‎ )١( 


111000 لل ل لل لل ا الي ل لي ل و ل ل نا 


ضالة فهو ضال ما لم يُعَرّفها»”'' والمراد أن 
يضمها إلى نفسه لأجل نفسه لا لأجل صاحبها 
بالرد عليه» لأن الضم إلى نفسه لأجل صاحبها 
ليس بحرام ولأنه أخذ مال الغير بغير إذنه 
نطسه فيكو بمعتى القضب”. 

نص الشافعية على أنه لو تماشى اثنان فأرى 
أحدهما الآخر لقطة وأمره بالتقاطها بصيغة 
هاتهاء أو نحوهاء فإن أخذها لنفسه فهى له 
أي للآخذء وكذا إذا أخذها ول يقد تقسه 
ولا غيره» وإن أخذها وقصد بها الأمر وحده 
فهي لللآمر بناء على جواز التوكيل في 
الاصطياد» لأن أخذها حينئذٍ استعانة مجردة 
على تناول شيء معين . 


وإن أخذها وقصد بها الأمر مع نفسه فتكون 
لهما بتآة غلى جوازن الشوكيل بالاصطياة 
قي" 


وخر 42 


». حديث: «من آوى ضالة فهو ضال ما لم يُعَرّفها.‎ )١( 
أخرجه مسلم (1781/7) من حديث زيد بن خالد‎ 
. الجهني‎ 

(؟) البدائع ٠٠١/5‏ . 

0 أسنى المطالب ؟7/ 446» وحاشية الشروانى على 
تحفة المحتاج 41/5 ونهاية المحتاج ه/ 447 » 
وحاشية الجمل على شرح المنهج ”*/ 7017 . 


5 0 


وضع اليد ه8١‏ -/١ا‏ 


0071111111 


ونص الحنابلة على أنه لو رأيا اللقيط 
جميعاء فسبق أحدهما فأخذه» أو وضع يده 
عليه» فهو أحق به؛ لقوله يَكْهِ: «من سبق إلى 
مالم يسبق إليه مسلم» فهو أحق به)"'' وإن 
رآه أحدهما قبل صاحبه» فسبق إلى أخذه 
الآخرء فالسابق إلى أخذه أحق؛ لأن الالتقاط 
هو الاحهذ لا الرؤية. ولو قال أحدهما 
لصاحبه: ناولنيه. فأخذه الآخرء نظرنا إلى 
نيته» فإن نوى أخذه لنفسه فهو أحقء كما لو 
لم يأمره الآخر بمناولته إياه» وإن نوى مناولته 
فهو للآمر؛ لأنه فعل ذلك بنية النيابة عنه. 
فأشبه ما لو توكل له في تحصيل مباح”" . 

(انظر مصطلح: لقطة؛ لقيط ف5). 

ح - وضع المحرم يده على الصيد: 


ه6١‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه يحرم على 
المحرم بحج أو عمرة وضع يده على الصيد 
بشراء أو إجارة أو عارية أو نحو ذلك» سواء 
كان في الحرم أو خارج الحرم» لقوله تعالى : 
وحرِمْ عَلَتَح صَيَدُ ألبرِ ما دمثر حزما 7" . 


)». حديث: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه.‎ )١( 
أخرجه أبو داود (7/ 467) من حديث أسمر بن‎ 
مضرس » وقال المنذري في مختصر السنن‎ 
غريب ع‎ 0 


)2( المغني 1010 ء 


(0) سورة المائدة: "9 . 


10 ل ل ل لل ل ا ل ل ل لال ل ل ال لل ل ل ل الل لل لل ل لل لل ال لل لل لل لل لل ل لل نا 


ولآقفرق سين المسعاتس وغيره: ولا بين 


السلولة لقره وقير السلوك لذ. 
كما يحرم وضع اليد على الصيد في الحرم 


على الحلال”'": لقول النبي كَل يوم فتح 
مكة: «إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى 
لا يعضد شوكه ولا يشر صيلة!": 


وللتفصيل (ر: إحرام ف87 - 215 حرم 
16-17 صصيك 65-5 يمان 
1 


ط - ما لا يدخل تحت اليد : 


5 - ذكر الفقهاء قاعدة: «الحر لا يدخل 
تحت اليد)» وفرعوا عليها مسائل متعددة ينظر 
تفصيلها في مصطلح (حرْ ف5» يد). 

ي - وضع اليد على مال الغير بلا سبب 
فرعي: ظ 

١١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن وضع اليد على 


)١(‏ المجموع للنووي // "٠١6‏ وما بعدهاء والقليوبي 
وعميرة ١7/١‏ وما بعدهاء وفتح القدير / ٠/اء‏ 
وحاشية الدسوقي ”/ لاء والمغني لابن قدامة 
نذ درك - امرك ” 

(؟) حديث: (إن هذا البلد حرام بحرمة اللّه. .» 
أخرجه البخاري (الفتح 57/5)؛ ومسلم (؟1/ 485 
- /441) والسياق لمسلم ه 


ب 


وضع اليد 18 - "١‏ 


000111111111111 


مال الغير بلا سبب شرعي مفسدة موجبة 
السمان سواء كان سماكما أو مسوكوياة: 

(ر: ضمان ف 4/» وقضاء ف١5)‏ 

ثانياً : الأحكام المتعلقة بوضع اليد 
الحسية : 


أ- وضع اليد في الصلاة : 

- اختلف الفقهاء في وضع اليد اليمنى 
على اليسرى في الصلاة على أقوال”" : 

والتفصيل في مصطلح (إزسال ف4ء صلاة 


ف؟5 - 55 » يد) 
ب - وضع اليد على الخاصرة في الصلاة: 


4 - اتفق الفقهاء على أنه يكره للمصلى 
ذكراً كان أو أنثى أن يضع يده على خاصرته 
للنهي عنه؛ ققد وود. عدن أبن همريسرة نيه 
الرجل مختصراأ»”؟» ولأآن هذه الهيئة تنافى 
)١(‏ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ١44 /١‏ ط دار 

القلم» ومجلة الأحكام العدلية المادة (910) . 
(0) .ىه المتتار على الئرالمشعار ١/1‏ اق بالا 
ومغني المحتاج »14١ /١‏ وكشاف القناع 274١ /١‏ 
وسبل السلام شرح بلوغ المرام 10 
(*) حديث: «نهى أن يصلي الرجل مختصراً» 
أخرجه البخاري (الفتح 88/7 - ط السلفية)؛ 


ومسلم ٠817 /١(‏ - ط الحلبي) . 


111111100100 لال ااال الل لل لل لل لل لال يننا 


هيئة الصلةة() . 

ج - وضع اليد على الحجر الأسود: 

٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الطائف يستلم 
الحجر الأسود بفيه إن قدر. وإلا وضع يده 
عليه ثم وضعها على فيه" . 

وللتفصيل في الأحكام المتعلقة باستلام 
الحجر الأاضوة و استلام » الحجر الأسوة 
ف7» طواف ف٠"‏ - #"8) , 


د - وضع اليد على القبر: 

١‏ - اختلف الفقهاء في حكم وضع اليد 
على القبر: 

فذهب المالكية والحنفية في قول والشافعية 
في قول كذلك إلى أن وضع اليد على القبر 


دع , 


جاء في المدخل لابن الحاج النالكي: ترى 
من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما 
يطوف بالكعبة الحرام ويتمسح به ويقبله 


)١(‏ ردالمحتار على الدر المختار /١‏ 577 » والقوانين 
الفقهية ص57 » وحاشية الدسوقي /١‏ 1554» ومغني 
المحتاج /١‏ 7١7؛‏ وكشاف القناع 7/7/١‏ . 

(؟) الفواكه الدواني 4١5/١‏ . 

() الفتاوى الهندية 7/6 ١5؛‏ والمدخل لابن الحاج 
3/١‏ .» والشفا ؟/ ,"”177١‏ والمجموع ,١١/0‏ 
ومغني المحتاج 01001 


5 00-7 


357000000000000 


ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به 
العبركء وذلك كله من البندع لأن التبرك إنما 
يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام» وما 
كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا 
الباب90؟. 

وفي الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
للقاضي عياض : قال مالك في رواية ابن 
وهب: إذا سلم على النبي كله ودعا يقف 
ووجهه إلى القبر الشريف لا إلى القبلة ويدنو 
يسك ولامس المرينية؟ 


وجاء في الفتاوى الهندية: قال شمس الأئمة 
المكي : وضع اليد على المقابر بدعة”” . 


وجاء ة في المجموع للنووي نقالا عن أبي 
الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني: لا يستلم 
القبر بيده ولا يقبله» وعلى هذا مضت السنة» 
واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن 
من المبتدعات المنكرة شرعاً ينبغي تجنب فعله 
وينهى فاعله . 
)0غ( المدخل م الحاج . 
(0) الخها ؟ رالا . 
[9رة) الفتاوى الهندية ه/راو/, وحاشية الطحطاوي 
على الدر المختار 747/١‏ الاختيار لتعليل 
المختار 01 البحر الرائق ا وشرح 


الشفا لملا علي القاري اط وهداية السالك 
و جماعة ص 1١1884‏ , 


قال الحافظ أبو موسى الأصفهاني: قال 
الفقهاء المتبحرون الخراسانيون : ولا يمسح 
القبر بيده» ولا يقبله» ولايمسه؛ فإن ذلك عادة 
النصارى» قال : وما ذكروه صحيحء لأنه صح 
النهي عن تعظيم القبور. ولأنه لم يستحب 
استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة» 
كلوقه لى مسن مع اباب اناكم الوكين 


وقال الغزالي: وليس من السنة أن يعس 
الجدار» ولا أن يقبله فإن المس والتقبيل 
للمشاهد عادة النصارى والبهون؟. 


وقال الشيخ ابن تيمية: اتفق السلف والأئمة 
على أن من سلم على النبي ذَلِهِ أو غيره من 
الأنبياء والصالحين فإنه لا يتمسح بالقبر ولا 
يقبله» بل اتفقوا أنه لا يُستلم ولا يُقبل إلا 
موده والركن اليماني يستلم 

على الصحيح”'"' . 

ويرى ع9 وأحمد في 
رواية أنه يكره استلام القبر باليد» واستثنى 
الشيخ سليمان الجمل من هذا الحكم ما إذا 
)١(‏ إحياء علوم الدين ١/759؛ 71١‏ والمجموع 

. 7١١/05 للنووي‎ 


(0) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص 297 وكشاف القناع 101 


5 0 


لا ا ا ا ااال لل لل ل لل ل كل عا 


قصد به التبرك حيث قال : إنه لا يكره حينئذ. 


قال الشربيني الخطيب : يكره تقبيل التابوت 
الذي يجعل على القبر كما يكره تقبيل القبر 
واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة 
الأولياء فإن هذا كله من البدع التي ارتكبها 
الناس . 


وقال سليمان الجمل : يكره تقبيل التابوت 
الذي يحمل فوق القبر كما يكره تقبيل القبر 
واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة 
الأولياء»؛ نعم إن قضد بتقبيل أضرحتهم التبرك 
لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى. 

قال المرداوي: وعن أحمد يكره لمس القبر 
باليد. قال أحمد: أهل العلم كانوا لا 
أهل المدينة لا يمسون قبر النبييَك» يقومون 
من ناحية فيسلمون. قال أحمد: وهكذا كان 
ابدهير يفسا فك 

وذهب الحنفية في قول. والحنابلة في 
المذهب إلى أن وضع اليد على القبر لا بأس 
به , 
)١(‏ مغني المحتاج 015١‏ وحاشيةالجمل 

*/ره/١ء,‏ والمغني 554/5, والإنصاف 

/0020 ع وحاشية البجيرمي على شرح 


المنهج 25 . 


0100ل لل لل الل ل لل لل لل ل سنا 


جاء في الفتاوى الهندية نقلًا عن برهان 
الترجماني : لا نعرف وضع اليد على المقابر 
دا و لااسكعيينا ولأافرس ياي 

وقال عين الأئمة الكرابيسى: هكذا وجدناه 
من غير لكيرمن السلف””". - 

وفي غاية المنتهى: لا بأس بلمس قبر بيد 
لاسيعاعن ترس برفد 1 
القناع: لا بأس بلمسه؛ أي القبر باليد”'؛ 
وفي الإنصاف: يجوز لمس القبر من غير 
كراهة» قدمه في الرعايتين والفروع”'' . 

ويرى الإمام أحمد بن حنبل في رواية أنه 
تمامه عن هذه الرواية: هي أصح"'' . 

انظر مصطلح (زيارة النبي كَكَهِ ف7) 

ه - وضع اليد على الفم عند التثاؤب : 

د كظم التثشاؤب 62 الصلاة 


» وفى كشاف 


)١(‏ الفتاوى الهندية »7“65١/65‏ وكشاف القناع 
»16٠ /7‏ والإنصاف 577/7: ومطالب أولي 
النهى /١‏ 915» وحاشية الجمل ٠١57/7‏ . 

(؟) الفتاوى الهندية 6/١ه”‏ . 

() غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى 
1/١‏ . 

(©) كشاف القناع 1 

(5) الإنصاف 5577/7 . 

(5) الإنصاف 59-605577/7ه . 


1/7 عه 


وضع اليد 7 - ه" 


ل ل الل ل الل ل ل ل ال ل لل لل ل ل ل ل ا ا ل 030000000000010 


وخارجهاء فإذا لم يستطع وضع يده على فمه. 

وللتفصيل (ر : تثاؤب ف7 - 7). 

و - وضع اليد على الفم عند العطاس : 

7 - السنة عند العطاس وضع اليد أو 
الثوب على الفم وخفض الصوت لحديث أبي 
هريرة تيه قال: «كان النبي يَكِةِ إذا عطس 
وضع يده - أو ثوبه - على فيه» وخفض - أو 
_- 03 

غض - بها صو : 


ز - وضع اليد على المريض عند الدعاء له: 
5 - نص المالكية على أنه إن كان 


المريض لا يكره وضع اليد عليه ندب وضعها 
عند الدعاء له ومن أحسن الدعاء «أسأل الله 


ويعافيك » ا للوارد للك 


)١(‏ حديث أبي هريرة . .كان النبي يك إذا عطس 
وضع يده.. أخرجه أبو داود (788/6 - ط 
حمص)؛. وجؤوده ابن حجر (فتح الباري 
00 

89 بريعة عمسسودية #لزلاة . 

(0) حديث: أسأل الله العظيم. . أخرجه الترمذي 
4٠0 /5(‏ - ط الحلبي) وأعله ابن حجر 
بالاضطراب في سنده كما في الفتوحات لابن 
عغلان (4/ 17 ط المنيرية) '. 

(5) الشرح الصغير 5/ 57لا . 


#ععل عع العا لالع مايوه 


)و: عيادة ف/9). 
اح - كيفية وضع يدي الميت: 


- نص الحنفية على أنه إذا مات المسلم 
توضع يده اليمنى في الجانب الأيمن واليسرى 
في الجانب الأيسرء ولا يجوز وضع اليدين 
علي صدر الميتء لأن النبي وق قال: 
«اجعلوا أمواتكم بخلاف الكافرين فإنهم 
يضعون يد الميت على صدره"”" » وأجاز 
الشافعية جعل يدي الميت على صدره؛ اليمنى 
على اليسرى» أو إرسالهما في جنبي الميت. 
قال الشربيني الخطيب: فكل من ذلك حسن 
صل لح 0ك 


».. حديث: «اجعلوا أمواتكم بخلاف الكافرين.‎ )١( 
ولم يعزه إلى أي‎ )١11١ /١( ورد في درر الحكام‎ 
. مصدر حديثي» ولم نهتد إلى من أسنده‎ 

(؟) درر الحكام /١‏ ١1ء‏ ومغني المحتاج 79/١‏ . 


ت 598 ات 


١‏ - الوضوء في اللغة: من الوّضاءة أي 
الحسن والنظافة» وقد وَضْوٌّ - من باب كَرُم - 
وضاءةٌ مثل ضخم ضخامة: حسن ونظف» 
ووضّاه: جمله يعوضاء وتوضاً: غسل بعض 
أعضائه ونظفهاء وتوضأ الغلام والجارية: 
أدركا حد البلوغ . 


والميضأة بكسر الميم: الموضع يتوضأ فيه؛ 
ومنله . والمطهرة : يتوضأ منها . 

والوضوء - بالضم - الفعل» وبالفتح: 
الماء يتوضا نه. 

وقيل: الوّضوء - بالفتح - مصدر أيضاًء أو 
هما لغتان قد يعنى بهما المصدر» وقد يعنى 
هما الماوةة , 

والوضوء شرعاً: عرفه الفقهاء بتعريفات 
منها : 


)١(‏ القاموس المحيط». والمصباح المنير» ولسان 
القرب» والمسجة الومتيظ. . 


11110170010 ل لل لل ل ل للا للا ل لل ل ل لل ل لل يننا 


قال الحنفية : الوضوء هو الغسل والمسح 
على أعضاء عسي 

وقال المالكية: هو طهارة مائية تتعلق 
بأعضاء مخصوصة - وهي الأعضاء الأربعة - 


5 زفق 
على وجه مخصوص ٠.‏ 


وقال الشافعية: هو أفعال مخصوصة مفتتحة 
بالنية» أو هو استعمال الماء فى أعضاء 
5 الس ] بالية : 

وقال الحنابلة : هو استعمال ماء طهور فى 
الأعضاء الأربعة» (وهي الوجه واليدان؛ 
والراس» والرجلان)» على صفة مخصوصة 
في الشرع» بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي 
ف ان 89م 
الفروض © . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الغسل : 

؟ - العْسل في اللغة : مصدر غسل» يقال: 
غَسَل يغسله غسلا: أزال عنه الوسخ ونظفه 
بالماء» ويضم. . أي تضم الغين» أو: بالفتح 
)١(‏ الاختيار١ا/‏ لا . 
(؟) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 4/١‏ ١٠؛‏ 

وحاشية العدوي على شرح الخرشي١/ ١١١‏ . 


() مغني المحتاج »/١‏ وأسنى المطالب 58/١‏ . 
(4) كشاف القناع 47/١‏ . 


بت اند 


مصدر وبالضم اسم» وبعضهم يجعل المضموم 
والمفتوح بمعنى » وعزاه إلى سيبويه . 


ومن معاني العُسل - بالضم - في اللغة: 
تمام الطهارة. . كما قال ابن القوطية”" . 


والعُسل في اصطلاح الفقهاء: استعمال ماء 


طهور في جميع البدن على وجه 
: 0 
ماففييو في 5 . 


والصلة بين الوضوء والغسل أن كلا منهما 
رافع للحدث». لكن الوضوء يرفع الحدث 
الأصغرء والعُسل يرفع الحدث الأكبر. 

ب - الطهارة : 


* - الطهارة في اللغة نقيض النجاسة» وهى 
النقاء من النجاسة والدنس . يقال: طهّره 
بالماء: غسله به والتطهر: العتزه» والكف 

و 0 
عن الإثم ". 

والطهارة في الاصطلاح: ارتفاع الحدث - 
أكبر كان أو أصغرء أي زوال الوصف المانع 
من الصلاة ونحوها - وما في معناه؛ وزوال 
النُجس أو ارتفاع حكم ذلك”*' . 
() القاموس المحيط. والمصباح المنير» والمعجم 

الوسيط . 


5 ١74 /١ كشاف القناع‎ )( 


اعرف القاموس المحيط. والمعجم الوسيط . 
(5) كشاف القناع 2 :. 


10000 ا لل لل للها 


والصلة أن الطهارة أعم من الوضوء. 

ج - التيمم : 

5 - التيمم في اللغة:. التوخي والتعمد 
والقصد. يقال: تيممت الصعيد تيمماً وتأممت 
أيضاً: قال ابد الستقيت: قول الله تعالى: 
9فَتَيَسّمُوأ صَعِيدا طَيب781؟. أي اقصددما 
الفبميق الطشبب7, 


وفي الاصطلاح: عرفه الفقهاء بأنه : مسح 
لوجه واليدين بصعيد طاهر على وجه 


: فيه 
ع 1 


والصلة أن كلا من الوضوء والتيمم طهارة 
ورفع للحدث» لكن الوضوء من الحدث 
الأصغر وهو طهارة مائية» أما التيمم فيكون 
سن أي من العحعلاثين: الأعسشر د الاقير: 
ويستعمل فيه الصعيد الطاهر. 

الوضوء من الشرائع القديمة : 

ه - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية في 
المختار والشافعية في الأصح والحنابلة 
والمالكية في الصحيح - إلى أن الوضوء من 
الشرائع القديمة» وأنه كان في تلك الشرائع؛ 
() سوزة التبلءة 497 + 


60) كشاف القناع , 


> ل 2 


11110 لل لل لل لل للا لل لل اننا 


وأنه ليبس مختصاً بأمة محمد ك» بدليل ما 
ورد في الحديث الذي رواه عبداللُه بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما: «.. ثم دعا - أي 
النبي يَكلِِ بماء فتوضاً ثلاثأًء ثم قال: هذا 
وضوئي ووضوء الأثبياة قبلي7': وماقيت 
للأنبياء صلوات الله عليهم يثبت لأممهمء 
ويؤيده ما ورد من حديث إبراهيم عليه السلام 
لماهر على الجبار ومعه سارة 3. . أنها لما 
دخلت على الجبار توضأت وصضلت ودعت 
الله عز وجل)”'"': وما ورد في قصة جريج 
الراهب لما رموه بالمرأة «أنه توضأ وصلىء ثم 
قال للغلام: من أبوك؟ قال: هذا الراعي»”" . 


وقالوا: إن الذي هو من خصائص أمة 
محمد يَلِتِ إنما هو الكيفية المخصوصة. أو أثر 
الوضوء » وهو بياض محله يوم القيامة المسمى 


)١(‏ حديث ابن عمر: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 
2 
أخرجه البيهقي(1/ ٠‏ - ط دائرة المعارف)؛ 
وضعّفه ابن حجر في فتح الباري 71757/١(‏ - ط 


السلفية) . 
(؟) حديث قصة إبراهيم عليه السلام: «وأن سارة 
توضأت وصلت. .4 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4٠١/4‏ - ط 
السلفية) . 


أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ /الا4)» ومسلم 
(5//الاة١)‏ . 


ا ا ا ا ا ا ل ل ل لل لل ل الى نيلا 


بالشرة والعديييا 3 

وذهب المالكية في قولء. والشافعية في 
مقابل الأصح» وبعض الحنفية إلى أن الوضوء 
من مقصائض هله الأنةا"اء سعدلين يما زواه 
أبو هريرة كله مرفوعاً: «لكم سيما ليست 
لأحد من الأممء تردون علي غراً محجلين من 
آثاد الوشويو , 

مكان فرض الوضوء وزمانه : 

5 - ذهب الفقهاء إلى أن الوضوء 
فرض بمكة مع فرض الصلاة» والمعية هنا 
للمكان لا للزمان» فلا يلزم أن تكون صلاة 
النبي كي قبل الافتراض بلا وضوءء وقد 
أن يعسلى قبل فرعن السلرات الكيين 
قطداء ولم شل قط إلا بوضوء» غال اسن 
عبد البر : وهذا مما لا يجهله عالم. ولم 


205-51١ 7/١ رد المحتار غلى الدر المختار‎ )١( 
وحاشيتا القليوبي‎ :»18٠١/١ ومواهب الجليل‎ 
45غ.‎ - :5/١ وعميرة على شرح المحلي‎ 
»18/١ وحاشية الرملي على أسنى المطالب‎ 
؛غ٠٠١/١ وحاشية الجمل على شرح المنهج‎ 
وكشاف القناع ا/رححكىء‎ », /١ ومغني المحتاج‎ 
.. 1 وفتح الباري شرح صحيح البخاري‎ 

(؟) المراجع السابقة . 

(5) حديث: «لكم سيما ليست لأحد من الأمم. .» 
أخرجه مسلم )111//١(‏ من حديث أبي هريرة . 


ل ل 


«مووموعء عع ومعم وموم اولع يعمل عع عع مولعم لمم وم ممعم موه 


ينقل وقوع صلاة لغير عذر بدونه» وقد روى 
أبو هريرة ضلكه أن رسول الله يكل فال: لا 
تقبل صلاة من أحذث حنى يدوضا7" أي 
بالماء» أو ما يقوم مقامه» وقد ورد عن أبي ذر 
كيه مرفوعاً: «إن الصعيد الطيب وضوء 
المسلم»”'' فأطلق الشارع على التيمم أنه 
وضوء لكونه قام مقامه. 


وقال جمهور الفقهاء: إن الوضوء شريعة 


من قبلناء وقد تقرر في الأصول أن شرع من . 


قبلنا شرع لنا إذا قصه الله تعالى من غير 
إنكار» ولم يظهر نسخه؛ء وهو قول الحنفية 
والمالكية والحنابلة ورأي عند الشافعية. 

ونص الحنفية على أن فائدة نزول آية 
الوضوء وهي مدنية؛ مع أن الوضوء فرض 
بمكة: تقرير حكمه الثابت» فإنه لمّا لم يكن 
عبادة مستقلة» بل تابعاً للصلاة احتمل أن لا 
تهتم الأمة بشأنه» وأن يتساهلوا في شرائطه 
وأركانه بطول العهد عن زمن الوحي وانتقاص 
الناقلين يوماً فيوماً» بخلاف ما إذا ثبت بالنص 


)١(‏ حديث: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» 
أخرجه البجاري (الفتح ,)775/١‏ ومسلم 
)35١4/١1(‏ من حديث أبي هريرة . 

(؟) حديث: (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» 
أخرجه الترمذي »)7١7/١(‏ وقال: حديث حسن 
دوبع . 


111110 ل الل لل ل لل لل لل ل نا 


المتواتر الباقي في كل زمان وعلى كل لسان. 

ومن الفائدة كذلك تَأَنّي اختلاف المجتهدين 
الذى هي رجيلاة ولاك كي يعقى كاف 
كالئية» والدلك» والترتيب» وقدر الممسوح . 
ونقضه بالمس . 


وكذلك اشتمال الآية على أحكام كثيرة 


وقال الشافعية: إن المسلمين كانوا قبل 
فرض الصلوات الخمس لا يصلون إلا 
بالوضوءء لكن على سبيل الندب أو النظافة 
لأنه من الشرائع القديمة» كما دلت الأحاديث 
الصحيحة» والمختار أن شرع من قبلنا ليس 
شرعا لنا. 


وكان الوضوء واجباً في صدر الإسلام لكل 
صلاة» لقول الله بعالب : يناما الدرح 


اموأ 07 لمن د كو اي 


ا - .)١(‏ 
يد - وصار يؤدى به صلوات كثيرة ة مع 
بقاء طلبه”"2. (ر: شرع من قبلنا ف”7). 


)١(‏ سورة المائدة:" 

0 النق الحخعان ورة الججعار 51/5 - 117 
والتمهيد لابن عبد البر 2779/١9‏ وفتح الباري 
١‏ -775, ومغني المحتاج ١‏ 
وحاشية الجمل 2٠٠١/١‏ وحاشية القليوبي 
0١‏ - 40» والمستصفى من غلم الأصول - 


0ل 5 


للع ع عم ملعم عع للع لومعم وم عع يو وووعودودوه 


مشروعية الوضوء : 


/ - ذهب الفقهاء إلى أن الوضوء مشروع 
بالكتاب والسنة والإجماع: 

فمن الكعاب قول الله تبارك وتعالى: 
(بنايًا اليرت َمَئوَا إكا مُمَثْمَ إل الصارة 
أَعْسِلُوأ ووفك وََيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافق وَأمَسَحُوأ 
رمُوسِكُم رَأْبلَكْمْ إل الكَعبينْ4”'' قالرا: 
الآية دالة على فرضية الوضوءء أو هي آية 
الوضوء كما قال القرطبي» وظاهرها يقتضي 
وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة» 
وهو مذهب أهل الظاهر - محدثاً كان أو غيره 
- والجمهور على خلافه» قالوا: معناه إذا 
قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون.. وإنما 
أضمر وأنتم محدثون كراهة أن يفتتح آية 
الطهارة بذكر الحدث كما قال: «#هدى 
مس74 ولم يقل هدى للضالين الصائرين 
إلى التقوى بعد الضلال» كراهة أن يفتتح أولى 
الزهراوين بذكر الضلالة. 

ومن السنة قوله يَكِيْةِ: «لا تقبل صسلاة 


- للغزالي ١/٠76ء‏ وحاشية الشبراملسي مع نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج 2179/١‏ وفتح القدير 
لابن الهمام وشرح العناية على الهداية للبابرتي 
8/١‏ . 

. "١: سورة المائدة‎ )١( 

9 سورة لقره" . 


11111000000 الالالال لل لل لل ل لل للا للا ل اننا 


8 زدلق 
بغير طهور) 8 


مع فرض الصلاة بتعليم جبريل عليه السلام» 
والمسضعة الأئة على مشروعية الوضوء 


افيف 
ووجوية 5ه 


منكر وجوب الوضوء : 


كر قسن الفقياء غلى أنمن أنكر وجرت 
الوضوء للضلاة يكقرء لإتكارة التض القطعي؛ 
وهوآية: 9يَتأيبًا لذي ءَامَنوَأ إدًا فَمْثم إِكى 
ألصَلرة يلوا وُجُومكم وَيْرِيَكُم إل 
لْمَرَافِقِ 74" ولإنكاره الإجماع . 


وأضاف الحنفية أن منكر وجوب الوضوء إن 
كان إنكاره وجوب الوضوء لغير الصلاة لا 
يكفرء قال ابن عابدين: ولو لمسٌ المصحف» 
لوقوع الخلاف في تفسير آيته”*' وهو قوله 


)١(‏ حديث: «لا تقبل صلاة بغير طهور» 
أخرجه مسلم ٠١54 /١(‏ - ط الحلبي) من حديث 
ابن عمر . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 5/ »8٠١‏ وحاشيتا الشرواني 
والعبادي على تحفة المحتاج »© ورد المحتار 
»01١‏ وشرح العناية على فتح القدير »8/١‏ 
وشرح المنهج مع حاشية الجمل ٠١7/١‏ . 

(7) سورة المائدة: " . 

(5) الدر المختار ورد المحتار »٠١١/١‏ والتاج 
والإكليل بهامش مواهب الجليل /١‏ ١47؛‏ وشرح 
منتهى الإرادات 785/7 . 


4 “ا به 


م6 ععععععاععلعاالعاااع ال علوعلعي ع لع عع ع موه ووعووووو١:‏ 


تعالى : الله يتش إل لتقتو 4 . 
تَوَك الوضوء عمداً ثم صلى محدثا : 


4 - نص الحنفية على أن كل من يستخف 
بالدين يكفر - كالصلاة بلا وضوء عمداً - ه. 

وقال المالكية: من ترك الطهارة يقتل بها 
كالصلاة . 
الوضوء ثم صلى محدثاًء استتيب فإن لم يتب 

وقال الحنابلة: من ترك شرطأ مجمعاً عليه 
أو ركنا كالطهارة والركوع والسجود فهو 
كتاركهاء حكمه حكمه.ء وقالوا: من ترك 
الصلاة وهو بالغ عاقل جاحداً أو غير جاحد 
دعى إليها في وقت كل صلاة ثلاثة أيام» فإن 
صلى وإلا قتل”" . 


الحكم التكليفي : 
يختلف الحكم التكليفي للوضوء بحسب 


6 سورة الوافعة :334 . 

0 الفتاوى الهندية "/214 وا ليم الستراقق 
ه/ و2 والمغني لاضن قدامة 0//ا255» 557» 
ومواهب ا 5 لجليل 1 والخرشي /ك”»2», 
والغرر البهية في شرح البهجة الوردية /١‏ ”الا 
وحاشية الجمل ا وشرح البهجة اركالا . 


وقع ملعاال وود وددوودو١:‏ 


اختلاف ما يتوضأ لأجله. وتفصيله فيما يلي : 
أولا: ما يكون الوضوء له فرضاً: 
أ - الصلاة: 


٠‏ - اتفق الفقهاء على أن الوضوء فرض 
على المحدث إذا أراد القيام لصلاة الفرض أو 
النفلء لأن الله لا يقبل صلاة من غير 
و 

ونص الحنفية على أن الوضوء فرض لصلاة 
الجنازة» لأنها صلاة وإن لم تكن كاملة. وهو 
ما ذهب إليه سائر الفقهاء» إذ يشترط لصحة 
صلاة الجنازة عندهم ما يشترط لبقية الصلوات 
من الطهارة الحكمية أو الطهارة الحقيقية بدناً 
وثوباً ومكاناً وستر العورة» واستقبال القبلة» 
وال 


(ر: جنائز ف7؟) 


)١(‏ مراقي الفلاح 45 ط بولاق» وانظر حاشية 
الطحطاوي على الدر المختار ١/58؛‏ ومواهب 
الجليل »18١/١‏ والقوانين الفقهية ص2»58 
ومغني المحتاج ١//ا4»‏ ونيل المآرب 5١/١‏ . 

(؟) مراقي الفلاح 45» وحاشية الدسوقي 2١١5/١‏ 
والقوانين الفقهية ص 5١ء‏ وكشاف القناع 
7/7 والإنصاف 5750/5. والحاوي 
للماوردي ١١١/١‏ . 


- 3» - 


١7 - ١١ وضوء‎ 


وعمعع عم معلل عع عمل المع لاع للعو ديه 


فرض لسجدة التلاوة باعتبار أنه يشترط لسجدة 
التلاوة ما يشترط للصلا7!؟ , 


و سحجدة التلاوة ف)2 
ب - الطواف : 


5 - ذهب جمهور الفقهاء: المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الوضوء فرض 
للطواف فرضه ونفله”'؟» لقول النبى كل : 
«الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم 
تتكلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا 


ثري 


وذهب الحنفية إلى أن الوضوء للطواف 
وأ واستدلوا على ماذهبوا إليه 


000 مراقي الفلاح 6 ومغني المحتاج ا 
والقوانين الفقهية ص 15» والمغني لابن قدامة 
1 

(؟) مواهب الجليل ١/١18١ء‏ والقوانين الفقهية 
ص78» والحاوي للماوردي ١/١١٠؛‏ ونيل 
المآرب 5١/١‏ . 

() حديث: «الطواف حول البيت مثل الصلاة. . .6 
«أخرجه الترمذي (7/ 785 - ط الحلبي) من حديث 
ابن عباس » وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن 
حبان كما في التلخيص لابن حجر 7١09 - 708/١(‏ 
ط العلمية) . 

(5:) يفرق الحنفية بين الفرض والواجب وقالوا: إن 
الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه وحكمه 
اللزوم علماً (أي حصول العلم القطعي بثبوته) 
وتصديقاً بالقلب (أي لزوم اعتقاد حقيته) - 


1010000 ل لل لل لل ل ل لل لل ل يننا 


بالحديث الآنف الذكر الذي استدل به 
الجمهور وقالوا: إنه لما أشبه الطواف الصلاة 
من وجه دون وجه قلنا بوجوب الطهارة وعدم 
توقف صحته عليهاء وزادوا: إذا طاف الطائف 
الفرض محدثاً وجب دمء وإن كان جنباً 
فبدنة» وإذا طاف الواجب كالوداع أو النفل 


مجلفا فصدقة. وجنبا فدم”'"' . 


ج - مس المصحف : 


١‏ - اختلف الفقهاء في فرضية الوضوء 
لمس المصحف فذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
الوضوء فرض لمس المصحف” لقوله 
تعالى : الا يَمَشه إل المطوروة 74 . 


(ر: مصحف ف5 - )١١‏ 


- وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه 
بلا عذر» والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة 
كصدقة الفطر والأضحية؛. وحكمه اللزوم عملا 
كالفرض لا علماً على اليقين للشبهة حتى لا يكفر 
جاحده» ويفسق تاركه بلا تأويل . 

)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص40» 
والفتاوى الهندية 1/١‏ . 

(؟) مراقي الفلاح ص 450؛ ومواهب الجليل 
:*0١‏ والقوانين الفقهية ص78. والحاوي 
للماوردي ١/١١٠؛‏ وشرح المنهاج للمحلي 
1١‏ *. ونيل المآرب 5١/١‏ . 

6 :سوزة الواقمة 4 3/4 . 


:ات 


66ل عع عع عع العلل اللو ووه لوم وريه 


ثائياة ما يكون الوظيوء له سنة: 

٠‏ - صرح الحنفية والحنابلة والشافعية 
غير البغوي بأن الوضوء للنوم سنة» واستدلوا 
على ما ذهبوا إليه بحديث: (إذا أتيت 
مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع 
على شقك الأيمهة”' . 


ويرى المالكية أن الوضوء للنوم مستحب» 
وفي قول عندهم وضوء الجنب للنوم سنة وفي 
قول: إنه واجب» وقال البغوي من الشافعية 
إن النوم لا يستحب له الوضوء”"' . 

ثالثاً : ما يكون الوضوء له مندوباً: 


ضابط الوضوء المندوب: كل وضوء ليس 
شرطاً فى صحة ما يفعل به بل من كمالات ما 
يلع[ ور 


يكون الوضوء مندوباً في أحوال كثيرة منها: 


)١(‏ حديث: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك 
للصلاة . .» 
أخرجه البخاري (الفتح )٠١9/1١١‏ ومسلم 
.)5١81/4(‏ 

(؟) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 258/١‏ 
ومواهب الجليل 61417١‏ وخاشية الدسوقى 
والقواتين الققهية ضن هه ومغوعة أولى 
النهى ,784/١‏ والمجموع ,774/١‏ ومني 
المحتاج 0 

(*) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ١79/١‏ . 


«مععمفءع مو رمعا مالعل ود ووه 


أ- قراءة القرآن. 

15 - اتفق الفقهاء على أنه يستحب الوضوء 
لقراءة القرآن وقراءة الحديث ووو الع , 

ب - ذكر الله تعالى : 


٠8‏ - صرح الحنفية والمالكية والشافعية 
والحتائلة باسسعهياب الوقيوء تتكر الله 
ال 50 


آر: ذكر ف1). 

جَ - الأذان : 

م - اتفق الفقهاء على أنه يستحب 
الوضيبوء لادان , 

(ر: أذان ف7") . 


د - الإقامة : 


5 - اختلف الفقهاء في حكم الوضوء 


»184١/١ مراقي الفلاح ا4» ومواهب الجليل‎ )١( 
والمجموع‎ »١١١/١ والحاوي للماوردي‎ 
ونيل‎ ١584/١ ومعونة أولي النهى‎ :»:*0١ 
: 1/١ المآزت:‎ 

(؟) مواهب الجليل »١18١/١‏ ومعونة أولي النهسى 
١‏ والعناية بهامش فتح القدير 17/5/1١‏ 
والفتوحات الربانية 7957/١‏ . 0 

() مراقي الفلاح /5» ومواهب الجليل »١18١/١‏ 
والحاوي ١/١١١ء‏ ومعونة أولي النهى 
ا . 


> ا 


1 1 ا 1 ل ذل 


للإقامة0١2.‏ (ر: إقامة ف١١).‏ 
ه - الخطبة : 


117 - يرى جمهور الفقهاء أنه يسسحب 
الوضوء للخطبة» لأن النبي يَلةِ كان يصلي 
عقب الخطبة لا يفصل بينهما بطهارة» فيدل 
على أنه كان متطهراً» والاقتداء به كلةِ إن لم 
يكن واجبا فهو سنة . 

ويرى الشافعية والمالكية على القول المقابل 
للمشهور أن الطهارة عن الحدث من شروط 
3 20 , 

(ر: عقطة ف1) 


و - دراسة العلم الشرعي : 

م١‏ -يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب 
الوضوء لدراسة العلم الشرعي » وقال الحطاب 
نقلا عن الشبيبي: من المباح الوضوء لتعلم 
العلم وتعليمه عند بعضههم”" . 


. ١8١/١ مراقي الفلاح 41 » ومواهب الجليل‎ )١( 

(؟) مراقي الفلاح 4 » والمغني 7 وأصدى 
المطالب 2751/١‏ والشرح الصغير 51١/١‏ . 

() مراقي الفلاح ا4» والقوانين الفقهية 8١ء‏ 
ومواهب الجليل .»١168١/١‏ والحاوي للماوردي 
0 ؛ ومعونة أولي النهى 2784/١‏ ومغني 
المحتاج . 


ز - الوقوف بعرفة والسعي بين الصفا 
والمروة : 

14 - يستحب الوضوء للوقوف بعرفة 
لشرف المكان ومباهاة الله تعالى الملائكة 
بالواقفين» كما يستحب الوضوء للسعي بين 
الضفا والمروة لأداء العبادة وشسرف 
المكائيه ”7 . 

ح - زيارة النبي كَل : 

٠‏ - اتفق الفقهاء على أنه يستحب الوضوء 
لزيارة النبي يِه تعظيماً لحضرته ودخول 


مت 5 


ط - الوضوء على الوضوء : 
6 املق اللقواء في حك تبعلبية 


(ر: تجديد ف7) 


)000( مراقي الفلاح /اء. والحاوي للماوردي ااا 


ومعونة أولي النهى »7854/١‏ ومواهب الجليل 
70١‏ ومغني المحتاج 57/١‏ . 

غ©غ0 مراقي الفلاح /». والحاوي 1 ومعونة 
أولي النهي /١‏ 784: ومغني المحتاج 257/١‏ 
والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ١79/١‏ 
:1# . 


ب 


لع لمع الالو و وو وو ومنفمو ونع معن ووه 


يي - وضوء الجنب عند إرادة الأكل 
والشرب ومعاودة الوطء والنوم : 


5 - كسب جمهور الشقنهاء: التسدقية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب للجنب 
الوضوء عند إرادة الأكل والشرب ومعاودة 
الوطء والنوم لحديث عائشة صَييا «كان النبي 
كل إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه 
وتوضاآ للضصاع7؟1, 

ولحديث: كان رسول الله ككقة «إذا كان 
جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه 
للصلاة»”"؟ ولحديث : (إذا أتى أحدكم أهله ثم 
أراد أن يعود 5" 

قال الطحطاوي : أما الوضوء بين الجماعين 
وعند النوم فالمراد به الشرعي في قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والجمهور 
لما ورد عن عائشة ييا قالت: كان النبي 


)١(‏ حديث عائشة: «كان النبي كَِةِ إذا أراد أن ينام 
وهو جتب. ...4 أخرجة البخاري (الفتح 
0١‏ ) ومسلم (/ ,© واللفظ للبخاري . 

(9). جدييك: #كاق رمبول الله إذا كان جتباً قاراد آن 
يأكل. .. > 
أخرجه مسلم )1148/١(‏ : 

() حديث: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود..' 
أخرجه مسلم )١191/١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . 


«ععععع ل م رورم وو مولعم مولعم الع لدو ةع و د وود دوه 


كله إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه 
وتوضأ للصلاة» وفي رواية: «توضأ وضوءه 
للصلاة قبل أن ينام». ' 

أما الوضوء عند إرادة الأكل والشرب 
فالمراد به اللغوي لما ورد عن عائشة كم 
«كان رسول الله يك إذا أراد أن يأكل وهو 
جنب غسل يديه)”'' قال في شرح المشكاة: 
وعليه جمهور العلماء . 

وقال أبو يوسف: لا يستحب الوضوء بين 
الجماعين بل هو جائز . 

وقال المالكية: ليس على الجنب وضوء 
عند إرادة الأكل وَالشَرب أو معاودة الجماع 
ولكن يستحب له غسل يديه من الأذى إذا أراد 
النجاسة إذا أراد أن يعاود الجماع» أما إذا أراد 
النوم ففي وضوثه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يندب له الوضوء. 


الثاني : أنه يسن له الوضوء . 


)١(‏ حديث عائشة: «كان رسول الله كلِةِ إذا أراد أن 


يأكل وهو جنب . .» أخرجه النسائي 1794/١(‏ - 
ط المكتبة التجارية) والدارقطني ١77/١(‏ - ط 


دار المحاسن)» وقال الدارقطني : صحيح . 


م 8“ ب 


وضوء 7" - /0ا؟ 


110100 ا اا ا ل ال ل ل لل الى ىننا 


الغالك: آله يجب عليه الوضيوء”, 

ك - المحافظة على الوضوء : 

- صرح الحنفية بأنه يندب المحافظة 
على الوضوءء وتفسيره أن يتوضأ كلما أحدث 
ليكون على الوضوء في الأوقات كلها”" . 

ل - الوضوء خروجاً من الخلاف : 

4 - صرح الحنفية بأنه يستحب الوضوء 
للخروج من خلاف سائر العلماء كما إذا مس 
امرأة مشتهاة غير محرمة» أو فرجه ببطن كفه 
لتكون عبادته صحيحة بالاتفاق عليها استبراء 
لدينه من القول بالإفساد”" . 

(ر: مراعاة الخلاف فقرة " - 5) 

رابعاً: ما يباح له الوضوء : 


4 مرخ المالكية بألا الوظبوء اتمياع عو 
الوضوء للتنظيف والتبرد» وقال الشبيبي : من 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح / و 
والمجموع هه - ووه والمغني ,”/١‏ 
2,25 وحاشية الدسوقي ارام ملك 
والتاج والإكليل 0١‏ *. والقوانين الفقهية 
ص 0؟ . 

(؟) الفتاوى الهندية 4/١‏ ». وانظر الفتاوى الكبرى 
الفقهية للهيتمي /١‏ 00 5 

فر مراقي الفلاح 3 5 


111 ل ا ل اللا ل لي فى لل ل نينا 


وقال القاضي عياض : الوضوء المباح هو 
الوضوء للدخول على الأمراء ولركوب البحر 
وشبهه من المخاوف وليكون الشخص على 
طهارة ولا يريد به استباحة صلاة أو غيرها مما 
يمنعه الحدث . ثم قال: وقد يقال في هذا كله 
إنه من المستحبات . 

واستظهر الحطاب فى هذا كله الاستحباب 
ما عدا التنظيف والتبرد فإنه مباح . 


وهذا الوضوء لا يرفع الحدث ما لم ينوه 
لأن ما قصده يصح فعله مع بقاء الحدث”"" . 

خامساً: الوضوء الممنوع : 

5 - نص المالكية على أن الوضوء 
الممنوع هو المجدد قبل أن تفعل به عبادة 
والوضوء لغير ما شرع له الوضوء أو أببح”" . 

انظر مصطلح (تجديد ف5) 

فضيلة الوضوء : 

- وردت عدة أحاديث في فضل 
)١(‏ مواهب الجليل »١8١/١‏ والقوانين الفقهية 


ص77؛, وحاشية الدسوقي 45/١‏ . 
(؟) مواهب الجليل ١8١/١‏ . 


2 00 


وضوء 748 - 74 


ا 027000000000000 


الوضوء وسقوط الخطايا به منها : 


عنه قال: قال رسؤل الله 46: «الطهور شطر 
الابمانةة"*. 


وروى عثمان بن عفان كته أنه توضأ ثم 
قال: إني رأيت رسول الله يك توضأ مثل 
وضوئي هذا ثم قال: «من توضأ هكذا غفر له 
ما تقدم من ذنبه»”" . 

وعن عثمان تيه قال: قال رسول اذله 
كه : «من توضاأ فأحسن الوضوء خرجت 
خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره»”” . 


وعن عمر بن الخطاب كه عن النبي يكل 
قال: «ما منكم من أحد يتوضاً فيُبْلِغْ ‏ أو فِيُسْبِغْ 
الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه 
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسولة» إلافتحت 
له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء؛ وفى 
رواية: «أشييد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك 


له وأشهد أن ععمدا عيدة ورس ولي : 


)١(‏ حديث: «الطهور شطر الإيمان» 
أخرجه مسلم )3١7/١(‏ . 

(؟) حديث : «من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه» 
أخرجه مسلم )3١17/١(‏ . 

() حديث: «من توضأ فأحسن الوضوء. .» 
أخرجه مسلم )75١17/1١(‏ . 

(4) حديث: «ما منكم من أحد يتوضاأ. .» 
أخرجه مسلم )1١١١ /١(‏ بروايتيه . 


ل ل ل ل ا لل لل ل لل ل لل لل لل ل لل ل ل ا 


وروى أبو هريرة ييه قال: سمعت رسول 
الله يِِ يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة 
عُرَاً محبجّلين من آثار الوضوء» فمن استطاع 
منكم أن يطيل غرته فلية ا 

شروط الوضوء : 
وجوبه» ومنها ما هو شرط في صحته» ومنها 
ما هو شرط في وجوبه وصحته معاً”"'. 

والمراد بشروط الوجوب هي ما إذا 
اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص . 

وشروط الصحة هي ما لا تصح الطهارة إلا 
بهاء ولا تلازم بين النوعين بل بينهما عموم 


[فرف 
٠.‏ 


أولا: شروط وجوب الوضوء : 
أ - العقل : 
4- ذهب الفقهاء إلى أن العقل من 


شروط وجوب الوضوء إذ لا خطاب 


عُرَاً. .2 
أخرجه البخاري (الفتسح 6ف ومسلم 
حسف" 

(؟) مواهب الجليل ١87/١‏ . 

(7) حاشية ابن عابدين 094/١‏ . 


ى. بيدالا يبي 


1111100 ا ا ا ا ال لل ل اننا 


بدون العقل''". وصرح المالكية بأن 
العقل شرط في وجوب الوضوء وصحته 
مع"؟: وتسن الحفايلة على أن العقل شرظ 
الصحة الوقيوء: 


ب - البلوغ : 


”٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن البلوغ شرط في 
وجوب الوضوء» فلا يجب على الصبي لعدم 
تكليف القاصر» أما الصبي المميز فيصح 


ان )0 
وصووه 8 


ع - الوسلام : 


"١‏ - صرح الحنفية في الصحيح بأن 
الإسلام شرط لوجوب الوضوءء إذ لا يخاطب 
كافر بفروع الشريعة. 


كما يرى المالكية في مقابل المشهور أن 
الإسلام شرط في الوجوب والصحة معاً. 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص74 ط 
الأميرية . 

(؟) مواهب الجليل ١87/١‏ . 

(*) معونة أولي النهى شرح المنتهى »7٠١ /١‏ وكشاف 
القناع 6/1 . 

(5) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 7 
ومواهب الجليل 2147/١‏ ومعونة أولي النهى 
١0>؛‏ والروض المربع .7١/١‏ وحاشية 
الجمل 2٠١١/١‏ وحاشية البجيرمي على منهج 
الطلاب 14/١‏ . 


1110ل الل لي ل ل لل ل ل يا يي ا ل ا ل للا ينا 


ويرى الشافعية والحنابلة والمالكية في 
المشهور أن الإسلام شرط في صحة الوضوءء 
بناءً على أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريية . 


د - انقطاع ما ينافي الوضوء من حيض 
ونفاس : 

1” - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن انقطاع ما ينافي الوضوء من 
حيض ونفاس شرط في وجوب الوضوء 
وصحته يبن 


ه - وجود الماء المطلق الطهور الكافي : 

**" - نص الحنفية والمالكية على أن من 
شروط وجوب الوضوء وجود الماء المطلق 
الطهور الكافي. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »59/١‏ وحاشية الطحطاوي 
علي مراقي الفلاح ص7”4. ومواهب الجليل 
0 ومعونة أولي النهى »78١/١‏ والروض 
المربع 7١/١‏ وحاشية الروض المربع ١/191»؛‏ 
ومغني المحتاج ١0»؛‏ وشرح الزرقاني 
١‏ » وحاشية الجمل :٠١١/١‏ وحاشية 
العترس على التغطيب: 118/1 . 

(7) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص4" 
ومواهب الجليل :١147 /١‏ وحاشية البجيرمى على 
الخطيب :»١١6/١‏ وحاشية الجمل ا 
ومطالب أولي النهى ٠١5/١‏ . 


ا 


فلا يجب الوضوء على من عَدِمَ الماء؛ 
والحاجة إلى الماء تنفيه حكماًء فلا قدرة إلا 
بالماء الكافي لجميع الأعضاء مرة مرة» وغيره 
كالعدم . 

واكخرط الشافعية وجود الماء المطاق 
والعلم بأنه مطلق ولو ظنا عند الاشتباه. 


ونص الحنابلة على اشتراط طهورية 
لف 
الماء '. 


و - القدرة على استعمال الماء : 

4” - نص الحنفية والمالكية على أن من 
شروط وجوب الوضوء القدرة على استعمال 
المطهر . 


وصرح الحنفية بأنه لا يجب على عاجز عن 
استعمال المطهرء ولا على من قطعت يداه من 
المرفقين» ورجلاه من الكعبين”" . 


ز - وجود الحدث : 
ه” - يرى الحنفية والمالكية والشافعية 


(1) البحر الرائق /١8‏ +11 ومواهب العليل #ا/اؤاء 
وحاشية ابن عابدين 259/١‏ وحاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح 57» وحاشية الدسوقي 
١0؛‏ والحطاب .187/١‏ وحاشية البجيرمي 
21 ومغني المحتاج ١‏ //اعءء. وكشاف القناع 
1" 

(؟) البحر الرائق »٠١ /١‏ وحاشية الطحطاوي 255 
ومواهب الجليل ١87/١‏ . 


اال لل لل لل اال ل لل لل لل لل لل ل ا الل ا 00111 


والحنابلة أن وجود الحدث الموجب للوضوء 
شرط لوجوب الوضوه. 

أحدها: الحدث مع الانقطاع فيجب وجوباً 
مزيما. 

ثانيها : القيام إلى الصلاة ونحوها. 

ثالثها: هما معاً وهو الأصح فئ التحقيق. 

تصن التعتايلة على أن سبي :وجوب 
الوضوء الحدث» ذكره ابن عقيل وغيره. 

وفي الانتصساو: ييسب بإزادة الصلاة بعد 
الحدثء قال ابن الجوزي : لا تجب الطهارة 
قبل إرادة الصلاة بل تستحب . 

أما إذا شك فى الحدث وتيقن الطهارة فلا 
يجب عليه الوضوء عند جمهور الفقهاء . 

وير المالكية غلن المشهور أعلية 
الوضوء وجوباًء وقيل: استحبابً”'' . 


انظر مصطلح (شك ف5١).‏ 


للق مراقي الفلاح ص5 7؛ ومواهب الجليل ١/7”خ4‏ 


وحاشية الجمل ٠١١/١‏ » والبجيرمي على منهج 
الطلاب »54/١‏ والبجيرمي على الخطيب 
0١‏ -5١١ء‏ وكشاف القناع 2854/١‏ ومغني 
المحتاج 1/١‏ . 


ا د 


لل ل الل ل ل ل ل ل ل لل ل ل لل لل ل ل ل ل لل لك لل لل ا ل لل 001111111111111 


ح - ضيق الوقت: 


؟5” - نص الحنفية على أن ضيق الوقت من 
شروط وجوب الوضوءء وقالوا: إن هذا شرط 
للوجوب المضيقء لتوجه الخطاب مضيقاً 
حينئذ وموسعاً في ابتدائه؛ بمعنى أن وجوب 
الوضوء موسع بدخول الوقت كالصلاة» فإذا 
ضاق الوقت هار الوجوب فيهما مضينا”؟؟*. 


ونص المالكية على أن من شروط وجوب 
الوضوء دخول وقت الصلاة الحاضرة وتذكر 
الفائتة . 


وقال في الفروع : ويتوجه قياس المذهب أن 
الوضوء يجب بدخول الوقت» لوجوب الصلاة 
إذن ووجوب الشرط بوجوب المشروط”'" . 


ط - بلوغ دعوة النبي كه : 
لا" - صرح المالكية بأن من شروط صحة 


الوضوء ووجوبه نلوغ دعوة النبي وَكِةِ إلى 
المكلف”"' . 


)١1(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 4» والدر 
المختار 6097/١‏ . 

(؟) مواهب الجليل 2187/١‏ والفروع ١/ل/اسهء‏ 
وكشاف القناع 85/١‏ . 

() مواهب الجليل 187/١‏ . 


لل لل ل ل ل لل لال لل لل ل ل لل ل لل ل ل ل لل ل لل لل لل ل لل لل ل لل لي ل لي الى لن نل فنا 


انياً: شروط صحة الوضوء : 

أ - عموم البشرة بالماء الطهور: 

8 - صرح الحنفية بأن من شروط صحة 
الوضوء عموم البشرة بالماء الطهورء أي بأن 
يعم الماء جميع المحل الواجب استعماله فيه» 
حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من 

وقال الشافعية: من شروط الوضوء أن 
ويحيط به» ليتحقق به استيعاب المغسول”" . 

ب - زوال ما يمنع وصول الماء إلى 
الحسد: 

4" - نص الحنفية والمالكية على أنه من 
شروط صحة الوضوء زوال ما يمنع وصول 

1 ارضه 
وعجين وطين © . 

واعتبر الشافعية والحنابلة إزالة مانع وصول 
الماء إلى البشرة من شروط الوضوء. 

وزاد الشافعية: وأن لا يكون على العضو ما 
)١(‏ مراقي الفلاح 4"ا» وحاشية ابن عابدين 51/١‏ . 


قرف مراقي الفلاح 3 والزرقاني ١/:ه‏ 5 


ل 


وضوء م5 - 55 


ل ال الل ل ل ا ل ا 030000000000000 


يغير الماء تغيراً مضراًء قال في الإمداد: ومنه 
الطيب الذي يحسّن به الشعرء على أنه قد 
ينشف ويمنع وصول الماء للباطن» فيجب 
إزالته» وهذا هو الراجح”''. 

ج - انقطاع الحدث حال التوضق: 


5 - يرى الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) أن انقطاع الحدث حال 
التوضؤ شرط لصحة الوضوءء لأنه بظهور بول 
وسيلان ناقض لا يصح الوضوء”"' . 


د - العلم بكيفية الوضوء : 


١‏ --ذكر الشافعية ضمن شروط الوضوء: 
معرفة كيفية الوضوء» بمعنى أنه لابد للمتوضئ 
أن يميز فرائض الوضوء من سننه» أو يعتقد أن 
فيه فرضاً وسنة وإن لم يميز أحدهما عن 
الآخرء أو يعتقد أن أفعاله كلهافرض. 
والمضر أن يعتقد أن فيه فروضاً وسئئاً ويعتقد 
أن الفرض سنة . 


)١(‏ معونة أولي النهى ١/7179؛‏ وحاشية البجيرمي 
على الخطيب »١١5/١‏ وتحفة المحتاج مع 
حاشية الشرواني 185/١‏ - 187 . 

)١(‏ مراقي الفلاح 24 والمجموع 5/١‏ ط المطيعي» 
ومواهب الجليل /١‏ *187» ومعونة أولي النهى 
0١‏ وحاشية الروض المربع 2١94/١‏ 
والروض المربع 7١/١‏ . 


وققع ع عع لاا دعوو وود ونودويووة 


20 
هرد العية” . 

ه - عدم الصارف عن الوضوء : 

32 - ذكر الشافعية من شروط الوضوء عدم 
صارف عن الوضوء» ويعبر عنه بدوام النية 
حكماً: بأن لا يأتي بمنافٍ للنية كردةٍ أو قول 
«إن شاء الله؛ لا بنية التبرك» أو قطع للنية”" . 

و - جري الماء على العضو: 

43 برل الشافعية أن هن قتروط 
الوضوء جري الماء على العضو» وقالوا: لا 
الغسل » لأنه قد يراد به ما يعم النضح”" . 

ز - النية : 

4غ سعد اتسنايلة من شروعل الوكضوم النية 
لخبر: (إنما الأعمال بالئنيات»9؟2 أي لاعمل 


للق البجيرمي على الخطيب 5" 


(؟) حاشية الجمل :٠١١/١‏ وحاشية البجيرمي على 
الخطيب 2١١5/١‏ وتحفة المحتاج مع حاشية 
الشرواني 188/١‏ - 189 . 

() حاشية الجمل :»٠١١/١‏ وحاشية البجيرمي على 
المنهج ١/75»؛‏ وحاشية الشرواني على التحفة 
34/١‏ . 

(4) حديث: (إنما الأعمال بالنيات. .6 
أخرجه البخاري (الفتح ,)1/١‏ ومسلم (7/ )١516‏ 
واللفظ للبخاري . 


“اا 


وضوء هع لاع 


1070ل للا لل لل لل للك 


جائز ولا فاضل إلا بالنية» ولأن النص دل على 
الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي». 
ولأن الوضوء عبادة ومن شروط العبادة النية» 
لأن ما لم يعلم إلا من الشارع فهو عبادة”'' . 


ح - إياحة الماء : 


المذهب أن من شروط صحة الوضوء إباحة 
الماء لحديث : «من عمل عملا ليس غلية 
أمرنا فهو رد» '"' فلا يصح الوضوء بماء محرم 
الاستعمال كالمغصوب ونحوه وعن أحمد: 
تصح الطهارة بالماء المخغصوب وتكره”” . 
شروط الوضوء في حق صاحب الضرورة: 

لوضوء صاحب الضرورة - وهو من حدثه دائم 
كسلس واستحاضة - دخول الوقت ولو ظناًء 
لأن طهارته طهارة عذر وضرورة فتقيدت 
بالوقت كالتيممء وتقديم الاستنجاء أو 


. /ال79‎ /١ معونة أولي النهى‎ )١( 
(؟) حديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده‎ 
أخرجه البخاري (الفتح 0/١70)؛ ومسلم‎ 
. واللفظ لمسلم‎ )155 /( 
وكشاف القناع‎ :714/١ معونة أولي النهى‎ )*( 
. 759- 758/١ همء والإنصاف‎ /١ 


1111 ا لل لل لل لل ل لل ل بل ل ب ري لي ل ل انا 


إليه» والموالاة بين الاستنجاء والتحفظ» 
والموالاة بين أفعال الوضوءء والموالاة بين 
الوضوء وبين الصلؤؤة"*. 


وانظر للتفصيل في مصطلح (سلس فه» 


استساهة ف وما يتنا 
أسباب الوضوء : 


1 - اختلف الفقهاء في سبب وجوب 
الوضوءء فذهب جمهور الفقهاء - الحنفية 
والمالكية والشافعية على الصحيح ورأي عند 
الحنابلة - إلى أن سبب فرضية الوضوء إرادة 
الصلاة مع وجود الحدثء لقول الله تعالى: 
«يكايًا لدي ءَامَنوَا إذا كُمْثْمْ إل الصَارة 
تأقيباك]. . .94" قال ابن عبان : معناه إذا 


أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون””" . 


)١(‏ حاشية الجمل »٠١١/١‏ وحاشية البجيرمي على 
الخطيب ١/75١١ء‏ والروض المربع 275١/١‏ 
ومعونة أولي النهى 278٠ /١‏ وتحفة المحتاج 
: 

(؟) سورة المائدة : " . 

() الاختيار لتعليل المختار ١//اء‏ وانظر فتح الباري 
*0١‏ والدر المختار مع رد المحتار /١‏ لاه - 
4 ومغني المحتاج »47/١‏ وفتح القدير ١//ا؛‏ 
وبداية المجتهد /١‏ 5؛: وكشاف القناع 5 
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وضوء 4 5:4 


ع م م ملعاال عع مم ووو ووو 


وذهب الشافعية في وجه» والحنابلة على 
الصحيح من المذهب إلى أن سبب وجوب 
الوضوء : الحدث . 

وزاد الشافعية وجوباً موسعاً فلولاه لم يجب 
الوق 

وذهب الشافعية في وجه والحنابلة لو ارائ 
إلى أن موجب الوضوء القيام إلى الصلاة أو 
نحوها فإنه لا يتعين الوضوء قبله 

وفي رأي عند الحنابلة نقل عن الفروع أنه 
يتوجه قياس المذهب أن الوضوء يجب بدخول 
الوقت لوجوب الصلاة”" . 

فروض الوضوء 

8 - اتفق الفقهاء على أن غسل الوجه 
وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس 
وغسل الرجلين إلى الكعبين من فرائض 
الوضوء . 

واختلفوا في عد النية والموالاة (ويعبر عنها 
بالقين) والعرعب والدلاك مين فراقية: 


2155/١ والمجموع‎ »4!/١ مغني المحتاج‎ )١( 
وحاشية البجيرمي‎ »187/١ وتحفة المحتاج‎ 
والانصاف‎ ١ وكشاك القناع‎ 

. 19/١ وشرح منتهى الإرادات‎ : 0١ 


00 الل لل لل لل لا لل ل ل لل ل ل ل ل لل الى ل ل نينا 


ونوضح كل فرض من هذه الفروض فيما 

30 

أولا: الفرائض المتفق عليها في الوضوء : 

الفرض الأول : غسل الوجه : 

4 - اتفق الفقهاء على أن غسل ظاهر 
الوجه بكامله مرة فرض من فروض الوضوء 
لقو ل الله حِ 2 لْذيرح حَامَنُوَا إذًا 


متم إِلَ الصَلرة مأَعْسِلُوا جومم وَأيْديَكم إلى 
لْمَرَاِفْقَ وأمْسَحواأً برءوم ٌُ رَأَنبْلَكُمْ إل 


كه 2 


ولما روى خُمران مولى عثمان أن عثمان بن 
عفان ضيِكه «دعا بوضوء فتوضأء فغسل كفيه 
ثلاث مرات» ثم مضمض واستنشر» ثم غسل 
وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى إلى 
المرفق ثلاث مرات» ثم غسل يده اليسرى مثل 
ذلك» ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمنى 
إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل اليسرى 
مغل ذلكء ثم قال: رأيت رسول الله يك 
)١(‏ الدر المختار 77/١‏ - 2.54 وفتح القدير -/١‏ 

4 وحاشية الصاوي مع الشرح الصغير ١/5١٠»؛‏ 

ومواهب الجليل 18٠0/١‏ -187. وحاشية 


الجمل على شرح المنهج ارسق ومغني 
المحتاج »١‏ وكشاف القناع ١/*م‏ -86. 
زف4 سورة المائدة : *" 


رن 3 


توضأ نحو وضوئي هذا»"'' . 

واستدلوا كذلك بالإجماع على وجوب 
غسل الوجه بكامله في الوضوء”" . 

المجزئ من الغسل في الوضوء: 

٠ه‏ - اختلف الفقهاء في المجزيء من 
الغسل في الوضوء فذهب الجمهور: 
(الحنفية» والشافعية والحنابلة) إلى أنه يكفى 
في غسل الأعضاء في الوضوء جريان الماء 
على الأعضاءء ولا يشترط الدلكء» وانفرد 

قال الحنفية : غسل الوجه هو إسالة الماء مع 
التقاطر ولو قطرة»؛ حتى لو لم يسل بأن 
استعمله استعمال الدهن لم يجز في ظاهر 
الرواية» وكذا لو توضأ بالشلج ولم يقطر منه 


شيء لم يجز. 


وعن أبي يوسف: هو مجرد بل المحل 
بالماء. . سال أو لم يسل . 


)١(‏ حديث: «أن عثمان بن عفان دعا بوضوء 
فتوضاً. .» 
أخرجه مسلم )3١86- 7١5 /١(‏ . 

(؟) رد المحتار مع الدر المختار »57/١‏ والمنتقى 
شرح الموطأ /١‏ 6لا وحاشية البجيرمي على 
الخطيب »١757/١‏ وكشاف القناع اث وشرح 
النووي على صحيح مسلم 1٠١/7‏ 5 97 . 


لال لل لل الل الال لا ل ل لل لل لل ل ينا 


ونقل ابن الهمام عنه أنه يجزئ إذا سال على 


العضو وإن لم يقطر. 
ونقل الحصكفي عن الفيض أن أقله قطرتان 


وقال الدسوقي: الغسل هو إمرار اليد على 
العضو مقارناً للماء أو عقبه على المشهور. 

وقال الشافعية: المراد بالغسل الانغسال» 
سواء كان بفعل المتوضيء أم بفعل غيره. أم 
بغير فعل أصلا - كأن ينزل عليه المطر - ولو 
بغسل غيره بلا إذنه» أو سقوطه في نهر إن كان 
ذاقرا قلدة قبي" 


الوجه وحذه : 


١‏ - قال الفقهاء: الوجه هو ما تحصل به 
المواجهة» فيغسل ظاهره كله. 

وقال الققياء: حد الوجه عرقياً عابين 
الأذنين» وحده طولًا ما بين منابت شعر رأسه 
عالياً - أي ما من شأنه أن ينبت عليه الشعر 
المذكور - ويعبر عنه بعضهم : من مبدأ أعلى 
جبهته . . إلى أسفل الذقن. 


)١(‏ فتح القدير ./١‏ والدر المختار ورد المحتار 


0/1 وحاشية الدسوقى 0/١‏ 4 وحاشية 
البجيرمى ١/25غ‏ وكشاف القناع 46/١‏ 0 


2 


ل ال ل ل ل لل ال لل ال لل لل ا ا 0300000 


وقال المالكية والحنابلة : ذلك فيمن لا لحية 
له» وأما من له لحية. . فمنتهى لحيته . 


وقال الحنفية: المسترسل أي الخارج عن 
دائرة الوجه من الشعر لا يجب غسله لأنه إنما 
يواجه إلى المتصل عادة لا إلى المسترسل فلم 
يكن وجهاً فلا يجب غسله» ولا يجب مسحه 
كذلك بل يسن» والسلعة إذا تدلت عن الوجه 
فالصحيح أنه يجب غسلها. 

وقال الشافعية: الشعور الخارجة عن حد 
الوجة يعب غسل ظاغرها وياطتها مطلغاً إن 
خفتء, وظاهرها مطلقاً إن كثفت. . وفي قول 
لا يجب غسل خارج عن حد الوجه من لحية 
وغيرها خفيفاً كان أو كثيفاء لآ ظاهراً ولا 
باطناً» لخروجه عن محل الفرض . . وقالوا: 
١ ْ 5 55‏ وا 5 في الوجه وإن 
خزعت عن حللوالحصول المواجهة ب 

غسل الشعر الذي على الوجه: 

1 - قال الفقهاء إن ما في الوجه من شعر 


)١(‏ والسلعة - بالكسر - زيادة تحدث في الجسد كالغدة 
تتحرك إذا حركت (الفتاوى الهندية 7/7 59) . 

(؟) الشرح الصغير وحاشية الصاوي .٠١5/١‏ ومغني 
المحتاج /١‏ 57: وحاشية البجيرمي :17١/١‏ 
ونهاية المحتاج١/107١:‏ وكشاف القناع 245/١‏ 
ورد المحتار 2587/١‏ 594 . 


ااا الل الل ل لل ل ال ال ل لل لل لل ل ال ل لل لل ل ل لل ل ل كنا 


إن كان لحية رجل فيغسل الخفيف من هذا 
الشعر ظاهراً وباطئاً حتى الجلدة التي نبت 
عليها الشعر» وإن كان كثيفاً بحيث لا ترى 
هذه الجلدة أثناء المخاطبة سقط غسل الباطن 
للحرج. 

وإن كان ما في الوجه من شعر هدبا أو 
حاجباً أو شارباً أو عنفقة - الشعر النابت على 
الشفة السفلى - أو لحية امرأة أو خنثي. . فقد 
اختلفوا في حكم غسل هذا الشعر - خفيفاً أو 
كثيفا - على النحو التالي : 

فقال الحنفية: لا يجب غسل أصول شعر 
الحاجبين والشارب واللحية والعنفقة إذا كان 
هذا الشعر كثيفاً للحرج في إيصال الماء إلى 
أصول الشعرء ويسن تخليل لحية غير 
المحرم» أما إذا كان الشعر خفيفاً تبدو البشرة 
من خلاله فيجب غسله ظاهرا وباطنا إلى 
الجلدة التي نبت عليها. 


ولا يجب غسل المسترسل من الشعر 
لخروجه من دائرة الوجه كما لا يجب 


للق 
مسححه 5 


تخليل شعر من لحية أو حاجب أو شارب أو 


)010( الدر المختار ورد المحتار ل 4 89 , 


يا عت 


001 111111111111 


عنفقة أو هدب تظهر البشرة تحته في مجلس 
المخاطبة» والتخليل : إيصال الماء إلى البشرة 
أي الجلدة النابت فيها الشعر. . وهذا فى 
الشعر الخفيف. أما الكثيف فلا يخلله» 0 
يكره لما فيه من التعمق» ويكفي إمرار الماء 
على ظاهر الشعر دون إيصال الماء إلى 
البشرة: 

قال الدردير: ولا ينافي أنه يجب تحريكه 
ليدخل الماء بين ظاهره وإن لم يصل إلى 
البشرة. قال الدسوقي: وهو الراجح» خلافاً 
لمن قال بندبه» ولمن قال بوجوب تخليله؛ 
وقال: والمرأة كالرجل في وجوب تخليل 
الخفيف» وفي الأقوال الثلاثة في الكثيف"'' . 

وقال الشافعية: شعور الهدب والحاجب 
والشارب والعذار والعنفقة تغسل شعراً وبشراً 
ظاهراً وباطناً وإن كثفت» لأن كثافتها نادرة» 
وقيل: لا يجب غسل باطن عنفقة كثيفة ولا 
بشرتها كاللحية» وفي ثالث: يجب إن لم 
تتصل باللحية . 

وقالوا: لحية المرأة كهذه الشعور تغسل 
ظاهراً وباطناً لندرة كثافتهاء ولأنه يسن لها 
إزالتها لأنها مثلة في حقهاء ومثلها الخنثى في 


200 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١/5”5خ)‏ والشرح 
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11111010700000 الل ال لل لل لل الى ل نا 


غسل ما ذكر إن لم يجعل ذلك علامة على 
ذكورته» وهو المعتمد. 

ولحية الرجل إن خفت - بحيث ترى بشرة 
الوجه تحت الشعر - يجب غسل ظاهرها 
وباطنهاء وإن كثفت فيغسل ظاهرهاء ولا 
يجب غسل باطنها لعسر إيصال الماء إليه مع 
الكثافة غير النادرة لما ورد «أن النبي يَكهِ توضأ 
فغرف غرفة غسل بها وجهه»”'2» وكانت لحيته 
الكريمة كثيفة» وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء 
إلى ذلك غالباً. . ويسن تخليلها. 

فإن خف بعض لحية الرجل وكثف بعضها 
وتميز فلكل حكمه؛ وإن لم يتميز بأن كان 
الكثيف متفرقاً بين أثناء الخفيف وجب غسل 
الكل لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار 
الماء على الخفيف لا يجزيء. . وهذا هو 
المعيدة: 


وفي رأي يجب غسل البشرة» حكاه 
الرافعي قولًا ووجهاً عند الشافعية» وهو 
مذهب المزني وأبي ثور وإسحاق بن راهويه؛ 
واحتج لهم بحديث أنس كله «أن رسول الله 


)١(‏ حديث: «أن النبي بَكِ توضأ فغرف غرفة غسل بها 


وجهه أخرجه البخاري (الفتح )51١ /١‏ . 
(؟) مغني المحتاج رام .5١6‏ 


تت 


ل ا 000 


كله كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء»ء فأدخله 
تحت حنكهء فخلل بها لحيته. وقال: هكذا 


: )00( 
أمرني ربي» ه 


واحتجوا أيضاً بالقياس على غسل الجنابة 
وعلى الشارب والعابوي 7 

وقال الحنابلة في الصحيح من المذهب: 
يجب غسل اللحية وما خرج عن حد الوجه من 
الشعر المسترسلء. لأن اللحية تشارك الوجه 

وكذا يجب غسل عنفقة وشارب وحاجبين 
ولحية امرأة وخنثى إذا كان كفيفاً؛ ويجرئ 
غسل ظاهره كلحية الذكرء ويسن غسل باطنه 
في غير لحية الرجل . 

والخفيف من شعور الوجه كلها - وهو 
الذي يصف البشرة - يجب غسله وغسل ما 
تحته) لآن الذى لآ يسعرء حر يشسه عا لا.شعر 
عليه؛ ويجب غسل الشعر تبعاً للمحل» فإن 
كان في شعره شة كثيف وخفيف فلكل حكمه. 

وقالوا: يسن تخليل اللحية عند غسلها 


». حديث: ١كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء.‎ )١( 
. ط حمص)‎ - ١١١ /١( أخرجه أبو داود‎ 
. المجموع ١/4/ا” - هلا"‎ )١( 


#م مع عع ع م عم مم ممعم يميلعلا لعي لمع عدو 


لحديث عثمان كك «أن النبى يَكِْةِ كان يخلل 
لحبته70١‏ . 


- 


وعن الإمام أحمد: لا يجب غسل ما خرج 
عن محاذاة البشرة طولا وعرضاء وهو ظاهر 
كلام الخرقي في المسترسل. قال أحمد: 
ويسن أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله 


22) : ١ 
. وخوارجه وشعوره‎ 


غسل ماق العين وداخلها: 

- قال الفقهاء: يغسل مع الوجه في 
الوضوء ماق العين - أي طرفها أو مؤخرها - 
فإن كان عليه ما يمنع وصول الماء إلى المحل 
الواجب غسله كالرمص وجبت إزالته وغسل 


ما تحته . 


أما داخل العين فقد اختلف الفقهاء في 
غسله مع الوجه في الوضوء : 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا 
يغسل مع الوجه في الوضوء باطن العينيين لأن 
النبي كَل لم يفعله ولا أمر به ولأنه شحم 
)١(‏ حديث: «عثمان تك أن النبي يَكهِ كان يخلل 

لحيته أخرجه الترمذي 55/١(‏ - ط الحلبي) 

وقال: حديث حسن صحيح 


(0) كشاف القناع 0١‏ -2»47 ومعونة أولي النهى 
,150٠ - ١‏ والانصاف ١657/١‏ . 


ان ” 


وضوء 5ه هه 


ولع مرومو ولع عل معلع ودع ع عع عع عع عع يللع ل اولع و ولعو دودو عءعوي ود 


يضره الماء الحار والبارد. 


العيتين يشرط امن القيررة وعنه : يجب في 
الطيارة الكبري”*. 


أما إذا تنجس داخل العين فقد اختلف 
فذهب المالكية والشافعية وأحمد فى قول 
إلى أنه يجب غسل باطن العين من نجاسة . 
وذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى 
أنه لا يجب غسل داخل العين من نجاسة فيها 
فيعفى عنها في الصلاة”" . 
4ه - ذهب الفقهاء إلى أنه يدخل فى غسل 
الوجه في الوضوء موضع الغمم من الوجه 
لحصول المواجهة به وهو مايئبت عليه 
الشعر من الجبهة»؛ والغمم أن يسيل الشعر 
حتى يضيق الجبهة والقفاء فيغسل المتوضيء 
ما نزل من الشعر عن المعتاد من حد منبته في 
إلل4 الدر المختار ورد المحتار الك والشرح الكبير 
0١‏ »؛» ومواهب الجليل :488/١‏ ومغني 
المحتاج ا/رحف وكشاف القناع 5/١‏ ومعونة 


أولي النهى /١‏ 147» والإنصاف ١50/١‏ . 
(؟) المراجع السابقة . 


#«موفعمععمفووععومفمءرووفقفوف ووو زر عورم مم مع مم ميدع يلاوو ود واه 


الرأس» وينتهي إلى المعتاد وقدر ما يتم به 
الواجب» وما لاا يتم الواجب إلا به فهو 
ونيا 
غسل موضع التحذيف في الوضوء : 
هه - موضع التحذيف: هو ماينبت عليه 
الشعر الخفيف يبن انتداء العذار والتزعة”"' . 


وضابطه أن تضع طرف خيط على طرف 
الأذن» والطرف الثاني على أعلى الجبهة 
وتفرض هذا الخيط مستقيماً فما نزل عنه إلى 
جانب الوجه فهو موضع التحذيف . 

واختلف الفقهاء في دخول موضع التحذيف 
في غسل الوجه عند الوضوء . 


)1غ( الدر المختار ورد المحتار ا والشرح الكبير 
والدسوقي »485/١‏ والشرح الصغير »٠١5/١‏ 
ومغني المحتاج ٠ه‏ ونهاية المحتاج 
0١‏ »؛ ومعونة أولي النهى 589/١‏ . 

() العذار: هو شعر نابت على عظم ناتئ يحاذي 
صماخ الأذن بين الصدغ والعارض . 
والعارض : هو الشعر النابت على الخد واللحيين . 
والصدغ: هو ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن 
وينزل عنه قليلاً . 
جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار . 
والنزعتان: هما ما انحسر عنه الشعر من الرأس 
(معونة أولى النهى 594٠/١‏ -597) . 


ااا 


وضوء كه اه 


لا الل ل ا ا ا ا ا 30707077 


فذهب جمهور الشافعية والمالكية في رأي 
والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن 
موضع التحذيف من الرأس لاتصال شعره 
بشعر الرأس فلا يغسل مع الوجه. 

وذهب الحنفية والمالكية في رأي آخر 
والحنابلة في قول والشافعية في قول - قال 
الغزالي والرافعي وغيرهما هو الأصح - إلى 
أن التحذيف من الوجه لمحاذاته بياض الوجه 
تيكسل عع . 

غسل البياض بين العذار والأذن: 

5ه - ذهب الشافعية والحنابلة» وهو 
الصحيح وظاهر المذهب عند الحنفية وبه 
يفسى. . + إلى أذ البيافن الذي بين العذار 
والأذن من الوجه لدخوله في حده. 


وعند المالكية:- كما قرر الدسوقى - أن 
البياض المحاذي لوتد الأذن من الوجه باتفاق» 
وكذا ما كان تحته على المشهور» خلافاً لمن 
)١(‏ رد المحتار 55/١‏ ومغئي المحتاج ١/١ه,‏ 


ونهاية المحتاج 2١65 - ١/١‏ وتحفة المحتاج 


١‏ *» ومعونة أولي النهىئ 4١/١‏ 1غ 
والانصاف /١‏ ه35 ومواهب الجليل 60/١‏ - 
. 


ل لل الل ل الل ل ل لل ل لل ل ل لل لال ل الل ل لل ل ل لل لل ل لل ال الل ل لا 


قال إنه لا يغسل ولا يمسح مع الرأس» وأما 
البياض الذي فوقه فهو من الرأس”"” . 

غسل الشفتين : 

/أاة - قال الفقهاء: يجب أن يغسل مع 
الوجه في الوضوء ما ظهر من حمرة الشفتين 
أي ما يظهر منهما عند انضمامهما انضماماً 
طبيعياً لا عند انضمامهما بشدة وتكلف. وقيل 
عند الحنفية في وجه: الشفة تبع للفم'"'. 


غسل جزء من الرأس عند غسل الوجه: 


8 - ذهب الفقهاء إلى وجوب غسل جزء 
من الرأس عند غسل الوجهء وزاد الشافعية: 
وغسل جزء من الحلق ومن تحت الحنك ومن 
الأذنين مع غسل الوجه في الوضوءء لأن ذلك 
مما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الواجب 
اللانه 5 | زرف 

[3 به فهو واجب 2 . 


)١(‏ رد المحتار والدر المختار »57/1١‏ والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي .480/١‏ ومغني المحتاج 
.١‏ وكشاف القناع 40/١‏ . 

() الدر المختار ورد المحتار .»777/١‏ والشرح الكبير 
والدسوقي ١/لسدى‏ والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي .٠١5/١‏ ومغني المحتاج 20١/١‏ 
ومعونة أولى النهى 7597/١‏ . 

(6) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه »٠١8/١‏ 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2.45/١‏ ومغني 
المحتاج »./١‏ والطحطاوي على الدر 57/١‏ . 


حت جغينية ... 


وضوء 4ه ">١١‏ 


غسل العذار: 

6 - قال الفقهاء: العذار - وهو الشعر 
النابت على العظم الناتئ أي المرتفع المسامت 
صماخ الأذن وهو خرقها - من الوجه فيغس| 
الكان. 2 

غسل الوترة وداخل الفم والأنف : 


- نص المالكية على غسل الوترة‎ - "٠ 
وهي الحائل بين طاقتي الأنف - مع الوجه في‎ 
الوضوء لأنها وإن كانت من الوجه إلا أنها من‎ 
. المواضع التي ينبو عنها الماء”"‎ 


وقال الشافعية: يغسل ما ظهر من الوجه 
بالجدع أي ما باشرته السكين بالقطع لا ما كان 
مستوراً بالأنف . . .ولو اتخذ له أنفاً من ذهب 
والتحم وجب غسله؛ لأنه وجب غسل ما ظهر 
من أنفه بالقطعء وقد تعذر بالقطع. فصار 
الأنف المذكور في حقه كالأصلي”" . 


2٠١5-51١8 /١ الشرح الصغير وحاشية الصاوي‎ )١( 
ةو/١ ومغني المحتاج 0/1 وكشاف القناع‎ 
والطحطاوي على‎ »74٠/١ ومعونة أولي النهى‎ 
. "177/١ الدر‎ 

() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 85/١‏ . 

(9) مغنى المحتاج ١/١5»؛‏ وحاشية البجيرمي على 
الخطيب ١78/١‏ -151؛ ونهاية المحتاج 
6/1 . 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الواجب في 
الوضوء غسل الوجه أي ظاهره» وقالوا: «إن 
داخل الفم وداخل الأنف لا يجب غسلهما مع 
الوجه في الوضوءء لأنهما ليسا من الوجه؛ 
فهو ما تتم به المواجهة وذلك يكون بالظاهر. 

وذهب الحنابلة إلى أن الفم والأنف من 
الوجه لدخولهما في حده» فتجب المضضمة 
والاستنشاق في الطهارتين الصغرى 
والكبرى”''؛ لما روت عائشة كيتيا أن النبي 
يكِِْ قال : «المضمضة والاستنشاق من الوضوء 


الذي لابد ف 


غسل الصدغ وموضع الصلع والنزعتين: 

١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصدغ 
وموضع الصلع والنزعتين ليست من الوجه. 

والصدغ : هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار 
يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا. 

وموضع الصلع : هو مقدم الرأس إذا خلا 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 257/١‏ والشرح الكبير 
والدسوقي . وحاشية البجيرمي 2527/١‏ 
وكشاف القناع . 

() حديث: «المضمضة والاستنشاق. .» 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 85 - ط دار المحاسن) ثم 
أعله بوهم أحد رواته» وأن الصواب:فيه الإرسال . 


ايا 


000000 


جانبي مقدمة الرأس . 

وفي قول عند الحنابلة : الصدغ من الوجه 
فيغسل . 
والتحذيف والنزغين والصدغين مع الوجه 
للخلاف في وجوبها فى غسله”"' . 


جبهته» أي خطوطها وتكاميشهاء وما غار من 
جفن أو غيره إذا أمكن إيصال الماء إليه بدلك 
أو نحوهء فإن لم يمكن سقط غسله”" . 


وخالف الزهري الجمهور في تحديد الوجه 
فذهب إلى أن الأذنين من الوجه يغسلان معه» 
لقول النبي َه : «سجد وجهي لله الذي خلقه 
وصوره وشق سمعه وبصره»”' حيث أضاف 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار١/‏ 55» والشرح الكبير 
والدسوقي .86/١‏ 85. والشرح الصغير 
والصاوي .٠١5/١‏ ومغني المحتاج 201١/١‏ 
وكشاف القناع .40/١‏ والانصاف 2١65/١‏ 
7 ومعونة أولي النهى 79١/١‏ . 

(؟) الشرح الكبير والدسوقي 85/١‏ - 47: والشرح 
الصغير والصاوي ,.٠١57/١‏ لا١٠‏ . 

4 حديث : اسجد وجهي لله الذي خلقه وصوره. .»- 


1001001000 الل لل لا 


السمع إلى الوجه كما أضاف البصر إليه . 


وأجيب عن ذلك بأن النبي كَلِةِ قال: 
«الأزذنان من الا وروى ابن عباس : 
أن النبي كلخِ مسح أذنيه مع رأسه"'"', ولم 
يحك أحد أنه غسلهما مع الوجه؛ء وإنما 
أضافهما إلى الوجه لمجاورتهما له؛ والشي, 
يسمى باسم ما جاوره”". 

غسل ما ظهر من العضو بعد غسل ما فوقه: 
اللحية أو نحوها من الشعور ثم زالت عنه أو 
انقلعت من وجهه جلدة بعد غسلها هل يلزمه 
غسل ما ظهر أم لا؟ 

فذهب الحنفية والمالكية في الراجح 
والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين إلى أنه 
لا يلزمه غسل ما ظهر ولا يعيد وضوءه» لأن 
الفوهن اتعقل إلى الشغر آضصلة: يدليل آنه لو 

- أخرجه مسلم /١(‏ 075) من حديث علي بن أبي 

ظالن؛ : 

(1) حجنيةع: «الآذتان عن الراسن.* . 

أخرجه أبو داود /١(‏ 97 - ط حمص) من حديث 

أبي أمامة» وحسنه الزيلعي في نصب الراية ١8/١(‏ 

- ط المجلس العلمي) . 


(؟) حديث: «أن النبي يَكعِ مسح أذنيه مع رأسه. .» 
أخرجه النسائي /١(‏ 5/! - ط المكتبة التجارية) . 


(*) المغني لابن قدامة 21١6/١‏ ومعونة أولي النهى 
6" 


00 


وضوء ”57 - 55 


غسل البشرة دون الشعر لم يجزه», قال ابن 
قدامة: وهذا قول أكثر أهل العلم. 

وذهب الشافعية في الوجه الآخر وهو الأصح 
والمالكية في أحد القولين وابن جرير إلى أن 
ظهور بشرة الوجه بعد غسل شعره يوجب 
غسلها قياساً على ظهور قدم الماسح على 
الخف» ولأن غسلها كان بدلا عما تحتها(" . 


الفرض الثاني : غسل اليدين إلى المرفقين : 
- اتفق الفقهاء على أن غسل اليدين إلى 
المرفقين ركن من أركان الوضوء وفرض من 

فروضه؛ واستدلوا بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى: #فَعْسِلُوا وجو 

ََيْدِيَكُمْ إِلَ الْمرَافقِ4”" . 

وأما السنة فبما روي في صفة وضوء النبي 
كه من «أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ 
الوضوء» ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في 
العضدء ثم يده اليسرى حتى أشرع في 

العقيلة 7 

)00( رد المحتار على الدر المختار 55/١‏ 68 
والمغني لابن قدامة »1١17//١‏ والمجموع للنووي 
ا وشرح الزرقاني - 1 

0( سوور المائدة: 2 . 

() حديث: «أنه توضأ فغسل وجهه. .» 
أخرجه مسلم )1١7/١(‏ من حديث أبي هريرة 5 


وأما الإجماع فلا خلاف بين علماء الأمة في 
بعرت سل الجدون إلى السقتيوني 
الوشييية: 

فل المرفقين فى الوشوء 

54" - ذهب جمهور الفقهاء (المالكية 
والشافعية والحنابلة في المذهب والحنفية ما 
عدا يقر إلى مسري خسل الفررظير جع البديخ 
لقوله تعالى: لوَأيْرِيَكُمٌ إِلَ الْمَرَافِقِ4”", 
سواه ككاق معنى لإلى) الؤارد في الآلية يمعي 
«مع» كما ذهب إليه بعض 596 أو كان 
للغاية وهو الأصح الاأشههر كما قال النووي» 
فإن كانت بمعنى «مع» فدخول المرفق ظاهرء 
وإن كانت للغاية فالحد إذا كان من جنس 
المحدود دخل فيه وأصبح شاب لالصد 
والمحدودء ولحديث عباد العبدي كيه في 
صفة وضوء النبي وَل الم خسل تزاخية ست 
يسيل الماء على مرفقيه» 7 ولما زو عق 


6 البدائع 5 ورد المحتار على الدر المختار 


0 -ل597”؛, وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير /١‏ لام - /8» والشرح الصغير ١//ا١٠»‏ 
والمجموع للنووي 2787/١‏ وما بعدهاء والمغني 
لابن قدامة »71/١‏ ومغني المحتاج 257/١‏ 
وكشاف القناع ا , 

(؟) سورة المائدة: " . 

() حديث عباد العبدي في صفة وضوءالنبي 5. . - 


غات 


ا ا ا 0000 


أبي هريرة كه «أنه توضأ فغسل يديه حتى 
أشرع في العضدين وغسل رجليه حتى أشرع 
في الساقين ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 
له وسلم يتوضأ"”'' فشبت غسهه يل 
المرفقين» وفعله بيان للوضوء المأمور به في 
الآية» ولم ينقل تركه ذلك . ْ 

ويرى زفر من الحنفية والمالكية في قول 
وأحمد في قول: أن المرفق لا يدخل في غسل 
اليد أي لا يجب غسله مع اليد لأن الله تعالى 
جعل المرفق غاية فلا يدخل تحت ما جعلت 
له الغاية» كما لا يدخل الليل تحت الأمر 
بالصوم”'' في قوله تعالى: «ثمَّ ينا ليام إل 
ج24 . 

وفي قول آخر عند المالكية : إن المرفقين 
يدخلان» لا لأجل وجوب غسلهما مع اليدين 
بل احتياطاً» لأن الواجب لا يتوصل إليه إلا 


- أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد للهيئمي 
(١/14؟؟‏ - ط القدسي) وقال الهيثمي: رجاله 
موثقون . 

». حديث أبي هريرة «أنه توضأ.‎ )١( 
. )3177/١( أخرجه مسلم‎ 

(؟) البدائع ١/4؛‏ وحاشية ابن عابدين 250/١‏ 
ومواهب الجليل 2١4١/١‏ والمجموع للنووي 
0/١‏ وما بعدهاء والمغني لابن قدامة 
,:, الإنصاف ١/لا86١‏ . 


[فرة سورة البقرة : ا + 


ممعم م ع ع م ممع ممعم لماوع علد دع دوو 


بتصوليماء قال السطاب مدنا قكر هذا 
القول: عزاه الباجي وغيره لأبي الفرج. وعزاه 
اللخمي للقاضي عبدالوهاب وهو ظاهر قول 
الشيخ في الرسالة» وإدخالهما أحوط لزوال 
تكليف التبعدين. 

قطع بعض ما يجب غسله من اليد : 

- اتفق الفقهاء على إنه إن قطع بعض ما 
يجب غسله من اليد وجب غسل ما بقي منه؛ 
لحديث (إذا أمرتكم بأمر فأتوامنهما 
استطعتي)”, ولأن الميسوز لا يسقط 
اليد 

قطع اليد من المرفق : 

5 - إذا قطعت اليد من المرفق فقد 
اختلف الفقهاء القائلون بوجوب غسل المرفق 


في حكم غسل موضع القطع: فذهب الحنفية 


. ١91/١ مواهب الجليل للحطاب‎ )١( 

(0) حديث: «إذا أمرتكم بشيء فأتوامنهما 
استطعتم . . ؟ 
أخرجه البخاري (الفتح :)701/١7‏ ومسلم 
))٠/(‏ من حديث أبي هريرة» واللفظ 
للبخاري . 

(؟) بدائع الصنائع /١‏ 4» وحاشية ابن عابدين ١/54»؛‏ 
ومواهب الجليل 21948-191١/١‏ ومغني 
المحتاج ؟/ 57» وشرح المحلي على المنهاج 
/ة:غ. والمجموع للنووي 05/١‏ والمغني 


لابن قدامة ١7/١‏ . 


# بت 


وضوء /اك5 - لم/> 


1107ل ل ل لل يي فيا 


والحنابلة في المذهب والشافعية في المشهور 
والمالكية في قول إلى وجوب غسل العظم 
الذي هو طرف العضدء لأن غسل العظمين 
المتلاقيين من الذراع والعضد واجب فإذا زال 
الحدهما قسل الآسخرء ولآثة من امف . 

وذهب المالكية والشافعية في مقابل 
المشهور إلى أنه لا يجب غسل موضع القطع 
بناء على أنه طرف عظم الساعد فقط ووجوب 
غسل رأس العضد كان بالتبعية» ولأن المرفق 
في الذراع وقد أتى عليه القطع . قال المالكية : 
إلا إن عرف أنه بقي من المرفق شيء في 
العضد فيغسل موضع القطع”" . 

قطع اليد من فوق المرفق : 

/1” - إذا قطعت اليد من فوق المرفق فقد 
ذهب الفقهاء إلى سقوط وجوب الغسل» لعدم 
محله؛ لكن الشافعية نصوا على أنه يندب 
غسل باقي عضده؛ لثلا يخلو العضو عن 
طهارة» ولتطويل التحجيل كما لو كان سليم 
اليد» ولأن في هذا المحافظة على العبادة بقدر 
الإمكان؛ كإمرار المحرم الموسى على رأسه 
عند عدم شعره وقالوا: وإن قطع من منكبه 
(1) المراجع السابقة . 


إههة مواهب الجليل 1/١‏ -خ9#١,‏ ومغني المحتاج 
1 . 


110 للا اا الل ل لل ل لل لل ل ل ل يننا 


ندب غسل محل القطع بالماء. نص على ذلك 
الشافعي وجرى عليه الشيخ أبو حامد 


م 52 
وعيره 1 


غسل ما زاد من أصبع أو كف أو يد: 

6 - ذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والقاضي من الحنابلة): إلى أنه إذا 
كان للإنسان إصبع أو كف زائدة في محل 
الفرض وجب غسلها مع الأصلية» لأنها نابتة 
منها أشبهت الثؤلول. 
كالمتكب أو العضد: 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب غسل 
ما حاذى منها محل الفرض لوقوع اسم اليد 
عليه وما لم يحاذ منها محل الفرض لاا يجب 
غسلة. 

وذهب الحنابلة في الأصح عندهم إلى أن ما 
نبت في غير محل الفرض وتميز لا يجب 
غسله؛ لأنها في غير محل الفرض فأشبهت 
شعر الرأس إذا نزل عن الوجه”؟ . 

)١(‏ مواهب الجليل 1١91١/١‏ - 1947 وحاشية ابن 


عابدين 514/١‏ والمجموع للنووي 4١‏ - 


22203537 ومغئي المحتاج اه والمغني لاعن 
قذامة ١7/١‏ . 
إفهة رد المحتار على الدر المختار 514/١‏ هلآى ع 


20 07 


لل ل لل ل ل ل ل لل لل ل لل ل لل ل لل لل لل لل لل للا 000001111111111 


غسل ظفر اليد أو ما تحته : 

4" - قال الحنفية والشافعية والحنابلة: 
يجب غسل ظفر اليد وإن طال» لأنه متصل 
بيده اتصال خلقة فيدخل في مسمى اليد. 

وقال المالكية والحنابلة في قول: لا يضر 
وسخ يسير تحت الظفر ولو منع وصول الماء 
قال المرداوي: وهو الصحيح لأنه مما يكثر 
وقوعه عادة فلو لم يصح الوضوء معه لبينه 
النبي كك لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . 


وألحق الشيخ بالوسخ اليسير تحت الظفر 
كل يسير منع وصول الماء حيث كان من البدن 
كدم وعجين ونحوهماء واختاره قياساً على ما 


تحت الظفر. 


وعبارة المنتهى وغيره : تحت ظفر ونحوه» 
فيدخل فيه الشقوق في بعض الأعضاء”" . 
وكال السدلة- سادق التعارى 


- ومواهب الجليل .١45 - ١197/١‏ والمجموع 
للنووي 7817/١‏ - 2789 ومغني المحتاج /١‏ 7ه 
- لاه والمغني لابن قدامة »177/١‏ والإنصاف 
0١‏ » ومعونة أولي النهى 791/١‏ . 

,9ا//١ وكشاف القناع‎ »/١ مغني المحتاج‎ )١( 
الشرح‎ »8/١ والإنصاف ١/158»ء بداية المجتهد‎ 
+ 841/1 الصغير ١/75757١غ6 الشرح الكمر‎ 


الهندية-: إن بقي من موضع الوضوء قدر 
رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو 
رطب لم يجزء وإن تلطخ يده بخمير أو حناء 
جازء وسئل الدبوسي عمن ععجن فأصاب يده 
عجين فيبس وتوضأ؟ قال: يجزيه إذا كان قليلا 
كذا في الزاهديٌء وما تحت الأظافير من 
أعضاء الوضوء حتى لو كان فيه عجين يجب 
إيصال الماء إلى ما تحته» كذا في الخلاصة 
وأكثر المعتبراك. ش 

ذكر الشيخ أبو نصر الصفار في شرحه: أن 
الظفر إذا كان طويلًا بحيث يستر رأس الأنملة 
يجب إيصال الماء إلى ما تحتهء وإن كان 
قصيراً لا يجب كذا في المحيط . 


ولو طالت أظفاره حتى خرجت عن رؤس 
الأصابع وجب غسلها قولا واحداً كذا في فتح 
القدير» وفي الجامع الصغير: سثل أبو القاسم 
عن وافر الظفر الذي يبقى في أظفاره الدرن أو 
الذي يعمل عمل الطين» أو المرأة التي صبغ 
أصبعها بالحناء» أو الصرامء أو الصباغ» قال: 
كل ذلك سواء يجزيهم وضؤوهم إذ لا يستطاع 
الامتناع عنه إلا بحرج» والفتوى على الجواز 
من غير فصل بين المدنيّ والقرويّ كذا في 
الذخيرة» وكذا الخباز إذا كان وافر الأظفار» 
كذا في الزاهديّ ناقلا عن الجامع الأصغرء 


3 0 


لمعمعدروفمم مولع عع العلل لل اد ددء ووه 


والخضاب إذا تجسّد ويبس يمنع تمام الوضوء 
والغسل» كذا في السراج الوهاج ناقلّا عن 
الوسيةة 2 


وقال ابن الهمام: في الجامع الأصغر إن 
كان وافر الأظفار وفيها درن أو طين أو عجين 
أو المرأة تضع الحناء جاز الوضوء في القروي 
والمدني» قال الدبوسي: هذا صحيح وعليه 
القترع. وقال الإآستقاق: ينخب إيضال الماء 
إلى ما تحقه إلآ الدرت المقولة منه. وقال 
الصفار فيه: يجب الإيصال إلى ما تحته إن 
طال الظفرء وهذا حسن لأن الغسل وإن كان 
مقصوراً على الظواهر لكن إذا طال الظفر يصير 
بمنزلة عروض الحائل كقطرة شمعة ونحوه؛ 
لأنه عارض . وفي النوازل يجب في المصري 
لا القروي لأن دسومة أظفار المصري مانعة 
وصول الماء بخلاف القروي» ولو لزق بأصل 
ظفره طين يابس ونحوه أو بقي قدر رأس الإبرة 
من موضع الغسل لم يجزء ولو طالت أظفاره 
حتى خرجت عن رءوس الأصابع وجب 
غسلها قولة واعك. 

ونص الشافعية على أنه يجب غسل الشعر 
على اليدين ظاهراً وباطناً وإن كثف لندرته» 


. 4/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
. ١/١ فتح القدير‎ )١( 


ا ل ل ل ل ل لل ل يل رضنا 


وغسل باطن ثقب وشقوق فيهما إن لم يكن له 
غور في اللحم» وإلا وجب غسل ما ظهر منه 
فقط» ويجري هذا في سائر الح 1 


ويجب عند المالكية على المشهور من 
المذهب تخليل أصابع اليدين فقط في الوضوء 
(خلافاً لجمهور الفقهاء)» ويحافظ على عقد 
الأصابع باطناً وظاهراً» بأن يحني أصابعه» 
وعلى رءوس الأصابع بأن يجمعها ويحكها 
بوسط الكف» ويجب معاهدة تكاميش الأنامل 
ونحوهاء ولا يجب تحريك الخاتم المأذون 
فيه لرجل أو امرأة - فيشمل الخاتم المتعدد في 
حقها وما كان مباحاً لها من أساور وغيرها - 
ولو كان الخاتم المأذون فيه ضيقاً لا يدخل 
الماء تحته» ولا يعد هذا الخاتم حائلًا بخلاف 
غير المأذون فيه كالذهب للرجل أو المتعدد 
من الفضة له» فلابد من نزعه ما لم يكن واسعاً 
يدخل تحته الماء فيكفي تحريكه؛ لأنه بمنزلة 
الدلك بالخرقة, ولا فرق بين الحرام 
كالذهبء أو المكروه كالنحاسء» وإن كان 
المحرم يجب نزعه على كل حال من حيث إنه 


َ 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١//ا8‏ - 88غ 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي ٠. ٠7/١‏ 


1788 ا 


لل لال ل ل ل لل ل ال ال ل لل ل ل ل ل لل لل ل لل ل ل ل اا ا 32000000001 


غسل اليد الزائدة : 

ا#اسذفي السدفية والمالكيةوالشاقسة 
والحنابلة إلى أنه يجب غسل يد زائدة نبتت 
بمحل الفرض”'' . 

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في قول 
إلى أنه إن نبتت اليد الزائدة بغير محل الفرض 
وجب غسل ما حاذى منها محل الفرض» 
وكذا عند المالكية إن لم يكن لها مرفق فإن 
كان لها مرفق تغسل كلها . 

وكذا عند الحنابلة إن لم تتميز الزائدة فإن 
تميزت وجب غسلها أيضاً على الصحيح من 
المذهب عند الحنابلة سواء كانت قصيرة أو 
طويلة!؟ . 

وقال الحنفية: لو خلق له يدان على 
المنكب؛ فالتامة هي الأصلية يجب غسلها 
والأخرى زائدة» فما حاذى منها محل الفرض 
وجب غسله وما لا فلا» بل يندب غسله. 


وصرح الحصكفي نقالا عن المجتبى : لو 


,07٠١- 59/١ وابن عابدين‎ »5 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
»غ٠١//١ حاشية الصاوي مع الشرح الصغير‎ 
ومغني المحتاج /؟ه.‎ 41/١ وحاشية الدسوقي‎ 
"ه؛ وكشاف القناع‎ - 07/١ (؟) مغني المحتاج‎ 
وشرح‎ 797/١ ومعونة أولي النهى‎ » 0١ 
-160ا/١ والإنصاف‎ ,»57/١ منتهى الإرادات‎ 

» وحاشية الدسوقي 01 


000 11110111000 


خلق له يدان فلو يبطش بهما غسلهماء ولو 
بإحداهما فهي الأصلية فيغسلها”''. 

وقال ابن عابدين في تعليقه على عبارة الدر 
المختار: «لو يبطش بإحداهما فهي الأصلية 
والأخرى زائدة لا يجب غسلها»» وظاهره ولو 
كانت تامة» وفي النهر: ولم أر حكم ما لو 
كانتا تامتين متصلتين أو منفصلتين» والظاهر 
وجوب غسلهما في الأول وغسل واحدة في 
الثاني . ثم قال: فلم يعتبر - صاحب النهر - 
البطش»ء والظاهر أنه يعتبر البطش أولاء فإن 
بطش بهما وجب غسلهما وإلا فإن كانتا تامتين 
متصلتين وجب غسلهماء وإن كانتا منفصلتين 
لا يجب إلا غسل الأصلية التي يبطش بها”"' . 

وصرح الشافعية بأنه يجب غسل اليد الزائدة 
إن نبتت بغير محل الفرض ولم تتميز عن 
الأصلية بأن كانتا أصليتين أو إحداهما زائدة 
ولم تتتميز بفحش قصر ونقص أصابع وضعف 
بطش ونحوه. 

أما إذا كانت الزائدة متميزة فإنه يجب غسل 
ماخاذئى متها محل الفرض 7 . 
)١(‏ فتح القدير »1/١‏ والبحر الرائق »١5/١‏ 

والفتاوى الهندية 2 ورد المحتار مع الدر 

. /٠- 594/١ المختار‎ 


(68 رد المحتار مع الدر المختار 14/١‏ - 4" 
() أسنى المطالب 77/١‏ مغني المحتاج /١‏ "0 . 
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101 الل لل لل ل لل الى نينا 


غسل الجلد المتدلي من العضد : 

١‏ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إذا 
تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شيء 
منها إلا ما يحاذي محل الفرضء لأن اسم اليد 
لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض . 

وصرح الحنابلة بأنه إن تقلعت جلدة من 
العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها 
كالإصبع الزائدة”"' . 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه لو تقفللصت 
جلدة من العضد والتحم رأسها بالذراع غسل 
ما حاذى محل الفرض من ظاهرهاء 
والمتجافي منه لمحل الفرض من باطنهاء 
وغسل ما تحته لأنها كالناتئة في المحلين» 
والحنفية يوافقونهم في الجملة”" . 

غسل الجلد المتدلي من الذراع : 

- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تقلصت جلدة 
الذراع منه فإنه يجب غسلها لأنها منه”" . 

وإن ثة تقلصت ا لجلدة من الذراع والتحم 


)١(‏ البناية /١‏ 97» وأسنى المطالب 77/١‏ والإنصاف 
01١‏ , ومعونة أولي النهى /١‏ 59154 . 

(') أسنى المطالب »77”*/١‏ مطالب أولي النهى 
ما الكاية 771 + 

(0) أسنى المطالب ,."*/١‏ والإنصاف »168/١‏ 
والفتاوى الهندية /١‏ 4» الخرشي ١77/١‏ . 


لل ل 1 لل ا ا ا ل ا ا ا اللا ل يي ليا 


رأسها في العضد وجب غسل ما حاذى محل 
الفرض منها دون غيره» ثم إن تجافت عنه 
لزمه غسل ما تحتها أيضاً»ء وبهذا يقول الحنفية 
والشاقعية والحتابلةة'*. 

الفرض الثالث : مسح الرأس : 

7 - اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس في 
الوضوء من أركانه أو فروضه» لقوله تعالى: 
«وَأمْسَحُوأ برُمُوسَكة4”"'. وللأحاديث الواردة 
فى وصف وضوئه يكل وخاصة حديث عثمان 
- وقوله "ثم مسح برأسه»”" ولإجماع 
الفقهاء على ذلك . 


والمسح هو: إمرار اليد المبتلة بالماء على 
الرابى بلا سيل 


الرأس في الوضوء: 
القدر المجزىء في مسح الرأس : 
5/ا - اختلف الفقهاء فى القدر المجزىء فى 
9 البعر الرافى 175+ والبتاية 58715 استئ 
المطالب /١‏ 7 ومطالب أولي النهى »١١7/١‏ 
مغني المحتاج 71 . 
6 سورة المائدة :5 : 
الرف حديث عثمان وفيه: لاثم مسح برأسه. .؛) 
أخرجه البخاري (الفتح 0١‏ ومسلم 
.)١6/1(‏ 
ادق التعريفات للجرجاني » ورد المحتار ا . 


ات 


ل ال الال ل لال لل لل ل لل لل للا لل 030000000000000 


مسح الرأس في الوضوء على أقوال: فذهب 
المالكية على المشهور والحنابلة على الصحيح 
من المذهب إلى أنه يجب مسح الرأس كله» 
لكنهم اختلفوا في بعض التفصيل : 

فقد نص المالكية على المشهور من 
المذهبء على أنه يجب على المتوضئ مسح 
جميع رأسه من جلد أو شعرء وذلك من 
منابت الشعر المعتاد غالباً من مقدم الرأس إلى 
نقرة القفا» مع مسح شعر صدغيه مما فوق 
العظم الناتئ في الوجهء وأما العظم الناتئ فهو 
من الوجه» فلا يمسح مع الرأس بل يغسل مع 


الوجه. 
ويدخل في الرأس البياض الذي فوق وتدي 
الأذنين. 


وقال أشهب: يكفي مسح النصف» وروي 
عنه أن مسح الناصية مجزئ» وقال محمد بن 
مسلمة : يجزئ مسح الثلثين» وقال أبو الفرج : 
يجزئ مسح الثلث ويدخل المتوضئ يده تحت 
الشعر في رد المسح حيث طالء إذ لا يحصل 
التعميم إلا بهذا الرد. ويطالب بالسنة بعد 
ذلك» وأما الشعر القصير فيحصل التعميم من 
غير رد» فالرد سنة وإن لم يكن على الرأس 
شعر» بشرط أن يبقى بلل من أثر مسح الرأس 


وإلا سقطث سنة الدو00) 
وذهب الحنابلة فى الصحيح من المذهب 


أحمد: يجزيء مسح أكثره» وقال القاضي في 
التعليق وأبو الخطاب: أكثره الثلثان فصاعداً. 
واليسير الثلث فما دونه» وأطلق الأكقة الأكثرٌ 
فشمل أكثر من النصف ولو بيسير» وعن أحمد 
أبقبا: يجزئ مسح قدر الناصية» وعنه: 
يجزئ مسح بعض الرأس من غير تحديد. 

وذكر في الانتصار احتمالا: يجزئ مسح 
بعضه في التجديد دون غيره» وعنه يجزئ 
عستم يعظيه الالمرآة دوق ه97 , 


وقالوا: لو مسح البشرة فقط لم يجزئه كما 
لو غسل باطن اللحية”" . 

ونص الحنفية على أن ركن الوضوء مسح 
الرأس مرة فوق الأذنين» واختلفوا في المقدار 
المفروض مسحه:» وأشهر الروايات: أنه ربع 
الرأس وهو المعتمد في المذهبء والرواية 


)١(‏ الشرح الكبير والدسوقي 88/١‏ - 48» والشرح 
الصغير والصاوي 2٠١٠١ - ٠١9/١‏ مواهب 
الجليل 7١7/١‏ . 

(0) الإنصاف -1١51/1١‏ 2157 ومعونة أولي النهى 
. 

() معونة أولي النهى 559/١‏ . 


ا 


1111100 لل لل لل لل الل ل لل ل ل الى ل ل لل نينا 


الثانية : أنه مقدار الناصية» والثالثة : أنها مقدار 
ثلاثة أصابع» رواها هشام عن الإمام» وقيل 
هي ظاهر الرواية» وفي البدائع: أنها رواية 
الأصول. وصححها في التحفة وغيرهاء وفي 
الظهيريةة: وعليها الفتوى”'' . 

وقال الشافعية: من فروض الوضوء مسممى 
مسح فيجزئ مسح لبعض بشرة الرأس أو 
بعض شعر الرأس» ولو واحدة أو بعضها في 
حد الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة 
نزوله» فلو خرج بالمد عن حد الرأس من جهة 
نزوله لم يكف حتى لو كان متجعداً بحيث لو 
مد لخرج عن الرأس لم يجز المسح عليه» أو 
قدر بعض شعرة من البشرة . 

ونص الشافعية على أن كلا من البشرة والشعر 
أصل في المسح ولذا خير بينهما على الأصح 
لأن كلا منهما يصدق عليه مسمى الرأس عرفاء 
لأن الرأس اسم لما رأس وعلة”" . 

كيفية مسح الرأس الواجب في الوضوء : 

5 - يرى الحنفية على الأصح أنه يجب 
أن يستعمل في مسح الرأس ثلاث أصابع من 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار »51//١‏ وبدائع الصنائع 

. 0/١ ؛.» والفتاوى الهندية‎ /١ 


(؟) مغني المحتاج /١‏ 57: وأسنى المطالب /١‏ ”37 
نهاية المحتاج /١‏ 159 »؛ وتحفة المحتاج 7٠١9/١‏ . 


اليدء فلو مسح بإصبع أو إصبعين لا يجوز في 
ظاهر الرواية» ولو مسح بالسبابة والوبهام 
مفتوحتين فيضعهما مع ما بينهما من الكف 
على رأسه فحينئذٍ يجوزء لأنهما إصبعان وما 
بينهما من الكف قدر إصبع فيصير ثلاثة 
أصابع . ولو وضع ثلاثة أصابع ولم يمدها جاز 
على رواية الثلاث أصابع لا الربع» ولو مسح 
بها منصوبة غير موضوعة ولا ممدوة فلا 
يجزئ لأنه لم يأت بالقدر المفروض”'' . 

وقال الحنابلة : يجزئ المسح على أي كيفية 
فعل: بيده وبحائل» قال في الإنصاف: 
الصحيح من المذهب أن المسح بحائل يجزئ 
مطلقأء فيدخل في ذلك المسح بخشبة وخرقة 
مبلولتين ونحوهماء وقيل: لا يجزئ. ولو 
وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه أو 
وضع عليه خرقة مبلولة أو بلها وهي عليه لم 
يجزئ في الأصحء ويحتمل أن يصح”'' . 

ما نزل من شعر الرأس : 

كباب قال الحيفية والشافعية والحتابلة+. لا 
يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر لعدم 
مشاركته الرأس في الترؤس» ولا يجزئ مسحه 
عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم 
)١(‏ الفتاوى الهندية /١‏ ه» وحاشية ابن عابدين ”1//١‏ 


-54. 
(؟) معونة أولي النهى 195/١‏ . 


د 


ل اللا ل ل ل لل لل لل لل للا لل ل 300000000000001 


يرده» وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن 
محل الفرض فمسح عليه أجزأه ولو كان الذي 
تحعه مكلوقا كما لو كان تعض شغرة فوق 
007 

ونص المالكية على أنه: يجب مسح ما 
اصتوطى من الشعر ولو طال جناء لأنه من 
شعر الرأس ويجب عندهم - في المشهور من 
المذهب - مسح جميع الرأس”"' . 

// - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية في المشهور والشافعية في الأصح 
والحنابلة على الصحيح من المذهب) ان أنه 
إن غسل المتوضئ رأسه عوضاً عن مسحه 
أجزأه لأنه مسح وزيادة. 

وقيد الحنابلة هذا الحكم على الصحيح من 
المذهب بأن يمر المتوضئ يده على الرأس» 
وعن أحمد: يجزئه غسله وإن لم يمر يده. 

كما نص الحنفية والمالكية فى الأظهر 
والحتابلة إلى أنه يكره تسل الرآاض بدلا من 
مسحه ابتداءء» لأنه خلاف المأمور به. 
)١(‏ مغني المحتاج /١‏ 57. والفتاوى الهندية 25/١‏ 

وكشاف القناع 44/١‏ . 


. 88/١ الدسوقي‎ 


لل ل الل ل لل ل لل لل لل لل ل لل ل لل للا لل للا لل لل 0 


وذهب بعض المالكية والشافعية في مقابل 
الأصح والحنابلة في قول إلى أنه لا يجرعة 
قشمل الراسسن عن مسكة: لأنه يسمي 
مسا وا الحتائقة * واه أمر ييو". 

حلق شعر الرأس بعد الوضوء : 

4- ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية في المذهب والشافعية والحنابلة) 
إلى أن حلق شعر رأسه بعد الوضوء لا يؤثر في 
الوضوء . 

وقال الحنفية: لا يعاد الوضوء بحلق رأسه» 
لأن المسح على شعر الرأس ليس بدلا عن 
المسح على البشرة» لأنه يجوز مع القدرة على 
مسح البشرة» ولو كان بدلا لم يجز.. ولا 

وحكى فى رأي عند المالكية تجب إعادة 
سم الرآس يعد الساقة قال الدسوقي عن 
هذا الرأي: هو ضعيف . 

وحكي وجوب الإعادة كذلك عن ابن جرير 
الطبري» حيث ألحقه بخلع الخف بعد 


مسححة , 


)١(‏ الفتاوى الهندية »57/١‏ والشرح الكبير والدسوقي 


2/١‏ والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 
01١‏ ومغني المحتاج /١‏ 07. نهاية المحتاج 
0١‏ ؛»؛ ومعونةأولي النهى .591/١‏ 
والإنصاف ١59/١‏ . 


"0٠ - 


وضوء /, 9/ 


ععععمعععرءعلبرمع وملعم مووي لع مود دوه ووه لوعو دعوو وعم وملوءعووملنءعءيءيءيه: 


وعن ابن رجب : استحب احعينة أنه إذا حلق 


رأسه أن يممنة بالماء ولم وو 


تكرار المسح : 

4 - نص الحنفية والمالكية والحنابلة على 
أن المسح على الرأس يكون مرة واحدة» قال 
الحنفية : لأنه بالتكرار يصير غسلا والمأمور به 
المسح . 

وقال الحنابلة : لا يستحب تكرار مسح 
الله يل ذكر أنه مسح رأسه مرة واحدة» قاله 
الترمذي» وقال أبو داود: أحاديث عثمان 
واحدة» لأنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً ثلاثاً وقالوا 
فيها: الومسح برأسه) ولم يذكروا عدداً كما 
ذكروا في غيره.. ولا يقال إنه يك مسح مرة 
واحدة لبيان الجواز وثلاثاً ليبين الفضيلة» لأن 
قول الراوي: هذا طهور رسول الله بل يدل 
على أنه طهوره على الدوام”" . 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار »754/١‏ ومغني المحتاج 
١‏ 57» وكشاف القناع ٠.٠٠١ /١‏ والشرح الكبير 
والدسوقي 84/١‏ . 

() الاختيار ١/لاء‏ والدر المختار ١//ا5»‏ والتاج 
والإكليل »771١/١‏ وكشاف القناع -31١٠١/١‏ 
والإنصاف ١57/١‏ . 


ل ل ل لل ل الل ل لل للك اننا 


وذهب الشافعية إلى أنه يسن تثليث مسح 
الرأ (00١)‏ 

ون 8 

الشعور المضفورة : 

وز اكاق المالفية: ما فشر عن الشعر 
بنفسه لا ينقض في الوضوء مطلقاً. . اشتد أم 
مطلقاً. . اشتد أم لاء وما ضفر بأقل منها 


ونبه الصاوي على أنه ينفع النساء في 
الوضوء تقليد الشافعي أو أبي حنيفة”" . 

(ر: ف5هو-/90) 

المسح على العمامة : 


١‏ - في إجزاء المسح على العمامة - مع 
١7‏ غعمامة ف 11 

الفرض الرابع : غسل الرجلين: 

- اختلف الفقهاء في غسل الرجلين أو 
)١(‏ شرح المحلي على المنهاج 5/١‏ . 


(؟) الشرح الكبير والدسوقي »88/١‏ والشرح الصغير 
والصاوي ٠١4- ٠١8/١‏ . 


عت 75581 ات 


لل لل لل ل للك ل ل ل لل ل ل ل لل ل لل ل لل ل لل ا 032000000000011 


مسحهما على أربعة أقوال: 


القول الآول: ذهي جمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن 
من أركان الوضوء غسل الرجلين الظاهرتين 
السليمتين غير المستورتين بخف أو جبيرة 
إلى التقعبيمنة مرةواجدة لتلول الله 
تعالى: ليَتأيا ايت حَامَنوأ إدا كُمَثُمْ ِل 
لصَلوة مأعْسِلُوا وجُوهك وَأَيْدِيَكم إل الْمرافقٍ 
وَأمَسحوا ِمُوسكُم رََرْبْلَحْمْ إل الكعبَين 74 
وللأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة 
وضوء النبي يَلْدْ ومنها: «ثم غسل رجله اليمنى 
إلى الكعبين ثلاثاً ثم غسل اليسرى مثل 
ذلك»”"؟: وفي حديث آخر: هف غسل كل 
رجل ثلاثاً»” '' ولقوله يكلكِ نم يغسل قدميه إلى 
الكعبين كما أمره اللّه تعالى»”*؟ قال البيهقي : 
)١(‏ سورة المائدة: " . 
() حديث: «غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 

ثلاثا. . .) 
أخرجه البخاري (الفتح )١04/١‏ ومسلم 


(4/1*) من حديث عثمان بن عفان واللفظ 


| 0 

2 حديث : «ثم غسل كل رجل ثلاثا. .» 
أخرجه البخاري (الفتح )١77/١‏ من حديث عثمان 
بن عفان . 

(:) حديث: «ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره 
الله تعالى؟ 


أخرجه مسلم )01/1/١(‏ من حديث عمرو بن - 


#لعل لع عع لالع العا وود وموويوه 


وفي هذا دلالة أن الله تعالى أمر بغسلهماء 
ولأن الرجلين عضوان محدودان فكان 
واجبهما الغسل كاليدين» ولأن النبي يَكةِ أمر 
بتخليل الأصابع في غسل الرجلين”''؛ وأنه 


كان يدلك بخنصره ما بين أصابع واي 


لا يحتاج إلى الاستيعاب والدلك”*؛ وقال 


الكاسانى : قد ثبت بالتواتر أن النبى يَكلِ غسل 
رجليه في الوضوء لا يجحده مسلم» فكان 
قوله وفعله بان المراد بَالآية20؟ , 


ساعيسة دوق قوله: كما آمره الله تعالىء ققد احترحبه 
البيهقي )81/١(‏ . 
)١(‏ حديث: «أمر النبي يي بتخليل الأصابع في غسل 
الرجلين» . 
أخرجه الترمذي 057/١(‏ - ط الحلبى) من حديث 
لقيط بن صبرة» وقال: حديث حسن صحيح . 
(؟) حديث: «أن النبي يَكخِ كان يدلك بخنصره ما بين 
أصابع رجليه» . 
أخرجه البيهقي /7//١(‏ - ط دائرة المعارف 
العشفمانية من حدية الهسهعوود بن شعاد» ونقل 
البيهقي عن الإمام مالك أنه قال: حديث حسن . 
() الهداية وشروحها »5١/١‏ والدر المختار ورد 
المحتار »48٠ - 71/١‏ والاختيار لتعليل المختار 
»/١‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2489/١‏ 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي 31١9/١‏ - 
٠‏ والمجموع :»414/١‏ ومغني المحتاج 
١/“اه‏ - 5ه. .”6١‏ وكشاف القناع -60/١‏ 
٠7‏ والإنصاف ١56 - ١54/١‏ . 
(4) بدائع الصنائع 5/١‏ . 


ت. 55819 بت 


000111 111111111111011 


وثبت غسل الرجلين في الوضوء بالإجماع؛ 
رسوك الله 846 على غسل القدضءة؟, 


وقال الماوردي : غسل الرجلين في الوضوء 
عند كافة الفقهاء الغسل دون المسح”"' . 


ونقل النووي عن أبي حامد وغيره أنه أجمع 
المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم 
يخالف في ذلك من يعتد به”". 


القول الثاني : فرض الرجلين المسح دون 
الغسل » وروى ذلك عن علي كه » فقد ورد 
أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد 
فخلع نعليه”*؟ . 

وقد قبت رجوعه عق قللق 77 فقد أخرج 
الطبري بإسناده عن علي أنه قال: اغسلوا 
الأقدام إلى الكعبينء وروي عن أبي 
عبدالرحمن أنه قال: قرأعليٌ الحس: 
)000( المغني لابن قدامة 1 


(؟) الحاوي للماوردي ١58/١‏ . 

(5) المجموع »517/١‏ وانظر فتح الباري ١/55؟»‏ 
ونيل الأوطار ١548/١‏ . 

(4) المغني لابن قدامة ١ /١‏ . 

(5) نيل الأوطار ١58/1١‏ . 


1111111 ل لل ل ليل ا لل ل نا 


إل ا ا ا انيه ذلك وكان 
المقدم والمؤخر من ع 

وحكي عن ابن عباس أنه قال: ما أجد في 
كتاب الله إل عسلتين ومسعتية”7. 

وقال الشوكاني: قبيئة رجوعه عرد ذلك220: 
فعن ابن عباس أنه قرأها #وأمَسَحوأ برءوسكم 
وَأَرجُلَكُمنْ» بالتصب وقال: عناد الأمر 000 
العسل 230 

وروي عن أنس بن مالك أنه ذكر له قول 
الحجاج : «اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهماء 
وخللوا ما بين الأصابع» فإنه ليس شيء من ابن 


صدق الله وكذب الحجاج وتلا الآية #فَأَعْسِلُوا 
ل - م ١‏ لْمَرَآيفقِ يمر مث 1 ش 
جك ِلَ الْكَمَبَيْنِ4 قرأها جراً ”" . 


وحكي عن الشعبي أنه قال: الوضوء 


)١(‏ سورة المائدة:” 

(0) تفسير الطبري 5517/5 - 558 ط دار الكتب 
العلمية . 

. ١/١ المغني‎ )( 

(5) نيل الأوطار ١58/١‏ . 

(6) تفسير الطبري 558/5 . 

. 518/١ والمجموع‎ ,177/١ المغني‎ )5( 


بج “75585 ايم 


وضوء "8م - 85 


50707070707077 00 


في التيمم. وهو اقول الل 0 

وقال ابن قدامة بعد أن ذكر ما حكى عن 
علي وابن عباس وأنس والشعبي 44 من أن 
فرض الرجلين المسح: لم يعلم من فقهاء 
المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير 
من ذكرناء إلا ما حكي عن ابن جرير أنه قال: 
هو مخير بين المسح والفس ل 7, 

القول الثالث: ذهب الحسن البصري 
والجبائي وابن جرير الطبري في إحدى 
الروايات عنه إلى أن المتوضئ مخير بين غسل 
الرجايع ومسحيية, 


القول الرابع : ذهب بعض أهل الظاهر إلى 
وجوب الجمع بين الغسل والمسح» بحجة أن 
القراءتين في آية واحدة بمنزلة ايتبن فيجب 
العمل بهما جميعاً ما أمكن. وأمكن ههنا لعدم 
التنافي؛ إذ لا تنافي بين الغسل والمسح في 
محل واحد» فيجب الجمع ا 


ويجب عند جمهور الفقهاء إدخال الكعبين 


للق المحلى لابن حزم . 

0 السفس 177/1 . 

(6) ابن عابدين »317/١‏ والبدائم ١/0؛‏ ومواهب 
الجليل 2751١ 7/١‏ والمجموع للنووي١/517‏ وما 
بعدهاء والمغني لابن قدامة .177/١‏ ونيل 
الأوطار ١58/١‏ . 

. 1١7/١ والمجموع‎ .5 - 0/١ البدائع‎ )5( 


0 ا ا ا ال لل ل لل ل ل لل الل ل ل ل ل بننا 


زفر» والكلام في الكعبين نحو الكلام في 
ع :019 
المرفقين ‏ . 
والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل 
الساق9؟ لار: كس.:ف18 وما بعدها). 


ثانياً: الفرائض المختلف فيها في الوضوء : 


أ - النية : 

*6 - اختلف الفقهاء في حكم النية في 
الوضوء : 

فذهب الجمهور إلى أن النية شرط لا يصح 
الوضوء إلا بها. 

وذهب البعض إلى أنها سنة» وآخرون إلى 
أنها فرض . 

والتفصيل في مصطلح (نية ف 5). 

رفض نية الوضوء : 


5 - إذا رفض المتوضئ النية بعد كمال 


- 75١١/١ لاء ومواهب الجليل‎ - 0/١ البدائع‎ )١( 


0 والمجموع للنووي 475١/١‏ وما بعدهاء 
والمغني لابن قدامة .١11"5- ١76/١‏ ومعونة 
ون التهى ا , 

)0( البناية 1 »؛ ومواهب الجليل 7١7/١‏ 
والحاوي للماوردي »١67 /١‏ والمغني لابن قدامة 
*/١‏ دس هخ"”١ا.‏ 


ت +8*0؟ د 


الوضوء فلا يؤثر هذا الرفض في الوضوء عند 
المالكية» والشافعية على الصحيح» والحنابلة 
على الصحيح كذلك . 

ومقابل الصحيح عند الحنابلة : يبطل» أما إذا 
رفضها أثناء الوضوء فد اختلف الفقهاء القائلون 
بفرضيتها أو شرطيتها في نقض الوضوء . 

قال الشافعية في الأصح: إذا نوى قطع 
الوضوء في أثنائه لم يبطل ويستأنف النية لما 
بقي إن جوزنا تفريقهاء وإلا استأنف الوضوء. 

وقال الحنابلة في الصحيح : يبطل ما مضى 
من الطهارة كالصلاة والصوم» فإن أراد الإتمام 
استأنف» وقيل: لا يبطل ما مضى فيهاء فعلى 
هذا إن غسل الباقي بنية أخرى قبل طول 
الفصل صحت طهارته» وإن طال انبنى على 
وجوب الموالاة وعدمه. 

فأما إن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء 
وبعضها بنية التبرد ثم أعاد غسل ما نوى به 
التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل أجزأ. 

وقال المالكية على الراجح: لا يغتفر رفض 
النية في أثناء الوضوء فيبطل . 

وقيل: يغتفر الرفض فلا يبطل الوضوءء 
ومحل الخللاف عندهم في الرفض الواقع في 
أثناء الوضوء إذا كمله بالقرب بالنية الأولى. 


111111000 ااا ا لل ل لال ال لل ل نا 


وأما إذا لم يكمله أو كمله بنية أخرى أو بعد 
طول لم يختلف في بطلانه”"' . 

ب - الموالاة: 

- الموالاة: هي غسل الأعضاء على 
سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الأول 
قبل الشروع في الثاني . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الموالاة في 
الوضوء : 

فذهب الحنفية والشافعية في القول الصحيح 
الجديد والمالكية في قول والحنابلة في رواية 
إلى أن الموالاة في الوضوء سنة» وبه قال من 
الصحابة عبدالله بن عمر كي ومن التابعين 
الحسن وسعيد بن المسيب والثوري. 

وقال المالكية على المشهور والشافعية في 
القديم والحنابلة في المذهب : إنها واجبة. وبه 
قال عمر بن الخطاب ناجيه والأوزاعي. 

زر موالاة ف”7) 

اج : الترتيب : 

5 - اختلف الفقهاء في حكم الترتيب بين 


لفق روضة الطالبين 1/ءه. كشاف القناع 45/1 
والإنصاف »١165 ١/١‏ ومعونة أولي النهى /١‏ "7817», 
وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 48/١‏ . 


هد 15181 نت 


وعم عم ع ممع لماع لامع عع اودع وووه 


أعضاء الوضوء في المسح والغسل» هل هو 
وآجية أو سنة. 

فذهب الشافعية والحنابلة في المذهب 
والمالكية في قول إلى أن الترتيب في الوضوء 
ركن من أركانه» وهو قول عثمان بن عفان 
وابن عباس ورواية عن علي 4*4 وبه قال 
قتادة وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه» 
والمراد بالترتيب أن يأتي بالطهارة عضواً بعد 
عضوء كما أمر الله تعالى بأن يغسل الوجه ثم 
اليدين» ثم يمسح رأسهء ثم يغسل الرجلين 
لقول الله تعالى : طافَأعْيِنُوأ وُجُوعَكُ وَأيْدِيَكمْ 
إل الْعرافقِ وامسحوا روسكم رنيلك إلى 
لْكَمبَينٍ2374. حيث دخل المسح بين الغسلين 
وقطع حكم النظير عن النظير» فدل ذلك على 
أنه قصد إيجاب الترتيب» لأن عادة العرب إذا 
ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت 
المتجانسة على نسق» ثم عطفت غيرها ولا 
يخالفون ذلك إلا لفائدة» فلو لم يكن الترتيب 
واجباً لما قطع النظير عن نظيره؛ ولأن الآية 
سيقت لبيان الوضوء الواجب, لا المسنون» 
حيث لم يذكر فيها شيء من السنن» ولأن كل 
من حكى وضوء رسول الله ب حكاه مرتباً مع 
كثرتهم وكثرة المواطن التي حكوهاء وفعله 


. " سورة المائدة:‎ )١( 


يك بيان للوضوء المأمور به في الآية» ولأن 
الوضوء عبادة تشتمل على أفعال متغايرة يرتبط 
بعضها ببعض فوجب فيها الترتيب كالصلاة 
والحج'"© : 

وذهب الحنفية والمالكية على المشهور 
وبعض علماء الشافعية وهو رواية عن أحمد 
إلى أن الترتيب سنة من سئن الوضوء» وليس 
من أركانه ولا من واجباته . 


المسيب والحسن وعطاء ومكحول والنخعي 
والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري» لأن الله 
سبحانه وتعالى أمر في الآية بغسل أعضاء 
الوضوء وعطف بعضها على بعض بالواو وهي 
لا تقتضى ترقييأ» لكيغها غسل المتوقى, 
أعضاءه كان ممتثلا للأمر. 
ولما ورد أن النبي يِ توضأ فغسل وجهه 
ثم يديه ثم رجليه؛ ثم مسح رأسه""". ولأن 
الوضوء طهارة فلم يجب فيها ترتيب كالجنابة» 
)0غ( المجموع للنووي ١‏ 9 وما بعدهاء ومغني 
المحتاج /١‏ 54» والمغني لابن قدامة »177/١‏ 
والإنصاف »178/١‏ ومعونة أولي النهى 777/١‏ 
5/آاكا,ء ومواهب الجليل 0/١‏ - 
(؟) حديث: «أن النبي كَقةِ توضأ فغسل وجهه. . .» 


أخرجه البخاري (الفتح ١‏ ومسلم )٠١95/١(‏ 
من حديث عثمان بن عفان . 


حت 7535 عت 


111100-0 لل ل الالال لل لل لل الى اننا 


وكتقديم اليمين على الشمال» ولأنه لو اغتسل 
المحدث دفعة واحدة ارتفع حدثه» فدل على 

(ر: ترتيب ف5) 

د - الدَّلْك 

بق - الناك لقة: مصير ولك؛ يقتال: 
د لت الشوىى ذلكامنناي قعل: مرسته 
5-0 ودلكتٌ النعل بالأرض: مسحتها بها. 

وفي الاصطلاح - كما نص المالكية - : 
هو إمرار اليد على العضو إمراراً متوسطأً ولو 
لم تزل الأوساخ ولو بعد صب الماء قبل 
اي 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الدلك في 
الوضوء هل هو فرض أو سنة؟ 

فذهب جمهور الفقهاء ا لحنفية والشافعية 
والحنابلة وقول عند المالكية» إلى أن الدلك 
سنة من سئن الوضوء» زاد الشافعية: ويبالغ 
)1( رد المحتار على الدر المختار الى والشرح 

- 2/١ والمجموع للنووي‎ »١١١ /١ الصغير‎ 

/51» ومواهب الجليل ١رعو/,‏ والمغني 


.,١10- 01‏ والإنصاف 2١78/١‏ ومعونة 
أولي النهى ١/7/١‏ - 73/54 . 

(؟) المصباح المنير وحاشية الدسوقي 40/١‏ وانظر 
ابض الراك 1[ , 


ا لل ا ا ال ا ل ل ان ل ل لل لل ل ل نا 


ون العقب وفيا فى 0" فقد ورد: 
اويل للأعقاب من النار»9؟ . 


وقال المالكية في المشهور: هو فرض من 
فرائض الوضوء»ء قال الحطاب: وقد اختلف 
في الدلك هل هو واجب أو لا على ثلاثة 
أقوال : ٠‏ 


المشهور: الوجوب وهو قول مالك في 
المدونة بناء على أنه شرط في حصول مسمى 
الغسل» قال ابن يونس : لقوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشة تتْقّها : «وادلكي جسدك 
بيدك»””. والأمر على الوجوب» ولأن علته 
إيصال الماء إلى جسده على وجه يسمى 
غسلاء وقد فرق أهل اللغة بين الغسل 
وماس . 


246 "لم‎ /١ النر المختار ورد المحتار‎ )١( 
وحاشية الدسوقي‎ :77/١ ومغني المحتاج‎ 
وكشاف القناع‎ »٠١١ /١ والشرح الصغير‎ 0١ 
. رز‎ 

(0) حديث: «ويل للأعقاب من النار» . 
أخرجه البخاري (الفتح )151/١‏ ومسلم )515/١(‏ 
من حديث عبدالله ابن عمرو . 

() حديث عائشة: «ادلكي جسدك بيدك». أورده 
القاضي عبدالوهاب المالكي في المعونة على 
مذهب أهل المدينة 7//١(‏ -78 - طدار 
الكتب العلمية) ولم يعزه إلى أي مصدر حديثي» 
ولم نهتد لمن أسئده . 


1/4 


والثاني : نفى وجوبه» وهو لابن عبدالحكم 
بناء على صدق اسم الغسل بدونه . 

والثالث: أنه واجب لا لنفسه بل لتحقق 
إيصال الماء» فمن تحقق إيصال الماء لطول 
مكث أجزأه. وعزاه اللخمي لآب الفرج. 
وذكر ابن ناجي أن ابن رشد عزاه “, 

سن الوشيوه: 

أولا: التسمية : 

ذكر الفقهاء حكم التسمية في أول الوضوء 
وعند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء. 
وذلك على النحو التالي : 

أ - التسمية في أول الوضوء : 

- اختلف الفقهاء في حكم التسمية في 
أول الوضوء : 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
وأحمد في رواية) إلى أنها سنة من سنن 
الوضوء . 

وذهب المالكية في المشهور إلى أنها 
مستحبة» وقيل : إنها غير مشروعة وإنها تكره. 


. 718/١ مواهب الجليل‎ )١( 


وذهب الحنابلة إلى أنها واجبة”'' . 
(و:: فسملة َه 5) 


وقال الحنفية: تحصل التسمية بكل ذكر» 
فلو كبر أو هلل أو حمّد كان منقيماً لأصل 
السنة» لكن الوارد عن النبي تَكلْةِ والمنقول عن 
السلف: بسم اللّه العظيم والحمد لله على 
الإسلام» وقيل : الأفضل : بسم الله الرحمن 
الرحيم بعد التعوذ. وفي المجتبى : يجمع 
ما وقال العيني: المروي عن رسول 
اللّه كلق : يسم اله والحمد كين 


وقال الشافعية: أقلها: بسم اللّهء وأكملها 
كمالها (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم : الحمد 
لله على الإسلام ونعمته والحمد لله الذي 


جعل الماء طهوراً» وزاد الغزالي: رب أعوذ 


)١(‏ الشرح الصغير :177/١‏ وحاشية الدسوقي 
*»*/١‏ . ومعونة أولى النهى 58/١‏ -14؟, 
والإنصاف 118/1١‏ - 4174 ومغني المختعاج 
1١‏ » ورد المحتار على الدر المختار 81/١‏ . 

(؟) الاختيار »8/١‏ والدر المختار ورد المحتار ٠/5 /١‏ 
- هلا . 

(9) حديث: «القول في التسمية عند الوضوء: يسم 
الله والحمد لله؛ أخرجه الطبراني في الصغير 
177--1/١(‏ - ط المكتب الإسلامي) من 
حديث أبي هريرة» وقال ابن حجر في لسان 
الميزان /1١(‏ 48 - ط دائرة المعارف العثمانية) عن 
هذا الحديث أنه منكر . 


- 00 


11110111101000 ل لل ال الل لل لل لل يبنا 


بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يحضرون» وحكى المحب الطبري عن 
بعضهم التعوذ قبلها. 

والمراد بأول الوضوء: أول غسل الكفين» 
فينوي الوضوء ويسمي الله عنده بأن يقرن النية 
بالتسمية عند أول غسلهماء ثم يتلفظ بالنية» 
ثم يكمل غسلهماء لأن التلفظ بالنية والتسمية 
مبكةة ولا يمكن أن يتلفظ بهما في زمن 
واوا , 

وقال المالكية - على المشهور - : يقول 
المتوضيء عند ابتداء وضوئه أي عند غسل يديه 
إلى كوعيه: بسم الله وفي زيادة: «الرحمن 
الرحيم» قولان رجح كل منهماء فابن ناجي 
رجح القول بعدم زيادتهماء والفاكهاني وابن 
المئير رجحا القول بزيادتهما؟'' . 

وقال الحتابلة: صفة التسمية أن يققول: 
بسم اللهء لا يقوم غيرها مقامهاء فلو قال: 
بسم الرحمن أو القدوس أو نحوه لم يجزئه 
على الأشهرء وقال المرداوي: الأولى 
الإجزاء» ومحل التسمية اللسان لأنها ذكر» 
ووقتها عند أول الواجبات وجوباً وأول 


)3غ( الشرح الكبير والدسوقي الى والشرح 
الصغير والصاوي 111 . 


ا ا ا ا ا ا ا لال لل لكا 


المسنونات اسعح اي 


ب - التسمية عند غسل كل عضو من 
أعضاء الوضوء : 

4 - نص فقهاء الحنفية على أن من آداب 
الوضوء أو عند مسح ما يمسح من أعضاء 
الوضوء». والعسمية تكوق بالصيغة الواردة 
وهي : بسم الله العظيم» والحمد لله على دين 
الإسلام» وزاد بعضهم التشريد غنتا. 

قال ابن عابديه”'؟: قال في | لحلية: عن 
البراء بن عازب ته عن النبي ذَلْةَ قال: 
«ما من عبد يقول حين يتوضأ: بسم الله ثم 
يقول بكل عقو : أقهد أن لا إله إلاالله 
وحنه لااشريك لةواشية أن محمد عبده 
ورسوله» ثم يقول حين يفرغ: الهم اجعلني 
له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء» فإن 
قام من وقت ذلك فصلى ركعتين يقرأ فيهما 
أمهء ثم يقال له: استأنف العمل»”" . 

١78/١ والإنصاف‎ »47 - 41/١ كشاف القناع‎ )١( 
.174- 

إفف الدر المختار ورد المحتار 53/١‏ . 

(0) حديث البراء: ما من عبد يقول حين يتوضاً. .» 


قال العيني في البناية ١91١ /١(‏ - ط دار الفكر): 
رواه المستغفري » وإسناده واه . 


9-5-7 


ونص ابن مفلح وغيره على أن ظاهر كلام 
فقهاء الحنابلة أنه لا تستحب التسمية عند كل 

( 5 
: 0 

ثانياً: خسل اليفين إلى الرسغين: 

١‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه يسن غسل 
اليدين الطاهرتين إلى الرسغين في ابتداء 
الوضوء لفعل النبي كَل فقد روى عثمان بن 
عفان كيه صفة وضوء النبي كَل فقال: دعا 
بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهماء 
ثم أدخل يمينه في الإناء»”" . 

وان كانتا نجستين فيجب غسلهما اتفاقاً . 

(ر: رسغ ف7. ككف ف27 نوم يد) 

الثاً: المضمضة: 

١‏ - اختلف الفقهاء في حكم المضمضة 


في الوضوء: 
الوضوء فيه 

وقال الحنابلة : المضمضة في الوضوء 
ولد 


»٠١5/١ وكشاف القناع‎ .١57/١ الفروع‎ )١( 
. ١1717 - 117١/١ ومطالب أولي النهى‎ 
(؟) حديث: «عثمان كك في صفة وضوء النبي‎ 


يلد . أخرجه مسلم )7١6/١(‏ . 


11011101 ا ل الل لل لل لل نا 


وانظر تفصيل آراء الفقهاء في بيان حكم 
المضمضة وأدلة كل رأي وكيفيتهاء والترتيب 
بينها وبين غيرهاء والمبالغة فيهاء» وحكمها 
للصائم في مصطلح (مضمضة ف7 - 8). 
رابعاً: الاستنشاق: 


١‏ - اختلف الفقهاء في حكم الاستنشاق 
في الوضوء : 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستنشاق 
في الوضوء سئة . 

وذهب الحنابلة إلى أن الاستنشاق فى 
الوضوء فرض أو واجب . 

وانظر تفصيل آراء الفقهاء في حكم 
الاستنشاق وأدلة كل رأي وكيفيته في مصطلح 
(مضمضة ف” - 28 استنشاق ف7). 

خامساً -- الاضشتثار : 

4 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن الاستنثار في الوضوء سنة من 


١ 2 5 ٠. 
سنته لحديق فإذا اسعتشقت فائغرة”'' ويما ورد‎ 


. حديث: «(إذا استنشقت فانتثر»‎ )١( 
ط الحلبي)» والطبراني‎ - :٠ /١( أخرجه الترمذي‎ 
في المعجم الكبير (1/ 47 - ط العراق) من حديث‎ 
سلمة بن قيس » واللفظ للطبراني» وقال الترمذي:‎ 


> ا ك2 


1111ل ا ااا ل ا ل لل ل ل اننا 


ء. #8 نس 


أن النبي يَكِه: «مضمض واستنشق واستنثر 
ثلاثاً بثلاث غرفات من ماء)”'' . 

والاستنثار عند المالكية: طرح المتوضيء 
الماء من الأنف بالئَّمّس واضعاً أصبعيه السبابة 
والإبهام من اليد اليسرى عليه عند نثره؛ 
ممسكاً له من أعلاه لأنه أبلغ في النظافة» فإن 
لم يضع أصبعيه على أنفه ولا أنزل الماء من 
الأنف بالنفس - وإنما نزل الماء بنفسه - فلا 
يسمى هذا استنثارا بناء على أن وضع 
الأصبعين من تمام السنة» وقيل: إن ذلك 
مستحبء. وكون الأصبعين من اليد اليسرى 
مستحبء. وكذلك كون الأصبعين السبابة 
والوبهام . 

والاسغنشار هعد الشاقعية: أن يخرج 
المتوضيء بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء 
وأذى بخنصر يده اليسرى . 


وقال الحنابلة : يسن استنثاره 7ن 


». حديث: أن النبي يَلهْ مضمض واستنشق.‎ )١( 
25١١ /١( ومسلم‎ )7917/١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
- من حقيث عبدالله بن زيد‎ 

زفق حاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح ص79 
ورد المحتار /١‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 917/١‏ - 48 والشرح الصغير مع 
حاشية الصاوي كك ومغلي المحتاج 

. 44/١ وكشاف القناع‎ 0١ 


سادساً: مسح كل الرأس : 
فرعن عند الماك حجان المشهور والستايلة: 
وذهب الحنفية والشافعية إلى أن من سنن 
واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما ورد 
أن رسول الله يكلِ توضأ ومسح رأسه كله)”' . 


وقالوا: «إنه كلهِ مسح بناصيته»”"' فيكون 
مسح الربع فرضاً ويكون مسح الجميع سنة. 

ونص الحنفية على أن المتوضيء إذا داوم 
على ترك استيعاب كل الرأس بالمسح بلا عذر 
يأثم» وقالوا: وكأنه لظهور رغبته عن السنة. 


5نئ 


)١(‏ عقلسة: «أن رسول الله يَلهِ توضأ ومسح رأسه 
كله» . 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 4١/١(‏ - ط 
المكتب الإسلامي) من حديث عبدالله بن زيد . 

(؟) حديث: «أن الرسول يَكَِهِ مسح بناصيته» . 
أخرجه مسلم )7770/١(‏ من حديث المغيرة بن 

() الاختيار /١‏ 8» والدر المختار ورد المحتار /١‏ 245 
والهداية وشروحها 71١/١‏ - 77 » ومغني المحتاج 
./١‏ وروضة الطالبين /١‏ *” . 


- ا ” 


مسائل تتعلق بمسح الرأس : 
أ - تكرار مسح الرأس : 


8 - ذهب الحنفية إلى أنه يسن مسح كل 
الرأس مرة بماء واحدء والذي يروى من 
التثليث محمول على المسح بماء واحد وهو 
مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة أن 
المتوضيء إذا مسح بماء واحد ثلاثاً كان 
مسئونا. 

أما لو مسح ثلاثاً ففيه ثلاثة أقوال: قيل 
يكرهء وقيل: بدعة» وقيل : لا بأس به. 

وفي الخانية: لا يكره ولا يكون سنة ولا 
أدباًء قال في البحر: وهو الأولىء إذ لا دليل 
على الكراهة» قال ابن عابدين: لكن استوجه 
في شرح المنية القول بالكراهة؛ وذكرت ما 
يؤيده فيما علقته على البحر”" . 

أما عند الشافعية: فيسن مسح كل الرأس 
ثلاثا مرة بعد مرة. إذ يسن عندهم تثليث 
مغسول وممسوح» ولو مسح بعض رأسه 
ثلاثأحصل له التثليث”" . 


)000( الاختيار 3/١‏ والدر المختار ورد المحتار 
/١‏ + والهداية وشروحها ١/؟١؟‏ - "7 . 
زرف مغني المحتاج ١/وة,‏ وروضة الطالبين "١/١‏ . 


ممعم م لمع عملم عع عع م العم عع لمعمو 


ب - كيفية مسح الرأس المسنون: 

5 - الأظهر في كيفية مسح الرأس عند 
الحنفية أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه 
ويمدهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع 
عندهم من الرأس» فلا يثبت استعمال الماء 
قبل الانفصال . 

وقال الشافعية: السنة في كيفية المسح أن 
يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق سبابته 
بالأخرى» وإبهاميه على صدغيه» ثم يذهب 
بهما إلى قفاه» ثم يردهما إلى المكان الذي 
يكون الذهاب والرد مسحة واحدة لعدم تمام 

وأما من لاشعر له أو له قنعر لا يتقلب 
لقصره أو طوله فيقتصر على الذهاب» فلو رد 
لم يحسب ثانية . وقالوا فيما إذا مسح كل رأسه 
فهل يقع كله فرضا أو ما يقع عليه اسم المسح 
يكون فرضاً والباقي سنة؟ وجهان0' . 

وصرح الحنابلة بأنه لا يستحب تكرار مسح 
)1غ( الاختيار 1/١‏ والدر المختار ورد المحتار ني 


والهداية وشروحها "7/١‏ - 27 ومغني المحتاج 
/١‏ .» وروضة الطالبين "١ /١‏ .' 


. ابقج ا بت 


1100ل ال نا 


مضمض ثلاثاًء واستنشق ثلاثاً» وغسل وجهه 
ثلاثاء وذراعيه ثلاثاً» ومسح برأسه مرة» ثم 
غسل قدميه إلى الكعبين» ثم قام فأخذ فضل 
طهوره فشربه وهو قائم ثم قال: أحببت أن 
أريكم كيف كان طهور رسول الله 6ه . 


وعن ابن عباس كي «أنه رأى رسول الله 
لله يتوضا. . - فذكر الحديث - كله ثلاثاً . . 
وقال: مسح برأسه وأكثة مسصة واي . 

وعن أحمد: يستحب تكرار المسح بماء 
جديد. نصره أبو الخطاب وابن الجوزي» 
وكذا أذنيه وفاق” . 


وعد المالكية من السنئن رد المتوضئ مسح 
رأسه أي إلى حيث بدأء وإن لم يكن عليه 
شعر بأن يعمه بالمسح ثانياً بعد أن عمه أولاء 
ولا يحصل التعميم إذا كان الشعر طويلًا إلا 
بالرد الأول» ثم يأتي بالسنة بعد ذلك بأن يعيد 


. حديث أبي حية: «رأيت علياً توضأ»‎ )١( 
ط الحلبي)»؛‎ - 58 - 51/١( أخرجه الترمذي‎ 
: وقال: حديث حسن صحيح‎ 
حنديث ابن عباس: «أنه رأى رسول الله ك3‎ )0( 
». يتوضأ.‎ 
. ط حمص)‎ - 97 - 947 /١( أخرجه أبو داود‎ 
. 598 - 791/١ معونة أولي النهى‎ )( 


المسح والرد كذا قيل» إلا أنهم استظهروا ما 
للزرقاني - المراد به الشيخ أحمد بن فجله - 
من أنه لا يجب الرد في المسترخي لأن له 
حكم الباطن والمسح مبني على التخفيف. 

قال الدسوقي: وحاصل كلامهم أن الشعر 
الطويل إنما يمسح مرتين فقط» مرة للفرض 
ومرة للسنة» وأن إدخال اليد تحته في رد 
المسح هو السنة . 

ومحل كون الرد سنة إن بقي بيده بلل من 
المسح الواجب وإلا لم يسن» ويكره تجديد 
الماء للرةع ولهذًا لوقسية حقى أغهذ الماء 
لرجليه لم يأت به ولم يكن الرد فضيلة؛ فإن 
بقي ما يكفي بعض الرد فالظاهر أن يسن بقدر 
البلل فقطء لقوله كَل : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم'”''. ومقابل الظاهر أنه 
ل 


0 - وقالوا في صفة المسح: يأخذ الماء 
بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم 


)١(‏ حديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟؛ 


تقدم تخريجه فقرة (145) . 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2488/١‏ 418غ» 
9 والشرح الصغير وحاشية الصاوي ارمدكىء 
والقوانين الفقهية ص7 . 


وياب 


يمسح بهما رأسه» يبدأ بمقدمه من أول منابت 
شعر رأسه وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها 
بيبعض على رأسه وجعل إبهاميه على صدغيه؛ 
ثم يذهب بيديه ماسحاً إلى طرف شعر رأسه 
مما يلي قفاهء ثم يردهما إلى حيث بدأ”'' . 


وقال الحنابلة: الصفة المسئونة في مسح 
الرأس أنه يمر يديه من مقدمه إلى قفاهء ثم 
يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه لماورد 
عن عبةاللة بن ؤي كوك «أن رسول الله يَكٍِ 
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم 
رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى 
المكان الذي بدأ منه)”'' ثم يدخل سبابتيه في 
صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. 


فإن كان المتوضيء ذا شعر يخاف أن ينتفش 
برد يديه لم يردهماء لأنه قد ورد عن الربيع بنت 
معوذ كيلنيها : : أن رسول اللّه يق توضأ عندهاء 


فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية 
لمُنْصَبٌ الشعرء لا يحرك الشعر عن هينه" . 


. ١55/١ الفواكه الدوانى‎ )١( 

(1؟) حديث عبدالله بن زيد: «أن رسول الله 286 مسح 
رأسه بيليه. . 4 
أخرجه البخازري (الفتح :)1841/١‏ ومسلم 
15/0 . 

(6) حديث الربيع بنت معوذ: «أن رسول الله كَل 
تؤضأ عتنها. .» : - 


وسئل أحمد: كيف تمسح المرأة؟ قال: 
هكذا فوضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى 
مقدمه؛ ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأء ثم 
جرها إلى مؤخره”" . 

سابعاً - مسح الأذنين : 

- اختلف الفقهاء في حكم مسح 


الأذنين : 
فذهب الحنفية والمالكية على المشهور 


والشافعية إلى أن من سنن الوضوء مسح 
الأذنين ظاهرهما وباطنهماء لأن «النبي يَكِِ 
مسح في وضوثئه برأسه وأذنيه ظاهرهما 
وباطنهماء وأدخل أصابعه في صماخ 
ا . 

ويرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) أن ظاهر الأذنين هو ما 
يلي الرأس» وباطنها هو ما كان مواجها. 

قال المالكية: لأنها خلقت كالوردة. 


- أخرجه أبو داود(١/١4‏ -ط حمص).: 
والترمذي :4/١(‏ - ط الحلبي). واللفظ لأبي 
داود» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 

. 195 - 7904/١ معونة أولي النهى‎ )١( 

(0) حديث: أن النبي يَكَِْةٌ مسح في وضوثه برأسه َ 
أخرجه أبو داود :448/١(‏ 84 - ط حمص) من 
حديث المقدام بن معدي كرب» وحسن إسئناده 
ابن حجر في التلخيص 781/١(‏ - ط العلمية) . 


26 -> 


11111010 ا ااا ال لل لل ىن رلا 


وفي رأي عند المالكية: أن ظاهر الأذنين 
هوما كان مواجهاًء وباطنهما هو مايلي 


) 
الوب 2 

تجديد الماء لمسح الأذنين» وكيفية 
مسحهما: 


4 - اختلف الفقهاء في تجديد ماء مسح 
الأذنين 

فيرى جمهور الفقهاء (المالكية» والشافعية» 
والحنابلة) أنه يسن تجديد الماء لهما. ولهم 
في ذلك تفصيل : 

فقال المالكية: السئن التي تتعلق بالأذنين 
في الوضوء ثلاث : مسح ظاهرهما وباطنهماء 
ومسح الصماخين» وتجديد الماء لهماء فلو 
مسحهما بلا تجديد ماء كان أتيا بسنة المسح 
فقط وتاركا لسنة تجديد الماء» وبقي عليه سنة 
مسح الصماخين إذ هو سنة مستقلة كما نقل 
المواق عن اللخمي وابن يونس . 

والصماخ : هو الثقب الذي تدخل فيه رأس 


)١(‏ الاختيار 28/١‏ والدز المختثار ورد المحثار /١‏ 7م 
- 0ى؛ والشرح الكبير :»98/١‏ وتحفة المحتاج 
"5*١‏ ومغني المحتاج :5١ /١‏ وكشاف القناع 
٠/١‏ . والإنصاف »١757/١‏ ومواهب الجليل 
. 


الأصبع من الأذن”'' . 

وقال الشافعية: يسن مسح الأذنين بماء 
جديد» ويأخذ لصماخيه ماءً جديداًء» ويشترط 
في تحصيل السنة ترتيب الأذن على الرأس» 
قال الشربيني الخطيب: كما هو الأصح في 
الروضة» ولو أخذ بأصابعه ماء لرأسه ثم 
أمسك بعض أصابعه ولم يمسح الرأس بها 
ومسح بها الأذنين كفى لأنه ماء جديد”"؟ , 

وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى أنه 
يجب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهماء قال 
الحنابلة: لأنهما من الرأس لقوله يكل: . 
«الأذنان من الرأس76"؟ . 


ويسن مسحهما بماء جديد بعد مسح رأسه 
لما روى عبدالله بن زيد كله «أنه رأى رسول 
الله به يتوضأء فأخذ لأذنيه ماءً خلاف الماء 
الذي مسح به أب والبياض فوق الأذنين 


)١(‏ الشرح الكبير مع الدسوقي »48/١‏ والشرح 
الصغير »١١١ /١‏ ومواهب الجليل 548/١‏ . 

إفهة مغني المحتاج »5١ /١‏ وتحفة المحتاج /١‏ ”117 . 

() حديث: «الأذنان من الرأس» . 
أخرجه أبو داود /١(‏ 97 - ط حمص) من حديث 
أبي أمامة» وحسنه الزيلعي في نصب الراية ١8/١(‏ 
- ط المجلس العلمي) . 

(5:) حديث عبداللّه بن زبد: «أنه رأى رسول الله ل 
يتوضا. .» 
أخرجه الحاكم 15١ /١(‏ - ط دائرة المعارف - 


- 


١١١ ١٠ وضوء‎ 


ا ا ا ا 00000 


دون الشعر من الرأس أيضاً على الصحيح من 
المذهب» فيجب مسحه مع الرأس» وكيف 
مسح الأذنين أجزأ كالرأس . 

والمسنون في مسحهما أن يدخل سبابتيه في 
صماخيهماء ويمسح بإبهاميه ظاهرهما لما 
روى ابن عباس يها «أن النبي يِه مسح 
برأسه وأذنيه: داخلهما بالسبابتين» وخالف 
بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه)”'2 ولا يجب مسح 
ما استتر من الأذنين بالغضاريف, لأن الرأس 
الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه 
بالشعر» فالأذن أولى7"' . 


وقال الحنفية: يكفي مسح جميع الرأس 
والأذنين بماء واحدء لأنهما من الرأس» قال 
يك : «الأذنان من الرأس»» والمراد بيان 
الحكم دون الخلقة. 


> العثمانية)» ونقل ابن حجر في التلخيص 
7877/١(‏ - ط العلمية) عن ابن دقيق العيد أنه ذكر 
رواية أصوب من هذه الرواية لهذا الحديث ليس فيها 
ذكر الأذنين» مشيراً إلى إعلال ذكر الأذنين . 

)١(‏ حديث ابن عباس: «أن النبي وخ مسح برأسه 
وأذنيه. .» 
أخرجه ابن ماجة 16١1 /١(‏ - ط الحلبي)» وابن 
حبان (الإحسان 7517/7 - ط الرسالة)» واللفظ 
لابن حبان» وجؤد إسناده النووي في المجموع 
4١6 /1(‏ - طالمنيرية) . 

(؟) كشاف القناع .٠٠١/١‏ والإنصاف -157/١‏ 
7 » ومعونة أولي النهى 545/١‏ . 


ا 022001111 


رأسه ويمدهما إلى قفاه على وجه يستوعب 
جميع الرأس» ثم يمسح أذنيه بأصبعيهء 
ولا يكون الماء مستعملا بهذاء لأن الاستيعاب 
بماء واحد لا يكون إلا بهذه الطريقة. 

فلو مسح المتوضىء أذنيه بالبلة الباقية من 
مسح الرأس كفى وكان مقيماً للسئة» ولكن 
مسحهما بماء جديد أولى» مراعاة للخلاف 
ليكون آتياً بالسنة اتفاقاً . 

وقالوا: يندب إدخال خنصره المبلولة في 
صماخ أذنيه عند مسحهما”''. 

ثامناً: تخليل اللحية وشعور الوجه: 

٠‏ - ذهب الفقهاء - في الجملة - إلى 
أنه يسن في الوضوء تخليل اللحية وسائر شعور 
الوجه» على خلاف بيتهم وتة تفصيل سبق بيانه 
(ف0) في غسل الوجه في الوضوء وينظر 
مصطلح (تخليل ف5 - 8). 

تاسعاً - تخليل أصابع اليدين والرجلين: 

١‏ - اختلف الفقهاء في حكم تخليا 
أصابع اليدين وأصابع الرجلين في الوضوء . 


4 الاختيار 4/١‏ والدر المختار ورد المحتار /م 


- ه248 وتبيين الحقائق 0/١‏ -"5 . 


0-7 


٠١5 ٠> وضوء‎ 


111111010 لل ل الل لل الل ل لل الل لل ل لل لل ل ل لا نا 


وينظر التفصيل في.مصطلح (أصبع ف - ”2 
وتخليل ؟ - 6). 
عاشراً - التثليث 


- ذهب الفقهاء إلى أن تثليث غسل 
الأعضاء في الوضوء سنة"'" «لأن النبي كله 
توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله 
تعالى الصلاة إلا به» وتوضأ مرتين مرتين 
وقال: هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر 
مرتين» وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً وقال: هذا وضوئي 
ووه الأثبيلة من قيلي»67: والعتضيل فى 
مصطلح (تثليث ف7). ْ 


الحادي عشر - الاستياك : 


- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
السواك سئة ععد الوقبوء» لحعديت وصؤل الله 


عَللِيَهِ : دلولا أن أشق على أسقي لأمرتبهسم 
بالسواك مع كل وضوء»”" . قال الحصكفي : 


)١(‏ الهداية وشروحها 2٠١/١‏ والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي »٠١١/١‏ ومغني المحتاج ١/9ه‏ 
- 56» وكشاف القناع ٠١7/١‏ . 

690 حبية: التوقيا مرظاهرة .....# .. 

0 سمديغ: فلولا أن افق على امتىء . .* . 
لغرب اسيك 3 892 مط الميذية )اين سني 
أبي هريرة؛ وصححه ابن خزيمة /١(‏ *ا/ - ط 
المكتب الإسلامي) . 


ا ال 1 ا الل ل ل ل ل ل لي ل ينا 


السواك سنة مؤكدة. . وهو للوضوء عندنا. 
والمشهوو من المذهب ععد المالغية أ 
السواك مستحب؛ ونقل الحطاب عن ابن عرفة 
أن مقتضى الأحاديث من ملازمة النبي يَكِةِ عليه 
لمرض موتهء وقوله: «لولا أن أشق. . .» أن 
يكون سنة» وهو وجيه لكنه خلاف المشهور. 
قلله الوق 7, 


وفي تعريف الاستياك» وحكمة مشروعيته؛ 
وحكمه التكليفي» والاستياك في الوضوءء 
وللصائم» وما يُستاك به وما يحظر أو يُكره؛ 
وصفات السواك» والسواك بقير صوه أو 
بالإصبع» وكيفية الاستياك» وآدابه» وتكراره 
وأقله وأكثره» وإدماء السواك للفم» في كل 
ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (استياك) . 

الثاني عشر - المسح على العمامة : 

4 - اختلف الفقهاء في حكم المسح 
على العمامة» وانظر تفصيل آرائهم في 
مصطلح (مسح ف8 - ؟١١»‏ عمامة ف7١).‏ 


)١(‏ الهداية وشروحها »١5- ١65/١‏ والدر المختار 
ورد المحتار ١//الا»‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي ا ومغني المحتاج ١/ةه‏ 
وكشاف القناع 77/١‏ . 


7 


ل لل ل لل لل ل لل ل لل ل لل ل ل لل ل ل لل لل لل ل ل 0000010111111 


الثالث عشر - عدم الإسراف في استعمال 
الماء : 


ه١١‏ - تناول الفقهاء موضوع الإسراف في 
استعمال الماء في الوضوء في حالتين : 
أ - الزيادة على ثلاث مرات. 
ب - حالة استعمال الماء بكثرة فى 
الوضوء . 
وينظر تفصيل آراء الفقهاء في الحالتين في 
مصطلح (إسراف ف" -7). 
الرابع عشر - التيامن: 
5 - اختلف الفقهاء في حكم التيامن في 
الوضوء في اليدين والرجلين. 
فذعب الحدفية والمالكية والحدابلة فى 
الوضوء مس 
)١(‏ الههداية وشروحها مع فتحالقدير ١/7١غ؛‏ 
والاختيار 65/1 والبحر الرائق 2242/١‏ وتبيين 
الحقائق 0 والدر المختار ورد المحثار 
4/١‏ ووالفتاوى الهندية »8/١‏ والشرح الكبير 
وحاشية الصاوي ال ومغني المحتاج 
0/١‏ - 5ك والإنصاف ا" والمغني 


و والفروع 2١/١‏ وكشاف القناع 
-لإ١١‏ . 


1100ل الل ال الل الل لل لل ل لل لل ل انا 


واستدلوا بما ورد عن عائشة كلها : «كان 
النبي كَل يحب التيمن في شأنه كله: وفي 
طهوره وترجله وتنعله»”'' . 


وحكى عثمان وعلي كينا وضوء النبي كَل 
وفيه: «فبدأ باليمنى قبل اليسرى»”" . 

وذهب الشافعية» وبعض الحنفية» إلى أن 
التيامن في الوضوء سنة» واستدلوا بما ورد عن 
النبي كَل أنه قال: «إذا توضأتم فابدؤوا 
بميامتكم9؟ . 

وقال ابن الهمام: إن التيامن سنة لشبوت 
مواظبته كَكّ» فغير واحد ممن حكى وضوءه 
يه صرّحوا بتقديم اليمنى على اليسرى من 
اليدين والرجلين وذلك يفيد المواظبة» لأنهم 
إنما يحكون وضوءه الذي هو دأبه وعادته 


)١(‏ حديث عائشة: «كان النبي يَكِْ يحب التيمن في 
شأنه أكلة..» 
أخرجه البخاري (الفتح )577/١‏ ومسلم 
(1/ »© واللفظ للبخاري . 

)2( حديث عثمان: «في وضوء النبي يكِ: «فبدأ باليمنى 
قبل اليسرى» : | 
تقدم تخريجه فقرة 44 » وحديث علي:بن أبي طالب 
أخرجه أبو داود /١(‏ 47 - ط حمص) . 


(7) حديث: (إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم؛» . 


أخرجه ابن ماجه ١5١ /١(‏ - ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة» ونقل ابن حجر في التلخيص /١(‏ 7179 
- ط العلمية) عن ابن دقيق العيد أنه قال: هو حقيق 
بأن يصحح . 


ا - 


1 11111 1 ا ا ااا ا ا 


فيكون سنة» ولما ورد عنه كَل : «إذا توضأتم 
فابدؤوا بميامنكم . 
وفى رواية عن أحمد أن التيامن واجب» 
حكاها الفخر الرازي» وشذذه الزركشى. 
وقيل: يكره تركه . 


قال ابن قدامة: وأجمعوا على أنه لا إعادة 
على من بدأ سمازه قبل ينزو" . 


الخامس عشر - إطالة الغرة والتحجيل : 
/ا١‏ - اختلف الفقهاء في حكم الغرة 


والتحجيل : 
فذهب الشافعية الضايلة علي السحورث 
المذهب إلى أنه عرق فين في الوضوء إطالة الغرة 


والتحجيل» بأن يتجاوز المتوضئ موضع 
الفرض في غسل الوجه واليدين والرجلين. 
وقال الحنفية: إن ذلك من آداب الوضوء. 
وإطالة الغرة تكون بغسل زائد على الواجب 
من الوجه من جميع جوانبه؛ وغايتها غسل 
صفحة العنق مع مقدمات الرأس 
وإطالة التحجيل بغسل زائد على الواجب 


)010( مغني المحتاج اعت“ ورد المحتار على الدر 
المختار :/١‏ والإنصاف ةل والمغني 
١‏ »؛ وكشاف القناع 1 + 


لل لل ل لل لل نا 


من اليدين والرجلين من جميع الجوانب 
وغايتها استيعاب العضدين والساقين» ولا فرق 
والأصل في ذلك خبر: «إن أمتي يُدعون 
يوم القيامة عُرًا محجلين من آثار الوضوء» فمن 
استطاع منكم أن يطيل غرته 0 
ومحنى الفا صعيل:: بيض الوجوه 
واليدين والرجلين» كالفرس الأغر: وهو الذي 
في وجهه بياض» والمحجل: وهو الذي 
قوائمه بيضء» قال الشافعية والحنابلة: وهذا 


من خصائص هذه الأ نن' 


ومذهب المالكية ورواية عن أحمد: 
لا تندب إطالة الغرة» وهى الزيادة فى غسل 
أعضاء الوضوء على محل الفرض . 


وقال المالكية: بل يكره لأنه من الغلو فى 
الدين. وإنما يندب دوام الطهارة والشيوديد: 
قال الدسوقي: ويسمى ذلك إطالة الغرة» كما 
حمل عليه قوله يَكِهِّ: «من استطاع منكم أن 


)١(‏ حديث: «إن أمتي يدعون يوم القيامةغراً 
محجلين» . 
أخرجه البخاري (الفتح ١/77"0)؛:‏ ومسلم /١(‏ 
)١7‏ من حديث أبي هريرة» واللفظ للبخاري 

() فتح القدير 0١‏ ؛» ومغني المحتاج »5١/١‏ 
وكشاف القناع ٠٠١5/١‏ 5١٠؛‏ والدر المختار 
ورد المحتار 2484/١‏ والإنصاف ١58/١‏ . 


-_ 


١١١ - ٠١8 وضوء‎ 


ا ا ا 000000111 


يطيل غرته فليفعل»» فقد حملوا الإطالة على 
الدوام» والغرة على الوضوء . 


وقال: والحاصل أن إطالة الغرة تطلق على 
الزيادة على المغسول» وتطلق على إدامة 
الوضوءء وإطالة الغرة بالمعنى الأول هو 
المكروة عند مالك» وإطالة الغرة بالمعنى 
الثاني مطلوب عنده» وحينئذ لا يكون الحديث 
السايق معارقبا لماذكره عن الكراطةة , 


زو غرة فه). 
السادس عشر - استقبال القبلة : 


- اختلف الفقهاء في حكم استقبال 
القبلة أثناء الوضوء : 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن استقبال 
القبلة في الوضوء من آدابه وفضائله وقيد 
المالكية ذلك بأن يمكن بغير مشقة . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من سئن 
الوضوء استقبال القبلة وهو متجه لكل طاعة 
إلا لدليل» كما نقل المرداوي عن الفروع”" . 


2٠١5 - ٠١/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
. ١58/١ والإنصاف‎ 

(0) فتح القدير .» والدر المختار :»85/١‏ 
والدسوقي »٠١/١‏ والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي 2177/١‏ ومغني المحتاج 2575/١‏ 
وكشاف القناع ,»٠١5 /١‏ والإنصاف ١78/١‏ . 


111111011 ا ا ا ا اا اا ل ا 


السابع عشر - الجلوس بمكان مرتفع : 

8 - نص الحنفية والمالكية على أن من 
آداب الوضوء الجلوس في مكان مرتفع» 
تحرزاً عن الماء المستعمل في الوضوء»ء لوقوع 
الخلاف من نجاسته ولأنه فلن زاد 
المتقاطر . وقال الحصكفي : وهو أشمل» لأنه 
قد يكون مستعلياً ولا يتحفظ . 

ونص الشافعية على أنه يسن أن يتوقى 
المتوضيئئء الرشاش المتطاير من ماء 

63 
الوضوء , 

الثامن عشر - التوضؤ في مكان طاهر: 

٠‏ - نص الحنفية والمالكية على أن من 
مستحبات الوضوء التوضؤ في مكان طاهرء 
لأن لماء الوضوء حرمة. 

وقال المالكية في موضع طأهر بالفعل؛ 
وشأن المكان الطهارة ليخرج بيت الخلاء قبل 
الاستعمال» فيكره الوضوء فيه» لأنه وإن كان 
طاهراً بالفعل لكن ليس شأنه الطهارة» وأولى 
)1غ( الدر المختار ورد المحثار 7غ وفتح القدير 


81 وحاشية العبوقي 5/1 ومقنى 
المحتاج 57/١‏ . 


عا 


0 لل لل ل لا 


غيره من المواضع المتنجسة بالفعل”'' . 
التاسع عشر - ترك الاستعانة : 
- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من 
سئن الوضوء عدم الاستعانة» وعَدٌ الحنفية 
ذلك من آداب الوضوء. 


قال الحنابلة: من سنن الوضوء أن يتولى 
الكيكهن وضوةة ننفسه من غير فعاوتة: 
لحديث ابن عباس كينا : «كان رسول الله يكل 
لايكل طهوره إلى أحدء ولا صدقته التي 
يتصدق بهاء يكون هو الذي يتولاها 
بنفسه)”"2» وتباح معاونة المتوضئ كتقريب ماء 
الوضوء إليه أو صبه عليه» لأن المغيرة بن 


5 اودري 
وصويه ٠.‏ 


وعن صفوان بن عسال تيه قال: «صببت 


للق رد المحتار 6خ والشرح الكبير والدسوقي 
٠‏ . 

(؟) حديث: كان رسول الله به لا يكل طهوره إلى 
أحد. .» 
أخرجه ابن ماجه /1١(‏ 174 - ط الحلبي)» وضعفه 
البوصيري في مصباح الزجاجة ٠١4 /١(‏ - ط دار 
الجنان) لجهالة أحد رواته وضعف آخر . 

() حديث المغيرة بن شعبة: «أنه أفرغ على النبي يك 
من وضوثه . .» 
أخرجه مسلم )779/١(‏ . 


ا 1110لا الل لل ل ل بسنا 


على النبي يَلْهِ الماء في السفر والحضر في 
الوشيوءة”؟ . .وترك المحاوثة أفضل . 

وزاد الشافعية فقالوا: من سنن الوضوء ترك 
الاستعانة بالصب عليه لغير عذر لأنه الأكثر من 
فعله يك ولأن الاستعانة نوع من التنعم 
والتكبر وذلك .لا يليق بالمتعبد» والأجر على 
قدر النصبء. وهي خلاف الأؤلى» وقيل: 
تكره» والاستعانة بغسل الأعضاء لا بالصب 
مكروهة؛ء أما الاستعانة بإحضار الماء فهي لا 
بأس بهاء أما إذا كان ذلك لعذر كمرض فلا 
تكون الاستعانة خلاف الأولى ولا مكروهة 
دفعاً للمشقة» بل قد تجب إذا لم يمكنه التطهر 
إلا بها ولو ببذل أجرة مثلًا. 

والمراد بترك الاستعانة الاستقلال بالأفعال 
لا طلب الإعانة فقط. حتى لو أعانه غيره وهو 
ساكت كان الحكم كذلك . 

وإذا استعان بالصب فليقف المعين على 
يسار المتوضئ» لأنه أعون وأمكن وأحسن 
أدباً . 

وقال الحنفية: من آداب الوضوء عدم 


)١(‏ حديث صفوان بن عسال: «صيبت على النبي كَل 
الماء في السفر والحضر» . 
أخرجه ابن ماجه 178/١(‏ - ط الحلبي)؛ وضعفه 
ابن حجر في التلخيص /١(‏ 595 - ط العلمية) . 


ااا 


١١ - ١١7 وضوء‎ 


استعانة المتوضئ بغيره إلا لعذر» وأما استعانته 
كهِ بالمغيرة بن شعبة تبه فكانت لتعليم 
الجواز. 

وقال ابن مودود: يكره أن يستعين في 
وضوئه بغيره إلا عند العجزء ليكون أعظم 
لثوابه وأخلص لعبادته . 

وقال ابن عابدين : وظاهر ما في شرح المنية 
أنه لا كراهة أصلًا إذا كانت بطيب قلب ومحبة 
من المعين من غير تكليف من المتوضئ. 

وقال: حاصله: أن الاستعانة فى الوضوء 
إن كانت بصب الماء أو استقائه أو اا ه فلا 
كراهة بها أضلا ولو كانت بطلبه» وإن كانت 
بالغسل والمسح فتكره بلا عذر'' . 

العشرون - مسح الرقبة : 


- اختلف الفقهاء فى حكم مسح 
الرقبة : 

فقال الحنفية وأحمد فى رواية عنه: من 
يليه » لعدم استعمال بلتهماء قال ابن عابدين : 
)1( فتح القدير :. والاخعيانر 4/1 والقو 


المختار ورد المحتار /5خ2 ومغنى المحتاج 
1 وكشاف القناع 1 


010110 ل ا ل لل ل ال ل ل لي ل لل ل لي ل ل لل الى اننا 


وقال المالكية والشافعية والحنابلة في 
إذ انم :يفيت افيه البيي,.. 

وذهب الحنفية في قول حكي بلفظ : قيل» 
والنووي إلى أن مسح الرقبة بدعة. 

وقال المالكية: لا يندب مسح الرقبة بالماء 
لعدم ورود ذلك في وضوهه َل بل يكره لأنه 
من الغلو في الدين”'" . 

الحادي والعشرون - تحريك الخاتم : 

- اختلف الفقهاء في حكم تحريك 

فقال الحنفية والشافعية: من مستحبات 
الوضوء تحريك المتوضئ خاتمه الواسع - 
ومثله القرط - وكذا الضيق إن علم وصول 
الماء» وإلا فرضن. 

وقال احعد بن حتبل : من توضا وكات 
خاتمه ضيقاً فلابد أن يحركه» وإن كان واسعاً 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار /١‏ 44: وفتح القدير 
:»:01١‏ والبحر الرائق 2794/١‏ ومغني المحتاج 
ره سآلا وأسدئ النطالت 41/1١‏ 
والإنصاف .١171/١‏ والمغني ١/١٠غ.‏ 
والخرشي »١5٠//١‏ والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ٠١5 - 1١١7/١‏ . 


بابو 


١١١ - ١١5 وضوء‎ 


يدخل فيه الماء أجزأه» وقد روى أبو رافع 
يلك ': «أن رسول الله بل كان إذا توضأ حرك 


وإذا شك في وصول الماء إلى ما تحته 
وجب تحريكه ليتبيّن وصول الماء إليه لأن 
الأصل عدمه. 

ونص المالكية على أن الخاتم المأذون فيه 
لا يجب نزعه ولا تحريكه في الوضوء ولو كان 
ضيقاً لا يصل الماء تحتهء فإن نزعه غسل 
محله إن لم يظن أن الماء وصل تحته. وأما 
غير المأذون فيه فيجب نزعه إن كان حراماً» 
وآجة أ تحريكه إن كان واسعاة”. 


الثاني و العشر ون - البدء بمقدم الأعضاء : 


5 - قال الشافعية: يسن فى الوضوء 
البدء بأعلى الوجه» وأطراف الأصابع » ومقدم 
الرأس . 


)١(‏ حديث أبي رافع: «أن رسول الله كك كان إذا 
توضأ حرك خاتمه . . .» 
أخرجه ابن ماجه ١57 /١(‏ - ط الحلبي)؛ وضعّف 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 1١1//١(‏ - 
ط دار الجنان) . 

() الدر المختار »485/١‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي :»88/١‏ والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي ا/رمء ك3 ومغني المحتاج 1/١‏ 
والمغني ٠١8/١‏ . 


1111 ل ل لل الل لل ا الى لل ل لل لايديا 


العضوء بأن يبدأ في الوجه من منابت شعر 

الرأس المعتاد نازلا إلى ذقنه أو لحيته» ويبدأ 

في اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين» 

وفي الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد إلى 

نقرة القفا'"» وفي الرجل من الأصابع إلى 
فق 

الكعبين : 

الثالث والعشرون - عدم الكلام : 

6 - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه 
يستحب أن لا يتكلم المتوضئ أثناء وضوثه بلا 
حاجة.. 
المذهب أنه يكره الكلام على الوضوء . 

والمراد بالكراهة عند الحنابلة هنا ترك 
الأولى. 

وقال المالكية وابن مفلح من الحنابلة: 


الكراغة بغير ذكر .اللو . 


. نقرة القفا: حفرة في آخر الدماغ (المصباح المنير)‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية١/8»‏ وردالمحتار١/86غ»‏ 
والشرح الصغير ١/177»؛‏ ومغني المحتاج 77/١‏ . 

() الدر المختار ورد المحتار »58/١‏ وفتح القدير 
/١‏ »© والفتاوى الهندية »8/١‏ ومغني المحتاج 
»/١‏ والإنصباف .177/١‏ ومطالب أولي 
النهى »١7١/١‏ والشرح الصغير ١١57/١‏ . 


بيات بده 


١١ا/‎ - ١١5 وضوء‎ 


ا 020000000000 


السلام على المتوضئ ورده: 

5 - اختلف الفقهاء في حكم إلقاء 
السلام على المتوضئ وحكم ردّه: 

فذهب المالكية وبعض الشافعية وبعض 
الحنابلة إلى أنه يشرع السلام على المتوضئ 
كما يشرع رده. وقال شيخ الإسلام من 
الشافعية: الظاهر أنه يشرع السلام على 
المتوضئ ويجب عليه الرد. 


وقال في الفروع : ظاهر كلام الأكثر لا يكره 
السلام ولا الرد وإن كان الرد على طهر أكمل»؛ 
لفعله كك «فعن أم هانئ كي أنها سلّمت 
على النبي كَلِْةِ وهو يغتسل» فقال: من هذه؟ 
قلت: أم هانئ بنت أبي طالب» قال: مرحباً 
بأم هانئ»”"' . 


وقال أبو الفرج وغيره من الحنابلة : يكره 
السلام على المتوضئ» وفي الرعاية : ويكره 
رد المتوضئ السلام”"' . 


)١(‏ حديث أم هاني: «أنها سلمت على النبي يك وهو 


فصل . 
أخرجه البخاري (الفقح اماه ومسلم 
(١/14؟:).‏ 


(؟) مغني المحتاج :77/١‏ وحاشية الشبراملسي على 
نهاية المحتاج /١‏ ١٠18؛‏ وحاشية الجمل على - 


ااا الل لل لل ل لل ل لل لل لل ل لل ل ل لل لل لل لل لل لل ل لل لا 


اللرابع والعشرون - الدعاء عند كل 
عضو : 

7 - اختلف الفقهاء في الدعاء عند غسل 
أو مسح الأعضاء في الوضوء . 

فذهب الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية 
وجماعة من الحنابلة إلى أنه يستحب الدعاء 

وصرّح المالكية بأنه يستحب ذكر الله عند 
غسل كل عضو من أعضاء الوضوء . 

ودعاء الأعضاء عند الحئفية والشافعية 
والأفقهسي من المالكية هو أن تقول بعد 
التسمية عند المضمضة : اللّهم أعني على تلاوة 
القرآن الكريم وذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك . 

وعند الاستنشاق: الهم أرحنئ رائحة الجنة 
ولا ترحني رائحة النار. 

وعند غسل الوجه: اللّهم بيض وجهي يوم 
تبيض وجوه وتسوذ وجوه. 

وغتد غسل يذه البعتى: الهم أعطني كتابي 

- شرح المنهج /١‏ 175؛ وكشاف القناع ٠٠١5 /١‏ 


والإنصاف 178/١‏ : والدسوقي »١1494/١‏ وحاشية 
العدوي على الخرشي 775/١‏ . 


لات 


110101010010110 لل لل لل لل لل ل لل ل لل ل لل لا لل لل لل لل لل لل نا 


بيميني وحاسبني حساباً يسميراً . 


وعند غسل يده اليسرى: اللّهم لا تعطني 
كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري . 


وعند مسح رأسه: الهم أظلئي تحت 
عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك . 


وغند مسح أذئيه : اللّهم اجعلني من الذين 


وعند مسح عنقه: الله أععق رقبتي من 


النار. 
وعند غسل رجله اليمنى : اللّهم ثبت قدمي 
على الصراط يوم تزل الأقدام . 


وعند غسل رجله اليسرى: اللّهم اجعل 
ذنبي مغفوراً وسعيي مشكوراً وتجارتي لن 
تبور. 

وقالوا: إن الواوة عع الدعاء رواة ابن اق 
وغيره عن النبي يك" ' من طرق يقوي بعضها 
بعضاً - فارتقى إلى مرتبة الحسن كما قال ابن 
عابدين - فيعمل بهء والحديث الضعيف يعمل 
به في فضائل الأعمال بشرط: عدم شدة 


)١(‏ حديث: «الذكر عند كل عضو من الأعضاءء ذكره 
العيني في البناية ١941/١(‏ - ط الفكر) وخرج 
طرقه وذكر علة كل طريق منها . 


11110 ال ل ا ل ل لل لل ل الى ل يلي ل بل بي لفن نا 


ضعفه» وأن يدخل تحت أصل عام» وأن 
لا يعتقد سنية ذلك الحديث . 

وذهب الشافعية في رأي والحنابلة على 
الأصح: إلى أنه لا يستحب الدعاء عند كل 
عضو. 

ونص الحنابلة على كراهته» والمراد 
بالكراهة ترك الأولى . 

قال النووي : دعاء الأعضاء لا أصل له. 


وقال ابن القيم: الأذكار التي يقولها العامة 
عليه أفضل الصلاة والسلاه”'' . 


الخامس والعشرون - الدعاء بعد الوضوء : 

6 - ذهب الفقهاء إلى مشروعية الدعاء 
بعد الوضوء: 

فنص الشافعية والحنابلة على أنه يسن أن 
يقول المتوضئ عقب فراغه من الوضوء وهو 


مستقبل القبلة وقد رفع يديه وبصره إلى 
السهحاء: النهسق 9 المة إلا اللَّه وحذه 


لق الدر المختار ورد المحتار ١/5ىم‏ - الى ومغني 
المحتاج 55/١‏ وحاشية الجمل على شرح 
وأسنى المطالب١/‏ 44» وشرح المنهاج للمحلي 
.»١‏ والإنصاف ١/لا١1 ١78-‏ . 


” 


لأشريك له واتميد أن محمدا عبده 
ورسوله؛ لخبر: «ما منكم من أحد يتوضاً 
فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا 
إله إلا اللّه وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحتث 
له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 
شاء»”'» ثم يقول المتوضئ: «اللّهم اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين؟ - زاده 
الترمذي على خبر مسلم'"؟ - سبحانك اللّهم 
وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأنوب إليك. لخبر: «من توضاًفقال: 
سبحانك اللّهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك» كتب في رق ثم 
طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة»”" أي لم 
يتطرق إليه إبطال» أي يصان به صاحبه من 
تعاطي مبطل . 


وقال الحنفية والمالكية والشافعية: يسن أن 


». حديث: «ما منكم من أحد يتوضأ.‎ )١( 
من حديث عمربن‎ )١٠١١/١( أخرجه مسلم‎ 
. الخطاب‎ 

(؟) حديث: «اللّهم اجعلني من التوابين. . .» 
أخرجه الترمذي ,/8/١(‏ - ط الحلبى)» وقال: هذا 
حديث في إسناده اضطراب .0 ٠‏ 

(6) حديث: «من توضأ فقال: سبحانك اللّهم 
وبحمدك . .» 
أخرجه النسائي في السئن الكبرى (5/ 5 - ط دار 
الكتب العلمية) من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً.ء وصوب النسائي كونه موقوفاً على 
أبي سعيد . 


0ل الل لل الل ا لل ا ا 0001 


يقول بعد الوضوء: وصلى الله وسلم على 
سمت أل محم 

وزاد الحنفية والمالكية: ويقول المتوضئع 
بعد الصلاة على النبي يك : الهم اجعلني من 
التوابين» واجعلني من المتطهرين» واجعلني 
من عبادك الصالحين من الذين لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون. 

وقال الحنابلة والشافعية: ويقرأ سورة القدر 
, 


والحكمة - كما قال البهوتي - في ختم 
الوضوءء والصلاة وغيرهما بالاستغفار أن 
العباد مقصرون عن القيام بحقوق الله كما 
ينبغي» وعن أدائها على الوجه اللائق بجلاله 
وعظمته» وإنما يؤدونها على قدر ما يطيقونه, 
فالعارف يعرف أن قدر الحق أجل من ذلك» 
فهو يستحيي من عمله؛ ويستغفر من تقصيره 
فيه » كما يستغفر غيره من ذنوبه وغفلاته . 
والاستغفار يرد مجرداء ومقروناً بالتوبة. 
فإن ورد مجرداً دخل فيه طلب وقاية شر 
)20( مغني المحتاج 0 وكشاف القناع 8/١‏ - 
ل والدر المختار ورد المحتار //3 وفتح 
القدير 7/١‏ 54؟» وحاشية البناني على الزرقاني 


ىا وحاشية الجمل ١غ‏ ونهاية 
المحتاج وحاشية الشبراملسي 8/1 . 


يلبقا 


100000 لل ل لل لل ال ل لل للا ل لل انا 


الذنب الماضي بالدعاء والندم عليه؛ ووقاية 
شر الذنب المتوقع بالعزم علي الإقلاع عنه. 

وإن ورد مقروناً بالتوبة اختص بالنوع 
الأول» فإن لم يصحبه الندم على الذنب 
الماضي - بل كان سؤالا مجرداً - فهو دعاء 
محض» وإن صحبه ندم فهو توبة» والعزم 

0 , 5 

على الإقلاع من تمام التوبة”''. 

السادس والعشرون - تنشيف الأعضاء من 
بلل ماء الوضوء : 

4 - اختلف الفقهاء في حكم تنشيف 
أعضاء الوضوء من_بلل مائه : 

فذهب المالكية والحنابلة والشافعية فى 
مقابل الأصح إلى أنه يجوز التنشيف ويجوز 
تركه واستدلوا بماروى سلمان كيك : «أن 
النبي كَل توضأ ثم قلب جبة صوف كانت عليه 
فمسح بها وجهه)”"'. «ولأنه يَكِةِ بعد غسله 
من الجنابة ناولته ميمونة ولع خرقة» فلم 


. ٠١9/١ كشاف القناع‎ )١( 
(؟) حديث سلمان: «أن النبي يك توضأ فقلب‎ 
8: حية‎ 
ط الحلبي)»؛ وأشار‎ - 1١8٠ /7( أخرجه ابن ماجه‎ 
البوصيري في مصباح الزجاجة (7794/7 - دار‎ 
. الجنان) إلى انقطاع في إسناده‎ 


يردها فجعل ينفض بيد:»7؟ . 


وصرح الحنابلة بأن ترك التنشيف أفضل . 


وتصن السعفية على أن هن آداتب الوضوء 
التتشيفه. 


واستدل الحتفية بما ورد خن سول الله 346 
أنه كان يفعله . 

وعند الشافعية في الأصح أن المسنون ترك 
التنشيف إلا لعذر لأنه يزيل أثر العبادة . 

وقالوا: إذا كان التنشيف لعذر فلا يسن تركه 
دل يعاكد سدهة كأن خرج عقب وضوئه في 
هبوب ريح تنجس » أو آلمه شدَة نحو برةء أو 
كان يتيمم عقب الوضوء لكي لا يمنع البلل في 

وذهب الحنفية في رأي وكذلك الشافعية في 
زآق إلى آنه يكره العتعيف 7 . 


تنشيشه 1. 


)1١(‏ حديث: (أن رسول الله كله بعد غسله من الجنابة 


أتنه ميمونة . . 6 
أخرجه البخاري (الفتح 3/١‏ . 

زف4 الدر المختار ورد المحتار ١/5ه2‏ والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي 5/١‏ ١٠؛‏ وشرح الزرقاني 
8 والخرشي »١5٠/١‏ ومغنثي المحتاج 
0١‏ ؛: ونهاية المحتاج 174/١‏ وحاشية الجمل 
فر وقليوبي وعميرة على شرح المنهاج 
8/١‏ 1,ء وكشاف القناع ١37/1١1-ا١٠1‏ . 


لاوا 


١7١-1١7١ وضوء‎ 


ل الالالال ل ل لل لل ل لل لل ل لل ل لل ل ل لل لل 030000000000011 


السابع والعشرون - ترك نفض اليد أو 
الماء : 


٠‏ - اختلف الفقهاء فى حكم عدم نفض 
ماء الوضوء عن الأعضاء أو عن اليد: 

فيرى الحنفية والشافعية في الأصح أنه 
يستحب للمتوضئ عدم نفض يده» لحديث 
«إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح 
الشيطان»7١2:‏ ولأنه يشعر بكراهة أمر الظهارة. 
والشافعية في رأي جزم به الرافعي: يكره نفض 
الماء . 

وقال ابن قدامة في الشرح : لا يكره نفض 
الماء بيديه عن بدنه لحديث ميمونة ويه () 
ويكره نفض يده . 

وقال في غاية المطلب - كما نقل عنه 
البهوتي - هل يباح نفض يله أو يكره؟ 
وجهان: الأصح لا يكره. 


وذهب الشافعية في قول رجحه النووي إلى 


». حديث: (إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم.‎ )١( 
نشر دار‎ - 7١7 /١( أخرجه ابن حبان في المجروحين‎ 
المعرفة)؛ ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: هذا‎ 
. ط السلفية)‎ - 5/1١( حديث منكر» علل الحديث‎ 

(؟) حديث ميمونة : تقدم ف »١١9‏ وتقدم تخريجه 5 


ل لل لل ل لل لل ل لل ل لل ل لل لل لال ل ل لل ل الل لل لل ل ل ا 000011 


أنه يباح للمتوضئ نفض الماء وتركه"'' . 
الثامن والعشرون: الشرب من فضل ماء 
الوضوء : 

١‏ - نص الحنفية والشافعية على أن من 
مستحبات الوضوء أن يشرب المتوضئع عقب 
لما ورد عن علي تنه «أن النبي كَل كان 
عل" . 

قال الكمال: يشرب المتوضئء فضل وضوئه 
قائماً مقا قيل : وإن شاء قاعداً. 
يشرب المتوضئ بعد الوضوء من فضل وضوئه 
كماء زمزم - التشبيه في الشرب مستقبلا قائماً 
لا في كونه بعد الوضوء - مستقبل القبلة قائماً 
أوقفاعدا... والسراة شرب كل الشسبا أو 


)0غ( الدر المختار ورد المحتار 1/١‏ وحاشية 


الطحطاوي على الدر ١/5لاء‏ ومغني المحتاج 
5/١‏ وشرح المنهاج وحاشية القليوبي 55/١‏ 
وشرح المنهج .177/١‏ وكشاف القناع .٠١ 7/١‏ 
ومطالب أولي النهى »١177/١‏ ومعونة أولي النهى 
ل" 

(؟) حديث علي بن أبي طالب : «أن النبي يخ شرب 
من فضل وضوثه. ١٠.‏ 
أخرجه النسائي 7٠١ /١(‏ - ط المكتبة التجارية) . 


بهد رايا بد 


1111100 لال ل ل لل ل لل لل لل لل لل ل لل ل ل ل لي نل ل نينا 


ويقول عقب الشرب : الهم اشفني بشفائك» 
وداوني بدوائكك» واعصمني من الوهل 
والأمراض والأوجاع . قال في الحلية: والوّمَل 
هنا - بالتحريك - : الضعف والفزع. ولم 
أقف على هذا الدعاء مأثوراً» وهو حسه” . 

التاسع - صلاة ركعتين عقب الوضوء : 

- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
إلى أنه يمستحب أن يصلي المتوضىء ركعتين 
عقب فراغه من الوضوء لحديث: «مامن 
مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه» ثم يقوم فيصلي 
ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له 
لون 


ويرى الحنفية والحنابلة» أن المتوضىء 
يصلي سنة الوضوء في غير وقت الكراهة. وهي 
الأوقات الخمسة التي يكره فيها الصلاة» وذلك 
لأن ترك المكروه أولى من فعل المندوب . 

وقال الشافعية: في الحديث استحباب 


)١(‏ فتح القدير »14/١‏ والدر المختار ورد المحتار 
١‏ وحاشية الطحطاوي على الدر /١‏ هلا 
ومراقي الفلاح ص"7: » وحاشية الجمل ار 
وتحفة المحتاج 14١/١‏ . 

(0) حديث: ما من مسلم يتوضاً فيحسن 
الوضوء. . .»1 
أخرجه مسلم )1١١ - 7٠١94 /١(‏ من حديث عقبة بن 
عامر . 


ا ا ا ا 1 1 ا ل ل لل ل ل لل الى فاليا 


صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء» وهو 
سئة مؤكدة» ويفعل هذه الصلاة في أوقات 
النهي وغيرهاء لأن لها سببً"'' . 

وللتفصيل في أوقات الكراهة ينظر (أوقات 
الصلاة ف77 وما بعدها) 

الثلاثون - تجديد الوضوء : 

* - اختلف الفقهاء في حكم تجديد 
الوضوء. . أي التوضؤ على وضوء قائم لم 

فذهب البعض إلى أنه سنة . 

وقال بعضهم : إنه مستحب . | 

وذهب بعضهم إلى أنه ممنوع قبل أن تفعل 
به عبادة . 

وفي رواية عن أحمد أنه لا فضل فيه" . 


ولهم في ذلك تفصيل (ر: مصطلح تجديد 


ف؟). 


284/١ وحاشية ابن عابدين‎ 2714/١ فتح القدير‎ )١( 


ومغني المحتاج 2 وحاشية الجمل 


6 2 صحيح مسلم بشرح النووي 4٠/7”‏ - 
“47 ومطالب أولي النهى 519/١‏ . 


69 رد المحتار 1١/١‏ 6 والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي ا ومغني المحتاج ١ل‏ إلاء 


والمغني 2 .+ 


عيذ اراب 


١؟5-‎ ١75 وضوء‎ 


320000000000011 11111110010 


الواحد والثلاثون - عدم نقص ماء الوضوء 
عن مد: 

14 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه 
يستحب إلا ينقص ماء الوضوء عن مد». 
واستدلوا بحديث أنسن بن مالك تيك «كان 
رسول الله يَلكِ يتوضأ بالمد ويغتسل 
بالصاع»”' . 

وذهب المالكية في المشهور والحنفية في 
قول إلى أن ماء الوضوء لا يحد بحد معين» 
والمقصود بما ورد في الحديث هو فضيلة 
الاقتصاد وترك الإسراف. أورد ابن عابدين 
عن الحلية: نقل غير واحد إجماع المسلمين 
على أن ما يجزئ في الوضوء والغسل غير 
مقدر بمقدار» وما في ظاهر الرواية من أن 
أدنى ما يكفي في الغسل صاع وفي الوضوء مد 
للحديث المتفق عليه «كان ككِةِ يتوضأ بالمد 
ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» ليس بتقدير 
لازم بل هو بيان أدنى القدر المسنون. 

وقال ابن شعبان من المالكية: لا يجزىء 
أقل من مد في الوضوء ولا أقل من صاع 
)١(‏ حديث: "كان رسول الله 46 يتوضاً بالمد. .» 


أخرجه البخاري (الفتح )ل ومسلم 
(198/1) واللفظ لمسلم . 


وععمع و ملعي ممع عع عع عع عع عع وول ع وي ودور علد د عيدو 


ولمعرفة مقدار المد واختلاف الفقهاء فيه 
1 مقادير ف0؟7). 

الثاني والثلاثون : عدم النفخ في الماء حال 
غسل الوجه : 

6 - نص الحنفية على أن من آداب 
الوضوء ومستحباته عدم نفخ المتوضىء في 
الع عل قسل الووي., وأن يتوضاً من 
متوضأ العامة . 

الثالث والثلاثون : الترتيب بين السنن : 

- ذهب الحتفية فى المذهب 
والشنافعية فى المذهب كذلك إلى أنه يسن 
ترتيب سئن الوضوء فيما بينها . 

وصرح المالكية والحنفية في قول بأنه يندب 
ترتيب سنن الوضوء في أنفسها. 


فلو حصل ت: كيس مع السثقن أو بين السدرد 
والفرائض لم تطلب الإعادة لما نكسه ولا لما 


)١(‏ حاشية ابن عابدين العف /او١٠كء.‏ والمجموع 
للنووي 4 وحاشية العدوي على شرح 
الرسالة / »١57 - ١55‏ والمغني لابن قدامة 
ا 

(؟) حاشية ابن عابدين 86/١‏ . 


يقرت 


1100 ل اال ال لل لل لل الى لل ل فنا 


بعده للترتيب» لأن المندوب إذا فات لا يؤمر 
وقال المرداوي من الحنابلة: اختا 
أبو الخطاب في الانتصار عدم وجود الترتيب 
في نفل الوضوء . 
وقال الشافعية في أحد الوجهين إلى أن 
الترتيب في الأعضاء : المسئولة في الرضوء 
واجب» فإن نكس وخالف الترتيب لم يعتد 
ا 0 ق الترتيب في فرضه 
ستحق الترتيب في مسنونه قياساً على أركان 
الصلاة» وأنه لو جدد لكان الترتيب فيه واجباًء 
وإن كات الفجليد أيه م 


الرابع والثلاثون : أخذ المتوضىء الماء 
بيديه جميعاً عند غسل الوجه : 


7 - ذهب الشافعية فى الصحيح الذي 
جمهورهم إلى أن صفة غسل الوجه المستحبة 
أن يأخذ المتوضئ الماء مدية حجميعا لما ووذ 
فى صفة وضوء رسول الله لةِ «أدخل يديه 
فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاث سرات 9 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 646/١‏ وأسنى المطالب 

»2١‏ وحاشية الدسوقي ا والحاري 


. ١78/١ والإنصاف‎ ,ء١7-‎ ١/١ 
5 ». . فيك «أدخل يديه فاغترف بهما.‎ 0 


11111111100 ا ال لي لل لال الا لل ل ضنا 


ولأن غسل الوجه بهذه الصفة أمكن وأسبغ . 


وفي قول عندهم يأخذ المتوضىء الماء 
بيده . لماوره عن عبداللة بن زيد: «أن رسول 


الله بل أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً»7' . 


وفي وجه ثالث لزاهر السرخسي أن 
المتوضىء يغرف بكفه اليمنى ويضع ظهرها 
على بطن كفه اليسرى ويصبه من أعلى 
جيهجه”” لماورة عن أبن عباس: «ثم أخذ 
غرفة من ماء فجعل بها هكذاء أضافها إلى يده 
الأخرى فغسل بهما وجهه. ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله كفو ينوضاً . 


وذكر الحنابلة في معرض الكلام عن صفة 
الوضوء الكامل: ثم يغسل وجهه فيأخذ الماء 
بيديه جميعاًء أو يغترف بيمينه ويضم إليها 
الأشرى ويفسل بويا تلان لأن السدة قد 


استفاضت فى 


- أخرجه البخاري 59/١(‏ - ط محمد بن علي 
صبيح) من حديث عبدالله بن زيد . 

)10( حديث عبداللّه بن زيد: «أن رسول الله كي أدخل 
يذه. .»6 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 7915) . 

0 المجموع ١م“‏ -آاى"”. 

() حديث ابن عباس : «ثم أخذ غرفة من ماء. .» 
أخرجه البخاري (الفتح )75١- 74٠ /١‏ . 

(5) كشاف القناع 40/١‏ . 


ع با بت 


وشيزء 11 11 


الخامس والثلاثون - تدارك ما فات من 
الوضوء : 

- التدارك : هو فعل العبادة» أو فعل 
المقرر شرعاً ما لم يفت . 

وقد تناول الفقهاء حكم تدارك ركن من 
أركان الوضوء بالاتيان بالفائت ثم الإتيان من 
بعده» أو تدارك واجب من واجبات الوضوءء 

وينظر التفصيل في مصطلح (تدارك» فقرات 
*-/7). 

مكروهات الوضوء : 

عدد الفقهاء أموراً اعتبروها من مكروهات 
الوضوء» منها : 

أولا: لطم الوجه وغيره من أعضاء 
الوضوء : 

4 - نص الحنفية والشافعية على كراهة 
لطم الوجه أو غيره من أعضاء الوضوء بالماء» 
وخص الوجه بالذكر لماله من مزيد 


)0غ( البحر الرائق 7 والفتاوى الهندية 4/١‏ 
وأسنى المطالب 57/١‏ . 


ثانياً: التقتير في الوضوء : 

- نص الحنفية على أنه يكره التقتير 
في التوضؤ بأن يقرب إلى حد دهن الأعضاء 
بالماء ويكون التقاطر غير ظاهرء بل ينبغي أن 
يكون ظاهراً ليكون غسلا - فيما يغسل - 
بيقين في كل مرة من الثلاث”'" . 

الث: الإسراف في التوضؤ : 


1 - يكره الإسراف في العوضو. . بآن 
يستعمل من الماء فوق الحاجة الشرعية لما 
روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص كبا 
«أن رسول الله بكِهِ مر بسعد وهو يتوضأ فقال: 
ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ 
فقال: نعم» وإن كنت على نهر جار» '" . 


ولأنه من الغلو في الدين الموجب للوسوسة 
غلبه»9"' نص عليه الحنفية والمالكية والشافعية 


والحتابلة . 


(9) القى المكتار .ورة المسكار ١/ر4ه‏ . 

(1) حديث عبدالله بن عمرو «أن رسول الله 945 مر 
على سعد وهو يتوضأ. .» | 
أخرجه ابن ماجه ١517//1(‏ - ط الحلبي)؛ وضعف 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 11١54 /١(‏ - 
ط دار الجنان) . 

(9) حديث: «لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. .» 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ *9). 


ال 5" 


1111100 اا ل لل ل ل ل للا ل ينا 


وزاد الحنفية والشافعية : أن الماء الموقوف 
على من يتطهر به وفنه ماء المدارس فالإسراف 
فيه حرام» لأن الزيادة غير مأذون بهاء لأنه 
إنما يوقف ويساق لمن يتوضأاً الوضوء 
الشرعي» ولم يقصد إباحتها لغير ذلك . 

قال ابن عابدين: وينبغي تقييده بما ليس 
بجار» أما الجاري فهو من المباح”'' . 


رابعاً: التوضؤ بفضل ماء المرأة: 


١‏ - قال الشروانى: المراد بفضل ماء 
المرأة ما فضل عن طهارتها وإن لم تمسه. 
دون ما مسته في شرب أو أدخلت يدها فيه بلا 


لية . 


واختلف الفقهاء فى حكم التطهر بفضل ماء 
المرأة» فذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية 
وأحمد في رواية إلى أن التوضؤ بفضل ماء 
المرأة مكروه مراعاة للخلاف . 

وذهب بعض الحنفية وأحمد فى رواية 
والمالكية في المذهب وبعض الشافعية منهم 
البغوي إلى أن فضل ماء المرأة طاهر مطهر 
يرفع الحدث مطلقاً فلا يكره استعماله لما ورد 
للق الدر المختار ورد المحتار 4٠ - 4/١‏ وكشاف 


»15/١ والإنصاف‎ ,.٠١"- ٠٠١/١ القناع‎ 


ومواهب الجليل ا/لاملفء ومغلي المحتاج 
6 ره والدسوقي 5-4 


لل ل الا ا ل ل ل لل ل لل ل ينا 


عن ابن كيه قال: «اغتسل بعض أزواج النبي 
كله في جفنة» فأراد رسول الله يكلِ أن يتوضأ 
منهء فقالت: يا رسول الله إني كنت جنباً» 
فقال: إن الماء لا يعدب 776 . 

وذهب الحنابلة في ظاهر المذهب إلى أنه لا 
يجوز للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة”" . 

لحديث «أن النبي كله نهى أن يتوضأ الرجل 
بفضل طهور المرأة»” . 

وقال المرداوي: منع الرجل من استعمال 
فضل طهور المرأة تعبدي لا يعقل معناه. نص 
عليه» ولذلك يباح لامرأة سواها ولها التطهر به 
في طهارة الحدث والخبث وغيرهاء لأن النهي 
مخصوص بالرجل» وهو غير معقول فيجب 
5 )2 
قصره على مورده . 


)١(‏ حديث ابن عباس: «اغتسل بعض أزواج النبي 
ليد . . ؛ 
أخرجه الترمذي /١(‏ 45 - ط الحلبي) وقال: 
حديث حسن صحيح . 


00 رد المحتار والدر المختار اك والإنتصاف 


48/١‏ . ومواهب الجليل.١/‏ 267 وتحفة المحتاج 
وحواشيه ١/لالا‏ . 
(0) حديث: «أن النبي يَكهِ نهى أن يتوضا الرجل 
بفضل طهور المرأة. .» 
أخرجه الترمذي /١(‏ 47 - ط الحلبي) من حديث 
الحكم بن عمرو الغفاري. وقال: حديث حسن . 
(:) الإنصاف 58/١‏ . 


ت ارا ب 


وضوء “1 - ه"١‏ 


ل لل لال ل ل لال لل ل لال لل ل لك لل ل ل لل لل لل لل ال 000000111111111 


خامساً: تثليث المسح بماء جديد : 

٠3#‏ - نص الحنفية والمالكية على كراهة 
تثليث المسح بماء جديد في الوضوء وصرح 
الحئابلة فى المذهب بأنه لا يستحب تكرار 

00 
00 لراس 05 
سادساً: الوضوء فى مكان نجس : 


4 - يكره فعل الوضوء في مكان نجس 
لأنه طهارة: فيتنحى عن المكان النجس أو من 
ما شأنه كذلك» لأن لماء الوضوء حرمة» ولثلا 
يتطاير عليه شيء مما يتقاطر من أعضائه 
ويتعلق به النجاسة وذلك في المكان النجس 
بالفعل. نص عليه الحنفية والمالكية والشافعية 
والحتابلة . 


وواد الصحدفية: يكره تتزيهنا إلقناء العقاية 
والامتخاط في اليلية" 5 


سابعاً: التوضؤ في المسجد: 
- يكره التوضؤ في المسجد إلا في 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار »4٠ - 84/١‏ وكشاف 
القناع١/١١١1-"١٠ء‏ والإنصافف 2177/١‏ 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 48/١‏ -44 . 

(؟) رد المختار :4٠ /١‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
»:1١‏ والدسوقي ,.٠٠١/١‏ وكشاف القناع 
ات ومغني المحتاج 17/١‏ . 


الحنفية وأحمد في رواية» وهو قول مالك وإن 


المذهب: يباح الوضوء والغسل في المسجد 
إذا لم يؤذ به أحداً» ولم يؤذ المسجد. 


وقال سحئون: لا يجوز التوضؤ بصحن 
المسيد لقول: الله تمالى : طق تن آزة 27 3 
رْقَم274 فوجب أن ترفع وتنزه غن أن يتوضأ 
فيها لما يسقط فيها من غسالة الأعضاء من 
الأوساخ والتمضمض والاستنشاق وقد يحتاج 
للصلاة بذلك الموضع آخر. فيتأذى بالماء 
المهراق فيه””'» وقد روي أن رسول الله كل 
قال: «اجعلوا مطاهركم على أبواب 
ساد 3 


71 سورة التوىر:‎ )١( 

() كشاف القناع ,٠١1/١‏ والإنصاف 2158/١‏ 
وجواهر الاكليل ؟/ »7١*‏ ورد المحتار 24٠/١‏ 
وحاشية الطحطاوي على الدر ١/5/ا»‏ وروضة 
الطالبين 2774/١‏ وإعلام الساجد بأحكام 
المساعة 1١‏ . 

(0) حديث: «اجعلوا مطاهركم على أبواب 
مساجدكم. .» 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١9/“ /٠١(‏ - ط 
العراق) من حديث معاذ» وذكر الهيثمي في مجمع 
الزوائد (؟5/ 7 - ط القدسى) أن فى إسناده انقطاعا 
ين هاة والراتف هذه .222 


ب 


١١9 - ١5 وضوء‎ 


1100 ل انا 


ثامناً - إراقة ماء الوضوء في المسجد : 

5" - نص الحنابلة على أنه تكره إراقة ماء 
الوضوء والغسل في المسجد» وتكره على 
المذهب أيضاً إراقته في مكان يداس فيه 
كالطريق. 

وقال أحمد في رواية: لا يَكرةة وعلى 
المذهب تكون الكراهة تنزيهاً للماء. وفي وجه 
تكون الكراهة تنزيهاً للطريق”'' . 
العا إفرف 

بح اه 

تاسعاً - الوضوء بالماء المشمس: 

37 - اختلف الفقهاء فى التوضوؤ بالماء 
المشمس على قولين : 

فذهب المالكية في المعتمد والشافعية في 
المذعب وبعض الحنفية إلى كراهة التوضؤ 
بالماء ا لمشمسنئ. 

وذهب جمهور الحنفية والحنابلة والمالكية 
في قول وبعض الشافعية إلى جواز التوضؤ 


. ١/1 وكشاف القناع‎ »١78/١ الإنصاف‎ )١( 
. "١١ص (؟) إعلام الساجد للزركشي‎ 


بالماء المشمسن مطلقاً من غير كراد 

زر مياه ف7١).‏ 

عاشراً - ترك سئة من سئن الوضوء : 

- نص المالكية على أنه يكره 
ولا تبطل الصلاة بتركهاء فإن تركها عمداً أو 
سهواً سن له فعلها لما يستقبل من الصلاة إن 
آزاد أن يصلى ذلك الوضوء*. 

ومرى الحتقية أذترك المندوب عخلاف 
الأولى» وعبر بعضهم عن هذا المطلب بأن 
ترك المندوب مكروه تنزيها” " . 

نواقض الوضوء : 

4 - ذهب الحنفية إلى أن المقصود 
بنقض الوضوء هو: إخراج الوضوء عن إفادة 
المقصود منه كاستباحة الصلاة . 

وقال المالكية: هوانتهاء حكم 
الوضوء المنقوض أو رفع استمرار حكمه مما 
كان يباح به من صلاة وغيرها كما ينتهي حكم 


:غ1/١ حاشية الدسوقي ١/غ».» ومغني المحتاج‎ )١١( 
ءلال/١ والمجموع ١/لالم - 49 والمغني‎ 
"4 وحاشية ابن عابدين‎ 

000( الشرح الصغير ١79/١‏ . 


(9) حاشية ابن عابدين /١‏ 85 - 86 . 


هوخم” - 


١5١ - 1١4٠0 وضوء‎ 


#6 ع ع م للع العا لو ووو العم رو: 


النكاح بالعوت؟ 7 


وقد ذكر الفقهاء نواقض الوضوء بعضها 
متفق عليه» وبعضها مختلف فيه» وذلك على 
التفصيل الآتي : 


أولا - الخارج من السبيلين أو خروج شيء 
منهما : 

- ذهب الفقهاء - في الجملة - إلى 
أن من المعاني الناقضة للوضوء أي العلل 
المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب 
به. . خروج شيء من السبيلين» لقوله تعالى: 
...3 2 321 ون ين التابيل. ...04 

والغائط حقيقة: المكان المطمئن الذي 
يقضي فيه الناس حاجتهم» وليست حقيقته 
مرادة» فجعل مجازاً عن الأمر المحوج 
إلى المكان المظطمئن: ولهذه الأشياء 
تحوج إليه لتفعل فيه تستراً عن الناس على 
ماعليه العادة» حتى لو جاء أحد من 
الغائط أي المكان المطمئن من غير حاجة 


)1( بدائع الصنائع /١‏ ». والفتاوى الهندية ١/4غ»‏ 
والهداية وشروحها »75/١‏ والدر المختار 4٠/١‏ 
- 41 والاختيار »4/١‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي ١/5١١»ء‏ والشرح الصغير 28/١‏ 
والخرشي ١95/١‏ . 

(؟) سورة المائدة :"» وسورة النساء: ”57 . 


ماعوممفففءع قمعو مومع لوم ووه عله ووه م يلدع وموم نمنويونونءه 


لا يجب عليه الوضوء إجماعاً. 


وللفقهاء تفصيل في كون الخارج معتاداً 
كالبول والغائط أو غير معتاد بل يكون نادراً 
كالدود والحصىء وفي كون الخارج من أحد 
السبيلين - الدبر والذكر أو فرج المرأة - أو 
من غيره» من تحت المعدة أو من فوقهاء 
وكان السبيلان مفتوحين أو مسندودين أو. . 
الخ”". 


(ر: حدث ف"5 - .)١١‏ 

ثانياً - خروج النجاسات من غير السبيلين: 

١‏ - اختلف الفقهاء فى نقض الوضوء» 
أو عدم نقضه» بخروج ف عن النجاسات من 
سائر البدن غير السبيلين. 

فقال المالكية والشافعية: إنه غير 
ناقض للوضوءء وإنما يلزم تطهير 
الموضع الذي أصابته النجاسة الخارجة من 
سائر البدن» ويبقى الوضوء إلا إذا انتتقض 
بسب أسثر , 


.760 - 75/١ والهداية وشروحها‎ »4/١ الاختيار‎ )١( 

والدر المخثار ورد المحتار 948-94٠ /١‏ 

والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ١78 /١‏ - 

لض والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١1١/١‏ 

-17١1ء‏ ومغني المحتاج رو 
والإنصاف 198/١‏ -/9ا9١‏ . 


0ن - 


١5#” ١5 وضوء‎ 


1 1 ا للا 


ونص الحنفية والحنابلة على أن النجاسات 
الخارجة من سائر البدن غير السبيلين - كالقيء 
والدم ونحوهما - ناقضة للوضوء» وذلك في 
الجملة على اختلاف بيتهم فى لل , 


زو: حدث ف١٠١).‏ 
الفا - زوال العقل (الحدث الحكمي) : 


السكر أو الإغماء أو الغشي. 

| و النوم : 

اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالنوم إلى 
وأبيقة 


- الرأي الأول: 


يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) أن النوم ناقض 
للوضوء فى الجملة» واستدلوا بحديث 
«العين وكاء المية فمن نام فليتوضأ90', 
)١(‏ الهداية وشروحها 76/١‏ - /الاء والاختيار »94/١‏ 
والدر المختثار ورد المحتار 40/١‏ - ”اقول 
والإنصاف 191/١‏ - 144؛ وكشاف القناع 
ار ااا 
() حديث: «العين وكاء السه. .»6 
أخرجه ابن ماجه ١51 /١(‏ - ط الحلبي) من حديث 


. 4/9 


1111ل اال لل لل ل لل لل لل نا 


وحديث (إن العينين وكاء السهء. فإذا نامت 
العينان استطلق الوكاء»”'' . 

ثم اختلفوا في بعض التفاصيل : 

١5‏ - أما الحنفية فالنائم عندهم إما أن 
يكون مضطجعاً أو متوركاًء أو يكؤن مسكددا 

أ - فإن كان مضطجعاً أو متوركاً نقض 
وضووه لحديث: «إنما الوضوء على من نام 
مشي يا فإن من اضطجع استرخت 
مفاصله غاية الاسترخاء بحالة الاضطجاع 
فيكون بمظنة خروج الريح . 


ب - وألحق به من نام متوركاً لزوال 
مقعديهما من الأرض . 


وإن كان مادا إلى شيء لو أزيل عنه 
لسقط: فهذا لا يخلو: إما أن يكون مقعدته 


». حديث: (إن العينين وكاء السه.‎ )١( 
أخرجه أحمد (1//4ا9 - ط الميمنية) من حديث‎ 
معاوية بن أبي سفيان؛ وذكر الهيثئمي في المجمع‎ 
ط القدسي) أن في إسناده راوياً ضعيفاً.‎ - ١47/1( 

(1) حديث: «إنما الوضوء على من نام مضطجعاً. .» 
أخرجه أبو داود ١9 /١(‏ - ط حمص) من حديث 
ابن عباس ٠»‏ ونقل ابن حجر في التلخيص /١(‏ 771 
- ط العلمية) عن الترمذي أن أحمد والبخاري ضعفا 
هذا الحديث . 


لالم" 


لل ل ل لل ل ل لل لل ل لل لل لل ل ل ا لل ال ا 270000000000 


زائلة من الأرض أو لا. فإن كانت زائلة نقض 
بالإجماع بين أئمتهم» وإن كانت غير زائلة : 
ذكر القدوري أنه ينقض. وهو مروي عن 
الطحاوي . 


وقال الزيلعي: الصحيح أنه لا ينتقض ورواه 
أبو يوسف عن أبي حنيفة . 

ج - وإن كان النائم قائماً أو راكعاً أو ساجداً 
فإنه إن كان في الصلاة لا ينتقض وضوءه» 
لقوله يلِِ: «لا وضوء على من نام قائماً أو 
راكباً أو ساجداً»"''» وإن كان خارج الصلاة» 
فكذلك على الصحيح إن كان على هيئة 
السجود بأن كان رافعاً بطنه عن فخذيه مجافياً 
عضديه عن جنبيه والا انتقض وضوءه. 


د - واختلفوا فى المريض إذا كان يصلى 
مضطجعاً فنام» قال الزيلعي: فالصحيح 
انتفاض وضوئه للحديث : «إنما الوضوء على 
من نام مضطجعاً . 

ه - ولو نام قاعداً أو قائماً فسقط على 
وجهه أو جنبه : إن انتيه قبل سقوطه» أو حالة 
)١(‏ حديث: «لا وضوء على من نام. .» 

قال الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 44 - ط المجلس 

العلمي): غريب بهذا اللفظ . ثم أشار إلى حديث 

ابن عباس : «إنما الوضوء على من نام مضطجعاً» 

والذي سبق تخريجه . 


لاا ال ا ا لل الا ل للا ل ا 00001111111 


سقوطهء أو سقط نائماً وانتبه من ساعته 
لا ينتقض الوضوء؛ وإن استقر بعد السقوط 
نائماً ثم انتبه انتقض لوجود النوم مضطجعاً 
وعن أبي يوسف ينتقض بالسقوط لزوال 
الاستمساك حيث سقط . 


وعن محمد بن الحسن : إن انتبه قبل أن 
تزايل مقعدته الأرض لم ينتقض» وإن زايلها 
وهو نائم انتقض . وهو مروي عن أبي حنيفة 
وقال الزيلعي: والظاهر الأول. 

وقال الحنفية: الصحيح أن النوم نفسه ليس 
بحدث وإنما الحدث: ما لا يخلو عنه النائم» 
فأقيم السبب الظاهر - وهو النوم هنا - مقامه 


#السفر وتهوة". 
15 - وللمالكية طريقتان في اعتبار النوم 
تاققيا : 


الأولى: طريقة اللخميء وظاهر هذه 
الطريقة: أن المعتبر في النقض صفة النوم ولا 
عبرة بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو 
غيرهماء فمتى كان النوم ثقيلا: نقض سواء 
كان النائم مضطجعاً أو ساجداً أو جالساًء أو 
قائمأ. وعلامة النوم الثقيل هو ما لا يشعر 


للق تبيين الحقائق ١/١‏ - وى ورد المحتار مع 
حاشية ابن عابدين ١/هة-5؟.‏ 


به يقير" ب 


1111100 ا ا ا ل نا 


صاحبه بصوت مرتفع أو كان بيده مروحة 
فسقطت ولم يشعر بهاء وإن كان النوم غير 
ثقيل فلا ينتقض على أي حال . 


الطريقة الثانية : اعتبر بعضهم صفة النوم مع 
الثقل؛ وصفة النائم مع النوم غير الثقيل. 
وقالوا: إن النوم الثقيل يجب منه الوضوء على 
أي حال. وأما غير الثقيل فيجب الوضوء في 
الافسطيهام والستجود ولا يبجب في القتياة 
والجلوس . 

وعزي هذه الطريقة لعبدالحق وغيره. 


ولكن الطريقة الأولى هي الأشهر 
عتق 7 . 
الوضوء كيفما كان إلا نوم المتمكن مقعده من 
الأرض أو غيرهاء فلا ينقض وضوءه وإن 
استند إلى ما لو زال لسقط لأمن خروج شيء 
حينئذ من دبره. 


ولا عبرة لاحتمال خروج شيء من قبله. 
لآنه تادر والنادر لا حكم له ولأثر أنس حت 
قال: «كان أصحاب رسول الله كٍ ينامون ثم 
)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير »141/١‏ 


وشرح الزرقاني 85/١‏ . 


1100لا ال ل ل لل لل لل اننا 


1 و 40225 
يصلون ولا يتوضئون» © . 


وفي رواية: وكان أضحات: رسول الله كله 
يمعظروة العشاء الأشرة حعى تغقق 
رءوسهم)”'"' وحمل على نوم المنتمكن مقعده 
في الأرض جمعا بين الحديثين» ودخل في 
ذلك ما لو نام محتبيً"" . 
المذهب» وهو أن نوم الممكن مقعذده 
لا ينقض وغيره ينقض : 

المسألة الأولى : قال الشافعي في الأم 
أن يتوضأء لاحتمال خروج حدث» وللخروج 
من خلاف العلماء. 

المسألة الثانية : لو تيقن النوم وشك هل كان 
ممكناً أم لا فلا وضوء عليه . 

المسألة الثالثة: نام جالساً فزالت ألياه أو 
إحداهما عن الأرض» فإن زالت قبل الانتباه 
0( كحتيبث السى: اكان أصحاب رسول الله 36 

ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون» 

أخرجه مسلم )184/١(‏ . 
(0) .-عدييثك: «كان أصحاب رسول الله به ينتظرون 

العشاء الآخرة. .» 


أخرجه أبو داود (١//ا١‏ - ١78‏ - ط حمص) . 
(') مغني المحتاج 75/١‏ . 


ا 


انتتقضء لأنه مضى لحظة وهو نائم غير 
ممكن» وإن زالت بعد الانتباه أو معه» أو لم 
يدر أيهما سبق لم ينتقض لأن الأصل الطهارة . 

المسألة الرابعة: نام ممكنئاً مقعده من 
الأرض مستنداً إلى خائط أو غيره لا ينتتقض 
وضوؤه»ء سواء أكان بحيث لو وقع الحائط 
لسقطأملاء وهذالا خلاف فيهبين 
أصحابنا . 

المسألة الخامسة : قليل النوم وكثيره عندنا 
سواء» نص عليه الشافعي والأصحاب» فنوم 
لحظة ونوم يومين سواء في جميع التفصيل 
والكاوق». 

المسألة السادسة: قال أصحابنا: لا فرق فى 
نوم القاعد الممكن بين قعوده متربعاً أو مفترشاً 
أو مغوركا أو غيره من الحعالات بحيتك يكون 
مقعده لاصقاً بالأرض أو غيرها متمكناً: 
وسواء القاعد على الأرض وواكب السقديتة 
والبعير وغيره من الدواب فلا ينتقض الوضوء 
بشيء من ذلك» نص عليه الشافعي في الأم: 
واتفق عليه الأصحاب . 

ولو نام محتبيا - وهو أن يجلس على ألييه 
رافعاً ركبتيه محتوياً عليهما بيديه أو غيرهما - 
ففيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي والروياني: 


00 ل لل ل ل ل لل ل لل لل ل لل لل لل لك ل فنا 


أحدها: لا ينتقض كالمتربع» والثاني: ينتقض 
كالمضطجع.ء والثالث: إن كان نحيف البدن 
بحيث لا تنطبق ألياه على الأرض انتقض وإلا 
فلا. والمختار الأول. 

المسألة السابعة: إذا نام مستلقياً على قفاه 
وألصق ألييه بالأرض فإنه يستبعد خروج 
الحدث منه» ولكن اتفق الأصحاب على أنه 
ينتقض وضوؤه لأنه ليس كالجالس الممكن» 
فلو استثفر وتلجم بشيء فالصحيح المشهور 


الاتقاض يفي . 
5 - وقال الحنابلة: النوم ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 


أ - نوم المضطجع فينقض الوضوء يسيره 
وكثيره في قول كل من يقول بنقضه بالنوم . 

ب - ونوم القاعد إن كان كثيراً نقض وإن 
كان يسيرا لم ينقض . 

واستدلوا بعموم حديث : (فإذا نامت العيئان 
استطلق الوكاء» وحديث: «فمن نام فليتوضأ» . 

وقول صفوان بن عسال تيه : «كان رسول 
الله يكٍ يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من 


. 7" - ١7/7 المجموع‎ )١( 


سد ب اها يل 


1110101 لل لل لل لل لال ال لل لل ل انا 


غائط وبول ونوم»”" . 


وقالوا: وإنما خصصناهما فى اليسير: 
كله ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون» 
وليس فيه بيان كثرة ولا قلة. فإن النائم يخفق 
رأسه في يسير النوم فهو يقين في اليسير فيعمل 
به وما زاد عليه فهو محتمل لاا يترك له 
يعلل بإفضائه إلى الحدث ومع الكثرة والغلبة 
يفضي إليه» ولا يحس بخروجه منه» بخلاف 
اليسير. ولا يصح قياس الكثير على اليسير 
لاختلافهما في الإفضاء إلى الحدث» وعن 
الإمام أحمد: ينقض »2 وعنه: لا ينقض نوم 
الجالسن ولو كاث كثيراً. 

واختاره الشيخ ابن تيمية. وحكي عنه 
والراكع والساجد» فروي عن أحمد في جميع 
ذلك روايات إحداهما: ينقض وهو المذهب 
لأنه لم يرد في تخصيصه من عموم أحاديث 
)1١(‏ حديث صفوان بن عسال: «كان رسول الله يكل 

يأمرنا إذا كنا سفراً. .» 


أخرجه الترمذي ١109/١(‏ - ط الحلبي)» وقال: 
حديث حسن صحيح . 


ا ل ل ال ل ل ل ل ل ل ا لي ا ل ل ا لكا 


لكون القاعد متحفظاً لاعتماده بمحل الحدث 
إلى الأرض» والراكع والساجد ينفرج محل 
الحدث منهما. 

والثانية: لا ينقض إلا إذا كثرء وعليه 
جمهور الأصحاب . 

والثالثة : لا ينقض نوم الراكعء وينقض نوم 
الساجد9© ., 

وأما نوم القاعدا لمسعتف وا لمحتب فد 
اختلف الحنابلة فى أثره على الوضوء . 

فالصحيح من المذهب أنه ينقض يسيره لأنه 
معتمد على شيء فهو كالمضطجع . 

وعن أحمد: لا ينقض يسيره. 

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: 
الوضوء من النوم؟ قال: إذا طال. قيل: 
فالمحتبي؟ قال: يتوضأء قيل: فالمتكىئ؟ 
قال: الإتكاء شديد» والمكساتف كأته أشد - 
يعني من الاحتباء - ورأى منها كلها الوضوء 
إلا أن يغفو قليلًا”" . 


للك المغني لابن قدامة ١79/1١‏ وكثياف القناع 
,»2١‏ والإنصاف .7٠١-١99/١‏ 
00( المغني ,,»/١‏ والإنصاف 7١١/١‏ . 


الل 


وقال ابن قدامة: والأولى أنه متى كان 
معتمدا بنمحل الحدث على الأرض أن لا 
ينقض منه إلا الكثير» لأن دليل انتفاء النقض 
في القاعد لا تفريق فيه فيسوى بين أحواله”'" . 

ثم اختلف علماء الحنابلة في تحديد الكثير 
من النوم الذي ينقض الوضوء. 


فقال أبو يعلى: ليس للقليل حد يرجع إليه؛ 
وهو على ماجرث به العاذة. وقيل: حد 
الكثير : ما يتغير به النائم عن هيئته : مثل أن 
يسقط على الأرض» ومئها أن يرئى خلماً. 


وقال ابن قدامة: والصحيح أنه لا حد له 
لأن التحديد إنما يعرف بتوقيف» ولا توقيف 
فى هذاء فمتى وجدنا ما يدل على الكثرة: 
مثل سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوؤه» 
وإن شك في كثرته لم ينتقض وضوؤهء لأن 
الطهارة متيقنة فلا تزول بالشك . 


عليه لأن النوم الغلبة على العقل. وقال بعض 
أهل اللغة في قوله تعالى : «لا تَأَحْدُمٌ مك ولا 
د هي ابتداء النعاس في الرأسء فإذا 


وصل إلى القلب صار نوماًء ولأن الناقض 


. ١15/١ المغني لابن قدامة‎ )١( 
. 06 : إفرفق سورة البقرة‎ 
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زوال العقل» ومتى كان العقل ثابتاً وحسه غير 
زائل» مثل من يسمع ما يقال عنده ويفهمه فلم 
يوجد سبب النقض من حقه . 

وإن شك: هل نام أم لا أو خطر بباله شيء 
لا يدري أرؤيا هو أم حديث نفس؟ فلا وضوء 
ايها" 


الر أي الثاني : 


41 - شكي عن أبى موسى الاشعري 
كه وأبي مجلز وحميد الأعرج وعمرو بن 
دينار: أن النوم لا ينقض الوضوءء واستدلوا 
بماورد عن أنس كيه قال: كان أصحاب 
رسول الله ب ينتظرون العشاء الآخرة حتى 
تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون»”". 

وعن سعيد بن المسيب: أنه كان ينام مراراً 
مضطجعاً ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا يعر 
الوضوء . وقال ابن قدامة: لعلهم ذهبوا إلى أن 
النوم ليمس بحدث في نفسه». والحدث مشكوك 
فيه» فلا يزول اليقين بالشك”". 


. ا١1/5-‎ ١/7/١ المغشي‎ )0( 

(8) عديت: كال أصهانية وسوق الله -5. سيق 
تخريجه ف ١5١‏ . 

(7) المغني ١/3”ى‏ ,. ونيل الأوطار ١9٠/١‏ . 


اكات 


وضوء م4١‏ ”"_هم| 


ا 1111لا اا ل ا لل ل نا 


النوم الوضوء بحال» واختاره الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية إن ظن بقاءطهره. وقال الخلال: 
عله الرؤازة مقطا بي 59 
- الإغماء : 

- اتفق الفقهاء على أن الإغماء ينقض 
الوضوءء ومنه الغشي '" . 

(ر: إغماء» ف5). 

ج - الجنون : 

48 -اآاتة 
كان أو كثيراً يئة 

(ر: جنونء» ف١١).‏ 

د - السكر: 

6ل -اتة 
للوضة, 


زر ة دك ف .)1١‏ 


نل الكنهاء على أن الجنون قليلا 
ينقض الوضوء . 


تفق الفقهاء على أن السكر ناقض 


رابعاً: مس فرج الآدمي : 
١‏ - اختلف الفقهاء في نقض الوضوء 


. 7١١ 399/١ الإنصاف‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية ٠١7/١‏ والقوانين الفقهية ص79 
ومغني المحتاج /١‏ لاا وكشاف القناع ١1785 /١‏ . 

(*) الفتاوى الهندية .١77/١‏ وحاشية ابن عابدين 
8 
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بمس فرج الآدمي ذكراً كان أم أنثى أم خنثى» 
والتفصيل في مصطلح (حدث ف54١»‏ فرج 
فعة م 015 مس ف18١»‏ خنتئى ف4). 

خامساً : التقاء بشرتي الرجل والمرأة: 

- اختلف الفقهاء فى نقض الوضوء 
بمس بشرة الرجل بشرة الأنثى » والتفصيل في 
مصطلح (حدث ف17١»‏ أنوثة ف١7).‏ 

سادساً: الردة: 


١6‏ - اختلف الفقهاء فى كون الارتداد 
عن الإسلام - والعياذ باللّه 52 - ناقظا 
للوضوء . 

فذهب الحنفية والشافعية في الأصح 
وجماعة من المالكية والحنابلة في رواية إلى 
أن الردة بذاتها ليست عن نواقض الوضوء» 
وإنما تكون محبطة للعمل في حال اتصالها 
بالموت» وعليه فمن ارتد وهو متوضئ ثم عاد 
إلى الإسلام لم ينتقض وضوؤه بردته ذاتها إن 
لم يكن انتقض لسبب آخر. 

ونص الشافعية على أن الردة إن اتصلت 
بالموت فهي محبطة للعمل والثواب وإن لم 
تتصل به فهي محبطة للثواب دون العمل؛ 
بمعنى أن من ارتد عن الإسلام ثم عاد.إليه 
لايثاب على عمله السابق ولا يطالب بإعادته» 


0 


ل ل لال ل ل ل ل ل لل ل لل ل ل ل لل ل الل ل ل ال الل ل 030000000000001 


ومن اتصلت ردته بالموت لم يثب أيضاً. 
وقال المالكية في المعتمد عندهم والحنابلة 
في الصحيح من المذهب والشافعية في وجه: 
ال لقول 
الله 0 «وَلْقَد أوىَ إِليِكَ وَإِلَ ألَنَ مِن 
تدك إن لتيك يِحَتلنَ عَلَكَ مين ين 
عت اعد سياه وارتد 
انتقض هذا الوضوء بالردة ذاتها وبمجرد 
حدوثهاء لأن الوضوء عمل فيحبط بنص 
الآية» ولأن الوضوء عبادة يفسدها الحدث 
فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم: وقالوا: 
الآية خطاب للنبي يَِةِ والمراد أمته» لأن النبى 
يستحيل منه الردة شرعاء فقد علم الله 
تعالى أنه يك لا يبشرك ولا يقع منه إشراك. 
وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم 
ندب الوضوء من الردة. 
وقال الصاوي: معنى إحباط العمل من 
حيث الثوابء ولا يلزم من بطلان ثوابه 
إعادته» فلهذا لا يطالب بعدها بقضاء ما قدمه 
من صلاة وصيام» وإنما وجب الوضوء على 
القول المعتمد لأنه صار بعد توبته - أي عودته 
إلى الإسلام - بمنزلة من بلغ حينئذ» فوجب 


)0غ( سورة الزمر: 6" 


عليه الوضوء لموجبه وهو إرادة القيام إلى 
الصلاة”'' . 


صابعاً : القهقهة في الصلاة : 


4 - اختلف الفقهاء في نقض الوضوء 
بالقهقهة في الصلاة» فذهب جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن القهقهة 
في الصلاة لا تنقض الوضوء وتفسد الصلاة. 
الضلاةة” . : 

وذهب الحنفية - وهو ما روي عن الحسن 
والنخعي والثوري - إلى أن القهقهة في صلاة 


كاملة - وهي ما لها ركوع وسجود - تنقض 
الرضوء وطبك ال , 


زو حدث ف 2١5-١60‏ قهقهة ف5 - 0). 


)١(‏ تفسير القرطبي */58. :11//١5‏ وحاشية 


الدسوقي »177/١‏ ومواهب الجليل .٠١/١‏ 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي 2140/١‏ 
ومغني المحتاج 177/5: والمجموع ؟/5: 
ونهاية المحتاج 1/1 والإنصاف 314/١‏ . 

(؟) الشرح الكبير والدسوقي 2177/١‏ وحاشية 
البجيرمي 2178/١‏ ومغني المحتاج 77/١‏ 
والمجموع 5 وكشاف القناع اق 
والمغنى ١//ا/9١‏ . 

() الاختيار 1١1/١‏ وبدائع الصنائع 27/١‏ وفتح 
القئير 78 ته , 


44“ يب 


١56 - ١68 وضوء‎ 


11111071 لل ا ل لل يبنا 


امنا - أكل ما مسته الثار : 


66 - اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء 
بأكل ما مسته النار على قولين : 


أحدهما: لا يجب الوضوء بأكل شيء مما 
مسته النار» وبه قال جمهور العلماء وهو 
محكي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة 
وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي 
أمامة .#6 » وبه قال جمهور التابعين والحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة . 


واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: «أن النبي كَلةِ أكل كتف شاة ثم 
صلى ولم يتوضأ»”"2. وبما روي عن النبي يكل 
أنه قال: «الوضوء مما يخرج وليس مما 
ينشل: قال ابنعياس #8 : يعنى 
الخارج النجس ولم يوجد» وبما روى جابر 


)١(‏ حديث ابن عباس : «أن النبي يَكِ أكل كتف شاة 


ثم صلى ولم يتوضأ. .» 
أخرجه البخاري (الفتح زغرة ” ومسلم 
فك" 


(؟) حديث: «الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل. .» 
أخرجه الدارقطني 15١1 /١1(‏ - ط دار المحاسن) من 
حديث ابن عباس » وأعله ابن حجر فى التلخيص 
(1/ 777 - ط العلمية) براويين ضعيفين في إسناده . 


ا 0 ا ا 1 ا ا 1 ل ا ا لل الى ل ل ل نينا 


كل قال: كان آخر الأمرين من رسول الله 
ترك الوضوء مما غيرت الثارة”؟ . 

والثاني: يجب الوضوء مما مسته النار» 
وهو قول عمر بن عبدالعزيز والخسن والزهري 
وأبي قلابة وأبي مجلزء وحكاه ابن المنذر عن 
جماعة من الصحابة : ابن عمر وأبى طلحة 
وأبي موسى وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة 
110 واحتجوا بمارواه زيد بن ثابست 
وأبو هريرة وعائشة 4# عن النبي يِل قال: 
اتوشآوا هما مستت النار*. 


تاسعاً - الوضوء من أكل لحم الجزور : 


5 - اختلف الفقهاء في نقض الوضوء 
بأكل لحم الجزور والإبل» على قولين: 


(1) -حديتك جابر بن غبدالله: «كان آخر الأمرين من 
رسول اللّه يلل . . » 
أخرجه أبو داود /١(‏ 17 - ط حمص) وصححه 
ابن خزيمة 78/١(‏ - ط المكتب الإسلامي) ع 

(1) بدائع الصنائع 7/١‏ والشرح الكبير »1١* /١‏ 
وبداية المجتهد 4٠ /١‏ ط دار السلام» والمجموع 
- 2.50 ومغني المحتاج *١‏ وكشاف 
القناع »17١ /١‏ والمغني ١91/١‏ . 

(0) حديث: «توضأوا مما مست الثار. . 
اموي و 70 
هريرة وعائشة» وأخرج مسلم كذلك )177/١(‏ 
حديث زيد بن ثابت بلفظ : «الوضوء مما مست 
النار» . 


ا 


000000000000000 111111111111111 


الأول: يرى جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والشافعية في الجديد الصحيح 
والحنابلة في قول) وهو ما حكي عن أبي بكر 
الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء 
وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي أمامة + 
أنه لا ينقض الوضوء كأكل سائر الأطعمة . 


ولحديث : «الوضوء مما يخرج وليس مما 
يدخل170' . 

قال ابن عباس تتليه : الوضوء مما يخرج. 
الكاساني : والمعنى في المسألة أن الحدث هو 
خروج النجس حقيقة أو ما هو سبب الخروج 
ولم يوجد. 

الثاني : يجب الوضوء من أكل لحم الجزور 
خاصة: لا فرق بين قليله وكثيره» وكونه نيئاً 
أو غير نيىئ» وهو قول الشافعي في القديم»؛ 
وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى > وحكاه 
الماوردي عن جماعة من الصحابة : زيد بن 
ثابت وابن عمر وأبي موسى وأبي طلحة 
وأبي هريرة وعائشة #6 » وحكاه ابن المنذر 


'. حديث: «الوضوء مما يخرج.‎ )١( 
٠. ١6١ سبق تخريجه ف‎ 


000102011111111 111111111111111 


عن جابر الصحابي كيه » ومحمد بن إسحاق 


وأبي ثور وأبي خيثمة» واختاره ابن خزيمة 
وآبن المنذ:27. 


واحتجوا بحديث جابر بن سمرة له «أن 
رجلا سأل رسول الله يَكِةِ: أأتوضأ من لحوم 
الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا 
توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: 
نعم» فتوضأ من لحوم الإبل»”"' . 


وعن البراء ييه : «سكل رسول الله وَل 
عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا 
منها» 7 . 


وللحنابلة في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل 


الجزور سواء علمه أو جهله. وسواء كان نيعا 


/١ “الا وبداية المجتهد‎ - 7/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
250 - 55/75 ط دار السلام» والمجموع‎ ٠ 
217١ /١ وكشاف القناع‎ 77/١ ومغني المحتاج‎ 
. 7٠١ /١ والإنصاف ١/77١”7ء ونيل الأوطار‎ 

(49 ديف جابر يرع صمرة: أل وجل سآل رسول الله 
يلد . . . ) 

أخرجه مسلم )770/١(‏ . 

0) حديث البراء: «أن رسول الله يل سئل عن 

الوضوء من لحوم الإبل. .» 
أخرجه الترمذي /١(‏ 177 - ط الحلبي) وضححه 
ابن خزيمة /١(‏ 77 - ط المكتب الإسلامي) . 


7 


١٠68 - ١هال وضوء‎ 


أو مطبوخاً؛: وسواء كان عالماً بالحديث الوارد 
في ذلك أو لا. 


وعن أحمد د ينقض نيئه دون مطبوخه. 
وعئه: لاينقض مطلقاًء اختاره يوسف 
الجوزي والشيخ تقي الدين ابن تيمية. 

وعنه : إن علم النهي نقض وإلا فلاء اختاره 
الخلال برو 
أجزاء الإبل كأكل سنامها ودهنها وقلبها 
وكبدها وطحالها وكرشها ومصرانها. 


فالمذهب أنه لا ينقض» لأن النص 


لا يتناوله . والثانى ينف_ض”"' . 


وصرحوا بأن الوضوء لا ينتقض بشرب لبن 
الإبل وشرب مرق لحمهاء لأن الأخبار إنما 
وردت في اللحم» والحكم فيه غير معقول 
المعنى» فيقتصر على ما ورد النص فيه. وعن 
أحمد: ينقض شرب لبنها " . 


1 حدث ف .)١7‏ 


. 759/١ الإنصاف ١/7١7ء ومعونة أولي النهى‎ )١( 
. 754/١ ومعونة أولي النهى‎ 21١7/١ (؟) الإنصاف‎ 
. 756 - "54/١ معونة أولي النهى‎ )*( 


0 ا ا ا 1110ل لل لال لل لل لل للا ل لل ل ل لل نيا 


عاشراً - أكل الأطعمة المحرمة : 

١607‏ - اختلف الحنابلة في انتقاض الوضوء 
بأكل الطعام المحرم : 

فقد ورد عن الإمام أجمك: ينقض الوضوء 
الطعام المحرم» وعنه : ينقض اللحم المحرم 
مطلقاً» وعنه ينقض لحم الخنزير فقط . 
عليه . 


والمذهب عند الحنابلة أنه لا نقض بأكل ما 
مباحة أو محرمة كلحوم السباع» لكون النقض 
بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى إلى غيره. 

قال المرداوي: ظاهر كلام المصنف أن أكل 
الأطعمة المحرمة لا ينقض الوضوءء وهو 
صحيح وهو المذهب وعليه الأصمحاب”' . 

حادي عشر: غسل الميت: 

مه ١‏ - لم يذكر جمهور الفقهاء غسل 
الميت ضمن نواقض الوضوء. 
غسل الميت. 


. 757/١ الإنصاف ١/8١1»ء ومعونة أولي النهى‎ )١( 


اي 


ل ااال ل ال ل ل لل لل ل ل ل ل ل ل لل ل ال الل ل الل ل ل ا ا 00000000000111 


غسل الميت ينقض الوضوء . 
ولبعض الحنابلة احتمال بعدم النقض إذا 
غسله الغاسل في 7 


(ر: حدث ف18١).‏ 

ثاني عشر - الشك في الوضوء أو عدمه : 

848 - اختلف الفقهاء فى انتقاض الوضوء 
بالشيلك: 

فذهب المالكية إلى أن من نواقض الوضوء 
الشك» لأن الذمة لا تبرأ مما طلب منها إلا 
بيقين» ولا تعين عند الشاك» والمراد باليقين 
ما يشمل الظن . 

وللشك الموجب للوضوء عندهم ثلاث 
صور: 

الأولى : أن يشك بعد علمه بتقدم طهره: 
هل حصل منه ناقض - من حدث أو سبب أم 
ع 

والغانية: أن يشك بعد علم حدثه؛ هل 
حصل منه وضوء أم لا؟ 
)١(‏ الإنصاف 15١6/١‏ -5١5ء‏ والمغني -191/١‏ 


7 . والفتاوى الهندية ١/رة‏ ومغني المحتاج 
/١‏ ١خ“‏ - 5ل والقوانين الفقهية 14 3906 


والثالثة: علم كلا من الطهر والحدث» 
وشك في السابق منهما”''. 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشك في 
بقاء الوضوء أو عدمه ليس من نواقض 
الوضوءء فمن أيقن أنه كان متوضئاً وشك في 
حدوث ناقض للوضوءء وعكسه: وهو من 
أيقن أنه كان محدثاً وشك في طرؤ الوضوء. . 
بيقينه في كلتا الحالتين وهو السابق 
منهماء قال في فتح القدير - كما نقل ابن 
عابدين - : إلا إن تأيد اللاحق». لأن اليقين لا 
يزول بالشك» فمن ظن الضد -أي ضد اليقين- 
لا يعمل بظنه؛ لأن استصحاب اليقين أقوى 
منهء فعلم بذلك أن المراد باليقين استصحابه 
وإلا فاليقين لا يجامعه شك”'"؛ ولخبر مسلم: 
«إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه 
أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من 
المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»”" . 


»1177- 1177/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 


والشرح الصغير وحاشية الصاوي ١58-١141//١‏ . 
(0) الدر المختار ورد المحتار :٠١7/١‏ ومغني 
المحتاج :*94/١‏ والمجموع 59/5 - 250 
وكشاف القناع 17/١‏ - 1#. والإنصاف /١‏ 
- 7 . 
(6) حديث (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً. .» 
أخرجه مسلم )77757/١(‏ من حديث أبي هريرة . 


ا 


لل ل ل ل لل لل ل ل ل ل ل ل ل ل لا لك الل لل ل ال ل لال لل لال ا ل ا ا ا اال لل الل ل لل ل ل لل لل لل لل لل ل لل ل لل ل لل لل ل لل لل لي الى لل بلا 


ثالث عشر - الغيبة والكلام القبيح : والنميمة والكذب والقذف وقول الزور 
والفحش وأشباهها؟؟؟. 


- حكي عن أحمد رواية أن الوضوء 
يتقش بالقبية. وورد عن عائشة كيه أنها: قالت «يتوضاً 
أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضاً م: 
وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب عوييم ب بعمسك 
١‏ 5 4 ع نم . 
الوضوء الشرعي من الكلام القبيح كالغيبة نعوراء يقو 


'. قول عائشة: «يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب.‎ )١( 


)١(‏ الإنصاف ١/١77ء‏ والمجموع 57/7». والفتاوى أخرجه عبدالرزاق في المصنف ١771/١(‏ - ط 
الهندية 9/١‏ . المجلس العلمي) . 


ا 


م م ا ا ا ا ا ا اا ا 1 ل 1 11 ااا ا لل اا ا الل لل ل لل لل لي ينا 


-١‏ من معاني الوضيعة في اللغة: الخسارة 
وما يأخذه السلطان من الخراج والعشورء 
والحطيطة؛ ومئه: وضعت عله وفيه: 
أسقطته. ووضع الشيء بين يديه: تركه 


هناك ووضع في تجارته ضعة ووضيعة : خسر”'". 


والوضيعة في اصطلاح الفقهاء : هي بيع بمثل 
الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه. وتسمى 
مواضعة؛ ومخاسرة» ومحاطة» وحطيطة» وهي 
أشهر مغائيها الاضطلاحية”". 

ويطلق الفقهاء الوضيعة أيضاً على 
الخسازة”” زالحط من الدينة 0 . 


)١(‏ المصباح المنير» والقاموس المحيط. 

)2غ( بدائع الصنائع 8/0 :© والفتاوى الهندية 7/ 5 » وابن 
عابدين 4/ ١67‏ وحاشية الدسوقي 177/7. والشرح 

الصغير 77١ /٠‏ ومغني المحتاج /١‏ لالاء والشرقاوي 

على التحرير :»4٠-74/7‏ والمغني »15١١-١١4/4‏ 

وكشاف القناع / .717٠‏ 


(*) حاشية ابن عابدين 5/ 410. 
(4) كفاية الطالب الرباني ؟/37١.‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- المرابحة: 

-١‏ المرابحة في اللغة: إعطاء الربح» يقال: 
بعته المتاع واشتريته منه مرابحة إذا سميت بكل 
قدر من الثمن ا 
فيه الثمن بزيادة معلومة على رأس المال("). 

والسلة يك العرابطة والرهيمة النهياة: 
ب- التولية : 

8 التولية في اللغة هي مصذدر 8 يقال: 
ولبته الأمر تولية: جعلته والياء ومنه بيع 
البولية ا . 

والتولية في البيع اصطلاحاً: هي نقل جميع 
المببع إلى المولى بمثل الثمن الأول لا غير" *. 

والصلة بين التولية والوضيعة بمعناها الأشهر 
أنهما معاً من بيوع الأمانة. 


)0( 
إفف 


المصباح المئير» والصحاح» والقاموس المحيط. 
حاشية ابن عابدين »١67/5‏ والشرح الصغير 
17١6 /‏ وحاشية الدسوقي #/رو مك وقليوبي 
وعميرة 4/7١7ء‏ وكشاف القناع / .77٠١‏ 
المصباح المنير. 

حاشية ابن عابدين 1/5 والشرح الصغير 
116 وحاشية الدسوفي #/ وه وقليوبي 
وعميرة 7 » وكشاف القناع هللف 


رف 
5( 


6ع دالولل عع عع وود وووووووونوءي ووه 


ج- الاشراك: 

4- الإشراك لغة مصدر أشركء وهي اتخاذ 
الشريك 1 

والإشراك في البيع اصطلاحا : هو تولية بعض 
المبيع ببعض الثمنء أو هو نقل بعض المبيع إلى 
الغير بمثل الثمن الأول» أي بمثل ثمن البعض 
بحضته من الثمن 0 

والصلة بين الإشراك: والوضيعة بمعناها 
الأشهر أنهما جميعاً من بيوع الأمانة. 
الأحكام المتعلقة بالوضيعة: 

تختلف الأحكام المتعلقة بالوضيعة باختلاف 
تعريفاتها الاصطلاحية. 

5 بيع الوضيعة: 

4- المعنى الأشهر للوضيعة أنها بيع أمانة 
بنقصان معلوم من الثمن الأول» وهي جائزة 
شرعا”" لأنها نوع من البيع» وقد قال تعالى : 
وَل آنه البتعه”©. هذا إذا استوفت جميع 


)١(‏ لسان العرب. 

(1) البدائع 7/0؟77ء وكشاف القناع 17194/7. 

() حاشية ابن عابدين ٠7/54‏ والبدائع ه/ ١٠7ء‏ وحاشية 
الدسوقي 1717/7 وحاشية الشرقاوي على التحرير 
0-4 ومغني المحتاج 500 والمغتي / 
8-١٠٠ء‏ وكشاف القناع 119/7. 

(5) سورة البقرة/ 7176. 


يات 


شروطهاء وإلا لم تجز لنقصان الشروطء مثل 
سائر أنواع البيوع الأخرى. 

وشروط صحة الوضيعة هي شروط صحة 
المرابحة» وكذلك آثارها بعامة. والتفصيل 
في مصطلح (مرابحة ف" وما بعدها). 

ب- الوضيعة بمعنى الخسارة: 

-5١‏ اتفق الفقهاء على أن الخسارة في 
الشركات عامة تكون على الشركاء جميعاء 
بحسب رأس مال كل فيهاء ولا يجوز 
اشتراط غير ذلك؛. قال ابن عابدين: ولا 
خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر 
رأس المال باطل7". 

كما اتفقوا على أن المضارب في المضاربة لا 
يتحمل شيئاً من الخسارة» وتكون الخسارة كلها 
على رب المال؛ وذلك على خلاف الربح» فإنه 
يكون بحسب الشرط. 

إلا أن الفقهاء نصوا على أن المضارب لو ربح 
ثم خسرء أخذت الخسارة من الربح ما دامت 
المضاربة مستمرة؛ قال الإمام أحمد وقد سئل 
عن المضارب يربح ويضع مراراً: يرد الوضيعة 
على الربح إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم 
يرده إليه فيقول : اعمل به ثانية» فما ربح بعدذلك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/7 ومغني المحتاج 
17 » وحاشية الشرقاوي »١١7/7‏ والروض 
المربع ص587» وكشاف القناع 019/7. 


11111101 ا للا 


لا يجبر به وضيعة الأول» لأنه مضاربة ثائ عه 
والتفصيل في مصطلح (مضاربة ف59). 
ج- الوضيعة بمعنى الحط من الدّيْن: 
/- قال في كفاية الطالب : ولا تجوز الوضيعة 
من الدّين على تعجيله على المشهورء وتسمى 
هذه المسألة عند الفقهاء ضع وتعجل»)؛ وعلى 
ذلك عامة الفقهاء لما في ذلك من الربا”'". 


انظر مصطلح (إبراء ف١6).‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 546؛ وكشاف القناع ا 
وكفاية الطالب على رسالة أبي زيد 7/ .١7‏ 


.١7/7 كفاية الطالب على رسالة أبي زيد‎ )١( 


1110ل لل لل ل ل ل ل ل ل ل ل يننا 


-١‏ الوضيمة لغة: طعام المأتم؛ والطعام 
المتّخذ عند المصيبة؛ والكلا المجتمع» والقوم 
ينزلون على القوم وهم قليل فيحسنون إليهم 
ويكرمونهم'''. والوضيمة في الاصطلاح الطعام 
البعقل عتد المصيية؟":. 
الألفاظ ذات الصلة: 
أت العاس: 

-١‏ الخُرْس- بضم الخاء وسكون الراء- 
والخراس- بكسر الخاء- في اللغة: طعام 
الولادة» أو طعام الولادة يدعى إليه؛ أو 
طعام يصنع للولادة. 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المثير» والقاموس 
الملحيط» والمعجم الوسيط. 

)2( ناشية الطحطاوي على الدر المختار 4/ 2٠١‏ وبريقة 
محمودية في شرح طريقة محمدية ٠117/7/54‏ وحاشية 
القليوبي على شرح المنهاج ”/ 7944» وفتح الباري 
بشرح صحيح البخاري 4/١14-ط‏ السلفية» وكشاف 
القناع 8/ 176ء وشرح متتهى الإرادات 40/7 ط 
عالم الكتب - بيروتء ومطالب أولي النهى 5/ 
ففكة ردك 


لل اام و ا ااا ام م ا م م لم ا الال ا ل ل ل ل ل لل لل لل للا لل لل لل ا ا 01 


والخُرْسّة وكذا الخُرْصّة- بضم الخاء وسكون 
الراء فيهماء ثم سين في ا وصاد في 
الثانية- طعام النفساءء أو ما يُصنع لها من 
طعام وحساء”". 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخُرْس عن 
المع اللغرية, 

والصلة بين الوضيمة والخُرْس أن كلا منهما 
من الولائم- عند جمهور الفقهاء- غير أن 
الوضيمة تكون عَنَد الخصائب:والموث» 
والخُرْس تكؤن في السرور والولادة لسلامة 
المزأة من 0 
ب الحذاق : 

"- الحذاق والحّذاقة في اللغة: التعلم 
والمهارة؛ يقال: حَذَقَ الصبي القرآن حَدْقاً 
وحَذاقاً وحَذَاقَة» ويكسر الكل: تعلمه كله 
ومهر فيهء ويومٌ حَذَاقِهِ: يوم ختمه للقرآن 
عرب 

وفي الاصطلاح: الطعام الذي يصنع عند 


)١(‏ القاموس المحيطء والمصباح المنيرء والمعجم 
الوسيط. 

بريقة مسحمودية 221/1 وكشاف القناع 1/6 
وحاشية الدسوفي على الشرح الكبير 1/ /ا7؛ وحاشية 
الشرقاوي على تحفة الطلاب 110/7 وحاشية 
الجمل على شرح المنهج .77١/5‏ 

(؛) القاموس المحيط. 


فق 


سار- 


حفظ القرآن7". 

والصلة بين الوضيمة والحَذاق أن كلا منهما 
وليمة وطعام ضيافة غير أن طعام الحذاق يكون 
عند مناسبة سارة» وهي حفظ الصبي القرآن 
الكريم وختمه له؛ أما طعام الوضيمة فيكون 
ضيافة عند مصيبة الموت. ش 
الأحكام المتعلقة بالوضيمة: 

تتعلق بالوضيمة أحكام منها: 
حكم اتخاذ الوضيمة: - 

:- الوضيمة إما أن تكون من أهل الميت أو 

فإن كانت من أهل الميت» فقد ذهب الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أنه 
يكره اتخاذها لأن: فيه زيادة على مصيبتهم. 
وشغلاً لهم إلى شغلهم؛ وتثبها بنع أمل 
الجاهلية» ولأن اتخاذ الطعام ذ في السرورء 


وليس ذلك موضعهء وهو بدعة مستقبحة 


مكروهة لم ينقل فيها شيء”"'» وعن جرير 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7/ /ا7 ومغني 
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 7/ 56 7ء وكشاف 
القناع 6 . 

فتح القدير :4797/١‏ وحاشية الصاوي على الشرح 
الصغير 205١/١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر 
خليل 222/3 والمجموع للنووي ه/ ١٠٠لا‏ وتحفة 
المحتاج / لا٠‏ اء ومغني المحتاج 2778/١‏ وأسنى 
المطالب /١‏ هثالاء ومطالب أولي النهى -4794/١‏ 


ةا والمغتتي ؟/ءمه. 


فق 


اا ا اي يا م م ا م ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ااال للا ا ا ا ا ال لل يا 


بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نرى 
الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من 
اباس 

وفي رأي آخر للحنفية يباح لأهل الميت اتخاذ 
الطعام» وذلك لما رواه عاصم بن كليب عن أبيه 
عن رجل من الأنصار قال : «خرجنا مع رسول الله 
ِل في جئازة». فرأيت رسول الله يكل وهو على 
القبريوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه ؛ أوسع 
من قبل رأسه» فلما رجع استقبله داعي امرأةّء 
فجاء وجيء بالطعام فوّضم يده ثم وضع القوم 
فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله 4 يلوك لقمة في 
فمه ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن 
أهلها؛ فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله إني 
أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة فلم أجد 
فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن 
أرسل إلى بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت 
إلى امرأته فأرسلت إليَ بهاء فقال رسول 
الله 6إ: أطعميه الأسارى:”". 

. فهذا يدل على إباحة صنع أهل الميت الطعام 


)١(‏ أثر جرير بن عبد الله: كنا نرى الاجتماع إلى أهل 
الميت...» 

أخرجه ابن ماجه »)5١6/١(‏ وصححه النووي في 
المجموع (ه/ ٠١‏ 

حديث رجل من الأنصار: «خرجنا مع رسول الله كلد 
في جنازة...» أخر جه أبو داود (/ /511)» وصحح 
إسناده النووي في المجموع (1876/5). 
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والدعوة إليه”". 

وزاد المالكية : أنما يصنعه أقارب الميت من 
الطعام وجمع ألناس إليه إن كان لقراءة قرآن 
ونحوها مما يرجى خيره للميت فلا بأس به؛ وأما 
إذا كان لغير ذلك فيكره» ولو كان الميت أوصى 
بفعله عند موته فإنه يكون في ثلثه ويجب 
0 

ونص الشافعية على أنه إذا كان على الميت 
دين أو في الورثة محجور عليه أو غائب وصنع 
ذلك من التركة فإنه يحره”". 

وأضاف الحنايلة : أنه إذا كان المجتمعون 
عند أهل الميت ضيوفاً فلا يكره صنع أهل الميت 
أو غيرهم طعاماً لهم؛ قالوا: إن دعت الحاجة 
إلى ذلك جازء فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم 
من القرى البعيدة ويبيت عندهم» فلا يمكنهم إلا 
أن م 

وإن كان الطعام من غير أهل الميت فقد اتفق 
الفقهاء على أنه: يستحب لجيران أهل الميت 
)1غ( غنية المتملي في شرح منية المصلي ص 2509 

وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 71 
(؟) الفواكه الدواني .,"1/١‏ 


() أسنى المطالب وحاشية الرملي عليه /١‏ 7"8. 
(54) مطالب أولي النهى ,970-9794/١‏ والمغني 


.هم١أ-ه‎ 0/١ 


ثم 


6ع ع ماعلل مولع ديوع ووو ووقوءم وم وو ونويع ووووووؤوووؤوءوءووواءدييءوءيءءيوة 


والأقارب الأباعد تهيئة طعام لهم» يشبعهم 
يومهم وليلتهم؛ لقول رسول الله كي: 
«اصنعوا لأهل جعفر طعاماًء فإنه قد 
جاءهم ما يشغلهه»”'' ولأنه بر ومعروف» 
وفيه إظهار المحبة والاعتناء. 

وفالوا : يُلِح- مقدم الطعام- عليهم في الأكل 
لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون. 

وزاد الشافعية: لا بأس بالقسم عليهم إذا 
عرف أنهم يبرون بقسمه. 

ونص المالكية والشافعية على أنه : إن اجتمع 
أهل الميت على محرم من ندب ولطم ونياحة فلا 
يستحب أن يُصْنَع لهم طعام ويُبعث به إليهم» بل 
يحرم إرسال الطعام إليهم لأنهم عصاة”". 


إجابة الدعوة إلى الوضيمة: 


4- اختلف الفقهاء في حكم إجابة الدعوة إلى 
الوضيمةء فذهب الحنفية إلى أن إجابتها 


مستحبة»؛ وذهب الشافعية والحنابلة 


)١(‏ حديث: «اصنعوا.لأهل جعفر ظعاما...» 
أخرجه الترمذي (”/ »)7١5‏ وحسنه. 

(1) فتح القدير ٠47/7‏ والفواكه الدواني على رسالة 
القيرواني 777/١‏ وحاشية :الصاوي على الشرح 
الصغير 26571١ /١‏ وحاشية الدسوقي » وروضة 
الطالبين للنووي ؟/ »١155‏ ونهاية المحتاج للرملي / 
١‏ والمجموع شرح المهذب 77١-1١94/65‏ ومغني 
المحتاج /١‏ 2758-7517 والمغني لابن قدامة ؟/ 
ومطالب أولي النهى .414/١‏ 


والمالكية إلى أنها مكروهةء وذهب ابن 
رشد هو الماقية إلى أنيا بلي 
الأكل من طعام الوضيمة: 

1- اختلف الفقهاء في حكم الأكل من طعام 
الوضيمة. 

فقال الحنفية: لا بأس بالأكل منه”". 

وقال المالكية: ما يصنعه أهل الميت من 
الطعام ويجمعون الناس عليه لا ينبغي لأحد 
الأكل منه» إلا أن يكون الذي صنعه من الورثة 


| بالغ وكنيقا فلا عر في الأكل ع 


واه 


وقال الحنابلة: كره للناس غير الضيوف 
الأكل من الطعام الذي يصنعه أهل الميت 
للضيوف» وإن كان الطعام من التركة وفي 
مستحقيها محجور عليه أو من لم يأذن حرم 
فعل الطعام» وحرم الأكل منه؛ لأنه مال محجور 
عليه» أو مال الغير بغير إذنه”. 


)١(‏ البناية في شرح الهداية للعيني 7/4١7غ‏ وحاشية 
الطحطاوي على الدر 1/5 ومواهب الجليل / 
:2 وحاشية الدسوقي خرف ومغني المحتاج 1 
6 » وتحفة المحتاج ف والشرح الصغير / 
9 ومطالب أولي النهى 0/ 775 وكشاف القناع 
1/6 . 

١؟)‏ الفتاوى الهندية 55/6" 

() الفواكه الدواني لم رفسم 

(4) مطالب أولي النهى .417١/١‏ 


وضيمة /ا2 وطء ١‏ 


فمومهوةقو هوه هم ا ا م لولم م 0 


الذبح عند القبر ونقل الطعام إليه : 
/ا- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية فيما 
استظهره الهيتمي والحنابلة إلى أن الذبح عند 
القبر ونقل الطعام إليه من البدع .المكروهة. 
وذلك لأنه من فعل الجاهلية ومخالف لقول 
رسول الله ككلِ: «لا عقر في الإسلام»”"؛ قال 
العلماء: العقر: الذبح على القبر. ولما فيه من 
الرياء والسمعة والمباهاة والفخر لأن السنة في 
أفعال القرب الإسرار بها دون الجهر'". 
وقال ابن تيمية: يحرم الذبح والتضحية عند 
القبر» ولو نذره ناذر لم يف به» ولو شرطه واقف 
فشرطه فاسد. 
وقال الحنابلة: ومن المنكر وضع طعام أو 
شراب على القبر ليأخذه الناس؛ وإخراج 
الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة لم يفعلها 
السلف» هذا إذا لم يكن في الورثة محجور عليه 
أو غائب» وإلا فحرام إن كان.ذلك من التركة. 
وفي معنى ذلك الصدقة عند القبرء فإنها 
محدثة الأولى تركها لأنه قد يشوبها رياء» 
وتوقف أحمد فيهاء ونقل أبو طالب عنه: 


)١(‏ حديث: (لا عقر في الإسلام...؟» أخرجه أبو داود 
)00١7/7(‏ من حديث أنس بن مالك. 
تبيين الحقائق ١/7537ء‏ والمجموع 07٠١/0‏ وتحفة 
المحتاج ارح والفواكه الدواني لففريدة 
ؤمواهب الجليل 2١54/7‏ وكشاف القناع ا 
والإنصاف 579/7, ٠01ء‏ ومطالب أولي النهى /١‏ 
-41. 


(000 


3ك 


الصدقة للميت20©. 


التعريف : 
-١‏ الوطء لغة: العلو على الشيء. يقال: 
وطئته برجلي» أطؤهء وطأ: أي علوته. 
وكذلك يُطلق الوطء على الجماع الذي هو 
إيلاجُ ذكر في فرج؛ ليصيرا بذلك كالشيء 
الواحد. فيقال: وطيء زوجته وطأء أي 
جايويا: لآنه التعي 3 


مطالب أولي النهى .471-91*٠/١‏ 

المغرب» والمصباح المئثيرء ولسان العرب» 
والقاموس المحيطء والنهاية لابن الأثير ٠٠١/8‏ 
وما يعدها. 


الال ل ال ا ا ا ال ا ل ا ل ل الل ا الل ل ل 000 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي7", 
الألفاظ ذات الصلة: 
3 النكاح : 
ويطلق في كلام العرب حقيقة على الوطء 
ومجازاً على العقد؛ لأنه سببُ الوطء المباح”". 
ويطلق في الاصطلاح غلى: عقّد الترويج 
حقيقة» وعلى الوطء مجازاً. وقيل : هر حقيقة في 
الوطء مجاز في العقدء لأنه سبب الوطء. وقيل: 
هو مشترك بين العقد والوطء؛ فيطلق على كل 
منهما على انفراده حقيقة. وقيل : هو حقيقة في 
مجموعهماء كسائر الألفاظ المتواطئة”". 
والصلة بين الوطء والنكاح» هي الترادف إذا 
والسببية إذا قيل: إن النكاح حقيقة في العقد 
)١(‏ البحر الرائق 86/ 4. 
إفة معجم مقاييس اللغة» وطلبة الطلبة ص78 والمطلع 
على أبواب المقنع ص اث 9١1ك3ء‏ والمصباح المنير» 
والمغرب». والنهاية لابن الأثير 5/0١١ء‏ وتحرير 
ألفاظ التنبيه ص75484ء والتوقيف على مهمات 


التعاريف للمناوي ص١٠7.‏ 
(7) حاشية ابن عابدين "/ ه ط: حلبي الثانية. 
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يد |الوايك» 

'- اللواط في اللغة مصدر لاطء يقال: لاط 
الرجل ولاوط: أي عمل عمل قوم لوط وهو 
إتيان الذكور”". 

ويطلق في الاصطلاح على : إيلاج ذكر في دبر 
ذكر أو أنه اد 

والعلاقة بين الوطء واللواط أن الوطء أعم من 
اللواط. 
الأحكام المتعلقة بالوطء 
أولاً: الوطء بمعنى الجماع 
أقسام الوطء : 

5- قسم الفقهاء الوطء- ب 
قسمين : مشروع» ومحظور. 

فأما المشروع: فهو وطء الحليلة؛ التي هي 
الزوجة أو السرية. وقد يعرض له التحريم في 
بعض الأحوال» كوطء الحائض والنفساء» 
والمظامّر منها قبل التكفير؛ وفي حالة 
الإحرام والصيام والاعتكاف. 


بمعنى الجماع- إلى 


)1( الصحاح. 

(0) تحرير ألفاظ التنبيه ص ”اثلا وا للبعلي 
ص الا والمفردات» وجواهر الإكليل 07 
وكشاف القناع 6/5 5,؛: ونهاية المحتاج /ا/ 
٠٠‏ 8» واليحر الرائق 5/0. 


والتحريم العارض في النظر الفقهي أخف من 
اللازم. 

وآما الوط المحظوو: فهو ما لأازمه 
التحريم» وهو نوعان: 

أحدهما: ما.يمكن أن يكون خلالاً كرطء 
أجنبية في قبلها يجوز له نكاحها وفيه حد الزنا”!) 
قال ابن القيم : فإن كانت ذات زوج ففي وطئها 
حقان» حق لله وحق للزوج» وإن كانت مكرهة 
ففيه ثلاث حقوقء وإن كان لها أهل وأقارب 
يلحقهم العار بذلك صار فيه أربعة حقوق» وإن 
كانت ذات محرم منه صار فيه خمسة حقوق. 

والثاني : ما لا سبيل إلى حله ألبتة : كاللواطة 
ووطء الحليلة أو الأجنبية في دبرها ووطء 
البهيمة. وإن من أفحش صوره وأفظعها 
وطء المحاره”". 


(أ) الوطء المشروع: 
أسبابه : 

د- أسباب حل الوطء أمران: عقد النكاح؛ 
وملك اليمين. 

فأما النكاح» فقد شرعه الله تعالى لعباده؛ 
وجعل حل الوطء والاستمتاع بين الزوجين أهم 
() زاد. المعاد 534/4 6و وقواعد الاحكام 


ص 7ه لاه 605. 
)١(‏ زاد المعاد 54/ 150-1"55. 


أحكامه الأصلية» فإن المرأة كما تحل لزوحها 
فزوجها يحل لها.. وللزوج أن يطالبها بالوطء 
متى شاء إِلَّآ عند اعتراض أسباب مانعة من الوطء 
كالحيض والنفاس والظهار والإحرام وغير ذلك. 
وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء؛ لأن حله لها 
حقهاء كما أن حلها له حفه "". قال الله تعالى : 
ٍَوَلِينَ م هُمْ لِفُررِجِهم حون © لامك 0-4 
ملك ل مط سمو بر مَلْبِيتَ © فَمَنِ 35 1 
َك كي 5 0 فنا 

وفي مشروعية النكاح وحكمته (ر: نكاح 
ف17) 

وأما ملك اليمين» فلا خلاف بين الفقهاء في 
جواز وطء الأمة المملوكة والتسري بهاء دون 
حاجة إلى عقد نكاح» قال ابن قدامة: لأن ملك 
الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البُضع. (ر: 
تسري ف )7-١‏ 


الحكم التكليفي : 

-١‏ ذهب جماهير الفقهاء إلى أن حكم وطء 
الحليلة- الزوجة أو السرية- في الأصل هو 
الإباحة؛ إذ هو من المستلذات التي تدعو إليها 


الطباع» وليس فيه معنى الطاعة أو المعصية في 
كينا 


)١(‏ بدائع الصنائم 771/75ء وأنيس الفقهاء للقونوي 
١16‏ . 

[ 49 سورة المومنون/ 0-/,. 

() أحكام القرآن للجصاص 5/ 47» والمفهم للقرطبي- 


1 


لاا ا ال ل ل 00000 


وقد يعرغن له الاستتحبات إذا قارنته ثية:ضالعة 
فيها معنى الغبادة» كالاستعفاف بالحلال عن 
الحرام والانقطاع عن المعصية» وظلب ما 
ان علي 


وفي ذلك يقول النووي: إن المباحات نصير 
طاعات بالنيات الصادقات» فالجماع يكون 
عبادة إذا نوى به قضاء حت الزوجة 
ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى 
به» أو طلب ولد صالح. أو إعفاف نفسه 
أو إعفاف الزوجة»: ومنعهما جميعاً من 
النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو 
غير ذلك من المقاصد الصالحة”". 


وقد يعرض له الوجوب؛ كما إذا تعين وسيلة 
لإعفاف النفس أو إعفاف الأهل عن الحرام؛ 
وفد يعرض له التحريم كما في وطء الحائض أو 
المظاهّر منها قبل التكفير أو وطء الزوجة في نهار 
رمضانء وقد تعرض له الكراهة عند افترانه 
يوضف يقتشيها” ‏ 1 


*/ امه وجامع العلوم والحكم /060 والمبين 
المعين للملا علي القاري ص57١2‏ وفتح المبين 
للهيتمي ص 5 »٠١‏ لعف ودليل الفالحين ١ه"‏ 
النووي على مسلم 7/ 97: والمبين المعين ص١5١»‏ 
وتت. المييخ غ824 .والمته. لتقرطين 01/8 
وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص777. 
النووي على مسلم 937/7. 

قليوبي وعميرة ااا والزرقاني على خليل 
2/4 وبدائع الصنائع اا وجواهر الإكليل- 


أت 


مقاصد الوطء الشرعية : 

-١‏ قال ابن القيم : وأما الجماع والباه؛ فكان 
هدي النبي كَل فيه أكمل هدي » يحفظ به الصحة» 
ونتم به اللذة وسرور النفس » ويحصل به مقاصده 
التي وضع لأجلها فإن الجماع وضع في الأصل 
لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية: 

أحدها: حفظ النسل ودوام النوع إلى أن 
تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا 
العالم. 

الثاني : إخراج الماء الذي يضر احتباسه 
واحتقانه بجملة البدن. 


الثالث: قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع 
بالنعمة. وهذه وحدها هي الفائدة التي في 
الجنة». إذ لا تناسل هناك؛ ولا-.احتقان 
يستفرغه الإنزال. ثم قال: ومن منافعه: 
غض البصرء وكف النفسء» والقدرة على 
العفة عن الحرامء وتحصيل ذلك للمرأة» 
فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراهء وينفع المرأة”". 


85/١‏ »,. وزاد المعاد 2715/5 ومجموع فتاوى ابن 
تيمية 271١/77‏ والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن 
تيمية ص57 1ء وقواعد الأحكام ص045. 

زاد المعاد 2759/5 ٠150ء‏ وانظر الآداب الشرعية 
لابن مفلح ٠80/7‏ وقواعد الأجكام (ص7ه ط. 
دار الطباع بدمشق). 


اما ع يع يا ا ا يي اا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا اا ل لاا ا الل ااال لي ينا 


ثواب الوطء المشروع : 

8- ورد عن أبي ذر الغفاري :# أن رسول الله 
يكل قال : «...وفي بُضْع أحدكم صدقة”"". قالوا : 
يا رسول الله؛ أيأتي أحدنا شهوته؛ ويكون له فيها 
أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرامء أكان 
عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 
كا له احرةة": 

وبناءً على ذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى 
ثواب الرجل على جماعه لحليلته إذا قارنته نية 
صالحة كإعفاف نفسه أو حليلته عن إتيان محرم» 
أو قضاء حقها من معاشرتها بالمعروف المأمور 
به أو طلب ولد صالح يوحد الله تعالى» ويقوم 
بنشر العلم والدين» ديشن يض الإنلات أو 
نحو ذلك من الأغراض المبرورة!". 

4- أما إذا لم ينو المجامع غير قضاء شهوته 


)١(‏ أي فيه أجر وحسنة مثل ماله في الصدقة إذا تصدق بها. 
(انظر بهجة النفوس )١59/5‏ قال ابن حجر الهيتمي : 
وتسميته صدقة من مجاز المشابهةء أي إن له أجراً 
كأجر الصدقة في الجنس» لأن الجميع صادر عن رضا 
الله تعالى مكافأة على طاعته. (فتح المبين ص©9١5).‏ 


(؟) حديث: «... وفي بضع أحدكم صدقة...». أخرجه 
مسلم (/598-1). 
زفرة فتح المبين للهيتمي ص 5١960‏ والمبين المعين للملا 


علي القاري ص١5١»‏ وجامع العلوم والحكم 1 
والنووي على مسلم لا 7 ودليل الفالحين 
رةه والمغني اولان" 


ونيل لذتهء فقد اختلف الفقهاء في ثواب جماعه 
على قولين: 

أحدهما : لبعض أهل العلم» وإليه مال ابن 
قتيبة» وهو أنه يكاب ويوجر في جماع حليلته 
مطلقاً دون أن ينوي شيئا”"": واستدلوا على 
ذلك : بما روى أبو ذر # عن النبي كك أنه قال: 
«وفي بُضْع أحدكم صدقة»'") 
إطلاقه على أن الإنسان يؤجر في جماع حليلته 
مطلقاً» إذ إنه كما يأثم في الزنى المضاد للوطء 
الحلال» فإنه يؤجر في فعل الحلال7". 

والثاني : لجماعة من العلماء- مال إليه ابن 
حجر الهيتمي- وهو أنه إن لم ينو بجماع حليلته 
إعفاف نفسه أو زوجه أو طلب ولد فلا أجر له على 
ذلك الوطءء واحتجوا على ذلك بما جاء في 
رواية لحديث أبي ذر من التصريح بالاحتساب 
لنيل الثواب ونصها: «قلت: نأتي شهوتنا 


حيث دل ظاهر 


: ونوجر؟ قال: أرأيت لو جعلته في حرام 


-1١6- 


اكت تأثم؟ قال: قلت: نعم. قال: 
فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بلقي 4 


جامع العلوم والحكم 77/7 250 55. وفتح 
المبين ص6 »7١‏ والميين المعين ص57١.‏ 

(؟) حديث: «وفي بعض أحدكم...» 

(سبق تخريجه ف8). 

جامع العلوم والحكم 55/7. 

حديث: «نأتي شهوتنا ونوجر؟...» 

أخرجه أحمد (105/45). 


لق 


افيف 
زفق 


ال ا ا ا 000000 


وورد عن النبي و أنه قال لسعد بن أبي وقاص 
1-3 : الست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت 
عليهاء حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك)”". 

وورد أيضاً عن النبي كل أنه قال: «إذا أنفق 
المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبهاء كانت له 
صدقة»”'":فدل ذلك على أن العبد إنما يؤجر فيها 
. إذا.احتسبها”". وإذا كان هذا في الإنفاق 
الواجب مشترطاً» فأولى في الجماع المباح”. 
آداب الوطء ومستححاته : 

-٠١‏ لقد ذكر الفقهاء أن للوطء آداباً 
ومستحبات » فقالوا: ١‏ 

أ- يستحب البداءة بالتسمية لقوله تعالى: 

َأ ني" قال عطاء : هو التسمية عند 
الجماع”". 


)١(‏ حديث: «لست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله...». 
أخرجه البخاري (فتح الباري )٠١94/8‏ سام / 
.)١١‏ 

حديث : (إذا أنفق المسلم نفقة على أهله...». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9!/4) ومسلم /١(‏ 
06 من حديث أبي مسعود الأنصاري. 


زفق 


(5) جامع العلوم والحكم /١‏ 57. 
40 فتح المبين ص6١١7.‏ 
(0) سورة البقرة/ *71717. 


المغني »77١/٠١‏ وكشاف القناع 7١7/8‏ وجواهر 
الإكليل 2١/١‏ ومختصر منهاج القاصدين ص5 .٠١‏ 
وبهجة النفوس رةه والمفهم للقرطبي 01 
والمدخل لابن الحاج 1835/7ء وإحياء علوم - 


-1- 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله 
كله : «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: 
ما رزقتناء فإنه إن:يقدر بينهما ولد في ذلك» لم 
زنغبرهشيطات أب0 

ب- كذلك يستحب الانحراف عن القبلة» فلا 
يستقبلها بالوقاع إكراما لها'". 

ج- ويستحب أن يبدأ بالملاعبة والضم 
والتقبيل'". فعن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: «نهى رسول الله كله عن المواقعة قبل 
الملاعبة»”*“. وذلك لتنهض شهوتهاء فتنال من 


الدين 55/7 وانظر عشرة النساء للمناوي ص47» 
وتفسير القرطبي ٠47/7‏ والأذكار للنووي صن707. 
حديث: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله ...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 773//7) ومسلم (1/ 
مه١١)‏ واللفظ لمسلم. 
المجموع ؟/ :8٠‏ وجواهر الإكليل 218/١‏ والمغني 
فر وكشاف القناع ه/25, وإحياء علوم 
الدين 7/» وإتحاف السادة المتقين 5/ الالا. 
الآداب الشرعية لابن مفلح بفتكرة والمغني 
فر والإحياء 5/7 ومختصر منهاج 
القاصدين ص5١٠.‏ وإتحاف السادة المتقين 0/ 
الالاء وكشاف القناع 25/6 والمبال لابق 
الحاج 187/1. 
حديث جابر: «نهى زسول الله يكل 
الملاعية». 
اد الخطيب في تاريخ بغداد -117١/17(‏ ط 
لخانجي)» وترجم الذهبي لأحد رواته في ميزان 
جد يا مص - ط الحلبي) ونقل عن الخليلي أنه 
قال عنه: ضعيف “جداً: روى متوناً لا تعرف. وعن 
الحاكم أنه أسقط حديثه بروايته لهذا الحديث. 


فق 


رف 


فق عن المواقعة قبل 


0 ا ا اا ا ا ا اا ا ا ااا اال ل لل ل ل ال ل ا ال لبي بي 1 


لذة الجماع مثل ما ناله”". 


د- ويستحب للرجل مراعاة التوافق مع حليلته 
في قضاء الوطرء لأن في تعجله في قضاء وطره 
قبل قضاء حاجتها ضرراً عليها ومنعاً لها من 
قشاء كك 


فقد روى أنس 4 مرفوعاً : (إذا جامع أحدكم 
أهله فليصدقهاء ثم إذا قضى خاجته قبل أن 
تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي 
حاجعها»0": 


فال الغزالي : ثم إذا فضى وطره فليتمهل على 
أهله حتى تقضي هي أيضاً نهمتهاء فإن إنزالها 
ربما يتأخرء فتهيج شهوتها. ثم القعود عنها إيذاء 
لهاء والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر 
مهما كان الزوج سابقاً إلى الإنزال» والتوافق في 
وقت الإنزال ألذ عندها”*. 


6 
3 


م- ويسعنت آل يعنظى عو وأغله يقون! 


.57١/٠١ المغني‎ )١( 

المغني »1177”/٠١‏ وكشاف القناع 0»»؛ وعشرة- 
النساء للمناري ص88 والمدخل لابن الحاج 
١‏ / مام . 

حديث : «إذا جامع أحدكم أهله...». 

أخرجه أبو يعلى في المسند ٠0٠9-١040‏ - ط دار 
المأمون)ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 
5 فيه راو لم يسمء 'وبقية رجاله ثقات. 

زحق إحياء علوم الدين ٠577/7‏ وانظر مختصر منهاج 
القاصدين ص .٠١‏ 

الإحياء 57/7: وإتحاف السادة المتقين 5/ الا7ا» 
وعشرة النساء للمناري ص88»: والمدخل 1487/7. 


(5) 


5 


حيث روى عتبة بن عبد # أن رسول الله كل قال : 
إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردا تجرد 
العبريد". 

امرأته عند الجماع”". 

و- كما يستحب غض الصوت وعدم الإكثار 
من الكلام عند الجماع”". ويكره للرجل وطء 
حليلته بحيث يراهماء أو يسمع حسهماء أو 
بحس بهما أحد غير طفل لا يعقل» ولو رضي 
الزوجان» وذلك إذا كانا مستوري العورة» وإلا 
حرم مع انكشاف العورة. نص على ذلك الشافعية 
والبنا/ 0 

ونص الحنفية في المذهب على أنه لا يطأ 
الرجل أمته بحضرة زوجته كما لا يحل له وطء 
زوجته بحضرة أمته ولا بحضرة الضرة. 

وقال محمد بن الحسن الشيباني : يكره 


(0) 


للرجل وطء زوجته بحضرة أمئه أو ضرتها 


)١(‏ حديث: (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر...». 

أخرجه ابن ماجه .)519/١(‏ وضعف إسناده 
البوصيري في مصباح الزجاجة -7*17//١(‏ ط دار 
الجنان). 

الذخيرة 518/5. 

الإحياء 577/7»: وإتحاف السادة المتقين 9/ ١لا"‏ 
والمغني 77/٠١‏ 174 وكشاف القناع //719. 
كشاف القناع 0»:؛ والحاوي للماوردي /١١‏ 
3 

فتتح القدير ا والفتاوى الهندية ا 
ودرر الحكام شرح غرر الأحكام .417/١‏ 


الل ا ا ا ا ام ام ا ا ل ال ا ا ا ا ام ام م ل ا لل ل لل ل ا اي ا ل ال ل لل ل ل لل ل ال الل ل الل 000 


ز- ويستحب لمن أراد أن يجامع مرة ثانية أن 
يغسل فرجه ويتوضا» والغسل أفضل”'". لما ورد 
من حديث أبي سعيد الخدري # قال : قال رسول 
الله كل : «إذا أتى أحدكم أهله؛ ثم أراد أن يعود 
يعي 

وعن أنس # «أن النبي كَلِ كان يطوف على 
ضافه يتل واحية 
كله طاف ذات يوم على نسائه؛ يغتسل عند هذه 
وعند هذه. فقلثٌ له: يا رسول الله! ألا تجعله 
عسل واخذا؟ قنال: “عدا أثقى وأطيب 
وأطهر”؟. 

-١‏ قال الغزالي: ومن العلماء من استحب 
الجماع يوم الجمعة وليلتّه””' وذلك تحقيقاً لأحد 


)١(‏ رد المحتار »١١48/١‏ ومختصر اختلاف الفقهاء 


للطحاوي 2١75/١‏ والتووي على مسلم لاد 
والمغني 177/٠١‏ 114 وكشاف القناع 118/0» 
والإحياء ؟/ لا » ومختصر منهاج القاصدين ص5 .٠١‏ 
والحاوي 247٠/١١‏ والمدخل لابن الحاج 84/7 . 
حديث: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 
فليتوضأ». 

أخرجه مسلم .)144/١(‏ 

حديث: «أن النبي كفٍ كان يطوف على نسائه بغسل 
وأحدة. 

أخرجه مسلم .)144/١(‏ 


افر 


(4) حديث: «أن النبي ككل طاف ذات يوم على نسائه...». 
أخرجه أبو داود .)١59/١1(‏ 
(6) إحياء علوم الدين ؟/45. 


عد 


التأويلين في قول المصطفى ككل : «من اغتسل يوم 
الجمعة وعْسّلء وبكر وابتكرء ودنا واستمع 
وأنصت» كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة 
صيامها وقيامها»”". 
التحدث عن الوطء وإفشاء سره: 

- اختلف الفقهاء في حكم التحدث عن 
الوطء وإفشاء سره على قولين: 

فذهب الحنفية والحنابلة في قول- قال عنه 
المرداوي : هو الصواب- والنووي إلى أنه يحرم 
المفاخرة بالجماع وإفشاء الرجل ما يجري بينه 
وبين زوجته. 

واستدلوا بما روى أبو سعيد الخدري ‏ عن 
النبي كلِ قال: «إن من أشر الناس عند الله منزلة 
يوم القيامة الرجل يفضي" " إلى امرأته وتفضي 
إليه؛ ثم ينشر سرها»”" 

وبقول النبي كل : «الشياع حرام»”*. قال ابن 


)01( حديث: «من اغتسل يوم الجمعة...2. 

أخرجه الترمذي (؟7”58/7) من حديث أوس بن 

أوس» وقال: حديث حسن. 

أي يصلء وهو كناية عن الجماع؛ كما في قوله 

تعالى: لوق أن بَسْكْمْ إل بَنضٍ». (المفهم 

لتقرطيي 

.))) 2/5 

(0) حديث: (إن من أشر الناس عند الله منزلة». 
أخرجه مسلم .)1١١/1(‏ 

(4) حديث: الشياع حرام». 


(0 


١5-17 وطء‎ 


ا ل ل ل ا ا ا ا اا ا ا ال ل ا الا ا ا اال اللا ال ال ال اللي ا ل يي يا 


لهيعة: يعني به الذي يفتخر بالجماع. 

وعده ابن القيم والهيتمي وابن علان وغيرهم 
من الكبائر. ظ 

وذهب الحنابلة في لمهي إلى أنه يكرة 
تحدث الزوجين بما جرى بينهما ولو لضرتها. 

وهذا ما عزاه الهيتمي إلى النووي في كتاب 
النكاح وقال: محل الحرمة فيما إذا ذكر حليلته 
بما يخفى كالأحوال التي تقع بينهما عند الجماع 
والخلرع. والكراعة قيما [ذا ذكر عا لا يخفقى 
مروءة» ومنه ذكر مجرد الجماع لغير فائدة”". 

لبه المشروع : 
نع الوطء المشروع تسعةء اتفق الفقهاء 

طّ ستة منهاء وهي الحيض والنفاس 
والاعتكاف والصوم والإحرام والظهار قبل 
التكفيرء واختلفوا في ثلاثة منهاء وهي 
الاستحاضة وعدم الاغتسال بعد الطهر من 
الحيضء» والإقامة في دار الحرب» وبيان 
ذلك فيما يلي : 


أخرجه أحمد (19/75) وأبو يعلى في المسئد (14/0ه 
- ط دار المأمون) من حديث أبي سعيدء وأورده 
الهيشمي في مجمع الزوائد (4/ )١95‏ وقال: رواه أبو 
يعلى » وفيه دراج وثقه ابن معين وضعفه جماعة. 
حاشية ابن عابدين ١/*7ء‏ والإنصاف 2750/8 
وكشاف القئاع 194/8ء والزواجر 2379/7 "٠‏ 
ودليل الفالحين 054-167/7١ء‏ وشرح النووي على 
مسلم .1755/٠١‏ 


(00) 


5 


آولاً الحيضن : 

- ع انثى اهل العلى علي حرية رط السالات 

0 لقوله تعالى : «أغرنا لمآ في 

ولا لَفْربوهُنَ حي 0 '. وما ورد عن 

يا قال في شأن الاستمتاع بالحيض : 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح»”". 

وللتفصيل في المسائل المتعلقة بالموضوع 
ولمعرفة اختلاف الفقهاء في كفارة وطء الحائض 
وحكم مستحل وطء الحائض. 


و حيض ف؟55-57). 
-١ 5‏ اتفق الفقهاء على حرمة وطء النفساء في 
الفرج. وأنّ حكم دم النفاس”*' في حظر الوطء 


وفي اقتضاء الغْسْل بعده ووجوب الكفارة حكم 
الحيض اتفاقاً واختلاف”. 


»709/7 تبيين الحقائق ١//ا6» والمجموع للنووي‎ )١( 
وبداية المجتهد‎ :5!١/١ والحاوي للماوردي‎ 
/١ والذخيرة للقرافي‎ 5:0١ والمغني‎ 0١ 
.47/١ وعقد الجواهر الثمينة‎ "7 
.777 سورة البقرة/‎ 

' حديث: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». 
أخرجه مسلم )157/١(‏ من حديث أنس بن مالك. 
وهو الدم الخارج من الفرج بسبب الولادة من غير 
مرض خارج عنها. (عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 
1/1 ). 
رد المحتاج لي وتبيين الحقائق 8/1 
والذخيرة /١‏ هلالاء وعقد الجواهر الثميئة »97/١‏ 
والحاوي للمارردي /١‏ 6*5 والمجموع 0/7 


(2) 


للبلا ا اا ا0ا0ا0اال ااا ا ااا ا ااا ل ل ل ل ا 0000 


أن عيضن فق 614-49 
ثالثاً: الاستحاضة: 


6- اختلف الفقهاء في جواز وطء 
المستحاضة على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من 
الحقية والشافعية والمالكية وأحخمد في 
إعدى الكروايعين ممه إلن جراد وطء 
المستحاضة. وقذ نقله ابن المنذر عن ابن 
عباس # وابن المسيب والحسن وعطاء 
وفئادة وسعيد بن جبير وحماد بن 5 
سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي 
والثوري وإسحاق وأبي ثورء وقال ابن المنذر: 
وبه أقول. 

واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: 9ٍحَقٌّ 
05 أوهله: ظاهرة من -الحيفن :: زتبا 
روي أن حمنة بنت جحش رضي الله عنها 
كانت تُستحاض» وكان' زوجها- طلخة بن 
عبيد الله- يجامعهاء وأن أم حبيبة رضي 
الله عنها- كانت تُستخاض» وكان زوجها- 
عبد الرحمن بن عوف-# يغشاها”"؛ وقد 
سالها رجول اه #ة عن اجقاء 


757 اضورة البقرة/:‎ )١( 

(؟) حديثا: «إن حمنة بنت جحشء وأم حبيبة كانتا 
تستحاضان». 
أخرجهما أبو داود (١/5١؟)‏ من حديث عكرمة 
فرسلا. 


ولا 


المستحاضة»ء فلو كان وطؤها حراماً لبَينه 
لهما. ولأن المستحاضة كالطاهر في الصلاة 
والصوم والاعتكاف والقراءة وغيرهاء فكذلك 
في الوطءء؛ ولأنه دم عرق» فلم يمنع الوطء 
كالناسورء ولأن التحريم بالشرع؛ ولم يرد 
بتحريم في حقهاء بل ورد بإباحة الصلاة 
الي هي أعظه”". 

القول الثاني: ذهب الحنابلة في المذهب 
وابن. سيرين والشعبي والنخعي والحكم وابن 
علية من المالكية إلى أنه لا يباح وطء 
المستحاضة من غير خوف العنث منه أو 
منهاء لما روى عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: «المستحاضة لا يغشاها 
زوجها”". ولأن بها أذى فيحرم وطؤها 
كالحائضء فإن الله تعالى منع وطء 
الحائض معللاً بالأذى بقوله: طقل هُوَ أدى 
علو ليه في الْمحِيض 4”". 

فأمر باعتزالهن عقيب الأذى مذكوراً بفاء 
التعقيب» ولأن الحكم إذا ذكر مع وصفب يقتضيه 
ويصلح له عُلَّلَ به» والأذى يصلح أن يكون علة 


»"8/١ رد المحتار ١/98١ء وتبيين الحقائق‎ )١( 


والمجموع الاو والذخيرة و وجواهر 
الإكليل الكل وبداية المجتهد ارلى وكشاف 
القناع ١/101ء‏ والمغني -417١/١‏ ط هجر. 

أثر عائشة: «المستحاضة لا يغشاها زوجها». 
أخرجه البيهقي في السنن .0779/١(‏ 

سويزة البق 


١8-55 وطء‎ 


ومفففوعموفووموموموفوفوو ووو ومو ووو عو عو ع ومع ام ولام مع ووو وموم وعم وم مامالل وود وو وود وودودءءعودءءءءو و 


فيعلل به» وهو موجود في المستحاضة فيثبت 
التحريم في حقها”". 
رابا الاعتكاف : 

7- اتفق الفقهاء على أن الوطء في 
الاعتكاف حرامء وأنه مفسد له ليلاً كان أو 
نهاراً إذا كان عامدا لقوله تعالى : «وّلا يُِرُوشُكَ 
سر عَكفُونَ ب التسجِدٌ»”". 


(وتفصيل ذلك في اعتكاف ف77). 


خخامساً: الصوم : 

١١‏ اتفق الفقهاء على حرمة الوطء عمداً 
على الصائم في رمضانء وأنه مفسد للصومء 
وموجب للكفارة» أنزل أو لم يُنزل» حيث ورد 
عن أبي هريرة # أنه قال : «بينما نحن جلوس عند 
النبي كَل إذ جاءه رجل ٠»‏ فقال: يا رسول الله» 
هلكث! قال: ما لك؟ قال: وقعث على امرأتي 
وأنا صائم» فقال رسول الله ككِ: هل نجد رقبة 
تعتقها؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد 
إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: فمكث النبي 
له فبينا نحن على ذلك» أني النبي كَل عرق 
فيها تمرء فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: 
)١(‏ المغني -47١/١‏ ط هجرء وكشاف القناع ١//ا١7»‏ 


والذخيرة 4/1 والمجموع / لخ 5" 
(؟) سورة البقرة/ 4لا١ا.‏ 


ا 


خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل : على أفقر مني يا 
رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها- أي الحرتين- 
أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك النبي 375 
حتى بدت أنيابه» ثم قال: أَطْعِئْه أهلك:"". 
(ر: صوم ف 58.؛ 84). 
سادساً: الاحرام : 
4- اتفق الفقهاء :على حرمة الوطء: على 
المُخرم بشْمّك حج أو عمرة؛ لقوله تعالى : مَّمَن 


2000 ا 
: 


2 وعم م2 4 2< 4م 5 7 2 


''"..حيث جاء. في تفسير الرفث: أنه ما 


لج 4 
قيل عند النساء من ذكر الجماع وقول الفحش» 
وبناء على ذلك تكون الآية دليلاً على تجريم 
الجماع على المحْرم بطريق دلالة النص» أي من 
باب أولى. 

كما قُسَر الرفث أيضاً بالجماع نفسه؛ فتكون 
الآية. نصاً فيه””". 

وكذلك اتفق أهل العلم على أن الوطء في 
حالة الإحرام جناية تفسد النسكء إذا كان الوطء 
)00( سي أبي هريرة: «بينما نحن جلوس عند النبي 


أخرجه البخاري (فتح الباري )١177/54‏ ومسلم (7/ 
)/87-0١‏ واللفظ للبخاري. 


(؟) سورة البقرة/ /ا191. 


(9) تفسير البغوى »775/١‏ وأحكام القرآن لابن العر 
/ يٍ 1 بن العربي 
. 


وطء 4--١؟‏ 


للا ال ال ا ل ل ال ا ل ل ل لل ل ل الل ل لل لل لال لل لل 030000000000000 


الأول. واختلفوا فى حكمه إذا كان بعد 
الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول. 

(وتفصيل ذلك في إحرام ف .)171-١1٠١‏ 
انها : الظهار: 

4- لا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء 
الزوجة المظاهر منها قبل التكفيرٌء وذلك لقوله 
تعالى : وين يُهزو ين يلوم ثم يعوو ما قاو 
مسَحربر رَقَبّةْ من هل أن يسمَآمَا 74" : ولما روى ابن 
عباس 5ه «أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها 
قبل أن يكفر فسأل النبي كلك عن ذلك» فقال عليه 
الصلاة والسلام: استغفر الله ولا تعد حتى 
1 
وهو إنما يكون من الذنب» فدلّ هذا على حرمة 
الوطء قبل التكفير» كما أنه عليه الصلاة والسلام 
نهاه عن العود إلى الوقاع حتى يُكفّرء ومطلق 
النهي يدل على تحريم المنهي عنه فكان دلبلا 
على حرمة الوقاع قبل التكفير. 


.7 سورة المجادلة/‎ )١( 

(؟) حديث ابن عباس: «أن رجلاً ظاهر من امرأته ...». 
أخرجه أبو داود (55751/7) والترمذي 24/5 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب صحيح » وذكر 
الزيلعي في نصب الراية (140-1435/5) طرق 
الحديث ثم قال: ولم أجد ذكر الاستخفار في شيء 


57 


وكذلك يحرم على الزوجة تمكينه من نفسها 
قبل أن يكفر. 

(ر: ظهار ف .)١١‏ 
ثامناً : وطء المسلم حليلته في دار 

الحرب : 

-٠٠‏ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية إلى أنه يكره للمسلم 
أن يطأ حليلته في دار الحرب مخافة أن 
يكون له فيها نسل؛ لأنه ممنوع من التوطن 
في دار الحرب. قال كلّ: «أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين . قالوا: يا رسول الله؛ 
ولم؟ قال: لا تراءى ا 

وإذا خرج من دار الحرب ربما يبقى له نسل 
فيها فيتخلق ولده بأخلاق المشركين؛ ولأن 
ظهر المسلمون على الدار ملكوها مع ما فيها 
بطنهاء ففي هذا تعريض ولده للرق وذلك مكروه. 

وقال الحنابلة : لا يطأ المسلم زوجته في دار 


)١(‏ حديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين...؟. 
أخرجه" الترمذي )١188/4(-‏ من حديث: جريز بن 
عبدالله ثم نقل عن البخاري أنه صحح إرساله من 
حديث قيس بن أبي حازم. 


.9*-97١ وطء‎ 


ا ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل ال ا ل ل لي ل يي يننا 


الحرب نصاً إلا للضرورة» فإذا وجدت الضرورة 
يجب العزل7". 

للوطء المحظور صور منها: الزنى» 
واللواطة» ووطء الحليلة والأجنبية في 
دبرهاء ووطء الميتة؛ ووطء البهيمة. وبيان 


ذلك فيما يلي : 
أولاً: الزنى 

-١‏ الزنى حرام بإجماع الفقهاء. وكبيرة من 
أمظم الكبيائر "+ قال اله تعالي : «ولا كفروأ لز 
ِنَم كن محِسَهٌ وس سيبلا © 04". 


(ر: زنى ف ©06). 
ثانياً: اللواط : 


7- أجمع الفقهاء على أن اللواط محرم 
مغلظ التحريم وأنه من ال فال 


)١(‏ المبسوط ١٠/5!-0لاء‏ والدر المختار مع رد المحتار 
4/7 والخرشي 777/7ء وأسنى المطالب 7/ 
0١‏ ومغني المحتاج */ىلااء والإنصاف »١5/48‏ 
وشرح المنتهى 7/ 7. 

(1) رد المحتار ١١5١/7‏ وفتح القدير 2١/0‏ ومغني 

المحتاج ١47/5‏ وحاشة الدسوقي .7١17/54‏ 

سورة الإسراء/ 77. 

الكبائر للذهبي ص١8»‏ والزواجر 2194/7 وتنبيه 

الغافلين لابن النحاس ص١5١»‏ والمغني )97544/١1‏ 

ونيل الأوطار /ا//1١١1.‏ 


5 


الماوردي: واللواط أغلظ الفواحش 

00 
لحرد . 

(ر: لواط ف ”"). 

رجريمة أللواط لم يعملها أحد من العالمين 
قبل قوم لوط كما قال ي3: طأنَأنونَ ألْتَحِمَةَ ما 
سبق يا ين أو قن لعي ". 
عقوبة اللواط: 

7- اختلف الفقهاء في عقوبة من فَعَل فِعْل 
قوم لوط على ستة أقوال: 

الأول: للشافعية في المذهب والحنابلة في 
المذهب وأبي يوسفا ومحمد والثوري 
والأوزاعي وأبي ثورء وهو أن حَذَ اللواط- 
الفاعل والمفعول به - كالزناء فيرجم المحصن» 
ويجلد البكر. وهو قول الحسن البصري وسعيد 
بن المسيب وقتادة والنخعي وعطاء بن أبي رباح 
وهو مروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. 

واستدلوا على ذلك بما روي عن أبي موسى #ه 
أن النبي كَل قال: «إذا أتى الرجل الرجل فهما 
نيان ولأنه وطء في محل مشتهى طبعاً 


)١(‏ الحاوي :04/١7‏ وانظر المبسوط 4//الاء وتحريم 
الغناء والسماع للطرطوشي ص/101. 

سورة الأعراف/ .8٠‏ 

حديث: (إذا أتى الرجل الرجلَّ فهما زانيان». 
أخرجه البيهقي في السنن (8/ 177)» ثم قال: هو 
منكر بهذا الإسناد. 

وذكر ابن حجر في التلخيص (66/5) أن في إسناده 
وافياً متهماً بالكذب. 


00 
فر 


لا ل ل ل ا ا ا ا ا 000000000011111 


منهي عنه شرعاً» فوجب أن يتعلق به وجوب الحد 
قياساً على قَبُّل المرأة» بل هو أولى بالحد» لأئة 
إتيان في محل لا يُباح الوطء فيه بحال» والوطء 
في القبّل يباح في بعض الأحوال. 

ونص الشافعي والحنابلة على أن غير 
المحضن يجلدٍ ويغرب كالرئ0. 

الثاني : لأبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان 
والحكم, وهو أنه لا حد عليه» ولكنه يعزر 
ويودع في السجن حتى يموت أويتوب. ولواعتاد 
اللواطة أو تكررت منهء قتله الإمام في المرة 
الثانية» سؤاء أكان محصنئاً أو غير محصن» 
سياسة. 

وإنما لم يجب فيه حد الزنى» لأنه لم ينطلق 
عليه اسمه» فكان كالاستمتاع بما دون الفرج» 
ولأنه استمتاع لا يستباح بعقدء فلم يجب فيه 
حد» كالاستمتاع بمثله من الزوجة» ولأن أصول 
الحدود لا تثبت قياسا. وأيضاً: فلأنه وطء في 
محل لا تشتهيه الطباع » بل ركبها الله على النفرة 
منهء فلم يحتج إلى أن يزجر الشارع عنه بالحد» 
كأكل العذرة والميتة والدم وشرب البول... غير 
أنه لما كان معصية من المعاصي التي لم يقدّر 


)١(‏ الأم 147/7. ومغني المحتاج »١55/54‏ والحاوي 
الكبير 7/١1‏ 77”» وأسنى المطالب 1/5؟7١»‏ وكشاف 
القناع 65 والمغني :* ورد المحثار 
٠66/7‏ وتبيين الحقائق 7/ 218٠١‏ ومجمع الأنهر 
1. 
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الشارع فيها حداً مقدراًء كان فيه التعزير”". 

الثالث: للمالكية» وهو أن حدّ اللواط الرجم 
مطلقاً» فيرجم الفاعل والمفعول به سواء أكانا 
محصّنين أم غير محصنين. وهو قول عمر بن 
الخطاب وابن عباس #: وجابر بن زيد وعبيد الله 
بن معمر والزهري وابن حبيب وربيعة وإسحاق 
وهو قول عند الشافعية ورواية عن أحمد. 

واستدلوا على ذلك بعموم قوله كلهْ: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل 
والمقعوك ب 

وبأنه إيلاج في فرج آدمي يقصد الالتذاذ به 
غالباً كالقيّل» فكان الرجم متعلقاً به كالمرأة» 
ولأن الحد في الزنا إنما وضع زجراً وردعاً لئلا 
يعود إلى مثله » ووجدنا الطباع تميل إلى الالتذاذ 
بإصابة هذا الفرج كميلها إلى القْبّلء فوجب أن 
يتعلق به من الردع ما يتعلق بالقبّل» بل إن هذا 
أشد وأغلظ» ولهذا لم يشترط فيه الإحصان كما 
اعتبر الزناء إذ المزني بها جنس مباح وطؤهاء 


)١(‏ رد المحتار "ا/ »1١66‏ وفتح القدير مع الكفاية والعناية 
ه/ 5 : 55ء والمبسوط 9//الا-4لاء والحاوي 
للمارردي ات ومجمع الأنهر 1/1١‏ وتبيين 
الحقائق "/ ٠4١ء‏ والمحلى .”7815/١١‏ والمغني 
ره 

حديث : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط...». 
أخرجه الترمذي (01//54) والحاكم (706/4) من 
حديث ابن عباس » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


ا ا 1 ا ا ا 1 ا ااا ااا ا الل ل ل لل لي نا 


0 
يما 


وإنما أتيت على خلاف الوجه المأذون فيه» 

والذكر ليس بمباح وطؤه» فكانت عقوبته أغلظ 
ا . 00 

من عقوبة الزنا . 


بيت 


الرابع: للشافعي في قول وإسحاق بن 
راهويه؛ وهو أنه يقتل اللوطي بالسيف 
كالمرتد» محصناً كان أو غير محصن. وهو 
قول ابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي 
فكو الصديق وعبد الله بن الزيير #:والشعبي 
والزهري وجابر بن زيد وربيعة بن مالك. 

قال أبى السيبة [ن هذا مثا عاضية”. 


الفاعل والمفعول به». حيث لم يفرّق عليه الصلاة 
والسلام بين محصن وغير محصن. ولأن 
المحرمات كلما تغلظت» تغلظت عقوبتها» 
ووطء منْ لا يباح بحال أعظم جرماً من 
وطء مَنْ يباح في بعض الأحوال» ومن هنا 
كان حدّه أغلظ. من حد. الزنا””". 


91٠/4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
2”"٠١ص والخرشي كيل والقوانين الفقهية‎ 
والمعونة للقاضي عيد الوهاب ءءء والكافي‎ 
17 لابن عبد البر ص65 والمغني‎ 
والإنصاف ول وتحريم الغناء والسماع‎ 
للطرطوشي ص /701. والزواجر 117/7 والحاوي‎ 
للماوردي ل وسنن البيهقي الخفرفة‎ 

©) روضة المحبين ص .77١‏ 

525 الحاوي الكبير 3/1 ومغني المحتاج 5/ 55١؛‏ 
والزواجر 7/7 »١57‏ وسئن الترمذي مع العارضة 
كىيى3ٌ322 والمغني ال نارة 
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وقد روي هذا القول عن أبي بكر الصديق وابن 
الزبير ‏ » فقدروى صفوان بن سليم عن خالد بن 
الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا 
فاستشار أبو بكر د الصحابة فيه؛ فكان علي 
أشدهم قولاً فيه» فقال: ما فعل هذا إلا أمة من 
الأمم واحدة» وقد علمتم ما فعل الله بهاء أرى أن 
يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك 
فحرقه. 

ونقل ابن القيم عن بعض الحنابلة: لو رأى 
الإمام تحريق اللوطي فله ذلك”". 

السادس: يُعلى اللوطي أعلى الأماكن من 
القرية ثم يُلْقَى منكوساً فيتبع بالحجارة”"» قال 
الله تعالى : طقلا جاه دنا جَمَلمَا عَِيَا افلا 
وَأنطَزنا عَلنْهًا جار 04" 

وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ثالثاً: وطء الحليلة في الدبر: 

4- ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى 


)1( المغني 7"50/*7. والإنصاف ١ل/لالاقدء‏ 


والمبسوط 4/ 4-4 
المبسوط للسرخسي 4 , والحاوي .51١/١17‏ 
سورة هود/ 43 


فم 
2 


وطء 55-6 


ملعل عل اا عاالالااللااللاالاعااعع لوو ووم ميو 


حرمة إتيان الزوجة أو الأمة في دبرها. وهو مروي 
عن علي وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر وأبي 
هريرة #:. وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن 
عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة وطاووس 
والغوري 7 

قال الماوردي: وهو ما عليه الصحابة 
وجمهور التابعين والفقهاء”". وقال ابن 
القيم: وطء الحليلة في الدبر لم يُبّح على 
سان تق :من الأنبياغ”. 

وقد نص جمع من الفقهاء على أن ذلك من 
كبائر الإثم والفواحش؛ منهم ابن النحاس 
والهيتسي وابن القن 

6- وذهب الفقهاء إلى عدم وجوب الحد في 
وطئهاء لأن كون الزوجة أو الأمة محل استمتاع 
الرجل في الجملة أورث شبهة تدرأ الحد» ولكنه 


»1 العناية على الهداية ه/ 47» ومغني المحتاج‎ )١( 
وكشاف القناع 10/5غ,‎ 2٠١4/4 وتحفة المحتاج‎ 
2477/١١ والحاوي للماوردي‎ .»51١77/5 والذخيرة‎ 
/4 وأعلام الموقعين 4/ 1754 2757 وأسنى المطالب‎ 
والدسوقي على الشرح الكبير‎ ١/7/8 والخرشي‎ 7 
رع 211/5 ومختصر الفتاورى المصرية‎ 
22 صلا ٠54غ. والإرشاد للأفقهسي‎ 
وما بعدها» وشرح‎ ١7/7 والمدخل لبن الحاج‎ 
.17؟5/٠١ معاني الآثار 47/7» والمغني‎ 

(؟) الحاوي .477”/١١‏ 

(*) زاد المعاد 5//!ا6١7.‏ 

(5:) الزواجر ”7/٠7ء‏ وإعلام الموقعين ٠4٠7/4‏ وتنبيه 
الغافلين لابن النحاس 254 والدسوفي سد نا 
116 
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ا ا ا ا ا ا ا 0000000000 


يجب فيه التعزير عند جمهور أهل العلم. نص 
على ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة مطلقاً» 
ووافقهم عليه الشافعية في المذهب إن تكرر ذلك 
منه» فإن لم يتكرر فلا تعزير. وقال الهيتمي : 
وعبر بعضهم بما بعد منع الحاكم له؛ والأول 
أوجه. 

وفى قول عتد الثنافعية يجب غليه الحن2؟, 

وقال ابن تيمية : ومن وطأ امرأته وطاوعته في 
دبرها» وجب أن يُعاقبا على ذلك عقوبة تعزيرية 
تزجرهماء فإن لم ينتهيا فرّق بينهما كما يُفرق بين 
الفاجر وبين من يفجر يه”". وروي عن مالك أن 
شرطي المدينة سأله عن رجل رفع إليه أنه قد أتى 
اعرآتة فى عبرها تقال لد آرى أةترجعة قري 
فإن عاد إلى ذلك فَفَرّق بينهما"". 
أدلة حكم اللواط : 

5- وقد احتج الفقهاء على حرمة إتيان هذه 
الفعلة وأنها من الكبائر بالمنقول والمعقول: 


)١(‏ ردالمحتار “/ همهق3» وبدائع الفوائد 4/ ٠١١‏ وتحفة 
المحتاج 2٠١5/4‏ ومغني المحتاج 5/*»ء 
والخرشي »> وروضة الطالبين )»)91١/٠١‏ 
والعناية على الهداية 0/ 57» وأسنى المطالب 5/ 
الولف والحاوي للماوردي 21 والمغني 
.178/٠‏ 

4 مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص/7 27 ١غ‏ 
والفتاوى الكيرى لابن تيمية ”/ ١١1/5‏ والاختيارات 
الفقهية ص”5 7. 

() المدخل لابن الحاج خم .١‏ 


ل ل لا ال ال ل ل ل ل ل بايا 


فأما المنقول: فمئه قول النبي ككي: «من أتى 
حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما 


أنزل على محمد كله». 
وفي رواية: «فقد برىء مما أنزل الله على 
0لا 


وعن أبي هريرة #5 أن رسول الله ككلهِ قال: 
افلعوق من أتى امرأة في بر 

وبما ورد عن ابن عباس #» قال: قال رسول 
الله يك : «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة 
1 الد )000 

وعن خزيمة بن ثابت #ه قال: قال رسول الله 
كه (إن الله لا يستحبي من الحق... ثلاث 
مرات: لا تأتوا النسَاء في أعجازهن)0. 


وأما المعقول: فلأنه إتيان في دبرء فوجب أن 


)١(‏ حديث: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها...». 
أخرجه الترمذي )١57/١(‏ ثم نقل عن البخاري أنه 
ضعّف إسنادهء والرواية الأخرى لأبي داود (1717/5). 
حديث : «معلون من أتى امرأة في دبرها». 

أخرجه أحمد (4/4/7). 

حديث: (لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في 
الدبر». 
أخرجه 
غريب. 
حديث 


الترمذي /60) وقال: حديث حسن 


خزيمة بن ثابت: «إن الله لا يستحي من 
لحق...2. 

أخرجه النسائي في السئن الكبرى (#17/6- ط 
العلمية)» وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
(/ "اه؟- طْ دار ابن كثير) : رواه ابن ماجه والنسائي 
بأسانيد أحدها جيد. 


"3 


يكون محرماً كاللواط”". قال ابن القيم: فإن 
الدبر لم يتهيأ لهذا العمل» ولم يخلق له؛ وإنما 
الذي هيئ له الفرج» فالعادلون عنه إلى الدبر 
خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا”". 


الإصابة فيه كالحيض”'"», بل هو أولى 
بالتحريم» لأن الأذى في الحيض عارض» 
أما الأذى فيه فهو لازم دائه”. قال ابن 
الحاج المالكي: قال علماؤنا: إذا مُنع 
الوطء في الفرج في حال الحيض من أجل 
الأذى لقوله تعالى: « عونك عن الْمَحِيض 
قل هُوَ أتكى فَعَْرلُوا التمكه فى المحيضي 0 
وهي أيام يسيرة من الشهر غالبا» فما بالك 
بموضع لا تفارقه النجاسة التي هي أشد من دم 
|! . )م 

| ولأن للمرأة عيقا على الزرج في الوطء» 
ووطؤها في دبرها يرت حقهاء ولا يقضي 
وطرهاء ولا يُحَصّل مقصودهاء بل يضرها 
لتحريك باعث شهوتها من غير أن تنال 
0 


الحاوي للماوردي /١١‏ /ا6. 

زاد المعاد 1517/5. 

الحاوي ١١//اا4.‏ 

زاذ المعاد 54/ .1١57‏ 

سورة البقرة/ ,771١‏ 

المدخل ؟7/ 144. 

المدخل ؟/ 144ء وزاد المعاد 4/ 154. 


وطء لال!-م/؟ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000011111 


ولاندراجه تحت قوله تعالى: «ويحرم عَلْيْهُمٌ 
لْحَبتَ ج7١‏ . قال القرافي: وتلطخ الإنسان 
بالعذرة من الدبر من ب الخبائث» ولا 
يميل إلى ذلك من الذكور والإناث إلا 
النفوس الخبيثة» خسيسة الطبع؛ بهيمة 
الأخلاق» والنفوسٌ الشريفة بمعزل عن ذلك”",. 
1- وحكي عن ابن عمر في رواية أخرى وزيد 
بن أسلم ونافع في رواية عنه ومالك بن أنس في 
قولء وروي عن بعض أصحاب الشافعي؛ 
ونسب إلى سعيد بن المسيب في رواية 
أخرى ومحمد بن كعب القرظي وعبد 
الملك , ع القاسم 
قيب أن إتيان الزوجة في دبرها 
حلال””» لما روي عن زيد بن أسلم عن 
ابن عمر «أن رجلا أتى امرأته في دبرها في 
مور ماعييا واه ب 
فأنزل الله تعالى : « ضوح حرثٌ لَك كوأ حرق 


على ارلا 
شِنْمُ 4 لغ ٠.‏ 


بن الماجشون وابن 


)12( 
020 
فيه 


سورة الأعراف/ ا6١.‏ 
الذخيرة 518/5. 
المغني ل لشفة والحاوي للماوردي 0/1 
والتلخيص الحبير 7/ 2187-١41١‏ والمدخل لابن 
الحاج 197/7ء وشرح معاني الآثار 4٠/7‏ وما 
بعدهاء والإشراف لابن المنذر ص/!ا6١»‏ ومواهب 
الجليل »4٠1//7‏ وتفسير القرطبي 7/ 97. 

سورة البقرة/ 777. 

حديث ابن عمر أن رجلا أتى أامرأة في دبرها. 
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كما استدلوا بقوله تعالى : «وَالدينَ هّ 00 
حَلفِظُونَ (© ل تيون ل ناملكك لحك يا 
ّ مَلْوبِتَ © به 


ويس امو ا لو 
الله يك : « أنَانونَ لدان مِنَ ألْعْلينَ 9© وِبَدَرونَ ما حَلَقَ 


2 وخ ٠.‏ كن نيك قال: فتقديره : 
تتركون مثل ذلك من أزواجكم؛ ولو لم يبح مثل 
ذلك من الأزواج لما صح ذلك؛ وليس المباح من 
الموضع الآخر مثلاً له حتى يقال تفعلون ذلك 
وتتركون مثلهٍ من المباح”". 

4- وقد وه الدلجاء علي الاسسااا 4 
الأرلى: نارح عَزْتُ لَك نأا حَركم أو 
شنم" », بأن «أنّى» في لغة العرب 7 
نزل بها القرآن إنما هي بمعنى «من أين» لا 

انعو سوا معناه : 

من أين شئتم. قال الله 3: يمرم أن لي 
00 0 : من أين لك هذا ء فقد روي عن 
أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر : قد أكثر 
عليك القول» أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن 


1 


أخرجه النسائي في 
العلمية). 

سورة المؤمئنون/ 0. 
سورة الشعراء/ 68" . 
تفسير القرطبي 7/ 44-91. 
سورة البقرة/ 71717. 

سورة آل عمران/ وخرة 


السئن الكبرى -7١5/0(‏ ط 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ل ل ل الل لل ل لي يان يننا 


يؤتى النساء في أدبارهاء قال نافع: لقد كذبوا 
علي» ولكن سأخبرك كيف كان الأمرء ان ابن 
عمر عرض المصحف يومًا وأنا عنده حتى بلغ 

« نارح حر لَك وا حرق أن أنَّ يم قال : يا نافع 
معيو ييا ع و 
نجبي النساءء فلما دخلنا المديئة ونكحنا نساء 
الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا» 
فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه؛ وكانت نساء 
الأنصار إنما يُوتين على جنوبهن» فأنزل الله 
تعالى : « ناز عَرْكُ ل كوا عرقي أن ست » 200 

0 : الدبر اسم للظهرء قال الله 
تعالى : 00 2 60 وقال: وين م : 
بوذ دُبْره4”") أي ظهره» والمرأة ثؤوتى من 
بجيو ولي ار 
ب 

ونحو ذلك في حديث خزيمة بن ثابت ‏ «أن 
سائلا سأل رسول الله كلدِ عن إتيان النساء في 
أدبارهن؟ فقال رسول الله كلِِ: حلال» ثم دعاه 
أو أمر به فدعي فقال: كيف قلت؟ في أي 
الخربتين أو في أي الخرزتينء أو في 


)١(‏ تفسير القرطبي 7/ 417-47: والمحلى .114/٠١‏ وأثر 
ابن عمر أخرجه النسائي في السئن الكبرى (0/ 116- 


ط العلمية). 
(؟) سورة القمر/ 508. 
() سورة الأنفال/ .١5‏ 
(5) المدخل ؟194/7. 
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الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم» أم 
من دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحبي 
من الحق» لا تأتوا النساء في أذبار 0" . 

وأما ما حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما في 
جواز إتيان الزوجة في دبرهاء فقد صح عنه 
تحريم ذلك؛ وفال فيه : وهل يفعل ذلك أحد من 
المسلمين؟ كما أنكر ابنه سالم نقل الإباحة عن 
أبيه » وأما ما روي عن نافع من جواز ذلك فقد 
ثبت عنه خلاف ذلك فيما روى النسائي عنه وهو 
قوله : «لقد كذبوا عليَ»» وقد تقدم ذكر الحديث 
6 

وما نسب لمالك فقد ثبت عنه عكس ذلك حيث 
قال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن 
ناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك » فنفر من 
ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل فقال: كذبوا عليّ» 
كذبوا عليَّ» كذبوا علي !ثم قال : ألستم عرباء 
ألم يقل الله تعالى : اده رت لمهم وهل يكون 
الحرث إلا في موضع المنبت”". 

وبذلك ثبت بالأحاديث الصحيحة الصريحة 


)١(‏ حديث خزيمة بن ثابت: «أن رجلاً سأل النبي و عن 
إتيان النساء في أدبارهن...» أخرجه الشافعي في الأم 
-77/٠1١(‏ ط دار ابن قتيبة) وعنه أخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى (17/ )١97‏ ثم نقل البيهقي عن الشافعي 
توثيق روايته. 

شرح معاني الآثار 7/ 47» وتفسير القرطبي 7/ 417- 
06 وتهذيب ابن القيم لمختصر سنن أبي داود 
"'/ثلاء والمحلى .591/٠١‏ 

() الذخيرة 24١7/4‏ وتفسير القرطبي "/ 460-45. 


زقف 


وطء 4848" 


ل الل ل ل ل ل لل ل الل الال ا 11111 111111111111111 0 


تحريم إتيان الحليلة في دبرها. 

وأما 0000 بالآية الثانية: دلي شّ 
لمهم حَلفِظُونٌ 6 لا علخ أيهم أ ما مَلَكْتْ 
بهم 4 فيرذ عليه بأن المراد إتيان المرأة في 
فرجها دون دبرها. 

وأما تأويل محمد بن كعب القرظي للآية؛ فقد 
رد عليه العلماء بأن المراد من الآية : «وِيَدْرونَ ما 
تل" مسا قداحللكم مد 
جماعهن في فروجهنء وقالوا: هذا التأويل 
أولى من تأويل محمد بن كعب لموافقته لما جاء 
عن النبي ككلخِ في الأحاديث التي استدل بها 
جمهور الفقهاء”'". 
رسا وطء الأجنبية في دبرها: 

8 لا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء 
الأجنبية في دبرهاء وأنه من كبائر الذنوب 
والخطايا”". لما روى ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي كل أنه قال: «لا ينظر الله إلى 
رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر»”*“. وما روى 
أبو هريرة # عن النبي كَلِِ أنه قال: «ملعون من 


سورة الشعراء/ 157. 

شرح معاني الآثار / ٠40‏ وتفسير القرطبي 7/ 45. 
الزواجر 7/ »١5٠‏ والهداية مع الفتح 541/0 » وكشاف 
القناع 5.0/5 

حديث: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في 
الدبر» 

تقدم تخريجه فقرة (15). 


5005-7 


- غير أن الفقهاء اختلفوا في عقوبة 
مرتكب هذه الفاحشة على أربعة أقوال: 

الأول: للمالكية والحنايلة والشافعية على 
المذهب والصاحبين من الحنفية» وهو أن فيه حد 
الزنى» وذلك لأنه في معنى الزنى» إذ هو قضاء 
لشهوة ف محل مشتهى: على سبيل الكمال. 
على وجه تمحّضٌ حراماء بقصد سّفح الماء. وهو 
قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح 
والنخعي وقتادة والأوزاعي”". 

الثاني : لأبي حنيفة والشافعية في قول» وهو 
عدم وجوب الحد في وطء المرأة الأجنبية في 
دبرهاء لأنه ليس بزناء نظراً لاختلاف الصحابة 
في موجّبه من الإحراق بالنئار وهدم الجدار 
والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار 
وغير ذلك» ولا هو في معنى الزنى» لأنه 
ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب» 


)١(‏ حديث: «معلون من أتى امرأة في ديرها». 

تقدم تخريجه» فقرة (15). 

تحريم الغناء والسماع للطرطوشي صلاه ا 8ه23 
وكشاف القناع كردق والمغني لابن قدامة 
0 وشرح منتهى الإرادات 2755/7 ورد 
المحتار “/ ه66١ا»‏ والهداية مع فتح القدير ©/ ؟:» 
والحاوي الكبير »557/١١‏ ومغني المحتاج / 
»١1‏ والدسوقي على الشرح الكبير /2 
وشرح الخرشي 51/8/. 


إفة 


ل ا ا ل ا ل ل ل ال ل ل ل لل لل ل الي ل لا 


وكذلك لندرة وفوعه لانعدام الداععي من أحل 
الجانبين على ما هو الجبلّة السليمة؛ والداعي 
إلى الزنى من الجانبين؛ ولكن يجب فيه التعزير 
لقبحه 0-7 

الغاللف: للقفاضي أي الحسن من المالكية» 
وهو أن حكم ذلك حكم اللواط؛ يُرجمان 
جميعاً؛ أحصنا أم لم يُحصنا”". وقال ابن 
عقيل الحنبلي: يُحدّ حدّ اللواط» وهو 
القتل بكل حال””". 

الرابع : لبعض الشافعية» وهو أنه يجب فيه 
القتل بالسيف حدأً كالمرتدء بكر كان أم ثيبا”. 
خامساة وطء اله 

-١‏ لا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء 
الميتة؛ سواء أكانت في حياتها زوجته أم أجنبية 
عنه. وعذه ابن حجر الهيتمي من كبائر الإثم 


والفوانية 7 

لكنهم اختلفوا في عقوبة الفاعل على 
مذهبين : 
00 مغني المحتاج 1/5 والحاوي 1/مه ورد 


المحتار 7/ ١٠١685‏ والهداية مع فتح القدير 0/ 47. 
عقد الجواهر الثمينة / ه٠ء‏ والقوانين الفقهية 
ص50 

بدائع الفوائد لابن القيّم .٠١١/5‏ 

الحاوي للماوردي .557/١١‏ 

الزواجر للهيتمي 7/ 157. 


م١‎ 


أحدهما: للحنفية والشافعية في الأصح 
والحئابلة في المعتمد» وهو عدم وجوب 
الحد على واطئ الميتة» وذلك لأن وطء 
الميتة كلا وطءء لوقوعه في عضو 
مُستهلك» ولأن وَطأها لا يُشتهىء بل هو 
مما تنفر منه الطباع وتعافه الأنفس» فلا 
حاجة إلى شرع الزجر عنه بحدء والحد 
إنما يجب زجراأ... ولكن يجب تعزير 
الفاعل لهذه الفاحشة. وقال الحنابلة: يبالغ 
في 1 

والثاني : للمالكية على المشهور والشافعية 
في مقابل الأصح وبعض الحنابلة» وهو وجوب 
الحد عليه وهو قول الأوزاعي. واحتجوا على 
ذلك بأنه وطء في فرج آدمية» فأشبه وطء الحية» 
ولأنه أعظم ذنباً وأكبر إثماًء لضمه إلى الفاحشة 
هَنْك حرمة الميت. غير أن المالكية استثنوا من 
ذلك الزوجة حال موتها» وصرحوا بعدم وجوب 
الحد على زوجها بوطئها”'". 


(ر: رن 27 


)051( بدائع الصنائع 5 ومغني المحتاج 0000 
وأسنى المطالب 5/4١7١ء‏ والمغني لابن قدامة 
0/7 **, ١:“”ء‏ وكشاف القناع 71 وفتح 
القدير ه/ 46. 

الخرشي 1/8لاء ومغني المحتاج ٠١50/5‏ 
والقوانين الفقهية ص7094. والمغني 7١/٠75ء‏ 
والداء والدواء لابن القيم ص77 


وطء مام 


الال ا الل ل ل الل لل ل لل الل ل لل لل ل ا 0 


نافا : وطء البهيمة : 
-"١‏ اتفق الفقهاء على حرمة وطء البهيمة» 


تفرع بست عموم قوله تعالى: «وَاِينَ هُمْ 


روجهم 2 4 لاغ لين أن كذ 
1 قات نم عير مَلْربِتَ © فمن أَبتَق وَرَله ذْلِكَ 
ولك هم ايم 0 


95 
«أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط 
الله وعد ملهم : الذي يأتي الْبهي ل ولما 
روى أبو هريرة ‏ عن النبي كَل أنه قال: «ملعون 
0 1 0 )اع ه 5 ٠.‏ 
من أتى شيئا من البهائم»” ". فال الفخر الرازي 
أجمعت الأمة على حرمة إتيان البهائم”*“. ونص 
جمع من الفقهاء على أنه من كبائر الإثم 
| 05> لبي 
والقوايه 60 


)1( سورة المؤمتون/ 1-0 

(1) حديث: «أربعة يصبحون في غضب الله..». 

أخرجه الطبراني في الأوسط (414/17- ط المعارف)» 
وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد (2*5: رواه 
الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن سلام 
الخزاعي عن أبيه» قال البخاري: لا يتابع على حديثه 
هذا. 

حديث: «ملعون من أتى شيئاً من البهائم». 

أخرجه الطبراني في الأوسط (177/4- ط المعارف)» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/5 : فيه محرز 
بن هارون ويقال: محرر» وقد ضعّفه الجمهور وحسن 
الترمذي حديثه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
التفسير الكبير 77/ ٠1“‏ وانظر نيل الأوطار /1/ .١١9‏ 
الزواجر ؟79/7١1؛‏ وتنبيه الغافلين لابن. النحاس 
ص/7/817. 


قرف 


2 
(2) 


8 


- وقد اختلف الفقهاء في عقوبة آتي 
البهيمة على أربعة أقوال: 


أحدها: لجابر بن زيد والحسن بن علي 
والحسن البصري والشافعي وأحمد في قول 
لهما: وهو أن عليه حذ الزنى» فيرجم إن كان 
محصنئاًء ويجلد إن كان غير محصن. وذلك لأنه 
إيلاج في فرج محرم شرعاً» كالقبل من المرأة» 
فوجب به حد الزنى”". 

الثاني : رواية عن أحمد وقول آخر للشافعي 
ورواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ وهو أنه 
يقتل في كل حال» محصناً كان أو غير محصن 
رجماً بالحجارة» وفي قول للشافعية يقئل صبرأً 
بالسيف. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها 
معه6”": ولأنه وطء لا يباح بحال؛ فكان 


فيه القتل كذ 


2١76/5 مغني المحتاج 1 ؛»؛ وأسنى المطالب‎ )١( 
والداء والدواء ص7٠”7. والتفسير الكبير للرازي‎ 
17/7ء ومعالم السئن للخطابي 5/ هلا‎ 
-57/١9 وعارضة الأحوذي 274/5 والحاوي‎ 
/١١ ونيل الأوطار /8/1١١1١-4١1غ والمحلى‎ »6 
إكثرة‎ 

حديث: «من أتى بهيمة فاقتلوه...». 

أخرجه أبو داود (509/5). 

المغني 0 ومغني المحتاج 1/5 
وعارضة الأحوذي 779/5ء والداء والدواء لابن 
القيم ص”٠”ء‏ وأسنى المطالب 5/5١١ء‏ وزاد 
المعاد »5١/65‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟/ 
,»١‏ والحاوي .57/١١1‏ 


افق 


الف 


ا ا ا اا ا ل ل ا ا ال ا ا ا ا ال ا ا ال ا ال ا ا ل لل ل ل لي لي 1 


الثالث : للزهري» وهو أن عليه أدنى الحدين 
أحصن أو لم يحصن فيجلد بكرأ أو ثيباً مائة7"". 

الرابع: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية في الأظهر والمالكية والحنابلة 
على المذهب؛ وهو عدم وجوب الحد 
بوطئهاء ولزوم التعزير» وهو رواية عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وعطاء والشعبي والنخعي 
والحكم والثوري وإسحاق. وقال الحنفية: 
للإمام أن يقتله إذا اعتاد ذلك وهو المفتى 
به» وقال البيري: والظاهر أنه يقتل في 
المرة الثانية لصدق التكرار عليه. وقال 
الحنابلة: يبالغ في تعزير'”". واحتج 
الجمهور على عدم وجوب الحد بوطئها : 

بأنه قد أتى منكراً» والله تعالى يقول : «وَِينَ 
َبمَثمْ 4 إلى قوله «االْمَادُونَ4” "', ولا خلاف بين 
أحد من الأثمة أنه لا يحل أن تؤتى البهيمة أصلاً» 
ففاعل ذلك فاعل منكرء وقد أمر الرسول كَل 


.717/5 عارضة الأحوذي 714/7» ومعالم السئن‎ )١( 

إفوة رد المحتار مهل وفتح القدير والكفاية ه16 
ومختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي 27١5/7‏ ومغني 
المحتاج 14,»© وأسنى المطالب 2١75/5‏ وتحفة 
المحتاج 4 :» وكشاف القناع 5غ والقوانين 
الفقهية ص58" وعقد الجواهر الثمينة /6:”, 
والمغني حا رةه والخرشي 228 والحاوي 
ل 


() سورة المؤمنون/ 5-6. 


ا 


بتغيير المنكر باليد”'"؛ فعليه التعزير”". 
وبأنه لم يصح في وجوب الحد بوطئها شيء 

عن النبي كلل ولا يمكن فياسه على الوطء في 

فرج الآدمي؛ لأنه لا حرمة لهاء وليس وطؤها 

بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحدء فإن 

الطبع السليم يأباه» والنفوس تعافه» وعامتها 

تنفر منه » فلم يحتج إلى زجر عنه بحد؛ ويكفي فيه 

0 

لتعزير . 

تمكين المرأة حيوانًا من نفسها: 

4 - ثم إن في حكم إتيان البهيمة ما لو مكنت 
المرأة حيواناً- ككلب وفرد ونحوهما- من 
نفسها فوطئهاء أو أدخلت هي ذكره في 
فرجها. نص. على ذلك الحنفية والشافعية 
والمالكية والحتايلة0). 


فتل الدابة الموطوءة : 
- واختلف الفقهاء كذلك في قتل الدابة 
التي أناها الآدمي على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ حديث تغيبر المنكر باليد «من رأى منكم منكراً فليغيره 

بيده...2. 

أخرجه مسلم )79/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 

المحلى لابن حزم 584/11. 

المغني 5 ومغني المحتاج ١16/5‏ 

والمعونة للقاضي عيد الوهاب #/ر٠د5ء‏ 

والحاوي 1/1 2". 

68 رد المحتار #/ر هوك وأسنى المطالب 22/5 
والدسوقي على الشرح الكبير 15 *", وكشاف 
القناع 5/. 


افق 
إفرف 


الل ل الل ل لل الل ل ل ا ل ل ل ا 0010111 


أحدها : للحنفية والمالكية والشافعية في 
الأصحء وهو عدم وجوب قتل البهيمة 
الموطوءة» وذلك لضعف الحديث الأمير 
بقتلهاء ولأن النبي كله «نهى عن ذبح 
الحيوان إلا لماكلة»7". 

ويندب عند الحنفية ذبحها ثم حرقها إذا كانت 
مما لا يؤكل» وذلك لقطع امتداد التحدث به كلما 
رؤيت» وليس بواجب». فإن كانت تؤكل جاز 
أكلها عند الإمام؛ وقال الصاحبان: تحرق”". 

الثاني : للحنابلة في المذهب والشافعية في 
الوجه المقابل للأصح» وهو وجوب قتل 
البهيمة» سواء أكانت مملوكة للفاعل أم 
لغيرهء مأكولة أم غير مأكولة. وذلك 
لإطلاق قوله كلخِ: «من أتى بهيمة فاقتلوه؛ 
واقتلوها معه””"ء ولأن في بقائها تذكاراً 
للفاحكةة فيغير بي 


ىو 


)١(‏ حديث: «أن النبي كل نهى عن ذبح الحيوان إلا 
لمأكلة». ورد من حديث القاسم مولى عبد الرحمن 
مرسلاً بلفظ (لا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة». 
أخرجه أبو داود في المراسيل (ص7794, -74٠‏ ط 
الرسالة). 

رد المحتار "/ 3166» وفتح القدير ©/ 6غ» والمحلي 
على المنهاج وحاشية القليوبي 2١8٠/4‏ وتحفة 
المحتاج .٠١7/4‏ والدسوقي على الشرح الكبير 
4 *:» والخرشي 8/ شلاء والمعونة 1401/7. 
حديث : «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه». 

تقدم تخريجه فقرة .)7١(‏ 

() كشاف القناع 5 والمغني ديجي ردقه 


رف 


م 


الثالث : تقتل إذا كانت للواطئ» ولا تقتل إذا 


كانت لغيره» وهو فول حكاه الطحاوي في 
)10( 


الرابع : للشافعية في قول ثالث وللحنابلة في 
قرل» وهو أنها إن كانت مأكولة اللحم ذبحت»؛ 
وإلا لم تقتل» لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة”". 

وعلى فول من قال بوجوب قتل البهيمة 
الموطوءة أو ندبه فإنها إن كانت للفاعل 
ذهبت هدراً لأن الإنسان لا يضمن مال 
نفسه» وإن كانت البهيمة لغير الواطئ فقد 
اختلف الفقهاء فى ضمانها. 

فذهب الشافعية على الوجه القائل بوجوب 
فتلها والحنابلة في المذهب إلى وجوب ضمانها 
على الفاعل لأنها أتلفت بسببه» أشبه ما لو قتلها. 

وفي وجه عند الشافعية: لا غرم لصاخبهاء 
لأن الشرع أوجب فتلها للمصلحة. 

وقال الحنفية: إن كانت الدابة لغير الواطئ 
يطالب صاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة ثم تذبح 
اينم 
ومغني المحتاج .١57/5‏ والحاوتي .50/١!‏ 
وعارضة الأحوذي 779/5. 
الحاوي /9إ١/355.‏ 
مغني المحتاج :١57/4‏ وعارضة الأحوذي ”/ 


اخرفة والمغنتي ل والإنصاف 4/٠‏ . 
ابن عابدين #/ر همك والحاوي 1061 5 


وطء 15-م/؟ 


ا ا ا 1 ا ا ا 1 ا ا ا ااال لل لال لل لل لل ل لي يتا 


1١‏ كذلك. اختلف الفقهاء في حِلْ أكل 
البهيمة الموظوءة بعك أيمها إذا كات 
مأكولة اللحم على ثلاثة أقوال: 

أحدها : للحنابلة في المذهب والصاحبين من 
الحنفية والشافعية في وجهء وهو حرمة أكلهاء 
وذلك لأنها حيوان يجب قتله لحق الله تعالى» فلم 
يجز أكله كسائر المقتولات لحق الله تعالى. 

والثاني : لأحمد في رواية عنه وهي أنه يكره 
أكلها ولا يحرم. 

والثالث: لأبي حنيفة والمالكية والشافعية 
على المذهبء, وهو جراز أكلها مع عدم 
الكراهة. وذلك لقوله تعالى: «اِلْتْ لي 
يِيمَةٌ لآم 4''' حيث جاء ذكر الحل في 
الآية مطلقاًء ولم يفصل بين الموطوءة 
وغيرهاء ولأنها لم تذكر مع المحرمات في 
قوله تعالى: طجِتْ عل بيه لدم كم 
ك4 '': ولأنها حيوان من جنس يجوز 
أكلهء ذَبَّحه من هو من أهل الذكاة؛ فحل 
أكله؛ كما لو لم يفعل به هذا الفعل". 


ومغني المحتاج 47/4١ء‏ وكشاف القناع 15/5. 
والإنصاف .11/4/٠١‏ 

.١١ سورة المائدة/‎ .)١( 

(؟) سورة المائدة/ ". 

(*) رد المحتار "/ 90١ء‏ وفتح القدير 50/0غ ومغني 
المحتاج .١57/5‏ وتحفة المحتاج 5/4١٠غ»‏ 
والقوانين الفقهية ص2”908 والمغني 7١/87ا,-‏ 


مانم الوطء بشبهة : 
/الا- الشبهة في الأصل: ما يشبه الثابت؛ 


وليس بثابت. أما الوطء بشبهة: فهو الوطء 


-ة- 


المحظور الذي لا يوجب حداء لقيام شبهة 
ترتب عليها انتفاء قصد الزنا. 

وللفقهاء تفسيمات للشبهة تنظر في (زنى ف 
6-١5ء‏ شبهة ف١).‏ : 


أحكام الو طء : 


أ- حق المرأة على زوجها في الوطء: 
للزوجة على زوجها حق إتيانها وفضاء 
وطاة دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
وله : «ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ 
قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل. صم 
وأنفطرء وقم ونؤء فإن لجسدك عليك حقاً؛ وإن 
لعينك عليك حقاً» وإن لزوجك عليك حقا»”". 


وكشاف القناع 7/ 45 والدسوقي على الشرح الكبير 
6ك* وعارضة الأحوذي 5794/5 وعقد 
الجواهر الثمينة / 7٠80‏ والخرشي 4/8لاء 
والحاوي للماوردي /ا١/‏ 50. 
دليل الفالحين ."4٠/١‏ 
حديث عبد الله بن عمرو: «ألم أخبر أنك تصوم 
النهار...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 144/4) ومسلم (؟1/ 
*817) واللفظ للبخاري. 


ا لاا ا ا الا ا الل ااال ل لل الل ا ل ل ا 00 


وقال لأبي الدرداء 5" '': «فصم وأفطرء وصل 
ونم وأت أهلك». 

4 أما ضابط هذا الحقء. وحكمه 
التكليفي؛ وما يجب على الزوج من جماع 
أهله؛ فقد اختلف الفقهاء فيه على أربعة أقوال: 

أحدها : للحنفية وقول لبعض الشافعية» وهو 
أن للزوجة مطالبة زوجها بالوطء» لأن حله لها 
حقهاء كما أن حلها له حقه. وإذا طالبته به فإنه 
يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرة واحدةء 
والزيادة على ذلك تجب عليه ديانة فيما بينه وبين 
الله تعالى من باب خسن المعاشرة واستدامة 
النكاح؛ ولا تجب عليه في الحكم عند بعض 
الحنفية وعند بعضهم يجب عليه في الحكم. 
وقالوا: يأثم الزوج إذا ترك ما يجب عليه ديانة 
متعنتاً مع القدرة على الوطء”". 

والثاني: للشافعية» وهو أنه لا يجب على 
الزوج وطء زوجته؛ ولا يجبر عليه قضاءء ولا 
إثم عليه في تركه» لأنه حقه» فجاز له تركه؛ ولأن 
في داعية الطبع ما يغني عن إيجابه؛ ولأن الجماع 
0 سديك: فقس وار وك ونم». أخرجه الدارقطني 

(177/7- ط دار المحاسن): من حديث أبي جحيفة» 
وأصله في صحيح البخاري (فتح الباري .)0٠١4/4‏ 
(1) البدائع 2771/7 وفتح القدير 7/ 7٠17‏ والكفاية على 


الهداية ”/ 7٠٠‏ ورد المحتار 7/ 044: وفتح الباري 
4 


ا 


من دواعي الشهوة وخلوص المحبة التي لا يقدر 
على تكلفها بالتصنع. 

ولكن يستحب له أن لا يعطلها من الجماع 
تحصيئاً لهاء لأنه من المعاشرة بالمغروف» 
ولأن تركه قد يودي إلى الأضرار بها أو 
فساده7, 

قال العز بن عبد السلام: الرجل مخير بين 
الجماع وتركه؛ وفعل ما الأصلح للزوجين 
أفضل”". وقال الغزالي: وينبغي. أن يأتيها 
في كل أربع ليال مرة» فهو أعدله؛ إذ عدد 
النساء أربغة؛ فجاز التأخير إلى هذا الحد. نعم» 
ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في 
التحصين فإن تحصينها واجب عليه» وإن كان لا 
يثبت المطالبة بالوطء؛ وذلك لعسر المطالبة 
والوفاء. واختار قول القمولي: أنه يكره 
الإعراض عنهن ؛ وقوّى الوجه المحرم لذلك”". 

والثالث: للمالكية؛ وهو أن الجماع واجب 
على الرجل للمرأة في الجملة إذا انتفى العذر 
ويقضى عليه به حيث تضررت بتركه. فإذا شكت 


)5( مغني المحتاج */ 2701١‏ وتحفة المحتاج /ا/ ٠‏ غ5» 
والحاوي الكبير /١7‏ 7١7؛‏ وفتح الباري 2144/4 
وأسنى المطالب ”0774/7 والوسيط للغزالي 
ه/21600. 

(؟) قواعد الأحكام ص١0".‏ 

() إحياء علوم الدين ١‏ . وتحفة المحتاج /ا/ .١155‏ 


11111010100177 ا ا ا لل ل نينا 


قلته فضي لها بليلة في كل أربع على الراجح” '". 

وروى أبو الحسن الصغير عن أبي عمران: 
اختلف في أقل ما يقضى به على الرجل من 
الوطء» فقال بعضهم: ليلة من أربع» أخذه من 
أن للرجل أن يتزوج أربعاً من النساء. وقيل : ليلة 
من ثلاث أخذاً من فوله تعالى : طإِلذك ِثلُ حي 
لأمَييؤْ4”". وقضى عمر بمرة في الطهرء لأنه 
. 

والرابع: للحنابلة في المذهبء وهو أنه 
يجب على الزوج أن يطأ زوجته في كل أربعة 
أشهر مرة إن لم يكن له عذر يمنع من ذلك. 

قالوا : لأنه لولم يكن واجباًء لم يصر باليمين 
على تركه واجباء كسائر ما لا يجب» ولأن 
النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر 
عنهماء وهو مفض إلى دفع ضرر الشهرة 
عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن 
الرجل» فيكون الوطء حقاً لهما جميعاً؛ 
ولأنه لو لم يكن لها فيه حقّ لما وجب 
استئذانها في العزل كالأمة. 

وإنما اشترط في حق المرأة أن يكون ثلث 
سنة؛ لأن الله تعالى قدر في حق المولي ذلك» 


)١(‏ الزرقاني على خليل 205/5 والقوانين الفقهية 
ص"١25‏ والذخيرة 04 

زفق سورة التحاء/م ,.١١‏ 

(9) حاشية البناني على الزرقاني 05/5. 


وعوق فقوم ماللا لل 5 


فكذلك في حق غيره.. وأن لا يكون له عذرء لأنه 
إن كان تركه لمرض ونحوه لم يجب عليه من أجل 
عذره. 

فإن أصر الزوج على ترك الوطء حتى انقضت 
الأربعة الأشهر بلا عذرء فرق القاضي بينهما 
بطلبهاء كالمولي والممتنع عن النفقة ولو قبل 
الدخول. نص عليه أحمد في رواية ابن 

أ 

قال ابن قدامة: وظاهر قول أصحابنا أنه لا 
يفرق بينهما لذلك» وهو قول أكثر الفقهاء» لأنه 
لو ضربت له المدة لذلك وفرق بينهماء لم يكن 
للإيلاء أثرء ولا خلاف في اعتباره”'". 

وقال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : يجب على 
الرجل وطء زوجته بالمعروف؛ أي بقدر حاجتها 
وفدرته- كما يطعمها وينفق عليها بقدر حاجتها 
وقدرته- من غير تحديد بمرة في كل شهر أو أربعة 
أشهر أو أسبوع أو يوم من أربعة أو غير ذلك؛ 
وذلك لأن دلالة نصوص الكتاب والسنة عدم 
تقدير ذلك» أو أي شيء مما يوجبه عقد النكاح 
على كل واحد من الزوجين والرجوع فيه إلى 
العرف» قال تعالى: «وَشَنّ مِثْلُ الى عَلَهِنّ 
بألْمُوف4”": وقال كل لهند زوجة أبي 


.540/٠١ كشاف القناع 197/0 والمغني‎ )١( 


.15 2/٠ المغني‎ (2) 


فرق سورة البقرة/ 774 


لاا ام ا ا ا ل ا ل ال لل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ا ل لل ل ل ل لل لل لل 000011 


سفيان : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف:7". 

قال ابن القيم: وقالت طائفة: يجب عليه أن 
يطأها بالمعروف» كما ينفق عليها بالمعروف» 
ويكسوها ويعاشرها بالمعروف» بل هذا عمدة 
المعاشرة ومقصودهاء وقد أمر الله # أن 
يعاشرها بالمعروفء, والوطء داخل في هذه 
المعاشرة ولابد قالوا: وعليه أن يُشبعها وطئاً 
إذا أمكنه ذلك؛ كما أن عليه أن يشبعها قوتاًء 
وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح هذا القول 
ويختاره”". 

فإن تنازع الزوجان في الوطء المستحق لهاء 
فرض الحاكم ذلك باجتهاده بحسب العرف 
وخالة الزوجين» كما يقرْضٌ” ليا الننقة 
والسكنى وسائر حقوقها”". 

ثم قال ابن تيمية: وحصول الضرر للزوجة 
بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال» سواء كان 
بقصد من الزوج أو بغير قصدء ولو مع قدرته 
وعجزه؛ كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء 
إجماع”». 


)١(‏ حديث: «خذي ها يكفيك وولدك بالمعروف...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )7٠١5/9‏ ومسلم (؟/ 
4) من حديث عائشة. بلفظ: «خذي من ماله 
بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» واللفظ للبخاري. 
روضة المحبين لابن القيم ص7١7.‏ 

مجموع فتاوى ابن تيمية 7/7#4هلا. 784؛, 
49أ2» '77/ الالاء وروضة المحبين ص 7١6‏ وما 
بعدها. 

(54) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص47١.‏ 


ل 


ب- حق الرجل على زوجته في الوطء: 

4- ذهب الفقهاء إلى أن للزوج أن يطالب 
زوجته بالوطء متى شاء إلا عند اعتراض أسباب 
شرعية مانعة منه كالحيض والنفاس والظهار 
والإحرام ونحو ذلك؛ فإن طالبها به وانتفت 
الموانع الشرعية وجبت عليها الاستجابة”". 
قال ابن نيمية : يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى 
الفرائن» ولك قرفن واجيب عليهاة؟”. 

وقد عد الذهبي والرافعي والنووي وابن 
الرفعة والهيتمي وغيزهم امتناع المراة عن 
فراش زوجها إذا بدماها يلا جذن شرعي 
ضرباً من النشوزء وكبيرة من:الكبائرء 
وذلك لورود الوعيد الشديد فيه”". 


ومما ورد في ذلك : ما روى أبو هريرة #5 عن 
النبي كك أنه قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فلم تأته. فبات غضبان عليها لعنتها 
الملائكة حتى تصبح)”1. وما ورد عن أبي 
هريرة # قال: قال رسول الله ككل: (إذا:. 


)1( بدائع الصنائع فر 5" وبهجة النفوس 
رةه والنووي على مسلم وك وفتح الباري 
,. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ط. دار الريان) 7/ .١54‏ 
الكبائر للذهبي ص5 ؟7١ء‏ تنبيه الغافلين لابن النحاس 
ص 2.١76‏ لاكلء والزواجر ١ع .6١‏ 

حديث: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه...» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 4 1) ومسلم ")2 


واللفظ لمسلم. 


5-54١ وطء‎ 


ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا لل ا ل للا 0ا0ة0ا1اامل ل لل ل لل باينا 


باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها 

الملائكة حتى ترجع»”' وما رواه أبو هريرة 

: قال : قال رسول الله كك : «والذي نفسي بيده 

ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه؛ فتأبى عليه؛ 

إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى 
5 عنها»7) 

يرضى : 


وفيما ذكر من الأحاديث دليل على تحريم 
امتناع المرأة على زوجها إذا أرادها؛ ولاخلاف 
ا 

أما الرجل فلا يجب عليه الإجابة إذا دعته 
المرأة للوطء لأنه لو أجبر الرجال على إجابتهن 
لعجزواء إذ لا تطاوعهم القوى في كل آن على 
إجابتهن» ولا يتأتى لهم ذلك في كثير من 
الأحوال لضعف القوى وعدم الانتشارء 
والمرأة يمكنها التمكين في كل وقت 
وحين. إلا أن يقصد الرجل بالامتناع 
مضارتها فيحرم عليه ذلك “. 


)١(‏ حديث: (إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١945/4‏ ومسلم (7/ 
4 واللفظ للبخاري. غٍ 

حديث: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو 
امرأته...» أخرجه مسلم (1/ .)1١5٠‏ 

المفهم شرح مختصر مسلم للقرطبي »١5١/54‏ 
وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (ص١70‏ ط. 
دار الطباع بدمشق). 

(*) المرجعان السابقان. 


إفف 
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ج- حق الزوجة في الفرقة لعجز 

عن الوطء: 

-١‏ فرق الفقهاء في مسألة حق الزوجة في 
طلب الفرقة بسبب عجز الزوج عن الوطء- لجبٌ 
أو خصاء أو عنة- بين حالتين: حالة العجز عن 
الوطء المقارن لعقد النكاح» وحالة العجز 
الحادث بعد الدخول واستقرار الحياة 
الزوجية. كما فرقوا بين ما إذا كانت المرأة 
عالمة بالعيب عند عقد النكاح أو لم تكن عالمة به 
عند العقد. 

وانظر التفصيل في مصطلحات (طلاق917- 
5؛» عئةف .١4-1١7‏ خصاءف!» جب 


ف1-0). 
د- حق الزوج في الفسخ إذا كان: بالزوجة 
عيب يمنع الوطء : 
-4١‏ اختلف الفقهاء في حق الزوج في الفسخ 
والقرن على قولين: 
والتفصيل في (رتق ف51-4» قرنذف؟؛ طلاق 
ف”97). 
ه- حكم امتناع الرجل عن وطء زوجته 
إيلاءً أو مظاهرة : 
أولاً: الايلاء : 
48- لا خلاف بين الفقهاء في أن المولي 


وطء 5-85 


يمهل أربعة أشهرء كما بين الله تعالى» ويطالب 
بالوطء فيهن. قال تعالى : طلِلَذِنَ يون بن يهم 
َيْصُ أربَمَة خب إن قاو وإ أله َو يم (0 وَإن موا 
لق إن لله بي عِيمٌ 0 4”'". قال القرطبي : إن 
سبب نزول هذه الآية أن الجاهليين كانوا يؤلون 
من نسائهم السنة والسنتين وأكثرء فأنزل الله هذه 
الآية» فوت لهم أربعة أشهر”". 

44- ويترتب على ذلك أن المولي إما أن يصر 
على عدم الوطء؛ حتى مضي الأربعة الأشهر أو 
يرجع إليها قبل مضي المدة. 


فإن أصر المولي على عدم وطء زوجته التي ظ 


آلى منها حتى مضت أربعة أشهر من تاريخ 
الإيلاء» كان إصراره هذا داعياً إلى الفرقة 
بينه وبينهاء لأن في ذلك الامتناع إضراراً 
بهاء وللزوجة أن ترفع الأمر إلى القاضيء 
فيأمر الرجل بالفيء- أي بالرجوع عن 
موجب يمينه- فإن أبى» أمره بتطليقهاء فإن 
لم يطلق طلقها عليه القاضي . وهو قول جمهور 
الفقهاء من الشافغية والمالكية والحنابلة. 
وقال الحنفية: إن الطلاق يقع بمجرد مضي 
أربعة أشهرء ولا يتوقف على رفع الأمر إلى 
القاضي ولا حكمه بتطليقهاء وذلك جزاءٌ للزوج 


.777-177"1 سورة البقرة/‎ )١( 
,٠١ /* (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


-89:- 


على الإضرار بزوجته وإيذائها بمنع حقها 
المشروع. 

أما إذا وطئها قبل مضي المدة فإنه يكون حائثاً 
في يمينه وعليه أن يكفر وينحل الإيلاء”". 

(ر: إيلاء ف194-11). 
ثانياً : الظهار: 

6- ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وطء 
المظاهر زوجته التي ظاهر منها قبل التكفير عن 
الظهار قال تعالى : «وَلدِنَ يُظهرودَ ين َم م 
وو االو يقبو ين يل أن يمأ '"'. وفي 
رواية عن أحمد: لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير 
بالإطعام. 

واختلفوا في حرمة دواعي الوطء فبل 
التكفير» والتفصيل في (ظهار ف؟7١-17).‏ 

كما اختلف الفقهاء فيما يجب على المظاهر 
كفارة ف54). 

7- وللمرأة الحق في مطالبة الزوج بالوطء؛ 
وعليها أن تمنع الزوج من وطئها حتى يكفرء فإن 
)١(‏ بدائع الصنائع :١1097/7‏ ومغني المحتاج 758/7» 

والحاوي الكبير 7١/774ء‏ والخرشي 2778/8 
وعقد الجواهر الثمينة »77١/7‏ والدسوقي على 
الشرح الكبير 54777/7»: وبداية المجتهد 44/7 وما 


بعدهاء والمغني 0 وما بعدها. 
[((6 سورة المجادلة/ ١‏ 


ااا ااي اي اياي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ااا ل لل لل الل اا6اا64اما ال اما ا060ا0420ا04/م لل لل ل الال ليا 


امتنع عن التكفير» كان لها أن ترفع الأمر إلى 
القاضي؛ وعلى القاضي أن يأمره بالتكفير» فإن 
أبى أجبره بما يملك من وسائل التأديب حتى 
يكفر أو يطلق. 

وهذا عند الحنفية ووجهه: أن الزوج قد أضر 
بزوجته بتحريمها عليه بالظهار»؛ حيث منعها 
حقها في الوطء مع قيام الزوجية بينهماء فكان 
للزوجة المطالبة بإيفاء حقها ودفع الضرر عنهاء 
والزوج في وسعه إيفاء حق الزوحة بإزالة الحرمة 
بالكفارة» فيكون ملزماً بذلك شرعاً. فإذا أصر 
على الامتناع أجبره القاضي على التكفير أو 
الطلاق20, 

وذهب المالكية إلى التفريق بين حالة عجز 
المظاهر عن الكفارة وحالة قدرته عليهاء 
فقالوا: إذا عجز المظاهر عن الكفارة, 
كان لزوجته أن تطلب من القاضي الطلاق» 
لنضررها من ترك الوطء؛ وعلى القاضي أن يأمر 
الزوج بالطلاق» فإن امتنع طلق عليه القاضي في 
الحال؛ وكان الطلاق رجيعا. فإن قدر الزوج 
على الكفارة قبل انقضاء العدة كفر وراجعها. 

أما إذا كان المظاهر قادراً على الكفارة» 
وامتنع عن التكفيرء فللزوجة طلب الطلاق من 
)١(‏ بدائع الصنائع */ 775ء والفتاوى الهندية »5605/١‏ 


وفتح القدير +/ 77 وعقّد الجواهر الثمينة 
7 ؛ والمغني لابن قدامة .55/١١‏ 


5 


القاضي» فإن طلبت الطلاق» فإنه لا يطلقها حتى 
تمضي أربعة أشهر - كما في الإيلاء- فإن مضت 
أربعة أشهرء أمر القاضي الزوج بالطلاق أو 
التكفير» فإن امتنع طلق القاضي عليه» وكان 
الطلاق و1 

وصرح الحنابلة بأنه إن كان المولي مظاهر الم 
يؤمر بالوطء؛ لأنه محرم عليه قبل التكفير فهو 
عاجز عنه شرعاً أشبه بالمريض» ويقال له: إما 
أن تكفر وتفيء وإما أن تطلق» فإن طلب الإمهال 
ليطلب رقبة يعتقها أو طعاماً يشتريه ويطعمه 
للمساكين- إن كان عاجزاً عن العتق- والصوم 
أمهل ثلاثة أيام لأنها مدة قريبة. 

وإن علم أن المظاهر قادر على التكفير في 
الحال وإنما قصده المدافعة لم يمهل» لأنه إنما 
يمهل للحاجة ولاحاجة هنا. 

وإن كان فرض المظاهر الصيام لقدرته عليه 
وعجزه عن العتق وطلب أن يمهل ليصوم لم يمهل 
حتى يصوم شهرين متتابعين لأنه كثير بل يؤمر أن 

وإن كان بقي على المظاهر من الصيام مدة 
نسيرة عرق آميل اقيها كسائر المعاقني”. 


)١(‏ الخرشي مع حاشية العدوي / 17170 وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 7/ 577. 

(؟) كشاف القناع 5/ 2505 وانظر المغني 758/1 ( ط 
الرياض). 


وطء 54-51 


لل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للك ل لل ل لل لل الل لل 00000111 


و- عدم تمكين الزوجة زوجها من وطثها 
حتى تقبض مهرها: 

41- اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا سلم 
زوجته مهرهاء وجب عليها أن تمكنه من نفسها 
إذا طلب ذلك منهاء ولم يكن هناك ثمة مانع 
شرعي؛ كما اتفقوا على أنه ليس لها أن تمنع 
زوجها إذا كان المهر كله مؤجلاً أو كان بعضه 
مؤجلا- لأنها لا تملك طلبه- وقبضت القدر 
المعجل منه» لأن رضاها بتأخير حقها رضاً 
بتسليم نفسها قبل قبضهء كالثمن المؤجل في 
البيع» فقد أسقطت حق نفسها بالتأجيل» فلا 
يسقط حق زوجهاء لانعدام الإسقاط من جهته» 
ورضاها بالسقوط. لكن الحنفية قيدوا قولهم 
فيما إذا كان المهر كله مؤجلاً بأن يكون الزوج قد 
اشترط عليها الدخول بها قبل حلول الأجل 
ورضيت بهء فإن لم يشترط ذلك فقولان”". 

4- أما إذا كان المهر كله معجلاًء أو بعضه 
ولم يدفع إليها الزوج القدر المعجل» فهل يحق 
للزوجة أن تمتنع من تمكينه من وطثها حتى 
تقبضه؟ 

ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية 
)١(‏ رد المحتار 2709/7 وفتح القدير 749/7ء ومغني 

المحتاج رف ةة والحاوي الكبير 1 5ه 


وعقد الجواهر الثمينة ل وشرح منتهى الإرادات 
أ/عءىء والمغني .١91/٠١‏ 


-417- 


والمالكية والحنابلة إلى أن للزوجة أن تمنع 
نفسها من زوجها قبل الدخول بها حتى تقبض 
مهرها المعجلء أو القدر المعجل منه إن كان 
بعضه حالاً وبعضه موجلاً» لأن المهر عرض عن 
بضعهاء كالثمن عرض عن المبيع؛ فكما أن 
للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن الحال» 
فللمرأة حن حبس نفسها عن زوجها لاستيفاء 
مهرها المعجلء» ولأن المنفعة المعقود عليها 
تتلف بالاستيفاء» فإذا تعذر استيفاء المهر 
عليهاء لم يمكنها استرجاع عوضهاء 
فلذلك ملكت الامتناع من التسليم حت 
تقبضه”". وقد حكى ابن المنذر الإجماع 
على ذلك””. 

أثر الوطء في سقوط حق الزوجة في 
الامتناع عن تسليم نفسها حتى تقبض 
معجل صداقها: 

4- اختلف الفقهاء في سقوط حق الزوجة 
في مئع نفسها عن زوجها حتى تقبض معجل 
)١(‏ بدائع الصنائع 8غ ورد المحتار 04/7؟, 

ومغني المحتاج روفرف وروضة الطالبين /7/ ١‏ 
وما بعدهاء والحاوري 217 وميارة على التحفة 
»-0١‏ والذخيرة 5/"الالا» وعقد الجواهر ؟/ 
'ق والشرح الصغير للدردير 5 5ع 
وكشاف القناع 14١/0‏ وشرح منتهى الإرادات 7/ 
5خ والمغني ١ل/أالال, 6:٠١‏ . 


الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ص7" 
وانظر المغني ٠/للا١.‏ 


قف 


معي يمع اي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ااا اللي ااا الل ا ل ال لل لا ا لل ا ال لل ل ا ال الال لل يا 


مهرها بعد ما مكنته من نفسها برضاها فوطئها 
على قولين: 

أحدهما: اق حئيفة وابن حامد من 
الحنابلة» وهو أن لها أن تمئع نفسها عنه 
حثى تقبضهء لأن المعقود عليه جميع ما 
يستوفى من منافع البضع في جميع الوطآت 
التي توجد في ذلك الملك؛» لا بالمستوفى 
في الوطأة الأولى خاصةء فكانت كل وطأة 
معقوداً عليها؛ وتسليم البعض لا يوجب تسليم 
الباقي » كالبائع إذا سلم بعض المبيع قبل استيفاء 
الثمن» كان له حق حبس الباقي ليستوفي الشمن 
المعجل» كذا هذا. وهذا هو القول المعتمد في 
ذهب اليو 

والثاني: لأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي 
حنيفة والشافعية والمالكية والحنابلة على 
المذهب» وهو أنه ليس لها أن تمنع نفسها 
عنه» لأنها بالتسليم أسقطت حقها من حبس 
نفسهاء ذلك أن تسليم نفسها في الابتداء رضاً 
منها ببقاء المهر في ذمته» وامتناعها بعد ذلك 
رجوع فيما تركته؛ فلا يقبل» كما لو تبرع البائع 
فسلم المبيع للمشتري قبل قبض ثمنه» فليس له 


استرداده وعبسة!. قال الماوردي: ودليلنا هو 


)١(‏ رد المحتار 7"58/7» وفتح القدير 7/7 59؟7» وبدائع 
الصنائع 784/7 والمغني 2١7١/٠١‏ والإشراف 
على مذاهب العلماء لابن المنذر ص؟23. 

(؟) بدائع الصنائع 7 ورد المحتار ؟8/'7ه؟2 
والحاوي الكبير ١77/١7‏ وروضة الطالبين - 


ع 


أنه تسليم رضا استقر به العرض» فوجب أن 
بسقط به حق الإمساك؛ قياساً على تسليم المببع. 
ولأن أحكام العقد إذا تعلقت بالوطء اختصت 
بالوطء الأول وكاق :ها بعده شعاء وقد رفع 
الوطء الأول حكم الإمساك في حقه؛ فوجب أن 
يرفعه في حق تبعه كالإحلال7". 
حلول أجل المهر المؤجل قبل. التسليم : 
5ه- إذا حل الأجل قبل تسليم الزوجة 
نفسهاء فهل يعتبر المهر المؤجل في حكم 
المعجل؛ ويكون لها الامتناع من تمكين 
زوجها من نفسها حتى تقبضه؛ أم يعتبر 
حقها في الامتناع قد سقط برضاها 
بالتأجيل» فلا يعود إليها بحلول الأجل؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
أحدهما : للحنفية في المعتمد والشافعية في 
الأصح والحنابلة» وهو أنه ليس لها أن تمنع 
نفسها منه لتستوفي مهرهاء وذلك لوجوب تسليم 
نفسها قبل الحلول»؛ فلا يرتفع ذلك بالحلول؛ 
لأن حق الحبس قد سقط برضاها بالتأجيل» 
والساقط لا يحتمل العود» كالثمن في الببع”"©. 


ع ارا ومغني المحتاج +/ 271717-77 وعقد 
الجواهر الثمينة 7/7 والذخيرة اا والبهجة 
شرح التحفة 4/1 وشرح منتهى الإرادات 7/ 85» 
وكشاف القناع 1 والمغني /٠‏ ما .١‏ 
الحاوي 7 . 

بدائع الصنائع 2/7 وفتح القدير +/ 79 
ومغني المحتاج / 2777-3777 وروضة الطالبين - 


(0) 


الل ل ل الا ل ل ل ل ل ل ل ل 11111111111 000000111111111 


الثاني: للشافعية في مقابل الأصح 


والمالكية؛ وأبي يورسف وهو أن لها أن . 


تمنع نفسها منه حتى تقبضهء لأنه إذا حل 
صار بمنزلة العاجل» والعاجل تملعه حتى 
يعطيها إياه. إلا أن أبا يوسف قيد ذلك بما 
إذا لم يشترط الزوج على الزوجة الدخول قبل 
حلول الأجل؛ فلو شرطه ورضيت ليس لها 
الامفناء”". 


تنازع الزوجين في البدء بالتسليم: 

-١‏ إذا تنازع الزوجان في البداءة بالتسليم» 
فيرى الحنفية والمالكية أن لها أن تمنع نفسها 
حتى تقبض مهرهاء ويجب على الزوج تسليمه 
أو لأن حق الزوج قد تعين في المبدل بالعقد» 
وحق المرأة في المهر وهو البدل لم يتعين بالعقد 
وإنما يتعين بالفبض » فوجب على الزوج التسليم 
عند المطالبة ليتعين حقها في البدل تسوية بينهما. 
وكره مالك للزوجة تمكين الزوج من نفسها قبل 
قبضها منه ربع دينار لحق الله تعالى”". 


// 4 والحاوي الكبير 7/١7‏ 155-157-157؛ 
وشرح منتهى الإرادات 7/ 845» والمغني ٠1ل .١‏ 

الشرح الصغير للدردير 2749/17 2575 والبهجة شرح 
التحفة ١/597؟2‏ وميارة على التحفة »1١41//١‏ ومغني 
المحتاج رالا وبدائع الصنائع 2201/1 وفتح 
القدير "7 759. 

تبيين الحقائق 2189/7 وبدائع الصنائع /23 
وفتح القدير ؟/ 7 وابن عابدين 00 وجواهر 


الإكليل ١//اه".‏ 
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وصرح اليحنابلة والشافعية في قول؛» بأنه يجبر 
الزوج أولاً على التسليم» ثم تجبر الزوجة على 
تمكينه من وطئهاء لأن في إجبارها على تسليم 
نفسها أولاً خطر إتلاف البضع؛ والامتناع من 
بذل الصداق» ولا يمكن الرجوع في البضع”". 

ويرى الشافعية في الأظهرء أنهما يجبران 
معأ بأن يومر الزوج بوضع الصداق عند عدل؛ 
وهذا العدل ليس نائباً عن الزوج ولا عن 
الزوجة؛ بل هو نائب الشرع بقطع 
الخصومة بينهماء وتؤمر الزوجة بالتمكين» 
فإذا مكنت سلم العدل الصداق إليهاء 
وبذلك تفصل الخصومة,؛ لأن الحاكم 
موضوع لقطع التنازع وفعل الأحوط في 
استيفاء الحقوق» وهذا أحوط الأمور فيهاء 
وأقطع للتنازع بينهما”". 

وقال الشافعية في قول ثالث: إنه لا إجبار 
على كل من الزوجين لاستوائهما في ثبوت الحق 
لكل منهما على الآخرء وحينئذ فمن بادر وسلم 
تنا 5 صاعية عن السلية 


2777 / الحاوي ؟7١/59١ء ومغني المحتاج‎ )١( 
/0 وشرح منتهى الإرادات 7/ 4 وكشاف القناع‎ 
.4٠١/١١ ء(ال1/٠١ 147ء والمغني‎ 

(1) روضة الطالبين 1594/1»؛ ومغني المحتاج 7/ 3777) 
والحاوي الكبير :158/١7‏ 154. 

() مغني المحتاج 7/ 177. 


اااي يي ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا اا ا لا ل ل 6م18 ا04م4ام4 الم64ام م4 ام ام امام مم ام ام ل ا م ا ا ل ا لال ا ا ا ل لي ييا 


ز- اشتراط عدم الوطء أو عدم حوله في 
عقد النكاح : 


فرق الفقهاء في حكم ذلك الاشتراط بين 
حالتين: حالة اشتراط نفي حل الوطء» وحالة 
اشتراط عدم فعله. وبيان ذلك فيما يلي: 

7- إذا اشترط في عقد النكاح نفي حل 
الوطء» بأن تزوجها على أن لا تحل له؛ فلا 
خلاف بين أهل العلم في بطلان هذا الشرطء 
ولكنهم اختلفوا في تأثيره على صحة العقدء 
وذلك على قولين: 

أحدهما: لجمهور الفقهاء من الشافعية 
والمالكية والحنابلة» وهو بطلان الشرط 
والعقد معاًء وذلك لإخلال ذلك الشرط 
بمقصود العقد وللتناقض» إذ لا يبقى معه 
للزواج معنى؛ بل يكون كالعقد الصوري”". 

والثاني: للحنفية؛ وهو أن الشرط فاسد 
والعقد صحيح. إذ القاعدة عند الحنفية أن 
النكاح لا يبطل بالشرط الفاسدء وإنما 
يبطل الشرط ين 


)١(‏ تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني عليه لافرة 
وعقد الجواهر الثميئة ؟49/7» والخرشي */ 6و 
وتحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص 7 ”7 
24» وكشاف القناع ا 

الهداية مع فتتح القدير والعناية والكفاية / »١67‏ ورد 
المحتار 7946/7. 
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07- أما إذا شرط في عقد النكاح عدم الوطء؛ 
فقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: للحنفية والحنابلة» وهو أنه يصح 
العقد ويلغو الشرط. أما بطلان الشرطء فلأنه 
ينافي مقتضى العقدء ويتضمن إسقاط حقوق 
تجب بالعقد لولا اشتراطه» وأما بقاء العقد على 
الصحة» فلأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد في 
العقدء فلا يبطله؛ والقاعدة عند الحنفية أن 
النكاح لا يبطل بالشرط الفاسدء وإنما يبطل 
الشرط دونه27, 

والثاني: للمالكية. وهو أن الشرط فاسد 
والعقد فاسد لوقوعه على الوجه المنهي عنه 
شرها”". 

ثم اختلف المالكية فيما يترتب عليه بعد 
الوفوع» فقيل: يفسخ النكاح قبل الدخول 
وبعده. وقيل: يفسخ قبل الدخول» ويثبت 
بعده؛ وبسقط الشرط». وهذا هو المشهور 
في اغب , 


)1( رد المحتار مع الدر المختار له وكشاف القناع 
806 والهداية مع فتتح القدير امه والفتاوى 


.”"31/١ الخانية‎ 

(؟) عقد الجواهر الثمينة 59/7» والقوانين الفقهية 
عق “1/7 

() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2178/١‏ 


والخرشي مول وتحرير الكلام في مسائل 
الالتزام ص /ا1”ا 4"“, والذخيرة »4٠0/5‏ 
ومواهب الجليل /٠*‏ 4غ 555-5. 


الل اا ال ا اال ل ا ل ا الل ل لل ا 


والثالث: للشافعية» وهو أنه إذا نكحها 
بشزط أن لا يطأهاء أو لا يطأها إلا نهاراً 
أو إلا مرة مثلء بطل النكاح إن كان 
الاشتراط من جهتهاء لمنافاته مقصود 
العقد؛ وإن وقع منه لم يضرء لأن الوطء 
حق له» فله تركهء. والتمكين حق عليهاء 
فليس لها ركد 
و العَرّل: 

5- المراد بالعزل: أن ينحي الرجل ماءه 
عند الجماع عن الرحم؛ فيلقيه خارج الفرج”". 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز عزل 
السيد عن أمته مطلقاًء سواء أذنت في ذلك أو لم 
تأذن» لأنإنجاب الولدحقه» ولس سدق 4ه 


وقد نقل القرافي الإجماع على جواز العزل . 


عن السرية. أما العزل عن الزوجة الحرةء فقد 
اختلف الفقهاء في حكمة. 


والتفصيل في (عزل ف0-77”). 


)1( حاشية الشرواني على التحفة./ا/ 2717 وتحفة المحتاج 
ار والمحلي على المنهاج وحاشية 


عميرة عليه "ا/ .78٠‏ 

(0) المفهم للقرطبي .١51/5‏ والمعلم للمازري 
١/7‏ . 

إفر4 المغني كرف والنووي على مسلم ٠‏ 


والمهذب ات والحاوي "4/١‏ والوسيط 
للغزالي 6 »؛ وإتحاف السادة المتقين 1/6 
والذخيرة 518/5. 
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ط- الغيلة : 

6- اتفق الفقهاء على جواز وطء المرضع 
لقول النبي كل : «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة 
حتى ذكرث أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا 
٠‏ اج )00 
يضر اولادهمظ؟ . 

وقال الزرقاني: الغيلة- بكسر الغين 
المعجمة» وفيل بالفتح: وطء المرضع»؛ 
كان معه إنزال أم لاء وقيل بقيد الإنزال”". 

(ر: غيلة ف7). 

ي- وطء الحامل : 

5- اختلف الفقهاء في حكم وطء الحامل : 

فقال أبو جعفر الطحاوي: ذهب قوم إلى 
كراهة وطء الرجل امرأته إذا كانت خبلى 
واحتجوا بما روي عن النبي 5 «لا تقتلوا 
أولادكم سرآء. فإن الغيل يدرك الفارس» 


فيدعثره عن فرسه»” ". 


)١(‏ حديث: «لقد هممث أن أنهى عن الغيلة...» أخرجه 
مسلم )١557/5(‏ من حذيث جدامة بنت وهب 
الأسدية. 

(؟) الزرقاني على خليل 754/54» شرح النووي على 
مسلم »15/٠١‏ وشرح معاني الآثار 45/7 » وكشاف 
القناع 6 

() حديث: «لا تقتلوا أولادكم سراً..» أخرجه أبو داود 
)١١1١1/4(‏ من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن. 


ل0ا0لاا0 001 ل ل ا ل 0ا0ا0ا0ا04ا0ا0ةال ل ا الم ل ليكنا 


وذهب جمهور الفقهاء إلى حل وطء الحامل» 
واستدلوا بما ورد عن النبي ككل «أن رجلا جاء إلى 
رسول الله كل فقال: إني أعزل عن امرأتي ؛ فقال 
له رسول الله كك : لِم تفعل ذلك؟ فقال الرجل : 
أشفق على ولدهاء فقال رسول الله كلِ: إن كان 
لذلك فلاء ما ضار ذلك فارس ولا الروم»”". 

قال الطحاوي: في هذا الحديث إباحة وطء 
الحبالى» وإخبار النبي كل أن ذلك إذا كان لا 
يضر فارس والروم فإنه لا يضر غيرهم. 

واستدلوا أيضاً بقول النبي بك «لقد هممت أن 
أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس 
يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم”". 

ففي هذا الحديث أن النبي ككِ هم بالنهي عن 
ذلك حتى بلغه؛ أو حتى ذكر أن فارس والروم 
يفعلونه فلا يضر أولادهم. 

وفي ذلك إباحة ما قد حظره الحديث الذي 
استدل به القائلون بكراهة وطء الحامل”". 


آثار الوطء - 


أ- أثر الوطء في تأكيد لزوم كل المهر: 
/اه- اتفق الفقهاء من الحنفية والشافعية 


)١(‏ حديث: (إن كان لذلك فلا..» 
أخرجه مسلم .)1١717/1(‏ 

(0) سسّق تخريجه ف65. 

() شرح معاني الآثار /544-47» وفيض القدير 
ك/ 081 


-/اع- 


والمالكية والحنابلة على استقرار كمال 
المهر بوطء الزوجة مرة واحدة» فيتقرر به 
على الزوج الصداق المسمى كاملاء لأنه 
استوفى المقصودء فاستقر عليه عوضه'". 
قال الخطيب الشربيني: ومعنى الإستقرار 
ههنا الأمن من سقوط كل المهر أو بعضه 
بالط 3 

وبيان ذلك كما قال البابرتي في العناية: أنه 
بالدخول يتحفق تسليم المبدل» وبه يتأكد 
اليدل+ وهر المهر». كما في تسليم المبيع 
في باب البيعء يتأكد به وجوب تسليم 
الثمن؛ فإن وجوب الثمن قبل ذلك لم يكن 
متأكداً» لكونه على عُرضة أن يهلك المببع في يد 
البائع» فينفسخ العقد» وبتسليمه يتأكد وجوب 
الثمن على المشتري» وكذلك وجوب المهر كان 
عرضة أن يسقط بتقبيل ابن الزوج أو الارتداد» 
وأن يتنصف بطلاقها قبل الدخول» وبالوطء 
تأكد لزوم ا 


)1غ( الهداية مع فتح القدير والكفاية و ومغني 
المحتاج قل والذخيرة 0 افر 
والشرح الصغير للدردير 57,//7» وعقد الجواهر 
الثمينة 977/1» لاة؛ وشرح منتهى الإرادات إرؤااشة 
“7مء وكشاف القناع 0/0 . 

(؟) مغني المحتاج 7/ 1175 

(*) العناية على الهداية */ ٠١4‏ ,» ورد المحتار 7/ :ثالا. 


وطء مه-؟؟. 


ب- أثر الوطء في وجوب العدة: 

4- لا خلاف بين أهل العلم في أن عدة 
الطلاق تثبت بالوطء» لقوله تعالى : «يكامٌ) لين 
ءامنوا ‏ إذا تُكحسم الْمَؤْمئدتٍ تر لبون ين قبل أن 
7/1 هك قا لم عَلبِهنَّ بن علو تمدُوتب] 4 ". إذ 
المسيس ههنا كناية عن الوطء بإجماع 


الفقياء”. 
وللتفصيل 1 عدة ف5). 


4- لا عسي ا هو 


الفعل الذي يكون فيئاً» وينحل به الإيلاء. 


آرة ابلام فل 46-9 


د- أثر الوطء في ثبوت الاحصان في 
الزنا : 

-١‏ اتفق الفقهاء على أن من شروط 
الإحصان- إلى جانب البلوغ والعقل 
والحرية- الوطء في نكاح صحيح.ء وأن 
يكون في القبل؛ على وجه يوجب الغسل» 

(ر: إحصان ف5- .)١١‏ 


.44 الأحزاب/‎ )١( 
.1١4/١ (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


4 


هت ثبوت رجعة المظلقة رجعياً بالوطء: 

١‏ اتفق الفقهاء على أن الرجعة في الطلاق 
الرجعي نصح في العدة بالقول الدال على ذلك 
كقوله في خطاب مطلقته: «راجعتك») أو 
«راجعثُ زوجتي» إن كانت غير مخاطبة» 
وكذا بكل لفظ يودي ذلك المعتى. 

أما الرجعة بالوطء فتصح عند جمهور 
الفقهاء: الحئفية والحنابلة وكذا المالكية 
بشرط قصد الزوج إلى الارتجاع؛ خلافاً 
للشافعية. 

والتفصيل في (رجعة ف5١-18).‏ 
ز- أثر الوطء على مشروعية الطلاق: 
فسم الفقهاء الطلاق من حيث وصفه 
الشرعي 7 قسمين: سني وبدعي. 

فأما طلاق السنة: فهو ما وقع على الوجه 
الذي ندب الشرع لإيقاعه. وأما طلاق البدعة: 
فهو ما وقع على الوجه الذي منع الشرع إيقاعه 
له07, 

قال ابن القيم: الطلاق على أربعة أوجه: 


7- و 


)11( فتتح القدير لابن الهمام وض اخضة والكافي 
لابن عبد البو ص 21575 والمعونة للقاضي عبد 
الكبير لامرك 


ا ا ا اا ا لاا ااا الا الال ل ل لل ل لي يالا 


وجهان حلال» ووجهان حرام. فالحلالان: أن 
يطلق امرأته طاهراً من غير جماعء أو يطلقها 
حاملاً مستبيئاً حملها. والحرافان: أن يطلقها 
وهي حائضء أو يطلقها في طهر جامعها فيه 
وهذا في طلاق المدخول بها. أما من لم يدخل 
بهاء: فيَجَوز اطلاقها حاقفنا وطظاهر ا" 

وعلى ذلك كانت صفة طلاق السنة: ما وقع 
في طهر .لم يجامع الرجل زوجته فيه. أما 
إذاجامعها فيهء فلا يجوز له أن يطلقها فيه 
قبل تبين الحمل. فإن فعل كان محدثاً 
لطلاقي بدعي موجب لإثم فاعله في قول 
سائر أهل العلهم”". 

أما عن وقوع طلاق البدعة الذي صدر في طهر 
جامعها فيه؛ فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين : 

أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة» وهو أنه 
يقع الطلاق وكان المطلق عاصيا"". 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه 


.7١١9/6ه زاد المعاد‎ )١( 

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية 277/7 ١٠-الا‏ وفتح 
القدير “779/7 والكافي ص١757»‏ والمعونة 
/١‏ "3 وما بعدهاء وزاد المعاد .77١/6‏ 

فتح القفدير 79/7" والمعونة 7/ /ا"ام, والكاني 
ص١5١١2.5‏ ونيل الأرطار 2774/5 وشرح منتهى 
الإرادات / *1177» والمغني لابن قدامة ١٠//االا»‏ 
ومغني المحتاج 0 


ف 


505 


طلق امرأته وهي حائضء فأمره النبي كله 
أن يراجعها»”' وفي رواية قال: «فقلت: يا 
رسول الله؛ رأيت لوأني طلقتها ثلاثاً؛ أكان يحل 
لي أن أراجعها؟ قال: «لاء كانت تبين منك» 
وتكون معصية6”". وفي رواية: قال سالم: 
وكان عبد الله طلقها تطليقة» فحسبت. من 
طلاقه؛ وراجعها عبد الله كما أمره رسول 
اه 6و0" 


وفي رواية يونس بن جبير» فال: فلت لابن 
عمر؛: تحتست؟ قال: أرايت إن مجد 
واستحمق”*! وكلها أحاديث صحاح. ولأنه 
طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع: 
كطلاق الحامل» ولأنه ليس بقربة» فيعتبر 
لوقوعه موافقة السئاة بل هو إزالة عضية 
وقطع ملكِء فإيقاعه في زمن البدعة أولى؛ 
تغليظاً عليه» وعقوبة له» أما غير الزوج» فلا 
يملك الطلاق» والزوج يملكه بملكه محله. 


)١(‏ حديث ابن عمر: «أنه طلّق امرأته وهي حائض...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 40 "؟) ومسلم /1١‏ 
.)٠١91*‏ 

رواية ابن عمر: «قلت: يا رسول الله رأيت لو أني 
طلقتها ثلاثا...». 

أخرجها الدارقطني (77/4- ط دار المحاسن). 
مقالة نافع : وكان عبد الله طلقها تطليقة... 

أخرجها مسلم (؟9185/1١1).‏ 

رواية يونس بن جبير: تحتسب؟... أخرجها البخاري 
(فتتح الباري 751/9) ومسلم (47/5١٠)ء‏ واللفظ 
للبخاري. 


لع ع عم ع يعوو ووم وو نونو و 


الثاني : يرى بعض الفقهاء منهم ابن تيمية 
وابن قيم الجوزية وابن علية من المالكية وابن 
حزم والشوكاني وهو مروي عن ابن عمر 
وطاووس وهشام بن الحكم وخلاس بن 
عمرو أن الطلاق المحرم لا يقع. لأنه بهذه 
الصفة نهى عنها رسول الله يكٍِ وهو مخالف لأمره 
فكان مردودا باطلا. 

ولأن الله تعالى أمر به في قبل العدة فإذا طلق 
موكله بإيقاعه في ا 
ح- أثر الوطء فى إيجاب حدّ الزنا: 

77- الوطء الموجب لحد الزنا- كما قال 
التمرتاشي- هو إدخال قدر حشفة من ذكر مكلف 
ناطق طائع في قبل مشتهاة خال عن ملك الواطئ 
وشبهته في دار الإسلام.”") 

والتة لتفصيل في (زنى فك لاء اكء .)1١8‏ 
ط- أثر الوطء في إيجاب العُسل: 

4- ذهب الفقهاء إلى أن من موجبات الغسل 
على الرجل والمرأة التقاء الختانين» وذلك بأن 


لق مجموع فتاوى ابن تيمية 0/1 55 ٠/إ-االاى‏ 
والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص"90؟» 
والمحلى 77-5١/٠١‏ وما بعدهاء وزاد المعاد 
11/0 , ونيل الأوطار 1775-17754/5ء 
والمغني .777/٠١‏ 


(؟) حاشية ابن عابدين 5٠5/5‏ ط الحلبي. 


000000010000011 


تغيب الحشفة بكمالها في الفرج''': لما روي 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كد قال : 

«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)”"': وما 

ورد عن أبي هريرة #5 أن النبي كلد قال: «إذا 

جلس بين شعبها الأربع؛ ثم جهدهاء فقد وجب 

الغُسل». زاد في رواية: «وإن لم ينزل»”". 
(ر: غسل ف »٠١-4‏ إكسال ف4). 


ي- أثر الوطء في تحليل المطلقة ثلاثاً 
لزوجها: 

6 لا خلاف بين الفقهاء في أن المطلقة 
بوذ امرك لعل للقي تن 001 
زوجاً غيره لقوله تعالى : طهَّن علتَهَا فا يلْ آم ون 
بنذ عق تجعزنا 2ج وجناحي أمل الف 
على عدم حلها للأول حتى يطأها الزوج الثاني 


»15/١ وتبيين الحقائق‎ ء1١١‎ :٠١4/١ رد المحتار‎ )١( 
اق والمجموع للنووي 1 وشرح‎ 
النووي على مسلم /1* 4ق والقوانين الفقهية‎ 
ص "7 والمفهم للقرطبي ا والتفريع لابن‎ 
»55/١ الجللاب إ/إلاوادء وعقّد الجواهر الثميئة‎ 
وشرح منتهى الإراذات ١/هلاء "لاغ والمغني‎ 
.1١5 /١ والحاوي الكبير‎ ٠/١ 

(؟) حديث عائشة: (إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل». 
أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 74- ط المعرفة) وأصله 
في صحيح مسلم .)1097/١(‏ 

() حديث أبي هريرة: (إذا جلس بين شعبها الأربع..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 745): ومسلم /١(‏ 
/110). 

(5:) سورة البقرة/ .717*٠‏ 
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وطء كلا" 


11111111 1 ا 1 لل لل لل ل ل ل ل لل ل ل ا ل ل ل لك لا 


وطئاً يوجد. فيه التقاء الختانين» ولو لم يُنزل 
للآية 0 

ويرى سعيد بن المسيب أنه إذا تزوجها نزويجا 
صحيحاً لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن 
يتزوجها الأول. 

والتفصيل في (تحليل ف4-5؛ عسيلة ف ؟). 
ك- أثر الوطء في التحريم بالمصاهرة : 

7 لا خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم على 
الرجل بسبب المصاهرة- على التأبيد- أم زوجته 
وإن علت من نسب أو رضاع بمجرد العقد على 
البنت» سواء وطئها أم لم يطأهاء وكذلك 
زوجات الأبناء (ويدخل في ذلك ابن صلبه 
وابنه من الرضاع وابن ابنه وابن ابنته) 
وزوجات الآباء (ويتناول آباء الآباء وآباء 
الأمهات وإن علوا) سواء أكان مع العقد 
وطء أم لم يكن. 

أما الربائب- جمع ربيبة- وهي : بنت امرأة 
الرجل من غيره من نسب أو رضاع. سميت 
بذلك» لأنه يربيها في حجره غالباً- فحرمتهن 
مقيدة بأمرين : عقد النكاح على الأم» والدخول 
)١(‏ رد المحتار ؟/ل/ا5. والحاوي الكبير 25١5/١7‏ 

6 » وبداية المجتهد 7/ /41غ: وعقد الجواهر الثمينة 
8/7 44» والقوانين الفقهية ص5١١!2‏ وشرح 


منتهى الإرادات لاما والمغني 8/٠‏ 
8. 
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بها. فإن لم يوجد الدخول بعد العقدء لم يثبت 
التنمري 0 

والتفصيل في (ربيبة ف 7 ومحرمات النكاح 
ف4) 
ل- أثر الوطء في إيجاب الكفارات: 
)١(‏ وطء الحائض: 

1"- اختلف الفقهاء في إيجاب الكفارة على 
من وطئ زوجته الحائض على أربعة أقوال: 

أحدها: للحنفية والشافعية على الصحيحء 
وهو أثه ل كفارة عليهء ولكن يستحب له أن 
يتصدق بديناز إن كان الجماع في أول الحيض» 
وبنصف دينار إن كان في آخرة» وزاد الحنفية: أو 
في وسطهء لما روي عن النبي كل أنه قال: إذا 
كان دماً أحمر فدينار» وإذا كان دما أصفر فنصف 
83 

والثاني: للحنابلة: والشافعية في قول» وهو 
وجوب الكفارة على من وطئ الحائض»؛ وهو 
ديئار أو نصف دينار على سبيل التخييرء أيهما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ وما بعدهاء 
أحكام القرآن للكيا الهراسي ؟/ 7# 7417-1107 
الحاوي الكبير /١١‏ 588-1847»ء المغني لابن قدامة 
.0١94-84‏ 

حديق: (إذا كان أحماً أحمز قديئار...ة أخرجة 
الترمذي :)745/١(‏ وضعّفه النووي في المجموع 
20110 


ا للدي يي ل ا يل اال ا ل لل لل ل ل ل ا ل 0 


أخرج أجزأه. وذلك لما ورد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رسول الله ككل قال في الذي يأتي 
امرأنه وهي حائض : «يتصدق بدينار أو بنصف 
000070 

والثالث : للمالكية والثوري والليث وأحمد 
في رواية عنه» وهو أنه لا كفارة عليه إلا التوبة 
والاستغفار وترك العود.. وهو؛ قول الشعبي 
والنخعي ومكحول والزهري وربيعة ويحيى 
أبن سعيد وغيرهم. 

والرابع : للحسن البصري وسعيد بن 
السية د أنه يجب عليه كفارة الوطء 
في رمضان: إعتاق رقبة» فإن لم يجد 


فإطعام ستين مسكينا”". 


0( الوطء في صوم رمضان : 


4- ذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب 
الكفارة والقضاء على من جامع امرأته في فرجها 
في نهار رمضان عامداً» أنزل أو لم ينزل. وذلك 
لما ورد عن أبي هريرة # قال: «جاء رجل إلى 


)١(‏ حديث: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار...» أخرجه 
أبو داود )187-141/١(‏ والحاكم )١97/١(‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(؟) رسائل ابن عابدين ١/5١١ء‏ والمجموع 709/1- 
امغر ومغني المحتاج لق والقوانين الفقهية 
ص 60 ؟. والمغنتي لابن قدامة /١‏ ه27 والإنصاف 
1 والمحلى لابن حزم ام . 
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النبي ككلْدِ فقال: إن الآخر وقع على امرأته في 
رمضان. فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا 
قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : 
لا. قال: أفتجد ما تطعم به ستين مسكيناً؟ قال: 
لاء قال: فأتي النبي كي بعر فيه تمرء وهو 
الزبيل» قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج 
منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا.» قال: 
فأطعمه أهلك'''. وحكي عن الشعبي والنخعي 
وسعيد بن جبير أنه لا كفارة عليه لأن الصوم 
عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائهاء فلا تجب 
في أدائها كالصلاة. 

وقد أجيب عن استدلالهم بأنه لا يجوز اعتبار 
الأداء في ذلك بالقضاءء لأن الأداء يتعلق بزمن 
مخصوص يتعين به» والقضاء محله الذمة. 
والصلاة لا يدخل في جبرانها المال؛ 
بخلاف مسألتنا. قال ابن قدامة: أما إذا 
جامعها ناسياً لصومهء فجمهور الفقهاء من 
الحنفية والشافعية والمالكية على أنه لا 
كفارة علية2. وقال الحنابلة: غليه الكفارة!". 

(ر: صوم ف18» كفارة ف١٠‏ وما بعدها) 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «جاء رجل إلى النبي كك فقال: إن 
الآخر وقع على امرأته في رمضان...» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 5/ 'ا/ا١)»‏ ومسلم (41/7لا- 
7 » واللفظ للبخاري. 

تبيين الحقائق فخ ورففرة والحاوي للماوردي 
رخ 5 » وبذاية المجتهد رار 
والمغني 5/ الالا» 4/. 


ا ا 1 ااا ا اا ا اا ااا ا الا ا ال ال ا الا الالال الل ل يي يي نا 


(©) الوطء في إحرام الحج : 

8- أجمع الفقهاء على أن المحرم بالحج إذا 
جامع أهله قبل الوقوف بعرفة فسد حجه؛» وعليه 
ذبح الهدي في حجة القضاء. وهو عند الحنفية 
شاة» وعند الشافعية والمالكية والحنابلة بدنة. 

أما إذا جامعها بعد الوقوف وقبل التحلل 
الأول» فعليه بدنة باتفاق الفقهاء. ولو جامعها 
بعد التحلل الأول فقد اختلف الفقهاء في الجزاء 
الواجب: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
إلى أنه يجب عليه شاة» وقال مالك: يجب عليه 
نا 

2 إحرام ف ١/ا١-ه/7١)‏ 

م- أثر الوطء في إبطال الصوم والحج : 
)١(‏ أثره في إبطال الصوم: 

-٠‏ اتفق الفقهاء على أن من جامع امرأته 
عامداً في نهار رمضان فسد صومه؛ سواء أنزل أو 
لم ينزل. قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم 
خلافاً في أن من جامع في الفرج» فأنزل أو لم 
ينزل» أو دون الفرج فأنزل» أنه يفسد صومه. وقد 


)1غ( العيني على. العدن الال 6151 والمجموع 
// اثلاء ”“7"97ء ونهاية المحتاج 27 ومطالب 
أولي النهى ؟/ ٠0ء‏ والمغني ١77/8‏ وما بعدهاء 
والمنتقى للباجي ا ان ان 
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دلت الأغبار المسشعبحة على ذلك27©, 

أما إذا جامعها ناسياً» فلا يفسد صوفمة عند 
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وأحمد في 
رواية عنه والثوري والحسن ومجاهد وغيرهم؛ 
لأنه معنى حرّمه الصوم» فإذا وجد مئه مكرهاً أو 
ناسياًء لم يفسده كالأكل. 

وقال المالكية والحتابلة وغطاء<يقسد صومة 
كالعامدء لأن الصوم عبادة تحرم الوطءء 
فاستوى فيها عمده وسهوه كالحجء ولأن 
إفساد الصوم حكم يتعلق بالجماع؛ لا 
سقط الفبيةة قاستوى. فيه العمد السهر» 
كسائر كا 


(؟) أثره في إبطال الحج : 

١‏ اتفق الفقهاء على أن الجماع في حالة 
الإحرام بالحج مفسد للحج إذا وقع قبل الوقوف 
الفاسد إلى نهايته» ثم قضاؤه في المستقبل » كما 
اتفقوا على أنه لا يفسد الحج إذا وقع بعد الوقوف 
بعرفة وبعد التحلل الأول. 
التحلل الأول» فإنه يفسد حجه في قول جمهور 
(؟) تبيين الحقائق 77/١‏ وما بعدهاء والحاوي الكبير 


*٠/5/اء‏ وبداية المجتهد /١‏ 1٠ل‏ "ادا والمغني 
رفير تيرك 


و طء ”لاما 


الل ا ا ا ا ام م ا ا ل ل ل ل لل ل ا ل لا ل ل ا ل ل ل ل ل ل لل ل لل ل لل 11 000000000111111 


الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة. وقال 
السفة لا م 

والتفصيل في (إحرام ف١١٠١-هة/7١)‏ 

ثانياً : الوطء بالأقدام وما يترتب عليه من 
أحكام : 
أ- وطء الانسان المصحف: 

1ا- لا خلاف بين الفقهاء في أن المسلم إذا 
وطئ المصحف على قصد الإهانة والاستخفاف 
فإنه يصير بذلك مرتداً. 

أما إذا فعل ذلك مكرهاً أو مضطراً فلا 
كي 

انظر مصطلح (ردة ف١5)‏ 

ب- وطء القبر: 

“ا/ا- القبر محترم شرعاً توقيراً للميت» فيكره 
وطؤه والجلوس عليه في قول جمهور الفقهاء 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» لماورد 
عن عقبة بن عامر # قال: قال رسول الله كلك : 
)12( العيني على الكنز ٠ ”/١‏ .», ونهاية المحتاج وحاشية 

الشبراملسي عليه 507/7: والمغني ١57/0‏ وما 


بعدهاء وحاشية الدسوقي 1/7" 
ردالمحتار١/‏ 57/1114 » وحاشيةالقليوبي5/4/١1»‏ 


وانظرالشرح الصغير للدردير 51/5 » وحاشيةالدسوقي 
5014 وكشاف القناع 22 وشرح منتهى 


الإرادات 1 كا وشرح النووي على مسلم /ا/ فيفر 
ومختصر سنن أبي داود للمنذري 4/ 47 7. 


الف 
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«لأن أمشي على جمرة أو سيف , أو أخصف نعلي 
برجلي؛ أحب إلي من أن أمشي على قبر 
ع وما روي عن ابن مسعود # أنه 
قال: «لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ 
على قبر مسلم6”". ولهم في ذلك تفصيل: 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة الوطء 
على القبر- ولو بلا نعل- إلا لحاجة إلى ذلك؛ 
بأن لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطئه”". 

أما المشي بين القبور: فلا يكره عند 
الشافعية» ولو بنعل وبلا حاجة”'» ويكره 
عند الحنابلة إذا كان بنعل- إلا خخوف 
نجاسة أو شوك أو نحوه- ولا يكره إذا 
كان بخف. لأنه ليس بنعل ولا في معناهء 
ويشق نزعه””. 


وذهب الحنفية إلى كراهة الجلوس على القبر 


)١(‏ حديث عقبة بن عامر: «لأن أمشي على جمرة...» 
أخرجه ابن ماجه ..)544/١(‏ وجود إسناده المنذري 
في الترغيب والترهيب (5/ -18٠‏ ط ابن كثير). 

أثر ابن مسعود: لأن أطأ على جمرة أحب إلي... 
أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 777- ط العراق)؛ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)51١/7(‏ فيه عطاء 
بن السائب وفيه كلام. 

روضة الطالبين كر" وحاشية القليوبي 0/١‏ 
وكشاف القناع 7 وشرح منتهى 
الإرادات ."07/١‏ 

قليوبي وعميرة 57/١‏ وروضة الطالبين .١757/7‏ 
شرح متتهى الإرادات 017/١‏ وكشاف القناع 
1 


فم 


11111111111000 111111111111111 ا ا ا لال ل ل ل ل ل ل لع ل ل لل ينا 


ووطئه إلا للضرورة. قالوا : ويزار من بعيد» وما 
يصنعه من دفن حول أقاربه خلق من وطء تلك 
القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه فمكروه. 

يكان بعفهم: لا بأس بأن يطأ القبور» وهو 
يقرأ أو د يسبّح أو يدعو لهو , 

وذهب المالكية إلى كراهة وطء القبر بثلاثة 
قيود: أن يكون ستما : والطريق دونه» وظن 
دوام شيء من عظامه فيه» وإلا جازء بأن كان 
مسطحاً» أو كان مسنماً وكان في الطريق» أو ظنّ 
فناؤه وعدم بقاء شيء منه في القبرء حتى ولو كان 
الوطء بالتعال النجسة(". 

ج- وطء الدابة يرجلها: ش 

4 اتفقت كلمة الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة على أن ما 
وطئت البهيمة أثناء سيرها بيدها أو رأسها 
أو وطئته برجلها فهو مضمون على من معها 
مو راكب أواثائد أومادق وس آنكن ني ذلك 
إليه بتعلٍ أو تقصيرء فإن لم يمكن نسبته إليه- بأن 
لم يقع منه تعلٍ ولم يحصل منه تفريط- فلا ضمان 
عليه إذ ما لا يمكن الاحتراز عنه فلا غنمان 
فيه”"؛ ولما ورد عن أبي هريرة #5 أن رسول الله 


1) 
71 


( 
( 


رد المحتار 555/١‏ » والفتاوى الهندية .155/١‏ 
حاشية الدسوقي »478/١‏ وعقد الجواهر الثميئة /١‏ 
7 والخرشي وحاشية العدوي عليه 144/7. 


(') تبيين الحقائق 54/5١ء‏ والمبسوط ١188/7غ6-‏ 


كل قال : «العجماء جرحها جبار»”'". والجبار : 
هو الهدر الذي لا يجب فيه شيء'". قال 
النووي: والمراد بجرح العجماء: إتلافهاء 
سواء كان بجرح أو غيره””" 
وقال القاضي عياض : وإنما عبر بالجرح لأنه 
الأغلب» أو هو مثال نبه به على ما عداء0. 
جاء في تبصرة الحكام: قال ابن أبي زيد: 
والسائق والقائد والراكب ضامئون لما أوطأت 
الدابة» وما كان منها من غير فعلهم أو هي واقفة 
لغير شيء فهدر. فقوله : «ضامنون» أي كل واحد 
قال الجزولي: قال عبد الحق: قوله في 
الرسالة: وما كان منها من غير فعلهم؛ 
يعني وما كان من غير تفريط منهم أو عن 
غلبة فلا شيء عليهم فيه؛ لأن ذلك ليس 
من قبيل تفريط ولا إهمال؛. وإنما هو من 
جبعها. 


وروضة الطالبين ١٠/147غ2.‏ ومغني المحتاج 4/ 
*» وحاشية الدسوقي 5058/5ء والمدونة /١‏ 
6» وتبصرة الحكام 20١/7‏ والتمهيد لابن عبد 
البر /1/ 077 والمنتقى للباجي // ٠‏ »؛ وكشاف 
القناع 74/5١ء‏ وشرح منتهى الإرادات 4794/7. 
حديث : «العجماء جرحها جبار...» أخرجه البخاري 
(فتح الباري )7١05 /١17‏ ومسلم (7/ 1775). 

انظر الموطأ 2859/7 والتمهيد لابن عبد البر ا/ 
77-4 

شرح النووي على مسلم .170/١١‏ 

الزرقاني على الموطأ 11/4. 

تبصرة الحكام لابن فرحون 0١/75‏ 1هل. 


لل ا ا ال ا ا ا ا ا ا 001111111111111 


وقال الشافعي في الأم: يضمن قائد الدابة 
وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو 
ذنب» ولا يجوز إلا هذاء .ولا يضمن شيئاً إلا أن 
بحملها على أن تطأ شيئاً فيضمن » لأن وطأها من 
فعله, فتكون حينئذ كأداة من أدواته جنى بها7". 

وقال النووي: قال الإمام: والدابة النزقة 
التي لا تنضبط بالكبح والتزديد في معاطف 
اللجام لا تركب في الأسواق» ومن ركبها فهو 
مقصر ضامن ينا 


انظر (ضمان ف7١١-8١٠١»‏ وحيوآن ف4) 


)1( الأم ا 
(؟) روضة الطالبين .198/٠١١‏ 
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وَطن 
اقشريق: 


-١‏ الوطن- بفتح الواو والطاء- في اللغة: 
منزل الإقامة, أو مكان الإنسان ومقره» ويقال 
لمربض الغنم والبقر والإبل: وطن» وهو مفرد» 
جمعه أوطان؛ ومثل الوطن المَؤْطن» وجمعه 
مواطن» وأوطن: أقام وأوطنه ووطئنه 
واستوطنه: اتخذه وطناء ومواطن مكة: 
مواقفها", 

وفي الاصطلاح الوطن: هو منزل إقامة 
الإنسان ومقره» ولد به أو لم ولد 


الألفاظ ذات الصلة: 


المحلة : 
؟!- المحلة في اللغة: منزل القوم» والجمع 
نال 


وفي الاصطلاح: هي منزل قوم إنسان ولو 


)0( 
زفق 
الف 


القاموس المحيط» والمصياح المنير» ولسان العرب. 
قواعد الفقه للبركتي» والتعريفات للجرجاني. 


المصباح المنير» والقاموس المحيط» والمعجم 
الوسيظ. 


والصلة بين المحلة والوطن أن الوطن أعم من 
المحلة. 


نع ارط ظ 
يقسم الفقهاء الرمطن مع حي خبتباق الالتخاء 

الشرعة بعإلى قل كا ركان اللي بوط 
إقامة» ووطن سكنى » كما يلي : 
1- الوطن الأصلي : 

"'- قال الحنفية هو : موطن ولادة الإنسان أو 
تأهله أو توطنه» وقال ابن عابدين: الوطن 
الأصلي» ويسمى بالأهلي, ووطن الفطرة» 
والقرار» ومعنى تأهله أي تزوجه» ولو كان 
له أهل ببلدتين فأيهما دخلها صار مقيماء فإن 
ماتت زوجته في إحداهما وبقي له فيها دور 
وعقارء قيل : لا يبقى وطناً إذ المعتبر الأهل دون 
الدار» وقيل : تبقى » ومعنى توطنه أي عزمه على 
القرار فيه وعدم الارتحال عنه وإن لم يتأهل 
© 

وعند الشافعية والحتابلة الوطن هو؛ المكان 
الذي يقيم فيه الشخص لا يرحل عنه صيفاً ولا 


)١(‏ شرح الزرقاني ؟59/1. 
(؟) حاشية ابن عابدين ,077/١‏ والمبسوط .101/١‏ 


-لاة- 


شتاء إلا. لحاجة كتجارة وزيارة7© 

ويلحق به القرية الخربة التي انهدمت دورها 
وعزم أهلها على إصلاحها والإقامة بها صيفاً 
انا 

كما يلحق به على الصحيح من المذهب عند 
الحنابلة البلد الذي فيه امرأة له أو تزوج فيه 
لحديث عثمان # قال: «سمعت رسول الله كل 
يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم»” ". 

قال الرحيباني: وظاهره» ولو بعد فراق 
امبو 

ويؤخذ مما روي عن أحمد أنه يلح بالوطن 
البلد الذي للشخص فيه أهل أو ماشية» وقيل: أو 
نا 

وعند المالكية: الوطن هو محل سكنى 
الشخص بنية التأبيد» وموضع الزوجة 
المدخول بها وإن لم يكثر سكناه عنذهاء 


)١(‏ المغني 779/15 84لاء ومطالب أولي النهى 
١‏ 2» ومغني المحتاج ؟7/ 145» وتحفة المحتاج 
7 . 

مغني المحتاج ؟1/٠78»‏ ومطالب أولي النهى 
١/لاهنا.‏ 

حديث: «من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم». 


أخرجه احم 7/1 وذكر الهيثمي في مجمع 
الزوائد )١1657/7(‏ أن في إسناده راوياً ضعيناًء 


مطالب أولي النهى ١/177-االاء‏ وانظر.الإنصاف 
و 
(6) الإنصاف .771١7/75‏ 


اللا ا اال ا ل ل ل ل ل ل ل 11111 011111111111111 


فمن كان له بقرية ولد فقط أو مال فإنها لا تكون 
وطن أصلياً له(©. 


ب- وطن الاقامة : 

4- قال الحنفية : وطن الإقامة هوما خرج إليه 
الإنسان بنية إقامة مدة قاطعة لحكم السفر» 
الحادت”". 

وبقية الفقهاء يتفقرن مع الحنفية على هذا 
المعنى مع اختلافهم في المدة القاطعة لحكم 
ال 
<ج- وطن السكنى : 

ه- قال الحنفية : وطن السكنى هو المكان 
الذي يقصد الإنسان المقام به أفل من المدة 
القاطعة للسف:”؟). 

(ر: صلاة المسافر ف "-4). 


شروط الوطن: 
-١‏ لا يسمى المكان الذي يقيم فيه الإنسان 


حاشية الدسوقي .757/١‏ ومواهب الجليل ؟/ 
.١159-١14‏ 

حاشية ابن عابدين ١‏ *, والمبسوط .107/١‏ 
مغني المحتاج .550-17755/١‏ والإنصاف 7194/7 
وكشاف القناع ١0178-7غ.‏ ومواهب الجليل 
4/7 والزرقاني 1/7 . 

حاشية ابن عابدين /١‏ 077, والميسوط ١/0؟.‏ 


-هة- 


وطناً له تناط به أحكام الوطن إلا إذا توفرت فيه 
شروط. 

وهذه الشروط تختلف باختلاف كونه وطناً 
أصلياًء أو وطن إقامة. أو وطن سكنى. 

ثم إن بعض هذه الشروط مما اتفق الفقهاء فيه 
وبعضها مما اختلفوا فيه؛ وبيان ذلك فيما يلي : 
أ- شروط الوطن الأصلي : 

1- أن يكون مبنياً بناء مستقراً بما جرت العادة 
بالبئاء به وهذا غند المالكية والشافعية 
والحنابلة حيث عرفوا الوطن في معرض 
الكلام عن شروط إقامة صلاة الجمعة بأنها 
القرية المبنية بما جرت العادة ببنائها به من حجر 
أو طين أو لبن أو قصب أو شجر ونحوه؛ء وزاد 
الشافعية والحنابلة: يشترط في هذه القرية أن 
نكون مجتمعة البناء بما جرت العادة في القرية 
الواحية!؟", 

والحنفية كما سبق ذكره يعتبرون المكان الذي 
ولد فيه الشخص أو تأهل فيه أو توطن فيه وطناً 
أعليا الو 
(1١)‏ المغني ففة الخفرة ومغني المحتاج مل 

47 وتحفة المحتاج 574/7» وحاشية الدسوقي 


1 والزرقاني‎ »1١67/١ والمدوئة‎ ,: ١ 
.67 /١ (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


ا ا ا لل لل ل لل لل لا ل ل ا ا ا ل ا ل ل ل ل نا 


ب- شروط وطن الاقامة : 

4- تشترط لاتخاذ مكان وطنا للإقامة شروط 
منها: نية الإقامة» ومدة الإقامة المعتبرة» 
واتخاذ مكان الإقامة» وصلاحية المكان 
للإقامة» وألا يكون المكان وطناً أصلياً للمقيم. 

وللتفصيل في هذه الشروط ومعرفة آراء 
الفقهاء فيها (ر:. صلاة المسافر ف41-75١)‏ 
ج- شروط وطن السكنى: 

4- ليس لوطن السكنى إلا شرطان» وهما: 
عدم نية الإقامة فيه» وعدم الإقامة فيه فعلاً المدة 
القاطعة للسفر - بحسب اختلاف الفقهاء- وأن لا 
يكون وطناً أصلياً للمقيم فيه. 

(ر: صلاة المشافر ق8) 
ما ينتتقض به الوطن : 

-٠١‏ قال الحنفية: الوطن الأصلي لا ينتقض 
إلا بالانتقال منه إلى مثله» بشرط نقل الأهل منه؛ 
وترك السكنى فيه» فإذا هجر الإنسان وطنه 
الأصلي» وانتقل عنه بأهله إلى وطن أصلي 
آخرء بشروطه؛ لم يبق المكان الأول وطناً أصلياً 
له؛ فإذا دخله بعد ذلك مسافراً» بقي مسافراً على 
حاله» ما لم ينو فيه الإقامة؛ أو ما لم يقم فيه فعلاً 
المدة القاطعة للسفرء فإذا فعل ذلك؛ فإنه يكون 
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مقيماً»' ويكون المكان له وطن إقامة بحسب فا 


ويرى الحنابلة أن الوطن الأصلي لا ينتفض 
بائخاذ وطن أصلي آخر. قال الرحيباني: لا 
يقصر من مر بوطته» سواء كان وطنه في الحال أو 
في الماضي ولو لم تكن له به حاجة غير أنه طريقه 
إلى بلد: يطلنة7©. | 

ومن استوطن وطناً آخرء ولم ينتقل عن وطنه 
الأول» كأن كان له زوجتان مثلاً: الأولى في 
وطنه الأول والثانية في وطن آخر جديد؛ كان 
المكان الآخر وطناً له بشروطه» ولم ينتقضن 
الوطن الأول بذلك؛ لعدم التجول عنه؛ وعلى 
ذلك فلو كان للإنسان زوجتان في بلدين» فإنهما 
يعدان وطئين أصليين له» فأيهما دخلها عد مقيماً 
فيها مذ 5خبوله مطلقاء وييَذًا يقول: الحدفية 
والنالكنة واللسنابلة7 2 ٠‏ 


ولا ينتقض الوطن الأصلي بوطن الإقامة؛ و 
بوطن السكنى» لأنه أعلى منهماء فلا ينتقض 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١.‏ [0775-01. وتبيين الحقائق 
116-11 

مطالب أولي النهى /١‏ 7/الاء ونيل المآرب ١/1417ء‏ 
وحاشية الروض المربع 797/7» وكشاف القناع 
١/ؤءة.‏ 

حاشية ابن عابدين /١‏ عه لام وتبيين الحقائق 
١01١--١١7ء‏ ومطالب أولي النهى ١/77/ا-‏ 
“الالاء والإنصاف /١‏ اللا وحاشية البسوقي /١‏ 
3 


0 


لال ال ل الل ل ل الل ل ا ل ل ل ل اا ل ل لل لل ل لل للا ل 1 0010 


بواحد منهماء وعليه فلو خرج من وطنه الأصلي 
مسافراً إلى بلدء وأقام فيها المدة القاطعة 
للسفرء أو نوى ذلك؛ أو لم ينو شيئاًء لم 
ينتقض بذلك وطنه الأصلي» فلو عاد إليه 
بعد ذلك عد مقيماً بمجرد دخوله إليه مطلقاً. 

أما وطن الإقامة؛ فينتقض بالوطن الأصلي؛ 
لأنه فوقه» وبوطن الإقامة أيضاً» لأنه مثله» كما 
ينتقض بالسفرء ولا ينتفض وطن الإقامة بوطن 
السكتن لأثه .دوثة. | 

أما وطن السكنى» فإنه ينتقض بالوطن 
الأصلي. وبوطن الإقامة» وبوطن السكنى 
أيضاًء أما الأولان فلأنهما فوقهء وأما 
الآخر فلأنه مثله» والشيء ينتقض بمثله 
وبما هو أقوى منه. 

(ر: صلاة المسافر ف4, لاء 4). 
الأحكام المتعلقة بالوطن: 

-١‏ يتعلق بالوطن بأنواعه الثلاثة أحكام 
شرعية؛ أهمها: قصر الصلاة؛ وجمع 


الصلوات,. والإفنطار في رمضان» 
والأضحية» وصلاة الجمعة والعيدين. 


وبيان ذلك فيما يلي : 
أ- قصر الصلاة: 

-١١‏ أجمع الفقهاء على أن القاطن في وطنه 
الأصلي؛ أو وطن الإقامة» لا يقصر الصلاة» 


لوآ 


لأن القصر رخصة السفرء ولا يكون القاطن في 
أحد هذين الوطئين مسافراًء وعليه فإن المسافر 
الذي يباح له القصر إذا عاد إلى وطنه الأصلي 
يجب عليه الإنمام من حين الدخول إلى الوطن؛ 
سواء نوى الإقامة فيه مدة؛ أو أقام فيه فعلاًء أو 
نوى المرور فيه لمتابعة السفر» وكذلك المسافر 
إذا دخل بلداً ونوى فيه الإقامة» أو أقام فيه فعلاً 
المدة القاطعة للسفر -بحسب أقوال الفقهاء في 
ذلك- فإنه يعد مقيماً ويتم الصلاة. 
وللتفصيل (ر: صلاة المسافر ف75؛ .)”١‏ 


سا الجمع بين الصلوات: 

-١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للمسافر أن 
يجمع بين صلاتي الظهر والعصرء وبين صلاتي 
المغرب والعشاء» جمع تقديم أو جمع تأخير 


بشروطه. 
وخالف الحنفية في ذلك؛ وقالوا : لاجمع في 
العف : 


وللتفصيل (ر: جمع الصلوات ف6-8) 
ج- الإفطار في رمضان للمسافر: 

4- للمسافر بشروطه أن يفطر في رمضان ما 
دام مسافراً» وإن استغرق ذلك الشهر كله والعمر 
كله فإذا انقطع سفرهء فإن كان الانقطاع في 
أثناء نهار رمضان- بعد طلوع الفجر- وجب عليه 
الإمساك بقية اليوم حرمة للشهرء ثم الصيام في 


ل لال ل ل لل لل لل ل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل للا الل لل لل لل لل ل للا ل للك لل لك لل ل ل ل ل لل يننا 


الأيام الأخرى» وإن كان انقطاع السفر في الليل 
لزمه الصيام في الأيام الأخرى؛ ما لم يسافر. 
وانقطاع السفر يكون بالعودة إلى الوطن 
الأصلي ولو كان مروراً فيه؛ أو بأن يصبح 
مقيماً في وطن الإقامة بشروطه. 
وللتفصيل (و: صوم ف١1).‏ 
د- الاعفاء من الأضحية : 

6- ذهب بعض الفقهاء وهم الحنفية إلى أن 
حكم الأضحية الوجوب؛ وذهب آخرون إلى أنها 
سنة؛ وهم جمهور الفقهاءء واشترط الأولون 
لوجوبها الإقامة» وقالوا: لا تجب الأضحية 
على المسافر؛ لأن المسافر قد لا يجد ما يضحي 
به بشروطه؛ فيكون في تكليفه بها حرج؛ وهو 
ممنوع» وعليه فإذا انقطع السفر قبل فجر يوم عيد 
الأضحئى. وهو وقت الوجوب. فإن الأضحية 
تلزمه. لانقطاع سصفره عند وجوبهاء وينقطع 
السفر- كما تقدم- بدخول الوطن الأصلي ولو 
مروراً فيه؛ أو بعدّه مقيماً في وطن الإقامة أما 
الذين قالوا بسنية الأضحية؛ فلم يشترطوا 
الإقامة. 

وللتفصيل (ر: أضحية ف5١).‏ 

ه- سقوط التكليف بالجمعة: 

5- اتفق الفقهاء على أن الإقامة من شروط 
وجوب الجمعة. فلا جب الجمعة على 
المسافرء فإذا انقطع السفر قبل إقامة صلاة 


1د 


الجمعة؛ وجبت ضلاة الجمعة؛ وانقطاع السفر 
يكون بدخول الوطن الأصلي مطلقاًء وبعده 
مقيماً في وطن الإقامة بشروطه. 

(ر: صلاة الجمعة ف١١:‏ وسفر ف17): 
و- سقوط التكليف بالعيدين: 

-١‏ صلاة العيدين واجبة عند الحنفية » وسنة 
مؤكدة عند المالكية والشافعية» وفرض كفاية 
عند الحنابلة. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن شرط التكليف بها 
الإقامة أو الاستيطان؛ خلافاً للشافعية» وعليه 
فلا يكلف بها المسافر عند الجمهور؛ فإذا دخل 
المسافر وطنه الأصلي أو أقام في وطن إقامة 
بشروطه قبل حلول وقتهاء كلف بها كما في 
الجمعة. 

وللتفصيل (ر: صلاة العيدين ف١-").‏ 
ز- نقل الزكاة: 

4- اتفق الفقهاء على أنه إذا كان المزكي في 
بلد؛ وماله معه في نفس البلد؛ فإن أولى الناس 
بزكاة هذا المال أهل البلد الذي هو فيه. 

أما إذا كان المزكي في بلد وأمواله في آخرء 
فقد اختلف الفقهاء في أن المعتبر بلد وجود 
المال أوبلد وجود المزكي ولهم في ذلك تفصبل. 


(ر: زكاة ف188). 


ا ل ل ل ل لل ا لل ل ل سنا 


ترط العريية بار ني أ* 

- إذا دخلتٍ الحربية دار الإسلام بأمان 
ونزوجت بمسلم أو ذمي تصير ذمية» فالمرأة 
بالسكنى تابعة للزوج» لأنها لا تخرج إلا بإذنه» 
فجعلت نفسها تابعة لمن هو بدار الإسلام على 
التاييد. قضارت ذمية ".بد ١‏ .! 


(ز: أهل الذمة ف7١.‏ مستأمن ف8") 


ط- تغريب الزاني الغريب إلى غير وطنه: 
شْ -١‏ صرح الشافعية والحنايلة بأنه إذا زنى 
غريب غرب إلى بلد غير وطنه ليكون تغريباً”". 
. وقال المالكية: الغريب إن زنى: بفور نزوله 
البلد الذي زنى به يسجن فيه وإن زنى به بعد 
تأنسه بأهله يغرب إلى بلد آخر”". 

(ر: تغريب ف1) 

-١‏ لهجرة من في دار الحرب من وطنه 
حالات : فمنهم من تجب عليه الهعجرة ومنهم من 
له تجب تعليه الهجرة» ومنهم من تستحب له 
الهجرة. 


(1١)‏ المبسوط للسرخسي ٠/44خ2‏ والفتاورى الهندية 
+ ا .3 


)3( مغني المحتاج 1/5 وكشاف القناع 0 7 
فر منح الجليل 5 . 


1 


التفصيل في مصطلح (دار الحرب ف5. 
ورهجرة ف١١).‏ ش 

ك- التوطن في دار الحرب: 

7- لا يجوز للمسلم أن يسافر من دار 
الإسلام إلى دار الحرب للتوطن فيهَا على 
وجه التأبيد. 

أما السفر إلى دار الحرب للتجارة فقد اختلف 
الفقهاء في حكمه: فمئهم من حرمه؛ ومنهم من 
كرههء ومنهم من قال : لا يمنع منه إذا لم يلزموه 
بفعل محرم أو ترك واجب. 

. أما إذا كان السفر لتحقيق مصلحة شرعية 
كمفاداة مسلم أو تبليغ رسالة فهو ا 0 
90 دار الحرب ف16١).‏ 


)١(‏ فتح العلي المالك 0784/١‏ والقوانين الفقهية 
ص” 759 ومنح الجليل ١1/5‏ » ومواهب الجليل 
7ه والمدخل لابن الحاج 64-1 
والمدونة' 5/١/ا7ا»‏ والفروع لابن مفلح ا 
والمحلى لابن حزم //0. 


لل الل ل لل لل اال ا ا ا ا 111111 111111111111111 ل 


التعريف: 

-١‏ الوظيفة من كل شيء: ما يقدر من طعام أو 
رزق أو عمل في زمن معين. يقال: وظف الشيء 
على نفسه : ألزمها إياه. ووظفه: عيّن له في كل 
يوم وظيفة» ووظف عليه العمل والخراج ونحو 
ذلك: قدره. والوظيفة : الورّد من قراءة ونحو 
ذلك. وتطلق على المنصب والخدمة المعينة» 

00 

وجواجو : 
من طعام أو رزق. كما يطلق على العشر والخراج 
مجازاً. ويطلق على العمل المطلوب القيام به؛ 
ويطلق على الأوراد”". 
الألفاظ ذات الصلة: 
المهنة : 

-١‏ اليهنة- بالفتح والكسر- لغة: الخدمة 


)١(‏ لسان العرب» والمعجم الوسيط مادة (وظف)» 
والمصباح المئير مادة (ورد). 

درر الحكام شرح غرر الأحكام 2110/١‏ وكشاف 
القناع 7574/4 ومطالب أولي النهى .191-١97/5‏ 


افق 


ا 


والعمل لوي 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


اللغوي”". 
والعلاقة بين الوظيفة والمِهئة أن الوظيفة أعم 
من المهنة. 


الأحكام المتعلقة بالوظيفة: 
أولاً: الوظيفة بمعنى العمل المطلوب 
القيام به : 

الوظيفة بهذا المعنى نوعان: إما أن تكون 
عامة وإما أن تكون خاصة. 
النوع الأول: الوظائف العامة: 

تتعلق بالوظائف العامة أحكام منها: 

أ- من له حق تولية الوظائف العامة: 

-٠‏ يعتبر في تولية الوظائف نفوذ الأوامر 
وجواز النظر» فكل من جاز نظره في عمل نفذت 
فيه أوامره وصح منه تولية العمال عليه. وهو 
يكون من أحد ثلاثة : إما من السلطان المستولي 
على كل الأمورء وإما من وزير التفويض» وإما 
من عامل عام الولاية كعامل إقليم أو مصر 
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عظيم 


)١(‏ لسان العربء. والقاموس المحيط» والمصباح 
المنيرء والمعجم الوسيط. 

(1) قواعد الفقه للبركتي. 

() الاحكام السلطانية للماوردي ص9١1.‏ 


الل ا ا 1111111 لل الل لل لل لل ل ل لك ل ل ل لك بالا 


ب- ما يشعرظ فيمن يولى"الويقيقة الخانة: 

4- يشترط في من يولى الؤظيفة العامة أن يوئق 
بأمانته» وأن يستقل بكفايته» ويكون أصلح 
الناس لتولي الوظيفة"'". قال النبي كله: 
«من تولى من أمر المسلمين شيئاً فاستعمل 
عليهم رجلاً وهو يعلم أن فيهم من هو 
أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسئة 
رسوله فقد خان الله ورسوله وجميع 
المؤمنين»”"“. وفي رواية: «من استعمل 
رجلا من عصابة وفي تلك العصابة مَنْ هو 
أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان 
المو ع 
ج- ما يلزم توافره عند تولية الوظيفة: 

ه- يلزم توافر ما يلي عند تولية الوظيفة: 

)تريخ السل الذى يخ المرظف بالنظر 


)02( الأحكام السلطانية للماوردي ص9١٠؛‏ ا 
الشرعية لابن تيمية ص9. 

حديث : ١«من‏ تولئ من أمر السلنيد هعا:.» أخرجه 
الطبراني.في الكبير -١١5/١١(‏ ط وزارة الأوقاف 
العراقية) من حديث ابن عباسء وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (05/؟7١؟):‏ فيه أبو محمد الجزري 
حمزة؛ ولم أعرفه؛ وبقية رجاله رجال الصحيح. 
حديث :' قمن استعمل رجلاً من عضابة...» أخرجه 
الحاكم في المستدرك (77-717/54) من حديّث ابن 
عباس» ونقل الزيلعي في نصب الراية (57/5) عن 
الذهبي أنه ذكر أن فيه راوياً ضعيفاً. 


قث 
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فيه من جباية أو خراج أو عشر أو غيرها. 
؟) العلم برسوم العمل وحقوقه على تفصيل 
0 عئه الجهالة. 


د- ولاية النظر في الوظيفة : 

-1١‏ ولاية المورظف في الوظيفة لها ثلاثة 
أحوال (كما قال الماوردي وأبو يعلى): 

الحالة الأولى: أن يقدره بمدة محصورة 
الشهور أو السنين» فيكون تقديرها بهذه 
المدة مجوّزاً للنظر فيها ومانعاً من. النظر 
بعد انقضائها. ولا يكون النظر في المدة 
المقيدة لازماً من جهة المولي» وله صرفه 
والاستبدال به إذا رأى في ذلك صلاحاًء 
فأما لزومه من جهة العامل المولّى فمعتبر 
بحال ما يجري عليه من الأجرء فإن كان 
الجاري معلوماً بما تصح به الأجور لزمه 
العمل في المدة إلى انقضائهاء لأن العمالة 
فيها تصير من الإجارات المحضة» ويوخذ 
العامل فيها بالعمل إلى اتقضاكها إجبارا. 
والفرق بينهما في تخيير تخزير المولي ولزومها 
للمولى أنها في جنبة "العو من العقود 
العامة لنيابته فيها عن الكافة فروعي 


.١١؟ص الماوردي‎ )١( 


الل ا ل ل ل ل لل ل لل ل لل ل ل لل لل ل ل ل لل لل لل لل لل لل ل ا الل لل لل لل ل نا 


الأصلح في التخيير» وهي في جنبة المولى من 
العقود الخاصة لعقده لها في حق نفسه فيجري 
عليها حكم اللزوم» وإن لم يتقدر جاريه بما يصح 
في الأجور لم تلزمه المدة» وجاز له الخروج من 
العمل إذا شاء بعد أن ينهي إلى موليه حال تركه » 

الحالة الثانية : أن يقدر بالعمل فيقول المولى 
فيه : قد قلدتك خراج ناحية كذا في هذه السنة أو 
قلدتك صدقات بلد كذا في هذا العام؛ فتكون 
مدة نظره مقدرة بفراغه عن عمله فإذا فرغ منه 
انعزل عنه» وهو قبل فراغه على ما ذكرنا يجوز أن 
يعزله المولي» وعزله لنفسه معتبر بصحة جاريه 
وفساده. 

الحالة الثالثة: أن يكون التقليد مطلقاً فلا 
يقدر بمدة ولا عمل » فيقول فيه : قد قلدنتك خراج 
الكوفة أو أعشار البصرة مثلاء فهذا تقليد صحيح 
وإن جهلت مدته؛ لأن المقصود منه الإذن لجواز 
النظر» وليس المقصود منه اللزوم المعتبر في 
عقود الإيجازات7". 


-١‏ وإذا صح التقليد وجاز النظر لم يخل حاله 
من أحد أمرين : إما أن يكون مستديماً أو منقطعا. 


ء11١-9١١ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 
.1 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص57‎ 
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فإن كان مستديماً كالنظر في الجباية والقضاء 
وحقوق المعادن فيصح نظره فيها عام بعد عام ما 
لم يعزل. 

وإن كان منقطعاً فهو على ضربين: 

الضرب الأول: أن لا يكون معهود العود في 
كل عام كالوالي على قسم الغنيمة» فينعزل بعد 
فراغه منهاء وليس له النظر في قسمة غيرها من 
الغنائم. 

والضرب الثاني : أن يكون عائداً في كل عام 
يليه فقد اختلف الفقهاء هل يكون إطلاق تقليده 
مقصوراً على نظر عامه؛ أو مخمولا على كل عام 
ما لم يعزل على وجهين: 

أحدهما : أنه يكون مقصوراً للنظر على العام 
الذي هو فيهء فإذا استوفى خراجه أو أخذ 
أعشاره انعزل؛ ولم يكن له أن ينظر في 
العام الثاني إلا بتقليد مستجد اقتصاراً على 
اليقين : 

والوجه الثاني : أنه يحمل على جواز النظر في 
كل عام ما لم يعزل اعتباراً بالعرف”". 
النوع الثاني: الوظائف الخاصة: 

4- الوظائف الخاصة وهي التي ترتبط 


2131١-71١١ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص147.‎ 


الالال ال ا الل الل ل ل كنا 


بالعقود التي ينشئها المتعاقدون في تصرفاتهم 
المختلفة» فإن حق تعيين الوظائف يكون من حق 
أصحاب هذه العقود المنشئة لهذه التصرفات في 
' حدود الضوابط الشرعية. 

وقد نص الفقهاء في الوقف على أنه يحرم على 
الإمام وغيره من أرباب الولايات إحداث وظيفة 
فيه لم نكن في شرط الواقفء ولا صرف شيء من 
مال الوقف فيها. ولا يجوز لمن قرر فيها أخذ 
شيء من مال الوقف. كما لا يجوز لأحد ممن ذكر 
إلغاء وظيفة مما شرطه الوافف. ويفسق به من فعل 
ذلك ؤيتعزل الناظز يه. ولا يحق لأحد غير 
الواقف عزل من ولاه الواقف إلا بسبب ظاهر 
كعجز أو خيانة ونحو ذلك» ولا ينفذ العزل 
ويفسق به عازله ويطالب بسببه'". 
صيغة تولية الوظائف : 

9- تولية الوظائف إما أن تكون بألفاظ 
صريحة أو بألفاظ كناية. والتفصيل في 
(تولية ف١١1-1١).‏ 

واتفق الفقهاء على جراز التولية باللفظ 
وبالكثابة كذلك إذا اقثرنت به شواهد 


والأشباه لابن نجيم ص 2١750‏ وابن عابدين / كرك 


1 


الحال. كما اتفقوا على صحة التولية بصيغة 


من 61022 
ملجرة . 


-١‏ واختلفوا في تعليق التولية على شرط. 

فذهب الحنفية والشافعية في الوجه المقابل 
للأصح إلى أنه يصح تعليق التقرير في الوظائف» 
واستدلوا بأن النبي كل أَمّر في غزوة مؤتة زيد بن 
حارثة» وقال كِ: «إن فتل زيد فجعفرء فإن قتل 
جعفر فعبد الله بن رواحة»”". 

وهوما يؤخذ من عبارات المالكية والحنابلة. 
فقدجاء في المدونة : قلت : أرأيت إن أوصى إلى 
رجل فقال: فلان وصبي حتى يقدم فلان؛ فإذا 
قدم فلان ففلان القادم وصيٌ أيجوز هذا؟ قال: 
نعم هذا جائز. 

وورد في الشرح الكبير لشمس الدين ابن 
قدامة: إذا قال: أوصيت إلى زيد فإن مات فقد 
أوصيت إلى عمرو صح ذلك رواية واحدة؛ 
ويكون كل واحد منهما وصياً... لأن النبي كله 
قال في جيش مؤتة: «أميركم زيد فإن قتل» 
فأميركم جعفرء فإن قتل فأميركم عبد الله بن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 414/7» والمدونة 18/١6‏ (طبعة 
السعادة)» وحاشية قليوبي وعميرة رةه والشرح 
الكبير للمقدسي 5/ 587, والفروع 5/١1ا-11.‏ 

(؟1) حديث: (إن قتل زيد فجعفر...؛ أخرجه البخاري (فتح 
الباري 1/ )01١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


111111 ا الل ل الل ل ينا 


رواحة» والوصية في معنى التأمير”". 

وقال الشافعية في الأصح: لا يجوز تعليق 
الولايات- ومنها التقرير على الوظائف- بشرط 
إلا في محل الضرورة كا لإؤيصاء والإمارات» 
وعليه قالوا ببطلان الشرط في حق الأولاد فيمن 
شرط لنفسه النظر في الوقف, ثم لأولاده بعده. 

وقالوا في واقعة غزوة تبوك: إنه يحتمل أن 
الإمارة كانت منجزة» وإنما علق التصرف على 
العوت 0 
الاعتياض عن الوظائف بمال: 

-١‏ اختلف الفقهاء في جواز الاعتياض عن 
الوظائف بمال: 

فذهب الشافعية وهو رأي عند كل من الحنفية 
والمالكية إلى أنه لا يجوز الاعتياض عن 
الوظائف بمال. 

وذهب الحنابلة والحنفية في المفتى به عندهم 
والمالكية في رأي- قال عنه الحطاب ضعيف- 
وبعض الشافعية- منهم السبكي- إلى أنه يجوز 
الاعتياض عن الوظائف بمال0”. 


)0( حاشية ابن عابدين *8/7١ئ,ء‏ والمدونة »١48/١6‏ 
وحاشية قليوبي وعميرة 275٠/7‏ والشرح الكبير 
للمقدسي 00/5 والفروع 5/ 7-1 ١ل.‏ 

(1) حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المنهاج .54٠/١‏ 

() حاشية ابن عابدين "/ ١87‏ 14/5١ء‏ والأشباه 


ا - 


الغيبة التي يستحق بها الموظف العزل من 
الوظيفة : 

7- للحنفية تفصيل في الغيبة المقئضية لعزل 
الموظف عن وظيفته وسقوط معلومه؛ قال ابن 
عابدين : إذا غاب عن المدرسة فإما أن يخرج من 
المصر أو لاء فإن خرج مسيرة سفر ثم رجع ليبس 
له طلب ما مضى من معلومه بل يسقط » وكذا لو 
سافر لحج ونحوه. وإن لم يخرج لسفر بأن خرج 
إلى الرستاق”'' فإن أقام خمسة عشر يوماً فأكثر 
فإن بلا عذر كالخروج للتنزه فكذلك» وإن لعذر 
كطلب المعاش فهو عفوء إلا أن تزيد غيبته على 
ثلانة أشهر فلغيره أخذ حجرته ووظيفته أي 
معلومه. وإن لم يخرج من المصر: فإن 
اشتغل بكتابة علم شرعي فهو عفوء وإلا 
جاز عزله أيضاً. 

واختلف فيما إذا خرج للرستاق وأقام دون 
: خسنة عكر يونا لثير عذرء فقيل : يسقطء 
وقيل : لاء هذا حاصل ما ذكره ابن الشحنة 
في شرحه وملخصه: أنه لا يسقط معلومه 
الماضي ولا بعزل في الآتي إذا كان في 
75/54١-17ء.‏ وأسنى المطالب 775/7. مع حاشية 
الرملي»؛ وحاشية القليوبي 77/7 وحاشية عميرة 
على شرح المحلي 97/7: ومطالب. أولي النهى 
1415-5ء وتحفة الحبيب على شرح الخطيب 
0ك 
)١(‏ الرستاق معرب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف 

الإقليم (المصباح المنير). 


ااا الل لل ل لل لك ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل بلا 


المصر مشتغلاً بعلم شرعي أو خرج لغير سفر 
وأقام دون خمسة عشر يوما بلا عذر على أحد 
القولين» أو خمسة عشر فأكثر لكن لعذر شرعي 
كطلب المعاش ولم يزد على ثلاثة أشهر» وأنه 
يسقط الماضي» ولا يعزل لو خرج مدة سفر 
ورجعء أو سافر لحج ونحوه؛ أو خرج للرستاق 
لغير عذر ما لم يزد على ثلاثة أشهر» وإنه يسقط 
الماضي ويعزل لو كان في المصر غير مشتغل 
بعلم شرعي» أو خرج منه وأقام أكثر من ثلاثة 
أشهر ولو لعذرء قال الخير الرملي : وكل هذا إذا 
لم ينصب نائباً عنه وإلا فليس لغيره أخذ وظيفته. 
وفي القنية من باب الإمامة: إمام يترك الإمامة 
لزيارة أقربائه في الرساتيق أسبوعاً أو نحوه أو 
لمصيبة أو لاستراحة لا بأس به ومثله عفو في 
العادة والشرع. 

وهذا مبنيّ على القول بأن خروجه أقل من 
خمسة عشر يوما بلا عذر شرعي لا يسقط 
معلومهء وقد ذكر في الأشباه في قاعدة 
(العادة محكمة) عبارة القئية هذهء» وحملها 
على أنه يسامح أسبوعاً في كل شهرء 
واعترضه بعض محشيه بأن قوله في كل 
شهر ليس في عبارة القنية ما يدل عليه؛ 
قلت: والأظهر ما في آخر شرح منية 
المصلي للحلبيَ إن الظاهر أن المراد في 
كل د 
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عمى أو جنون أو فالج أو نحوه من الآفات فإن 
أمكنه الكلام والأمر والنهي والأخذ والإعطاء 
فله أخذ.الأجر وإلا فلا. 

قال الطرطوسي: ومقتضاه أن المدرس 
ونحوه إذا أصابه عذر من مرض أو حج 
بحيث لا يمكنه المباشرة لا يستحق 
المعلوم؛ لأنه أدار الحكم في المعلوم على 
نفس المباشرة» فإن وجدت استحق المعلوم وإلا 
نويه(١)‏ 
النزول عن الوظائف: 

-١‏ نص الحنفية على أن المتولي لو عزل 
نفسه لا ينعزل حتى يبلغ القاضي فينصب غيره. 

وإن عزل نفسه لفراغ لغيره عن وظيفة النظر أو 
غيرها: فإن كان المنزول له غير أهل لا يقرره 
القاضي» ولا يجب عليه تقريره ولو كان أهلا. 

وأفتى العلامة قاسم بأن من فرغ لإنسان عن 
وظيفته سقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزول 
الريك 

وقال الحنابلة : إن نزل إنسان عن وظيفة من 
إمامة أو خطابة أو تدريس ونحوه لمن فيه أهلية 
للقيام بها فلا يقرر غير منزول له ؛ لتعلق حقه بها 


5٠08-5 1/ /” حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.785 7/7 حاشية ابن عابدين‎ )1( 


الل ال لل لل ل لل لل نا 


فإن قرره مَنْ له الولاية كالناظر فقد تم الأمر له» 
وإن لم يقرره من له ولاية التقرير؛ فالوظيفة 
للنازل؛ لأنه لم يحصل منه رغبة مطلقة عن 
وظيفته» بل مقيدة بحصوله للمنزول له ولم 
يحصل. وليس للناظر التقرير في. مثل هذاء 
إنما يقرر فيما هو خال عن يد مستحق أو 
في يد من يملك انتزاعه منه لمقتضى 
شرعيء فحينئذ يكون تقريره سائغاً. 

وقال الرحيباني : وما قاله الشيخ تقي الدين : 
من أنه لا يتعين منزول له ويولي من له الولاية من 
يستحقها شرعاً؛ فمحمول على عدم تمام النزول 
إما لكونه قبل القبول من المنزول له أو قبل 
الإمضاء إذا كان النزول معلقا بشرط الإمضاء 
ممن له ولاية ذلك» أو على من رغب عنه رغبة 
مطلقة» ولم يكن المنزول له أهلاً» ففي هذا يتجه 
القول به» وأما إذا لم يكن النزول مشروطاً 
بالإمضاءء وتم النزول بالقبول من المنزول له 
والإمضاء ممن لهولاية ذلك وكان المتزول لة 
أهلاء فلا ريب أنه ينتقل إليه عاجلاً بقبوله» 
وليس لأحد التقفرر عن المنزول له» ولا يتوقف 
على تقرير ناظر ولا مراجعته له ؛ إذ هو حق له نقله 
إلى غيره» وهو مطلق التصرف في حقوقه ليس 
محجوراً عليه في شيء منها ء أشبه سائر حقوقه ؛ 
إذلا فرق» وله شواهد من كلامهم. منها ما ذكروا 
في المتحجر أن من نقله إليه يكون أحق به من 
غيره» وكذا ذكروا أن من بيده أرض خراجية ليس 


للإمام انتزاعها منه ودفعها إلى غيره» وإن آثر بها 
غيره صار الثاني أحق بهاء مع أن للإمام نظرا ولم 
يعتبروه» وقال «الموضح»: ملخص كلام 
الأصحاب يستحقها منزول له إن كان أهلاء 
وإلا فللناظر تولية مستحقها شرعا"". 
تقرير أولاد الموظفين في وظيفة آبائهم بعد 
وفاتهم : 
4- نص الحنفية على أنه إذا مات من له 
وظيفة في بيت المال- لحق الشرع وإعزاز 
الإسلام كأجرة الإمام والتأذين وغير ذلك 


: مما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين- 


اك 


وللميت أبناء يراعون ويقيمون حق الشرع 
وإعزاز الإسلام كما كان يراعي الأب 
ويقيمه فللإمام أن يعطي وظيفة الأب لأبناء 
الميت لا لغيرهم لحصول مقصود الشرع وانجبار 
كسر قلوبهه””. 

قال البيري : هذا مؤيد لما هو عرف الحرمين 
الشريفين» ومصرهء والروم من غير نكير في إبقاء 
أبناء العلماء بعد وفاتهم على وظائف آبائهم 
مطلقاً من إمامة وخطابة وغير ذلك عرفا مرضياء 
لأن فيه إخياء خلف العلماء ومساعدتهم على 
تحصيل العلم هذا إذا كانوا أهلاً» أما إذا كانوا 


.1941-١917/4 مطالب أولي النهى‎ )١( 
781/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


٠5-1١6 وظيفة‎ 


الال ل ل ل لل لك لل ل ل لل ل ل ل لل ل لل ل لل لل لل ل لل ا 1 ا ا ا الل ل لل ل لل لل لل ل لل ل للك لك ل نا 


غير آمل ووذ 
موت صاحب الوظيفة قبل استيفاء الأجر: 
60- إذا مات صاحب الوظيفة قبل استيفاء 
حقه في الوظيفة: فإن كان العمل مما لا يجوز 
الاستئجار فيه كالمعاصي سقط حقه ولا يستحق 
شيئاً» وإن كان مما يجوز الاستئجار فيه أعطي 
بقدر ما باشر من العمل ويكون ميراثا. 
واختلفوا فيما إذا كان العمل عبادة كالأذان 
والإمامة وتعليم القرآن والحج بناء على 
اختلافهم في جواز الاستئجار على العبادة» 
لأنما يأخذه هؤلاء له شبه بالأجرة والصلة» ومن 
رجح شبه الصلة قال بسقوطها بالموت وهم 
الذين منعوا أخذ الأجرة على الطاعات» لأن 
الصلة لا تملك إلا بالقبض. ومن رجح شبه 
الأجرة قالوا: يعطى بقدر ما باشر من العمل 
ويكون ميراثاً” '". وانظر مصطلح (إجارة ف8١٠‏ 
وما بعدها). 


استحقاق الأجرة على الوظيفة: 

7- الوظيفة إما أن تكون في عمل خاصء أو 
تكون في عمل من أعمال العامة للدولة» أما 
الأول فهو الأجير الخاص (الأجير الوحد) وقد 
بِيّن الفقهاء الأحكام المتعلقة باستحقاقه الأجر 
في مصطلح (إجارة ف .)110-١1١9‏ 


لق حاشية ابن عابدين 81/7 . 
(؟) حاشية ابن عابدين .5٠:7/-5٠57/7”‏ 


و لا- 


وأما الثاني؛ وهو الموظف الذي يلي ولاية 
عامة كالإمارة والقضاء والإمامة والأذان وتعليم 
القرآن وكل ما هو طاعة من الطاعات» فقد 
اختلف الفقهاء في أخذه الأجرء وتفصيل ذلك 
في مصطلح (إجارة ف8١١-١111: -١94‏ 
.)١١‏ 

أما المعاصي فلا يصح الاستئجار عليها ولا 
يستحق به الأجير أجره باتفاق الفقهاء» وتفصيل 
ذلك في مصطلح (إجارة ف8١١-94:111١-‏ 
.)١6١‏ 

قال المارودي وأبو يعلى: إن جاري العامل 
على عمله لا يخلو فيه من ثلاثة.أحوال: أحدها 
أن يسمى معلوماً. والثاني أن يسمى مجهولاً. 
والثالث أن لا يسمى بمجهول ولا بمعلوم. 

فإن سمي معلوماً استحق المسمى إذا وفى 
العمالة حقهاء فإن قصر فيها روعي تقصيره» فإن 
كان لترك بعض العمل لم يستحق جاري ما قابله» 
وإن كانت لخيانة منه مع استيفاء العمل استكمل 
جاريه وارتجع ما خان فيه. 

وإن زاد في العمل روعيت الزيادة» فإن لم 
تدخل في حكم عمله كان نظره فيها مردوداً لا 
ينفذ» وإن كانت داخلة في حكم نظره لم يخل من 
أحد أمرين : إما أن يكون قد أخذها بحق أو ظلم, 
فإن كان أخذها بحق كان متبرعاً بها لا يستحق لها 
زيادة على المسمى في جاريه» وإن كان ظلماً 


١9-1١1/ وظيفة‎ 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا الال ا ا ل لل لل لل يي يي ينا 


وجب ردها على من ظلم بها وكان عدواناً من 


وأما إن سمى جاريه مجهولاً استحق جاري 
مثله فيما عمل فإن كان جاري العمل مقدراً في 
الديون وعمل به جماعة من العمال صار ذلك 
القدر هو جاري المثل» وإن لم يعمل به إلا واحد 
لم يصر ذلك مألوفاً في جاري المثل. 

ثم قال الماوردي: وأما إن لم يسم جاريه 
بمعلوم ولا بمجهول فقد اختلف الفقهاء في 
استحقاقه لجاري مثله على عمله على أربعة 
مذاهب قالها الشافعي وأصحابه» فمذهب 
الشافعي فيها أنه لا جاري له على عمله 
ويكون متطوعاً به حتى يسمى جارياً معلوماً 
أو مجهولاً لخلرَ عمله من عوض. وقال المزني : 
له جاري مثله وإن لم يسمه لاستيفاء عمله عن 
إذنه. وقال أبو العباس بن سريج : إن كان مشهوراً 
بأخذ الجاري على عمله فله جاري مثله» وإن لم 
يشتهر بأخذ الجاري عليه فلا جاري له. وقال أبو 
إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي : إن دعي 
إلى العمل في الابتداء أو أمر به فله جاري مثله؛ 
فإن ابتدأ بالطلب فأذن له في العمل فلا جاري له 
وإذا كان في عمله مال يُجْتَبَى فجاريه مستحق 
فيه» وإن لم يكن فيه مال فجاريه في بيت المال 
مستشخاق. فق متهنع المضاله7). 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص154. 


اا 


وقال أبو يعلى : إن لم تسم له جارية بمعلوم 
ولا مجهول فقياس المذهب أنه إن كان مشهورا 
بأخذ الجاري على عمله فله جار مثله» وإن لم 
يشتهر بأخذ الجاري عليه فلا جاري له. وإن كان 
في عمله مال يجتبى فجاريه يستحق فيه» وإن لم 
يكن فيه مال فجاريه في بيت المال من أسهم 
المصالح”". 
ثانياً : الوظيفة بمعنى الورد: 

-١‏ الورد هو: ما يرتبه الإنسان على نفسه 
كل يوم أو ليلة من عمل. وينظر آراء الفقهاء في 
الأحكام المتعلقة بها في مصطلح (ورد). 
الثاً: الوظيفة بمعنى ما يجب في الأرض 

من عشر أو خارج : 

14-. تناول الققهاء 'تقسيم ما يجب على 
الأرض باعتبار ما يؤخذ منها إلى عشر 
وخارج؛ كما قسّموا الخراج إلى خراج 
الوظيفة وخراج المقاسمة. 

وتنظر الأحكام المتعلقة بهما في (إحياء 
الموات ف78» خراج ف15-15). 


رابعاً: الوظيفة بمعنى ما يقدر في كل يوم 
من طعام أو رزق وغير ذلك: 
4- إن كان المعطى من رزق أو طعام هو من 


.1١١ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 


لال لا لل ل للا لل لل 000700001 


بيت المال فهو الرزق» فالمعتبر فيه حد الكفاية» 
والتفصيل في مصطلح (رزق ف؛ وما بعدها). 

وإن كان المعطى من غير بيت المال» فالمعتبر 
فيه ما حدده المعطي لهذا المال» قل المعطى أو 
قر 


-١‏ الوعد في اللغة يستعمل في الخير والشرء 
فيقال: وعدته خيرا ووعدته شرا. 

والعدة: الوعدء وقالوا في الخير: وعده 
وعدا وعدة؛ وفي الشر: وعده وعيداً» فالمصدر 
فارق بيئهما. 


00001 


ويقال: أنجز الوعد إتسازاء أي أوفى به 
ونجز الوعد» وهو ناجز: إذا حصل وتم» 
ووعدته فاتعد: أي قبل الوعد”". 

والوعد في الاصطلاح: الإخبار بإيصال 
الخير في | لسعبل. 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- العهد: 

؟- العهد في اللغة مصدر عهد. يقال: عهدت 
إليه عهدا من باب تعب» وهو الوصية والأمان 
والموثق والذمة. قال أبو هلال العسكري : العهد 
ما كان من الوعد مقروناً بشرط» نحو قولك: إن 
فعلت كذا فعلت كذاء وما دمت على ذلك فأنا 
عليه؛ والعهد يقنضي الوفاء» والوعد يقتضي 
الإنجاز. ويقال: نقض العهدء وأخلف الوعد. 

والعهد في الاصطلاح: حفظ الشيء 
ومراعاته حالاً بعد حال» ثم استعمل في 
الموثق الذي تلزم مراعاته'”". وقال 
الكفوي: والعهد الموئق» ووضعه لما من 
)1( معجم مقاييس اللغة 2225 وبصائر ذوي التمييز 

ه/ الا ومشارق الأنوار للقاضي عياض ؟7/١19.‏ 
(؟) عمدة القاري للعيني ١‏ » وأساس البلاغة 

للزمخشري ص5 .0٠‏ 


(*) التعريفات للجرجاني (ط. الدار التونسية بتونس) 
والفروق لأبي هلال العسكري ص8؛ (ط. القدسي). 


ا - 


اا ا اا لا لل لل ا لل ل نلا 


شأنه أن يراعى ويتعهد؛ كالقول والقرار واليمين 

والوصية والضمان والحفظ والزمان والأف7", 
والصلة بين الوعد والعهد: أن كلا منهما 

يلوت الوقاء يه قنرها: 

ب- الوأي : 

7 الوأي في اللغة: الوعدء يقال: وأيته 
وأناع أي وعدته» وفي حديث عبد الرحمن بن 
عدة”" وقال الزمخشري: الوأي : الوعد الذي 
يوثقه الرجل على نفسه ويعزم على الوفاء به”". 


أما الفرق بين الوأي والوعدء فقد قال فيه أبو 


)١(‏ انظر المصباح المنيرء وأساس البلاغة صه الاء 
والمغرب للمطرزي 4١/7‏ والكليات للكفوي 
/٠‏ 706 (ط. دمشق)» والفروق لأبي هلال العسكري 
ص48 (ط. القدسي)» وبصائر ذوي التمييز 2/5 
ونزهة الأعين النواضر ص”554» ومشارق الأنوار 
.٠ 6/7‏ 

حديث عبد الرحمن بن عوف: «كان لي عند رسول 
الله كك وأي». أورده أبو موسى المديني في المجموع 
المغيث (/ هلا- ط جامعة أم القرى)» ولم يعزه 
وأخرج أبو داود في المراسيل (67-707 ط 
الرسالة) من حديث زيد بن أسلم مرضلة:: «وأي 
المؤمن حق واجب»»؛ وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير وضعفه ووافقه المئناوري في شرحه (فيض 
المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث 5 
موسى المديني (7/ 7/60 ط جامعة أم القرى)» 
والقاموس المحيط» والفائق في غريب الحديث 
ع 


ف 


رف 


هلال العسكري: إن الوعد يكون مؤقتاً وغير 
مؤقت. فالمؤقت كقولهم : جاء وعد ربك ؛ وغير 
المؤقت كقولهم: إذا وعد زيد أخلف وإذا وعد 
عمرو وفى. والوأي: ما يكون من الوعد غير 
مؤقت. ألا ترى أنك تقول : إذا وأى زيد أخلف أو 
وفى. ولا تقول: جاء وأي زيدٍ كما تقول: جاء 
وص 

وقال القاضي عياض: الوأي: العدة 
المضمونة؛ وقيل: الوأي العدة من غير 
تصريح » والعدة: التصريح “ينا 
الأحكام المتعلقة بالوعد: 
كت الوفاء بالوعد: 

4- الوعد إما أن يكون بشيء منهي عنه أو 
بشيء واجب أو بشيء مباح أو مندوب. 
الفقهاء في أنه لا يجوز له إنجاز وعده؛ بل يجب 
غلية: إخلافه شرع 

قال العلماء: من وعد بما لا يحل أو عاهد 
على معصية» فلا يحل له الوفاء بشيء من ذلك ٠‏ 


)000( 
قف 
رف 


الفروق لأبي هلال العسكري ص48. 

مشارق الأنوار للقاضي عياض /١‏ /ا/77. 

الأذكار للنووي مع شرحه الفتوحات الربانية 
5 , وأحكام القرآن للجصاص ”7/ 447. 


لل لاا ا ل ل لل ا ل لل لل ل ل ل لل لل ل لل لل لل ال ل لل لل لل لل لل الل لل لل لل لل ل ل 


كمن وعد بزنا أو بخمر أوبما يشبه ذلك. فصح أن 
ليس كل من وعد فأخلف أو عاهد فغدر مذموماً 
ولا ملوماً ولا عاصياً» بل قد يكون مطيعاً مؤدي 


ا 


وأما من وعد بشيء واجب شرعاًء كأداء حق 
الوعوةة, 

وأما من وعد بفعل شيء مباح أو مندوب إليه؛ 
فينبغي عليه أن ينجز وعده؛ حيث إن الوفاء 
بالوعد من مكارم الأخلاق وخصال الإيمان» 
وقد أثنى المولى جل وعلا على من صدق وعده» 
فامتدح إسماعيل اظن بقوله: ©إِلُّ كن صَايِقَ 
َلْوْمَدِيه”": وكفى به مدحاًء وبما خالفه ذماً. 

ه- وقد اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بذلك 
على سبعة أقوال: 

أخدها : أن اإتجاز الوعد واسب37, 


وإلى هذا المذهب ذهب عمر بن عبد العزيز 
والقاضي ابن الأشوع الكوفي الهمداني وابن 
شبرمة » وهو وجه في مذهب أحمد اختاره تقي 


المحلى 274/8 وأحكام القرآن للجصاص 7/ 4417. 
المحلى 74/48: وأحكام القرآن للجصاص 7/ 14147» 
والفتوحات الربانية .١04/5‏ 

سورة مريم/ 05. 

انظر أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١٠18ء‏ والأذكار 
مع شرحه الفتوحات الربانية .17٠ /١‏ 


ا 


الدين ابن تيمية» وهو قول في مذهب 
المالكية””. 


وحجتهم على هذا الرأي قوله تعالى : «يَأمّ) 
الي موا لم توت مالا تقماة () كر مفنا 
عند أ أن تثولرا ما لا تتعلرت 0 »4'". 

وكذلك ما روى أبوهريرة ‏ أن رسول الله يكل 
قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا 
وعد أخلف؛ وإذا اؤتمن خان»”". 
لعذرء» وهو رأي ابن العربي؛ فإنه قال: 
والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به 
على كل حال إلا لعذد”). 

وقال أيضاً: وإذا وعد وهو ينوي أن يفي؛ فلا 
يضره إن قطع به عن الوفاء قاطع كان من غير 
للموعود بوعده” » وعليه يدل حديث زيد بن 
)١(‏ الأذكار مع الفتوحات الربانية ٠7٠/5‏ والمبدع 
شرح المقنع 40/4ء وفتح الباري 110/5» 
والمحلى 224 والاختيارات الفقهية من فتاورى 
ابن تيمية للبعلي ص اثلا وحاشية ابن الشاط على 
الفروق للقرافي 4/ 47-14» الفرق .١١54‏ 
سورة الصف/ 7-1. 
حديث : «آية المنافق ثلاث...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7584/0): ومسلم 
(0/1). 

أحكام القرآن لابن العربي 5/ .18٠٠*‏ 
عارضة الأحوذي لابن العربي ٠ل/ل١٠1.‏ 


ا ا ا ا ال ل لل ل الى ىن ل يننا 


أرقم كيه مرفوعاً: إذا وعد الرجل وينوي أن يفي 
به فلم يفء فلا جناح عليه»”"". 

القول الثالث: يجب الوفاء بالوعد ديانة لا 
قضاء» وهو رأي تقي الدين السبكي الشافعي» 
قال: ولا أقول يبقى ديناً حتى يقضى من تركته: 
وإثما أقول يجب الوفاء تقيقاً للصدق وعدم 
الإخلاف7". 
تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه 
شديدة» ولكن لا يأثم. وهو رأي جمهور الفقهاء 
من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم”". 


قال النووي: الوفاء بالوعد مستحب 
استحباباً متأكداء ويكره إخلافه كراهة 
شديدة» ودلائله في الكتاب والسنة معلومة 
ولاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما 
وعد به مع الفرعابة". 


)١(‏ حديث: (إذا وعد الرجل وهو ينوي أن يفي به...» 

أخرجه الترمذي (5/ :)٠١‏ وضعّف إسناده لأن فيه 
راويين مجهولين كما قال. 

الفتوحات الربانية لابن علان 7684/5. 7569 وفتح 
الأذكار مع شرحه الفتوحات الربانية 108/5» 
وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 
7/1 . وكشاف القناع 220/03 وشرح منتهى 
الإرادات 4577/7. 

روضة الطالبين 279٠/0‏ وفتح الباري 259٠/5‏ 
وتحرير الكلام في مسائل الالتزام ص65١»‏ 
والفتوحات الربانية 5/ ,75٠9‏ 


-6/ا- 


وقال برهان الدين ابن مفلح: لا يلزم الوفاء 
بالوعدء نص عليه الإمام أحمدء وقاله أكثر 
العلماء لأنه في معنى الهبة قبل القبض”". 

ونص أبو بكر الجصاص : على أن الوعد بفعل 
يفعله في السمتقبل» وهو مباحء فإن الأولى 
الوفاء به مع الإمكان”". 

القول الخامس : أن إنجاز الوعد المجرد غير 
واجب. أما الوعد المعلق على شرط»ء فإنه يكون 
لازماً؛ وهو مذهب الحنفية» حيث نقل ابن نجيم 
عن القنية: لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا” 
وفي الفتاوى البزازية: أن المواعيد باكتساء 
صور التعليق تكون لازمة”*) 
(84) من مجلة الأحكام العدلية: المواعيد 
بصور التعاليق تكون لازمة. 

مثال ذلك : لو قال شخص لآخر: ادفع ديني 
من مالك» فوعده الرجل بذلك» ثم امتنع عن 
الأداءء فإنه لا يلزم الواعد بأداء الدين» أما قول 
رجل لآخر : بع هذا الشيء لفلان» وإن لم يعطك 
ثمنه فأنا أعطيه لك» فلم يعط المشتري الثمن» 


5 ونصت المادة 


.540/9 المبدع‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 447/7 (ط. استانبول). 

() الأشباه والنظائر لابن نجيم كتاب الحظر والإباحة 
ضِن 755 

(5:) الفتاوى البزازية (بهامش الفتاوى الهندية) 7/ 7. 


اللا ال ا ا ااا ل ا 00 


لزم المواعد أداء الثمن المذكور بناءً على 


وعلن1؟). 


وأساس المسألة عند الحنفية : أن الإنسان إذا 
أنبأ غيره بأنه سيفعل أمرأ في المستقبل مرغوباً 
له؛ فإذا كان ذلك الأمر غير واجب عليه» فإنه لا 
يلزمه بمجرد الوعد»ء لأن الوعد لا يغير الأمور 
الاختيارية إلى الوجوب واللزوم. أما إذا كانت 
المواعيد مفرغة في قالب التعليق» فإنها تلزم 
لقوة الارتباط بين الشرط والجزاء؛ من حيث إن 
حصول مضمون الجزاء موقوف على حصول 
شرطه؛ وذلك يكسب الوعد قوةٌ» كقوة الارتباط 
بين العلية. والمعلوليةء فيكون- لاوم" 

على أن الحنفية إنما اعتبروا الوعود بصور 
التعاليق لازمة: إذا كان الوعد مما يجوز تعليقه 
بالشرط شرعاً حسب قواعد مذهبهم ؛ حيث إنهم 
أجازوا تعليق الإطلاقات والولايات بالشرط 
الملائم دون غيره» وأجازوا تعليق الإسقاطات 
المحضة بالملائم وغيره من الشروطء أما 
التمليكات وكذا التقييدات» فإنه لا يصح 


)01( شرح المجلة لعلي حيدر /لالا. 

(1) شرح المجلة للأتاسي 278/١‏ 21779 وحاشية 
الحموي على الأشباه والنظائر 7/١١٠ء‏ وانظر 
الفتاوى البزازية ”/لا» وشرح المجلة لعلي حيدر /١‏ 
اا 


لد 


تعليقها بالعرطا عندهي17). 

والنافون لوجوب الوفاء بالوعد من العلماء 
حملوا المحظور الذي نهى الله عنه ومقت فاعله 
في قوله تعالى : «يَكأم) ان اموأ لم مو مالا 
نمَو © كر نا عند أل أن تقولا ما لا 
تَنْمَُرت 9 #” ' على من وعد وفي ضميره ألا 
يفي بما وعد به أو على الإنسان الذي يقول عن 
نفسه من الخير ما لا يفعله””". 

وأما حديث (آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخلف,. وإذا اؤتمن خان» 
فقالوا : بأن ذم الإخلاف إنما هو من حيث تضمنه 
الكذب المذموم إن عزم على الإخلاف حال 
الوعد لا إن ظرأ 40 


قال الإمام الغزالي : وهذا ينزل على من وعدء 
وهوعلى عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذرء 
فأما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من 
الوفاء لم يكن منافقاًء وإن جرى عليه ما هو 


صورة النفاق”2. 


)١(‏ شرح المجلة للأتاسي 77/١‏ 775 2174 وانظر 
رد المحتار لابن عابدين (5/ 717 ط بولاق). 

سورة الصف/ 7-لا. 

أحكام القرآن للجصاص 7/ 447. 

مرقاة المفاتيح للملا علي القاري »٠١7/١‏ وحاشية 
الحموي على الأشباه والنظائر 7/ .١1١١‏ 

إحياء علوم الدين 2١1١0 /٠‏ وانظر الفتوحات الربانية 
لابن علان .١1509/5‏ 


111111111111110 اا ا لاا ا ا الل لل لل لل نا 


قال الحنفية : الخلف في الوعد حرام إذا وعد 
وفي نيّته أن لا يفي بما وعدء أما إذا وعد وفي نيته 
أن يفي بما وعد فلم يب فلا إثم عليه''". 

القول السادوص: إن. الوعد إذا كان 'مرتبطاً 
بسبب» ودخل الموعود في السبب» فإنه يجب 
الوقاد به كما وجب الوقاء بالعقدة آنا إذا لم 
يباشر الموعود السبب فلا شيء على الواعد» 
وذلك كما إذا وعده أن يسلفه ثمن دار يريد 
شراءها فاشتراها الموعود حقيقة» أو أن يقرضه 
مبلغ المهر في الزواج؛ فتزوج اعتماداً على هذا 
الوعد... ففي هاتين الحالتين وأمثالهما يلزم 
الواعد قضاء بإنجاز وعده. أما إذا لم يباشر 
الموعود السبب» فلا يلزم الواعد بشيء. 

وهذا هو القول المشهور والراجح في مذهب 
مالك”"» وعزاه القرافي إلى مالك وابن القاسم 
1 

القول السابع: أما إذا كان الوعد مرتبطاً 
بسبب فإنه وجب الوفاء به قضاءً»ء سواء دخل 


.١1١١ /7 حاشية الحموي على الأشباه‎ )١( 

)1( تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص 2١66‏ 
والبيان والتحصيل لابن رشد 18/84» والمنتقى شرح 
الموطأ للباجي 7171//7. 

الفروق للقرافي » وانظر مجالس العرفان 
لجعيط 75/١‏ وقارن بما نقل ابن عبد البر عن مالك 
وابن القاسم وسحنون في كتابه التمهيد 27١/87/7٠‏ 
1.8 


-/ا/ا- 


الموعود في السبب أو لم يدخل فيه» وإن لم يكن 
مرتبطا بسبب فلا يجب الوفاء به» وعلى ذلك : 
فلو قال شخص لآخر: أعدك بأن أعيرك بقري 
ومحراثي لحراثة أرضكء أو أريد أن أقرضك 
كذا لتتزوج. أو قال الطالب لغيره: أريد أن أسافر 
أو أن أقضي ديني أو أن أتزوج» فأفرضني مبلغ 
كذا. فوعده بذلك. ثم بدا له فرجع عن وعده قبل 
أن يباشر الموعود السبب الذي ذكر من سفر أو 
زواج أو وفاء دين أو حراثة أرض... فإن الواعد 
يكون ملزماً بالوفاء» ويقضى عليه بالتنفيذ جبراً 
إن امتنع.. أما إذا كانت العدة غير مرتبطة بسبب » 
كما إذا قلت لآخر: أسلفني كذاء ولم تذكر 
سبباً» أو أعرني دابتك أو بقرتك» ولم تذكر سفراً 
ولا حاجة» فقال: نعم. أو قال الواعد من نفسه: 
أنا أسلفك كذا أو أهب لك كذاء ولم يذكر سبباًء 
ثم رجع عن ذلك» فلا يلزم الوفاء به؛ وهوقول 
في مذهب المالكية”'". 

وقريب من هذا قول أصبغ الذي حكاه الباجي 
بقوله : وأما إن كانت عدة لا تدخل من وعد بها في 
شيء» فلا يخلو من أن تكون مفسرة أو مبهمة. 

- فإن كانت مفسرة: مثل أن يقول الرجل 


)١(‏ الفروق للقرافي 255/5 وانظر تحرير الكلام في 
مسائل الالتزام ص65١»‏ والبيان والتحصيل »١1848/8‏ 
والأذكار مع الفتوحات الربانية 271١/1‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي .18٠٠/5‏ 


لل ل ا ل اك ل ل ل ل ل لل ل لل لل لل ل لل ل ل لل اا ا ا 1 ال 


للرجل : أعرني دابتك إلى موضع كذا. فيقول: 
أنا أعيرك غداً» أو يقول: علي دين فأسلفني مائة 
دينار أقضه» فيقول: أنا أسلفك. 

فهذا قال أصبغ- في العتبية- يحكم بإنجاز ما 
وعد به» كالذي يدخل الإنسان في عقد» وظاهر 
المذهب على خلاف هذاء لأنه لم يدخله بوعده 
في شيء يضطره إلى ما وعد. 

وأما إن كانت مبهمة: مثل أن يقول له: 
أسلفني مائة دينار» ولا يذكر حاجته إليهاء أو 
يقول: أعرني دابتك أركبهاء ولا يذكر له موضعاً 
ولا حاجة. فهذا قال أصبغ : لا يحكم عليه بها. 

فإذا قلنا في المسألة الأولى إنه يحكم عليه 
بالعدة إذا كان الأمر أدخله فيه» مثل أن يقول له: 
انكح وأنا أسلفك ما تصدقها. فإن رجع عن ذلك 
الوعد قبل أن ينكح من وعد» فهل يحكم عليه 
بذلك أم لا؟ قال أصبغ- في العتبية-: يلزمه 
ذلك ويحكم به عليه» ألزمه ذلك بالوعد”". 
الاستثناء في الوعد: 

-١‏ نص أكثر الفقهاء على أنه ينبغي للواعد أن 
يستنثي في وعده بقول : إن شاء الله وذلك لقوله 
تعالى : طلا نون لِتَأدَءِ إِيٍْ مال ذلك عَدَا © 
)2( المنتقى للباجي / 31717 » وقارن بما نقله القرافي عن 


أصبغ في الفروق 790/5. وما حكاه جعيط في 
مجالس العرفان عن أصبغ 7/ 75. 


الا 


لَه أن يم أهّد”": ولأن الواعد لا يدري هل 
يقع منه الوفاء أم لا؟ فإذا استثنى وعلق بالمشيئة 
غير أنه اختلفوا في حكم الاستثناء في الوعد: 
- فقال الغزالي: هو الأولى”". 
- وقال الجصاص: إن لم يقرنه با لاستثناء فهو 


رو 
- وقال الحنابلة: يحرم الوعد بغير 
استفناء!2). 


المواعدة: 

/ا- المواعدة: مفاعلة من واعد. 

وقد عرفها المالكية : بأن يعد كل واحد منهما 
صاحبه. لأنها مفاعلة لا تكون إلا من اثنين؛ فإن 
وعد أحدهما دون الآخر فهذه العدة. 

وقد تناول بعض الفقهاء : المواعدة في بعض 
صورهاء وذكروا بعضا من أحكامهاء وذلك على 
النحو التالي : 


سورة الكهف/ 74-17 

إحياء علوم الدين 7/ .١١8‏ 

أحكام القرآن للجصاص ”7/ 447. 

كشاف القناع ه20 وشرح منتهى الإرادات 
405/٠‏ والمبدع 1/4" 


ااال ا ا لل ل لل ل ل يي يتا 


أ- المواعدة على ما لا يصح حالاً: 

8- قال فقهاء المالكية: إن من أصول مالك 
منع المواعدة فيما لا يصح وقوعه في الحال سداً 
للذريعة. ومن ثم منع مالك المواعدة على النكاح 
في العدة» والمواعدة على بيع الطعام قبل 
فبضهء وعلى البيع وقت نداء الجمعة» 
وعلى بيع ما ليس ل" وجاء في 
قواعد الونشريسي: الأصل منع المواعدة 
بما لا يصح وقوعه في الحال حماية”". 
بمعنى أن المواعدة على عقد محظور- 
بالنظر لما تؤول إليه- كالوسيلة للغاية 
الممنوعة» فتحمى المقاصد التي حظرها 
الشرع من أن تنتهك بسد الذرائع التي 
تقضي إليها. 

ب- المواعدة على عقد الصرف: 


1- أما المواعدة على الصرف ففيها ثلاثة 
أقوال عند المالكية: 


أحدها: الجواز. 


)١(‏ إعداد المهج للاستفادة من المنهج لأحمد بن أحمد 
المختار الشنقيطي ص46١»‏ والمنهج آلف المنهج 
لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني ص٠١1»‏ 
ومواهب الجليل للحطاب / 41 وأحكام القرآن 
لابن العربي »7١5 /١‏ وإيضاح المسالك إلى قواعد 
الإمام مالك ص78 .١‏ 

(؟) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي 
ص77/8. 


4 /ا- 


وثانيها : المنع ؛ وهو المشهور. 

وثالثها : الكراهة» وشهرت أيضاً نظراً لجواز 
الصرف في الحال؛ وشبهت بعقد فيه تأخير”". 

وجاء في شرح المواق على مختصر خليل: 
وأما المواعدة على الصرف فتكرهء فإن وقع 
ذلك؛ وتم الصرف بينهما على المواعدة؛ لم 
يفسخ عند ابن القاسمء وقال أصبغ: يفسخ”". 

وقد ذكر الونشريسي وجه التفريق بين 
المواعدة على الصرف في حكم- حبث قيل 
بجوازها وبكراهتها إلى جانب القول بمنعها- 
وبين المواعدة على النكاح في العدة وعلى بيع 
الطعام قبل قبضه ونحوهما فقال: وإنما منعت 
فيهماء لأن إبرام العقد محرم فيهماء فجعلت 
المواعدة حريماً له وليس إبرام العقد في 
الصرف بمحرم؛ فتجعل المواعدة حريماً له'". 

وتعرض الإمام الشافعي للمواعدة في الصرف 
فقال: إذا تواعد الرجلان الصرف, فلا بأس أن 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 27١5/١‏ والخرشي 
وحاشية العدوي عليه ا وشرح المواق على 
مختصر خليل 7٠4/54‏ وإعداد المهج للاستفادة من 
المنهج ص460١»‏ والمنهج [ق المنهج ص١4غ»‏ 
والقوانين الفقهية ص ١0١0©‏ (ط. الذار العربية 
للكتاب)» والمقدمات الممهدات ص8٠:5‏ (ط 
السعادة بمصر)ء وإيضاح المسالك ص7/4. 

(1) شرح المواق على مختصر خليل 7:9/4. 

نرف إيضاح المسالك ص ,18١‏ 


الل ا ا ل الل ل اا ا ا اا ا ا ل ا 011 


يشتري الرجلان الفضة ثم يقرانها عند أحدهماء 
حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاءا|(''). 


-١‏ الوعظ في اللغة: هو زجرٌ مقترن 
بتخويف» يقال: وعَطّه يعظهُ وغظا وعِظّة: 
أي أمره بالطاعة ووصّاه بها. 

ومن معاني الوعظ أيضاً: النصح والتذكير 


بالعوراقب» ومنه قوله تعالى : لفل كم 
2. مدي 0 
بوإحجدوٍ» . 


ووعظه فاتّعظ : أي ائتمر» وقبل الموعظة. 


مره 


َم 


)١(‏ الأم 37/7 ط بولاق. 
(؟) سورة فاطر/ "5. 


فعل. والواعظ: من ينصح ويذكّر ويأمر 
بالمعروف وتيى هود الك 1 
قم برف له القلت7, 


الألفاظ ذات الصلة: 
النتصحة 2 


-١‏ النصيحة في اللغة: الإخلاص والصدق 
والمكتورة والعيل 77 

والنصيحة اصطلاحاً: هي الدعاء إلى ما فيه 
الصلاح؛ والنهي عما فيه الفساد”". 

والعلاقة بين الوعظ والنصيحة: أن في كُلٌ 
منهما الدعاء إلى ما فيه الصلاح» والتذكير 
بالخير. 
الحكم التكليفي : 

'- بتتبع عبارات الفقهاء يتبين أن الأصل في 
الوعظ الاستحباب» فقد قال الحصكفي: 
التذكير على المنابر والاتعاظ سنة الأنبياء 
والعرسة 5 


)١1(‏ المصباح المنيرء والمعجم الوسيطء والقاموس 
المحيطء والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني. 
التعريفات للجرجاني. 

المصباح المثيرء والمعجم الوسيط. 

التعريفات للجرجاني. 

الدر المختار 547١/5‏ ط الحلبي. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ا ا ا ل الل ل ل ييا 


وقال ابن الجوزي: لما كانت المواعظ 
مندوباً إليها بقوله عَد: (ِوَدَكْر َِنَّ الى 
نع أتؤبية © 004 رقول النبي ‏ 
«تعاهدوا الناس بالتذكرة»”" أَلْفتُ في هذا 
القي ع0 

وقال الرحيباني : ذكر الإمام (أحمد بن حنبل) 
ألفاظاً كثيرة تدل على الحث على الوعظ» 
وحسن حال الوعاظ مما قد يترتب على 
وعظهم من الفوائد”". ظ 

وقال ابن العربي - وتبعه القرطبي - في شرحه 
لقول اله وق : ويم تلم أه**: في هذا 
دليل على جواز الوعظ المرقق للقلوب المقويي 
ييه 5 

وقد يكون الوعظ منهياً عنه كأن يهيج المصيبة 
يعي من الخاس . | 

ومن أمثلة الوعظ المنهي عنه: الوعظ 


.060 سورة الذاريات/‎ )١( 

حديث : «تعاهدوا الناس بالتذكرة..» 

ذكره الديلمي في مسند الفردوس (5/0- ط دار 
الكتاب العربي) بدون إسناد. 


(7) أبجد العلوم 7/ 6076 ط دأر الكتب العلمية. 

(5) مطالب أولي النهى 751/7. 

(6) سورة إبراهيم/ 6. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 5١١٠ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 547/4. 

0) الإنصاف 2054/79 والفروع لابن مفلح ا 
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للرئاسة» وكسب المال» والقبول لدى عامة 
النا للق 
2 


فقد جاء في الفتاوى الهندية : لا يحل للواعظ 
أن يسأل الناس شيئاً في مجلسه للوعظ لأنه 
اكتساب الدنيا بالعلم”". 
أركان الوعظ : 

أركان الوعظ. هي : الواعظ» والموعوظ. 


وأسلوب الوعظ. 
ونتناول كل ركن من هذه الأركان بالتفصيل 
حسب الآتى: 


الركن الأول: الواعظ: 
شروط الواعظ : 
يشترط في الواعظ ما يلي: 

أ- أن يكون مكلفاً أي عاقلا بالغا. 

+ أ يكون. عدلاً. 

ج- أن يكون محدّثاً» والمراد به: المشتغل 
بكتب الحديث» بأن يكون قرأ لفظها وفهم 
معناها وعرف صحتها وسقمها ولو بإخبار 
حافظ أو استنباط فقيه. 


- 


)١(‏ الدر المختار 47١/5‏ ط الحلبي» والفتاوى الهندية 
0 *, والآداب الشرعية ؟7/١11.‏ 


(؟) الفتاوى الهندية .81١9/6‏ 


د- أن يكون مفسّراء والمراد به المشتغل 
بشرح غريب كتاب الله وتوجيه مشكلهء وبما 
روي عن السلف في تفسيره. 

ويستحب مع ذلك أن يكون فصيحاً لا يتكلم 
مع الناس إلا قدر فهمهمء وأن يكون لطيفاً ذا 
وجه ومروءة. 

ه- وأ يكن مسيرا لا معسر | 
آداب الواعظ: 


ه- من آداب الواعظ والعالم والمعلم 
ونحوهم: أن يجتنب الأفعال والأقوال 
والتصرفات الني ظاهرها خلاف الصواب 
وإن كان محقا فيهاء لأنه إذا فعل ذلك 
ترئتب عليه مفاسد. 
هذا جائز على ظاهره بكل حال» وأن يصبح ذلك 
شرعاً وأمراً معمولاً به أبدا من غير تقييد 
بالمحمل الذي صحبه مقصورا. 

ومنها: وقوع الناس في الواعظ بالتنقيص 
بكونه يباشر ما لا يجوزء فيطلقون ألسنتهم عليه 
وينفرون عنه. 


ومنها: أن الناس يسيئون الظن به فينفروا 


)١(‏ أبجد العلوم 015/7 ط دار الكتب العلمية. 
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عنه ؛ ويثفرون غيرهم عن أخذ العلم عنه» وتسقط 
رواياته وشهاداته» ويبطل العمل بفتواه؛ 
ويذهب ركون النفس إلى ما يقوله من 
العلومء وذلك لانطلاق الألسنة فيه 
المقتنضي عادة قلة الوثوق ممن كان كذلك» 
وهذه مفاسد ظاهرة ينبغي اجتناب أفرادهاء فإن 
احتاج إلى شيء من ذلك- وكان محقاً في نفس 
الأمر- لم يظهره خشية من حصول الضرر 
المذكورء فإن ظهر من غير قصده.ء أو 
أظهره قصداً ليعلم جوازه مثلاء فينبغي أن 
يقول: هذا الذي فعلته ليس بحرامء وإنما 
فعلته لتعلموا أنه ليس بحرام إذا كان على 
هذا الوجه الذي فعلته» وهو كذا وكذا 
وكذاء ودليله كذا وكذاء وذلك لما ورد 
عن سهل بن سعد الساعدي #ه قال: «أنه 
لما سئل عن منبر رسول الله كلكِ قال: قام 
عليه رسول الله كع حين عمل ووضعء 
فاستقبل القبلة؛ كبر وقام الناس خلفهء 
فقرأ وركع وركع الناس خلفهء ثم رفع 
رأسه؛. ثم رجع القهقرى فسجد على 
الأرض» ثم عاد إلى المنبرء ثم ركع ثم 
رفع رأسهء ثم رجع القهقرى حتى سجد 
بالأرض ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها 
الناس؛ إني صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلّموا 
صلاتي»” "2 ولحديث صفية أم المؤمنين رضي 


)١(‏ حديث سهل بن سعد «لما سثئل عن منبر رسول الله 
يلد 


ا ل ل ل ل لل لي يني بي كا 


الله عنها قالت: ١كان‏ النبي ككلِِ معتكفاً فأتيته 
أزوره ليلا» فحدثته ثم قمت لأنقلب» فقام معي 
ليقلبني » وكان مسكنها في دار أسامة بن زيدء 
فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي كل 
أسرعاء فقال النبي كَل : على رسلكماء إنها بنت 
حيي ؛ فقالا: سبحان الله يا رسو ل الله فقال: إن 
الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» وإني 
خشيت أن يقذف في قلوبكما شرأ»”". 

ولما ورد «أن عليا #ه شرب فائما» وقال: 
رأيت رسول الله كلك فعل كما رأيتموني 
06 

قال ابن علان: فعل علي لتبلبغ شرعه كَل 
وأن فعله ككلِ لبيان الجوازء وأن نهيه كَلِدِ عن 
الشرب قائما” " ليس على سبيل التحريمء بل 
على سبيل الكراهة والتنزيه”. 


أخرجه البخاري (فتح الباري )587/١‏ ومسلم /١(‏ 
2817). واللفظ للبخاري ما عدا القول المرفوع فهو 


)١(‏ حديث صفية رضي الله عنها: «كان النبي كي 
معتكفا...» 
/) واللفظ لمسلم. 

(؟) حديث علي «أنه شرب قائماً...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)8١/٠١‏ 

(0) حديث: «نهيه كل عن الشرب قائماً» 


أخر جه مسلم (/ )١11٠١‏ من حديث أنس بن مالك. 
التعزنات الربائية:/786+ وما يعدهاء 


ا 


منع من ليس أهلاً للوعظ من الوعظ : 

-١‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من 
تضدى للوفظ وليسن “من آفلةء. أو كان 
يكذبء. فإنه يمنع من ذلكء. لأنه لا يؤمن 
اغترار الناس به في تأويل أو. تحريف”". 

أما المبتدع قلا يجوز خضور مجلسه إلاعلى 
قصد إظهار الرد عليهء إما للكافة إن قدر على 
ذلك؛ أو لبعض الحاضرين حواليه» فإن لم يقدر 
فلا يجوز له الجلوس» قال تعالى : «وَإنا ون لذن 


حر ير يي 4 


َخُوصُونَ ف ءَأا فَأمرش عنم حَقٌّ يمُأ في حَديثٍ 
عَوٌْ 0" . 


الركن الثاني: الموعوظ 

/ا- من آداب الموعوظ ما يلي : 

أ- من آداب الموعوظين والمستمعين للوعظ 
أن ينصتوا للواعظ وأن لا يتكلموا فيما بينهم فإن 
لم ينصتوا فللواعظ أن يطلب من الحاضرين 
الاستماع إلى وعظهء لأن ذلك سبب لتيسير 
وصول الوعظ إليهم » لحديث جرير بن عبد الله #5 
أن النبي كلِ قال له في حجة الوداع : «استنصت 
الناس. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 
(1) روضة الطالبين 18/٠١‏ ط المكتب الإسلامي» 


والآداب الشرعية .48-48/١‏ 
(؟) سورة الأنعام/ 54. 


بعضكم رقاب بعض”' قال العلماء: فيه أن 
الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين» لأن العلماء 
ورثة الأنبياء وكانت الخطبة المذكورة في حجة 
الوداع» والجمع كثير جداًء وكان اجتماعهم 
لرمي الجمار وغير ذلك من أمور الحج» وقد قال 
لهم كل : «خذوا عني مناسككم'”" فلما خطبهم 
ليعلمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات. 

وقال سفيان الثوري وغيره: أول العلم 
الاستماعء ثم الإنصات» ثم الحفظء ثم 
العفل :- ثم النشر”: 

ب- ومن آداب الموعوظين والمستمعين أن 
يستقبلوا الواعظ. 

ج- ومن آدابهم أن لا يلعبوا ولا يلغطوا أثناء 
الوعظ. 

د- من آدابهم ألا يكثروا السؤال من الواعظ 
في كل مسألة؛ بل إذا عرض خاطر فإن كان لا 
)١(‏ حديث جرير بن عبد الله: «استنصت الناس..» 


أخرجه البخاري (فتح الباري »)11(/١‏ ومسلم /١(‏ 
١1-4م).‏ 
)١(‏ حديث: «خذوا عني مناسككم..» 
أخرجه مسلم (457/5). والبيهقي في السئن 
)١١5/5(‏ من حديث جابر بن عبد الله واللفظ 
() فتح الباري شرح صحيح البخازي »1١7/١‏ 
والفتوحات الربانية 078١/7‏ ودليل الفالحين شرح 
رياض الصالحين ”7/ 159. 


يتعلق بالمسألة تعلقاً قويا أو كان دقيقا لا يتحمله 

فهم العامة فليسكت الموعوظ عنه في المجلس 

الحاضرء فإن شاء سأله في الخلوة» وإن كان له 

تعلق فوي كتفصيل إجمال» وشرح غريب فلينتظر 
71 )00( 

حتى ينقضي كلامه . 

الركن الثالث: أسلوب الوعظ ومنهجه: 

يراعى في أسلوب الوعظ ما يلي : 
أولاً: استعمال الألفاظ الظاهرة الدالة على 

المراد: 

4- ينبغي للواعظ أن يوضح الكلام باستعمال 
الألفاظ الظاهرة الدالة على المراد» واجتئاب 
الغريب من الكلمات بالنسبة للموعوظ. وعدم 
إخفاء شيء من حروف الكلمات حتى يسهل على 
الموعوظ فهمه» لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان كلام رسول الله بل كلاماً فصلاً 
يفهمه كل من # ل ا النبي كي كان 
يخاطب كلا بقدر فهمه وعلى حسب استعداده. 

قال ابن علان نقلاً عن السخاوي في شرح 
الحديث «كلاماً فصلاً؛ أي مفصولاً بعضه من 
بعض لبيانه ووضوحه مع اختصاره» ثم قال: 


)١(‏ أبجد العلوم ؟/ /الاه-م07. 

(؟) حديث: «كان كلام النبي كيك فصلاً..». 
أخرجه الترمذي (ه/ ةل وأبو داود )1١7/7/6(‏ 
واللفظ لمن داود» وقال الترمذي : حسن صتحيع:. 


-45م- 


ل ل ل ل ل ل ل ا ال ا ل ل ل لل ل ل ييا 


وحاصله أنه لا يلتبس معناه بمعنى غيره» 
ويحتمل أن يكون المراد: .فاصلاً بين الحق 
والباطل» أو مفصولاً عن الباطل ومصونا عنه» 
فليس في كلامه باطل أصلاء والأول أنسب. 

وقول عائشة رضي الله عنها : «يفهمه كل من 
يسمعه؛ أي ممن هو من أهل الفهم'". 
ثانياً: تكرار كلمات الوعظ: 

4- ينبغي للواعظ أن يكرر الكلمات إذا لم 
يفهمها الموعوظ إلا بذلك التكرارء أو إذا كان 
الغرض منه لمزيد الاعتناء بمدلول تلك 
الكلماتء أو إذا كان ذلك لكثرة 
المخاطبين»؛ فيعيد حتى يستيقن سماع 
الجميع؛ لحديث أنس عن النبي كَل: 
«أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى 
تفهم يار 

قال ابن علان: المراد بالكلمة هنا ما يشمل 
الجملة والجمل مما لا يتبين لفظه أو معناه إلا 
بإعادتهء فكان النبي كل يعيدها لذلك» أو أن 
ذلك محمول على ما إذا عرض للسامعين ما خلط 

فيعيده لهم ليفهموه» أو محمول على ما إذا 
كثروا ولم يستيقن سماع جميعهم فيعيد ليسمع 
)١(‏ فتح الباري شرح البخاري ١/144-1848ء‏ 
والفتوحات الربانية 5/ 7145 ودليل الفالحين / 1584. 


(؟) حديث: «أن النبي كلك كان إذا تكلم..». 
أخر جه البخاري (فتح الباري .)188/١‏ 
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الكل» ثم قال: وفيه دليل على أنه يندب للمعلم 
أن يعيد ما يحتاج إلى الإعادة كي يفهم عنه!". 
ثالثاً: مراعاة أحوال الناس فى الوعظ: 

-٠‏ يراعى في أسلوب الوعظ أن لا يحدث 
الواعظ الباس بحا لا يتهمرته مما ل تطيق 
عقولهم قبولهء أو بما يخاف عليهم من 
تحريفه إذا أرادوا ثقله والتعبير عنه لعدم 
قدرتهم على التعبير عنه على ما هو عليه 
لغموضه ودقته » وإن كان ممأ يسم له عفقل 
المخاطب» كما لا يحدثهم بما يخاف حمله على 
خلاف المراد المتبادر منه إلى الذهن» فينهى 
العالم والواعظ والقاصّ عن ذكر ذلك من غير 
بيان الحالء» لثلا يحمله المخاطب غلى خلاف 
المراد. لما ورد عن علي ه قال : «حدثوا الناس 
بمايعرفون» ودعواماينكرون» واتركوامايشتبه 
عليهم فهمه؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله»” ". 

قالابن حجر العسقلاني في فتح الباري : وفيه 
دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند 
العاءة9. 


ولما ورد عن عبد الله بن مسعود # قال: اما 


الفتوحات الربانية 793/0 ودليل الفالحين 8/ 
4» وفتح الباري .188/١‏ 
أثر علي: «حدثوا الناس بما يعرفون..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /2)1. 
الفتوحات الربانية 77/4/5» وما بعدهاء وفتح الباري 
شرح صحيح البخاري .1710/١‏ 


أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان 
, 
رابعاً: الاقتصاد في الوعظ : 

-١‏ يراعى في الوعظ أن يكون مقتصداأ 
متوسطأً بين البسط المؤدي إلى الإملال والسآمة 
وبين الإيجاز المؤدي إلى الإخلال أوعسر الفهم 
للمقال؛ لأن خير الأمور أوسطهاء وأحسن 
المواعظ ما كان جزلا جامعا بليغا نافعاء 
ولأن خير الكلام ما قل ودلء لما روى 
عمار بن ياسر رضي الله. عنهما قال: 
«سمعت رسول الله علد يقول: إن طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. 
فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة)!". 

قال العلماء: وإنما كان كذلك,. لأن الفقيه 
يعلم أن الصلاة مقصودة بالذات والخطبة توطئة 


لهاء فيصرف العناية إلى ما هو الأهم. ولأن ' 


الصلاة عبودية العبد» والإطالة فيها مبالغة في 
العبودية» والخطبة المراد منها التذكير» وما قل 


وقر خخير مما كفر وفر". 


)١(‏ أثر ابن مسعود: ما أنت بمخدث قوماً...» 
أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .)١١/١(‏ 

(؟) حديث: «إن طول صلاة الرجل...» 
أخرجه مسلم (09/7). 

() الفتوحات الربانية ١75/5‏ وما بعدهاء ودليل 
الفالحين شرح رياض الصالحين 157/7. 20178 
"لاا وانظر فتح الباري 2177/١‏ والآداب الشرعية 
١ا/حق‏ ؟/"و. 
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-١١‏ وذهب العلماء إلى استحباب تعهد 
الناس بالوعظ ومراعاة الأوقات في 
وعظهمء ويتحرى من الأوقات ما كان مظنة 
القبول» ولا يعظ الناس كل يوم حتى لا يسأموا 

والضابط في ذلك الحاجة مع مراعاة وجود 
النشاط من الناس» لأن المواعظ إذا كثرت لم 
تؤثر في القلوب» فتسقط بالإكثار فائدة 
المواعظ. 

وذهب العلماء أيضاً إلى استحباب أن يجعل 
الواعظ لوعظه وقتاً محدداً كيوم الخميس”"', 
والأصل في ذلك كله ما ورد عن ابن مسعود ‏ 
قال : «كان النبي يل يتخولنا بالموعظة في الأيام 
كراهة السآمة علينا»7". 

وكذلك ما ورد عن عبد الله بن مسعود أيضاً 
«أنه كان يذكر الناس في كل خميس» فقال له 
رجل : يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتئا كل 
يوم قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن 
أملكم» وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي 
يك يتخولنا بها مخافة السآمة علينا»!”". 


[(6 فتح الباري 0 وعمدة القاري /١‏ غ5- 
الطبعة المنيرية» وقواعد الأحكام 175/7 ط دار 
الكتب العلمية» والآداب الشرعية ٠١8/7‏ ط مكتبة 
الرياض الحديثة. 


)١(‏ حديث: «كان النبي 5 يتخولنا بالموعظة..». 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)177/١‏ 
() حديث ابن مسعود: «أنه كان يذكر الناس..» 


أخرجه البخاري (فتح الباري .)177/١‏ 


ممعم ع ولو للوموعور و ولول ورور ووو ور لوعو لووونووللعورووولللرورولعملور ولب منعويهة 


خامساً: التعرف على المنكر وكيفية وعظ 

مرتكبه : 

-١‏ على الواعظ أن يكون عارفاً بالمنكر 
الذي ينهى عنه؛ وعارفاً بحال الموعوظ» من 
كونه قد ارتكبه عن جهل أو عن علم» وقد نص 
العلماء على درجات في وعظ كل واحد من 
هؤلاء: 

فالنهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله كد 
وذلك فيمن يقدم على الأمرء وهو عالم بكونه 
منكراً»ء أو فيمن أصرً عليه بعد أن عرف كونه 
منكراً» كالذي يواظب على الشراب» أو على 
الظلم أو على اغتياب المسلمين» أو ما يجري 
مجراه؛ فينبغي أن يوعظ» ويخوف بالله تعالى 
وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك؛ 
وتحكى له سيرة السلف وعبادة المتقين» وكل 
ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب ؛ بل ينظر 
إليه نظر المترحم عليه؛ ويرى إقدامه على 
المعفية مفبيية على لقسة: )3 السليورة 
كنفس واحدة. 

وقال بعض السلف : ينبغي أن يكون الوعظ 
والنصح في سر لا يطلع عليه أحد؛ فما كان على 
الملأ فهو توبيخ وفضيحة؛ وما كان في السر فهو 


فعن أم الدرداء الصغرى فالت2 من وعظ 


-/ابم- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أخاه سراً فقد زانه» ومن وعظه علانية فقد 
ا 

قال الشيخ عبد القادر الكيلاني : والأولى له 
أن يأمره وينهاه في خلوة. ليكون ذلك أبلغ 
وأمكن في الموعظة والزجر والنصيحة له» . 
وأقرب إلى القبول والإقلاع» فإن فعل ذلك 
ولم ينفعه أظهر- حينئذ- ذلك»؛ واستعان عليه 
بأهل الخيرء وإن لم ينفع فبأصحاب 
السلطان”. 

4- وقال العلماء: ومن درجات النهي عن 
المنكر التعنيف بالقول الغليظ الخشن». وذلك 
يعدل إليه عند العجز عن المنع باللطف وظهور 
مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح. 


موي لي 
سنا 0 
ولما تعبدوت من دون أنه أقلا تعقلوت » 


لزيمب لقرقرة سد الاب اشع رسا 
القول وتخشينه رجوع المأمور عن ذلك المنكر لا 
الانتصار لنفسه”). 


)١(‏ أثر أم الدرداء: «من وعظ أخاه سراً..» 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (57/ 117- ط دار 
الكتب العلمية). 

(7) الكنز الأكبر ص0-78٠75.,‏ والإحياء 7/7 187» 
والقنية ص68. 

9) سورة الأنبياء/. 7لا 

(5) الإحياء 7/ «لا"ا والكنز الأكبر ص47 7. 


اا ا ا ا ا ا ا ا 010011 


سادساً: ما ينبغي استخدامه في الوعظ من 

آيات وأحاديث وقفصص : 

06- قال بعض المحققين: والذي ينبغي 
الذنوب والمعاصي أن يستعمل في ذلك أربعة 
أنواع : 

الأول: أن يذكر ما في القرآن من الآيات 
المخوفة للعاصين والمذنبين» وكذلك ما ورد 
والصلحاء وغيرهم. 

الثاني : أن يذكر حكايات الأنبياء والسلف 
وما جرى عليهم من المصائب. 

الثالث: أن يقرر أن تعجيل العقوبة في الدنيا 
متوقع على الذنب» وأن كل ما يصيب العبد من 
المصائب فهو بسبب جناياته» فكم من عبد 
يتساهل في أمر الآخرة ويخاف من عقوبة 
الله في الدنيا أكثر لفرط جهلهء فينبغي أن 
يخوف بهء فإن الذنوب كلها يتعجل شومها 
في الدنياء ففي حديث ثوبان مرفوعاً: «إن 
الرجل ليحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه...”". 
)١(‏ حديث: «إن الرجل ليحرم الرزق...» 


أخرجه أحمد (77//5) وفي إسناده جهالة الراري 
عن ثوبان» كما في الميزان للذهبي (؟/560). 
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الرابع : من صفة الوعظ أن يذكر ما وقع من 
العقوبات على آحاد الذنوب في محله كالخمر 
والزنا والسرقة والقتل والغيبة والكبر والحسد 
وقين 3لهدمنا لا يمكن خضييةة, 
الأحكام المتعلقة بالوعظ : 

للوعظ أحكام ذكرها الفقهاء في مختلف 
الأبواب الفقهية منها: 

أ- وعظ الزوجة: 

7- اتفق. الفقهاء على أن المرأة إذا نشزت 
َي رشك تطرئك انرو في المتتاي 
أَصْروشن إن 6 كم فلا بَعُوأ عن مسبيلاً»”". 
التشور. 

والتفصيل في (نشوز ف5١).‏ 

والوعظ يكون بأن يقول الزوج لها : كوني من 
الصالحات القانتات الحافظات للغيب» ولا 
تكوني من كذا وكذاء ويذكر لها ما أوجب الله 
عليها من الحق وما يلحقها من الإثم بالمخالفة» 


.157-1754١ص الكبز الأكبر‎ )١( 
.75 (؟) سورة النساء/‎ 


101011001110 1ل ا لا لل ل نا 


وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة» وما يباح له 
ين جره 0000 
ب- وعظ المتلاعنين : 

-١١‏ يرى المالكية والشافعية أنه يسن تخويف 
المتلاعنين بالوعظ» بأن يقال لهما قبل الشروع 
في اللعان عند الأولى وغند الشروع في الثانية 
والثالثة والزابعة وخصوصاً عند الخامسة: إن 
الإقدام على الحلف بالله كاذباً فيه الوبال 
الأخروي والدنيوي» والاعتراف بالحق فيه 
النجاة وإن لزمه الحدء لأنه يكون كفارة له 
ونح و ذْلكَ» وقد قال رسول الله و لهلال : (اتق 
الله» فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 


الآخرةة” . 
اع أي يت يعمد ) لَه وينم 
ما ليلا 21 لا حَلَقَ كَهُمْ في الآ 50 انرز ولا كمه 


َه ولا يَنظر إِلهِمْ يوم الْبمةٍ 7 رجهم وَلمْرْ 
عَدَابُ أبِءمٌ © 3 ويقال لهما كما قال 6 
للمتلاعنين: (إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» 


فهل منكما من تائب»”. 


بدائع الصنائع ؟/ 5لالاء وكشاف القناع »1١9/0‏ 
ومغني المحتاج رداك 

حديث : «اتق اللهء فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة...» 

أخرجه أبو داود (17/ 588) من حديث ابن عباس. 
سورة آل عمران/ /ال. 

حديث: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب..» 
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وقال ابن شام : فأما سنة اللعان فأن يخوفاء 
فيقال للزوج : تب إلى الله كك تجلد ويسقط عنك 
المأثم؛ ويقال للمرأة أيضاً نحو ذلك. 

وصرح الشافعية بأنه يبالغ القاضي ومن في 
حكمه في وعظ المتلاعئين ندبا عند الخامسة من 
لعانهما قبل شروعهما فيهاء فيقول للزوج: اتق 
الله في قولك : علي لعنة الله» فإنها موجبة للعن إن 
كنت كاذباً» ويقول للزوجة: اثقي الله في قولك : 
غضب الله عليَّ» فإنها موجبة للغضب إن كنت 
كاذبة » لخلهما ينزجران أو يتركان» ويأمز رجلا 
أن يضع يده على فيه ؛ وامرأة أن تضع يدها على 
فيهاء للأمر بذلك في خبر أبي دوو ويأتي 
الذي يضع يده من ورائهء فإن أبيا إلا إتمام اللعان 
تركهما على حالهما ولقنهما الخامسة”". 

وصرح الحنابلة بأنه يستحب موعظة الإمام 
للمتلاعنين بعد الرابعة وقبل الخامسة؛ فإذا بلغ 
كل منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك بيده 
فم الرجل» وأمرامرأة تضع يدها على فم المرأة؛ 
ثم يعظه فيقول : اتق الله فإنها الموجبة» وعذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» لما روى ابن 
عباس رضي الله عنهما في قصة هلال قال : «فشهد 


أخرجه البخاري (فتح الباري 49/4 54) من حديث ابن 

عباس. 

)١(‏ حديث: «الأمر بوضع اليد على في المتلاعن..» 
أخرجه أبو داود (584/17). 

(؟) الشرح الصغير 0777/1 وعقد الجواهر الثمينة 

7 »؛ ومغني المحتاج 5/8/7. 


الل ل لل ل ل ل ل ا ل ا لل ل ل ل لل ل ا ل لل ل اللا ا ا لل 00000 


أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين» ثم أمر به 
فأمسك على فيه فوعظه وقال: ويحك كل شيء 
أهون عليك من لعنة الله ثم أرسله» فقال : لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين. ثم أمر بها فأمسك على 
فيها فوعظها وقال: ويحك كل شيء أهون عليك 
من غضب 004 

ىج الوعظ قبل صلاة الاستسقاء : 

4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإمام إذا 
أراد صلاة الاستسقاء يستحب له وعظ الناس 
وتذكيرهم بالخيرء وأمرهم بالتوبة من المعاصي 
وبالخروج من المظالم» وبأداء الحقوق إلى 
أضحابها. 

انظر مصطلح (استسقاء ف 1 وما بعدها). 
وح الوعظ بعل صلاة الكسوف: 

4- صرح المالكية بأنه يندب الوعظ بعد 
صلاة الكسوف. 

قال ابن عبد الحكم: يستقبل الإمام الناس 
بعد سلامهء فيذكرهم ويخوفهم ويأمرهم أن 
يدعوا الله ويكبروا ويتصدقوا”"): 

)1( الشرح الكبير مع المغني 4 وكشاف القناع 
انض 
وأثر ابن عباس أورده ابن قدامة في المغني 
-١74/1١(‏ ط دار هجر) وعزاه إلى أبي إسحاق 


الجوزجاني. 
(؟) التاج والإكليل .7١7/7‏ 
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وقال السلقية والستابلة: لأظة لسلاة 
اانا 

ونص الحنفية على أنه يدعو الإمام بعد الصلاة 
جالساً مستقبل القبلة إن شاءء أو يدعو قائماً 
مستقبل الناس » وإذا دعا يؤمئون على دعائه. 

وصرح الحنابلة: بأنه يستحب ذكر الله 
والدعاء والعكبير والاستغفار والصدقة 
والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع' ". 

وقال الشافعية: يسن أن بي< يخطب لصلاة 
الكسوف خطبتين بعد الصلاة كى< كخطبتي 
الجمعة في الأركان””". 

(ر: صلاة الكسوف ف7) 
ه- وعظ السلطان: 

لا خلاف بين الفقهاء في جواز وعظ 
السلطان وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر إذا 
كان عاد . 

واختلفوا في حكم وعظ السلطان إذا كان 
جائرا. 


حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص948١21‏ 
والمغني لابن قدامة /١‏ 570. 
مراقي الفلاح ص98 ١‏ والمغني لابن قدامة ؟7/ 
66 وكشاف القناع ا 


أسنى المطالب 273847/١‏ ومغني المحتاج .7١4/١‏ 
الكت الأكين صن 184 


1 1 1 1 ا ا ل ل ل ل ا لي لي ل ل ينا 


فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية 
إلى جواز وعظ السلطان بالرفق واللين. 
وأما تخشين القول: فقد نص الشافعية وابن 
الجوزي على أن تخشين القول له كقوله: يا 
ظالم» يا من لا يخاف الله» وما يجري مجراه 
فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم 
يجز. أما إن كان هذا الشر لا يعودإلاعلى الواعظ 
فهو جائز ومندوب إليه''2. وذلك لقوله كلِ: «إن 
من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
وذهب المالكية إلى وجوب وعظ السلطان 
وتخويفه وتحذيره من العاقبة في الدنيا والآخرة. 
قال أبو عمر فى قوله كلِِ : «الدين النصيحة» 
قلنا: لمن يا رسول الله؟.قال: للد ولكتابه» 
ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم»”": 


)١(‏ الفتاوى الهندية 6 وإجياء علوم الدين 
57/7" ط دار المعرفة» والآداب الشرعية -١960 /١‏ 
/1. والكنز الأكبر ص7١٠-"17١7,‏ 


(؟) حديث: (إن من أعظم الجهاد كلمة عدل..» 
أخرجه الترمذي (4/١ا4)‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وقال: حديث حسن غريب. 

(*") . حديث : (الدين النصيحة..» 


أخرجه مسلم )37/1ع0 من حديث تميم الداري. 
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لزمة ذلك». قال مالك: وذلك إذا رجا أن 


(0) 


وقال الحنابلة في رواية: إن ترك الإنكار على 
السلطان الجائر أفضل. 

وقال الإمام أحمد: لا يتعرض للسلطان فإِن 
بق لل 

وصرح الحنابلة بأنه إذا قلنا بالإنكار على 
السلطان ونحوه من الأئمة فيكون جينئذ 
بالتعريف والوعظ: بالكلام اللطيف» ويذكر 
له العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب ذلك 
لقوله تعالى خطابا لنبيه: موسى وهارون 
حين أرسلهما إلى عدوهما فرعون ظفَعْولًا لم 
)74”. أي كنياهء وقيل: القول اللين هو 
الذي لا خشونة فيه؛ فإذا كان موسى أمر أن يقول 
لفرعون قولا ليناً فمن دونه أحرى بأن يقتدي 
بذلك في خطابه وأمره بالمعروف وكلامه'“. 
و- وعظ البغاة: 


-١‏ إذا بعث الإمام إلى البغاة من يسألهم 
ويكشف لهم الصواب فأبوا الرجوع, فقد 
اختلف الفقهاء في حكم وعظهم : 


التاج والإكليل .١/لالااء‏ والكنز الأكبر ضص0٠19»‏ 
والآداب الشرعية .١1917/١‏ 


الآداب الشرعية .١91/١‏ 
سورة ط/ 55. 
الخو الأكبر ضن 22 


(00) 


لل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل لل ل ل لل ل الل 11 0 


فذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب وعظ 
البغاة وتخويفهم القتال» وإنما كان ذلك لأن 
المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم . فإذا أمكن 
بمجرد القول كان أولى من القتال؛ لما فيه من 
الضرر بالفريقين» فإن فاءوا وإلا قاتلهه”'"', 


انوك 36 : «تقوا لق تتى حك ته كر 14" 


وقال الحنفية: ينبغي لأهل العدل إذا لقوا 
أهل البغي أن يدعرهم إلى الغدل» هكذا روي 
عن علي أنه بعث ابن عباس رضي الله عنهما 
إلى أهل حرورا حتى ناظرهم ودعاهم إلى 
التوبة»ء ولأن المقصود ربما يحصل من غير 
قتال بالوعظ والإنذار» فالأحسن أن يقدّم ذلك 
على القتال. لأن الكي آخر الدواءء وإن لم 
يفعلوا فلا شيء عليهم» لأنهم قد علموا ما 
يقاتلون عليه» فحالهم في ذلك كحال المرتدين 
وأهل الحرب الذين بلغتهم الدعوة”". 

ويرى الشافعية استحباب وعظهم ترغيباً 
وترهيباً» وتحسين اتحاد كلمة الدين لهم 
وعدم شماتة الكافرين7". 
(ر: بغاة ف١١).‏ 


)١(‏ الشرح الصغير ٠478/4‏ والمغني مع الشرح الكبير 
44-07: وكشاف القناع .١71/5‏ 

(؟) سورة الحجرات/ 4. 

() الميسوط للسرخسي .178/٠١‏ 

(5) نهاية المحتاج 1/ 745. 
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7 لا يحل للواعظ سؤال الناس شيئاً لنفسه 


في مجلس الوعظء لأنه اكتساب الدنيا بالعلم. 
وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة". 


حضور النساء مجالس الوعظ : 

7؟1- ذهب الحنفية والشافعية إلى كراهة 
حضور النساء مجالس الوعظ إذا كانت 
المرأة شابة وذلك لخشية الفتنة. 


أما العجائز فلهن حضور مجالس الوعظ 
وذلك لأمن الفتئة"'» فعن عمرة بنت عبد 
الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي يله 
تقول: «لو أن رسول الله ككلخِ رأى ما أحدث 
النساء لمنعهن المسجدء كما منعت نساء بني 
إسرائيل؛ قال : فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل 
مُئِعْن المسجد؟ قالت: نعم»”". 


.41١/7 الفتاوى الهندية 9/0١ء والآداب الشرعية‎ )١( 

)»ع0 حاشية ابن عابدين الرددل/, وانظر شرح مسلم 
للنووي »45٠5-4٠85/5‏ وفتح الباري شرح البخاري 
0/١‏ ا/الاء. 

() حديث عائشة: «لو أن رسول الله كت رأى ما أحدث 
النساء..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 759/7), ومسلم /١(‏ 
49 واللفظ لمسلم. 


011111111111110 


-١‏ الوفاء في اللغة: ضد الغدرء وهو مصدر 
للفعل وَفَى يقال: وفى يفي وفاء وَوَفياً أي تَمّ» 
وونّى فلان نذره: أذَّاه ووفّى بعهده: عمل به. 

وأوفى الكيل: أتمه ولم ينقغين ملله- شيفاً: 
وأوفى فلاناً حقه : أعطاه إياه وافيآ تاماًء وحكى 
أبو زيد: وفى نذره وأوفاه: أي أبلغه» وفي 
التنزيل العزيز: ماب الى 0432". قال 
الفراء : أي بلّغْء وقال أبو بكر في قولهم: الزم 
الوفاء: معنى الوفاء في اللغة: الخُلقَ الشريف 
العالي الرفيع”". 

والوفاء اصطلاحاً: ملازمة طريق المواساة» 
ومحافظة العهودء وحفظ مراسم المحبة 


والمقالطة سر وغلاثية: حشورا وخية: 


)1( سورة النجم/ ا 
)2( المصباح المنير» ولسان العرب» والمعجم الوسيط. 


() قواعد الفقه للبركتي » والتعريفات للجرجاني» 
ودستور العلماء / .55١‏ 


1100ل لل لل لل لل ل يننا 


وفسر العلماء قوله تعالى : «أوْقُوا بالمُودم ١0‏ 
بحفظ ما يقتضيه العقد والقيام بموجبه”". 

والفقهاء يستعملون لفظ الوفاء بمعنى : تسليم 
المعقود عليه تارة» وبمعنى القضاء تارة أخرى» 
وبمعنى الأداء كينا 
الألفاظ ذات الصلة: 

أ- الاستيفاء : 

-١‏ الاستيفاء في اللغة مصدر للفعل استوفى» 
يقال: استوفى فلان حقه أي : أخذه وافياً تاماً. 
ويقال: استوفى منه ماله: لم يبق عليه شيعا”". 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي0"'. 

والصلة بين الوفاء والاستيفاء: أن الوفاء 
يكون ممن عليه الحق» والاستيفاء يكون من 
صاحب الحق أو وكيله. 

وبنظر تفصيل ذلك في مصطلح (استيفاء 
ف0-75١).‏ 
ب- الاسقاط 

'- الإسقاط لغة: الإيقاع والإلقاءء يقال: 


.١ سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) تفسير روح المعاني ”/58. 

9) المغني :اا والبدائع 1 1. 

(:) لسان العرب». والقاموس المحيطء. والمعجم 
الوسيط. 


(4) قليوبي 776/5 والمغني .188/١٠١‏ 


4 


ل لل لل ل ل للا ل الل ل لل للا لل ا ال ا ا الل الل الل لل لل لل ل لل نا 


أسقطت الحامل : ألقت الجنين. وقول الفقهاء : 
سقط الفرض» أي: سقط طلبه والأمر به”". 

والإسقاط.في اصطلاح الفقهاء: إزالة الملك 
أو الحق لا إلى مالك ولا إلى مستحق» وتسقط 
بذلك المطالية 0 

كما يستعمل الإسقاط عند الفقهاء في إسقاط 
الجنين أي السيقط» يعني تضعه قبل التمام”". 

والصلة بين الوفاء والإسقاط : أن كلا منهما 
يترتب عليه براءة الذمة مما شغلت به من حقوق. 


ىح الابر أء: 


5- من معاني: الإبراء في اللغة: التنزيه 
والتخليص والمباعدة عن الشيء. قال ابن 
الأعرابي : برئ: تخلص وثلره وتباعد» 
فالإبراء على هذا جعل المدين بريئاً من 
الدين أو الحق الذي عليه؟*. 

وفي الاصطلاح هو: إسقاط الشخص حقاً له 
في ذمة آخر أو قبله؛ فإذا لم يكن الحق في ذمة 
شخص ولا تجاهه- كحق الشفعة وحق السكنى 
الموصى به- فتركه لا يعتبر إبراء» بل هو إسقاط 

0 


المصباح المثير» ولسان العرب. 
الذخيرة ١57/١‏ ط. وزارة الأوقاف الكويتية. 
قواعد الفقه للبركتي. 
ا لسان العرب» والمصباح المنير. 
فتح القدير 7077/7 ط بولاق» وحاشية ابن عابدين 
1 ط بولاق. 
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(ر: إبراء ف١)‏ 

وقال البركتي : الإبراء من الدين هو: جعل 
المديون بريناً من الدين. 

وأصل البراء التلخص والتقصي مما يكره 
مجاورته”". 

والصلة بين الوفاء والإبراء أن كلا منهما ترتب 
عليه براءة الذمة مما شغلت به من حقوق. 
الحكم التكليفي : 

ه- الوفاء من التصرفات التي تعتريها 
الأحكام التكليفية المختلفة» كالوجوب 
والاستحبات والحرمة... وذلك باعتبار محل 
آزلاً: عا يحتية الوقاء (: 


أ- العقود: 

-١‏ من التصرفات التي يجب الوفاء بها 
مقتضيات العقود التي يعقدها الإنسان مع 
غيره كالبيع والشراء والإجارة والنكاح 
وغير ذلك من العقود اللازمة. 

فهذه العقود إذا تمت مستوفية لشرائطها وجب 
الوناء بمتتضاهاء كتسليم المبيغ للمشثري؛ 


)١(‏ قواعد الفقه للبركتي. 


للللعل عع الل ملاعلو عع عم ووو بعللملعءء بلعلنءعءيويه 


والثمن للبائع ؛ والأجرة للأجير.. و 
وذلك لقول الله تعالى : ييا الت اموا 

فأ بالمقودره” ". 

ب- الشروط: 

/ا- الشروط: كل ما يَشْرطه الإنسان على 
نفسه+ فإن كان مشروعاً ولا يخالف نصاً من 
كتاب الله تعالى أو سنة رسوله كب فإنه يجب 
الوفاء به» وإلا كان باطلا”". لقول النبي كله : 
«المسلمون على شروطهم» إلا شرطاً حرم حلا لا 
أوأحل حراماً»”*“. وقوله كلِ: «من اشترط شرطاً 
ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإن اشترط مائة 
1 


وينظر تفصيل ما يصح من الشروط وما لاا يصح 
في كل عقد من العقود الشرعية (بيع ف77) 
و(إجارة ف7؟) و(رههفن ف١١ه‏ كرف 


)١(‏ تفسير القرطبي 1/ /ااء» وأحكام القرآن للجصاص 
نفالطكة 

زفق سورة المائدة/ .١‏ 

(') أحكام القرآن للقرطبي / 7اء لال وأحكام القرآن 
لابن العربي 5/1 والمغني 4 *ىغ. 

(4) حديث: «المسلمون على شروطهم...» 
أخرجه الترمذي (777/7) من حديث عمرو بن عورف 
المزني» وقال: حديث حسن صحيح. 

(5) حديث: «من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله...». 
(؟/47١١)‏ من حديث عائشةء واللفظ للبخاري. 


ا ا 111ل ا لل ل ل ل ا ل للا 


و(مزارعة ف4-4١)‏ و(نكاح ف17":9١1-"17).‏ 
- النذر: 

- اتفق الفقهاء على مشروعية النذر في 
الجملة؛ ووجوب الوفاء بما كان طاعة مئه. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (نذر ف5). 
ثانياً : ما يستحب الوفاء به: 

من التصرفات التي يستحب الوفاء بها ما يلي : 
أ- المعروف: 

4- التصرفات التي تعتبر من المعروف الذي 
ندب إليه الشارع كالوصية والهبة يستحب الوفاء 
بها لأنها تبرع» والتبرع لا يجبر الإنسان عليه. 

انظر مصطلحي (وصية) و(هبة ف0؛ .)١‏ 
ب- الوعد: 

١‏ الوعد لغة يدل على ترجية بقول؛ يقال: 
وَعَدَثهُ أعذه وعدا ود يستعمل في الخير حقيقة 
وفي الشر مجاز]”". 

والوعد في اصطلاح الفقهاء : إخبار عن إنشاء 
المُخُبر معروفاً في المستقبل”". 

والوعد من التصرفات التي يستحب الوفاء بها 


)00( المصباح المثير» ولسان العرب» ومعجم مقاييس 
اللغة لابن فارس. 
زفق فتح العلي المالك ١/65؟7-/!0١.‏ 
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١5-١١ وفاء‎ 


وعقع عمو ووو عاو وود ولعو وورعلورعوعرور ولل لعل لوعو ووو واو درورو لنرعيوة 


إذا كان الوؤعد.مجردا عن :حاجة أو سبب. 

وأما إذا كان هناك حاجة تستدعي الوفاء 
بالوعد كان الوفاء واجباً» فقد نقل ابن عابدين 
عن جامع الفصولين : لوذكرا البيع بلا شرط؛ ثم 
ذكراأ الشرط على وجه العذة جاز البيع ولزم 
الوفاء بالوعدء إذ المؤاعيد قد تكون لازمة, 
فيجعل لازماً لحاجة الناسر(). 

والمشهوز عند المالكية أن الوعد ملزم 
ويقضى به إذا دخل الموعود بسبب الوعد 
ف خخ 509 
في الي . 
ثالثا:: ما يباح الوفاء به: 

-١‏ نذر المباح من التصرفات التي يباح 
الوفاء بها كالأكل والشرب والنوم ونحوها. 

وقد اختلف الفقهاء في انعقّاد نذر المباح 
وصحة الالتزام بالمباحات» وحكم الوفاء به إن 
فيل بانعقاه وصحته. 

والتفصيل في مصطلح (نذر ف18. .)١9‏ 
رابعاً: ما يحرم الوفاء به: 

من التصرفات التي يحرم الوفاء بها ما يلي : 


.١7١ :١7١ /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.186/5 (؟) الفروق للقرافي‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000111111 


أ- نذر المعضية: 

- نذر المعصية حرام؛ ويحرم الوفاء به 
باتفاق الفقهاء”'"؛ فمن قال: لله علي أن أشرب' 
الخمر أو أقتل فلانا فإنه يحرم الوفاء به» لقول 
النبي يكل : «من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر 
أن يعصية فلا يعصه2"76. 

وينظر تفصيل ذلك في (نذر ف56١).‏ 

ب- اليمين على فعل محرم : 

-١‏ من حلف على فعل محرم أو ترك واجب 
فقد عصى بيمينه» ولا يلزمه الوفاء به» بل 
الواجب الحنث والكفارة”". 

وينظر نفصيل ذلك في مصطلح (أيمان 
ف118١1).‏ 
ج- الشروط غير المشروعة: 

4- يحرم الوفاء بالشروط غير المشروعة 
لقول الرسول ككلْ: «المسلمون على شروطهم؛ 
إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)”“. 


.195/7 المغني 4/"اء وأحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
(؟) حديث: «من نذر أن يطيع الله...»‎ 
من حديث‎ )0841/1١١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
عائشة رضي الله عنها.‎ 
.1١1//7 الاختيار 57/5 والمتثور‎ )*( 
حديث: «المسلمون على شروطهم...»‎ )4( 
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(ر: شرط ف١١؟)‏ 


من يصح منه الوفاء : 

06- يشترط فيمن يصح مئه الوفاء في 
الجملة» التكليف (البلوغ والعقل)؛. لأن 
الوفاء إنما يجب أو يندب أو يباح نتيجة 
التصرفات التي يباشرها الإنسان باختياره 
ويوجب بها حقاً على نفسه: سواء أكانت 
تنعقد بإرادتين كالبيع والإجارة» أو بإرادة 
واحدة كاليمين والنذرء فلايؤاخذ الصبي 
والمجنون بهذه العقودء لأن عقودهما لا 
نقد قي الجنيلة7؟. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلحات (أهلية 
ف4١77-1:‏ صغرف 7" وما بعدها» جنون ف ١6‏ 
وما بعدهاء عقد ف8؟؛ 59). 


ما يتعلق بالوفاء من أحكام: 
يتعلق بالوفاء عدة أحكام منها: 
أولاً: ما يتم به الوفاء : 
يتحقق الوفاء ويتم بما يأتي: 
- التسليم : 
71- يتحقق الوفاء في العقود بتسليم المعقود 


الحلبي» والأشباه لابن نجيم ص١٠‏ والمتثور 
7/ 46-١7":1ء‏ وروضة الطالبين / 791. 


1111111000 لل لل نا 


عليه؛ ففي البيع مثلاً يكون الوفاء بتسليم المببع 
المغء ي: وتسليم الثمن للباقه”". 

وهكذا في كل العقود يكون الوفاء بها بتسليم 
مقتضاها. 

وينظر تفصيل ذلك في كل عقد من العقودء 
وفي مصطلح (تسليم ف5 وما بعدهاء قبض 
ف60-١١).‏ 
ب- الرد: 

-١/‏ مما يتحقق به الوفاء رد المعقود عليه عند 
أتققاء عناة العقد. أو قنسقه أو استجفاق”". 

وينظر التفصيل في مصطلحات (رد ف 7- لا 
»١١‏ استزداد ف1-5؛ إجارة ف08غ): قرضص 
ف18١»ء‏ إعارة ف١25 .)١١5‏ 


بجوت القيام بالعمل : 

4- قيام الشخص بأداء العمل المطلوب منه 
يعتبر وفاء بما تعهد به» ومن ذلك : قيام الأجير 
بالعمل الموكل إليه أو المتعاقد عليه- سواء أكان 
أجيراً خاصاً أو أجيراً مشتركاً- يعتبر وفاء بهذا 
العمل. 


.) ١138": فكءدل‎ 


02 الدر المختارء وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.١ا//* والدسوقي‎ 

() ينظر القواعد لابن رجب ص057». القاعدة الثانية 
والأربعون. 
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5١-1١9 وفاء‎ 


الال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل لل لل ل لل ا 11111 ا 0 


د- الحوالة: 

8- الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى 
أخرى» فإذا أحال المدين الدائن على شخص 
آخر ليستوفي منه دينه؛ واستوفت الحوالة جميع 
شرائطهاء كان ذلك وفاء من المدين. 

انظر مصطلح (حوالة ف١١1).‏ 
ثانياً : وفاء دين الغير: 

-١١‏ يصح وفاء دين الغير وضمانه (الكفالة 
به)ء سواء أكان الوفاء بإذن المدين أو بدون 
إذنه» وهذا باتفاق» إلا أن المالكية فيّدوا ذلك 
بما إذا كان الوفاء رفقاً بالمدين» فقد جاء في 
المدونة- على ما نقله الدسوقي- من أدّى عن 
رجل دين بغير أمره جاز إن فعله رفقاً بالمطلوب» 
فإن أراد الضرر بطلبه وإعناته لعداوة بينهما مُنع 
من ل 

والوفاء إن كان بإذث المدين ثيث.لهة حق 
الرجوع على المدين بهذا الدين» وإن كان بغير 
إذنه فقد اختلف في الرجوع عليه به. 

وانظر التفصيل في مصطلح (كفالة ف١4»‏ 


0١ ت7ا١ف دين‎ 621 


.874 /7 الدسوقي مع الشرح الكبير‎ )١( 


-م4- 


ثالثاً: وفاء دين الميت: 

-١١‏ يصح ضمان دين الميت ووفاؤه؛ وهذا 
باتفاق إذا ترك الميت ما يوفى منه دينه. 

أما إذا كان مفلساً ولم يترك وفاء لدينه 
فجمهور الفقهاء- المالكية والشافعية 
والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية- 
يرون صحة ضمان دين الميث وأدائه وإن 
كان مفلساًء لحديث أبي قتادة # فإنه 
ضمن دين ميت لم يخلف وفاءء فعن سلمة 
بن الأكوع 5ه : «أن النبي و أني بجنازة ليصلي 
عليهاء فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لاء 
فصلّى عليه؛ ثم أتي بجنازة أخرى» فقال هل 
عليه من دين؟ قالوا: نعم» قال: فَصَّلُوا على 
صاحبكم, قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. 
الى علبي" 

وقالوا: لأنه لو تبرع إنسان بوفائه جاز. 

وعند أبي حنيفة لا تصح الكفالة بدين الميت 
إذا كان مفلساًء لأنه إذا لم يترك وفاء لدينه فقد 
سقط دينه في حق أحكام الدنياء» ولا نصح 
الكفالة بدين ساقطء لكن لو تبرع شخص 
بوفائه صح عند أبي حنيفة أيضاأ”". 


)١(‏ حديث سلمة بن الأكوع: «أن النبي ككل أتي 
بجنازة...» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 4/4). 

الدر المختارء وحاشية ابن عابدين ااا وفتتح 
القدير 27١1/7‏ والدسوقي ل ومغني 
المحتاج 7/ 27٠١‏ والمغني 091/54. 


١5-11 وفاء‎ 


001 


نحي رجوع ف١5. »١‏ دين ف18). 
عدم الوفاء وأسبابه : 

لعدم الوفاء بما في ذمة الإنسان أسباب 
مختلفة» وبيان ذلك فيما يلي : 

أ- المماطلة: 

7- من ترتب في ذمته دين حال» وكان 
موسراً قادراً على الوفاء» ولا عذر له في عدم 
الوفاء» وقد طلب الدائن دينه» فإنه يجب عليه 
الوفاء فورا بعد الطلب. 

فإن لم يوَفٌ ما عليه من دين فإنه يعتبر مماطلا» 
وهو ظالمء لقول النبي كَيِ: «مَطل الغني 
ظلمن”". ويستحق العقوبة لظلمه» لقول 
النبي ي: «لَيْ الواجد يُجِل عِرضّه 
وعقؤبئه0!". وهذا 5 يننا 

والفقهاء متفقون على وجوب اتخاذ بعض 
الوسائل التي تحمل المدين الموسر على الوفاء» 


)١(‏ حديث: «مطل الغني ظلم...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4757/4) ومسلم 
١١91/7‏ ). 

(؟) حديث: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته...» 
أخرجه أحمد (5/ 777) من حديث الشريد بن سويد» 
وحسّن إسناده ابن حجر في فتح الباري (0/ 14). 

(5) فتح القدير شرح الهداية 5/5/» والمنظم للحكام 
بهامش تبصرة الحكام 2775/7 ومغني المحتاج 
'/لاواء وكشاف القناع 418/7» 414. 


1101010100 اللللل ل رلنا 


سواء أكان ذلك ببيع ماله أو حبسه أو ضربه أو غير 
ذلك من الوسائل» ومختلفون على بعضها”". 
وانظر التفصيل في مصطلح (مطل ف15-9١»؛‏ 
حبس ف2487-194 إعسار ف9١).‏ 
ب- الإعسار: 
*7؟- إِذا كان المدين معسراً» وثبت إعساره 
بالبيئة : بأن شهد .عد لان أنهما لا يعرفان له مال 
ظاهرا ولا باطئاً» وحلف المدين على ذلك» فإنه 
يخلى سبيله ولا يحبسه القاضي, لأن حبسه لا 
تحصل به فائدة» ولأنه يستحق الإنظار» لقوله 
تعالى: طون كك در عُترز. مُتَطلرة إل 


نا 


وكذلك لو ادعى المدين الإعسار وصدقه 
غريمه لم يحبس» ووجب إنظاره» ولم تجز 


ملازمته. 
ف16١).‏ 


ع الإفلاس : 

5 الإفلاس : هو أن يكون الدين الذي على 
الرجل أكثر من ماله» وهو سبب من أسباب عدم 
الوفاء. 


)١(‏ المراجع السابقة. 
649 سورة البقرة/ 37 


-404- 


0000 


وإذا أخاط الدين بمال المذين» وطلب 
الغرماء الحجر عليه» وجب على الحاكم 
تفليسه عند جمهور الفقهاء. 

وكذا يجوز للحاكم عندهم بيع ماله جبراًعليه. 

وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح (إفلاس 
فف5 وما بعدها). 
الأولوية في الوفاء : 

تأتي الأولوية في الوفاء في بعض الحقوق 
التي تكون حقاً لله تعالى أو تكون حقاً للعبد» أو 
التي يلتزمها الإنسان في خاصة نفسه. 

أ- حقوق الله : 

6 - من حقوق الله تعالى الزكاة» ومصارف 
الزكاة هي الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم 
في قوله تعالى: «إِنْما ألصََّهَتُ مره اسن 
لمان عَليا وَاملْوَ طبهم وف الا ردي 
تن عيبل لله تن ابي ويه نت الآ وله 
5 7 كير ''. 

وقد اختلف الفقهاء في الترتيب بين هذه 
المصارف. 

انظر مصطلح (زكاة ف184) 


)00( سورة التوبة/ .2 


ل ل الالال لل ل لل لل لل 00001 


ب- الحقوق المتعلقة بالتركة : 

75- قال الققهاء: الحقوق المتعلقة بالتركة 
ليست على مرتبة واحدة» وإن بعضها مقدم على 
بعض» فيقدم من حيث الجملة تجهيز الميت 
وتكفينه» ثم أداء الدين سواء أكان من ديون الله 
تعالى أم كان من ديون العباد» ثم تنفيذ وصاياء. 
والباقي للورثة. 

وللتفصيل انظر مصطلح (تركة ف١01-1.‏ 
ج- الصدقة والوصايا: 

-١1‏ مما يلتزمه الإنسان الصدقة والوصاياء 
أما الصدقة : فهي ما يخرجه الإنسان من ماله على 
وسية الو 

والأفضل أن يتصدق الإنسان بما يفضل عن 
حاجته ومؤونته ومؤونة من ينفق عليه. والأولى 
أن يتصدق من الفاضل عن كفايته وكفاية من 
يمونه على الدوام”". لقول النبي كلِ: «خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن 
6ن 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني. 

إفف المغني */ *الى 45. 

(0) -حديث: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 7945) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


ووه 


معمعفف فوع عع م ملع المع دوو 


الأجانب» وقد تكو ن من القرابات وذلك أفضل» 
لما فيه من صلة الرحم”'". وإليه أشار النبي كله 
بقوله: «أفضل الصدقة على ذي الرحم 
الكاشح»”". 

وقال الشافعية: الأولى في المتصدق عليهم 
الأقرب فالأقرب» وفي الأشد منهم عداوة أفضل 
منها في غيرهء وذلك ليتألف قلبه'". 

وينظر نفصيل ذلك في مصطلح (صدفة ف ١7‏ 
.))١14‏ 

وأما الوصايا: فقد ذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أن الأفضل أن يقدم في الوصية الأقرب غير 
الوارث» لأنها صدقة وصلة» فإن لم يوجد فقراء 
غير وارثين فإلى ذي رضاع. قال الشافعية: ثم 
صهرء ثم ذي ولاءء ثم ذي جوار. 

وعند الحنابلة إن لم يجد محارم من الرضاع . 
فإلى جيرانه الأقرب فالأقرب”*. 

وقال الحنفية : من أوصى لأقربائه أو لأرحامه 
أو لأنسابه فُهم اثنان فصاعداً من كل ذي رحم 
محرم منه غير الوالدين والمولودين. 


.54/١7 المبسوط‎ )١( 

(؟) حديث: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» 
أخرجه الحاكم )5٠05/١(‏ من حديث أم كلثوم» 
وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(9) مغني المحتاج 7/ .١7١‏ 

(5) أسنى المطالب 74/7 وكشاف القناع 550/4. 


1110ل لل لل ل نا 


ويعتبر الأقرب فالأقرب؛ فإن كان له عم 
وخالان فللعم النصف وللخالين النصف, وهذا 
عند أبي حنيفة» لأن الوصية أخت الميراث؛ 
فيعتبر الأقرب فالأقرب. وقال أبو يوسف 
ومحمد: يكون الموصى به بينهم أثلاثا”". 

وقال المالكية: من أوصى للأقارب أو 
الأرحام أو الأهل أو لغيره أوثر المحتاج 
الأبعد في القرابة من غيره لشدة فقره أو 
كثرة عياله بالزيادة على غيره لا بالجميع؛ 
فالمحتاج الأقرب علم إيثاره بالأولى في 
كل حالء إلا ببيان من الموصي خلاف 
ذلك: كأعطوا الأقرب فالأقربء, أو أعطوا 
فلاناً ثم فلاناًء فيفضل وإن لم يكن أحوج”". 

وفي الموضوع تفصيلات كثيرة تنظر في 
مصطلح (وصية). 


6 الاختيار لتعليل المختار 21/1 4ل 
() جواهر الإكليل ؟/١57.‏ 


مؤأوطلو- 2 


#عععممدءوللرعللنعوعومعم بمب بلملعل ملعم بورم رمو لعرل و للملبرء للعلبءر ووم وميم 


-١‏ الوقت في اللغة: مقدار من الزمان 
مفروض لأمر ماء أو نهاية الزمان 
المفروض للعمل» وكل شيء قدّرت له حيناً 
فقد وقته توقيتاً» وكذلك ما قدَّرتٌ له غاية. ومنه 
قول الله تعالى: طقَإدًا أطمَْمتمَ مَلقِمُوا الصكرة إن 
ضكر كت عل المؤبييت كتبا فوته ”''. وجمع 
الوقت: أوقات. 

والوقت: الميقات». وقد استعير الوقت 
للمكان... ومن ذلك: مواقيت الحج 
لمواضع الإحراء”". 

والوقت اصطلاحا- كما عرّفه البركتي-: 
المقدار من الدهرء وأكثر ما يستعمل في 
الماضي. 

وقيل: هو مقدار من الزمن المفروض لأمر 
مآ وقل ال 0 

18# مبووة النساء/‎ )١( 
المصباح المنيرء والمفردات في غريب القرآن‎ )1( 


للأصفهاني. 
() قواعد الفقه للبركتي» وطلبة الطلية ص7؟7١» 7١4‏ ط 
دار النفائس. 


0000 


الألفاظ ذات الصلة: 
كت الساغة: 


'- الساعة في اللغة : الوقت من ليل أو نهارء 
والعرب تطلقها وتريد بها الحين والوقت وإن 


عد 
04 


قل» ومنه قول الله تعالى : «لا يَنََليوُونَ ساعَةٌ ولا 
نقيت 4”'". وقول النبي ككلةِ في فضل حضور 
صلاة الجمعة: «من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب 
بدنة...0”". قال الفيومي : ليس المراد الساعة 
التي ينقسم عليها النهار القسمة الزمانية» بل 
المراد مطلق الوقت وهو السبقء وإلا لافتضى أن 
يستوي من جاء في أول الساعة الفلكية ومن جاء 
في آخرهاء لأنهما حضرا في ساعة واحدة» 
وليس كذلكء؛ بل من جاء في أولها أفضل ممن 
جاء في آخرها. 

والساعة أيضاً: جزء من أربعة وعشرين جزءاأ 
من الليل والنهارء لأن زمنهما أربعة وعشرون 
ساعة. 

زيقال: عاملئه مساوعة تجو معاومة 
ومشاهرة. 


.7"4 سورة الأعراف/‎ )١( 

(؟) حديث: «من اغتسل يوم الجمعة...؟ 
أخرجه مالك في الموطأ )1١١/١(‏ والبخاري (فتح 
الباري 7”57/7) ومسلم (71/ 087) واللفظ لمالك. 


-١و-‎ 


والساعة يغبر بها عن القيامة» ومته قول الله 
تعالى: «أدْريتِ ألَامَةُ4”''؛ كما يعبر بها عن 
الموت» ومنه قول النبي يلِكِ: «ما أَمُدُ طرفي ولا 
أغضّها إلا وأظنٌ أن الساعة قد قامت:”' يعني 


مويةه. 

وتستعمل الساعة بمعنى الهدوء في مثل 
قولهم: جاءنا بعد سوْعَ من الليل وسواع””". 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري. 

والصلة بين الوقت والساعة أن كلا منهما 
بب- الدهر: 


*'- الدهر لغة: يطلق على الأبد» وقيل: هو 
الزمان قل أو كثرء قال الأزهري: الدهر عند 
العرب يطلق على الزمان» وعلى الفصل من 
فصول السنة وأقل من ذلك» ويقع على مدة الدنيا 
يا 


)1( سورة القمر/ 50 

(1) حديث: «ما أمد طرفي ولا أغضها إلا وأظن أن 
الساعة قد قامت..» 
أورده الأصفهاني في المفردات (ص475- ط دار 
القلم) ولم يعزه لق أي مصدرء» ولم نهتد لمن 
أخترجة. 

(*) المصباح المنيرء والمفردات في غريب القرآن 
للأصفهاني» والمعجم الوسيطء ومغني المحتاج 
٠١٠/1‏ . 

(5) المصباح المنير. 


1100ل لل لل لل لل ل ا ل ل ا ا ا ل ل لل ل ينا 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ 
عن معناه اللغوي والصلة بين الوقت والدهر أن 
الوقء فخ .هية. الك 0 

فت جزء من الدهر 
الأحكام المتعلقة بالوقت: 

تتعلق بالوقت أحكام منها : 
أولاً: أفضل الأوقات: 


4- أجمع الفقهاء على أن بعض الأوقات 
أفضل من بعض بما أودع الله يخ فيها لعباده من 
فضله» وما يقع فيها من إكرامه 3# لعباده؛ ل 
بصفات قائمة في تلك الأوقات والأزمانء لأنها 
متساوية في الأصل » ويرجع تفضيل الأوقات إلى 
ما ينيل الله العباد فيها من فضله وكرمه”". 

قال ابن رجب: جعل الله سبحانه لبعض 
الشهور “قشلا على بعشن» كلما قال الله 
تعالى: يتآ رْبْحَدٌ ند ملك أن اليد 
3 موأ فين شك" قال الله 
تعالى: طالكَع كنوه تناردة 24 وقال الله 
تعالى : كَهْرٌ رصان أل أنزل هبه المُرْءانُ4”*. 


)١(‏ أنيس الفقهاء ص”الاء وقواعد الفقه للبركتي. 

(؟) حاشية ابن عابدين 7//ا١ء‏ وقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام للعز بن عيد السلام ١/9-78"ء‏ 
وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 05/7لاء 
وروضة الطالبين 1786/48. 

() سورة التوبة/ ”". 

(5:) سورة البقرة/ .١91/‏ 

(05) سورة البقرة/ ١86‏ 


-١و#“-‎ 


عع ع ع ع عع مالم اع عع املعو لوعو و عونو 


كما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من 
بعض » وجعل ليلة القدر خيراً من ألف شهرء 
وأقسم بالعشرء وهو عشر ذي الحجة على 
الصحيح”". 

وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بأفضل 
الأوقات تنظر المصطلحات الخاصة بالأيام 
والأشهر الفاضلة» و(مصطلح زمان ف/اء 
وفضائل ف١١٠).‏ 
ثانياً : وفت الحيض : 
أ- السن الذي تحيض فيه المرأة: 

- اختلف الفقهاء في أقل سن تحيض فيه 
المرأة وفي أكبر سن. 

انظر التفصيل في (مصطلح حيض ف١٠.2‏ 
وإياس ف1). 
فيد أقل وقت الحيض وأكثره : 

51- اختلف الفقهاء في أقل وقت الحيض 
وأكثره. 

انظر التفصيل في مصطلح (حيض ف١١).‏ 
ع أقل وقت الطهر وأكثره : 

- اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الطهرء 


)١(‏ لطائف المعارف في ما لمواسم العام من الوظائف 
ص١‏ 5. 


00001000010 


واختلفوا في أقله. 

انظر التفصيل في مصطلح (حيض ف5١.‏ 
وظهر ف4), 
ثالاً: وقت الأذان: 

8- اتفق الفقهاء على أن وقت الأذان هو وقت 
الصلاة المفروضة التي يؤذن لهاء وأنه لو أذن 
المؤذن قبل دخول وقت الصلاة- غير صلاة 
الفجر - لا يجوزء لما فيه من الإلباس» ولأنه 
شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة» فلا يشرع قبل 
الوقت» إعل" يذهب عضوو 

والتفصيل في مصطلح (أذان ف7١).‏ 
رابعاً: وقت الصلاة 

1- أجمع المسلمون على أن الصلوات 
الخمس مؤقتة بمواقفيت معلومة محدودة. 

وللتفصيل في مواقيتها ينظر مصطلح (أوقات 
الصلاة ف 6 وما بعدهاء وصلاة الجمعة ف١١»‏ 
وصلاة العيدين ف"”» وصلاة الكسوف ف). 
خامسا: وقت وجوب الزكاة: 


-٠١‏ اتفق الفقهاء على أن من شروط وجوب 


الزكاة في الأنعام- وهي الإبل والبقر والغنم- 


)١(‏ المجموع */ /ال44-4. 


-١وع-‎ 


111111111111110 ا ا ان 


وفي الأثمان- وهي الذهب والفضة- وفي 
عروض التجارة حُوَلانَ الحول عليها في 
ملك صاحبهاء لحديث: «ليس في مال 
وكاةا عس يحول عليه الحولة؟ 1ه ولأه لا 
يتكامل نماؤه قبل تمام الحول. 

كما اتفقوا على أن وقت وجوب زكاة الثمار 
والزروع عند حصادهاء لقول الله تعالى : «وءانوا 
حَدَهُ يوْمَ حَصَليِق74". وكذا المعادن والركاز 
تجب زكاتها وقتَ الحصول عليها””". 

(ر: ذكاة لق14 وما ينها 


واختلف الفقهاء في وقت وجوب زكاة الفطر. 
وينظر تفضيله في (زكاة الفطر ف 4). 


سادسا: وقت وجوب صوم رمضان: 


١‏ اتفق الفقهاء على أن وقت وجوب صوم 
رمضان هو حلول شهر رمضان» ويتمثل بحصول 
أحد أمرين: 

أحدهما: رؤية هلال شهر رمضان ليلة 
الثلاثين من شعبانء لقول الله 36: لس 


)١(‏ حديث: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. 
أخرجه أبو داود )77١/7(‏ من حديث علي بن أ 
طالب» وقال الزيلعي في نصب الراية (؟07378/1: 

(1) سورة الأنعام/ .١14١‏ 

رف مغني المحتاج 6 دنا وما بعدها» والمغني لابن 
قدامة ؟7/ 576. 


ا 1111ل لل لل نا 


كد ينم كبر كيِسنَة2"04؛ ولقول النبي 
يك: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن 
عْبَى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)”". 

ثاتبييا : إكمال. شير قات ثلأنين يوما. 

ووفت الصيام المشروع من طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمس”” لقوله تعالى: 
درا وَامرواأ حي يتن لَك التيط الأيضٌ من 
لل الأسر عن التجر ثرّ ينا كيم إلى 
َلنْه”*'. ولقول النبي كلهِ: «إذا أقبل 
الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا 
وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم»”". 

(ر: صوم ف١215-1‏ رؤية الهلال ف15» 
رمضان ف١).‏ 
سيابس ؛ وقت الاغتكاف: 

7- اختلف الفقهاء في أقل وقت للبث في 
المسجد المجزئ في الاعتكاف» وفي الوقت 
الذي يصح فيه. 


.146 سورة البقرة/‎ )١( 

)١(‏ حديث: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١١19/5‏ ومسلم (؟7/ 
1007 واللفظ للبخاري. 

(*) البدائع. 7/ 4غ والقوانين الفقهية ص 2١١60‏ ومغني 
المحتاج 5٠٠/١‏ وما بعدهاء والمغني لابن قدامة 
45/7٠‏ وما بعدها. 

(5) سورة البقرة/ .١841/‏ 

(4) حديث: (إذا أقبل الليل من ههنا...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١193/4‏ ومسلم (؟/ 
"/الا) من حديث ابن عمرء واللفظ للبخاري. 


-ةوأ- 


«عع ع عع للع ووو وعوءيوه 


وللتفصيل ينظر مصطلح (اعتكاف ف5١-‏ 
.)1١/‏ 

ثامناً : وفت الحج : 

١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت إحرام 
الحج هو شوال وذو القعدة وعشر من شهر ذي 
الحبة” "© لقول ال على : <ال كذية تتايكة 
م و ورك للع ع وفك وا نوك ولا جِدَال ل 
رمم ترييا 

وللتفصيل ينظر مصطلح (حج ف" إحرام 
ف78-77, أشهر الحج ف١-”).‏ 
انعا : وفت العمرة: 

-١ 5‏ اتفق الفقهاء على أن وقت العمرة الزمني 
هو جميع السنة؛ فهي وفت لإحرامها ولجميع 
أفعالها. 

واختلفوا في الأوقات التي تكره فيها العمرة. 

(ر: إحرام ف/078-10. 
أقسام العبادات باعتبار وقت الأداء : 

6 العبادات باعتبار وقت أدائها تنقسم إلى 
)00( مغني المحتاج ءءء وكشاف القناع 7 

والبدائع ١154/7‏ وما بعدهاء والقوانين الفقهية 


ص9؟١.‏ 
(؟) سورة البقرة/ .١91/‏ 


000011111111111 111111100 


مطلقة ومؤقتة. وتنظر ا لأحكام المتعلقة بكل قسم 
في مصطلح (أداء ف5). 
أداء العبادة عند ضيق الوقت: 

575- اختلف الفقهاء فيما تدرك به الصلاة 
المكتوبة عند ضيق الوقت. وينظر تفصيله في 
(أداء ف8). 

-١١‏ للفقهاء خلاف وتفصيل فيما يقضى بعد 
فواته من العبادات وما لا يقضى. وينظر في 
مصطلح (قضاء الفوائت). 
توقيت خصال الفطرة: 

اختلف الفقهاء في توقيت خصال الفطرة 
من حيث استيفاؤها. 

وينظر التفصيل في مصطلحات (أظفار ف 21 
شارب ف5١»‏ فطرة ف١٠»2‏ عانة ف). 
وقت العقيقة : 

4- اختلف الفقهاء في وقت العقيقة. 

وللتفصيل ينظر (عقيقة ف4). 
قاعدة: إضافة الحادث إلئ أقرب أوقاته : 

- المراد بالقاعدة أنه إذا وقع حادث 
واختلف في زمن وقوعه فإنه ينسب إلى 


-١١5- 


#ممفعفووعويعلعلبلبلوربوللوعلمور عور عورم وعمبرلرللومنرءو لمعم وملو رنب ءءء مدمييه 


أقرب الأوقات إلى الحال ما لم يثبت نسبته إلى 


)64[0[ ٠ 
. زمن بعيد‎ 


ومن تطبيقات هذه القاعدة: 

أ- إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها طلاق 
الفار أثناء. مرض الموت» وطلبث الإرث» 
والورثة ادعوا طلاقها في حال صحته وأنه 
لا حق لها في الإرث» فالقول للزوجة لأن 
الأمر الحادث المختلف في زمن وقوعه هنا 
هو الطلاق» فيجب أن يضاف إلى الوقت الأقرب 
وهو مرض الموت الذي تدعيه الزوجة؛» ما لم يقم 
الورثة البينة على موت المورث في حال 
الع 

ب- إذا ادعى المحجور عليه أو وصيه أن عقد 
البيع الذي أجراه المحجور عليه قد حصل بعد 
صدور الحكم بالحجر عليه وطلب فسخ البيع؛ 
وادعى المشتري. حصول البيع قبل تاريخ 
الحجرء فالقول هنا للمحجور أو وصيهء 
لأن وقوع البيع بعد الحجر أصل وهو 
اقرب زمنا مما يدعيه المقغري: وعلى 
المشتري إثبات خلاف الأصل وهو حصول 


)١(‏ شرح المجلة العدلية لعلي حيدر 215/١‏ وشرح 
المجلة للأتاسي 75/١‏ المادة ١١ء»‏ وغمز عيون 
١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص4ه. 

(؟) شرح المجلة لعلي حيدر 1 


1000ل لل الل ل لل لل لل لل لك ل يننا 


البيع له قبل صدور الحكم بالحجر"". 

ج- لو أبرأ المشتري البائع قبل قبض المبيع 
من كل عيب يكون عند العقد» ثم بعد القبض أراد 
رده بعيب » فقال البائع : كان موجودا عند العقد 
فدخل تحت البراءة. وقال المشتري: بل هو 
حادث عندك بعد العقد قبل أن أقبضه»ء فالقول 
قول المشتري» لأن البراءة المقيدة بحال العقد 
لا تتناول إلا الموجود حالة العقد» والمشتري 
يدعي العيب لأقرب الوقتين» والبائع يدعيه 
لأبعدهماء فكان الظاهر شاهدا للمشترى: لأن 
عدم العيب أصل » والموجود عارض » فكان 
إحالة الموجود إلى أقرب الوقتين أقرب إلى 
الأصل» والمشتري يدعي ذلكء» فكان القول 
. كلد 
فوله . 

د- لو باع الأب مال ولده وادعى الولد على 
والده أنه باع ماله بعد بلوغهء وأن البيع غير 
صحيح لهذا السبب» والأب أنكر وقوع البيع منه 
بعد البلوغ, وادعى حصوله قبل البلوغ» فبما أن 
البلوغ أقرب زمناً من قبل البلوغ» فالقول للابن» 
وعلى الأب إثبات غلاف الأصل؟*. 

وفروع هذه القاعدة وتطبيقاتها متنائرة في 
مختلف الأبواب الفقهية» والكتب المعنية 
)١(‏ شرح المجلة لعلي حيدر .10/١‏ 


إفة شرح المجلة للأتاسي رو 
(0) شرح المجلة لعلي حيدر 1/١‏ ". 


-١ لزه‎ 


لال لل لل ا لل ل ا ا 0007000 


بالقواعد تشتمل على طائفة منهاء وللاستزادة 
يمكن الرجوع إليها. 


-١‏ من معاني الوقف في اللغة: الحبس» 
يقال: وقفت الدار وقفاً: حبستها في سبيل الله؛ 
ومنها المنعء يقال: وقفت الرجل عن الشيء 
وقفا: منعته عنه» ومئها السكونء يقال: وقفت 
الدابة تقف وقفًا ووقوفا: سكنت. 

ويطلق الوقف أيضاً على الشيء الموقوف 
تسمية بالمصدرء وجمعه أوقاف كثوب 


031 )000( 
واثواب . 


)١(‏ لسان العرب؛» والمصباح المثير. 
لعرب اخ 


والوقف اصطلاحاً عرفه الفقهاء بتعريفات 
وعلفة : 


فعرفه الحنفية بأنه: حبس العين على حكم 
ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب» 
وهذا عند الصاحبين. 

وعند أبي حنيفة هو: حبس العين على حكم 
ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ولو في 
الصعل 

وعرفه ابن عرفة من المالكية فقال: الوقف- 
مصدرا- إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً 
بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً» والوقف- 
اسماً- ما أعطيت منفعته مدة وجوده..!". 


وعرّفه الشافعية: بأنه حبس مال يمكن 
الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في 
رقبته على مصرف مباح موجود'". 

وعرفه. الحنابلة بأنه:. تحبيس مالك مطلق 
التصرف مالّه المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه 
وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى 
الله :تعالى”. 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه / ل/اه!- 
هه "”ء والهداية / .15-١1‏ 

.٠١8 /1 منح الجليل 5/ 75ء وجواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج 7/7/ا. 

(4:) شرح منتهى الإرادات 4544/7: والإنصاف 7/7. 


علخو أ- 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- التبرع : 

7- التبرع لغة مأخوذ من برع » يقال: برع 
الرجل براعة: فاق أصحابه في العلم وغيره» 
وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضا”". 

والمعنى الاصطلاحي للتبرع لا يخرج عن 
كونه التطوع بالشيء غير طالب عوضاًء بقصد 
البى والضلة الي 

وعلى ذلك فالتبرع أعم من الوقف. 

ب- الصدقة : 

*'- الصدقة في اللغة: ما يعطى في ذات الله 
أو ما يُعطى على وجه التقرب إلى الله تعالى لا 
على وجه المكرمة» أو ما تصدقت به على 
الفقزاء0 2 

وفي الاصطلاح : هي تمليك في الحياة بغير 
و 7 
ويقول الراغب الأصفهاني: الصدقة ما 


)١(‏ الصحاح للجوهريء والمصباح المنير. 

(؟) أنيس الفقهاء ص70"5. 

(5) لسان العرب» والصحاح للجوهريء» وتاج العروس» 
والمعجم الوسيط. 

)0( المغني 16. 


11111110000 ل ل ينا 


يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة 
كالزكاة» لكن الصدقة في الأصل للمتطوع 
به والزكاة تقال 'للواجب7". 

والغالب عند الفقهاء استعمال لفظ الصدقة 
في صدقة التطوع”". 

وعلى ذلك فالصدقة أعم من الوقف. إذ قد 
الله تعالى عنهما «أن عمر #5 طلب من النبي يل أن 
يدله على ما يفعله فيما أصابه من أرض» فقال له 
النبي كله : إن شئت حبست أصلها وتصدقت 
كن 

وقد تطلق على غير الوقف ففي حديث النبي 
يِه : «كل معروف مدعو 
-- الهبة : 

5 - الهبة لغة: العطية بلا عوض. 

وهو المعنى الاصطلاحي أيضاء يقول ابن 
)١(‏ المفردات للراغب. 


فق مغني المحتاج .١ 7١/7“‏ 
() حديث ابن عمر «أن عمر طلب من النبي 5 أن 


يدله..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )2 ومسلم 
١66 /”(‏ 1). 


(5:) حديث: «كل معروف صدقة» 


-١١4- 


00000000 


قدامة: الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها 
متقاربة» وكلها تمليك في الحياة بغير عورض» 
واسم العطية شامل لجميعها"". 

والفرق بين الوقف والهبة أن الوقف تمليك 
المنفعة مع بقاء العين على ملك الله تعالى فلا 
يجوز التصرف فيها. 

أما الهبة فهي تمليك للعين» فللموهوب له أن 
يتصرف فيها بما يشاء. 
نق- العارية: 

0- العارية في اللغة: الاسم من الإعارة, 
وتطلق على الشيء المعار”". 

وفي الاصطلاح هي العين المأخوذة من مالك 
للانتفاع بها بلا عوض» أو هي إباحة الانتفاع بما 
يحل الانتفاع 5 ا و 

والعلاقة بين الوقف والعارية أن كليهما إباحة 
الانتفاع بالعين» غير أن العارية مملوكة 
لصاحبها فترد إليهء أما الوقف فالعين فيه 
باقية على ملك الله تعالى. 
ه- الوصية: 


1- الوصية في اللغة: مأخوذة من وصيت 


)1( المصباح المنير» والمغني 01006006 

إفق تاج العروس. 

إفرة مغني المحتاج بر وشرح منتهى الإرادات 
1 


ل الل لل ل لل لل ل لل لل ل لل لل لل لل لل لل لل لل ل لل لل لل 0 


الشيء بالشيء أصيه : وصلته؛ ووصّيت إلى فلان 
توصية» وأوصيت إليه إيصاء. 

والاسم: الوصاية؛ وأوصيت إليه بمال: 
جعلته لهء وأوصيته بولده: استعطفته عليه» 
وأوضيتة بالضلاة: -أمرته بها7. 

وفي الاصطلاح عرفها الحنفية : بأنها تمليك 
مضاف إلى ما بعد الموت”". وقال الشافعية: 
هي تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد 
المركة”, 

والعلاقة بين الوقف والوصية أن كليهما 
تبرع» لكنهما يفترقان في أن الوصية تكون 
بعد الموت» وقد تكون بالعين»: وقد تكون 
بالمنفعة» أما الوقف فهو تبرع في حال 
الحياة وبالمنفعة فقط. 


مشروعية الوقف : 

ا- ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية الوقف 
ولزومه واعتباره من القرب المندوب إليها”*' 
وذلك لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: «أصاب عمر أرضاً بخيبر» فأتى النبي كل 


)0غ( المصباح المثيز: 

زفق البدائع لااارية 

إفرفق مغني المحتاج زذالارة 

(4) المغني 09!/0:» 098ء وشرح منتهى الإرادات 
7ه والاختيار 6:5١ ؛5٠* /٠"‏ والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي :هلو ومنح الجليل :ع" وثال 
والحطاب 22/5 والمهذب ١/اساء‏ ومغني 
المحتاج بولفدة 


- ل١١‎ 9- 


000111111111111 


يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت 
أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه» 
فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا 
يباع ولا يوهب ولا يورث» وتصدق بها في 
الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله 
وابن السبيل والضيف, ولا جناح على من وليها 
أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول» وفي 
لفظة غير معاقل بالا 


ولقول النبي كلْهّ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية؛ أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو ل , 
وقال جابر # : ما أعلم أحداً كان له مال من 


المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من صدقة 
مؤبدة لا تشترى أبداً ولا توهب ولا تورث”". 
وقال ابن قدامة: وهذا إجماع من الصحابة 


رضوان الله عليهم؛ فإن الذي قدر منهم على 


)١(‏ حديث ابن عمرة:«آضاب غمر أرضاً بخيبر..» 
أخرجه البخاري (فتتح الباري ه/ ع *- و0 
ومسلم (7/ )١156‏ واللفظ للبخاري. 

(؟) حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله...» 
أخرجه مسلم (/ )١7166‏ من حديث أبن هريرة. 

() أثر جابر: ١ما‏ أعلم أحداً...». 
أخرجه الخصاف في أحكام الأوقاف (ص”- ط 
ديوان عموم الأوقاف المصرية). 


وعقوعيمعععءعءعو وموم مهملع لالع 60 


الوقف وقف واشتهر ذلك فلم ينكره أحد فكان 
حيو 

وقال ابن رشد: الأحباس سئة قائمة عمل بها 
رسول الله كخِ والمسلمون من بعده'". 

ونقل ابن عابدين عن الإسعاف: أن الوقف 
جائز عند علمائنا أبي حنيفة وأصحابه؛ وذكر في 
الأصل : كان أبو حنيفة لا يجيز الوقف. فأخذل 
بعض الناس بظاهر هذا اللفظ وقال: لا يجوز 
الرقف عنده؛ والصحيح أنه جائز عند الكل؛ 
وإنما الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه؛ فعند أبي 
حنيفة يجوز جواز الإعارة فتصرف منفعته إلى 
جهة الوقف مع بقاء العين على حكم ملك 
الواقف, ولو رجع عنه حال حياته جاز مع 
الكراهة ويورث عنه» ولا يلزم إلا بأحد أمرين : 
إما أن يحكم به القاضي» أو يخرجه مخرج 
الرعييةا؟, 

ونقل ابن قدامة عن شريح أنه لم ير الوقف 
وقال: لا حبس عن فرائض الله'*". 


وقال الماوردي: روي عن شريح قال: جاء 


.00 المغني‎ )١( 

(1) منح الجليل 554/4. 

(*) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 7/ 2708 والبدائع 
ولف اعلفة 


(5) المغني 0 . 


-١١١- 


ا ا ااا 000 


محمد 36 بإظلاق :لحن (لكيث 

وقال الكاساني: عن شريح أنه قال: جاء 
محمد كك ببيع الحبيس ؛ وهذا منه رواية عن النبي 
كِ أنه يجوز بيع الموقوف, لأن الحبيس هو 
الموقوف فعيل بمعتئ المفعول» إذ الوقف حبس 
لغة فكان الموقوف محبوساً فيجوز بيعه» وبه 
تبين أن الوقف لا يوجب زوال الرقبة عن ملك 


الواقف7"', 


الحكم 'التكليفي: 

#- الأصل في الوقف أنه من القرب المندوب 
إليها» وقد تعتريه أحكام أخرى في حالات 
معينة: فقد يكون الوقف فرضا وهو الوقف 
المتذور» كه لو قال: إن قدم ولدي فعلي 
أن أقف هذه الدار على ابن السبيل20) 
وقد يكون مباحاً إذا كان بلا قصد القربة 
ولذا يصح من الذمي ولا ثواب له ويككون 
قربة إذا كان من المسلم”. 

وقد يكون الوقف حراماً كما لو وقف مسلم 
على معصية كوقفه على كنيسة. 
)١(‏ الحاوي 5594/4. 


)32( بدائع الصنائع /1. 


() حاشية ابن عابدين 6758/7 704ء ومنح الجليل 
ة 


62 ابن عابدين نور الدلرة والبحر الرائق ه/*”. 
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ومن أمثلته أيضاً ما قاله بعض المالكية من أن 
الوقف قد يكون حراما وذلك كالوقف على البنين 
دون البنات» لأنه يشبه فعل الجاهلية من حرمان 
البنات من إرث أبيهم؛ لكن رجح بعضهم 
الكراهة فشيحصضي الوقف., وهو رأي ابن 
الحسن بأن الكراهة في المدونة على التنزيه”". 
أركان الوقف: 

أركان الوقف عند جمهور الفقهاء- المالكية 
والشافعية والحنابلة- أربعة: 

الَفِيْقَة والتواقف والمؤقوفه عليه 
والموقوف. أما عتد الحنفية فالركن هؤ 
الصيغة فقطل!؟. 

وفيما يلي بيان ذلك : 
الركن الأول: الضيغة: 


4- اتفق الفقهاء على أن الوقف لا ينعقد إلا 
بالإيجاب. واختلفوا في اشتراط القبول 
لانعقاده. 


)١(‏ الدسوقي 294/4 وحاشية العدوي على الخرشي 
كة ومغني المحتاج ١/٠خ"؛,‏ وكشاف القناع 
5:؛ ورد المحتاز على الدر المختار / 759. 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه /4ه*, 
والخرشي 28/7 والشرح الصغير 1١98/7‏ ط 
الحلبي» ومغني المحتاج تفده وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ .54١‏ 


-١١1؟-‎ 


أ- صيغة الايجاب: 

٠-الإيجاب‏ في صيغة الوقف هو ما يدل 
على إرادة الواقف من لفظ أو ما يقوم مقامه من 
إشارة مفهمة أو كتابة أو فعل. 

وينقسم اللفظ إلى صريح وكناية» ويختلف 
الفقهاء فيما يعتبر صريحا من الألفاظ وما يعتبر 
كناية. 

وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن لفظ «وقفت» من الألفاظ الصريحة» وهوقول 
أبى يوسف من الحنفية» وذلك لاشتهاره لغة 

00 
0 

وكذلك لفظ ١‏ , حبست» من الصريح عند 
الحنابلة والمشهور عند المالكية والصحيح 
عند الشافعية») وكذا «سبلت6 على الصحيح 

فمتى أتى الواقف بلفظ من هذه الألفاظ 
الثلاثة فقال: وقفت كذا على كذاء أو 
قال: أرضي موقوفة 0 كذاء أو حبست 
أو سبلت صار وقفا من غير انضمام 5 
زائدء لأن هذه الألفاظ ثبث لها عرف 
الاستعمال بين الناس. وانضم إلى ذلك 
)١(‏ الدر المختار مع حاشية 5 والاة 

والشرح الصغير 749/7 ط الحلبيء والزرقاني // 


4 ومغني المحتاج كه وشرح منتهى 
الإرادات 7/ :44٠‏ ومعونة أولي النهى 0/ ./4٠‏ 


عرف الشرع بقول النبي كله لعمر #: (إن 
شعت حبست أصلها وتصدقت بها»”". 

ومقابل الصحيح عند الشافعية أن لفظي 
«احبست وسبلت؟ من الكئايات لأنهما لم 
يشتهرا اشتهار الوقف. وكذلك لفظ «سبلت» 
عند الحارثي من الحنابلة. 

وقال الشافعية: لو قال تصدفت بكذا صدقفة 
محرمة أو صدقة موقوفة أو صدقة لا تباع أو لا 
توهب فصريح في الأصح المنصوص في الأم؛ 
لأن لفظ التصدق مع هذه القرائن لا يحتمل غير 
الوقف وهذا صريح بغيره» ومقابل الأصح أنه 
كناية لاحتمال الغمليك الميفش7”. 

أما ألفاظ الكناية فمنها لفظ تصدقت وذلك 
عند المالكية والحنابلة» وكذلك عند الشافعية 
إذا كانت مجردة فقالوا: إن لفظ تصدقت فقط 
ليس بصريح وإن نوى الوقف, لتردد اللفظ بين 
صدقة الفرض والتطوع والصدقة الموقوفة, إلا 
أن يضيف إلى جهة عامة كالفقراء وينوي الوقف» 
قال الشربيني الخطيب: فظاهر هذا أنه يكون 
صريحا حينئذ» وظاهر كلام الرافعي في كتبه 
)١(‏ حديث: «إن شئت حبست أصلها..» 


تقدم تخرجه (فقرة 7). 

(؟) الشرح الصغير 594/7» والزرقاني 7/ 287 ومغني 
المحتاج ااال وتحفة المحتاج 202000013" 
والمهذب ١/55غ»‏ وشرح منتهى الإرادات 
47 والمغني ٠6‏ . والإنصاف 6/87. 
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والنووي في الروضة عدم الصراحة» وإنما 
إضافته إلى الجهة العامة صيرته كناية حتى 
تعمل فيه النية» وهو الصواب كما قال 
الزركشي لأن الصريح لا يحتاج إلى نية''". 

ومن ألفاظ الكناية أيضاً: حرمت وأبدت 
وذلك عند الحنابلة والأصح عند الشافعية» 
قالوا: لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة» 
فإن الصدقة تستعمل في الزكاة والهبات؛ 
والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان» 
ويكون تحريما على نفسه وعلى غيره؛ 
والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف 
ولم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال فلا 
يحصل الوقف بمجردهاء فإن انضم إلى هذه 
الألفاظ أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف بها: 

أحدها : أن يضم إليها أحد ألفاظ خمسة وهي 
الصرائح الثلاث والكنايات» فيقول: تصدقت 
صدقة موقوفة» أو تصدقت صدقة محبسة؛ أو 
تصدقت صدقة مؤبدة» أو تصدقت صدقة مسبلة» 
أو تصدقت صدقة محرمة. 

الثاني: أن يصفها بصفات الوقف فيقول: 
صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث» لأن هذه 
القرينة تزيل الاشتراك. 


ومتتهى الإرادات ؟/ »54٠‏ والإنصاف 5/7. 
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الثالث : أن ينوي الوقف فيكون على ما نوى, 
إلا أن النية تجعله وقفاً في الباطن دون الظاهر 
لعدم الاطلاع على ما في الضمائر» فإن اعترف 
بما نواه لزم في الحكم لظهوره» وإن قال: مأ 
أردت الوقف فالقول قوله؛ لأنه أعلم بما نوى. 

ومقابل الأصح عند الشافعية أن «حرمت» 
وأبدت» من الألفاظ الصريحة لإفادة الغرض 
كالتسبيل» ولأن التحريم والتأبيد في غير 
الأبضاع لا يكون إلا بالوقف فحمل عليه”". 

أما الحنفية فقد ذكروا بعض الصيغ دون بيان 
قريبا مما ذكره الجمهور. 
ألفاظ الوقف الدالة عليه عند الحنفية : 

1- وأما ركنه فالألفاظ الخاصة الدالة عليه 
هي ٠‏ 

الأول: أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة على 
المساكين ولا خلاف فيه الثاني : صدقة 
موقوفة» فهلال وأبو يوسف وغيرهما على 
صحتهء لأنه لما ذكر صدقة عرف مصرفه 
وانتفى بقوله ١موقوفة»‏ احتمال كونه نذراء 
)0غ( المغني ار 0 وشرح منتهى الإرادات 

7 والإنصاف 25/7 ومعونة أولي النهى 


ه/ “ا والمهذب »454/١‏ ومغني المحتاج 
7"87/7ء وتحفة المحتاج 5/ .16١‏ 
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الثالث: حبس صدقة. الرابع: صدقة محرمة 
وهما كالثاني» الخامس : موقوفة فقط لا يصح 
إلا عند أبي يوسف, فإنه يجعلها بمجرد هذا 
اللفظ موقوفة على الفقراء» وإذا كان مفيداً 
لخصوص المصرف أعني الفقراء لزم كونه مؤبداً 
لأن جهة الفقراء لا تنقطع» قال الصدر الشهيد: 
ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف؛» ونحن نفتي 
بقوله أيضا لمكان العرف؛ وبهذا يندفع رد هلال 
قول أبي يوسف بأن الوقف يكون على الغني 
والفقير ولم يبين فيبطل» لأن العرف إذا كان 
يصرفه إلى الفقراء كان كالتنصيص عليهم, 
السادس: موقوفة على الفقراء صح عند 
هلال أيضا لزوال. الاحتمال بالتنصيص على 
الفقراء» السابع: محبوسة. الثامن: حبس 
وهما باطلان ولو كان في حبس مثل هذا 
العرف يجب أن يكون كقوله موقوفةء 
التاسع: لو قال: هي للسبيل» إن تعارفوه 
وقفا مؤبداً للفقراء كان كذلك وإلا سئل 
فإن.قال: آرذت الوققف صسار وقنا لأنه 
محتمل لفظه» أو قال: أردت معنى صدقة 
فهو نذر فيتصدق بها أو بثمنهاء وإن لم ينو 
كانت ميراثاء ذكره في النوازل» العاشر: 
جعلتها للفقراء؛ إن تعارفوه وتفاً عمل به 
وإلا سثل فإن أراد الوقف فهي وقف أو 
الصدقة فهي نذرء وهذا عند عدم النية لأنه 
أدنى» فإثباته به عند الاحتمال أولى» الحادي 


1ل ل ا لل نا 


عشر: محرمة؛ الثاني عشر: وقف وهو صحيح 
وهي معروفة عند أهل الحجازء الغالث عشر : 
حبس موقوفة وهو كالاقتصار على موقوفة؛ 
الرابع عشر:. جعلت نزل كرمي.وقفاء صار 
وققا فية نغسرة آو١لا»‏ االشامى بكس : 
جعلثت ,غلثه. وقفا كذلك» السادن عشر: 
موقوفة لله بمنزلة صدقة موقوفة» الكل في 
فتح القدير وجزم في البزازية بصحة الوقف 
بقوله وقف أو موقوفة» السابع عشر: صدقة فقط 
كانت صدقة فإن لم يتصدق حتى مات كانت 
ميراثاء كذا في الخصاف. الثامن عشر: هذه 
موقوفة على وجه الخير أو على وجه البر تكون 
وقفاً على الفقراء. التاسع عشر: صدقة موقوفة 
في الحج عني والعمرة عني يصح الوقف» ولول 
يقل عني لا يصح الوقف» العشرون: صدقة لا 
تباع تكون نذراً بالصدقة لا وقفاً ولو زاد «ولا 
توهب ولا تورث» صارت وففا على المساكين» 
والثلاثة في الإسعاف؛ الحادي والعشرون: 
اشتروا من غلة داري هذه كل شهر بعشرة 
دراهم يوا وفرقوه على المساكين صارت 
الدار وقفاء الثاني والعشرون: هذه بعد 
وفاتي صدقة يتصدق بعيئهاء أو تباع 
ويتصدق بثمنها ذكرهما في الذخيرة؛ 
الفاليث والعشرون: أوضئ أن :يوقف:* ثلث 
ماله جاز عند أبي يوسف ويكون للفقراء 
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كذا في التتارخانية» الرابع والعشرون: هذا 
الدكان موقوفة بعد موتي ومسبل ولم يعين مصرفاً 
لا يصحء الخامس والعشرون: داري هذه مسبلة 
إلى المسجد بعد موتي يصح إن خرجت من الثلث 
وعينَ المسجد وإلا فلاء السادس والعشرون: 
سبلت هذه الدار في وجه إمام مسجد كذا عن جهة 
صلواتي وصياماتي تصير وقفاً وإن لم تقع 
عنهماء والثلاثة في القنيةء السابع 
والعشرون: جعلت حجرتي لدهن سراج 
المسجد ولم يزد عليه صارت الحجرة وقفاً 
على المسجد كما قال» وليس للمتولي أن 
يصرف إلى غير الدهن كذا في المحيطء 
ألثامن والعشرون: ذكر:قاضيخان من كتاب 
الوصايا رجل قال: ثلث مالي وقفء ولم 
يزد على ذلك قال أبو نصر: إن كان ماله 
نقداً فهذا القول باطل بمنزلة قوله: هذه 
الدراهم وقفء. وإن كان ماله ضياعاً تصير 
وقنا على الفقزاء2, 
ما يقوم مقام اللفظ : 

-١١‏ كما يصح الوقف باللفظ فإنه يقوم مقام 
اللفظ ما يأتي: 

أ- الإشارة المفهمة .من الأخربن*. 


,١٠١5-1٠١6 /0© البحر الرائق‎ )١( 
مغني المحتاج 2781/7 وشرح متنهى الإرادات‎ )؟١(‎ 
./4٠/0 4غ ومعونة أولي النهى‎ /7 


00ل لل لل لل ل ل ل ل ينا 


ب- الكتابة سواء كانت من الأخرس أم من 
الناطق كالكتابة على أبواب المدارس والربط 
والكتب» لكن قال المالكية: إذا وجد مكتوباً 
على كتاب: وقف لله تعالى على طلبة العلم 
بالمدرسة الفلانية فإن كانت مشهورة بالكتب 
ثبتت وقفيته» وإن لم تكن مشهورة بذلك لم تثبت 
وقفيته» وقال الشافعية: يصح الوقف بكتابة 
الناطق مع ع 

ج- الفعل كمن يبني مسجداً أو رباطاً أو 
مدرسة ويخلي بين الناس وبين ما أعده من ذلك 
فإنه يصير وقفاً ولو لم يتلفظ» وكمن يجعل أزضه 
مقبرة ويأذن للناس إذناً عاماً بالدفن فيهاء وهذا 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب» 
أما الشافعية فإن الأصل عندهم أن الوقف لا 
يصح إلا باللفظ أو الإشارة أو الكتابة» إلا أنهم 
اسثنوا من اشتراظ اللفظ ما إذا ببى شخص 
مسجداً في أرض موات ونوى جعله مسجداً فإنه 
يصير مسجداً ولم يحتج إلى لفظ؛ لأن الفعل مع 
النية هنا مغنيان عن القول؛ ووجهه السبكي بأن 
الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا” ". 


)١(‏ الشرح الصغير 599/7» والدسوقي 280/54 ومغني 
المحتاج قا ذكرة 

(7) الشرح الصغير 744/7ء وشرح منتهى الإرادات 
7 والإنصاف ل 0 وحاشية ابن عابدين 
4 الا ومغني المحتاج ةا ذكرة 
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قال الإسنوي: وقياس ذلك إجزاؤه في غير 
السسجد آيقا عن المدارس والريط وقيرة”. 

أما من بنى مسجداً في ملكه فلا يصير وقفاً إلا 
بالقرل» قال الشيرازي في المهذب: لا يصح 
الوقف إلا بالقول فإن بنى مسجداً وصلى فيه أو 
أذن للناس بالصلاة فيه لم يصر وقفاًء لأنه إزالة 
ملك على وجه القربة» فلم يصح من غير قول مع 
القدرة كالععت”". 

وقال الرملي : لو قال: أذنت في الاعتكاف 
فيه صار مسجداً بذلك» لأن الاعتكاف لا يصح 
إلا في مسجد بخلاف الصلاة”". 

والرواية الثانية عند الحنابلة: أن الوقف لا 
يصح إلا بالقول وحده”". 

ب- القبول : 

-١‏ يختلف الفقهاء في اشتراط القبول من 
الموقرف عليه أو عدم اشتراطه على الوجه 
الآتى: 

إن كان الموقوف عليه جهة لا يتصور منها 
القبول كالمساجد والقناطرء أو كان الموقوف 
عليه جهة غير محصورة كالفقراء والمساكين فإن 
الوقف لا يفتقر إلى القبول» ويكفي الإيجاب في 
)0غ( مغني المحتاج لدي رزذثكرة 
(؟) المهذب .584/١‏ 


إفرة مغني المحتاج لظ 
(*) الإنصاف /-5. 


11011000-00-0771 لل لل لل يننا 


انعقاده» وهذا ما ذهب إليه الحنفية والمالكية 
والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة؛ وفي 
احتمال ذكره: الناظم. من. الحنابلة أنه يشترط 
القبول في الموقوف على غير معين ويقبله نائب 
الإماه”", 

وإن كان الموقوف عليه معيناً كزيد مثلاً فقد 
اختلف في اشتراط قبوله: 

فعند الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية 
وفي أحد الوجهين عند الحنابلة أنه يشترط قبول 
الموقوف عليه المعين إن كان من أهل القبول» 
فإن كان الموقوف عليه محجوراً عليه مثلاً قبل 
عنه وليه. 

والمذهب عند الحنابلة ومقابل الأصح عند 
الشافعية أنه لا يشترط قبول الموقوف عليه 
المعين» لأن استحقاق المنفغة كاستحقاق 
العتيق منفعة نفسه بالإعتاق» ولأن الوقف 
إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث فلم 
سرف اقول ة", 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "/ 75٠‏ والإسعاف صلااء 
وحاشية الدسوقي 84/5: وجواهر الإكليل »٠١8/7‏ 
ومغني المحتاج 787/7 والروضة ©05/0اء 
والإنصاف 77/17ء والفروع 089/5غ: ومعونة أولي 
النهى 0/ ١8لا.‏ 

»ءا١ا/ص ححاشية ابن عابدين اال والإسعاف‎ )1١( 
2٠١8/7 وحاشية الدسوقي 4/ 48» وجواهر الإكليل‎ 
والروضة 2775/0 وتحفة‎ 41 /١ ومغني المحتاج‎ 
المحتاج 351/5 والمغتي ومدحىت أفى‎ 
0 والإنصاف 71» وكشاف القناع‎ 
.7/41-1/8٠ /0 ومعونة أولي النهى‎ 


-١١1/- 


#ع ع اعم ممع اماع عع ووو وقنونووة 


واشترط. الشافعية- .على: القول. باشتراط 
القبرل من الموقوف عليه المعين كما في 
الأصح- أن يكون القبول على الفور عقب 
الإيجاب إن كان الموقوف عليه أو وليه 
حاضراًء فإن كان غائبا فلا تشترط الفورية 
في القبول عقب الإيجابء. وإنما يشترط 
القبول عقب بلوغ الخبر إليه وإن طال 
الزمن» قال الشبراملسي: ولو مات الواقف 
هل يكفي قبول الموقوف عليه بعد موته أو لا 
يكفي؟ فيه نظرء والظاهر عدم صحة القبول 
لإلحاتهم الوقف بالعقود دون الوصية”". 

وقال الحارثي من الحنابلة: يشترط اتصال 
القبول بالإيجاب فإن تراخى عنه بطل كما يبطل 
في البيع والهبة؛ لكن قال الشيخ تقي الدين : إذا 
اشترط القبول على الموقوف عليه المعين فلا 
ينبغي أن يشترط المجلس؛ بل يلحق بالوصية 
والوكالة فيصح معجلاً ومؤجلاً بالقول والفعل؛ 
فأخذ ريعه قبول» وتصرف الموقوف عليه المعين 
يقوم مقام القبول بالقول”". 
رد الموقوف: 

5- الرد لا يتصور إلا من الموقوف عليه 
المعين فإذا ردّ ولم يقبل ما وقف عليه فقد قال 
الحنفية: لو كان الوقف لشخص بعينه وآخره 


)١(‏ نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 2759/0 ومغني 
المحتاج .87/١‏ 


(؟) الإنصاف 78/17ء والاختيارات الفقهية ص“"الا١.‏ 


للفقراء فإن قبله كانت الغلة له وإن رده تكون 
للفقراء ويصير كأنه مات » ومَنْ قبل ما وقف عليه 
فليس له الرد بعده» ومن رده أول مرة ليس له 
القبول تعلة 17 

وعئد المالكية أنه إن ر دٌالموقوف عليه المعين 
فالمنقول في المسألة كما في ابن شاس وابن 
الحاجب وابن عرفة وغير واحد قولان: 
أحدهما للإمام مالك وهو الراجح : أنه يكون 
وقفاً على غير من رده باجتهاد الحاكم؛ وهذا إذا 
جعله الواقف حبسا مطلقاًء أما إن قصد الؤاقف 
المغين بخصوصه فرد فإنه تَغود ملكا للواقف. 
والقول الثاني لمطرف: وهو أنه يرجع ملكا 
تلواقف أو لورت” , 
العين الموقوفة بطل حقه؛ سواء اشترط القبول 
من المعين أو لم يشترط» ولو رجع بعد الرد لم 
يعد له؛ لكن قال الروياني: إن رجع قبل حكم 
الحاكم برده إلى غيره كان له وإن حكم به لغيره 
بطل حقه وهذا في البطن الأول»-أما البطن الثاني 
قطعاآء لأن استحقاقهم لا يتصل بالإيجاب» 
+ 5 قرف 
ونقلا في ارتداده بردهم وجهين . 


.١7ص حاشية ابن عابدين / 750 والإسعاف‎ )١( 

)2( حاشية الدسوقي 2/5 والشرح الصغير 8 

[فرة روضة الطالبين فرط رفرة ومغني المحتاج 
بؤكردكرة 


000000000700000 


والمذهب عند الحنابلة أنه لا يشترط القبول 
في الوقف مطلقاًء سواء أكان على معين أم كان 
على غير معين» وعلى ذلك فلا يبطل الوقف على 
المعين بردهء فقبوله ورده سواءء وقال أبو 
المعالي: إنه يرتد برده كالوكيل إذا رد 
الوكالة وإن لم يشترط لها القبول» وعلى 
القول باشتراط القبول فإن رده الموقوف 
عليه بطل في حقه دون من عل . 

قال ابن قدامة: وإن قلنا يفتقر إلى القبول فرده 
من وقف عليه بطل في حقه وصار كالوقف 
المنقطع الابتداء؛ يخرج في صحته في حق 
من سواه وبطلانه وجهان بئاء على تفريق 
الصفقة» فإن قلنا بصحته فهل ينتقل في 
الحال إلى من بعده أو يصرف في الحال 
إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن يموت 
الذي رده ثم ينتقل إلى من بعده؟ على وجهين” ". 
لزوم الوقف: 

- اختلف الفقهاء في لزم الوقف» فذهب 
جمهور الفقهاء : المالكية والشافعية والحنابلة 
في المذهب وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى 
أن الوقفف متى صدر ممن هو أهل للتصرف 
مستكملاً شرائطه أصبح لازماًء وانقطع حق 
)١(‏ الإنصاف 9/لا”» 78ء وكشاف القناع 707/4 


والمغني »5١١/0‏ ومعونة أولي النهى 5/ ١8ل.‏ 
)١(‏ المغني لابن قدامة .5١١/8‏ 


11111111 اا ا ال لل 


الواقف في التصرف في العين الموقوفة بأي 
تصرف يخل بالمقصود من الوقفء فلا يباع ولا 
يوهب ولا يورث» وذلك لقول النبي يك لعمر بن 
الخطاب # : «تصدق بأصله ولا يُباع ولا يوهب 
ولا يورث0"'' ولأن الوقف تبرع يمنع البيع 
والهبة والميراث فلزم بمجرد صدور الصيغة من 
الواقف كالعتق» ويفارق الهبة فإنها تمليك 
مطلق» والوقف تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة» فهو بالعتق أشبه فإلحاقه به أولى. 

وعند أبي حنيفة الوقف جائز غير لازم- كما 
سبق- وللواقف الرجوع فيه حال حياته مع 
الكراهة ويورث عنه» وإنما يلزم الوقف 
عنده بأحد أمرين: أن يحكم به القاضي» 
أو يخرجه مخرج الوصية»ء ولكن الفتوى 
عند الحنفية على قول أبي يوسف ومحمد 
وهو اللزومء قال ابن عابدين نقلا عن 
الفتح: والحق ترجيح قول عامة العلماء 
بلزومه لأن الأحاديث والآثار متضافرة على 
ذلك». واستمر عمل الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم على ذلك» فترجح قولهما. 

وفي رواية عن الإمام أحمد أن الوقف لا يلزم 
إلا بالقبض وإخراج الواقف له عن يده» لأنه تبرع 


)١(‏ حديث: «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا 


أخرجه البخاري (فتح الباري 097/6. 


-1184- 


لال لال الى لل للك لل ل ل ل ل نك ل نل ىن لل ل 11 001101111111111 


بمال لم يخرجه عن المالية» فلم يلزم بمجرد 
اللفظ, كاليية والوضية0, 
قبض الموقوف: 

- اختلف الفقهاء في اشتراط قبض 
الموقوف لتمام الوقف ولزومه: فذهب 
جمهور الفقهاء: الشافعية والحنابلة في 
المذهب وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا 
يشترط القبض لتمام الوقف ولزومه؛, لأن الوقف 
ليس بتمليك وإنما هو إخراج له عن ملكه إلى 
الوقف: فأشبه الإعتاق. 

وعند المالكية ومحمد بن الحسن من الحنفية 

وفي رواية عن أحمد لا يتم الوقف إلا بالقبض 
كالصدقة لابد فيها من التسليم» ويعبر المالكية 
عن القبض بالحوزء قال الخرشي: إذا كان 
الوقف على كبير ولم يحزه قبل موت الواقفء أو 
قبل فلسهء أو قبل مرضه الذي مات فيه فإن 
الحبس يبطل» ؤإذا كان الموقوف عليه صغيراً 
فإن وليه يحوز عنه؛ والحوز أي القبض إما أن 
وكنوة سيا وذلك: تبشن الموقوقة .عليه 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين / هل /الالل 

والإسعاف ص”ء 25 وحاشية الدسوقي 5/هلاء 

وحاشية العدوي بهامش الخرشي 284/1 وروضة 

الطالبين 547/5”*» والمهذب »444/١‏ وكشاف 


القناع 17 والمغني ه/ ."٠٠‏ ومعونة 
أولي النهى ا 


1 اا ا ا لال نا 


للمونوف؛ وإما أن يكون حكمياً وذلك 
بتخلية الواقف للموقوف ورفع يده عنه؛ 
وذلك في وقف مثل المسجد والقنطرة 
والبقر وما شابة لك" 


وإتما يبظل الرقف فقيل الحرز [ذا حصل 
المانع من موت أو فلس أو مرض موت إذا 
لم يطل على الوقف إلا بعد حصول المانع . 
ولذلك قال العدوي : لو اطلع عليه قبل حصول 
المرض أو الفلس أو الموت فإنه يجبر على 
التحويز والتخلية» وإذا أراد الرجوع في الوقفية 
فليس له ذلك لأن الوقف يلزم بالقول”". 
لا 332 0 1 


ويعبر الحنفية عن القبض على قول محمد 
بالتسليم»؛ وتسليم كل شيء بما يليق به: ففي 
المسجد بالإفراز والصلاة فيه؛ وفي المقبرة 
بدفن واحد فصاعداً» وفي السقاية بشرب واحد» 
وفي الخان بنزول واحد من المارة؛ لكن السقاية 
التي تحتاج إلى صب الماء فيها والخان الذي 
ينزله الحجاج بمكة والغزاة بالثغر لابد فيهما من 


)1( حاشية ابن عابدين 6 والإسعاف ص0١:1‏ 
والخرشي 85/17غ» والروضة 2757/0 وكشاف 
القناع */25, وشرح المنتهى '/ 5ه ومعونة 
أولي النهى ه/ /الالا. 

(؟1) حاشية العدوي بهامش الخرشي /١‏ 84. 

.84 /١ الخرشي‎ )6( 


مموععوعومموموور عو ع ءا الولو ووو وللع مايوه 


التسليم إلى المتولي» لأن نزولهم يكون في السنة 

القع اررسبقي بمهالسازاى توريب 
الناد فن0؟: 
الرجوع في الوقف: ظ 

-١١/‏ ذهب الفقهاء إلى أن الوقف متى أصبح 
لازماً فلا يجوز الرجوع فيه؛ فلا يباع ولا يرهن 
ولا يوهب ولا يورث. 

ولكن الفقهاء اختلفوا فيما لو شرط حين 
الوقف أن له الرجوع فيه» أو شرط أن له الخيارء 
فذهب الحنابلة والشافعية.في الصحيخ إلى أنه لا 
يصح الشرط ولا الوقف» فيكون الوقف باطلاً» 
وفي احتمال عند الحنابلة والشافعية ذكره ابن 
سريج أنه يصح الوقف ويبطل الشرط. 

قال النووي : لو وقف بشرط الخيارء أو قال: 
وقفت بشرط أني أبيعه أو أرجع فيه متى شئت 
فباطل» واحتجوا له بأنه إزالة ملك إلى الله ب 
كالعتق» أو إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة؛ 
وعلى التقديرين فهذا شرط مفسدء لكن في 
فتاوى القفال: أن العتق لا يفسد بهذا الشرطء 
وفرق بينهما بأن العتق مبني على الغلبة 
زالسراية . . 


وقال ابن قدامة: إن شرط.الواقف أن يبيع 


٠ الدر المشتار وحاشية ابن عابدين #/غدظ‎ )١( 


تعالى فلم. يصح اشتر 


1117ل الل لك نا 


المرطر سوا اميد ديدع ابس وت 
الشرط ولا الوقف». لأنه يناف مة مقتضى الوقف 
ويحتمل أن يفسد الشرط ويصح الوقف بناء على 
الشروط الفاسدة في البيع» وإن شرط الخيار.في 
الوقف فسد. نص“ عليه أحمد لأنه شرط ينافي 
مقتضى العقد فلم يصحء ولأنه إزالة ملك الله 
اط الخيار فيه كالعقد0". 

واختلف فقهاء الحنفية فيما لو شرط الواقف 
الخيار لنفسه حين الوقف : فإن كانت مدة الخيار 
معلومة كأن قال : وقفت داري هذه على كذا على ' 
أني بالخيار ثلاثة أيام فعند أبي يوسف يجوز 
الوقف والشرطء لأنه لا يشترط تمام القبض 
عنده فيجوز شرط الخيار. 

وقال محمد: الوقف باطل لأنه يشترط عنده 
تمام القبض لينقطع حق الواقف» وباشتراط 
الخيار يفوت هذا الشرط؛ واختار هلال قول 
محمك. 


وفي رواية أخرى عن أبي يوسف أن الوقف 
جائز والشرط باطل» وهو قول يوسف بن خالد 
السمتي» لأن الوقف كالإعتاق في أنه إزالة 
الملك لا إلى مالك» ولو أعتق على أنه بالخيار 
عفق ويطل العترية. نذا يحب سن 


)0غ( الروضة افر ومغني المحتاج ان 
والمغني 0 والإنضصاف ل 6 


-١51- 


ملع اعد ولودديديوووودهة 


وإن كانت مدة الخيار مجهولة بأن وقف على 
أنه بالخيار دون تحديد مدة الخيار فالوقف 
والشرط باطلان بالاتفاق» هكذا ذكر 
الكمال بن الهمام في فتح القديرء لكن 
الطرابلسي ذكر في الإسعاف أن يوسف بن 
خالد السمتي قال: الوقف جائز والشرط 
باطل على كا سال" 

ولو قال الواقف حين الوقف: على أن لي 
إبطاله أو بيعه أو رهنهء أو على أن لفلان أو 
لورثتي أن يبطلوه أو يبيعوه وفا أشبه ذلك» كان 
الوقف باطلاً على قول الخصاف وهلالء وجائزاً 
على قول يوسف بن خالد السمتي لإبطاله الشرط 
بإلحاقه إياه بالعتق”". 

وما مر من الخلاف عند الحنفية في شرط 
الخيار أو البيع أو الهبة وما أشبه ذلك حين 
الوقف إنما هو في غير وقف المسجدء أما في 
وقف المسجد لو اشترط أنه بالخيار أو اشترط 
إبطاله أو بيعه صح الوقف وبطل الشرط 
بائفاق0”. 

وعند المالكية قال الدسوقي: يلزم الوقف 
ولولم يحزهء فإذا أرادالواقف الرجوع في الوقف 
)١(‏ فتح القدير 779/5ء ٠“"ااء‏ والدر المختار وحاشية 

ابن عابدين ”7/ 275٠‏ والإسعاف ص18. 

(؟) الإسعاف ص59» والدر المختار وحاشية ابن عابدين 


ل, 
() حاشية ابن عابدين / 277٠‏ والإسعاف ص18. 
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لا يُمكّن من ذلك» وإذا لم يحز عنه أجبر على 
إخراجه من تحت يده للموقوف عليه ثم قال: 
واعلم أنه يلزم ولو قال الواقف : ولي الخيار كما 
قال ابن الحاجب» وبحث فيه ابن عبد السلام بأنه 
ينبغي أن يوفى له بشرطه» كما قالوا : أنه يوفى له 
بشرطه إذا شرط أنه إن تسور عليه قاض رجع له 
وأن من احتاج من المحبس عليهم باع”". 

وقال الدردير: إذا شرط الواقف لنفسه 
الرجوع أو البيع إن احتاج له فله ذلك”". 
شروط الصيغة: 


الشرط الأول: التنجيز: 

4- اختلف الفقهاء في اشتراط التنجيز في 
الصيغة» فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية 
والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه 
يشترط أن تكون صيغة الوقف منجزة» فلا 
يجوز أن تكون معلقة على شرط في الحياة 
غير كائن» فإذا قال الواقف: إذا قدم زيد 
فقد وقفت كذا على كذا لا يصح الوقف». 
وذلك لأنه عقد يقتضي نقل الملك في 
الحال لم يبن على التغليب والسراية فلم 
يجز تعليقه على شرط كالبيع والهبة» لكن 
يجوز تعليقه بكائن موجود في الحالء أي 


.5١08/7 حاشية الدسوقي 5/ دلاء وجواهر الإكليل‎ )١( 
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بأمر متحقق الوجودء وعند الحنفية قال ابن 
عابدين: لو قال: إن كانت هذه الأرض ملكي 
فهي صدقة موقوفة» فإن كانت في ملكه وقت 
التكلم صح الوقف وإلا فلاء لأن التعليق 
بالشرط الكائن تنجيز. 

لكن يستثنى عند الجمهور الوقف المعلق على 
الموت» كما إذا قال: إن مت فأرضي هذه موقوفة 
على الفقراء» فإن الوقف يصح لأنه تبرع مشروط 
بالموت» ويعتبر وصية بالوقف». وعندئذ يجري 
عليه حكم الوصية في اغتباره من الثلث كساثر 
الوصاياء والدليل على صحة تعليق الوقف 
بالموت واعتباره وصية أن عمر # وصى 
فكان في وصيته: «هذا ما أوضى به عبد 
الله عمرٌ أمير المؤمنين إن حدث به حدث 
الموت أن كثغا صرقة”'1+ ووققه هذا كان 
بأمر النبي كَلِخِ واشتهر في الصحابة ولم ينكرء 
فكان إجماع”". 


ويرى المالكية والحنابلة في قول أن صيغة 
الوقف تقبل التعليق» وأن التنجيز ليس شرطاً 


(5) تمع بالقم خالة بالعذينة: لعمن :وققه (القاموسن 
المحيط)ء وأثر عمر في ذكر وصيته أخرجه أبو 
داود .م وصجح إستاده ابن حجر في 
التلخيص -١7/(‏ ط العلمية). 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ”/ 59" 17لا 
والإسعاف ص 70 ومغني المحتاج 06/1 
والمهذب .»558/١‏ وشرح منتهى الإرادات 
7 ؛» وكشاف القناع 5/٠55-١1501هء‏ والإنصاف 
ا لاد 


0 ا لل نا 


لصحة الوقف. فلو قال الواقف: إن قدم زيد 
فداري هذه وقف على كذا صح الوقف ويلزم إن 
قدم كنا 
الشرط الثاني : التأبيد: 

8 اختلف الفقهاء في اشتراط تأبيد الوقف 
على رآأيين: 

الرأي الأول: ذهب الحنفية والشافعية 
والجنابلة في المذهب إلى أنه يشترط 
التأبيد لصحة الوقف. لأن الوقف إزالة 
الملك لا إلى أحد فلا يحتمل التوقيت 
كالإعتاق وجعل الدار مسجداً. 

إلا أنهم اختلفزا في اشتراط ذكر التأبيد لفظاً. 

فذهب الحنفية في الصحيح- وهو قول أبي 
يوسف- والشافعية والحنابلة إلى أن ذكر التأبيد 
ليس بشرط» فيصح الوقف سواء ذكر التأبيد 
لفظاًء أو معنى كأن وقفه على جهة لا تنقطع 
كالفقراء والمساكين؛ لأن الوقف ثبت عن رسول 
الله يك وعن الصحابة» ولم يثبت عنهم هذا 
الشرط ذكراً وتسمية» ولأن قصد الواقف: أن 
يكون آخره للفقراء وإن لم يسمهم هو الظاهر من 
حاله فكان تسمية هذا الشرط ثابتا دلالة: 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 41/4» وشرح 
الخرشي على مختصر ‏ خليل 24١/7‏ والإنصاف 
ارفة 
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والثابت دلالة كالثابت نصا. 
وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه يشترط لصحة 


الوقف أن ينص على التأبيد. 


ثم اختلف هؤلاء الفقهاء في صحة وقف وَنَبَهُ 


الؤاقف بشهر أو سنة مثلا ولم يزد على ذلك. 
فذهب الحنفية والحنابلة في قول إلى أن 
الوقف ينعقد مؤبداً ويلغو التوقيت. 
وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن 


الوقف لا يصح. 

الرأي الثاني : ذهب المالكية والحنابلة في 
وجه إلى أنه لا يش يشترط التأبيد لصحة الوقف فيصح 
الوفف مدة م 
الركن الثاني: الواقف: 


ما يشترط فى الواقفف: 
الشرط الأول: كون الواقف أهلاً للتبرع : 
-الوقف من التبرعات» ولذلك يشترط في 


25١١/5 الفتاوى الهندية 2707/7 وبدائع الصنائع‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين '/ 77-6 ومغني المحتاج‎ 
وتحفة المحتاج 01/5؟-"اهل‎ ءال47-847/١‎ 
وشرح منتهى الإرادات ؟/447». والكافي لابن‎ 
قدامة 5594/7-٠:45»ء والإنصاف / ه"اء والفروع‎ 
ومعونة أولي النهى 0/ 47لا وحاشية‎ 14 
الدسوقي / ام والخرشي اراق وجواهر‎ 
.5١8/١؟ الإكليل‎ 
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الواقف أن يكون أهلاً للتبرع”". 

وتتحقق أهلية التبرع بما يأتي: 

أ- أن يكون الواقف مكلفاًء أي أن يكون 
عاقلاً بالغا فلا يصح الوقف من الصبي 
والمجنون لأن الوقف من التصرفات التي 


تريل اتلك غير عغوض: والصبي 


والمجنؤة ليسا من أهل هذه التصضرفات7". 

ب- أن يكون حرآء فلا يصح الوقف من 
العبدء لأن الوقف إزالة ملك» والعبد ليس من 
أهل الملك”". 

سس أن يكون مختاراء فلا يصح وقف" 
ال 

د- ألا يكون محجوراً عليه لسفه أو فلس» لأن 
الوقف تبرع؛ والمحجور عليه ليس من أهل 
التبرع» وهذا باتفاق في الجملة» ونقل ابن 
عابدين عن الفتح: أن المحجور عليه لسفه إذا 
وقف على نفسه ثم على جهة لا تنقطع» ينبغي أن 
)١(‏ البدائع 9/5١١7ء‏ وحاشية ابن عابدين 2891/7 

وحاشية الدسوقي 4/ ل/الاء ومغني المحتاج /١‏ /الالاء 


وكشاف القناع 7/5 . 

إفف البدائع كرشلى”ي23 والشرح الصغير ة ونهاية 
المحتاج ار وكشاف القناع 12 

إفرف البدائع 3 والشرح الصغير 5 ومغني 
المحتاج ااا وكشاف القناع 5 2,. وشرح 
منتهى الإرادات / 5 

4 الشرح الكبير مع حاشية الدسوفقي 5 / الا ومغني 
المحتاج 14 
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يصح على قول أبي يوسف وهو الصحيح عند 
المحققين؛ وعند الكل إذا حكم به حاكم. 

ونص الشافعية في مقابل الأظهر على أن وقف 
المفلس بعد الحجر عليه صحيح إذا كان 
الموقوف فاضلاً عن الديه”". 

أما وقف المدين قبل الحجر عليه؛ فقد 
اختلف الفقهاء في صحة وقفه: 

فذهب الحنفية على ما جاء في الدر المختار 
إلى أن المدين الذي لم يججر عليه يصح وقفه ولو 
كان الدين محيطا بماله إذا كان في حال الصحة؛ 
قال ابن عابدين: ولو قصد به المماطلة لأنه 
صادف ملكه كما في أنفع الوسائل عن الذخيرة» 
قال في الفتح : وهو لازم لا ينقضه أرباب الديون 
إذا كان قبل الحجر بالاتفاق» لأنه لم يتعلق 
حقهم بالعين في حال صححته؛ وبه أفتى في 
الخيرية؛ وذكر أنه أفتى به ابن نجيم. 

وفي الدر المختار: المدين الذي لم يحجر 
عليه لو وقف على نفسه وشرط وفاء دينه من غلته 
صحء وإن لم يشرط يوفى من الفاضل عن كفايته 
بلا سرف» قال ابن عابدين : أي إذا فضل من غلة 
الوقف شيء عن قوته فللغرماء أن يأخذوا منه 
لأن الغلة بقيت على ملكه؛ ولو وقف على غيره 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 2709/7 والشرح الصغير 


4/١‏ ومغني المحتاج 7 والمغني 
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فغلته لمن جعل له خخاصة. 

وذهب بعض الحنفية إلى عدم صحة: وقف 
المدين» فقد نقل صاحب الدر المختار عن 
معروضات المفتي أبي السعود أنه سئل عمن 
وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح؟ 
فأجاب: لا يصح ولا يلزم؛ والقضاة ممنوعون 
من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل 
بال 00, 

ويفرق المالكية بين أن يكون الوقف بعد 
الدين أو قبله» وبين حوز الموقوف وعدمهء فإن 
كان الدين سابقاً على الوقف فإن الوقف يكون 
باطلاًء ويباع للدين تقديماً للواجب على التبرع. 

وإن كان الوقف سابقاً على الدين فإن كان 
الموقوف عليه قد حاز الموقوف قبل حصول 
الدين كان الوقف صحيحاً وتعلق الذين بذمة 
الواقف؛ وإن كان الموقوف عليه لم يحز الوقف 
حتى حصل الدين فللغريم إبطال الوقف أي عدم 
إتمامه وأخذه في دينه؛ وله إمضاؤه» فهو مخير 
لأن الحق له. 

وإن جهل سبق أخدهماء أي جهْل سبق الوقف 
على الدين أو سبق الدين على الوقف: فإن كان 
الموقوف قد خرج من تحت يد الواقف وحازه 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين /٠‏ 28946 وفتح 
القدير 008/7 
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الموقوف عليه كان الوقف باطلاً يباع للدين» وإن 
وفقف شخص على محجوره وحصل الدين بعد 
الوقف وحازه الأب لمحجوره قبل حصول 
الدين- أي استمر الموقوف نحث يد 
الواقف- فإن الوقف يكون صحيحاً لكن 
بشروط أربعة: وهي أن يشهد الواقف على 
الوقف. وأن يصرف الغلة للموقوف عليه»ء 
وآة لآ بكوة الموقرف دارا يسكديا 
الواقف. وأن لا يكون ما وقفه الواقف 
على محجوره مشاعاً ولم يعين له حصة فيه. 

فإن لم تتحقق هذه الشروط أو أحدها كان 
الوقف باطلاً. 

أما إن وقف على محجوره؛ وجهل سبق الدين 
على الوقف أو سبق الوقف على الدين» وتحققت 
الشروط من الإشهاد وصرف الغلة للموقوف عليه 
وكوق النوقوف غير ذار.شكباءه فإن. الوقف 
يكون باطلا إذا حاز الأب لمحجوره ويباع للدين 
تقديماً للواجب على التبرع لضعف الحوزء أما 
لو حازه للمحجور عليه أجنبي بإذن الأب في 
صحته فإن الوقف يكون صحيحا”". 

وعند الشافعية والحنابلة يصح وقف المدين 
الذي لم يحجر عليه» قال ابن قدامة: ما فعله 
المفلس قبل حجر الحاكم عليه فهو جائز نافد 


.45-8١/4 حاشية الدسوقي‎ )١( 


الل لل لل لل نا 


لأنه رشيد غير محجور عليه فنفذ تصرفه 
كغيرو017. 

وقال البهوتي: تصرف المفلس في ماله قبل 
الحجر عليه صحيح نصاً ولو استغرق دينه جميع 
ماله؛ لأنه رشيد غير محجور عليه ولأن سبب 
المنع الحجر فلا يتقدم سببه؛ ويحرم إن أضر 
بغريمه» ذكره الآمدي البغدادي”". 


وقف المريض مرضص الموت: 

-١‏ الوقف في مرض الموت يخرج مخرج 
الوصية في حق نفوذه من الثلث» وهو إما أن 
يكون. على غير وارث» وإما أن يكون على 
وارث . 

فإن كان على غير وارث: كأن يقف على 
الفقراء؛ فإن كا نما وقفه لا يزيد على ثلث التركة 
صار الوقف لازمأء ويعتبر في حكم الوصية في 
اعتباره من ثلث المال» لأنه تبرع في مرض 
الموث» وإذا خرج من الثلث جاز من غير رضا 
الورثة» وإذا كان الموقوف أكثر من ثلث مال 
الواقف: توقف لزومه .على “إجازة الورئة» فإن 
أجازوه نفذ الوقف». وإن لم يجزه الورثة نفذ في 
الثلث فقط وبطل فيما زاد على الثلث» لأن حق 


-1517/1 المغني 48-440/4» ومغني المنحتاج‎ )١( 
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الورثة تعلق بالمال بوجود المرض فمنع التبرع 
بزيادة على الثلث» وهذا ما ذهب إليه الحنفية 
والمالكية والشافعية والحتايلة, 


وإن كان الوقف على الورثة: فإن كان على 
بعضهم» وكان الموقوف ثلث التركة فأقل صح 
الوقف» سواء أجاز بقية الورثة أو لم يجيزواء 
وإن كان الموقوف أكثر من ثلث التركة توقف 
الزائد عن الثلث على إجازة بقية الورثة» وجاز 
وقف جميع التركة على جميع الورثة» ومن رد 
منهم اعتبر وارثا بمقدار نصيبه فرضاء وهذا ما 
ذهب إليه الحنفية والحنابلة”'": ولهم بعد ذلك 
تفصيل في قسمة الغلة» بيانه كالآتي : 

قال الحنفية: امرأة وقفت منزلاً في مرضها 
على بناتها ثم من بعدهن على أولادهن وأولاد 
أولادهن أبداًما تناسلواء فإذا انقرضوا فللفقراء 
ثم مانت من مرضها وخلفت بنتين وأختا لأب» 
والأخت لا ترضى بما صنعت ولا مال لها سوى 
المنزل جاز الوقف في الثلث ولم يجز في 
الثلثين» فيقسم الثلثان بين الورثة على قدر 
سهامهم ويكون الثلث وتقفاً وما خرج من 
غلته يقسم بين-الورثة كلهم على قدر 


)١(‏ البحر الرائق 21١١/0‏ والإسعاف ص0" والشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي /مىماء ؟ى أاق 
والمغني / 0 ومغني المحتاج فض خرن 
/اء؛ ١ه‏ وشرح منتهى الإرادات ؟7/ 076. 

(1) حاشية ابن عابدين 757/7 44"ء والبحر الرائق 
ل وشرح منتهى الإرادات ؟7/ 016. 


سهامهم مدة حياة البنتينء فإذا ماتتا 
صرفت الغلة إلى أولادهما وأولاد أولادهما 
كما شرطت الواقفة لا حق للورثة في ذلك”". 

قال ابن نجيم: والحاصل أن المريض إذا 
وقف على بعض ورثتهء ثم من بعدهم على 
أولادهم ثم على الفقراءء فإن أجاز الوارث 
الآخر كان الكل وقفاً واتبع الشرط وإلا (أي وإن 
لم يجز الوارث الآخر) كان الثلثان ملكا بين 
الورثة والثلث وقفا مع أن الوصية للبعض لا تنفذ 
فلي شيء» لأنه لم يتمحض للوارث لأنه بعده 
لغيره فاعتبر الغير بالنظر إلى النلك+ واعتهز 
الوارث بالنظر إلى غلة الثلث الذي صار وقفا فلا 
يتبع الشرط ما دام الوارث حياً» وإنما تقسم غلة 
هذا الثلث بين الورثة على فرائض الله تعالى» فإذا 
انقرض الوارث الموقوف عليه اعتبر شرطه في 
غلة الثلث0". 

ولو وقف رجل في مرضه دارا له على ثلاث 
بئات له ولبس له وارث غيرهن » فالثلث من الدار 
وقف., والثلثان مطلق يصنعن بهما ما شئن» قال 
الفقيه أبو الليث : هذا إذا لم يجزنء أما إذا أجزن 
صار الكل وقفاً عليهم”'". 

وقال الحنابلة : لو وقف دارا لا يملك غيرها 
على ابنه وبنته بالسوية فرذاء فثلثها وقف بينهما 
)١(‏ حاشية ابن عابدين / 757 والبحر الرائق 0/ .١١١‏ 


(؟) البحر الرائق 0/ 25٠١‏ وحاشية ابن عابدين 777/7. 
(”) البحر الرائق .5١١/0‏ 


-1١11/- 


ل الال لل لل لل ل 00000000 


بالسوية ولا يحتاج لإجازة» وثلثاها ميراث» 
وإن رد الابن وحده فله ثلا الثلثين إرثاً» وللبنت 
ثلثهما وقفاًء وإن ردت البنت وحدها فلها ثلث 
الثلثين إرثاً وللابن نصفهما وقفاً وسدسهما إرثاً 
لرد الموقوف عليه"". 

ولواوفسي يوق ثللة خلى يمقى الورثة مع 
'مطلقاء سواء أجاز ذلك بافي الورثة أو ردوه في 
. الصحة أو في المرض نصاء لأنه لا يباع ولا 
يورث ولا يملك ملكا تاماً لتعلق حق من يأتي من 
البطون به وكذا لو وقف زائدا على الثلث. فإنه 
"ينفذ إن أجاز بقية الورثة؛ فإن لم يجيزوا لم ينفذ 
الزائد 'علئ الثلث“ؤلو. كان الوازث :واحدا 
والوقف غليه بزائد على الثلثء. لأنه يملك 
رده إذا كان على غيره» فكذا إذا كان على 
0 

وذهب المالكية إلى أن من وقف على وارثه 
بمرض موته بطل ولو خملة الثلث ولو حازه 
الموقوف عليه» لأنه:كالوصية ولا وصية لوارث 
إلا أن يجيزه له بقية الورثة» فإن أجازوه لم يبطل 


لله ابتداء وقف 1 


الوقف على الوارث مسألة تعرف بمسألة ولد 


2 20176 /97 شرح منتهى الإرادات‎ )»١( 
.041/7 (؟) شرح منتهى الإرادات‎ 
.47/4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )( 


0 1101000 


الأعيان» وهو أن يقف في مرض موته على أولاده 
لصلبه وأولاد أولاده وعقبهم» فإن هذا الوقف 
يصح » ولكن ما يخص الوارث يعتبر كالميراث 
في القسمة: للذكر مثل حظ الأنثيين لا ميراث 
حقيقي» فلا يتصرفون فيه تصرف الملك من بيع 
وهبة ونحو ذلك. لأنه بأيديهم وقف لا ملك فلو 
كان له في هذا المثال: ثلاثة أولاد لصلبه» 
وأربعة أولاد أولاد» وترك مع ذلك أمآ وزوجة 
ولم يذكرهم في الوقف؛ فيقسم الوقف سبعة 
أسهم , لأن الوقف على أولاده الثلاثة وأولاد 
أولاده الأزبعة : يخص أولاده الثلاثة ثلاثة أسهم 
ويشاركهم فيها الأم والزوجة وغيرهما ممن 
يرث» فيكون للأم السدس وللزوجة الشمن وهذا 
من نصيب أولاده الثلاثة» ويكون الباقي لهم ثم 
يكون لأولاد الأولاد أربعة أسهنم يقسم بينهم 
حسب شرط الواقف من تفاضل وتسوية» وما 
خص أولاده الثلاثة يكون بينهم كالميراث للذكر 
مثل حظ الأنثيين ولو شرط الواقف خلاف ذلك» 
ويدخل معهم في نصيبهم من له سهم من الورثة» 
ولكونه وقفاً معقبا لم يبطل ما ناب الأولاه لتعلق 
حق غيرهم به» ولكونهم لا يصح الوقف عليهم 
في المرض شاركهم غيرهم من الورثة. 

ولو وقف على جميع الورثئة وعلى أولاد 
أولاده وعقبهم» فإن الوقف يقسم على رءوس 
الجميع .ابتداء» ثم يقسم ما ناب الورثة على 
فرائض الله تعالى» وما ناب أولاد الأولاد يقسم 
على حسب .شرط الواقف. 


-١14- 


ا 0000111 


ولولم يذكر الواقف عقباًكأن قال: وقف على 
أولادي وأولاد أولادي بطل الوقف على الأولاد 
وصح على أولاد الأولاد فالتعقيب شرط في هذه 
المسألة» فتقسم ذات الوقف بين الأولاد وأولاد 
الأولادء فما ناب الأولاد .تكون ذاتة إرئاً وما 
ناب أولاد الأولاد يكون وقف]7". 


وقف المريض المدين : 

-1١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه لو وقف المريض 
مرض الموت المدين بدين محيط بماله نقض 
الوقف وبيع في دينه» وقد نقل ابن عابدين عن 
الفواكه البدرية أن الدين المحيط بالتركة مانع من 
نفوذ الوقف في مرض الموت إلا بإجازة 
الدائنين» أما إذا كان الدين غير مجيط 
بماله فإن الوقف يجوز في ثلث ما بقي بعد 
وفاء الدين لو كان ورثة ولم يجيزواء فإن لم يكن 
له ورثة أو كان له ورثة وأجازوا جاز الوقف في 
كل ما بقي بعد وفاء الدين. 

وقال ابن تيمية : من وقف وقفاً مستقلاً ثم ظهر 
عليه دين ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من 
الوفف وهو في مرض الموت بيع باتفاق 
العلياةة". 


)0( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/5 47. 

(؟) الدر المختارٌ وحاشية ابن عابدين عليه / 96 
والإسعاف ص”ء والاختيارات الفقهية لابن تيمية 
ص4ة/ا١اء‏ ومغني المحتاج :؛» تحفة المحتاج 
اطرفة والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 
81-41/5. 


11110 ا ااا الل لل ل لل نا 


وقف الذمي : 

17- ذهب الفقهاء إلى أنه لا يشترط أن يكون 
الواقف مسلماًء فإن الوقف يصح من الذميء 
لأن الوقف ليس موضوعا للتعبد به بحيث لا يصح 
من الكافر أصلاً بل التقرب به موقوف على نية 
القربة» فهو بدونها مباح حتى يصح من الكافر 
كالمدىء وعدا باتقاق 23 , 

إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما يصح وقفه وما لا 
بصح وقفه من الذمي. وسيأتي بيان ذلك عند 
الكلام عن الموقوف. 


وقف المرتد: 
حال ردته. 


فذهب أبو حنيفة إلى أن المرتد لو وقف حال 
ردته فإن وقفه يكون موقوفاً» فإن عاد وأسلم كان 
وقفه صحيحاء وإلا بأن مات أو قتل على ردته 
كان وقفه باطلاً» وهذا ما يؤخذ من عبارات 
الحنابلة عدا أبي بكر حيث قالوا: لا يحكم 
بزوال ملك المرتد لمجرد ردته. 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين الور 
ا رد وفتح القدير ال والشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي 28/4 ومغني المحتاج 
7 7 "الال وشرح منتهى الإرادات ؟7/ 447. 


-١1594- 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0007 


وقال محمد بن الحسن من الحنفية : يجوز من 
المرتد ما يجوز من القوم الذين انتقل إلى دينهم. 

ويصح عند الحنفية وقف المرتدة لأنها لا 
تقتل؛ إلا أن يكون على حج أو عمرة ونحو ذلك 
فلا يجوز. 

وقال الشافعية وأبو بكر من الحنابلة: وقف 
المرتد باطل. 

أما إذا كان الوقف قد صدر من المسلم ثم ارتد 
فإن وقفه يكون باطلاً عند الحنفية حتى ولو عاد 
؟؟ الإسلام» واستظهر الشيخ عليش من 
المالكية أن وقفه صحيح ولا ابد 
الشرط الثاني: كون الواقف مالكا 

يشترط أن يكون الواقف مالكاً للموقوف وقت 
الوقف ملكا باتاً وهذا باتفاق» ويتفرع على ذلك 
بيان الحكم في وقف الفضولي ووقف الحاكم 
وبيان ذلك فيما بلي : 
أولاً: وقف الفضولي : 

0- اختلف الفقهاء في صحة وقف 
الفضولي: 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين "/ 27*5٠‏ اول 

وحاشية الدسوقي 701//4ء ومنح الجليل 4/ 41/7 » 


ومغني المحتاج ال و5“”/5١ء‏ وأسئنى 
المطالب 177/4. والمغني 118/48, 


0 ا 0 


فعند الحنفية وبعض المالكية وفي القديم عند 
الشافعية وأحمد في رواية عنه أن وقف الفضولي 
موقوف على إجازة المالك» فإن أجازه جازء 
لأن المالك إذا أجاز فعل الفضولي كان ذلك 
الفعل في الحقيقة صادراً منه وإن لم يجزه 
المالك لم يجز. 

وعند الحنابلة في المذهب والمالكية- في 
المشهور- وفي الجديد عند الشافعية وقف 
الفضولي غير صحيح ولو أجازه و 
لأنه ليس بمالك ولا ولي ولا وكيل ". 
وعلل المالكية هذا الحكم بخروج الموقوف 
بغير عوض بخلااف المبيع » فإن البيع صحيح ؛ 
لأنه يخرج بعوض. (ر: فضولي ف١١).‏ 
ثانياً : وقف الحاكم : 

7- ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه يجوز 
للحاكم أن يقف من بيت المال على الخيرات 
ومصالح المسلمين» إلا أن للفقهاء بعض القيود 
والتفصيل؛ وبيان ذلك فيما يأتي: 

فال الحنفية على ما جاء في الدر المختار 
وحاشية ابن عابدين : ولو وقف السلطان من بيت 
المال لمصلحة عمت كالوقف على المسجد فإنه 
)١(‏ البحر الرائق »7١7/0‏ وحاشية الدسوقي 1/4لاء 

والخرشي اق ومغني المحتاج ل وشرح 


منتهى الإرادات 4 والفروع مضه ونيل 
المآرب .١١/7‏ 


-و“لاد- 


اا 011 


يجوزء وإن كان على معين وأولاده فإنه لا يصح 
حتى وإن جعل آخره للفقراء» لأن بيت المال هو 
لمصالح المسلمين» فإذا أبده على مصرفه 
الشرعي يثاب؛ لاسيما إذا كان يخاف عليه 
أمراء الجور الذين يصرفونه في غير مصرفه 
الشوعيية: +يكولة: قد ملع عن يجية عنهم 
ويتصرف ولك ال 37 

وقال النالكية: ما يفقه الملاطين على 
الخيرات مع عدم ملكهم لما خحبسوه 
صحيح» لأن السلطان وكيل عن المسلمين 
فهو كوكيل الواقف فوقفه صحيح كما نقله 
ابن عرفة عن سماع محمد بن خالدء لكن 
تأوله القرافي في الفروق على ما إذا حبس 
الملوك معتقدين فيه أنهم وكلاء الملاك؛ 
فإن حبسوه معتقدين أنه ملكهم بطل 
تحبيسهم» وبذلك أفتى العبدوسي ونقله ابن 
فاو 

وصرح الشافعية بصحة وقف الإمام شيئاً من 
بيت المال» وأفتى به أيضا أبو سعيد بن عصرون 
للمسلطان تور الدين الشييد تيمك بوقق عمر 
رضي الله تعالى عنه سواد العراق» سواء كان ذلك 
الوقف على معين أو على جهة عامة. 

وقال النووي: لو رأى الإمام وقف أرض 


.7917 / الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
حاشية الدسوقي 5/5ا» والفروق للقرافي ؟/ لا.‎ )1( 


11111101 ا لل ل ا يلا 


الغنيمة كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه جاز إذا 
استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض 
أو بغيره. 

وتوقف السبكي في وقف الإمام من بيت 
المال؛ سواء أكان على معين أم على جهة 
اف 

وأجاز الحنابلة أن يقف الإمام الأرض 
المغنومة وأن يقف من بيت المالء قال 
البهوتي: الأوقاف التي من بيت المال 
وكأوقاف السلاطين فيجوز لمن له الأخذ 
من بيت المال التناول منها وإن لم يباشر 
المشروط0". 
شروط الواقفين : 

11- الوقف قربة اختيارية يضعها الواتف 
فيمن يشاء وبالطريقة التي يختارهاء وله أن يضع 
من الشروط عند إنشاء الوقف ما لا يخالف حكم 
الشرع» والشروط التي يضعها الواقف يجب 
الرجوع إليهاء ولا يجوز مخالفتها إذا لم تخالف 
الشرع أو تنافي مقتضى الوقف» إذ أن شرط 
الواقف كنص الشرع كما يقول الفقهاء. 

ففي حاشية ابن عابدين: شرائط الواقف 


.401 /1 لالا”ء وأسنى المطالب‎ /١ مغني المحتاج‎ )١( 
.01 .1١9 .1١8/1 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


-١71- 


ا ا ا ا 0000 


معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالكء فله أن 
يجعل ماله حيث شاء ما لم تكن معصية» وله أن 
يخص صنفاً من الفقراء» ولو كان الوضع في 
كلهم قربة"'"» وفي الشرح الكبير للدردير: 
واتبع وجوبا شرط الواقف إن جاز شرعاء 
فإن كان غير جائز لم يتبع”". 

ونص الشافعية على أن الأصل أن شرائط 
الواقع مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف”". 

ونص الحنابلة على ما قاله الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية : الشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم 
تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي» ولا 
يجوز المحافظة على بعضها مع فوات 
المقصود الشرع ا 

ويقسم ابن القيم شروط الواقفين إلى أربعة 
أقسام: شروط محرمة في الشرعء وشروط 
مكروهة لله 38 ورسوله يِه وشروط 
تتضمن ترك ما هو أحب إلى الله ورسولهء 
وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله 
ورسولهء فالأقسام الثلاثة الأولى لا حرمة 
لها ولا اعتبارء والقسم الرابقع هو الشرط 
(1) حاشية ابن عابدين /811: ا 
(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي علية 88/4. 
(9) مغني المحتاج 11/1 


(4:) كشاف القناع 777/5» والإنصاف 57/17غ» والفروع 
1 


ا ا ا ا 000000000000000 


المتبع الواجب الاعتبار”". 

8- وقد اختلف الفقهاء فى الشروط التى 
تعتبر جائزة ويجب العمل بها. والشروط التي 
تخالف الشرع أو تنافي مقتضى الوقف» وبتتبع ما 
ذكره الفقهاء من الشروط يمكن تقسيمها إلى 
ثلاثة أقسام. 

أ- شروط باطلة ومبطلة للوقف مانعة من 
انعقاده» لأنها تنافي لزوم الوقف. 

ب- شروط باطلة إذا شرطها الواقف صح 
الوقف وبطل الشرط. 

ج- شروط صحيحة يصح الوفف والشرط 
فيهاء وهذه الشروط بأنواعها تختلف من مذهب 
إلى مذهب. 

فقد يكون الشرط باطلاً في مذهب صحيحاً في 
مذهب آخرء بل أحياناً يختلف فقهاء المذهبٍ 
الواحد في المثال الواحد فيبطله بعضهم 
ويصححه غيرهم. 

وبيان ذلك فيما يلي : 

4- القسم الأول: شروط باطلة ومبطلة 
للوقف مانعة من انعقاده» وهي الشروط 
التي تنافي لزوم الوقف وتنافي مقتضاه. 

ومن أمثلة هذا القسم عند بعض الفقهاء: أن 


)١(‏ إعلام الموقعين */ 41 ط مكتبة الكليات الأزهرية. 
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111110101110 


يشترط الواقف عند إنشاء الوقف أن له الخيار أي 
في إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاءء أو أن 
يشترط أن له حق بيعه أو هبته أو رهنه. 
ومن الشروط التي تفسد الوقف وتبطله عند 
الشافعية في الأصح ومحمد بن الحنفية أن 
يشترط الواقف قضاء دينه من الوقف أو 
انتفاعه به ويرى الحنابلة وأبو يوسف من 
الحنفية وعليه الفتوى والشافعية في مقابل 
الأصح أنه يجوز أن يشترط الواقف أن 
ينفق من الوقف على نفسه' '". 
ومن ذلك عند الحنابلة لو شرط الواقف أن لا 
ينتفع الموقوف عليه بالوقف», أو شرط أن يخرج 
من شاء من الموقوف عليهم ويدخل من شاء من 
غير الموقوف عليهم لم يصح الوقفء لأنها 
شروط تنافي مقتضى الوقف فأفسدته'". 
-٠‏ القسم الثاني : شروط باطلة إذا شرطها 
الواقف صح الوقف وبطل الشرط . والأمثلة في 
هذا القسم تختلف من مذهب إلى مذهب. 
ومن ذلك ما ذكره الحنفية والمالكية من أن 
واقف الكتب لو شرط في وقفه أن لا تعار الكتب 
إلا برهن فالشرط باطل» لأن المعار أمانة عند 
() نهاية المحتاج */814: ومغني المحتاج 88/8 


والمغني 2500-00 , والدر المختار ؟/ لاا 
(؟) كشاف القناع ه», ‏ والإنصاف 8//اه. 


111101000 ا لل لل ا ل ل ال نا 


: 75 )00 
المستعير وهو عير مصمول _ . 


ومن أمثلة ذلك عئد الحئفية: 

أ- لو شرط الواقف أن يكون لمن يتولى من 
أولاده إدارة الوقف العزل والنصب وسائر 
التصرفات ولا يداخلهم أحد من القضاة 
والأمراء وإن داخلوهم فعليهم لعنة الله 
فهذا شرط مخالف للشرع وفيه تفويت 
المصلحة للموقوف عليهم وتعطيل الوقف 
فلا يقبل» ولأن الشرائط المخالفة للشرع 
لعو وبا 60 

ب- لو شرط الواقف أن لا يعزل القاضي أو 
السلطان المتولي على الوقف فإنه يجوز للقاضي 
عزله لو كان خائناً» لأنه شرط مخالف لحكم 
الشرع ا 

ج- لو شرط الواقف أن لا يكون للقاضي أو 
السلطان كلام في الوقف فإنه شرط باطل 
وللقاضي الكلام» لأن نظره أعلى» وهذا 
شرط لا فائدة فيه للوقف ولا مصلحة فلا يقبل”*. 

ومن أمثلة ذلك عند المالكية: 

أ- لو شرط الواقف إصلاح الوقف على 


27"51//7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
7520/5 والحطاب‎ 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 7/ 78٠‏ 

(') البحر الرائق 8/ 5704؟» وفتح القدير 5/ 777. 

(4) حاشية ابن عابدين / 2784 والبحر الرائق .74١/8‏ 


مستحقه فيلغى الشرط والوقف صحيح ويصلح 
ظالم- وشرط واقفها أن التوظيف من غلتها”". 
الموقوف إذا كان في حاجة إلى الإصلاح- 
شرطهء لأنه يؤدي إلى إبطال الوقف من 

ج- لو كان الموقوف حيواناً يحتاج لنفقة 
وشرط الواقف عدم البدء بالنفقة عليه فيبطل 
شرطه وينفق عليه من غلته”". 

وقال الحنابلة : الشروط إنما يلزم الوفاء بها 
إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ولا 
تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود 
الشرعي بهاء وعلى ذلك فمن شرط في القربات 
أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف 
شرط الله؛ كشرطه في الإمامة تقديم غير 
الأ . 

ولو صرح الواقف بأن للناظر فعل ما يهواه 
مطلقاً أوما يراه مطلقاً فشرط باطل على الصحيح 
المشهور لمخالفته الشرع؛ وعلى الناظر بيان 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 44/4. 


زف4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه .4١/6‏ 
() كشاف القناع /0 10 
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المصلحة أي التثبت والتحري فيعمل بما يظهر له 
أنه مصلحة. 

وإذا شرط الواقف في استحقاق ريع الوقتف 
العزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا 
ان ناز الصفات20, 

-"١‏ القسم الثالث: شروط صحيحة يجب 
اتباعهاء لأن شرط الواقف إذا كان غير مخالف 
للشرع؛ وليس فيه ضرر بالوقف ولا بالمستحقين 
فإنه يجب اتباعه» ولأن الواقف مالك فله أن 
يجعل ماله حيث يشاء ما لم يكن معصية"". 

وهذه الشروط في الغالب هي التي تتعلق 
بتوزيع ريع الوقف وبيان المستحقين وصفاتهم 
وزمن الاستحقاق ومقدار ما يعطى وهكذاء وقد 
وقف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وشرط في 
وقفه شروطاً» ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن 
في اشتراطه فائدة» وقد وقف الزبير بن العوام 5ه 
على ولده وجعل للمردودة من بئاته أن تسكن غير 
مضِرة ولا مضّرٌّ بهاء فإذا استغنت بزوج فلا حق 
لها فيهء ولأن الواقف متلقىئَ من جهته فاتبع 
شرطهء ونصه كنص الشارع” ". 


.7037-1751 /4 كشاف القناع‎ )١( 

() الدر المختار وحاشية ابن عابدين 27"51١:/7”‏ ومعونة 
أولي النهى 948/0/. 

() الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 7//ا57» 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2)49-48/4- 
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وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة لهذه الشروط : 
أ- البدء بشخص معين أو تقديمه أو 

تخصيص شيء معين له: 

"- قال الحنفية: لو شرط الواقف أن يبدأ 
بالصرف من الغلة بالأقرب فالأقرب من فقراء 
قرابتي فيعطى من الغلة ما يغنيه» يعطى الأقرب 
منهم مائتي درهم (وهو قدر النصاب) ثم الذي 
يليه كذلك إلى آخر البطون0". 

ولوقال الواقف: أرضي هذه صدقة موقوفة لله 
يد أبداً على زيد وعمرو ما عاشاء ومن بعدهما 
على المساكين» على أن يبدأ بزيد فيعطى من غلة 
هذه الصدقة في كل سنة ألف درهم» ويعطى 
عمرو قوته لسنة جاز الوقفء» ويبدأ بزيد فيدفع 
إليه ألف ثم يعطى عمر قوته لسنة» ومهما فضل 
كان بينهما نصفين لجمعه إياهما أولا بقوله على 
زيد وعمروء ولو لم يزد على ذلك لكان الكل 
بينهما أنصافاء فلما فصل في البعض عمل به 
فيه» فإن لم تف الغلة بما قال يقدم زيد» ثم إن 
فضل عنه شيء يدفع إلى عمرو وإلا فلا شيء 
1 

وقال المالكية: لو شرط الواقف تبدئة فلان 


- وروضة الطالبين 776-778/0. والمهذب »56٠١ /١‏ 
والمغني 318-711/0» وكشاف القناع 104/4. 

.١١8ص الإسعاف‎ )١( 

.177-١77ص الإسعاف‎ )١( 


1110ل ل لل ل ل لا ل لل يننا 


بكذا من غلة الوقف. أو إعطاءه كذا كل شهر أو 
كل سنة كذاء يعطى ذلك مبدأ على غيره» فإن لم 
نف الغلة التي حصلت في العام الأول بحقه الذي 
عينه له الواقف يكمل له من غلة العام الثاني. 

فإن قال الواقف : أعطوه كذا من غلة كل عام؛ 
وجاءت سنة لم يحصل فيها شيء فلا يعطى من 
ريع المستقبل عن الماضي إذا لم يف بحقه؛ لأنه 
أضاف الغلة إلى كل عاه”". 

وقال الشافعية: لو شرط الواقف صرف غلة 
السنة الأولى إلى قومء وغلة السنة الثانية إلى 
آخرين؛ وهكذا ما بقواء اتبع شرطه'". 

وقال الحنابلة : لو شرط الواقف تقديم بعض 
الموقوف عليهم كالبداءة ببعض أهل الوقف دون 
بعض نحو: وقفت على زيد وعمرو وبكر يبدأ 
بالدفع إلى زيد» أو وقفت على طائفة كذا ويبدأ 


بالأصلح أو الأفقه فيرجع إلى ذلك”". 


ب- تفضيل بعض الموقوف عليهم أو 
- يجوز للواقف أن يشترط في وقفه 


التسوية في الاستحقاق بين الموقوف عليهم 


.494/5 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 

.,7789/6 روضة الطالبين‎ )١( 

() كشاف القناع 77٠/4‏ والإنصاف 07/7» ومعونة 
أولي النهى 5/ 401. 
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أو تفضيل بعضهم عن بعضء فلو قال الواقفف: 
أرضي هذه صدقة موقوفة على بني فلان على أن 
لي أن أفضل من شئت منهم » ومات قبل أن يفضل 
بعضهم على بعض.ء كانت الغلة بينهم بالسوية 
لعدم اتصال التفضيل بأحد منهم» ولو قال: 
فضلت فلاناً فجعلت له كل الغلة لم يصح. لأنه 
تخصيص وليس بتفضيل» ولا بد أن يعطي لكل 
واحد منهم شيئا ثم يزيد من شاء من قليل أو كثير 
مطلقاً أو مدة معيئة» ولو زاد وقال: على يني 
فلان ونسلهم وفضل واحداً منهم وولده ونسله 
أبدا ما تناسلوا جازء وكان ذلك له ولنسله أبدا 
وليس له الرجوع فيه لأن التفضيل يلتحق بأصل 
الوقف بسبب اشتراطه فيه» ولو فضل واحداً 
بنصف غلة سنة مثلا جاز ويكون أسوة شركائه 
فيما يحدث بعد هذه السئة» ولو قال: فضلت 
قلانا "على إخوته ينصق: الغلة .وكائرا خلانة 
استحق المفضل ثلثيها وأخواهء ثلثهاء لأن 
النصف صار له بالتفضيل والنصف الآخر 
يقسم بينهم أثلاثاً لتساويهم فيه فيكون لكل 
سدس والنصف مع السدس ثلثان”". 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على بني 
فلان على أن أعطي غلتها لمن شئت منهم ثم جعل 


.1١75>ص الإسعاف‎ )١( 


لواحد منهنم كلها أو بعضها مطلقاً أو مدة معينة أو 
رتبهم فيها واحداأ بعد واحد أو فضل بعضهم على 
بعض جازء ولو جعلها لواحد منهم مدة فمضت» 
أو مطلقاً فمات بطلت مشيئته؛ وكانت بينهم 
ا 

وكذا يعمل بشرط الواقف لو سوى بين 
المستحقين كقوله: الذكر والأنثى سواء»: أو 
فل الذكر على الأنشن: از الأنثى على 
الل 229 

أوقال: على أن للكبير ضعف ما للصغير» أو 
للعالم ضعف ما للجاهل؛ أو للعائل ضعف ما 
للغني » أو عكس ذلك» لأن ابتداء الوقف مفوض 
إليه فكذلك تفضيله وترتيبه”'". 
ج- تخصيص الريع لأهل مذهب معين: 

5 *- ذهب الفقهاء إلى أنه لو خصص الواقف 
ريع الوقف لأهل مذهب معين أو جهة معينة اعتبر 
شرطه؛ وللفقهاء تفصيل : 

فقال الحنفية: لو عين الواقف مذهباً من 
المذاهب» وشرط أن من انتقل:عنه خرج اعتبر 


.1١78ص الإسعاف‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 5/ 417: والروضة 
6/-774, والمهذب ١/٠55غ»‏ وكشاف القناع 
٠/4‏ والإنصاف // 07. 


[فر4 المغني 06--518. 


شرطه» فلو وقف على أولاده وشرط أن من انتقل 
إلى مذهب المعتزلة صار خارجا فانتقل منهم 
واحذ هاو شازجاء وكذا لو كان الواقك من 
المعتزلة وشرط أن من انتقل إلى مذهب أهل 
السنة صار خارجاً اعتبر شرطه؛ ولو شرط أن من 


انتقل من مذهب أهل السنة إلى غيره فضار.خا رجا 


0 1 )010( 
او رافضيا ل 


وقال المالكية : من خصص أهل مذهب معين 
لضرف غلة وقفه عليهم أو بالتدريس في:مدرسته 
فلا يجوز العدول عنهم لغيرهم' ". 
وقال الشافعية: لو وقف على العلماء بشرط 


كونهم على مذهب فلان يراعى شرطه. وكذا لو 


خص طائفة بمدرسة ورباط اختص بهم يندا 
وقال الحنابلة : وعبيس الرالف الدوية 


بأهل مذهب كالحنابلة أو الشافعية تخصضصت 
وكذلك الرباط والخانقاه كالمقبرة إذا خصصها 


بأهل مذهب أو يلد أو قبيلة تخصصت إعمالاً 


للشرط» وإن خصص الإمامة في مسجد أو رباط 
أو مدرسة بمذهب تخصصت به ما لم يكن 
المشروط له الإغابة فى :شيء من أحكا 
الصلاة مخالفاً لصريح السئة أو لظاهرهاء 


.1٠١©"ص. البحر الرائق 2177/6 والإسعاف‎ )١( 

(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقئ عليه 48/4» 
والخرشي 7/ 17. 

(*) روضة الطالبين 774/0: ومغني المحتاج /١‏ 780. 


معمعععوويءومففوفوعوووومورفووورووووعوعءعو نر لومقولوةمممومءءثدمم دوم عع ددم مو 


من أحكام الصلاة. 

ونص الحنابلة والشافعية في مقابل الأصح 
على أنه إن خصص المصلين في المسجد بمذهب 
لم يختص بهم لأن إثبات المسجدية تقتضي عدم 
الاختصاص فاشتراط التخصيص ينافيه . 

وذهب الشافعية في الأصح وصاحب 
التلخيص من الحنابلة إلى أنه إن شرط في 
وقف المسجد اختصاصه بطائفة اختص 
بهم؛ قال فيلت الشتى: اختص بهم 
على الأشبه لاختلاف المذاهب في أحكام 
الصلاء(9.: 


5 شرط الادخال والإخراج: 


ه"- ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للواقف 
يشترط في وقفه الإدخال والإخراج”" 

والمقصود بالإدخال: ترتب استحقاق بعض 
الموقوف عليهم على صفة؛ والمقصود 
بالإخراج: ترتب عدم استحقاق بعض 
العوقوق غطيهنم "على صلة) .هو نيس 
بإخراج للموقوف عليه من الوقف؛ وإنما 
هو تعليق الاستحقاق بصفة فكأن الواقف 


)١(‏ كشاف القناع او ومغني المحتاج 
م0 

(1) حاشية ابن عابدين و 71 والدسوقئ ؟/ مالم 
و94غ. والمهذب دوع والروضة كرف 
وكشاف القناع 251/5 .والمغني 6. 
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جعل له حقاً في الوقف إذا اتصف بكذا أعطاه» 
ولم يجعل له حقا إذا انتفت عنه تلك الصفة. 
وفيد ترتب الاستحقاق وعدمه على الصفة هو 
ما صرح به المالكية والشافعية والحنابلة. 
ومثل المالكية بأن من وقف على الفقراء أو 
طلية العلم آو.على_القياب أو الضعان آر 
الأحداث ثم زال وصفه فإنه يخرج؛ لأن 


الاستحقاق قد على بوصفه. فإذا زال ‏ 


الرصف يزول الاستحقاق بزوال7". 

ومثل الشافعية للإخراج بصفة كأن يقول 
الوائف: وقفت على أولادي على أن من 
تزوجت من بناتي فلا حق لهاء أو على أن 
من استغنى من أولادي فلا حق له فيه. 

وأما الإدخال بصفة فهو أن يقول: من تزوجت 
من بناتي فلا حق لها فيه ؛ فإن طلقت أو مات عنها 
زوجها عاد إليها حقها'". 

ومثل الحنابلة : بأن يقف على أولاده بشرط 
كونهم فقراء أو صلحاءء أو يقول الواقف: 
وقفت على أولادي؛ ومن فسق منهم أو استغنى 
فلا شيء لهء أو من حفظ القرآن فله؛ ومن نسيه 
فلا شيء له. 

وصرح الشافعية على الصحيح والحنابلة بقيد 
آخر هو أن يكون الإخراج والإدخال من أهل 


.807/4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
المهذب 6ع والروضة ا"‎ (2١ 


الوفف لا من غيرهم؛ ولذلك لا يصح الوقف إن 
شرط فيه إدخال من شاء من غير أهل الوقف لأنه 
شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده”". 

أما الحنفية فلم يقيدوا الإدخال والإخراج 
بأي فيد جاء في الإسعاف : لو اشترط الواقف 
في وقفه أن يزيد في وظيفة من يرى زيادته؛ وأن 
ينقص من وظيفة من يرى نقصانه من أهل الوقف ء 
وأن يدخل معهم من يرى إدخاله؛وأن يخرج 
منهم من يرى إخراجه جازء ثم إذا زاد أحدا منهم 
أو نقصه مرة أو أدخل أحدا أو أخرج أحداً ليس له 
أن يغيره بعد ذلك؛ لأن شرطه وقع على فعل يراه 
فإذا رآه وأمضاه فقد انتهى ما رآه؛ وإذا أراد أن 
يكون ذلك له دائماً ما دام حياً يقول: على أن 
لفلان بن فلان أن يزيد في مرتب من يرى زيادته » 
وأن ينقص من مرتب من يرى نقصانه ؛ وأن ينقص 
من زاده؛ ويزيد من نقصه منهم؛ وأن يدخل معهم 
من يرى إدخاله ويخرج منهم من يرى إخراجه متى 
أراد» مرة بعد أخرى رأيا بعد رأي ومشيئة بعد 
مشيئة؛ ما دام حياًء ثم إذا أحدث فيه شيئاً مما 
شرطه لنفسه أو مات قبل ذلك يستقر أمر الوقف 
على الحالة التي كان عليها يوم موته؛ وليس لمن 
يلي عليه بعده شيء من ذلك» إلا أن يشترطه له في 
اسل الوقف” 7 
)١(‏ كشاف القناع 251/5 والمغني ولت ومغني 


المحتاج لم 
() الإسعاف ص70-75. وحاشية ابن عابدين لل" 
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ولو قال الواقف : على أن لي أن أحرم وأخرج 
من شئت منهمء ثم مات قبل ذلك تكون الغلة 
بينهم جميعاء وإن أخرج واحدا ع أو 
أخرجهم إلا واحداً منهم مطلقا أو مدة 
معلومة صحء وليس له حرمان الجميع 
قياساًء وإذا مات من بقي منهم أو أخرجهم 
كلهم بناء على الاستحسان تكون الغلة 
للمساكين؛ وليس له أن يعيدها إليهم. لأنه 
لما حرمهم غلتها أبداً فقد خرجت من أن تكون 
لهم وانقطعت مشيئته فيها وصارت 
ل 


حكم مخالفة الشرط الصحيح: 

5"- أجاز الحنفية مخالفة شرط الواقف 
للمصلحة وذلك في مسائل منها : 

أ- لو شرط الواقف عدم الاستبدال» 
فللقاضي الاستبدال للمصلحة. 

ب- لو شرط أن القاضي لا يعزل الناظرء فله 
عزل: غير الأهل. 

ج- لو شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سئة؛ 
والناس لا يرغبون في استئجار سنة أو كان في 
الزيادة نفع للفقراء» فللقاضي المخالفة دون 
الناظر. 


.١727ص الإسعاف‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل لا 


د- لو شرط الواقف أن يتصدق بفاضل الغلة 
على من يسأل فى مسجد كذاء فللقيم التصدق 
على سائل غير هذا المسجد أو خارج المسجدأو 
على من ل تسمال 

فت لو #ترط الؤاقك المستتعقين عيزأ ولحسما 
معيناً كل يومء فللقيم دفع القيمة من النقدء 
والراجح أن الخيار للمستحقين في أخذ المعين 
من الخبز واللحم أو أخذ القيمة. 

و- تجوز الزيادة من القاضي على معلوم 
الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عالما تقياً. 

ز- يجوز للسلطان مخالفة الشروط إذا كان 
أضل. الوقفلبيتالمال”؟. 
الركن الثالث: الموقوف عليه: 

- الموقوف عليه هو الجهة التي تنتفع 
بالموقوف سواء أكانت الجهة معينة كشخص 
معين»؛ أو كانت غير معينة كالفقراء والمساكين. 

ويشعرط قيداعا يأتي؟ 
الشرظ الأول: كون الموقوف عليه جهة بر 

وقربة : 

8- يشترط أن تكون الجهة الموقوف عليها 
جهة بر وقربة سواء أكان الموقوف عليه مسلماً أم 


"8:4 الذر المختار وحاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 
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ذمياًء لأن الذمي موضع قربة» ولهذا يجوز 
التصدق عليه'”''» وقد روي أن صفية بنت 
حبي زوخ رسول الله و وقنبت على أخ لها 
درل 


وإذا كان الأصل في الموقوف عليه أن يكون 
جهة قربة؛ إلا أن المالكية والشافعية في الأصح 
لم يشترطوا ظهور القربة في الموقوف عليه؛ 
قالوا: لأن الوقف في حد ذاته قربة» ولهذا جاز 
عندهم الوقف على الأغنياء» خلافاً للحنفية 
الذين لا يجيزون الوقف على الأغنياء وحدهم 
لأنه لا يعتبر قربة في نظرهمء قال الحنفية : إلا أن 
يجعل الوقف بعد الأغنياء على الفقيراء فيجوز, 
كما لا يصح عند الحنابلة الوقف على طائفة 
الأغنياء» ومقابل الأصح عند الشافعية لا يجوز 
الوقف على الأغنياء نظرا إلى اشتراط ظهور قصد 
القربة7*. 0000000 

ونظراً لاشتراط أن يكون الموقوف عليه جهة 


)1( الدر المختار وحاشية أبن عابدين روا هر اضر 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي //الاء ومغني 
المحتاج فر م والمهذب ١/خغ:ء‏ 
وشرح منتهى الإرادات 0 597 والمغني 
111 

(؟) أثر «أن صفية وقفت على أخ لها يهودي». 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (77/5) بلفظ.. عن 
يهوردي. 

[فر4ف حاشية ابن عابدين ؟/ لام والدسوقي مع الشرح 
الكبير 4//الاء ومغني المحتاج 81/7 وكشاف 
القناع 1/5 


قربة» فلا يجوز أن يكون الموقوف عليه جهة 
معصية» كالوقف على الكنائس والبيع وبيوت 
النار ولو من ذمي», لأنه معصية وإعانة لهم على 
إظهار الكفرء لأن القربة تتحقق بكونها قربة في 
نظر الشريعة» وبكونها قربة في نظر الواقف كما 
يقول الحتفية» قال ابن عابدين: شرط وقف 
الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على 
الفقراءء بخلاف الوقف على بيعة فإنه قربة 
عندهم فقطء أو على حج أوعمرة فإنه قربة 
عندنا فقطء ويعلل المالكية عدم صحة وقف 
الذمي على الكنيسة بأن المذهب خطابهم بفروع 
الشريعة» وكما لا يصح الوقف على الكنائس فلا 
يصح الوقف على مرمّتها أو حصرها وقناديلها؛ 
وهذا على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وهو 
المعتمد عند المالكية. 

وقال عياض من المالكية: إن الوقف على 
الكنيسة مطلقاً صحيح غير لازم؛ سواء أشهدوا 
على ذلك الوقف أم لاء وسواء خرج من تحت يد 
الواقف أم لاء وللواقف الرجوع فيه متى شاءء 
وفصل ابن رشد من المالكية فقال: إن وقف 
الكافر على عباد الكئيسة باطل» لأنه معصية؛ 
وأما على مرمتها أو على الجرحى أو المرضى 
التي فيها فالوقف صحيح معمول به. 

وعند الشافعية: عمارة كنائس غير التعبد 
ككنائس نزول المارة يصح الوقف عليها كما قال 


-١5.- 
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الزركشي وابن الرفعة وغيرهماء وعند الحنابلة 
يصح الوقف على من يمر بالكنيسة من مسلم أو 
ذمي لجواز الصدقة على المجتازين وصلاحيتهم 
للقربة» فإن خص أهل الذمة بوقف على المارة 
منهم لم يضح "". 

ولا يصح الوقف على الحربيين والمرتدين أو 
سلاح لقتال غير جائز أو لقطاع الطريق أو على 
كنابة الخوارة والإتجيل لأنها متسوخة عبدلة9؟ 
ولذلك غضب النبي كيه حين رأي مع عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه صحيفة فيها شيء 
من التوراة» وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية» . 
والذي نفسي بيده لو أن أخي موسى كان 


حياً ما وسعه إلا أن يتبعني»”". 


الشرط الثاني: أن يكون الموقوف عليه 
ممن يصح أن يملك: 
4 يشترط الفقهاء أن يكون الموقوف عليه 
ممن يصح أن يملكء أي أن يكون أهلاً للتملك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / 75٠‏ 2701 والشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي 8/5/ء ومغني المحتاج /١‏ 
؟» وشرح متنهى الإرادات ؟/ 597. 

6 حاشية ابن عابدين لطر والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 5/لالا» ومغني المحتاج ؟7/ :78٠١‏ 
وشرح منتهى الإرادات 597/7. 

(*) حديث: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب..؟" | 
أخرجه أحمد (741//7)؛ وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد )١75 /١(‏ وذكر أن فيه راوياً ضعفه أحمد 
ويحيى بن سعيد وغيرهما. 


ا ا ا ا ا ا 111010000 لل ا ل لل لل ا ال نا 


حقيقة كزيد.والفقراء أو كما كسد ورباط 
وسبيل”": ولأن الوقف على المساجد ونحوها 
يعتبر وقفاً على المسلمين» إلا أنه عي في نفع 
امو لهج 

لكن الفقهاء يختلفون في التطبيق» ويندرج 
تحت هذا الشرط المسائل الآتية: 


أ- الوقف على من سيوجد : 

-4٠‏ أجاز الحنفية والمالكية الوقف على من 
سيوجةء لآثة لا يشترط عندهم أن يكون 
الموتوف عليه موجوداً وقت الوقف» فلو 
وقف على ولده ولا ولد له صح الوقف» 
لكنهم يختلفون فيما يصير إليه الموفوف 
إلى أن يوجد الموقوف عليه: 

قال الحنفية: لو وقف على أولاد زيد ولا ولد 
له ؛ أو على مكان هيأه لبناء مسجد أو مدرسة صح 
في الأصحء وتصرف الغلة للفقراء إلى أن يولد 
لزيد أو يبتى إلمسجدء قنصرف الغلة التي توجد 
بعد ذلك إلى هذا الول آى إلى المسجو ا 

وللمالكية أقوال ثلاثة فيما يصير إليه 
الموقوف: 


ومغني المحتاج 7/ 7179. 


)32( شرح منتهى الإرادات 40/١‏ : والمغني 760. ١‏ 
() الدر المختار وحاشية ابن عابدين ما 215+ 
2. 
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أولها للإمام مالك قال: الوقف على ولده ولا 
ولدله صحيح إلا أنه غير لازم ». فللواقف بيعه قبل 
ولادة المخبس عليه وإن لم يحصل له يأس من 
الولدء فإن غفل عنه حتى حصل له ولد تم الوقف. 

والثاني. لابن القاسمء .قال: .الوقفه لازم 
بمجرد عقدهء. ولا يكون ملكا للواقف إلا 
إذا حصل يأس من الولدء فيوقف أمر ذلك 
الحبس للإياس» فإذا يئس من الولد كان له بيعه. 

والثالث لابن الماجشون» قال: يحكم 
بحبسه ويخرج إلى يد ثقة ليصح حوزه 
وتوققف: تعرت قإن ولف له كان: الحبس 
والغلة لهه وإن لم يولد له كان لأقرب 
الناس للوائف: 

قال الدسوقي : ومحل الخلاف إذا لم يكن قد 
ولد له سابقاً» أما إن كان قد ولد له فإنه ينتظر بلا 


نزاعء قاله الشيخ أحمد الزرقاني”". 


أما الشافعية والحنابلة فإنهم يشترطون أن 


يكون التوقوف ليه موجنزدا وأقت: الوقف كلو 
وق ف على ولذه ولا ولد لهء أوغلى فقير أولاده 
ولا فقير فيهم؛ فلا يصح الوقف ويعتبر باطلاء 
لأن الولد الذي لم يخلق لا يملك فلا يفيد الوقف 
عليه شيئاً» ولكن يصح الوقف على غير الموجود 


.55/4 الدسوقي 89/4 ومنح الجليل‎ )١( 


وعع ممع مع رعرع رعرع م عع عع عع عع و 


تبعاً لا أصالة كقول الواقف : وقفت على أولادي 
وأولاد أولادي ما التو 


ب- الوقف على الحمل : 

-١‏ ذهب الشافعية والحنابلة في المذهب 
إلى عدم جواز الوقف على الحمل ابتداء. 
وصحح ابن عقيل من الحنابلة جواز الوقف 
على الحمل ابتداء واختاره الحارثي» أما إذا كان 
الوقف على الحمل تبعاً فإن الشافعية لا يجيزون 
ذلك أيضاً حيث قالوا : لا يصح الوقف على جنين 
لعدم صحة تملكه» وسواء أكان مقصوداً أم 
تابعاً؛ ختى لو قال: وقفت على أولادي وكان له 
أولاد وله جنين عند الوقف لم يدخل» نعم إن 
انفصل دخل معهمء إلا أن يكون الواقف قد سمى 
الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل كما قاله 
الأذرعي» بخلاف ما لووقف على الذرية والنسل 
والعقب فإنه يدخل في الوقف الحمل الحادث. 

أما الحنابلة فقد أجازوا الوقف على الحمل 
إذا كان تبعاً» فقد نصوا على أنه لا يصح الوقف 
على ما في بطن هذه المرأة» لأنه تمليك إذن» 
وهو لا يملك؛ ويصح الوقف على الحمل تبعا 


)01( مغني المحتاج خض نأكرة والمهذب 2 4غ 
وشرح همنتهى الإرادات 2:55-4/7 وتحفة 
المحتاج مع حاشية الشرواني 12 
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للع عع العلل للع اديوه 


كقرل واقف: وقفت كذا على أولادي وفيهم 
حمل افيشييل”. 

وعند المالكية قال ابن عرفة نقلاً عن 
المتيطي: المشهور المعمول عليه صحة 
الرفف على الحمل؛ قال ابن الهندي: زعم 
بعضهم أنه لا يجوز الوقف على الحمل» 
والروايات واضحة بسصخعهعلن من سيولةة. 

والذي تفيده عبارات الحنفية أنه يجوز الوقف 
على الحمل حيث قالوا : إذا وقف الرجل أرضه 
على ولده ومن بعده على المساكين وقفاً صحيحاً 
فإنما يدخل تحت الوقف الولد الموجود يوم 
وجود الغلة؛ سواء كان موجوداً يوم الوقف أو 
وجد بعد ذلك» هذا قول هلال رحمه الله تعالى 
وبه أخذ مشايخ بلخ رحمهم الله؛ وهو المختارء 
وكذا لوقال: على ولدي وعلى من يحدث لي من 
الولد فإذا انقرضوا فعلى المساكين. ولو قال 
أرضي هذه صدقة موقوفة على من يحدث لي من 
الولد وليس له ولد يصح هذا الوقف, فإذا أدركت 
الغلة تقسم على الفقراءء فإن حدث له ولد بعد 
القسمة تصرف الغلة التى توجد بعد ذلك إلى هذا 
الولد ما يبقى هذا الولذء فإن لم يبق. له ولد 
صرفت الغلة إلى الفقراء””". 


6/1 . 55:. والإنصاف 10/؟77. 
(؟) الحطاب 57/1 ومنح الجليل 58/5. 
() الفتاوى الهندية ؟/ ١/ا".‏ 


111010111000070 ل ل ا ل ا ا ا ل ا ل ل ينا 


ونقل ابن عابدين عن الفتح قوله: ثم 
المستحق من الولد- أي في الوقف على 
الأولاد- كل من أدرك خروج الغلة عالقا 
في بطن أمهء حتى لو حدث ولو بعد 
خروج الغلة بأقل من سنة أشهر استحقء. 
ومن حدث إلى تماعيا تضاهدا لا يمشدى: 
لأنا نتيقن بوجود الأول في البطن عند 
خروج الغلة فاستحق فلو مات قبل القسمة 
فلورثتهء وهذا في ولد الزوجةء أما إذا 
ولدت مبائة لدوق منتفين هن .وقت الإباتة 
فإنه يستحقه لثبوت نسبه بلا حل وطنها"'". 
الشرط الثالث: أن لا يعود الوقف على 

الواقف: 

ويشمل هذا حالتين: الأولى أن يقف على 
نفسهء والثانية: أن يشترط الغلة لنفسة. 

أ- أن يقف على نفسه : 

47- اختلف الفقهاء في صحة وقف الإنسان 
على نفسه على قولين : الأول : عدم صحة الوقف 
على نفسه لتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه لأنه 
حاصلء. وتحصيل الحاصل محالء وهذا ما 
ذهب إليه جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية 


)01( -حاشية ابن عابدين 2. 
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ل لل ا ا 0 00 0 


فني الأضح وأكثر الحنابلة وهو المذهب عندهم 
ومحمد بن الحسن من الحنفية. 

كح قال الشافعية والحتابلة : لى وقق على 
نفسه وحكم به حاكم نفذ حكمه ولم ينقض» لأنها 
مسألة اجتهادية. 


والقول الثاني هو ايعطة وقنء الألياة عاد 


نفسه وهذا: ما ذهب إليه أبو يوسف .من الحنفية 
وهو المعتمد في المذهب والشافعية في مقابل 
الأصج. قالوا : لأن استحقاق الشيء وقفا غير 
استخقاقه: ملكاء وهو أيقناً رواية عن. الإمام 
أحمد اختارها جماعة منهم"". 
ب- أن يشترط الغلة لنفسه: 

47- اختلف الفقهاء في اشتراط الواقف 
الغلة لنفسه» أو اشتراط أن يأكل منه على قولين : 

القول الأول: أنه يجوز أن يشترط الواقف 
القلة لنقسه: وعدا ما دعب إلبه الحتابلة وآبو 
يوسف من الحنفية وعليه الفتوى عتدهم 
والشافعية في مقابل الأصح» وهو قول ابن 
أبي ليلى وابن شبرمة والزهري ترغيباً للناس في 


الوقف, قال في المنتهى وشرحه : من وقف شيئاً 


)1( حاشية ابن عابدين الى والدسوقي /201 
7/ 2.945 والإنصاف 7/10 .١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000001 


على غيره واستثنى غلته كلها أو استثنىئ بعضها له 
مدة حياته أو مدة معينة صح » أو استثنى غلته أو 
بعضها لولده كذلك صحء أو استثنى الأكل منه أو 
الانتفاع لنفسه أو لأهله أو اشترط أن يطغم 
صديقه منه مدة حياته أو مدة معينة صح الوقف 
والغيرظ. 

واستدل الحنابلة وأبو يوسف بما روي عن 
حجر المدري: «إن في صدقة رسول الله يك أن 
يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر»”'' ويدل 
له أيضاً قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
لما وقف : ١لا‏ جناح على من وليها أن يأكل منها 
أو يطعم صديقاً غير متمول فيه»” "'» وكان الوقف 
في يده إلى أن ماتء ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله 
رضي الله عنهم. قال الحنابلة: ولأنه لو وقف 
وققا غاماً كالمساجد والقتاطر والمقابر كان له 
الانتفاع به فكذا هنا. 

. واستدل أبو يوسف أيضاً بأن الوقف إزالة 
الملك إلى الله تعالى على وجنه القربة؛ فإذا شرط 
البعض أو الكل لنفسه فقد .جعل ما صار مملوكا لله 
تعالى لنفسه» لا أنه يجعل ملك نفسه لنفسه وهو 


)0( حديث حجر المدري: «إن في صدقة رسول الله . 1 
أخرجه الأثرم كما في المغني لابن قذامة -1١9١/8(‏ 
ط هجر). 

(؟) أثر عمر لما وقف: «لا جناح على من وليها..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5947/0), ومسلم 
(8/ 1766). 


-155- 


ا ا ا ا ا ا 0000000007 


جائز» كما إذا بنى خانا أو ساقية أو جعل أرضه 
مقبرة وشرط أن ينزل فيه أو يشرب منه أو يدفن 
فيه ولأن مقصوده القربة وفي الصرف إلى نفسه 
كذلك”" » قال النبى يَلةِ: «ما أنفق الرجل على 


نفسه وأهله وولده وخادمه فهو نا 


لكن الحنابلة وأبا يوسف قالوا: إن انتفاع 
الموقوف بغلّة الوقف لابد أن يكون بالشرط؛: فلا 
يحل الأكل من الموقوف إلا إذا اشترط ذلك. 

لكن هذا عند الحنابلة إذا لم يكن وقفاً عاماًء 
أما إذا وقف شيئا للمسلمين فإنه يدخل في 
جملتهم من غير شرط؛ مثل أن يقف مسجدا فله 
أن يصلي فيه أو مقبرة فله الدفن فيها أو بثراً 
للمسلمين فله أن يستقي منها أو سقاية أو شيئاً 
يعم المسلمين فيكون كأحدهم” " وقد ورد عن 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه سبل بئر 
روعة وكات ذلوه قيها كذلاء المسلسدةة, 

والقول الثاني : أنه لا يصح أن يشترط الواقف 


-1170 /1 حاشية ابن عابدين 2741/7 وفتح القدير‎ )١( 
/اااء وشرح منتهى الإرادات 540-5945/5غ‎ 
ومغني المحتاج باكر‎ 

(؟) حديث: (ما أنفق الرجل على نفسه..» 
أخرجه ابن ماجه(7/ 7الا)من حديث المقدام بن 
معديكرب» وحسن إسناده البوضيري في مصباح 
الزجاجة (7/ ه- ط دار الجنان). 

() فتح القدير 2517/57 والمغني .5١5/6‏ 

(5) أثر عثمان بن عفان أنه سبل بثر رومة. 
أخر جه الترمذي (877/5) وقال: حديث حسن. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0001 


غلة الموقوف على غيره لنفسه وهو الأصح عند 
الشافعية وهو قياس قول محمد بن الحسنء. 
وعدم الصحة مقيد بما إذا شرط الانتفاع بغلة 
الوقف قال الشيرازي : لأن الوقف يقتضي حبس 
العين وتمليك المنفعة» والعين محبوسة عليه 
ومنفعتها مملوكة لهء فلم يكن للوقف معنى؛ 
وقال الشربيني الخطيب: لو وقف على الفقراء 
وشرط أن يأخذ معهم.من ريع الوقف فلا يصح 
نفساد القرظ. 

وقال المالكية: لو اشترط الواقف أنه إن 
احتاج إلى الوقف باع فله بيعه» ولا بد من إثبات 
الحاجة والحلف عليهاء إلا أن يشترط الواقف 


أنه يصدق بلا يمين”". 


ويستثني الشافعية مسائل يجوز فيها للواقفف 
الانتفاع بالموقوف» ومن ذلك ما لو وقف على 
العلماء ونحوهم كالفقراء واتصف بصفتهم؛ أو 
على الفقراء ثم افتقرء أوعلى المسلمين كأن 
وقف كتابآ للقراءة ونحوها أو قدراً للطبخ فيه أو 
كيزاناً للشرب بها ونحو ذلك» فله الانتفاع معهم 


لأنه لم عوك الن 1 


»458/١ والمهذب‎ .78٠/7 مغني المحتاج‎ )١( 
والدسوقي 22/5 والخرشي ا‎ 
مغني المحتاج بفااكرة‎ (١ 


-١86- 


لاا 02000000000 


الشرط الرابع: أن تكون الجهة الموقوف 
عليها غير منقطعة: 

5- الوقف على جهة لا تنقطع كالفقراء 
والمساجد صحيح باتفاق الفقهاء"'' لكنهم 
يختلفون فيما إذا كان الوقف على منقطع 
الابتداء أو الوسط أو الانتهاء. 

وبيان ذلك فيما يأتي : 


أولاً: إذا كان الموقوف عليه منقطع 
الابتداء والانتهاء : 

4- كمن يقف على ولده ولا ولد له فلا يصح 
هذا الوقف عند الحنابلة والشافعية في المذهب» 
ويصح عند الحنفية وتصرف الغلة للفقراء فإذا 
وجد الولد صرف إليه؛ وللمالكية أقوال 
ثلائة”" . 

وقد سبق بيان ذلك عند الكلام عن الوقف على 
من سيوجد. (ف٠15).‏ 


انياً: إذا كان الموقوف عليه منقطع 
الابتداء متصل الانتهاء : 
1كين وقزو هال له (عقه من 1 يذ 


)١(‏ ابن عابدين **/ 56””. والمهذب »558/١‏ والمغني 
231/1 77 والدسوقي 611/5 

زفة حاشية ابن عابدين */ 2 ١2ء.‏ والدسوقي 24/4 
ومنح الجليل 277/4 ومغني المحتاج 2714/1 
7» والمهذب .»458/١‏ وشرح متتهى الإرادات 
2445-47 والمغني 1 


1110 ا 


الوقف على النفس) أو على عبد ثم على الفقراء 
فعند الحنابلة في المذهب يصرف إلى من بعده 
(آتي القتراء] في السالة» عند السالكية السمكم 
كذلك إن حيز من الموقوف عليهم قبل حصول 
مانع للواقف من فلس أو مرض أو موت؛ فإن لم 
يحصل حوز حتى حصل للواقف مانع من هذه 
الأمور الثلاثة (الموت أو المرض أو الفلس) لم 
يتم الوقف » وللورثة في حالة المرض أو الموت 
إبطاله ولهم إجازته» وفي حالة الفلس كان 
للغريم إبطاله وأخذه في دينه. 

وقال الشافعية : فيه طريقان: قال الشيرازي: 
من أصحابنا من قال يبطل قولاً واحداّء لأن 
الأول باطل» والثاني فرع لأصل باطل فكان 
باطلاًء ومنهم من قال فيه قولان أحدهما: أنه 
باطل لما ذكرناه. والثاني : أنه يصح لأنه لما بطل 
الأول صار كأن لم يكن؛ وصار الثاني أصلا . 

فإذا قلنا إنه يصح فإن كان الأول لا يمكن 
اعتبار انقراضه كرجل غير معين صرف إلى من 
بعده وهم الفقراء» لأنه لا يمكن اعتبار انقراضه 


وإن كان يمكن اعتبار انقراضه كالعبد ففيه 


ثلائة أوجه : 


أحدها: ينقل في الحال إلى من بعده» لأن 


-١55- 


«ممفعوووعوعويوموووووونووفو يوون نفن لمم رن نعءر م دن ورويفيمييءر د عدعميدددده 


الذي وقف عليه في الابتداء لم يصح الوقف عليه 
فصار كالمعدوم. 

والثاني: وهو المنصوص: أنه للواقف ثم 
لوارثه إلى أن ينقرض الموقوف عليه؛ ثم يجعل 
لمن بعده؛ لأنه لم يوجد شرط الانتقال إلى 
الفقراء فبقي على ملكه. 

والثالث: أنه يكون لأقرباء الواقف إلى أن 
ينقرض الموقوف عليه ثم يجعل للفقراء؛ لأنه لم 
يوجد شرط الانتقال إليهم"'". 
ثالثاً: إذا كان الموقوف عليه منقطع 

١ الوسط:‎ 

4- كما إذا وقف على زيد ثم على عبده» أو 
على رجل مبهم ثم على الفقراء» أو وقف على 
زيد ثم على نفسه ثم على الفقراء. 

فعند الحنفية والمالكية والحنابلة يصرف إلى 
الفقراء بعد انقطاع من يجوز الوقف عليه؛ لكن 
ذلك مقيد عند المالكية بما إذا حصل حوز 


للمرقوف عليه قبل حصول مانع للواقف. من . 


فلس أو مرض أو موت على ما مر بيانه في الحالة 
الثانية. 


ويصح الوقف أيضاً عند الشافعية» إلا أنهم 
)01( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي :/١٠م-اى‏ والشرح 


الصغير 755/7: والمهذب 2444/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ١7/لا49»‏ 494. 


فرقوا بين صورتين: 

الأولى : لو كان الوقف منقطع الوسط كوقفت 
على أولادي ثم على رجل مبهم ثم على الفقراء 
فالمذهب صحته لوجود الصرف في الحال 
والمآل: 

وعلى هذا فإنه بعد أولاده يصرف للفقراءء لا 
لأقرب الناس إلى الواقف» لعدم معرفة أمد 
الانقطاع. 

الثانية : كأن قال: وقفت على أولادي ثم على 
عبد نفسه ثم على الفقراء» كان منقطع الوسط 
أيضاًء ولكن فى هذه الصورة يصرف بعد أولاده 
لأقرباء الواقيئ60. 
رابعاً: إذا كان الموقوف عليه. منقطع 

الانتهاء : 

4- كمن وقف على أولاده ولم يزدء أو وقف 
على زيد ثم على الكنيسة. 

فعند الحنفية يشترط أن يجعل آخر الوقف 
لجهة لا تنقطع » أي أنه لابد أن ينص على التأبيد 
وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وهذا في غير 
المسحد: وععشد أب يوسف روايتان: 
الزواية الأولى : أن العابيد غبر شرطة ولو 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »4١4/‏ وحاشية الدسوقي 


خم ومغني المحتاج / 1 وحاشية القليوبي 
ومن وشرح منتهى الإرادات 7/ ةع -84ؤةغة. 


-١1/- 


2000000 


سمى جهة تنقطع كما لو وقف على أولاده ولم يزد 
جازالوقف. وإذا انقرضوا عاد إلى ملكه لو حياء 
وإلا فإلى ملك الوراث. 

والرواية الثانية : أن التأبيد شرط حتى تصرف 
الغلة بعد الأولاد إلى الفقراء”". 

والمالكية يفرقون بين الوقف المؤبد والوقف 
المؤقت. 

فبالنسبة للوقف المؤبد إذا انقطعت الجهة 
الموقوف عليها رجع الوقف لأقرب فقراء عصبة 
المحبس نسباً ويكون وقفاً عليهم» ويستوي في 
الأنصبة الذكر والأنثى» حتى ولو كان الواتف 
شرط في أصل وقفه أن يكون للموقوف عليهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين» لأن مرجع الوقف إليهم 
ليس بإنشاء الواقف وإنما هو بحكم الشرع» لكن 
لو قال الواقف: إن انقطع الوقف رجع لأقرب 
فقراء عصبتي للذكر مثل حظ الأنثيين» فالظاهر 
المرجع صار بذلك في معنى الحبس عليه فيقدم 
الابن فابنه فالأخ فابنه فالجد فالعم فابنه 
ويشترك معهم أقرب امرأة من فقراء أقارب 
الواقف لو كانت ذكرا كانت عصبته كالبئنت 


)1( حاشية ابن عابدين رذ رةه وتبيين الحقائق 
اا سان وفتح القدير 57١0-5‏ 


والأخت والعمة. فإن ضاق الوقف في الغلة 
الناشئة عنه قدم البنات على الأخوة- لا على 
الابن- فتأخذ البنات ما يكفيهن ولا يأخذن 
الجميع؛ ولا يدخل فيه الواقف ولو فقيراً» فإن 
كان الأقرب غنياً فلمن يليه في الرتبة. 

وإن كان الوقف مؤقتاً كمن وقف على شخص 
أو أكثر وقيده بحياتهم أو حياة فلان أو فيد بأجل 
كعشرة أعوام؛ فإن من مات منهم فنصيبه لبقية 
أصحابه؛ فإذا انقرضوا رجع ملكا لربه أو لوارثه 
إن مات» فإن لم يقيد بشيء وأطلق فيرجع بعد 
انقراض جميعهم مرجع الأحباس على الأصح. 
وهو رواية المصريين عن مالك ومنهم ابن القاسم 
وأشهب. ومقابل الأصح رجوعه ملكا للواقف أو 
لوارثة وهؤا رواية المدننين. 

وإذا رجع مرجع الأحباس فإنه يكون كالوقف 
المؤبد أي لأقرب عصبة المحبس ولامرأة لو 
فرضت ذكراً عصبت كالبنت فإن لم يكن عصبة أو 
اتقرضوا للق 7 

وعند الشافعية لهم رأيان. الأول وهو 
الأظهر: صحة الوقف. لأن مقصود الوقف 
القربة والدوام وإذا بين مصرفه ابتداء سهل 
إدامته على سبيل الخير. والثاني: بطلان 
الوقف لانقطاعه 


)1( الدسوقي 6/5م-لالى والشرح الصغير كك 6ر3 
عر" 


-١54- 


ا 1 ا 0000 


وعلى الأظهر فإذا انقرض المذكور فلهم 
رأيان: 

فالأظهر: أنه يبقى وقفاً. 

والثاني : يرتفع الوقف ويعود ملكا للواقف أو 
وارثه إن مات. 

وعلى الرأي الأول الذي يَرى صحة الوقف» 
لهم رأيان في مصرفه : أحدهما وهو الأظهر: أنه 
يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض 
المذكورء لأن الصدقة على الأقارب من أفضل 
القربات» وفي الحديث: «الصدقة على 
المسكين صدقة».. وعلى ذي الرحم ثنتان: 
عريقة و1 

ويختص المصرف وجوباً- كما صرح به 
الخوارزمي وغيره- بفقراء قرابة الرحم لا 
الإرث في الأصحء فيقدم ابن بنت على ابن عم. 

فإن لم يكن له أقارب صرف الإمام الريع إلى 
مصالح المسلمين» كما حكاه الروياني عن 
النص» وقيل: يصرف إلى الفقراء والمساكين. 

ومقابل الأصح أنه يصرف إلى الفقراء 
والمساكينء, لأن الوقف يؤول إليهم في 
الانتهاء0 . 


)١(‏ حديث: «الصدقة على المسكين...» 
أخرجه الترمذي (78/7) من حديث سلمان بن عامر. 
وقال: حديث حسمن . 

زففق مغني المحتاج 7 والمهذب 558/١‏ وما 
بعدها. 


11010 ا ال ليا 


وعند الحنابلة يصح الوقف ويصرف بعد من 
يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف نسباً حين 
الانقطاع على قدر إرثهم » ويكون وقفا عليهم فلا 
يملكون نقل الملك في رقبته”". 
الشرط الخامس: أن تكون الجهة 

الموقوف عليها معلومة: 

4- الأصل في الموقوف عليه أن تكون 
الجهة الموقوف عليها معلومة» فإذا لم تحدد 
الجهة أصلاً فى الوقفء كما إذا قال الواقف: 
وقفت وسكت» ولم يحدد مصرفاًء أو إذا كانت 
الجهة مجهولة أو مبهمة كالوقف على رجل غير 
معين» فقد اختلف الفقهاء في صحته على 
قولين : 

الأول: يرى جمهور الفقهاء صحته ولهم في 
ذلك تفصيل : 

فذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف من 
الحنفية والشافعية في مقابل الأظهر إلى أن 
الواقف إذا لم يذكر مصرفاً بأن قال: وقفت 
وسكت ولم يعين الجهة الموقوف عليهاء فإن 
الوتف يكون صحيحاًء لكنهم يختلفون فيما 
يصير إليه الموقوف: 

فعند أبي يوسف يصرف إلى الفقراء وعليه 
الفتورى» وذلك لأن قوله: وقفت يقتضي إزالته 


.5918/7 شرح متتهى الإرادات‎ )١( 


-١549- 


ا اا م م ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0070 


إلى الله تعالى» ثم إلى نائبه وهو الفقير» ومثل 
ذلك في مقابل الأظهر عند الشافعية. 

وعند المالكية من قال: داري وقف ولم يعين 
مصرفه فإنه يصرف إلى ما يوجهه المالك إن أمكن 
سؤاله؛ فإن تعذر سؤاله صرف في غالب ما يقصد 
الوقف عليه غالباً في عرف أهل بلد الواقف كأهل 
العلم والقراءة» فإن لم يكن لهم غالب فإنه 
يصرف إلى الفقراء بالاجتهاد. 

وعند الحنابلة يصرف إلى ورئته نسبا على قدر 
إرثهم ويكون وقفاً عليهم» فلا يملكون نقل 
الملك في رفبته» ويقع الحجب بين الورثة 
كالإرث فللبنت مع الابن الثلث وله 
الباقي.. وللأخ من الأم مع الأخ للأب 
السدس وله ما بقي ١‏ فإن عدموا فيصرف 
للفقراء والمساكين وقفا عليهم. ونص 
الإمام أحمد أنه يصرف في مصالح 

الثانى : أنه يبطل وهو الأظهر عند الشافعية 
وهو قول محمد من الحنفية» وبطلانه عند محمد 

لكن قال محمد: لو قال: ضدقة موقوفة 
صح الوقف ويصرف للفقراءء لأن ذكر 
الصدقة يدل على التابيدذ: وفى الخانية: 
وهو الصحيح. لأن محل الصدقة في 


- ١6و‎ 


الأسل ار 

وإن كان الوقف على جهة مجهولة كالوقف 
على رجل غير معين؛ أو كانت الجهة مبهمة 
كالوقق علئ-آجد هذية:.الرجلينء ققد لفت 
الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم صحة هذا 
الوقف. لأن الوقف تمليك منجز فلم يصح” ". 
الوقف على الأولاد: 

05- إذا ذكر الواقف طبقة واحدة في الوقف 
على الأولاد كأن يقول: وقفت على ولدي أو 
وقفت على ولدي ثم على المساكين؛ فإنه في هذه 
الحال ينفرد بالاستحقاق من يكون موجودا من 
أزلاهه بواء كان واحدا أو أكقر من واحذه 
ذكراً أو أنثى» لأن الولد يقع على الواحد 
والجمع والذكر والأنثى كما قاله أهل 
اللغة» ويكون بينهم بالسوية لأنه جعله 
لهم؛ وإطلاق التشريك يقتضي التسوية» 
)١(‏ الإسغعاف ص١١‏ الطبعة الثانية طبعة هندية» وحاشية 

ابن عابدين 9/ 757-750. والفتاوى الهندية 


اا لاسه ‏ رك وفتح القدير ا والدسوقي 


488-41/5. والشرح الصغير 2٠٠١/7‏ ومغني 
المحتاج 84/7 وشرح منتهى الإرادات ؟/ 
7 98:» ونيل المآرب .١15/7‏ 

21486 /١ وشرح منتهى الإرادات‎ .458/١ المهذب‎ )١( 
ونيل المآرب 7/7١ء وروضة القضاة للسمناني‎ 
.744 7 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000 


وإذا لم يكن له إلا ولد واحد فإنه يأخذ جميع غلة 
الوقف: وهذا باتفاق7". 

وإذا ولد له ولد بعد ذلك فإنه يدخل فى 
الاستحقاق عند الحنفية والمالكية والشافعية» 
وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن أبي 
موسى» وأفتى به ابن الزاغوني» وهو ظاهر كلام 
القاضي وابن عقيل» وجزم به في المبهج 
والمستوعب واختاره في الإقناع. 

والرواية الثانية: لا يدخل في الاستحقاق 


07 


الولد الذي يحدث بعد الوقف وهو المذهب”". 

-١‏ واختلف الفقهاء في دخول أولاد 
الأولاد فيما لو قال: وقفت على ولديء 
فعند الحنفية والأصح عند الشافعية وهو 
قول القاضي وأصحابه من الحنابلة لا 
يدخحل أولاد الأولادء» سواء فى ذلك ولد 
البنين وولد البنات» لآق الولد حقيقة 


-4777/7 الدر المختار وحاشية ابن عايدين عليه‎ )١( 
-17147/7 والإسعاف 2415-45 وفتح القدير‎ 3 
»9/54 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ »557 
والمهذب ١/١45غ: ومغني المحتاج 410/7لاء‎ 
77 8- وكشاف القناع‎ 

(؟) فتح القدير 157/7ء وأحكام الأوقاف ص؛4١٠»‏ 
وحاشية الدسوقي 5/لالا» 484»: ومغني المحتاج 
امام والروضة 0 فرفر ونهاية المحتاج 
0 وكشاف القناع 1”, ومتتهى الإرادات 
والإنصاف ا/ 5/ا وما بعدها. 


ا ا ا ا ا ا ا 111111 للا 


وعرفاً إنما هو ولده لصلبه؛ وإنما يسمى 
ولد الولد ولداً مجازاء..ولآن الواقف 
اقتصر في الاستحقاق على طبقة واحدة 
وهي البطن الأول» ولم يوجد نص أو شرط 
بدخول أولاد الابن7", 

وذهب المالكية وهو المذهب عند الحنابلة 
وقول عبد الشافئية إلى أن أولاه الاين فقط دون 
الإناث يدخلونء لأن ولد ولده ولد له بدليل قوله 
تعالى : « يتوه :]4 '' و طيبيقَ إشروبل ©" وقول 
النبي يل : «ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان 
راميا”*'. ولا يدخل في ذلك أولاد البنات 
لأنهم من رجل آخرء ولأن أولاد البنات ينسبون 
إلى آبائهم على ما قاله الشاعر: 

بنونا بنو ابائنا وبناتنا 
بنوهن أبناء الرجال الأباعد'”) 


2341/5 الإسعاف صن”6945 ومغني المحتاج‎ )١( 
.5094/80 والروضة ه/ هث7-7 والمغني‎ 

0) سورة الأعراف/ ."١‏ 

(*) سورة البقرة/ .5٠‏ 

(4) حديث: «ارموا بني إسماعيل..؟ 
أخرجه البخاري (فتح الباري )4١7/7‏ من حديث 

(0) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 244/17 ومنح 
الجليل 5/ *الاء والروضة 7/6"ثا, ومغني المحتاج 
/١‏ لاملاء وكشاف القناع 2778/5 وشرح المنتهى 
7 والإنصاف / 5/. 


-١6١- 


0000000 


وفي فول عند الشافعية ورواية عن أحمد 
اختارها أبو الخطاب أن أولاد الأولاد يدخلون 
في الوقف على الأولاد مطلقاً» سواء كانوا أولاد 
البئنين أو أولاد البنات لأن البئنات أولاده. 
وأولادهن أولاد أولاده لقوله تعالى في 
شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «وَسن 
َيه دود إلى قوله: «رَعِيتق»'' وهو 
ولد بنته- وقوله ككلِ: «إن ابني هذا 
سينة3!3 يعن السينق 

وذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه إن لم يكن للواقف أولاد حين 
الوقف على الولدء وكان له أولاد أولادء فإن 
اللفظ يحمل عليهم لوجود القرينة؛ وصيانة 
لكلام المكلف عن الإلغاء كما قال 
الشافعية؛ ويكون ولد الابن عند عدم ولد 
الصلب بمنزلة الولد الصلبي؛ قال في الدر 
المخثار: إن لم يكن للواقف ولد صلب 
حين الوقف على الولد فيختص بولد الابن 
ولو أنغى؛ لأن لفظ الولد يعمه دون من 
دونه من البطون» ودون ولد البنت في الصحيح. 

قال ابن عابدين : وهو ظاهر الرواية وبه أخذ 


.40-84 سورة الأنعام/‎ )١( 

(؟1) حديث: (إن ابني هذا سيد..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 701/0 من حديث 
أبي بكرة. 


001111111111111 111111101100000 


هلال؛ لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا 
آباء أمهاتهم بخلاف ولد الابن؛ وقال في 
الإسعاف: وذكر الخصاف عن محمد أنه 
يدخل فيه أولاد البتات: والصحيح ظاهر 
الرواية. 

ونقل ابن عابدين عن الخصاف أنه إن لم يكن 
له ولد لصلبه ولا ولد ولدء وكان له ولد ولد ولد 
فالغلة له» ولمن كان أسفل من البطون» وعم 
نسله الأقرب والأبعدء إلا أن يذكر ما يدل على 
الف 

1- ويستوي عند جمهور الفقهاء : المالكية 
والشافعية والحنابلة أن يقول الواقف: على 
ولدي بصيغة الإفراد» أو على أولادي بصيغة 
الجمع. 

وأما عند الحنفية فالحكم يختلف؛» فما سبق 
من أحكام إنما هو إذا كان الوقف بصيغة الإفراد 
أما إذا قال الواقف: وقفت على أولادي بلفظ 
الجمع؛ فقد نقل ابن عابدين عن الاختيار أنه 
يشمل جميع البطون لعموم اسم الأولاد ويقدم 
البطن الأول» فإذا انقرض فالثاني؛ ثم من 
بعدهمء يشترك فيه جميع البطون على 
)1( حاشية ابن عابدين ار والإسعاف صكق 


وفتح القدير رة 0 ومغني المحتاج اا 
والمغني 509/0: ونهاية المحتاج ا 


-1١61؟-‎ 


السواء قريبهم وبعيدهم؛ لكن قال ابن عابدين : 
إن ذلك مخالف لما في الخانية ففيها : رجل وقف 
ادها على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات 
بعضهم قال هلال : يصرف الوقف إلى الباقي فإذا 
ماتوا يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولدء وهو 
موافق لما في الخلاصة والبزازية وخزانة 
الفتاوى وخزانة: المفئيه7". 

وإن خصص في وقفه الذكور دون الإناث 
اختص بهمء وكذا إذا ذكر أولاده بالاسم فقال: 
وقفت على أولادي فلان وفلان فلا يشمل 
المسكوت عنه من الو 
الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد: 


*0- لو قال الواقف: وقفت على ولدي» 
وولد ولدي فقطء أي لم يذكر أكثر من ذلك» فعند 
الحنفية يقتصر عليهما أي على البطنين 
ويشتركون في الغلة» ولا يقدم الصلبي على 
ولد الابن» لأنه سوّى بينهما حيث لم يذكرما يدل 
على الترتيب» فإذا انقرض الأولاد وأولادهم 
صرفت الغلة إلى الفقراء لانقطاع الموقوف 
عليهء ولا يدخل البطن الثالث حيث لم 
يذكر الولد بلفظ الجمعء ولو زاد فذكر 
البطن الثالث بأن قال: على ولديء. وولد 


.498/ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(؟) حاشية الدسوقي 47/4: ومواهب الجليل 44/1» 
أوكشاف القناع 254١/54‏ وفتح القدير 1/ 1417. 


ولدي؛ وولد ولد ولدي؛ عم نسله فتصرف 
الغلة إلى أولاده ما تناسلوا لا للفقراء ما 
بقي واحد من أولاده وإن سفل؛ ويشترك 
جميع البطون في الغلة لعدم ما يدل على 
الترتيبء إلا أن يذكر ما يدل على 
الترتيب» كأن يقول: الأقرب فالأقرب» أو 
يقول: على ولدي ثم على ولد ولدي 
وهكذاء أو يقول: بطنا بعد بطن فحينئذ 
يبدا ينا نذا ها الواقك27. 

أما لو ذكر الأولاد بلفظ الجمع بأن قال: على 
أولادي وأولاد أولادي فإن الغلة تنصرف إلى 
أؤلاده وأولاد.أولاده أبداً ما تناسلواء .ولا 
يصرف إلى الفقراء ما دام واحد منهم باقياً 
وإن سفل» لأن اسم الأولاد يتناول الكل 
بخلاف اسم الولد فإنه يشترط فيه ذكر ثلاثة 
بطون حتى يصرف إلى النوافل”" ما تناسلواء 
والأقرب والأبعد في الغلة سواءء فتقسم بينهم 
عن عدد وؤوسوت ‏ والأثقن. دقل الذك 7 
هل يدخل أولاد البنت في الوقف على 
الأولاد : 

5- اختلف الحنفية في دخول ولد البنت» 


)1( حاشية ابن عابدين + لاع والإسعاف ص8 98. 

0( النوافل جمع نافلة» ومن معانيها: ولد الولد 
(المصباح المثير). 

() الإسعاف ص48. 


-١67- 


لل الال ل ل ل ل ل ل ل ل 00111 


قال ابن عابدين: اعلم أنهم ذكروا أن ظاهر 
الرواية المفتى به عدم دخول أولاد البنات في 
الأولاد مطلقاً أي سواء قال: على أولادي 
بلفظ الجمع أو بلفظ اسم الجنس كولدي» 
ومبواء اقعضر على. البطنق الأول أو تذكر 
البطن الثاني مضافاً إلى البطن الأول: 
المضاف إلى ضمير الواقف كأولادي 
وأولاد أولادي؛ أو العائد على الأولاد 
كأولادي وأولادهم على ما في أكثر الكتب. 

وقال الخصاف: يدخلون في جميع ما ذكر. 

وقال علي الرازي : إن ذكر البطن الثاني بلفظ 
اسم الجنس المضاف إلى ضمير الواقف كولدي 
وولد ولدي لا يدخلون» وإن ذكره بلفظ الجمع 
المضاف إلى ضمير الأولاد كأولادي» وأولاد 
أولادهم دخلوا. 

وقال شمس الأئمة السرخسي : لا يدخلون في 
البطن الأول رواية واحدة» وإنما الخلاف في 
البطن الثاني» وظاهر الرواية الدخول لأن ولد 
الولد اسم لمن ولده ولده؛ وابنته ولده؛ فمن 
ولدته بنته يكون ولد ولده حتفن 

وفي الإسعاف : قال هلال: لو قال الواقف 
وقفت على ولدي وولد ولدي ولم يزد عليه تكون 
الغلة بين أولاده وأولادابنه. لأنه سوى بينهما في 


5 حاشية ابن عابدين ةورذ‎ )١( 


الذكرء ويدخل ولد البنت. 


ونقل صاحب الإسعاف قول علي الرازي 
الذي ذكره ابن عابدين» ثم قال: والصحيح ما 
قال هلال؛ لأن اسم ولد الولد كما يتناول أولاد 
البنين يتناول أولاد البنات7". 

وقال المالكية: لو قال الواقف : وقفت على 
ولدي فلان وفلانة وأولادهم» فإنه يتناول 
الحافد أي ولد البنت» ولو قال: وقفت 
على ولدي الذكر والإناث فمن مات منهم 
قولد» بمتراف دغل ولد البنك إن كان اقوله 
(فمن مات) من تمام صيغة الوقف. فإن 
ذكر ذلك بعد مدة لم يدخل ولد البنت عند 
مالك» واقتصر عليه في معين الحكام لتأخره عن 
تمام الوقف. إلا أن يكون اشترط لنفسه حين 
الوقف الإدخال والإخراج والتغيير والتبديل» 
وذكر أنه أدخلهم. 

فإن قال: وقفت على ابنتى وولدها دخل 
أولادها:الذكور والإناث ::فإن ماتوا كان لأولاه 
الذكور ذكورهم وإنائهم» ولا شيء لابن بنت 
ذكرء ولا لاق بت أنلئ. 

واختلف المالكية في دخول ولد البنت في 
الاستحقاق فيما لو قال الواقف: وقفت على 
ولدي وولد ولديء أو قال: وقفت على أولادي 
وأولاد أولادي. 


)١(‏ الإسعاف ص/9. 


-١6885- 


#عمع وول للع عع ع عع للعو وو وونوودوو: 


فذهب جماعة من الشيوخ إلى أن ولد البنات 
يدخلون فيه وهو ظاهر اللفظء لأن الولديقع على 
الذكر والأنثى» وهو رواية أبي الحسن عن 
المدونة عن أبي محمدء ونقله ابن غازي 
في تكميله وقال عقيبه: وهو المشهورء 
وقيل: إن ولد البنت لا يدخل ولا يستحق» 
وهذا هوالذي رواه ابن وهب وابن عبدوس عن 
مالك ورجحه ابن رشد في المقدمات”". 

كما اختلف المالكية في دخول ولد البنت فيما 
لو قال: وقفت على ولدي وولدهم؛ فأفتى أهل 
قرطبة بدخول أولاد البنات في الوقف وقضى به 
ابن السليم» وقال الإمام مالك: لا يدخلون في 
الوقف» قال ابن رشد: وأكثر هذه المسائل مبنية 
على العر ”7 

وفال الشافعية: لو وقف على أولاده وأولاد 
أولاده دخل فيه أولاد البئنين والبنات لصدق 
اللفظ بهم؛ فإن قال: على من ينتسب إليّ من 
أولاد أولادي لم يدخل البنات على الصحيح» 
لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى آبائهو”". 

واختلف الشافعية في دخول البطن الثالث 
فيما لو وقف على بطئين فقط» قال النووي: لو 
وقف على أولاده وأولاد أولاده ففي دخول أولاد 


.97 /4 الشرح الكبير: وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
منح الجليل 5/ 5لاء هلا.‎ (02) 
.784/7 روضة الطالبين 775/6: ومغني المحتاج‎ .)7( 


1110ل لل ال ينا 


أولاد أولاده الخلاف (أي الخلاف السابق في 
دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد؛ 
وفيه أوجه أصحها لا يدخلون)”". 

ولو قال الوافف : وقفت على أولادي وأولاد 
أولادي فإنه يقتضي التسوية في أصل الإعطاء 
والمقدار بين الكل؛ وهو جميع أفراد الأولاد 
وأولادهم ذكرهم وأنثاهم, لأن الواو لمطلق 
الجمع لا للعوتيب كما هو الصحيح عند 
الأصوليين:.وكذا يسوئ بين الكل لو ؤاد 
فقال: ما تناسلواء أي أولاد الأولاد, 
وكذا لو قال: بطنا بعد بطن أو نسلاً بعد 
نسل فإنه يقتضي التسوية بين الجميع؛ 
فيشارك البطن الأسفل البطن الأعلى» وهذا 
ما جرى عليه البغوي والفوراني والعبادي. 
وذهب الجمهور إلى أن قوله بطناً بعد بطن 
للترتيب وصححه السبكي تبعاً لابن يونس. 

ولو قال الواقف وقفت على أولادي ثم أولاد 
أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن 
فهو للتزتيت .“فلا يضرف إلئ البطن الثاني شيه 
ما بقي من البطن الأول واحدء ولا إلى الثالث ما 
بقي من الثاني 05 

وقال الشابلة: مو وقف على ولفمؤولة ولده 
دخل في الوقف أولاد البئين» ولا يدخل أولاد 
)١(‏ روضة الطالبين 7*5/6. 


[(4 ' مغني المحتاج بت وروضة الطالبين 
0 7 فرك فريرة 


-١66- 


البنات إلا بقرينة كقوله : من مات عن ولد فنصيبه 
لولده وكقوله: وقفت على أولادي فلان وفلان 
وفلانة ثم أولادهم, أو قال: على أن لولد الذكر 
سهمين ولولد الأنثى سهماً فإنه يدخل أولاد 
البناث: 

وقال أبو بكر وعبد الله بن حامد: يدخل فيه 
وله البنات 2 

وإن قال: وقفت على ولدي وولد ولدي ما 
تناسلوا وتعاقبوا الأعلى فالأعلىء, أو الأقرب 
فالأقرب»ء أو الأول فالأولء أو البطن الأول ثم 
البطن الثاني , أو على أولادي ثم على أولاد 
أولادي؛ أو على أولادي فإذا انقرضوا فعلى 
أولاد أولادي؛ فكل هذا على الترتيب» فيكون 
على ما شرط ولا يستحق البطن الثاني شيئاً حتى 
ينقرض البطن الأول كله ولو بقي واحد من 
البطن الأول كان الجميع له. 

وإن قال: على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا 
وتناسلوا على أنه من مات منهم عن ولد كان ما 
كان جارياً عليه جارياً على ولده كان ذلك دليلاً 
على الترتيب» فإذا ثبت الترتيب فإنه يترتب بين 
كل ولد وولده؛ فمن مات عن ولد انتقل إلى ولده 
سهمه سواء بقي من البطن الأول أحد أو لم يبق. 

وإن رتب بعضهم دون بعض فقال : وقفت على 


)00( شرح منتهى الإرادات مده والمغني ه/1 ١‏ ". 
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ولدي وولد ولدي ثم على أولادهم. أو قال: 
وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي 
وأولادهم ما تناسلوا وتعاقبواء أو قال: 
وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم على 
أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا فهو 
على ما قال. يشترك من شرك بينهم بالواو 
المقتضية للجمع والتشريك؛ وترتيب من 
دلي بتعرقه ركيب يعو لوه لني السسألا 
الأولى يشترك الولد وولد الولدء ثم إذا 
انقرضوا صار لمن بعدهمء وفي الثانية 
يختص :به الؤلدء. فإذا اتقرغتوا صاز مشتركًا 
بين من بعدهم» وفي الثالثة يشترك فيه البطئان 
الأولان دون غيرهم» فإذا انقرضوا اشترك فيه من 
0008 

الوقف على البنين : 

4- يختلف الفقهاء في الوقف على البنين 
ل يمل اللكور والإناشب آم يقتصر خلن 
الذكور؟ 

قلحب الحظرة على الأرجه ووظى المالكية 
إلى أن من وقف على بنيه فإنه يشمل الذكور 


والانانف 2 


.18٠0 /4 وكشاف القناع‎ 311-71١ المغني ه/‎ )١( 

(9) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 247/6 2478 
وشرح الزرقاني 7/ 294٠‏ والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 4/ 47. 


-1١65- 


جاء في الإسعاف: لو قال الواقف: وقفت 
على بَنِيَ وله بنون وبنات» قال هلال : تكون الغلة 
بينهم جميعاً بالسنؤية» لأن البناث إذا جمعن مع 
البنين ذكرن بلفظ التذكير» وهو رواية عن أبي 
حنيفة» وكذلك لو قال: على إخوتي وله إخوة 
وأخوات تكون الغلة لهم جميعاً لقوله تعالى : 
طن ك3 لهم إخَوَة »20 وأنه يشمل الإناث. 

وقال الحنفية: ولو قال الواقف: وقفته على 
بنيّ وله بنات فقط» أو قال: على بناتي وله بنون 
لا غير تكون الغلة للمساكين ولا شيء لهم» 
ويكون وقفاً منقطعاً» ولا شيء للبئات أو البنين 
لعدم صدق كل منهما على مدلول الآخرء فإن 
حدث بعد ذلك أن ولد له بئون في الأول أو ولد له 
بنات في الثاني عاد الوقف إليهم. 

ولو قال: على بناتي وله بنات وبنون تكون 
الغلة للبنات فقط لعدم شمول لفظ البنات البنين» 
ولو قال: وقفت على بنيَ وكان له ابئان أو أكثر 
تكون الغلة كلها لهم» وإن كان له ابن واحد فإنه 
يستحق نصف الغلة والنصف الآخر للمساكين»؛ 
لأن أقل الجمع اثنان هنا كالوصية”". 

وعند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية لو 
وقف على بنيه لا يدخل الإناث» وتكون الغلة 


سووة الساء الا 
(؟) الإسعاف ص45ء والدر المختار 478/7. 


1111111010 لل لل لل لل لل لل لل ل نا 


للذكور خاصة. لأن البئين اسم للذكور 
حقيقة”'“» قال تعالى: طأصَطق الَِاتِ عل 
بين © 4'"؛ وقال نعالى: «ثيّنَ لني 
ع لهو يك الإصل تانتية»”". 

وعند الحنفية والحنابلة وفي أصح الوجهين 
عند الشافعية أن الواقف لو وقف على بني فلان 
وهم قبيلة- كالوقف على بني تميم+ فإنه يشمل 
الذكور والإناث» لأنه يعبر به عن القبيلة. 

ولا يدخل أولاد النساء من غير القبيلة وفي 
الوجه الآخر عند الشافعية : أن الإناث لا يدخلن 
لأن البنين اسم للذكور حقيقة”". 
الوقف على الذرية والنسل والعقب: 

1- لو قال الواقف: وقفت على ذريتي فإنه 
يشمل أولاده الذكور والإناث» وأولاد أولاذه 
الذكور والإناث وهكذاء وهذا عند الحنفية 
والمالكية والشافعية وأحمد في رواية» لأن 
البسفنات أولاده وأولادهمن أولاد أولاده 


)١(‏ المهذب 550١/١‏ والإنصاف 7/ 85: وكشاف القناع 
61 وشرح منتهى الإرادات 201١/1‏ والشرح 
الكبير مع الدسوقي 47/4. 

(؟) سورة الصافات/ .١617‏ 

() سورة آل عمران/ .١5‏ 

(5) الإسعاف ص45.ء والمهذب .545٠0/١‏ وكشاف 
القناع 28/5 وروضة الطالبين 797/6. 


-١ةال-‎ 


ا 000 


حقيقة لقوله تعالى «إوين ديد َوُه إلى قوله 
تعالى : «وَعِيمَ»”'' وقول النبي ككل : «إن ابني 
هذا سيد" '' يعني الحسنء قال البهوتي : وقال 
في الشرح : والقول بدخولهم أصح وأقوى دليلا. 
وعند الحنابلة يدخل في الوقف أولاد الواقف 
ذكورهم وإناثهم. وأولاد أولاده الذكور دون 
أولاد الإناث» فلا يدخل أولاد البنات إلا بقرينة 
لأبيى لآ يسيرة إل" 
ب- الوقف على النسل : 

3- لو قال الواقف : وقفت على نسلي فعند 
المالكية والحنابلة- في المذهب- وفي رواية 
عند الحنفية يدخل في الوقف أولاد الواقف 
ذكورهم وإنائهم» وأولاد الذكور من ولده دون 
أولاد الإناث. 

قال الحنابلة: فلا يدخل أولاد البنات إلا 
بقرينة لأنهم لا ينتسبون إليه. 

وقال المالكية : وهذا ما لم يجر عرف بدخول 
أولاد البنات في ذلك؛ لأن مبنى ألفاظ الواقف 
على العرقه: 


.40-84 سورة الأنعام/‎ )١( 

زفق حديث : (إن ابني هذا سيد..» 
تقدم تخريجه ف١0.‏ 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 7/ 2477 والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/5 “97») وروضة 
الطالبين 5/لاثالا» وكشاف القناع 1810/4 
والمهذب .46/١‏ 


000111111111111 


وعند الشافعية وفي رواية عند الحنفية ورواية 
عن الإمام أحمد أن أولاد البنات يدخلون في 
الوقف.على النسل كأولاد الذكور؛ لأن الجميع 
من نسله”'' لقوله تعالى: «#وين دَرِييْقِ داو 
مَسُلبِسنَ» إلى قوله: «رعبتئ»”". 

ج- الوقف على العقب: 

4- لو قال الواقف: وقفت على عقبي فعند 
الحنفية والمالكية والحنابلة- في المذهب- 
بدخل في الوقف أولاد الواقف ذكورهم 
وإنائهمء وأولاد الذكور من أولاده دون 
أولاد الإناث» إلا أن يكون أزواجهن من 
ولد :ولده الذكورء .قال المالكية: إلا أن 
يجري عرف بدخول أولاد البناث» لأن 


مبنى ألفاظ الواقف على العرف. 


وعند الشافعية وفي رواية عن الإمام أحمد 
يدخل أولاد البنات في الوقف على العقب”". 

الوقف على القرابة: 

48 اختلف الفقهاء فيما يشمله لفظ القرابة 
في الوقف على القرابة» فقال الحنفية: قرابته 


)١(‏ حاشية ابن عابدين اق والشرح الخيير مع 
حاشية الدسوقي :97/5: والمهذب ١/١40غ»‏ 
وكشاف القناع 5/ 671417 ومغني المحتاج 0 

(؟) سورة الأنعام/ 40-84. 

(1) حاشية ابن عابدين 474/7*» وحاشية الدسوقي 
5/. والمهذب ١/١55ء‏ وكشاف القناع 5/ 
417 ومغني المحتاج لك 


-١ةملل-‎ 


011111101110110 


وأرحامه وأنسابه كل من ينتسب إلى أبويه إلى 
أقصى أب له في الإسلام؛ وهو الذي أدرك 
الأب الأعلى» ولا يشمل ذلك أبويه وولده لصلبه 
فإنهم لا يسمون قرابة اتفاقاً» وكذا من علا منهم 
أو سفل عند أب حنيفة وأبي يوسف » خلافاً 
تمعد فق عدهم هن 1ل 12 
هم من القرا,ٍ 

وفال المالكية: يتناول لفظ الأقارب أقارب 
جه أبية:وجهة أمه ذكورأ وإناثاً» وسواء كان من 
يقرب لأمه من جهة أبيها أوجهة أمهاء ذكوراً 
وإناثاً كولد الخال أو الخالة ولو كانوا كفاراًء 
فلا فرق بين المسلم والكافر لصدق اسم القرابة 
ل 

وقال الشافعية : إن وقف على أقاربه دخل فيه 
كل من تعرف قرابته غير الأصل والفرع في 
الأصحء, فإن كان للواقف أب يعرف به وينسب 
إليه دخل في وقفه كل من ينسب إلى ذلك الأب» 
ولا يدخل فيه من ينسب إلى أخي الأب أو أبيه؛ 
ويستوي فيمن يدخل من قرب وبعد من أقاربه؛ 
ويستوي فيه الذكر والأنثى» لتساوي الجميع في 
القرابة» وإن حدث قريب بعد الوقف دخل فيه. 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 494/7. 
(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 44/5. 


1111101010000 ا لل الل اا ل لل ل نا 


ومقابل الأصح أن الأصل والفرع 


يكلو 


وقال الحنابلة : لو وقف على قرابته أو قرابة 
زيد فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه 
رهم إخوته وأخواته» وأولاد جده وهم أبوه 
وأعمامه وعماته؛ وأولاد جد أبيه وهم جده 
وأعمامه وعمات أبيه فقط. لأن النبي كَل لم 
يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى فلم يعط من 
هو أبعد كبني عبد شمس وبني نوفل شيئاً» وإنما 
أعطى بني المطلب لأنهم لم يفارقوه في جاهلية 
ولا إسلام ولم يعط قرابته من جهة أمه وهم بنو 
زهرة شيئا منه. 

ويسوى من يعطى منهم» فلا يفضل أعلى ولا 
فقيراً ولا ذكراً على من سواه وهذا هو المذهب» 
ولا يدخل في الوقف على قرابته من يخالف دينه 
دين الواقف» فإن كان الواقف مسلماً لم يدخل 
في قرابته كافرهمء وإن كان كافراً لم يدخل 
المسلم في قرابته إلا بقريئة' ". 
الوقف على الآل والأهل : 

الآل والأهل بمعنى واحد عند جمهور 
الفقهاء ولكن مدلولهما يختلف», ولذلك يختلف 
)١(‏ المهذب »40١/١‏ ومغني المحتاج 77/7 وروضة 

الطالبين 19/5/5. 


)32( شرح منتهى الإرادات لك والإنصاف /ا/ على 
وكشاف القناع 4/5 


-1١69- 


ا ا اا 000 


من يشمله في الوقف علي الآل والأهل : 

فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن الوقف 
على الآل والأهل كالوقف على القرابة. 

ويرى المالكية أن.الوقف على الآل والأهل 
مل لعسيو 

انظر التفصيل في مصطلح (آل ف 
انقراض الموقوف عليهم: 

-١‏ الانقراض في اللغة: الانقطاعء 
وانقرض القوم: درجوا ولم يبق منهم أحد' ". 

والفقهاء يستعملونه بنفس المعنى اللغري 
وهم تارة يستعملون لفظ (انقراض) وثارة 
يستعملون لفظ (انقطاع) والمعنى واحد 
عندهما”". إلا أنهم غالبا ما يستعملون 
لفظ انقراض في ترئيب الطبقات أو البطون 
في الاستحقاق في الوقف وذلك اتباعاً لشرط 
الواقف. فإذا قال الواقتف: وقفت على وَلَديّ 
هذين فإذا انقرضا فهي على أولادهما أبداً ما 
تناسلواء قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 


)١(‏ الفتاوى الهندية .7"9١/7‏ وابن عابدين 79/7؟, 
والبدائع /ا/ 54 :0" وحاشية الدسوقي 4/5 
وروضة الطالبين ”/ ١7/5‏ وما بعدهاء وقليوبي وعميرة 
#/ركالاكء وشرح منتهى الإرادات ؟7/١١5».‏ 
والإنصاف /ا4. 

(0) لسان العرب ومختار الصحاح. 

2 المغني 73/0 , والمهذب .458/١‏ 


000000111111111 111111111111111 111111010100 


الفضل : إذا انقرض أحد الولدين وعلّف ولدا 
يُصرف نصف الغلة إلى الباقي» والنصف الآخر 
يصرف إلى الفقراءء فإذا مات الولد الآخر 
يصرف جميع الغلة إلى أولاد أولاده لأن 
مراعاة شرط الواقف لازمة في الوقفء 
وهو إنما جعل لأولاد الأولاد بعد انقراض 
البطن الأول فإذا مات أحدهما يصرف 
الغلة إلى الفقراء(". 

والترتيب بين البطون قد يكون بحرف العطف 
(ثم) أو (الفاء) فلو قال الواقفف: وقفث على 
أولادي؛ ثم على أولاد أولادي؛ ثم على أولاد 
أولاد أولادي ما تناسلوا أو بطناً بعد بطن فتصرف 
غلة الوقف إلى البطن الأول وهم أولاده. لا 
يصرف إلى البطن الثاني شيء إلا بعد انقراض 
البطن الأول» ولا يصرف إلى البطن الثالث شيء 
ما بقى من البطن الثاني واحد"". 

وقد يقصد بالانقراض انقطاع جهة الوقف», 
ولذلك اختلف الفقهاء في الوقف على جهة 
تنقرض دون أن يذكر بعدها جهة أخرى كالوقف 
على الأولاد فقط. 


وقدتم تفصيل ذلك وبيان أقوال الفقهاء فيه في 
فقرة (54). 


.7174-11/4/4 الإسعاف ص49.» وكشاف القناع‎ )١( 


() الروضة 775/0 ونهاية المختاج / ه/لاء والمغني 
01 


اد 


11 1 ا 0001111 


تعطل الجهة الموقوف عليها: 

7"- ذهب الفقهاء إلى أنه لو تعطلت الجهة 
الموقوف عليها فإن ريع الوقف يصرف إلى جهة 
أخرى ممائلة للجهة التي تعطلت منافعها ولم 
0 عودها. 

فلو كان هناك وقف على مسجد أو رباط أو بثر 
وأصبح لا ينتفع بهاء فإن ما وقف على | لمسيخل 
يضرف على مسجد آخر ؤلا يصرف إلى حوض أو 
بئر أو رباط» وما وقف عى الحوض أو البثر أو 
الرباط يسرك زتقها لأقرب جاتن 0 

وما حبس على طلبة العلم بمحل عينه 
الواقفف» ثم تعذر الطلب في ذلك المحل» 
فإنه لا يبطل ا لحبس» وتصرف الغلة على 
الطلبة بمحل آخرء وما حبس على مدرسة 
فخربت ولم يرج عودها صّرِف في مثلها 
حقيقة إن أمكن؛ فتصرف الغلة لمدرسة 
أخرى » فإن لم يمكن صرف في مثلها نوعا 
في قربة أخرى» وإنْ رجي عودها وقف لها 
ليصرف في الترميم أو الإحداث أو غير ذلك مما 
يتعلق بالإصلاح”". 

ولو وقف على ثغر فاتسعت خطة الإسلام 
)1غ( حاشية ابن عابدين / 37/77 وحاشية الدسوني 


/ لالم وكشاف القناع / 0 
(1) حاشية الدسوقي 4/ا4. ش 


1111101000771 لل لل لل ل ل لل ل يننا 


حوله قال الشافعية : تحفظ غلة الوقف لاحتمال 
وق ]1 

وقال: الححابلة: لو اخفل الكفغر عرف 
الموقوف في ثغر مثله أخذاً من مسألة بيع 
الوقف إذا خربء إذ المقصود الأصلي هنا 
الصرف إلى المرابط؛ فإعمال شرط الثغر 
المعين معطل له فوجب الصرف إلى ثُغر 
آخرء قال في التنقيح: وعلى قياسه مسجد 
ورباط ونحوهما وهو ما صرح به الحارثي؛ 
قال: والشرط قد يخالف للحاجة كالوقف على 
المتفقهة على مذهب معين؛ فإن الصرف يتعين 
عند عدم المتفقهة على ذلك المذهب إلى 
المنفقيهة على مذهب 1ب 
الركن الرابع: الموقوف: 
ما يجوز وقفه وما لا يجوز وقفه: 

#ا- لو رق الققهاء على تعريف سيد آنا 
يجوز وقفه وما لا يجوزء فقد عرفه الحنفية على 
ما جاء في ابن عابدين : بأنه المال المتقوّم بشرط 
أن يكو نعقار ا أو منقولاً» فيه تعامل» أو هوما لا 


ينقل ولا يحول كالعقار ونحوه» فلا يجوز وفف 


)1( روضة الطالبين همه ؟. 
(0. كشاف القناع 10 


1 


مفقعع عع ووعلوللللعللو لوعو ملعورلرورعلعبر ممعم لمم ومو وروم م ييه 


المنقرل مقصوداً كما قال الكاساني”" . 

وعرفه المالكية بأنه : ما ملك من ذات أو 
000 

وعرفه الشافعية بأنه: عين معينة مملوكة ملكاً 
يقبل النقل» ويحصل منها مع بقاء عينها فائدة» 
أو منفعة يستأجر لها!". 

وعرفه الحنابلة بأنه: عين يصح بيعها وينتفع 
بها عرفا مع بقائها' ““. 

والأصل الذي يشترك فيه الفقهاء هو أن يكون 
الموقوف عيناً مملوكة يباح الانتفاع بها مع بقاء 
عينها وهذا في الجملة؛ إذ يصح عند المالكية 
وقف المنفعة» والعين تشمل العقار والمنقول. 
وبيان ذلك فيما يأتي: 


أولاً: وقف العقار: 


4- اتفق الفقهاء على أنه يجوز وقف العقار 
من أرض ودور وآبار وقناطر””' والدليل على 


»31١/5 حاشية ابن عابدين 509/7 والبدائع‎ )١( 
.117//1 والإسعاف ص١٠» وفتح القدير‎ 

(؟) الشرح الصغير 198/7. 

() مغني المحتاج ؟/ لالالا» والمهذب ١/ا44»‏ وروضة 
الطالبين 0/ ١5‏ وتحفة المحتاج 5/ 771. 

(4:) شرح منتهى الإرادات ؟441/7. 

(65) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه؟/ 2709 
والهداية / »١0‏ ومنح الجليل 5/ 20 والخرشي 
1» ومغني المحتاج ١//الا»)‏ والمهذب 
0١‏ »؛ وكشاف القناع 2717/4 وشرح متتهى 
الإرادات 441/97غ»: 447. 


011111111100001 


صحة وقف العقار أن جماعة من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين وقفوا ذلك» فعن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «أصاب عمر 
أرضاً بخيبرء . فأتى النبي 45 يستأمره فيهاء, 
فقال: يا رسول الله. إني أصبت أرضا 
تغيير لم أضي: هالا قل ألقس. عدي ههه 
فما تأمر به؟ قال: إن شعت حبست أصلها 
وتصلاقت: بهاء. قال قتصدق: بها عمر أنه لآ 
يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بها في 
الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن 
الل والضيف:20. 
ما يتبع العقار في الوقف وما لا يتبعه: 
0- فصل الحنفية ذلك في باب الوقف, قال 
ابن عابدين نقلاً عن الإسعافف: يدخل في وقف 
الأرض ما فيها من الشجر والبناء دون الزرع 
والثمرة كما في البيع» ويدخل أيضاً الشرب 
والطريق كالإجارة؛ ولو جعل الأرض مقبرة 
وفيها أشجار عظام وأبنية لا تدخل» ولو زاد في 
وقف الأرض وقال: بحقوقها وجميع ما فيها 
ومنهاء وعلى الشجرة ثمرة قائمة يوم الوقف قال 
هلال: لا تدخل قياساً وفي الاستحسان يلزمه 


)١(‏ حديث آبن عمر: «اضاب عمر أرضاً..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 700-104/0). 
ومسلم ("/ .)١ ١66‏ 


لاع 


ا ا 000 


التصدق ميا على وجه:الدر لآ الوقف» وذكر 
الناطفي : إذا قال: بحقوقها تدخل في الوقف 
وهذا أولئ“خضوضا إذا زاد: بجميع ما فيها 
ومنهاء ولو وقف دارا بجميع ما فيها وفيها 
حَمَا مات يَطِرْن» أو بيتاً وفيه كوارات عسل يدخل 
الحمام والنحل تبعاً للدار والعسل كما لو وقف 
ضيعة وذكر ما فيها من العبيد والدواليب وآلات 
الحراقة ا : 

وفي الدر المختار: لو وقف العقار ببقره 
وأكرته- وهم عبيده الحراثون- صح استحساناً 
تبعاً للعقارء قال ابن عابدين: لأنه قذ يثبت من 
الحكم تبعاًما لا يثبت مقصود ا كالشرب في البيع 
والبئاء فى الوقف» وهذا قول أبى يوسف ومحمد 
نسده لآ محمد أجاز إقرات. يعشى المنقول 
بالوقف فبالتبع أولى”". 

أما جمهور الفقهاء فلم يذكروا مثل هذا 
التفصيل في باب الوقف» وإنما جاء ذكر 
الكلام عن الوقف استطراداً في باب البيع؛ 
واعتبروا أن ما يدخل في بيع الأصول كالأرض 
والدار والشجر يدخل في وقفها كذلك. باعتبار 
أن الوقف ناقل للملك كالبيع» مع اختلافهم في 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المنختار 7/7/ا7. 
رم وداه 


000001111111111 


التفصيل» وبيان ذلك إجمالاً فيما يأتي: 

أ- وقف الأرض يدخل ما فيها من بناء وشجر 
عند المالكية والشافعية والحنابلة؛ وقيد 
المالكية ذلك بما إذا لم يكن شرط أو 
عرف» وقيد الشافعية الشجر بكونه رطبا لا 
يابسا. 

وفي المذاهب الثلاثة لا يدخل في وقفف 
الأرض ما فيها من زرعء. وهو ما يؤخذ 
ذقغة واحدة كالسيطة والشعير وساكر 
الزروع» أما البذر والأصول التي تبقى في 
الأرض سنتين- كالقت- فإنها تدخل في 


وقف الو 0 


ب- وقف الدار يدخل فيها الأرض والبناء 
والفناء والأشياء الثابتة المتصلة بهاء» وكذلك 
يدخل فيها الشجر المغروسء لكن قيد الشافعية 
الشجر بالشجر الرطب دون اليابس» كذلك قال 
الحنابلة : إن وقف الدار يتناول الأرض التي فيها 
الدار إن لم تكن الأرض موقوفة كمصر والشام 
وسواد الغراق 7 

)١(‏ منح الجليل /١‏ "الا والشرح الكبير على .حاشية 
الدسوقي "/ .1١١‏ ١1١ء‏ ومغني المحتاج 7/ »8٠١‏ 
١‏ وشرح متتهى الإرادات .7١7//7‏ 


)32( منح الجليل الول ومغني المحتاج 15/7 
وشرح منتهى الإرادات 5/7١7-/ا١73.‏ 


يات 


ومععع وبع ع ممم ورور ممم ع عع عع عع عع عع عع ممع ع ع عع ومودووو هه 


ج- وقف الشجر يدخل فيه الأرض التي فيها 
الشجر وذلك عند المالكية ومقابل الأصح عند 
الشافعية؛ ويتناول حريمهاء وقيل: لا يتناوله. 

وعند الحنابلة والأصح عند الشافعية أن وقف 
الشجر لا يتناول الأرض التي فيها الشجرء لأن 
اسم الشجر لا يتناوله”'". 
ذكر الحدود في وقف العقار: 

7- ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن وقف 
العقار لا يشترط فيه ذكر حدوده إذا كان مشهوراً. 
وقد نقل ابن عابدين عن الكمال بن الهمام قوله : 
إذا كانت الدار مشهورة معروفة صح وقفها وإن 
لم تحددء استغناء لشهرتها عن تحديدها. 

وقد علق ابن عابدين على ذلك بقوله : ظاهره 
اشتراط التحديدء ولا يخفى ما فيه» بل ذلك 
شرط. لقبول: الشهادة .يوقفيعها”". 

وفي صحيح البخاري: باب إذا وقف أرضاً 
ولم يبين الحدود فهو جائز. 

وقد علق ابن حجر في فتح الباري على ذلك 
بقوله : كذا أطلق الجوازء وهو محمول على ما 
إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهوراً متميزاً 


»87-40 /1 منح الجليل 117/7 ومغني المحتاج‎ )١( 
.11١١ وشرح منتهى الإرادات ؟7/‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين / #/الاء وشرح متنهى الإرادات 
1 . 


111111111011000 ل نا 


بحيث يؤمن أن يلتبس بغيره» وإلا فلا بد من 
التحديد اتفاقاً» لكن ذكر الغزالي في فتاويه أن 
من قال: اشهدوا على أن جميع أملاكي ونف 
على كذاء وذكر مصرفها ولم يحدد شيئاً منها 
صارت جميعها وتفاًء ولا يضر جهل الشهود 
بالحدودء ويحتمل أن يكون مراد البخاري أن 
الوفف يصح بالصيغة التي لا تحديد فيها بالنسبة 
إلى اعتقاد الواقف وإرادته لشيء معين في نفسهء 
وإنما يعتبر التحديد لأجل الإشهاد عليه ليبين حق 
0 

ثانياً: وقف المنغول: 

9- ذهب جمهور الققهاء؛ الشائعية 
والحنابلة والمالكية في المعتمد إلى جواز 
وقف المنقول من أثاث وحيوان وسلاح'"" 
لقول النبي ولهُ: «من احتبس فرساً في 
سبيل الله إيماناً بالله وتصديقا بوعده فإن 
شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم 
القيامة6”"» ولقوله ككلِ: «أما خالد فقد 


)32( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /االاء ومنح الجليل 
:/لا, والمهذب »55/١‏ ومغني المحتاء- 
فيه وشرح منتهى الإرادات ؟7/١54»‏ ؟447غ» 
والقوانين الفقهية ص 5 /ا"١.‏ 

(5) حديث «من احتبس فرساً في سبيل الله...» 
هريرة. 


1 


00011111 


احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله". 

والأصل عند الحنفية أنه لا يجوز وقف 
المنقرل قصداء وهذا على إطلاقه قول أبي 
حنيفة؛ وعندل أبي يوسف ومحمد يجوز 
وفك البعشوق إذا كان فبعاً للأزض 
استحساتاء كسا 18 قن ضيعة بثرها 
وأكرتها وكذا سائر آلات الحراثة؛ لأنه تبع 
للأرض في تحصيل ما هو المقصودء وقد يثبت 
من الحكم تيعاً ما لا يثبت مقصوداً كالشرب في 
البيع والبناء في الوقف”". 

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز وقف 
الكراع- وهي الخيل والسلاح- استحساناً 
للآثار المشهورة في ذلك» ومنها قول النبي 
يكل : وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في 
سبيل الله» وقد ورد أن خالد بن الوليد #ه قال لما 
حضرته الوفاة: «إذا أنا مت فانظروا سلاحي 
وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله»”" وتأخذ 
الإبل حكم الخيل لأن العرب يجاهدون عليها 


)١(‏ حديث «أما خالد فقد احتبس أدراعه...» 
أخرجه مسلم 5/١‏ ). 

(؟) الهداية لا/ ١6‏ 5١٠ء‏ وفتح القدير 5١5/5‏ نشر دار 
الفكر. 

() أثر خالد: إذا أنا مت فانظروا سلاحي...» 
أخرجه الطبراني في الكبير )٠١7/7(‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (4/ ")2 إسناده -حسن . 


10ل لل لل لل لل للا 


وكذا السلاح يحمل عليها؛ والقياس أنه لا يجوز 
وقف المنقول لأن شرط الوقف التأبيد» 
والمنقول لا يتأبد» فترك القياس للآثار 
التي وردت. 

ويجوز عند محمد- خلافاً لأبي يوسف- وقف ' 
المنقول قصداً إذا كان متعارفاً وفيه تعامل للناس 
كالفأس والقدوم والقدر والجنازة وثيابها 
والمصحف والكتب لأن القياس قد يرك 
بالتعامل» لقول عبد الله بن مسعود #: «ما 
رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»”") 
بخلاف ما لا تعامل فيه؛ أي لم يجر التعامل 
بوقفه كالثياب والحيوان والمتاع» والفتوى على 
قول محمدء وإليه ذهب عامة المشايخ ومنهم 
السرخسيء أما أبو يوسف فلا يجوز عنده وقف 
ذلك لأن القياس إنما يترك بالنص» والنص ورد 
في الكراع والسلاح فيقتصر عليه”". 
ثالاً : وقف المنفعة: 

8 ذهب. جمهور التقهناء: الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز وقف 


)1( أثر ابن مسعود دما وأ المسلمون سا ...ة 
أخرجه حبق في المسند [ 6 خرف وحسن إسناده 
السخاوي في المقاصد الحسنة (ص/7707). 

)0( فتح القدير ا والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين 7/ 0/ا. 


-1١516- 


ا ا 0000000000 


المنفعة؛ إذ أنهم يشترطون أن يكون الموقوف 
وي ل نع 
تأبيذ الوقف 00 

وذهب المالكية إلى جواز وقف المنفعة فمن 
استأجر .دارا مدة معلومة فإنه يجوز له.أن يقف 
منفعتها في تلك المدة» وينقضي الوقف 
بانقضائهاء لأنه لا يشترط عندهم تأبيد 

)0( .- 

الوقف . 
ما يشترط في العين الموقوفة: 

طُْ في العين الموقوفة ما يلي : 
أ- أن تكون العين معينة: 

4 ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في العين 
الموقوفة أن تكون معينة فلا يصح وقف المبهم. 
فال الحتقية: يشعرط أن يكزن الموقوف معلوماء 
فلو وقف شيئاً من أرضه ولم يسمه لا يصح» لأن 
الشيء يتناول القليل والكثير ولو بين بعد ذلك»؛ 


إذ ربما يبين شيئاً قليلاً لا يوقف عادة؛ ولو قال : 


وقفت هذه الأرض أو هذه الأرض كان باطلاً 


لمكا البببال 7 


)0( مغني المحتاج ير وشرح منتهى الإرادات 
7غ والبدائع ل وحاشية ابن عابدين 


؟/روه"”,. 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١977/5‏ والشرح 
الصغير 7948/7 ط. الحلبي. 

(*) البحر الرائق »7٠١7*/5‏ والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين 7/ 7”59. 


1 ا 


وذكر الشافعية والحنابلة أن الوقف لا يصح 


إلا في عين معينة» فإن وقف عبد غير معيّن أو 


فرساً غير معين فالوقف باطل» وكذا لووقف أحد 
داريه أو أحد عبديه لا يصح, لأن الوقف نقل 
ملك على وجه القربة والصدقة» فلا يصح في غير 
معين كما لا يصح في عين في الذمة كدار وعبد 
ولو موصوفا"". 

وذكر المالكية- كما جاء في الشرح الكبير- 
أنه يجوز الوققت المعلق» كقول الواقف: إن 
ملكت دار فلان فهي وقف . وعلق الدسوقي على 
ذلك بقوله : وانظر هل لا بد في التعليق من تعيين 
المعلق فيه أو يدخل فيه ما إذا قال: كل ما تجدد 
لي من عقار أو غيره ودخل في ملكي فهو ملحق 
بوقفي؟ أقول: المأخوذ من كلام الرصاع في 
شرح الو لور م 
يلزم لالتعجير- كالطلدق 53 


ب- أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع 


بقاء عينه : 


- ذهب الفقهاء إلى أنه 07 95 
الموقوف أن يكون مما ينتفع به مع بقاء 


عينه'”"': وقد صرح الشافعية والحنابلة في 


)١(‏ المهذب »44!/١‏ ومغني المحتاج /١‏ /الالا» وشرح 
منتهى الإرادات 597/7. 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1/4/. 

() حاشية ابن عابدين / 5/اا» وفتح القدير -21١4/5‏ 


-1١15- 


ا 00000 


قول والمالكية بأنه لا يصح وقف ما يستهلك 
كالطعام والشراب» لأن منفعة المطعوم 
والمشروب في استهلاكه؛ كما لا يجوز في 
الأصح المنصوص عليه عند الشافعية وفي 
المذهب عند الحنابلة وقف الدراهم 
والدنانير للتزيين والتحلي بهاء أو للوزن» 
أو لينتفع بإقراضهاء لأن الوقف تحبيس 
الأصل وتسبيل المنفعة» وما لا ينتفع به إلا 
بإتلافه لا يصح فيه ذلك. 

وفي قول عند الشافعية والحنابلة يصح وقف 
الدراهم والدنانير على قول من أجاز إجارتها. 

ويصح عند الشافعية وقف المشموم الذي 
ينتفع به مع بقاء عينه كالمسك والعنبر والعود. 

وعند الحنابلة يصح وقف الند والصندل وقطع 


الكافور. 
عندهم”". 


أما الحنفية والمالكية على المذهب فقد 
أجازوا وقف الطعام كالحنطة ووقف 
الدراهم والدنائير إذا وقف ذلك للسلف 
ورد البدل؛. واعتبروا أن رد البدل قائم 


- والخرشي 24٠١/7‏ ومغني المحتاج /١‏ لال وشرح 
منتهى الإرادات 7949/7 والمغني 0/ .54٠‏ 

)١(‏ مغني المحتاج /١‏ لالا”. والمهذب ١/447؛‏ وشرح 
منتهى الإرادات 7/ »5٠٠‏ والمغني 0/ .151-514٠‏ 


000 


مقام بقاء العين» أما وقفها مع بقاء عينها 
فلا يجوزء قال ابن عابدين: الدراهم لا 
تتعين بالتعيين» فهي وإن كانت لا ينتفع بها 
مع بقاء عينهاء لكن بدلها قائم مقامها لعدم 
تعينها» فكأنها باقية» ولااشك أنها من المنقول» 
فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيما أجازه 
محمدء ويجوز وقف كر من حئطة على 
شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم 
ليزرعوه لأنفسهمء, ثم يؤخذ منهم بعد 
الإدراك قدر القرض» ثم يقرض لغيرهم من 
وقف المكيل والموزون ليباع ويدفع ثمنه 
مضاربة» وكذا يفعل في وقف الدراهم 
والدنانير وما خرج من الربح يتصدق به في 
جهة الوقش. 

وفي قول عند المالكية أنه يكره وقف ما ينتفع 
به ويرد بدله؛ لأن منفعته في استهلاكه والوقف 


إنما ينتفع به مع بقاء عينه''". 


ج- أن لا يتعلق بالغين الموقوفة حق 
الغير : 
-١‏ اختلف الفقهاء في صحة وقف العين 


رةه وفتح القدير 5/ش5ظ2, والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 50 والخرشي 1 


-1١61/- 


ا 00000000 


التي يتعلق بها حق الغير كأن تكون مرهونة أو 
مؤجرة. 

فذهب جمهور الفقهاء إلى صحة وقف العين 
التي يتعلق بها حق الغير». فنص الحنفية 
والمالكية على صحة وقف العين المرهونة 
أو المؤجرة» وتعود العين بعد افتكاكها من 
الرهن وبعد انقضاء مدة الإجارة إلى الموقوف 
عليهم ‏ ووافقهم الشافعية في العين المؤجرة. 

الأول: وهوالمذهب أنه يصح وقف المرفون 
كالعتق» لأنه حق لله تعالى لا يصح إسقاطه بعد 
ثبوته فصار كالعتق. 

وفي الوجه الآخر عند الشافعية لا يصح وقف 
المرهون لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلا 
يصح كالبيع نا 

وقيد الحنابلة صحة وقف المرهؤن بما إذا كان 
الوقف بإذن المرتهن », لأن منعه من التصرف فيه 
لتعلق حق المرتهن به وقد أسقطه بإذنه وبطل 
الرهن لأنهذا التصرف يمنع الرهن ابتداء فامتنع 


معه دوان”. 


والزرقاني /ا/ ملو والمهذدب ا وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ :لاا 2.4٠٠‏ الالاء والمغني 
٠/5‏ . وأسنى المطالب ؟508/7. 

فق شرح منتهى الإرادات برف والمغني 0/5 
والإنصاف ©125-161"/8. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001111111111111 


وهذا في الجملة إذ لكل مذهب نوع من 
التفصيل» فعند الختفية: نقل ابن عابدين 
عن الإسعاف وغيره: لو وقف المرهون بعد 
تسليمه صح» وأجبزه القاضي على دفع ما عليه إن 
كان موسراًء وإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه 
فيما عليه. 

وإن وقف المرهون وافتكه جاز» فإن مات عن 
عين تفي بالدين صح الوقف ولا يغير» وإن لم يف 
ما تركه ما عليه من الدين فإن القاضي يبطل 
الوقف ويبيعه لد كي 

وقيد المالكية صحة وقف المرهون 
والستاجر.بنا إذا قصد أن يكون: موقوقا 
بعد الخلاص من الرهن والإجارة لأنه لا 
يشترط في الوقف التنجيز”". 
د- أن يكون الموقوف مما يجوز بيعه: 

+١‏ اشترط الحنابلة أن يكون الموقوف مما 
يجوز بيعه» وهو ما عبر عنه الشافعية بكونه مما 
يقبل النقل» قال ابن قدامة : لا يصح وقف ما لا 
يجوز بيعه كأم الولدٍ والمرهون والكلب 
والخنزير وسائر سباع البهائم التي لا. تصلح 
للصيد وجوارح الطير التي لا يصاد بهاء لأن 


2841/7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١1( 
.7١ص والإسعاف‎ ,.06 


- ١ 4- 


موععوععممففعوووموعقمومممومم ممم ممم ممعم عع عم و دوو دوعو وه 


الوقف نقل للملك فيها في الحياة.فأشبه البيع؛ 
ولأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» 
وما لا منفعة فيه لا يحصل فيه تسبيل المنفعة» 
والكلب أبيح الانتفاع به على خلاف الأصل 
للضرورة» فلم يجز التوسع فيها؛ والمرهون في 
وفقه إبطال حق المرتهن منه فلم يجز إبطاله”". 

ومثل الشافعية بما لا نصح وقفه بأم الولد 
والحمل والكلب المعلم» وهذا في الأصح؛ 
ومقابل الأصح يصح وقف أم الولد والكلب 
المعلم؛ أما الكلب غير المعلم فلا يصح وقفه 
جزما. : 

أما المالكية فلم يشترطوا هذا الشرط» قال 
الدسبوقي:. صح وقف مملوك ولو كان. ذلك 
المملوك الذي أريد 


وقفه لاا يجوز بيعه 


ليعشيوة :.. 

والحنفية لم ينصوا على هذا الشرط وإن كانت 
قواعدهم لا تأباة» فالأصل عندهم عدم جواز 
وقف المنقول إلا تبعآ أوما جرى فيه التعامل بين 
الناض. . ' 

فال الزيلعي : قال الشافعي: يجوز وقف كل 
ما يجوز بيعه ويمكن الانتفاع ايه 


)1( المغني ه/ 5١‏ وقرج متيس الإزاذات 7/7 . 
زفة الدسوقي 1 والخرشي 1 ومغني 
المحتاج /١‏ /ا/ا/8-1/ااء و ا المطالب 50817. 


11ل لل الي نينا 


قياساً على الكراع والسلاح». قلنا :.الأصل عدم 
جواز الوقف».. فيقتصر على مورد الشرع وهو 
العقار والكراع والسلاح» وأوردالمرغيناني 
قول الشافعي ثم قال: ولنا أن الوقف فيه لا يتأبد 
(يقضد المتقول) بخلاف. العقاز”!. 
رامعا : وقف المشاع : | 

لا- ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة وقف 
المشاع؛ واستدلوا بحديث عمر رضي الله تعالى 
عنه (أنه أصاب مائة سهم من خيبر واستأذن النبي 
يك فيها فأمره بوقفها)”"؛ وهذا صفة المشاع. 
“كا كةو 1ق الوق عق جر على بعر 
الجملة مفرزاًء فجاز غلية مشاغا كالبيع» أو 
عرصة يجوز بيعها فجاز.وقفها كالمفرزة. 

واستدلوا“كذلك بأن الؤقف تحبيس الأصل 
وتسبيل المنفعة». وهذا يحصل في المشاع 
كحصؤله في لم601 

وقال الشافعية والخنابلة : يصح وقف المشاع 
مسجداً وبْه صرح ابن الصلاح» ؤإذا وقف 
المشاع مفحدَا فإن القسمة تجب لتعينها 
طريقاً للانتفاع: بالموقوف”". 


(1) الزيلعي 97/8 والهداية 115/8 

(؟) حديث «أن عمر أصاث مائة سهم..» 
أخرجه النسائي (5/ 177). 

() المغني لابن قدامة 351/0. ٌ 

(5) مغني المخحتاج 1١‏ /الا"-4ل/الا . والمنهذب رمي 
وكشاف القناع 547/4 154-1» والمغني 147/0. 


-١59- 


ل لل ل ل ل لل ا ا ل لل ل لل ل لل لل ل لل ا ا 0001111111 


وللمالكية تفصيل في وقف المشاع؛ قال 
الدردير: يصح وقف المملوك وإن كان 
مشاعا فيما يقل القسمةء . ويخبر الواقف 
على القسمة إن أرادها الشريك؛ أما ما لا 
يقبل القسمة ففيه قولان مرجحان» أي في 
الصحة وعدمهاء وعلى القول بالصحة يجبر 
الواقف على البيع إن أراد شريكه. ويجعل ثمنه 
في مثل وقفه ؛ ويجبر على ذلك في قول؛ وفي قول 
آخر لا يجبر على جعل ثمنه في مثل وقفه”". 

وقد حكى البناني في حاشيته على الزرقاني ما 
حصله ابن عرفة في تحبيس المشاع قال: وقد 
حصل ابن عرفة في.تحبيس المشاع ثلاثة أقوال: 

الأول: الجواز مطلقاًء أي سواء كان يقبل 
القسمة أو لا يقبلهاء وهو ظاهر المدونة وظاهر 
سماع ابن القاسم ونص ابن زرب. 

والقول الثاني : يتوقف وقف المشاع على إذن 
شريكه فيما لا يقسمء فإن أذن له شريكه صح 
الوقف. وإن لم يأذن له بطل الوقف. 

والقول الثالث : يجوز الوقف مطلقاً» ويجعل 
لحظ المحبس مما لا ينقسم في مثل ما حبسه فيه 
وهو لابن حبيب بهمن ابن الماجشون؛ ووضح 
الشيخ عبد القادر الفاسي قول ابن الماجشون؛ 


110 لل ل الل لل نا 


فقال: هو جواز الإقدام على تحبيس المشاع 
مطلقاً انقسم أم لا وعدم التوقف على إذن 
الشريك؛ فإن رضي بذلك الشريك فظاهر 
أنه يبقى شريكاً في الحبس» أو بيع وحده 
أيضاً على الإشاعة إن شاءء وإن لم يرض 
بيع ويجبر على جعل الثمن في مثله. 

فال البناني : وكلام التوضيح وغيره صريح في 
أن محل الخلاف هو النفوذ بعد الوقوع والنزول؛ 
أما ابتداء فلا يجوز الإقدام على تحبيس ما لا 
ينسم دوخ إذن الغريلة”. 

أما الحنفية فقد اتفق فقهاؤهم على جواز وقف 
المشاع فيما لا يقبل القسمة كالحمام ونحوهء 
فلا يضره الشيوع إلا في المسجد والمقبرة فإنه لا 
يتم مع الشيوع» لأن بقاء الشركة فيه يمنع 
الخلوص لله تعالى» ولأن المهايأة فيها من 
أقبح ما يكون: بأن يدفن الموتى في 
المقبرة سنة ويزرع سنة؛ ويصلى في 
المسجد في وقت ويتخذ اصطبلاً في وقت» 
بخلاف وقف غير المسجد والمقبرة» فإنه يمكن 
الاستغلال وقسمة الغلة» فلا يمنع صحة الوقف 
فيما لا أيحتمل القسمة”'). 

أما المشاع الذي يقبل القسمة فقد اختلفوا 
)١(‏ حاشية البناني على هامش الزرقاني 4/1/. 


(؟) الهداية ١17/7‏ وفتح القدير 717/5 والبحر الرائق 
115-68 والزيلعي 73754/7. 


دولاا- 


ولمموع مع ربل ررم فوفر مولعل عل لالع ع ممعم عع 60 


فيه : فعند أبي يوسف يجوز وقف المشاع الذي 
يحمل القسمة كالمشاع الذي لا-.نحتمل 
القسمةء وذلك لأن القسمة من تمام 
القبض» والقبض ليس بشرط عند أبي 
يوسف فكذا تتمته» وأخذ مشايخ بلخ بقول 
أبي يوسف”". 

قال السرخسي : لو وقف نصف أرض أو نصف 
دار مشاعاً على الفقراء فذلك جائز في قول أبي 
يوسف» لأن القسمة من تتمة القبض » فإن القبض 
للحيازة وتمام الحيازة فيما يقسم بالقسمة» ثم 
أصل القبض عند أبي يوسف ليس بشرط في 
الصدقة الموقوفة» فكذلك ما هو من تتمة 
الوقف. وهذا لأن الوقف على مذهبه قياس 
العتق» والشيوع لا يمنع العتق» فكذلك لا يمنع 
الوقف77, 

وإذا صح وقف المشاع الذي يقبل القسمة عند 
أبي يوسفء وطلب الشريك القسمة فيصح 
مقاسمتهء لأنها تمييز وإفرازء ثم إن وقف 
نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم 
شريكه, لأن الولاية للواقف وبعد الموت 
إلى وصيه. 


.717-111١/5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 
يد‎ 3/1١6 المبسوظ‎ )90( 


ممموعل معلل لوو ولمعلرور عوعمو و وللنرع ووم وولرولم عملم وعلنو م وم وملعم ممءع مويه 


وإن وقف نصف عقار خالص. لهء فالذي 
يقاسمه القاضي» أو يبيع نصيبه الباقي من رجل 
ثم يقاسمه المشتري ثم يشتري ذلك منه. لأن 
الواحد لا يجوز أن يكون مقاسما ومقاسما 

ولو كان في القسمة فضل دراهم بأن كان أحد 
النصفين أجود من الآخرء فجعل بإزاء الجودة 
دراهم» فإن كان الآخذ للدراهم هو الواقف بأن 
كان النصف الذي هو غير الوقف هو الأحسن لا 
يجوزء الأنه يصير. باقعا يعض: الوقف» ويبع 
الوقف لا يجوزهء وإن كان الآخذ شريكه بأن كان 
نصيب الوقف أحسن جازء لأن الواقف مشتر لا 
بائع» فكأنه اشترى بعض نصيب شريكه 
كينا 

ولا يجوز وقف المشاع الذي يقبل القسمة عند 
محمد بن الحسن » لأن أصل القبض عنده شرط » 
فكذا ما يتم به القبض» قال الكمال بن الهمام : 
لما شرط محمد القبض منعه- أي .الوقف- لأن 
الشيوع وإن لم يمنع من التسليم والقبض- ألا 
ترى أن الشائع كان مقبوضاً لمالكه قبل أن يقفه- 
لكن يمنع من تمام القبض » فلذا منعه محمد عند 
إمكان تمام القبض وذلك فيما يحتمل القسمة؛ 
فإنه يمكن أن يقسم أولاً ثم يقفهء وإنما أسقط 
محمد اعتبار تمام القبض عند عدم الإمكان 


.771-1717١ /5 الهداية 17/7 وفتح القدير‎ )١( 


-١1/1١- 


وذلك فيما لا يحتمل القسمة» لأنه لو قسم قبل 
الوقف فات الانتفاع كالبيت الصغير والحمام 
فاكتفى بتحقق التسليم في الجملة» وقد أخذ 
مشايخ بخارى بقول محمد وصرح في الخلاصة 
بأن الفتوى على قول محمد في وقف المشاعء 
وكذا في البزازية وغيرها”". 

وإنما يكون الشيوع فيما يحتمل القسمة مانعاً 
عند محمد من الوقف إذا كان هذا الشيوع وقت 
القبض لا وقت العقدء قال ابن عابدين : لو كان 
بين رجلين أرض وقفاها ودفعاها معاً إلى قيم 
واحذ. عاذ اعقاقاء لأن المانع من الجواز عند 
محمد هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقدء 
ولم يوجد هاهنا لوجودهما معاً منهماء وكذا لو 
وقف كل منهما نصيبه على جهة وسلماه معاً لقيم 
واحد جاز اتفاقاً لعدم الشيوع وقت القبض» 
وكذا لو اختلفا في وقفيهما جهة وقيما واتحد 
زمان تسليمهما لهما أو قال كل منهما لقيمه: 
اقبض نصيبي مع نصيب صاحبي لأنهما صارا 
كمنول. واحد 0 

وأيضاً فإن الشيوع- فيما يحتمل القسمة- 
الذي يمنع الوقف عند محمد هو الشيوع المقارن 


ء1١١/5 الهداية وشروحها فتح القدير والعناية‎ )١( 
.11١7 /8 والبحر الرائق‎ 
.756 / (؟) حاشة ابن عابدين على الدر المختار‎ 


لا الشيوع الطارئ» فلو وقف شخص كل عقاره 
ثم استحق جزء منه شائعا بطل الوقف في الباقي؛ 
لأنه تبين بعد الاستحقاق أن الشيوع كان مقارناً 
الوققه 

أما إذا وقف المريض داره ثم مات» وتبين أن 
هذه الدار لا تخرج من الثلث» ولم يجز الورثة 
وقف الجزء الزائد على الثلث» فإن الوقف يبطل 
في الجزء الزائد ويصبح ملكا للورثة» ويبقى 
الباقي من الدار الذي خرج من الثلث وقفاًء وقد 
صح الوقف هنا مع كونه حصة شائعة» لأن 
الشيوع طارئ بسبب عدم إجازة الورثة”". 
التصرفات التي تجري على الموقوف: 
زكاة المال الموقوف: 

يتأتى الكلام في زكاة الموقوف في مسألتين: 
المسألة الأولى: زكاة العين الموقوفة 

نفسها: 

4 زكاة العين الموقوفة ينبني على اختلاف 
الفقهاء في ملك رقبة العين الموقوفة. 

فعند الحنفية والشافعية في الأصح : لازكاة 
فيهاء يقول الحنفية: لا تجب الزكاة في سوائم 
الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك» لأن في 


1غ( الهداية مع فتح القدير ا والبحر الرائق 
ه/ 17 وحاشية ابن عابدين #/ 755 856 


-١1/7- 


#للععاواع ا امعمل يلاوو ووو 


الزكاة تملكياً: والتمليك في غير الملك لا 
نا 

ويقول الشافعية: إذا كانت الماشية موقوفة 
على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو 
اليتامى أو شبه ذلك فلا زكاة فيها بلا خلافء لأنه 
ليس لها مالك معين. 

وإن كانت موقوفة على معين- سواء كان 
واحداً أو جماعة- فبناء على الأصح من أن 
الملك في رقبة الموقوف لله تعالى لا زكاة فيها 
كالوقف على جهة عامة. 

ومقابل الأصح- وهو أن الملك في رقبة 
الموفوف تكون للموقوف عليه- ففي وجوب 
زكاته على الموقوف عليه وجهان: أصحهما لا 
تجب» لأن ملكه ملك ضعيف بدليل أنه لا يملك 
التصرف في رقبته» والثاني : أنها تجب عليه لأنه 
يملكه ملكا تاماً مستقراً فأشبه غير الموقوف7". 

وعند المالكية يكون الموقوف على ملك 
الواقف. وعلى ذلك فزكاته على الواقف» 
جاء في حاشية الصاوي على الشرح 
الصضغير: من وقف عيئاً للسلف يأخذها 
المحتاج ويرد مثلهاء يجب على الواقف 
زكاتهاء لأنها على ملكه. فتزكى كل عام 


00 بدائع الصنائع‎ )١( 


زف4 المجموع شرح المهذب رف ار ومغني 
المحتاج 1" . 


111111111110100 ا لل لل ا لك و ل ل ل ل ل لل يننا 


ولو بانضمامها لماله» وإن مكثت عند 
المدين أعواماً فإنها تزكى بعد قبضها لعام واحد. 

وكذلك من وقف أنعاماً لتفرقة لبنها أو صوفها 
أو الحمل عليهاء أو لتفرقة نسلها فإن الجميع 
يزكى على ملك الواقف إن كان فيها نصاب ولو 
بالانضمام لماله» ولا فرق بين كون الموقوف 
عليهم معينين أو غير معينين ويقوم الناظر مقام 
الواقف. إلا أن الناظر يزكيها إذا بلغت نصاباء 
ولا يتأتى الضم تبباله لآنه ليس مالك 

وقال الحنابلة : إن الملك في الموقوف يكون 
للموقوف عليه؛ فإن كان الموقوف عليه معيناً 
كزيد مثلاً فإنه يجب عليه زكاة الموقوف من إبل 
أو بقر أو غنم سائمة؛ لأنالملك ينتقل للموقوف 
عليه على المذهب أشبه سائر أملاكه. 

واختار بعض الحنابلة عدم وجوب الزكاة 
لضعف الملك. 

وإن كان الموقوف عليه غير معين كالفقراء 
مثلاً فلا تجب الزكاة في الموقوف”". انظر 
(زكاة: ف7١).‏ 
المسألة الثانية: زكاة غلة الأرض وثمار 

الأشحار: 

0 غلة الأرض الموقوفة وثمارالأشجارإن 

)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1194/١‏ ط 


الحلبي. 


(؟) شرح منتهى الإرادات 7517/١‏ و5194/75. 


1 


كان الوقف على قوم بأعيانهم فحصل لبعضهم 
من الثمرة أو الحب نصاب ففيه الزكاة» لأن 
الموقوف عليهم يملكون الثمار والغلة ملكا تاماً 
ويتصرفون فيه بجميع أنواع التصرف» فمتى 
حصل لأحدهم.نصاب وجبت عليه زكاته» وهذا 
عند الحئفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

وروي عن طاووس ومكحول أنه لا زكاة في 
ذلك» لأن الأرض ليست مملوكة لهم.فلم تجب 
عليهم زكاة في الخارج منه كالمساكين. 

وإن كان الوقف على جهة عامة كالمساجد 
والفقراء فعند الحنفية والمالكية- وهو ما حكاه 
ابن المنذر عن الشافعي- تجب الزكاة إذا بلغت 
نصاباء لعموم قوله تعالى: «وماثوا حَفّةُ يوم 
حَصَادن2"”4, ولأن العشر يجب في الخارج لا 
في الأرض» فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة 
واحدة؛ كما يقول الحنفية. 

وعلى ذلك فإن الزكاة تخرج أولاً بمعرفة من 
يلي الوقف؛ ثم يفرق الباقي على الموقوف 
عليهم بالاجتهاد كما يقول المالكية”". 

وعند الحنابلة وهو الصحيح المشهور من 
نصوضص الشافعي أنه لا زكاة في غلة الموقوف 
على غير معين كالفقراءء ولا فيما يحصل في 


.١14١ سورة الأنعام/‎ )١( 
بدائع الصنائع 5/7 ومنح الجليل ؟/ لالا.‎ )1( 


أيديهم» سواء حصل في يد بعضهم نصاب من 
الحبوب والثمار أو لم يحصل» لأن الوقف على 
الفقراء والمساكين لا يتعين لواحد منهم. بدليل 


أن كل واحد منهم يجوز حرمانه والدفع إلى 
03 
عيره 8 


إجارة الموقوف: 
أ- من يملك حق تأجير الموقوف: 

5 ذهب الفقيناء إلى أن الذئ: يملك حق 
تأجير الموقوف هو الناظر الذي شرطه الواقف» 
إن كاق قد. شرط ناظرا ععينا». بواء آكان 
الموقوف عليه معيناً كزيد وعمروء أم غير 
معين كالفقراء والمساكين» وسواء أكان 
الناظر هو الموقوف عليه المعين أم كان غيره”". 

وإذا لم يحدد الواقف ناظراً للوقف» فإما أن 
يكون الموقوف عليه معيئاً أو غير معين. 

فإن كان الموقوف عليه معيئا فعئد المالكية 
والحنابلة يكون النظر للموقوف عليه وهوالذي 
يتولى أمره بإجارة وغيرها إن كان رشيداً"". 


)0غ( المغني 0 والمجموع شرج المهذب /50 
ولاهغ. : 

)0( الدر المختار وحاشية ابن عابدين حوى 666 
69 وفتح القدير 0_5 والشرح الكبير 2 
الدسوقي 4/1 كي والخرشي اا ول 
ومغني المحتاج 797/١‏ وشرح منتهى الإرادات 
7/ 06٠6ء‏ والإنصاف 01/8 ٍ 

[فرة) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 44/1 وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 507,. 0054, والإنصاف 34/9. 


-١1/5- 


وعند الحنفية قال في الدر المختار نقلاً عن 
العمادية: الموقوف عليه الغلة أو السكنى لا 
يملك الإجارة ولا الدعوى إلا بتولية أو إذن 
قاض »؛ ولو الوقف على رجل معين على ما عليه 
الفتوى» لأن حقه في الغلة لا العين» إلا أن ابن 
عابدين قال: أما في الإيجار فلم يذكره في 
العمادية على هذا الوجه بل قال: والموقوف 
عليهم لم يملكوا إجارة الوقف. وقال الفقيه أبو 
جعفر: لو كان الأجر كله للموقوف عليه: بأن 
كان لا يحتاج إلى العمارة ولا شريك معه في 
الغلة؛ فحينئذ تجوز إجارته في الدور 
والحوانيت؛ وأما الأراضي: فإن شَرط 
الواقف تقديم العشر والخارج وسائر المؤن 
وجعل للموقوف عليه الفاضل لم يكن له أن 
يوجرهاء لأنه لو جاز كان كل الأجر له بحكم 
العقدء فيفوت شرط الواقف. ولو لم يشترط 
ذلك يجب أن يجوزء ويكون الخراج والمؤن 
عليه قال ابن عابدين: ونحوه في الإسعاف ثم 
قال : فقد علم صحة إيجار الموقوف عليه إذا كان 
معيناً بهذه الشروط . ثم قال: وينبغي عدم التردد 
في صحة إيجاره إذا شرط الواقف التولية والنظر 
للموقرف أ 

ونص المالكية على أنه لا يصح إعارة شخص 


والبحر الرائق 555/0. 


مالك انتفاع بنفسه فقط كمحبّس عليه لسكناه ولا 
تصح إجارته أيضاً"'". 

وقال الشافعية: منافع الموقوف ملك 
للموقوف عليه» يستوفيها بنفسه وبغيره 
بإعارة وإجارة كسائر الأملاك. لكن لا 
يوجر إلا إذا كان ناظراً أو أذن له الناظر 
في ذلك؛ هذا إن كان الوقف مطلقاء فإن 
كان مقيداً بشيء: كما لو وقف داراً على 
أن يسكنها معلم الصبيان في القرية مثلاً 
ليس له أن يسكنها غيرة بأجرة ولا بغيرها. 

وقالوا: وإن لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو 
غيره فالنظر للقاضي على المذهب, لأن له النظر 
العام فكان أولى بالنظر فيهء ولأن الملك في 
الوقف لله تعالى. والطريق الثاني ينبني على 
أقرال البلك. 

وقال في المهذب : إن لم يشرط الواقف ناظراً 
ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه إلى الواقف. لأنه كان النظر إليه 
فإذا لم يشرطه بقي على نظره. 

والثاني: أنه للموقوف عليه» لأن الغلة له 
فكان النظر إليه. 
)١(‏ جواهر الإكليل 7/ 156. 


إففق مغني المحتاج بفعرنضة 8 », وروضة الطالبين 
5/6" 


-١119/60- 


لل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل لل ل لل لل ل لل لل 00001 


والثالث :أن النظر للحاكم » لأنه يتعلق به حق 
الموقرف عليه وحق من ينتقل إليه فكان الحاكم 
ولي وهو المذهب”". 
. أما| نان الب قف ليم غيريجين - كالفقراء 
والمساكين والمساجد- ولم يحدد الواقف ناظراً 
كان النظر للحاكم أو القاضي كما يعبر 
الحنفية' ". 


بب اقباع شرط الواقف في اتقببي: 

17/اه ذهب جههور الفقهاء: الحنفية 
والمالكية والحنابلةوالشافعية في الأصح 
إلى أنه يتبع: شبرط الواقف في إجارة 
الموقوف». فإذا شرط الواقفٍ أن د يؤجر 
سئة مثلا ع 5< دائيع قرط 1 

بقل الأتس دس كالب لا يتبع شرط 
الواقف في ذلك» لسر على المح لي 
العنفية؟". 


)١(‏ المهذب فياك سا" 

(9) الدر الكختار وحاشية ابن عابدين عليه 417+ 

5 والبحر الرائق 01/5 وانشرع الكبير د 
0 هه ٠‏ والاتشيافب اللشفة ‏ 0" 

(9) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ,2791/7 
والخرشي ,٠ ٠/7‏ والشرح الكبير ع2 حا شية 
الدسوقي 61/1 ومغني المحتاج ا وشرح 
منتهى الإرادات .0:0١/7‏ 


الزباس جيعد 9 


لل ال لل لل ل ل ا ل ل ا ل ل ل بانها 


واستثنى المالكية والشافعية والحنابلة من 
اتباع شرط الواقف في تحديد مدة الإجارة أو 
عدم التأجير ما إذا كانت هناك ضرورة للتأجير؛ 
كما لو.شرط الواقف أن لا تؤجر الدار أكثر من 
منلة» ثم انهدمت» وليس له جهة عمارة إلا 
بإجارة سنين فحينئذ يجوز للناظر مخالفة شرط 
الؤاقف» لأن اتباع شرط الواقف في هذه الحالة 
يفضي 'إلى تخطيل”!؟. 

كذلك استثنى الحنفية من اتباع شرط الواقف 
حالة ما إذا كان الناس لا يرغبون في استئجار 
الموقوف المذة التي شرطها الواقف؛ كما إذا 
شرظ أن لا يؤجرالموقوف أكثر من سنة » والناس 
لا يرغبون في استئجارها» وكانت إجارتها أكثر 
من سنة أنفع وأذر للفقراء» فليس للقيم أن 
يؤجرها أكثر من سنة» بل يرفع الأمر للقاضي 
ليؤجرها أكثر من سسئة» لأن للقاضي ولاية النظر 
للفقراء والغائبين والموتى. ‏ 

وإن لم يشترط الواقف شيئاً فللقيم ذلك بلا 
إذن القاضي”". 

هذا إذا كان للواقف شرط في التأجيرء أما إذا 
لم يشترط الواقف مدة للتأجير فقد اختلف. 


)١(‏ الخرشي لا دول ومغني المحتاج اا وشرح 
منتهى الإرادات 7/ 007. 


)2غ( حاشية ابن عابدين نط كرة والإسعاف ص5١.‏ 


-11/5- 


#ومعلعولعلع ملع بربرم ووعوو ع وللعلول لوو ملعل ر ءام ممعم بملمم ملعم مب عم ممم مه 


الفقهاء في تحديد المدة التي يجور للناظر 
التأجير فيها. 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم تحديد 
المدة التي يجوز للناظر تأجير الموقوف فيها إذ لا 
توفيت في ذلك» فتجوز الإجارة مدة تبقى فيها 
العين غالباً بحيث ل يلحقها موت أو هدم 
لإمكان استيفاء المنفعة. 

ويذكر الشافعية أن المرجع في المدة التي 
تبقى فيها العين غالبا يرجع إلى أهل الخبرة» 
فيؤجر الدار والرقيق ثلاثين سنة» والدابة عشر 
سنين » والكوت سنة أو سنئين على ما يليق به 
والأرزض ماكة سئة أو أكثر. 

وفي قول: لا يزاد على سنة لاندفاع الحاجة 
بهاء وفي قول على ثلاثين سنة لأنها نصف العمر 
الغالب. 

وقال الماوردي : أقل مدة تؤجر الأرض فيها 
للزراعة مدة زراعتهاء وأقل مدة تؤجر الدار 
4ف ©: -- 

ويقول الحنفية : لو أهمل الواقف مدةالإجارة 
قيل: تطلق الزيادة للقيم وقيل: تقيد بسنة 
مطلقاء قال ابن عابدين: لأن هذه المدة 
إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف. فإن من 


)0غ( مغني المحتاج لالشارة وشرح منتهى الإرادات 
/'١‏ 07" وتحفة المحتاج /.. 


1111ل لل ل ينا 


رآه يتصرف فيها تصرف الملاك على طول الزمان 
يظنه مالكاًء قال في الدر: وبإجارة السنة يفتى 
في الدار وبثلاث سنين في الأرض إلا إذا كانت 
المصلحة بخلاف ذلك» وهذا مما يختلف زمانا 
وموضعاء:ونقل صاحب الذرعن البؤآزية: أنه لو 
احتيج لذلك يعقد عقوداً أي عقوداً مترادفة كل 
عقد سنة بكذاء واستظهر ابن عابدين أن هذا في 
الدارء أما في الأرض فيصح كل عقد ثلاث 
سئين» وصورة ذلك أن يقول: آجرتك الدار 
الفلائية سنة تسع وأربعين بكذا وآجرتك إياها 
سنة خمسين بكذاء وآجرتك إياها سنة إحدى 
وخمسين بكذاء وهكذا إلى تمام المدة. 

ويكون العقد الأول لازماء وما عدا العقد 
الأول “لا يكرن لازماء لأن جميع ما عداه 
مضاف» وذكر شمس الأئمة السرخسي: أن 
الإجارة المضافة تكون لازمة في إحدى 
الروايتين» هر الضحيح”'". 

ويفرق المالكية بين ما إذا كا نالموفوف أرضاً 
أو داراً» وبين ما إذا كان الموقوف عليه معيئاً أ 
لاء فإن كان الموقوف أرضاً وكان الوقف على 
معين فإنه يجوز للناظر إجارة الأرض الموقوفة 
سنتين أو ثلاث سنين» ولا يجوز أكثر من ذلك» 
وإن كان الوقف على غير معين كالفقراء ونحوهم 


.7 91/1 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ -)١( 


اا - 


ا ا ا 0 


جاز أن تكرى أربعة أعوام لا أكثر» وإن كان 
الموقوف دارا فلا تؤجر أكثر من سنة سواء أكان 
الموقوف عليه معيئاً أم غير معين» فإن أكرى 
الناظر أكثر من ذلك- سواء كان ذلك بالنسبة 
للدار أو الأرض- فإن كان نظراً (أي للمصلحة) 
مضى ولا يفسخ » قاله ابن القاسم. 
مرجعها له؛ فإن كان الكراء لمن مرجعها له جاز 
الكراء كعشر سئين ونحوها لخفة الغررء لأن 
المرجع له؛ وصورة ذلك أن يكون الوقف دارا 
على زيد ثم على عمرو فأكراها زيد لعمرو الذي 
له المرجع عشرة أعوام فذلك جائز. 

وتحديد المدد السابقة إنما هو إذا لم تكن 
هناك ضرورة تستدعي الإجارة أكثر من ذلك . فإن 
كانت هناك ضرورة تقغضي الكراء أكثر من ذلك : 
كما لو تهدم الوقف » فيجوز كراؤه بما يبنى به ولو 
طال الزمان كأربعين عامأأو أزيد بقدر ما تقنضي 
الضرورة» وهو خير من ضياعه تقاض 

وانظر (إجارة ف85) 

الأصل أن إجارة الموقوف تكون بأجرة المثل 
وهذا في الجملة”". 


-79١/1 حاشية الدسوقي 43/5» والشرح الصغير‎ )١( 
.40-97 /8/ والخرشي‎ ١ 
(؟) الدر المختار 0794/8 والشرح الكبير وحاشية-‎ 


وفي ذلك تفصيل بيانه كالآتي : 
أ- الاجارة بأقل من أجرة المثل : 

4 اختلف الفقهاء في إجارة الموقوف بأقل 
من أجرة المثل. 

فالشافعية والحنبالة يفرقون بين أن يؤجر 
الناظر العين الموقوفة على غيره» وبين أن يؤجر 
العين الموقوفة عليه» فإذا كانت العين موقوفة 
على غيره فإنه لا يجوز للناظر أن يؤجرها بأقل من 
أجرة المثل؛ فلو أجرها بالأقل فإن العقد يكون 
غير صحيح عند الشافعية وفي وجه عند الحنابلة- 
قال الحارثي عنه : هو الأصح- لانتفاء الإذن فيه. 

وعند الحنابلة في المذهب يكون العقد 
صحيحاً ويضمن الناظر قيمة النقص الذي 
لا يتغابن به عادة» لأنه يتصرف في مال 
غيره على وجه الحظ فضمن ما نقصه 
بعقدهء كالوكيل إذا باع بدون ثمن المثل 
أو اجن بدوة آجرة 2321 

أما إذا كانت العين موقوفة عليه فإنه يجوز أن 
يؤجرها بأقل من أجرة المثل عند الشافعية قياساً 


- الدسوقي 46/5 والخرشي 1494-17 ومغني 
المحتاج /'٠١‏ 946"؛ وروضة الطالبين هاون 
وشرح منتهى الإرادات 2005/7 ومطالب أولي 
النهى 151/5 

)١(‏ مغني المحتاج 2740/7 وشرح متتهى الإرادات 
٠7‏ والإنصاف 7/لالاء وكشاف القناع / 
00 


-١7/48- 


01111110000 


على جواز الإعارة» وكذا الحنابلة في وجه؛ وفي 
وسة غير ١‏ ع 

وعند الحنفية : لا يجوز أن يؤجر الناظر العين 
الموقوفة بأقل من أجرة المثل؛. سواء أكان 
الناظر هو المستحخق أو غيره» لما يؤدي 
إليه من الضرر بالوقف بسبب الأجرة» إلا 
إذا كان النقصان عن أجرة المثل يسيرا 
وهو ما يتغابن الناس فيه عادة أي يقبلونه 
ولا يعدونه غبناء أما إذا كان الغبن فاحشا 
فلا تجوز الإجارة» واعتبر خيانة من المتولي إذا 
كان عالماً بأجرة المثل. 

لكن تجوز الإجارة بالأقل أي بغبن فاحش 
للضرورة؛ ومثلوا لها بما يأتي: 

أ- إذا نابت الوقف نائبة» أو كان عليه دين» أو 
كان الدار عليها مرصد. والمرصد: دين .على 
الوقف ينفقه المستأجر لعمارة الدار لعدم مال 
حاصل في الوقف. 

ب- إذا كانت العين غير مرغوب في إجارتها 
إلا بالأقل. 

ويذكر الحنفية أنه لو أجر المتولي بدون أجرة 
المئلء: وكات الغين فاحشاء .ولم تكن هناك 


)1( مغني المحتاج ار 6 وشرح منتهى 
الإرادات :5٠/7‏ ومطالب أولي النهى ,875٠/54‏ 
والإنصاف 87/ 7/. 


1111ل لل ل ل لا ع ل ان ل ل سنا 


ضرورة» فإن المستأجر يلزمه تمام أجرة 
ينا 

قال أبو بكر محمد بن الفضل: على أصل 
أصحابنا ينبغي أن يكون المستأجر غاصباًء وذكر 
الخصاف في كتابه أنه لا يصير غاصباً ويلزمه أجر 
المثل؛ فقيل له : أتفتي بهذا؟ قال: نعم» ووجهه 
أن المتولي أبطل بالتسمية ما زاد على المسمى 
إلى تمام أجر المثل وهو لا يملكه؛ فيجب أجر 
المثل» كما لو أجر من غير تسمية أجر'". 

ونقل ابن عابدين عن الخصاف أن الواقف 
أيضاً إذا آجر بالأقل مما لا يتغابن الناس فيه لم 
تجزء ويبطلها القاضيء فإن كان الواقف 
مأموناء وفعل ذلك عن طريق السهو 
والغفلة أقره القاضي في يذهء وأمره 
بالإجارة بالأصلحء وإن كان غير مأمون 
أخرجها من يده» وجعلها في يد من يثق بدينه”". 

وذهب المالكية إلى أن الناظر إذا أكرى العين 
الموقوفة بدون أجرة المثل فإن الناظر يضمن 
تمام أجرة المثل إن كان ملياً» وإلا رجع على 
المستأجر لأنه مباشرء وكل من رجع عليه لا 
يرجع على الآخرء هذا ما لم يعلم المستأجر بأن 
الأجرة غير أجرة المثل فإن كلا منهما ضامن 
فيبدأ به. 


.7984 7/77 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
.19 الإسعاف ص‎ (2) 
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وذكر المالكية- كما في الشرح الكبير 
والدسوقي- أن الإجارة لو وقعت بدون 
أجرة المثل؛ ثم زاد شخص آخر ما يبلغ 
أجرة المثل فسخت إجارة الأول» وتؤجر 
للثاني الذي زادء ولو التزم الأول تلك 
الزيادة لم يكن له ذلك إلا أن يزيد على 
من زاد حيث لم تبلغ زيادة من زاد أجرة 
المثل» فإن بلغتها فلا يلتفت لزيادة من 
زادء قال الدسوقي: وهذا في غير المعتدة 
فإنها إذا كانت بمحل وقف وفعت إجارته 
بدون أجرة المثل؛ ثم زاد عليها شخص 
أجرة المثلء وطلبت البقاء بالزيادة فإنها 
تجاب إلى ذلك» قال الدسوقي: والظاهر 
أنه إذا كانت الزيادة عليها تزيد على أجرة 
المثل وطلبت البقاء بأجرة المثل فقط فإنها 
تجاب لذلك. 

وفي حاشية العدوي على الخرشي أن هذا رأي 
علي الأجهوري . ثم قال: ولا يخفى بعده. ثم 
قال: يختمل أن معنى عبارة علي الأجهرري أنه 
إذا بلغت الأجرة الزائدة تمام المثل والتزمها 
الساكن كان أحق ولا يلتفت لزيادة من زاد بعد 
ذلكء فإن زاد الغير أجرة المثل والتزمها الساكن 
كان أحق» لوقوع عقد عقد معه في الجملة؛ مالم 
يزد الآخر على ذلك وإلا كان أحق لوقوع الخلل 


معمفقع عم ممع عع عع ع ممعم ملعلل ممع معدم 


في العقد ما لم يلتزم الساكن تلك الزيادة”". 


ب- حكم ما إذا كانت الاجارة بأجرة 
المثل ثم زادت الأجرة: 

84- اختلف الفقهاء فيما إذا أجر الناظر 
العين الموقوفة بأجرة المثل» ثم زادت أجرة 
المثل أثناء مدة العقدء أو ظهر طالب بالزيادة 
على أجرة المثل. 

فذهب جمهور الفقهاء المالكية والحنابلة 
وفي رواية عند الحنفية- هي رواية فتاوى سمرقند 
وعليها مشى في التجنيس لصاحب الهداية 
والإسعاف- وفي الأصح عند الشافعية إلى 
آئة إذا كان عتقد الأخعارة عنسيسا لآزما 
وكان بأجرة المثل عند العقد فلا يفسخ 
العقد بزيادة الأجرة» بناء على أن أجر 
المثل يعتبر وقت العقدء وفي وقته كان 
المسمى أجر المثل» فلا يضر التغيير بعد 
ذلك كما يقول الحنفية» ولأنه كما يقول 
الشافعية قد جرى بالغبطة في وقتهء فأشبه 
ما إذا باع الولي مال الطفل» ثم ارتفعت 
القيم بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة”". 


)١(‏ حاشية العدوي على الخرشي // 44». وحاشية 
الدسوقي 54/ 40. 
(؟) حاشية ابن عابدين7/ 7494؛ والخرشي 44-4/17.- 


دقخهاه 


ممومموعووعع فوم دعر دوروو مع ديوع لوو عع عع وي اولوو ورد معمعيوهة 


والأصح عند الحنفية أن العقد يفسخ ويعقد 
ثانية بالزيادة أي أنه يجدد العقد للمستأجر الأول 
بالأجرة الزائدة؛ جاء في الدر المختار نقلاً عن 
الأشباه: لو زاد أجر مثله في نفسه بلا زيادة أحد 
فللمتولي فسخ الإجارة وبه يفتى» وما لم يفسخ 
فله المسمى» قال ابن عابدين : والظاهر أن قبول 
المستأجر الزيادة يكفي عن تجديد العقد. 

وقد وضع الحنفية عدة قيود على القول الأصح 
هذا هي كما ذكرها ابن عابدين: 

أ- أنه ليس المراد بالزيادة ما يشمل زيادة 
تعنت أي إضرار من واحد أو اثنين فإنها غير 
مقبولة» بل المراد أن تزيد في نفسها عند الكل- 
أي كل الناس- كما صرح به الإسبيجابي”". 

ب- أن الزيادة يجب أن تكون من نفس الوقف 
أي بسبب زيادة أجرة الأرض في نفسهاء لا 
بسبب عمارة المستأجر بماله لنفسه كما في 
الأرض المحتكرة لأجل العمارة» قال ابن 
عابدين: مستأجر أرض الوقف إذا بنى فيها 
ثم زادت أجرة المثل فإن كانت الزيادة بسبب 
العمارة والبناء فلا تلزم الزيادة» لأنها أجرة 
عمارته وبنائه» وإن كانت الزيادة بسبب زيادة 


- والإسعاف ص808ء وحاشية الدسوقي 48/4. 
ومغني المحتاج باضه ومطالب أولي النهى / 
,»“*:*٠‏ وكشاف القناع 1 . 

. 04-١ الدر المختار وحاشية ابن عابدين +/ يو‎ )١( 
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أجرة الأرض في نفسها فإن الزيادة تلزم 
الا 

ج- أن العقد لا ينفسخ بمجرد الزيادة» بل 
يفسخه المتولي كما حرره في أنفع الوسائل 
وفال: فإن امتنع يفسخه القاضي. 

د- أنه قبل الفسخ لا يجب إلا المسمى» وإنما 
تجب الزيادة بعده. 

ثم إذا قبل المستأجر الأول الزيادة كان أولى 
من غيره» وإن لم يقبل الزيادة وكانت الأرض 
خالية من الزراعة آجرها المتولي من الثاني ؛ أما 
إذا كانت الأرض مشغولة بالزراعة فإن الزيادة 
تجب على المستأجر الأول من وقتها - أي وفت 
الزيادة- إلى أن يُستحصد الزرع» لأن شغلها 
بملكه يمنع من صحة إيجارها لغيره؛ فإذا 
استحصد فسخ وأجر من غيره» وكذا لو 
كان بنى في الأرض أو غرس لكن هذا 
يبقى إلى انتهاء العقد لأنه لا نهاية معلومة 
للبناء والغراس بخلاف الزرع» فإذا انتهى 
العقد ولم يقبل الزيادة أمر برفع البناء 
والغراس وتؤجر لغيره. 

وقد نبه ابن عابدين على أن أولوية المستأجر 
إنما هو فيما إذا زادت أجرة المثل في أثناء مدة 
العقد قبل فراغ الأجرة وقد قبل الزيادة؛ أما إذا 
انتهت مدة العقد فليس بأولى من غيره؛ بل لناظر 


791/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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الوقف أن يؤجرها ممن أراد وإن قبل المستأجر 
الأول الزيادة؛ لزوال علة الأحقية وهي بقاء مدة 
إجارته؛ إلا إذا كان له فيها حق القرار بالبناء 
والغراس فهو أحق من غيره ولو بعد تمام المدة 
إذا قبل الزيادة دفعاً للضرر عنه مع عدم الضرر 
على الو 

ومقابل الأصح عند الشافعية أن العقد ينفسخ 
إذا كان للزيادة وقع والطالب ثقة لتبين وقوعه 
على خلاف الغبطة”". 
انتهاء إجارة الوقف: 

إجارة الموفوف تنتهي إما بانقضاء المدة أو 
الموت. 

وبيان ذلك فيما يلي : 
أولاً: انتهاء إجارة الوقف بالموت: 

- الأصل عند جمهور الفقهاء- المالكية 
والشافعية والحنابلة- أن الإجارة لا تنفسخ 
انقضاء مدة الإجارة»؛ لأنه عقد لازم فلا 
تنفسخ بالموت.ء ويخلف المستأجر وارثه 
في استيفاء المنفعة. 


.849/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.840 (؟) مغني المحتاج ؟/‎ 


001001 000 


وعند الحنفية تنفسخ الإجارة بموت العاقدين 
أو اخدهما إذا كان قد عتدها لشبيه!:: 


ويتفق الفقهاء على أن إجارة الموقوف لا 
تنفسخ بموت ناظر الوقف قبل مضي مدة 
الإجارة» إذا كان الناظر الذي أجر هو 
الواقف أو الحاكم أو نائبه» أو كان الناظر 
المشروط له النظر من الواقف أجنبياً بأن كان 
الوقف على غيره: لأنه كالوكيل عن الموقوف 
عليهم والعقود لا تنفسخ بموت الوكيل”". 

أما إذا كان الذي آجر الموقوف هو الموقوف 
عليه أو أحدهم فللفقهاء في ذلك تفصيل بيانه ما 
يلي : 

فال الحنفية : لو آجر مستحق الوقف بأقل من 
أجرة المثل فإن الإجارة تفسخ وهذا إذا كان بغبن 
فاحش ولا ضرورة للإجارة بالأقل”". 

وفي الخانية: وقف على أرباب وأحدهم 
متول فأجره من رجل ثم مات هذا المتولي لا 
تبطل الإجارة» لأن الإجارة للموقوف فلا تبطل 


)١(‏ الاختيار 7/ 71» والبدائع 775 , وأسهل المدارك 
رةه لفرفرة ومغني المحتاج ا وشرح 
منتهى الإرادات ؟7/ *الا"ا. 

(؟) الاختيار "5١/7‏ و/ا5ء» وحاشية ابن عابدين 
امو ومنح الجليل +/ لاقلا ومغني المحتاج 
17 وشرح منتهى الإرادات 7/ 37507 ”7737. 
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بموت العاقدء كما لا تبطل بموث الوكيل في 
الإجارة(, 

وقال المالكية: إذا أكرى المستحق لوقف 
سنين» ومات قبل انقضاء المدة» فإن الإجارة 
تنفسخ لانقطاع حقه من الوقف بمجرد موته 
وانتقال الحق لمن يليه في ترتيب الوقف, على 
الأصح من الخلاف عند ابن رشد وغيره. 

ومقابل الأصح: إذا أكرى المستحق الوقف 
مدة يجوز له كراؤه فيها» ومات قبل انقضاء المدة 
فإن كراءه لا ا 

وقال الشافعية: لو كان الناظر هو المستحق 
للوقف وآجر بدون أجرة المثل» فإذا مات في 
أثناء المدة انفسخت الإجارة كما قاله ابن 
الرفعة» ولو آجر البطن الأول من الموقوف 
عليهم العين الموقوفة مدة ومات البطن المؤجر 
قبل تمام المدة؛ وكان الواقف قد شرط لكل بطن 
منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقطء 
فالأصح أن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة. 

لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر 
لغيره» ولا ولاية له عليه ولا نيابة» ومقابل 
الأصح لا تنفسخ الأجارة كالملك» ولوأجرأحد 
الموقوف عليهم المشروط له النظر بالأرشدية ثم 
)١(‏ الفتاوى الخانية 5/٠‏ ”". 


0( منح الجليل ؟'/ لاقلا وحاشية الدسوقي 0 
والشرح الصغير 1/6" . 


الل ل لا 


مات انفسخت الإجارة في نصيبه خاصة؛ كما 
اشار إليه الأذرعي واعتمده الغزي في 
ا 
وقال “الحنابلة: إن آجر الناظر المستحق 
للوقف. وكان الواقف قد وقفه عليه وشرط 
له النظر ثم مات» لم تنفسخ الإجارة بموته؛ لأنه 
أجر بطريق الولاية أشبه الأجنبي» وإن أجر 
المستحق لكونه أحق بالنظر مع عدم الشرط» أو 
لكون الوقف عليه لم تنفسخ الإجارة في وجهء 
كما لو أجر ولي مال موليه أوناظر أجنبي ثم زالت 
ولايته. قال القاضي في المجرد: هذا قياس 
المذهب؛ وهو أشهر وعليه العمل. 
وقال في التنقيح : وإن مات المؤجر انفسخت 
إن كان المؤجر الموقوف عليه أصل الاستحقاق. 
وقيل: لا تنفسخ كملكه وهو أشهر وعليه 
نا 
-١‏ وما سبق من أقوال الفقهاء إنما هو 
بالنسبة للمؤجرء أما المستأجر إذا مات فإن 
الإجارة لا تنفسخ عند جمهور الفقهاء؛ بناء على 
أصلهم في عدم فسخ الإجارة بموت العاقدين أو 
أحدهما. 
)١(‏ مغني المحتاج 707/7 ونهاية المحتاج 5 
16" 


إف4 شرح منتهى الإرادات / ا والمغني 040 . 


- 14 


أما عند الحنفية فإن إجارة الموقوف تنفسخ 
بموت المستأجرء لأنه عاقد لنفسه بناء على 
أصلهم في أن الإجارة تنفسخ بموت العاقدين أو 
أحدهما إذا كان قد عقدها لنفسهء أما إذا كان 
المستأجر جماعة فلا تبطل بموت بعضهم قبل 
تمام المدة؛ وتصرف حصة الميت إلى ورثته”". 
ثانياً: انتهاء. إجارة الموقوف بانتهاء 

المدة: 

7- إذا انتهت المدة المعينة في عقد إجارة 
الموقوف انفسخ العقدء لأن الثابت إلى غاية 
ينتهي عند وجود الغاية» إلا إذا وجد عذر يقتضي 
بقاء الإجارة بعد انتهاء مدتها. 


فلو انتهت مدة الإجارة وللمستأجر في 
الأرض ملك له نهاية معلومة- كزرع لم 
يبلغ حصاده- فإن الأرض تبقى في يد 
المستأجر بأجر المثل إلى أن يحصد 
الزرع» لأنه بهذا يندفع الضرر عن 
المستائجر مين اقي "نراق بالوقق ملاجاة 
يستحق له أجر المثل» وهذا في الجملة". 


ء*٠‎ /7 الفتاوى الخانية ا/ هلالا وأسهل المدارك‎ )١( 
ةا‎ 

[(6(9 الاختيار 0/1 وبدائع الصنائع 2200 
والمهذب »41١-41١ /١‏ وشرح المنتهى 741/7- 
نذكرة والمغني 00-:54: وجواهر الإكليل 
5: ومنح الجليل 418/7. 
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وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إجارة 


.)1١ف‎ 


البناء والغراس في الأرض الموقوفة: 

47- ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز البناء 
والغراس في أرض الوقف. سواء كان الباني 
أوالغارس هوالواقف أو الموقوف عليه أو 
المستاجر لأرض الوقف أو كان" أجنبياً ما 
دام البناء أو الغراس مفيداً للوقف» لكنهم 
يختلفون في ملكية هذا البناء أو الغراس 
هل تكون للباني؛ أو الغارس فيكون له حق 
نقضه وقلعه؟ أم تكون وقفاًكالأرض؟ وهم يبنون 
ذلك على أمور كنية الباني أو إشهاده عليه وغير 
ذلك» ولكل مذهب تفصيل في ذلك بيانه فيما 
يلي : 

قال الحنفية: يجوز لمستأجر أرض الوقف 
غرس الأشجار والكروم فيها إذا لم يضر بالأرض 
بدون صريح الإذن من المتولي دون حفر 
الحياض» وإنما يحل للمتولي الإذن فيما 
بزيد به الوقف غيراء وهذا إذا لم يكن 
للمستأجر في الأرض الموقوفة حق قرار 
العمارة فيهاء أما إذا كان له حق القزار 
فيجوز له الحفر والغرس والحائط من 
ترابها لوجود الإذن في مثلها دلالة؛. قال 
ابن عابدين: ومحله عند عدم الضرر بالأرض. 

وما بناه المستأجر أو غرسه وكان من ماله بلا 
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إذن الناظر فهو له ما لم ينو أنه للوقف» وإن كان 
الباني هو متولي الوقف فإن كان بمال الوقف فهو 
وقف» سواء بناه للوقف أو لنفسه أو أطلق» وإن 
كان البناء من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف إلا 
إذا كان الباني هو الواقف وأطلق فهو له» وإن بناه 
المتولي من ماله لنفسه وأشهد أنه له قبل البناء 
فهو له؛ وإن لم يكن الباني متوليا فإن بئى بإذن 
المتولي ليرجع فهو وقفء وإلا فإن بنى للوقف 
فوقف» وإن بنى لنفسه أو أطلق له رفعه إن لم يضر 
بالأرض» ولو غرس في المسجد يكون 
للمسج» لآنه لا يقر أقنه النفسدوة": 

وقال المالكية : إن كان الباني أو الغارس في 
أرض الوقف من الموقوف عليهم ولو بالوصف 
كالإمام والمدرس وبيّن أن هذا البناء أو الغراس 
مملوك له فإنه يكون له» ويستحقه وارثه بالفريضة 
الشرعية إن مات» وإن بِيّن أنه وقف أو مات ولم 
يبين فهو وقف فلا يورث عنه قل أو كثرء ولوكان 
الباني أو الغارس أجنبياً فإن بين أنه وقف كان 
وقفاء وإن بيّن أنه ملكه أو مات ولم يبِيّن فهو ملك 
له ولوارثه» وله نقضه أو قيمته منقوضا»ء وهذا إذا 
كان الوقف لا يحتاج له وإن كان الوقف يحتاج 
لهذا البناء فيوفى له من غلته» وذلك كما لو بنى 
الناظر أو أصلح فإنه يوفى له جميع ما صرفه في 


)1١(‏ حاشية ابن عابدين 75-7: والإسعاف 
ص١7‏ 7. 
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البناء ويجعل البناء وقف]ا0"©: 

وقال الشافعية: لو وقف أرضاً غير مغروسة 
على معين» امتنع عليه غرسها وينتفع بها فيما 
تصلح له غير مغروسة» إلا إن نص الواقف عليه 
أو شرط له جميع الانتفاعات كما رجحه 
السبكي»؛ ومثل الغرس البناء. فلو وقف 
أرضاً خالية من البناء لا يجوز بناؤها ما لم 
يشترط له جميع الانتفاعات» وضابطه أنه يمتنع 
كل ما غيّر الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه 
حال الوقف» بخلاف ما يبقى الاسم معه؛ نعم إن 
تعذر المشروط جاز إبداله”". 

وقال الحنابلة: لو غرس أو بنى ناظر فيما هو 
موقوف عليه وحده فالغرس أو البناء لغارسه أو 
بانيه» وهو ملك محترم لهء فليس لأحد طلبه 
بقلعه “لملكة له ولأصله: وإن كان الغارس أو 
الباني شريكاً في الوقف بأن كان الوقف على 
جماعة فغرس فيه أحدهم أو بنى فالغرس والبناء 
له غير محترم» وكذلك لو كان الغارس أو الباني 
ناظراً فقط أي غير موقوف عليه فغرسه وبناؤه له 
غير محترم؛ بمعنى أنه ليس له إبقاؤه بغير رضا 
أهل الوقف. 

ويتوجه إن غرس أو بنى موقوف عليه أو ناظر 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 435/4. 


(؟) نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي 985/0» 
4لا 
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في وقف أنه له إن أشهد أن غرسه وبناءه له وإن 
لم يشهد بذلك فهما للوقف لثبوت يد الوتف 
عليهماء ولو غرسه أو بناه للوقف أو من مال 
الوقف فهو وقف» ويتوجه في غرس أجنبي وبنائه 
أنه للوقف بنيته» والتوجيهان لصاحب الفروع, 
وقال الشيخ تفي الدين: يد الوقف ثابتة على 
المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبهاء 
كمعرفة كون الغارس غرسها له بحكم 
إجارة أو إعارة أو غصب ويد المستأجر 
على المنفعة» فليس له دعوى البناء بلا 
حجة؛ ويد أهل عرصة مشتركة ثابتة على ما 
وجرا 
قسمة الموقوف بين الموقوف عليهم : 

4- ذهب الفقهاء إلى أنه يتبع شرط الواقف 
في قسمة غلة الموقوف على الموقوف عليهم من 
تسوية أو تفضيل بينهم أو تقديم أحد على أحد 
نا 

وهذا بالنسبة للأوقاف التي لها غلة وشرط 
الواقف كيفية التصرف فيهاء وقد تم تفصيل ذلك 
وبيان أقوال الفقهاء فيه في الشروط الصحيحة 
للواقفين. 


)غ0( شرح منتهى الإرادات 6:07/7. 

(؟) المهذب »560٠/١‏ وشرح متتهى الإرادات 7-- 
كه والإسعاف ص١١١1ء‏ والشرح الكبير 15- 
44. 


ممععع ممم مودو 


أما إذا كان الموقوف داراً للسكنى مثلاً أو 
أرضاً موقوفة للزراعة؛ وكانت الدار أو الأرض 
لا نستوعب الموقوف عليهم» فقد ذهب جمهور 
الفقهاء- الحنفية والمالكية والشافعية- إلى أن 
قسمة أعيان الوقف بين المستحقين لا تجوز» 
لأن الموقوف عليه لا ملك له في العين الموقوفة 
عند هؤلاء الفقهاءء إنما حقه في منفعة 
الموقوف:» فإذا جازت القسمة على 
الموقوف عليهم فإنما تجوز في المنافع. 

أما عند الحنابلة فالمشهور عندهم أن الملك 
في الموقوف يكون للموقوف عليه. وفيما يلي 
تفصيل أقوال الفقهاء في ذلك. 

فال الحنفية: إذا قضى قاض بجواز وقف 
المشاع ونفذ قضاؤه وصار متفقاً عليه كسائر 
المختلفات» فإن طلب بعضهم القسمة فعند أبي 
حنيفة لا يقسم ولكن يتهايئون. 

ونقل ابن عابدين عن فتاوى ابن الشلبي أن 
القسمة بطريق التهايؤ التناوبٌ في العين 
الموقوفة» كما إذا كان الموقوف أرضاً مثلاً 
بين جماعة فتراضوا على أن كل واحد منهم يأخذ 
من الأرض الموقوفة قطعة معينة يزرعها لنفسه 
هذه السنة» ثم في السنة الأخرى يأخذ كل منهم 
قطعة غيرها فذلك سائغ » ولكنه ليس بلازم فلهم 
إبطاله» وليس ذلك في الحقيقة بقسمة» إذ 
الفسمة الحقيقية أن يختص ببعض من العين 
الموقوفة على الدوام. 
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ثم قال ابن عابدين: ولا يجوز استدامة 
التهايؤ لأن ذلك يؤدي فى طول الزمان إلى 
دعوى الملكية أو دعوى كل منهم أن ما في يده 
موقوف عليه بعينه. 

وبين ابن عابدين أن قسمة العين الموقوفة 
قسمة ملك على المستحقين لا تجوز » لأن حقهم 
ليس في العين» وهذا هو المذهب”". 

وقد اختلف المالكية في جواز قسمة الوقف 
قسمة مهايأة» فقد جاء في حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير: أما الحبس (أي الوقف) فاعلم 
أنه لا يجوز قَسْم رقابه اتفاقاً» وأما قسمته 
للاغتلال بأن يأخذ هذا كراءه شهراً مثلاً والآخر 
كذلك فقيْل: يقسم ويجبر من أَبَى لمن طلب» 
وينفذ بينهم إلى أن يحصل ما يوجب تغيير القسمة 
بزيادة أو نقص يوجب التغيير. 

وفيل : لا يقسم بحال وهو ما يفيده كلام الإمام 
مالك في المدونة. 

وقيل: يقسم قسمة اغتلال بتراضيهم؛ فإن 
أبى أحذهم القسمة لا يجبر عليها؛ واستظهر 
الحطابٌ القول.الثالث. 

وسواء على ما استظهره قسم قسمة اغتلال أو 
قسمة انتفاع بأن ينتفع كل واحد بالسكنى بنفسه 
أو بالزراعة بئفسه مدة: وإن كانت الأقوال 


-!"51//7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
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الثلاثة إنما هي فئ قسمة الاغتلال7". 

وذهب الشافعية إلى أن قسمة الوقف بين 
أزمانة مبعية نطلقاء لأ فيه يرا اقرة 
الواقف. ولا مانع من مهايأة رضوا بها 
كلهم إذ لا تغيير فيها لعدم لزومها"". 

والمعروف عند الحنابلة أن الملك في 
الموقوف إنما هو للموقوف عليه؛ ولذلك 
أجازوا قسمة عين الموقوف على الموقوف 
عليهم إلا أنهم اختلفوا في جواز ذلك إذا 
كان الوقف على جهة واحدة. 

فقد جاء في شرح منتهى الإرادات : يصح قسم 
موقوف ولوكان موقوفا على جهة واحدة واختاره 
صاحب الفروع؛ قال عن شيخه تقي الدين: 
صرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته إذا 
كان على جهتين» فأما الوفف على جهة واحدة 
فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقاًء لتعلق حق 
الطبقة الثانية والثالثة» لكن تجوز المهايأة بلا 
مناقلة؛ ثم قال: والظاهر أن ما ذكره شيخنا عن 
الأصحاب وجهء يعني كغيره من الوجوه 
المحكية؛ قال: وظاهر كلام الأصحاب أنه 
لا فرق بين كون الوقف على جهة أو 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2549/7 ومنح 


الجليل "/ 577. 
)1١(‏ تحفة المحتاج 5/5٠7ء‏ ومغنى المحتاج 7/ 8587. 
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جهتين» وفي المنهج: لزومها إذا افقتسموا 
باللسهى . 

ومعلوم أن قسمة المهايأة التي يقول بها 
جمهور الفقهاء إنما تكون إذا كانت على 
قوم أو جماعة معينين. 

أما إذا كان الوقف على من لا يحاط بهم 
كالفقراء فإن الناظر يعطي من الغلة بالاجتهاد. 

قال المالكية: يفضل الناظر أهل الحاجة 
والعيال الفقراء بالاجتهاد في غلة وسكنى”". 

التصرفات اللازمة عند تغطل الموقوف: 

إذا تعطلت منافع الموقوف فالتصرفات التي 
يمكن أن تجرى عليه هي : 

أ- عمارة ما يحتاج إلى العمارة إن أمكن. 

ب- بيعه والاستبدال به غيره. 

ج- رجوعه إلى ملك الواقف”". 


وللفقهاء في هذه التصرفات تفصيل بيانه 
كالآتي : 


.01/8 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(0') ينظر شرح منتهى الإرادات 0501/7» والشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي 45/4» وفتح القدير 5/ 140. 

(6) الدر المختار .وحاشية ابن عأبدين */720: 747 
وفتح القدير 774/7 وحاشية الدسوقي »9٠/4‏ 
والخرشي /ا/ 45 ومغني المحتاج ة رنضرة 
وكشاف القناع 1944-1947/4غ وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 5015-4015» والمغني / ا- 017 
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أولاً: عمارة الموقفوف: 

5- الغرض من عمارة الموقوف بقاء عينه 
صالحة للانتفاع تحقيقاً للغرض الأصلي من 
الوقف. 

وتتم عمارة الموقوف بأحد أمرين: 

أولهما: تعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما 
يحقق الانتفاع به على الدوام. حتى ولو كان 
صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل. 

يقول ابن عابدين تعليقاً على قول الدر 
المختار «ويبدأ من غلة الوقف بعمارته قبل 
الصرف إلى المستحقين؟: والعمارة اسم 
لما يعمر به المكانء بأن يصرف إلى 
الموقوف عليه حتى يبقى إلى ما كان عليه 
دون الزيادة إن لم يشترط ذلكء فلو كان 
الوقف شجراً يخاف هلاكه كان للناظر أن 
يشتري من غلته قصيلاً (زرعاً) فيغرزهء لأن 
الشجر يفسد على امتداد الزمان... وكذا إذا 
كانت الأرض سبخة لا ينبت فيها شيء كان له أن 
يصلحهاء ومن ذلك دفع المرصد (أي الدّين) 
الذي على الموقوف. فإن المرصد دين على 
الوقف لضرورة تعميره» فإذا وجد في الوقف مال 
ولو في كل سنة شيء حتى نتخلص رقبة الوقف 
ويصير يوجر بأجرة مثله لزم الناظر ذلك وكون 


-١44- 


011111111111111 


التعمير من غلة الوقف إذا لم يكن الخراب بصنع 
ا 

ومما يصرف فيه ريع الموقوف على عمارة 
المسجد- كما يقول الشافعية- السلمء 
والبواري للتظليل بهاء والمكانس ليكنس 
بهاء والمساحى لينقل بها التراب» وظلة 
تمنع إفساد خشب الباب بمطر ونحوه إن لم 
فس بالنار. 

ثانيهما: أن تتم العمارة بالنباء والترميم 
والتجصيص لما تشقق أو تهدم من الأبنية 
الموقوفة. 

يقول الخرشي : يبدأ بمرمة الوقف وإصلاحه 
لبقاء عينه ودوام منفعته. 

ويقول الشربيني: يصرف ريع الموقوف على 
عمارة المسجد في البناء والتجصيص المحكم 
والسلم والبواري... إلخ” ". 
أ- تقديم العمارة على غيرها من 

المصارف: 

1- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
أن عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف 


)2غ( مغني المحتاج فرنسة 
(5) الخرشي 7/ 44-97ء وحاشية الدسوقي 0/4٠4غ‏ 
ومخني المحتاج زكرا ارة 
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الأخرى» سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشرط» 
لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبداً» ولا تبقى 
دائمة إلا بالعمارة» فيثبت شرط العمارة اقتضاء. 


بل إن المالكية نصوا على أن الواقف لو شرط 
عدم البدء من غلة الوقف بإصلاحه» أو شرط عدم 
البدء بنفقته فيما يحتاج لنفقة فلا يتبع شرطه» لأنه 
يؤدي إلى إبطال الوقف من أصله بل يبدأ بمرمته 
والنفقة عليه من غلته لتبقى عينه”'". 

وذهب الحنابلة إلى أنه يتبع شرط الواقف» 
فإن كان الوقف كالعقار ونحوه من سلاح ومتاع 
وكتب لم تجب عمارته على أحد إلا بشرط؛ فإن 
شرط الواقف عمارته عمل به مطلقاء سواء شرط 
البداءة بالعمارة أو تأخيرها فيعمل بما شرطء 
فإن شرط تقديم الجهة على العمارة عمل به؛ لكن 
قال الحارثي : ما لم يؤد إلى تعطيل الوقف» فإن 
أدى إليه قدمت العمارة حفظاً لأصل الوقف» فإن 
أطلق الواقف ولم يحدد فإن العمارة تقدم على 
أرباب الوظائف» قال في التنقيح : ما لم يفض 
إلى تعطيل مصالحه فيجمع بينهما حسب 
الإمكان”". 


وقد فرق الحنفية بين العمارة الضرورية وغير 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين *7/ الالال /الالاء 
والبحر الرائق 25١0/0‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 1 ومغني المحتاج 97/7”ء ونهاية 
المحتاج الزلارة 

(0) كشاف القناع هه وشرح المنتهى 7//ا60. 
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الضرورية» فإذا كانت العمارة ضرورية واحتيج 
إليها كرفع سقف أو بناء جدار فإنها تقدم على 
جميع جهات المصارفء إذ ليس من النظر خراب 
المسجد لأجل ما يعطى للإمام والمؤذنء فإن 
فضل عن التعمير شيء يعطى ما كان أقرب إليه 
مما في قطعه ضرر بين» وإن كانت العمارة غير 
ضرورية بحيث لا يؤدي تركها إلى خراب العين 
لو أخر العمارة إلى غلة السنة القادمة فيقدم 
الأهم فالأهه”". 

وفي البحر عن الخانية: إذا اجتمع من غلة 
الأرض في يد القيم؛ فظهر له وجه من وجوه البر 
نحو فك أسارى المسلمين أو إعانة الغازي 
المنقطع» وكان: الوقف محتاجاً إلى الإصلاح 
والعمارة؛ ويخاف القيم لو صرف الغلة إلى 
العمارة يفوث ذلك البر فإنه ينظر : إن لم يكن في 
تأخير إصلاح الأرض ومرمته إلى الغلة الثانية 
ضرر بين يخاف خراب الوقف فإنه يصرف الغلة 
إلى ذلك البرء وتؤخر المرمة إلى الغلة الثانية. 

وإن كان في تأخير المرمة ضرر بين فإنه يصرف 
الغلة إلى المرمة» فإن فضل شيء يصرف إلى ذلك 
البر. قال ابن نجيم : وظاهر هذا أنه يجوز الصرف 
إلى المستحقين وتأخير العمارة إلى الغلة الثانية 
إذا لم يُخف ضرر بين. 


)١(‏ الدز المختار وحاشية ابن عابدين / /ا/77/4-11. 


لمممعفولولوعللعللللولللوللرلرع عور مللملووللعو عولد ووووء ةم معمودوددوعويووه 


ثم قال ابن نجيم: ولو صرف المتولي على 
المستحقين» وهناك عمارة لا يجوز تأخيرها فإنه 
يكون ضامناًء لأن ما يحتاج إليه الوقف من 
العمارة والمؤنة مستثنى عن حق الفقراءء فإذا 
دفع إليهم ذلك ضمن"". 

كما نص الحنفية على أنه لو شرط الواقف 
تقديم العمارة» ثم يصرف الفاضل للفقراء 
والمستحقينء لزم الناظر إمساك قدر 
العمارة كل سنة وإن لم يحتجه الآنء 
لجواز أن يحدث حدث ولا غلة؛ بخلاف 
ما إذا لم يشترط الواقف ذلك» فيفرق بين 
اشتراط تقديم العمارة كل سنة والسكوت 
عنهء فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند 
الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم 
الحاجة إليهاء ومع الاشتراط تقدم العمارة 
عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق 
الباقي؛ لأن الواقف إنما جعل الفاضل عنها 
للفقراء!؟). 

كما نص الحنفية على أن ما انهدم من بناء 
الوقف وآلته صرفه الحاكم في العمارة؛ فإن كان 
التهيؤ للعمارة ثابتاً في الحال صرفة إليهاء وإلا 
حفظه حتى يتهيأ ذلك وتتحقق الخاجة. 


.170/08 البحر الرائق‎ )١( 
.789/7 (؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ 


-١4:- 


11111101007 ا ا ا ل لا 


وقريب من هذا ما ذكره الشافعية» فقد جاء في 
مغني المحتاج : يدخر من زائد غلة المسجد على 
ما يحتاج إليه مما يعمره بتقدير هدمه » ويشتري له 
بالباقي عقاراً ويقفه» لأنه أحفظ له لا بشيء من 
الموقوف على عمارئه لأن الواقف وقف 


ا 
بد الجهة التي ينقق منها على الموقوف 
وعمارته : 


417- اختلف الفقهاء في الجهة التي ينفق منها 
على الموقوف وعمارته» فذهب الحنفية 
والمالكية إلى أن الجهة التي ينفق منها 
على الموقوف وعمارته؛ وإصلاح ما وهى 
من بنائه وسائر مؤناته التي لابد منها تكون 
من غلة الوقف. سواء شرط الواقف ذلك أو لم 
يشرط»ء لأن الوقف صدقة جارية في سبيل الله 
تعالى ولا تجري إلا بهذا الطريق”". 

وقال المالكية: لو شرط الواقف غير ذلك 
بل ارط . 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين */ 7ى”ء والهداية 
مع الفتح 5 »*©» ونهاية المحتاج رن خرة ومغني 
المحتاج 1/ 897-1797, 

(؟) البدائع 17١/5‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
8٠ /‏ وحاشية الدسوقي 40/4. 


() الخرشي 7/ 44. 


وقال الحنفية : لو وقف داره على سكنى ولده 
فالعمارة على من له السكنى» ولو متعدداً من ماله 
لا من الغلة؛ إذ الغرم بالغنم ولأن المنفعة له 
فكانت المؤنة عليه» فإن امتنع من العمارة أو لم 
بقدر عليها لفقره آجرها القاضي منه أو من غيره 
وعمرها بالأجرة كعمارة الواقف. ولا يجبر 
الآبي على العمارة» وهذا ما ذهب إليه المالكية 
ين 

وقال المالكية : الفرس الموقوف للغزو ينفق 
عليه من بيت المال» ولا تلزم نفقته الواقف ولا 
الموقوف عليه فإن عدم بيت المال بيع وعوض 
بثمنه سلاح ونحوه مما لا يحتاج لنفقة”". 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يتبع شرط 
الواقف. 

فقد نص الشافعية على أن نفقة الموقوف 
ومؤنة تنجهيزه وعمارته من حيث شرطت؛» سواء 
شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف. وإلا 
فمن منافع الموقوف ككسب العبد وغلة العقارء 
فإذا تعطلت منافعه فالنفقة ومؤون التجهيز لا 
العمارة تكون من بيت المال» كمن أعتق من لا 
كسب لهء أما العمارة فلا تجب على أحد حينئذ 


لق البدائع 57 ©:» والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
'/ ٠ملاء‏ وحاشية الدسوقي .1٠/4‏ 

(؟1) جواهر الإكليل »7١9/7‏ وأسهل المدارك »٠١١9/7‏ 
والخرشي 7/ 45. 
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كالملك المطلق» بخلاف الحيوان لصيانة روحه 
ول 0 

وبمثل ذلك قال الحنابلة» فقد جاء في كشاف 
القناع : يرجع إلى شرط الواقف في الإنفاق على 
التموقوف إذا كان حيواناً أو غيره وخربء بأن 
يقول : ينفق عليه أو يعمر من جهة كذا؛ فإن عين 
الواقف الإنفاق عليه من غلته أو من غيرها عمل 
به» فإن لم يعينه وكان الموقوف ذا روح كالرقيق 
والخيل فإنه ينفق عليه من غلته؛ فإن لم يكن له 
غلة فتفقته على الموقوف عليه المعين» فإن تعذر 
الإنفاق عليه لعجزه بيع وصرف ثمنه في عين 
أخرى تكون وقفاء وإن أمكن إجارته أجر بقدر 
نفقته » وكذا لو احتاج نخان مسبل إلى مرمة أُوْجِرٌ 
منه بقدر ذلك. 


' وإن كان الوقف على غير معين كالمساكين 
فنفقته في بيت المال. 

وإن كان الوقف عقاراً ونحوه كسلاح ومتاع لم 
تجب غمارته. على أخد إلا بشرط الواقفٍ”". 
د حكم التعدي على عمارة الوقف: 

8- ذهب الفقهاء إلى أن من تعدى على 
الرقف بهدم أو غيره فإنه يضمن» فقد نقل ابن 
)١(‏ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 917/0 


وأسنى المطالب 7//اغ. 
(؟) كشاف القناع 155-5. 


111 ل لل لكا 


عابدين عن البحر أن كون التعمير من غلة الوقف 
إذا لم يكن الخراب بصنم أحد» ولذا قال في 
الولوالجية: رجل آخر دار الوقف.. فجعل 
المستأجر رواقها مربطاً للدواب وخربها 
يضمن » لأنه فعل بغيئر اما 

وقال المالكية: ومن هدم وكا تعدبا قعلية 
بالياً» لأن الهادم ظالم بتعديه والظالم أحق 
بالحمل عليه؛ ولا تؤخذد قيمة المهدوم, وذلك 
كما قال ابن الحاجب وابن شاس. والراجح: أن 
عليه قيمته كسائر المتلفات وهو الذي ارتضاه ابن 
عرفة وشهره غياض» وهو ظاخزالمذونة. 

وإلى مثل ذلك- أي الضمان بالتعدي- ذهب 
الشافعية فقد جاء في مغني المحتاج: الكتب 
الموقوفة على طلب العلم لا ضمان على من تلف 
في يده شيء منها بلا تعد وإن تعدى ضمن. ومن 
التعدي استعماله في غير ما وقف له”". 
د- الاستدانة لمصلحة الوقف: 

4- إذا كان الموقوف في حاجة إلى تعمير 
من الريع ما يكفي لسد حاجة التعميز والإصلاح» 


77/7/17 حاشية ابن عابدين‎ .)١( 
.97/5 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ (2) 
1 [فرة مغني المحتاج‎ 
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فهل يجوز لناظر الوقف الاستدانة على الونف 
لهذا السبب؟ وهل يحتاج في ذلك إلى إذن أو لا 
يحتاج؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك: 

فذهب المالكية والحنابلة والحنفية في قول 
إلى أنه يجوز للناظر أن يقترض لمصلحة الوفف 
من غير إذن الحاكم» كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد 
لم يعينه كسائر تصرفاته؛ لأن الناظر مؤتمن 
مطلق التصرفء» فالإذن والائتمان ثابتان كما 
يقول الحنابلة. 

قال المالكية: ولو التزم حين أخذ النظر أن 
يصرف على الوقف من ماله إن احتاج لم يلزمه 
ذلك: وله الرجوع بما صرفه”". 

وعند الشافعية: لا يجوز للناظر الافتراض 
دون شرط الواقف أو إذن الإمام؛ ويجوز أن 
يقرض الإمام الناظر من بيت المال» أو يأذن له 
في الاقتراض أو الإنفاق من مال نفسه على 
العمارة بشرط الرجوعء ولو افترض الناظر من 
غير إذن الحاكم ولا شرط من الواقف لم يجزء 
ولا يرجع بما صرفه لتعديه به'". 

وذهب الحنفية على المعتمد إلى أنه لا تجوز 


)11( حاشية الدسوقي 2/5 ومواهب الجليل 7ع 
وكشاف القناع 757/4ء وحاشية ابن عابدين ؟/ 


019 
)3غ( روضة الطالبين لطر ونهاية المحتاج مع حاشية 
الشبراملسي اناده 


111111111111000 ا لل ل ل يننا 


الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها 
لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر» فيجوز 
بتنوطين!؛ 


الأول: إذن القاضي» فلو يبعد عنه يستدين 


الثاني : ألا يتيسر إجارة العين والصرف من 
أجرتها. 


وذكر ابن عابدين : أن الاستدانة على الوقف 
لا تجوز إذا لم تكن بأمر الواقف. لأن الدين لا 
يثبت ابتداء إلا في الذمة» والوقف لا ذمة لهء 
والفقراء وإن كانت لهم ذمة لكن لكثرتهم لا 
تتصور مطالبتهم». فلا يثبت إلا على القيم وما 
وجب على القيم لا يملك فضاءه من غلة الفقراء ؛ 
وهذا هو القياس. لكن ترك القياس عند 
الضرورة؛ كما ذكره أبو الليث وهو 
المختار أنه إذا لم يكن من الاستدانة بد 
فإنها تجوز بأمر القاضي إن لم يكن بعيداً 
عن المتولي؛ لأن ولابة القاضي أعم في 
مصالح المسلمين. 

أما ما له منه بد- كالصرف على المستحقين- 
فلا تجوز الاستدانة لأجل ذلك»؛ كما في القنية؛ 
إلا ما يعطى للإمام والخطيب والمؤذن لأن ذلك 
لضرورة مصالح المسجد فيما يظهرء كذلك إذا 
كانت الاستدانة للحصر والزيث بئاء على القول 
الراجح بأن ذلك من مصالح المسجد. 


-141- 


ل ا 000 


وإذا كان لابد من إذن القاضي فادعى المتولي 
الإذن فالظاهر أنه لا يقبل إلا ببيئة وإن كان 
المتولي مقبول القولء لما أنه يريد الرجوع في 
الغلة» وهو إنما يقبل قوله فيما في يدهء وعلى 
هذا فإن كان الواقع أنه لم يستأذن يحرم عليه 
الأخذ من الغلة لأنه يعتبر متبرعاً ما دام لم يوجد 
)0 
دن 

وقال ابن عابدين : وإذا كان للوقف غلة فأنفق 
المنولي من مال نفسه لإصلاح الوقف كان له أن 
يرجع بذلك في غلة الوقف. لكن في فتاوى 
الحانوتي أنه له الرجوع ديانة» لكن لو ادعى ذلك 
عابدين : لكن يجب تقييد ذلك بما إذا كان للوقف 
غلة» وإن لم يكن له غلة فلا بد من إذن 
القاضي”". 
ثانياً: بيع الموقوف والاستبدال به: 


-٠‏ إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع 
بهاء فقد أجاز الحنفية والمالكية والحنابلة 
والشافعية في رأي بيعه وجعل ثمنه في مثله. 

وأجاز الحنفية البيع والاستبدال ولو لم 
يتعطل الموقوف» لكن بشروط خاصة. 


.519/7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.47١ / (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


ل ال الل لل ل ل لل لل ل 0 


كما فرق المالكية بين العقار والمنقول» وهذا 
في الجملة. ولكل مذهب تفصيل بيانه كما يلي : 
الاستبدال بالموقوف عند الحنفية : 

للاستبدال عند الحنفية صور ثلاث: 
الصورة الأولى: 

-١‏ أن يشترط الواقف لنفسه أو لغيره 
الاستبدال بأرض الوقف أرضاً أخرى حين 
الوقفف» ولهذه الصورة صيغتان : 

الصيغة الأولى: أن يقول: أرضي هذه صدقة 
موقوفة لله بد أبدا على أن أبيعها وأشتري بثمنها 
ا أخرى » فتكون وقفاً بشرائط ييا 

وقد اختلف فقهاء الحنفية في حكم هذه 
الصورة على النحو التالي : 

فعئد أب يوسف وهلال والخصاف يجوز 
الوقف والشرط اسععسان1". 

وهذا القول هو الصحيح على ما جاء في 
فتاوي قاضيخان, لأن هذا شرط لا يبطل حكم 
الوقف. فإن الوقف مما يحتمل الانتقال من 
أرض إلى أخرىء ويكون الثاني قائماً مقام 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين لام" مم 


والإسعاف ص١".‏ 
)١(‏ الإسعاف ص١"‏ وفتح القدير 7171//5. 
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الأولى فإن أرض الوقف إذا غصبها غاصب 
وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح 
للزراعة يضمن قيمتها ويشتري بقيمتها أرضاً 
أخرى» فتكون الثانية وقفا على شرائط الأولى» 
وكذلك أرض الوقف إذا قل نزلها (ريعها) لآفة 
وصارت بحيث لا تصلح للزراعة أو لا نفضل 
غلتها عن مؤنها يكون صلاح الوقف في 
الاستبدال بأرض أخرىء؛ فيصح أن يشترط 
الواقف ولاية 'الاسعيدال وإن الم تكن 
الضرورة داعية إليه في الحال0". 

وقال محمد ويوسف بن خالد السمتي: 
الوقف صحيح والشرط باطل وهو القياس”". 

وقد وجّه السرخسي رأي محمد في كون فساد 
شرط الاستبدال لا يؤثر في صحة الوقف فقال: 
وعند محمد- وهو قول أهل البصرة- الوقف 
جائز والشرط باطل» لأن هذا الشرط لا يؤثر في 
المنع من زواله والوقف يتم بذلك» ولا ينعدم به 
معنى التأبيد في أصل الوقف» فيتم الوقف 
بقبروطه ويبقى الاسديدال شرظأ خاسدا 
فيكون باطلاً في.نفسهء كالمسجد إذا شرط 
الاستبدال به أو شرط أن يصلي فيه قوم 
)١(‏ البحر الرائق 2774/0 والإسعاف ص١”ء‏ وفتح 


القدير 5758/57ء وفتاوى قاضيخان بهامش الهندية 
0 


020 الإسعاف ص ١ا"ل‏ والبحر الرائق ا والهداية 
مع فتح القدير 2711/1 578. 


11111111010 ا الل ل لل ل نا 


دون قومء فالشرط باطل واتخاذ المسجد 
صحيح» فهذا مثله"". 

وقال بعض فقهاء. الحنفية: الوقف والشرط 
انا 

ونقل الكمال بن الهمام عن الأنصاري أن 
الشرط صحيحء لكن لا يبيعها إلا بإذن الحاكم» 
وينبغي للحاكم إذا رفع إليه ولا منفعة في الوقف 
أن يأذن في بيعها إذا رآه أنظر لأهل الوقف”". 

ولو شرط الواقف أن يبيعها ويشتري بثمنها 
أرضاً أخرى ولم يزد صح استحساناً» وصارت 
الثانية وقفاً بشرائط الأولى» ولا يحتاج إلى 
إيقافها لأن الأرض تعينت للوقف, فيقوم ثمنها 
مقامها في الحكم» وبمجرد شراء أرض بثمنها 
تصير وقفاً على شرائط الأولى من غير تجديد 
وقف. 

والقياس أن الوقف باطل لأنه لم يذكر إقامة 
أرض أخرى مقام الأولى”*). 

الصيغة الثانية: لو شرط أن للقيم الاستبدال 
ولم يشرطه لنفسه كان له أن يستبدل لنفسه» لأن 
1 المسوط 21/17 اعد | 
)١(‏ الإسعاف ص١”ء‏ وفتاوى الخانية 85:7/7. 


() فتح القدير 118/5. 


(5:) الإسعاف ص١7‏ والبحر الرائق ه6٠5١‏ وفتح 
القدير 11 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


إفادته الولاية لغيره بذلك فرع كونه يملكها”'". 


ولو شرط الاستبدال لرجل آخر مع نفسه ملك 
الواقفف الاستبدال وحده؛ ولا يملكه فلان 


0. 


قال ابن عابدين : ولو شرط الاستبدال لنفسه 
أو لغيره؛ أو لنفسه وغيره فالاستبدال جائز على 
الصحيح وقيل اتفاقاً. 

ولو وقف أرضه وشرط أن يستبدلها بأرض 
ليس له أن يستبدلها بدارء ولو شرط أن يكون 
البدل دارا لا يجوز له أن يستبدلها بأرض؛ ولو 
شرط أرض قرية لا يستبدلها بأرض غيرهاء 
لتفاورت أراضي القرى مؤنة واستغلال فيلزم 
الشرط. 

ولو لم يقيد البدل بأرض ولا"دار يجوز له أن 
يستبدل بها من جنس العفارات بأي أرض أو دار 
أو بلد شاء للإطلاق””". 

وإذ شرط الاسعندال فليس له إن يسعيدل 
الأرض الثانية بأرض ثالثة» لأن الشرط وجد في 
الأولى فقط إلا أن يذكر عبارة تفيد ذلك" ". 


.1184/” فتح القدير‎ )١( 

(؟) البحر الرائق 215٠/0‏ وفتح القدير 174/5. 

(*) البحر الرائق 75٠/0‏ والإسعاف ص”. وحاشية 
ابن عابدين 7/ /41لا. 

(5) الدر المختار وابن عابدين 2784/7 وفتح القدير 
28/5. 
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والاستبدال في حالة اشتراطه يجوز ولو كانت 
العين ذات ريع ونفع , قال ابن عابدين : لو شرط 
الواقف الاستبدال لنفسه أو لغيره» فلا يلزم 
خروج الوقف عن الانتفاع» ولا مباشرة القاضي 


له ولا عدم ريع نا 


الصورة الثانية : 

1- ألا يشرط الواقف الاستبدال حين 
الوقف». سواء شرط عدم الاستبدال أو 
سكتء. لكن صار الوقف بحيث لا ينتفع به 
بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلاً أو لا يفي 
بمؤنته» فالاستبدال في هذه الصورة جائز على 
الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأى المصلحة 
0008 
فيه . 

ونقل ابن عابدين عن البحر الرائق أنه قد 
اختلف كلام فاضيخانء. ففىي موضع جوز 
للقاضي الاستبدال بلا شرط من الواقف 
حيث رأى المصلحة فيه» وفي موضع آخر 
منع منه ولو صارت الأرض بحال لا ينتفع 
بهاء والمعتمد أنه يجوز للقاضي الاستبدال 
بالشروط الآتية: 


أ- أن يخرج الموقوف عن الانتفاع بالكلية. 


.7844 /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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ب- أن يكون هناك ريع للوقف يعمر به. 

ج- ألا يكون البيع بغبن فاحش. 

د- أن يكون المستبدل قاضي الجنة» المفسر 
بذي العلم والعمل؛ لثلا يحصل التطرق إلى 
إبطال أوقاف المسلمين»: وقاضي الجنة هو 
المشار إليه في حديث النبي لد : «القضاءٌ 
ثلا ثة : واحد في الجنة واثنان في الناو 

ه- أن يكون البدل عقاراً لا دراهم ودنانير. 

و- أن لا يبيعه ممن لا تقبل شهادته له ولا ممن 
له عليه دين. 

ز- أن يكون البدل والمبدل من جنس واحد»؛ 
لما في الخانية: لو شرط استبدالها بدار لم يكن 
له استبدالها بأرض وبالعكس . قال ابن عابدين 
نقلاً عن العلامة قنالى زادة: والظاهر عدم 
اشتراط اتحاد الجنس في الموقوفة 
وقلة المرمة والمؤنة» فلو استبدل الحانوت 
بأرض تزرع ويحصل منها غلة قدر أجرة 
الحانوت كان أسنق» لأن الأرفى أدوم 
بخلاف الموقوفة للسكنى» لظهور أن قصد 
الواقف الانتفاع بالسكن. 

ح- في القنية : مبادلة دار الوقف بدار أخرى 


)١(‏ حديث: «القضاة ثلاثة..» 
أخرجه أبو داود (4/ 4- ط حمص) من حديث بريدة. 
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إنما يجوز إذا كانت في محلة واحدة أو محلة 
أخرى خيراء والعكس لا يجوز وإن كانت 
المملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة» 
لاحتمال خرابها في أدون المحلتين 
لدناءتها وقلة الرغبة فيها(". 

وجاء في البحر الرائق عن شرح منظومة ابن 
وهبان: لو شرط الواقف عدم الاستبدال» أو 
يكون الناظر معزولاً قبل الاستبدال» أو إذا هم 
بالاستبدال انعزل» هل يجوز استبداله؟ قال 
الطرسوسي: إنه لا نقل فيه ومقتنضى قواعد 
المذهب أن للقاضي أن يستبدل إذا رأى 
المصلحة في الاستبدال”". 

وجاء في البحر الرائق أيضاً: روي عن 
محمد: إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن 
الاستغلال والقيم يجد بثمنها أخرى هي 
أكثر ريعاء كان له أن يبيعها ويشتري بثمنها 
ما هو أكثر ربعاًء ثم قال: ومن المشايخ من لم 
يجوز بيعه نعطل الوقف أو لم يتعطل» وكذا لم 
يجوز الاستبدال في الوقف. وقال قاضي خان: 
لو كان الوقف مرسلاً أي لم يذكر فيه شرط 
الاستبدال فلا يجوز بيعه والاستبدال به ولو كان 
أرض الوقف سبخة لا ينتفع بهاء لأن سبيل 


-!54٠ /0 حاشية ابن عابدين “/ 2784 والبحر الرائق‎ )١( 
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الوقف أن يكون مؤبداً لا يباع» وإنما تثبت ولاية 
الاستبدال بالشرط»ء وبدون.الشرط لا يفبت0. 
الصورة الثالثة : 

7- ألا يشرط الواقف الاستبدال وللوقف 
ريع وغلات وغير معطل» ولكن في الاستبدال 
نفع في الجملة» وبدله خير منه نفعاً وريعاًء قال 
ابن عابدين : وهذا لا يجوز استبداله على الأصح 
المختار كذا حرره العلامة قنالي 0 

ثم نقل ابن عابدين عن الأشباه: أنه لا يجوز 
استبدال العامر إلا في أربع مسائل: 

الأولى: إذا شرط الواقف الاستبدال. 

الثانية: إذا غصبه غاصب وأجرى عليه الماء 
حتى صار بحرأ فيضمن القيمة ويشتري المتولي 
بها آأرها بدلا. 

الثالثة : أن يجحده الغاصب ولا بيئة وأراد 
دفع القيمة فللمتولي أخذها ليشتري فل .. 

الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة 
وأحسن صقعاً؛ فيجوز على قول أي يوسف 
وعليه الفتوى كما في فتاوى قارئ الهداية»؛ قال 
صاحب النهر : قول قارئ الهداية: والعمل على 
قول أبي يوسف معارض بما قاله صدر الشريعة : 


)1غ( البحر الرائق ه/ 1 
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نحن لا نفتي بقول أبي يوسف7١)‏ 
الاستبدال بالموقوف عند المالكية : 

4- أما المالكية فلهم تفصيل آخر: إذ أنهم 
يفرقون بين العقار والمنقول في بيعه واستبدال 
غيره به» فأجازوا الاستبدال في المنقول إذا لم 
توجد جهة تنفق عليه وخيف عليه الهلاك أو 
تعطلت منافعه وصار لا ينتفع به فيما حبس من 
أجله. 


جاء في الشرح الكبير وحاشية الدسوفي 
عليه: الفرس الموقوف في سبيل الله كالغزو 
والرباط تكون نفقته في بيت المال» فإن عدم بيت 
المال فإنه يباع ويعوض بدله سلاح ونحوه مما لا 
يحتاج لنفقة. وكذلك يباع كل حبس لا ينتفع به- 
غير عقار- كفرس يكلب أي يصاب بداء الكلب 
وأصبح لا ينتفع به فيما حبس علية» أو كثوب 
يخلق أو عبد يهرم أو كتب تبلى» وإذا بيع جعل 
ثمنه في مثله إن أمكن أو شقصه- أي في جزء من 
ذلك الشيء- إن لم يمكن شراء الشيء كاملاء 
فإن لم يمكن تصدق بالثمن”": كما أن ذكور 
الحيوانات الموقوفة للغزو وكان فيها ما يزيد 
لتحصل اللبن والنتاج إذا كبرت وأصبخت 'لا 
ينتفع بها فإنها تباع» ويجعل ثمن ذلك كله في 


(؟) الشرح الصغير 07/7ء والدسوقي 4/ .41-9٠‏ 
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إناث لتحصيل اللبن والنتاج منها ليدوم الوقف. 

قال الدردير : يعني أن من وقف شيئاً من النعام 
لينتفع بألبانها وأصوافها وأوبارها فنسلها 
كأصلها في التحبيس» فما فضل من ذكور 
نسلها عن النزوء وما كبر من إناثهاء فإنه 
يباع ويعوض عنه إناث صغار لتمام النفع 
وتكون وتفاً كأصلها!". 

أما العقار فالمذهب عند المالكية أنه لا يجوز 
بيعه ولو خرب وصار لا ينتفع به» وسواء كان دارا 
أو حوانيت أو غيرهاء كما لا يجوز استبداله 
بمثله غير خربء قال مالك: لا يباع العقار 
المحبس ولو خرب؛ وبقاء أحباس السلف دائرة 
دليل على منع ذلك؛ لكن روى أبو الفرج عن 
مالك أن الإمام إذا رأى بيع ذلك لمصلحة جاز 
ويجعل ثمنه في مثله”". 

كننا أجاذة بعض المالكية معاوضة الربع 
الخرب» ففي التاج والإكليل: يمنع بيع ما 
خرب من ربع الحبس مطلقاًء قال ابن 
الجهم: إنما لم يبع الربع المحبس إذا 
خربء لأنه يجد من يصلحه بإيجارته 
سئينء؛ فيعود كما كانء. واختلف في 
معاوضة الربع الخرب بربع غير خرب» 


)1غ( الشرح الصغير 7/ لا*"1-م دللا والدسوقي 5/. 
)2( الشرح الصغير ١8/7‏ والدسوقي 4/5 


وقال ابن رشد: إن كانت هذه القطعة من 
الأوق البهيسة النظمت عشسهعها. جملة 
وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس 
بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبساً مكانهاء 
ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك 
السبب والغبطة في ذلك للمعوض عنه ويسجل 
فلك وبعيد بيذ 

وأجاز المالكية بيع العقار لضرورة توسيع 
مسجد جامع » وسواء كان الوقف على معينين أو 
غير معينين. والمراد بالمسجد الجامع الذي تقام 
فيه الجمعة؛ قال ابن رشد: ظاهر سماع ابن 
القاسم أن ذلك جائز في كل مسجد وهو قول 
سحئون. وفي النوادر عن مالك والأخوين 
وأصبغ وابن عبد الحكم أن ذلك في 
مساجد الجوامع إن احتيج لذلك؛ لا في 
مساجد الجماعات إذ ليست الضرورة فيها 
كالجوامع. 

كما يجوز بيع الوقف لتوسعة مقبرة أو طريق 
لمرور الناس» فيجوز بيع الوقف لذلك ولو جبراً 
على المستحقين أو الناظرء وأمر المستحقون 
وجوباً بجعل ثمنه في حبس غيره» ولا يجبرهم 
الحاكم على الجعل في حبس غيره؛ أي لا يقضي 


عليهم به. 


.57/5 التاج والإكليل‎ )١( 
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وفي الشرح الصغير أن ما وسع به المسجد من 
الرباع فيدفع ثمنه إذا كان حبسا على معين؛ أما ما 
كان حبسا على غير معين كالفقراء فلا يلزم 
تعويضه أي دفع ثمن فيه» لأنه إذا كان على غير 
معين لم يتعلق به حق لمعين» وما يحصل من 
الأجر لواقفه إذا دخل في المسجد أعظم مما 
كف تعبيسة: لأسيلة 20191 

وقال. المالكية: إن اشترط الواقف التغيير 
والتبديل عمل بهء وفي النوادر والمتيطية 
وغيرهما: أن الواقف إذا شرط في وقفه أنه 
إن وجد فيه ثم رغبة- أي ثمناً مرغوباً فيه - بيع 
واشتري غيره أنه لا يجوز له ذلك» فإن وقع مضى 
وعمل و 

وفي فتح العلي المالك: أرض موقوفة على 
سبيل في طريق المسلمين» شرط واقفها ألا تباع 
ولا تستبدل بغيرها » ثم استبدل ناظر السبيل تلك 
الأرض بأرض أخرى من أراضي الديوان: بأن 
دفع أرض الوقف لرجل من الفلاحين وأخذ منه 
أرضاً من أراضي الديوان؛ وصار الناظر يدفع 
مصاريف الوقف والفلاح يدفع ما عليه من 
الخراج» قال الدردير: حيث شرط الواقف 
عدم الاستبدال وأطلق كانت المبادلة 


.47-41/54 الشرح الصغير 08/7ء والدسوقي‎ )١( 
. /5 (؟) حاشية الدسوقي 4/ 417» ومواهب الجليل‎ 


الحاصلة من الناظر باطلة» ويجب على 
الناظر رد أرض الديوان لصاحبها وأخذ 
أرض الوقف بعيئهاء ومن امتئع فعلى 
الحاكم زجره”". 
الاستبدال بالموقوف عند الشافعية: 

6- أما الشافعية فلهم في الاستبدال 
تفصيل: 

جاء في المهذب: إن وقف مسجدا فخرب 
المكان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد إلى الملك: 
ولم يجز له التصرف فيهء لأن ما زال الملك فيه 
لحق الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال» 
كما لو أعتق عبداً ثم زَمِن. 

وقال الشربيني: الأصح جواز بيع حصر 
المسجد الموقوفة إذا بليت وجذوعه إذا 
انكسرت أو أشرفت على ذلك كما في 
الروضة؛ ولم تصلح إلا للإحراقء لثلا 
تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة؛ 
فحصيل نزز يسير من ثمنها يعود إلى 
الوقف أولى من ضياعهاء ولا تدخل بذلك 
تحت بيع الوقفء. لأنها صارت في حكم 
المعدومة؛» وهذا ها جرئى_ عليه الشيخان: 


لق فتتح العلي المالك 757/7. 
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وهو المعتمدء» وعلى هذا يصرف ثمنها في 
مصالح المسجدء قال الرافعي: والقياس 
أن يشترى بثمن الحصير حصير لا غيرها. 

قال : ويشبه أنه مرادهم؛ وهو ظاهر إن أمكن 
إلا فالأول. وكالحصر في ذلك نحاتة الخشب 
وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها نفع ولا جمال. 
والثاني : لا يباع ما ذكر إدامة للوقف في عينه» 
ولأنه يمكن الانتفاع به في طبخ جص أو آجر. 

قال السبكي : وقد تقوم قطعة من الجذوع مقام 
آجرة» وقد تقوم النحاتة مقام التراب ويختلط به. 
قال الأذرعي: ولعله أراد مقام التبن الذي 
يستعمل في الطين؛ وجرى على هذا جمع 
من المتأخرين. 

أما الحصر الموهوبة أو المشتراة للمسجد» 
فإنها تباع للحاجة. 

وأما الجذوع وما شابهها إذا صلح لغير 
الإحراق: بأن أمكن أن يتخذ منها ألواح 
وأبواب فلا تباع قطعا. 

فإن خيف على المسجد- كأن كان آيلاً 
للسقوط- تقض وبنى الحاكم بنقضه مسجداً 
آخر إن رأى ذلك وإلا حفظه؛ وبناؤه بقربه 
أولى» ولا يبني به بئرأً» كما لا يبني بنقض بثر 
خربت مسجداً بل بئراً أخرى» مراعاة لغرض 


الواقف ما أمكن. ولو وقف على قنطرة وانحرق 


ا 110ل ا ل ا ل ل يننا 


الوادي وتعطلت القنطرة» واحتيج إلى قنطرة 
أخرى جاز نقلها إلى محل الحاجة؛ وغلة وقف 
الثغر وهو الطرف الملاصق من بلادنا بلاد 
الكفار إذا حصل فيه الأمن يحفظه الناظر 
لاحتمال عوده قغرا”". 

وإن وقف نخلة فجفت؛» أو بهيمة فزمنت» أو 
جذوعاً على مسجد فتكسرت» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز بيعه لما ذكرناه في 
المسجد» وهو الأصح. 

والثاني : وهو مقابل الأصح يجوز بيعه لأنه لا 
يرجى منفعته فكان بيعه أولى من تركه» بخلاف 
المسجد فإن المسجد يمكن الصلاة فيه مع 
خرابه» وقد يعمر الموضع فيصلى فيه» فإن 
قلنا : تباع كان الحكم في ثمنه حكم القيمة التي 

فمن الأصحاب من قال إن قلنا : إن الملك في 
رقبة الموقوف للموقوف عليه- وهو مقابل 
الأظهر- كان ثمنه للموقوف عليه لأنه بدل 
ملكه. وإن قلنا: إنه لله تعالى- وهو 
الأظهر- اشتري به مثله ليكون وفنا .مكائة 
وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: يشتري بها 
مثله ليكون وقفاً مكانه قولاً واحدا”". 


)0غ( مغني المحتاج ا 
(١؟)‏ المهذب .40٠/١‏ 4807غ. ومغني المحتاج نكر 
اللسشكتيرة 


5-007 


ا ل 01000 


الاستبدال بالموقوف عند الحنابلة : 

7- وعند الحنابلة يجوز الاستبدال في 
الوقف إذا كان غير صالح للغرض الذي 
وقف من أجله ولم يعد صالحاً للانتفاع به 
وسواء أكان الموقوف منقولاً أم عقاراً» مسجداً 
أو غير مسجد. 

قالوا: يحرم ببع الوقف ولا يصح, ولا تصح 
المناقلة به أي إبداله ولو بخير منه نصاًء إلا أن 
تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب ولم يوجد 
في ريع الوقف ما يعمر به فيباع؛ أو تتعطل منافعه 
الحقصودة بقير الكراب كغشب تشعت وعيف 
سقوطه نصاً. ولو كان الوقف مسجدا وتعطل نفعه 
اليقصود لضيقه على أهله نضا وتعذر توصعتة أو 
تعذر الانتفاع به لخراب محلته أو كان الموضع 
قذرآء قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من 
الصلاة فيه فيصح بيعه ويصرف ثمنه في مثله 
للنهي عن إضاعة المال» وفي إبقائه كذلك 
إضاعة؛ فوجب الحفظ بالبيع» ولأن الوقف 
مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض 
وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى» 
واتصال الأبدال يجري مجرى الأعيان» 
والجمود على العين مع تعطلها تضييع 

5 ريف 
للغرض" . 


022 شرح منتهى الإرادات - واه وكشاف القناع 
07/5. 


لا الال ل ل 0001111111111 


ويصح بيع شجرة موقوفة يبست» وبيع جذع 
موقوف انكسر أو بلي أو خيف الكسر أو الهدم؛ 
قال في التلخيص: إذا أشرف جذع الوقف على 
الانكسار أو داره على الانهدام, وعلم أنه لو 
أخر لخرج عن كونه منتفعاً به فإنه يباع رعاية 
للمالية» والمدارس والربط والخانات المسبلة 
ونحوها جائز بيعها عند خرابها وجهاً واحدا”". 

والفرس الموقوف على الغزو إذا لم يصلح 
للغزو يباع ويشترى بثمنه فرسا يصلح للغزوء 
وقال في رواية أبي داود: الذي يعجف من 
الدواب التي تحبس فلا ينتفع به يباع ثم يجعل 
ثمنه في حبيس » وبمجرد شراء البدل يصير البدل 
1 
و ٠:‏ 

كما قالوا: وما تعطلت منافعه فإنه يباع وجوباً 
ولو شرط الواقف عدم بيعه فشرطه فاسد. والذي 
ينولى بيع الموقوف- حيث جاز بيعه- هو الحاكم 
والمساجد والقناطر ونحوهاء لأنه فسخ لعقد 
لازم مختلف فيه اختلافاً قوياً فتوقف على 
الحاكم كالفسوخ المختلف فيهاء وإن كان 
الوقف على شخص معين أو جماعة معينين 
)١(‏ كشاف القناع 0 
(؟). كشاف القناع 190-795/4. 


-ا ا 


ونحوه فالذي- يتولى بيه ناظره الخاص» 
والأحوط ألا يفعل ذلك إلا بإذن الحاكمء 
لأنه يتضمن البيع على من سينتقل إليهم 
بعد الموجودين الآن أشبه البيع على 
الغائب». وبمجرد شراء البدل لجهة الوقف 
يصير وقفاء والاحتياط وقفه بصيغة جديدة 
لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفيته 
جرد القراة . . 
الثاً: رجوع الوقف إلى ملك الواقف: 
1- ذهب. محمد بن الحسن من الحنفية إلى 
أنه لو خرب ما حول المسجد واستغني عنه ولو مع 
بقائه عامراً» وكذا لو خرب المسجد وليس له ما 
يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر» 
فإنه يعود إلى ملك الباني إن كان حياً وإلى ورثته 
إن كان ميتاً خلافاً لأبي يوسف. وعلل محمد 
ذلك بأن الواقف عيّن الوقف لنوع قربة» وقد 
انقطعت فينقطع هو أيضاًء وصار كحصير 
المسجد وحشيشه إذا استغني عنه» وقنديله 
إذا خرب المسجد يعود إلى ملك متخذه» 
وكما لو كفن ميتاً فافترسه سبع عاذ الكفن 
إلى ملك مالكه؛ وكهدي الإحصار إذا زال 
الإحصار فأدرك الحج كان له أن يصنع 
بهديه ما شاء. 


)00( شرح منتهى الإرادات 7 1ه 5 601. 


10لا ل ل ا ا ا ا لل ل لا 


وعند أبي يوسف يلقل إلى مسجد آخر بإذن 
القاضي» فيباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه 
إلى بعض المساجد. ظ 

ويتفرع على الخلاف بين محمد وأبي يوسف 
أنه إذا انهدم الوقف وليس له من الغلة ما يعمر به 
فإن يرجع إلى الباني أو ورثته عند محمد خلافاً 
لأبي يوسف. لكن عند محمد إنما يغود إلى ملكه 
ما خرج عن الانتفاع المقصود للواقف بالكلية 
كحانوت احترق ولا يستأجر بشيء» ورباط 
وحوض محلة خرب وليس له ها يعمر به. 

وأما ما كان معدا للغلة فلا يعودإلى الملك إلا 
أنقاضه» وتبقى ساحته وففاً تؤجر ولو بشيء 

وفي الخلاصة قال محمد في الفرس إذا جعله 
حبيساً في سبيل الله فصار بحيث لا يستطاع أن 
يركب : فإنه يباع ويصرف ثمنه إلى صاحبه أو 
لورثته كما في المسجد'". 0 

وقال الشافعية في مقابل الأصح: إن 
الموفوف لو.تعطلت منفعته بسبب غير 
مضمون كأن جفت الشجرة أو قلعها ريح 
أو سيل أو نحو ذلك ولم يمكن إعادتها 
إلى مغرشها قبل جفافها فإن الوقف ينقطع 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "/ الالاء والهداية مع فتح القدير 
فم نرف" 


“ااا 


ا ا ا 111111111 111111111111111 اا لل لل لل ل ل نا 


ؤيئقلب ملكا للواقف أو وارثه. 


أما الأصح عندهم فإنه لا يغود ملكا بل يظل 
وقفاً» والحكم كذلك عند الحنابلة'". 


النظر على الوقف: 

4- اتفق الفقهاء على أنه يتبع شرط الواقف 
في النظر على الوقف؛ فإذا جعل النظر لشخصم 
معين اتبع شرطه» «لأن عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه جعل وقفه إلى ابنته حفصة تليه ما 
عاشت. ثم إلى ذوي الرأي من أهلها»” "' قالابن 
قدامة: ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط 
الوائف فكذلك الناظر فيه””". 


لكن الفقهاء اختلفوا فيما إذا شرط الواقف 
النظر لنفسه» فعئد الحنفية والشافعية والحنابلة 
8 للف 2) 
يجور د 7 


ويرى المالكية أنه إن لم يحز الموقوف عليه 


)1غ( مغني المحتاج ع رةه والروضة 0 وكشاف 
القناع 745/4-/71410. 

أثر جَعْل وقف عمر إلى ابنته حفصة.. 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (111/5). 
حاشية ابن عابدين 7/ »4٠4‏ وفتح القدير -11١/1‏ 
١‏ وحاشية الدسوقي 48/4» والخرشي 7/ 47» 
ومغني المحتاج رةه والمهذب 5/١‏ 
والمغني 6-/5590. 

الدر. المختار وحاشية ابن عابدين عليه 2884/7 
وفتح القدير 77٠١/5‏ 771ء ومغني المحتاج /١‏ 
417, والمغني 547/0. 


زفق 


اقرف 


الوقف. فإن مات الواقف؛, أو مرض» أو فلس 
بطل الوقف. 

أما إذا حاز الموقوف عليه الوقف, وشرط 
النظر لنفسه فيصح الوقف؛, وأجبر الواقف على 
أن يجعل النظر لغيره» إذ لا يجوز للواقف أن 
يجعل النظر لنفسه”". 

وإن لم يشترط الواقف ناظراً على الوقف بأن 
أغفل ذلك» فقد اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك. 

فعند المالكية والحنابلة إن كان الوقف على 
غير معين كالفقراء والمساكين والمساجد 
فالحاكم يولي عليه من يشاءء لأن الحاكم 
لا يمكنه تولي النظر بنفسه. 

وإن كان الوقف على معين رشيد فهو الذي 

قال ابن قدامة: لأنه ملكه ونفعه لهء فكان 
نظره إليه كملكه المطلق. 

وإن كان غير رشيد فوليه يتولى أمر الوقف» 
وفي احتمال عند الحنابلة- كما قال ابن قدامة- 
أن ينظر فيه الحاكمء وهو اختيار ابن أبي 


زفق 
توصي 


»4١/4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
والحطاب 0/1 والخرشي 0 والزرقاني‎ 
1 الوا ومنح الجليل‎ 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 288/4 والخرشي 
٠‏ 47ء والمغني 541//0. 


-7؟١5-‎ 


000111100 


واختلفت أقوال الحنفية» فعند أبي يوسف 
وهلال- وهو ظاهر المذهب- تكون الولاية 
للواقف, ثم لوصيه إن كان وإلا فللحاكم, لأن 
المتولي إنما يستفيد الولاية من جهة الواقف 
بشرطه» فيستحيل أن يكون له الولاية وغيره 
يستفيد الولاية منه» ولأنه أقرب الناس إلى هذا 
الوقف» فيكون أولئ بولايته. 

وعند محمد لا تكون الولاية للواقف ما دام لم 
يشترط ذلك » لأن من أصله أن التسليم إلى القيم 
شرط لصحة الوقف» فإذا سلم لم يبق له ولاية 
ام 

وإن مات الواقف ولم يجعل ولايته لأحد جعل 
القاضي له قيما ولا يجعله من الأجانب ما دام 
يجد من أهل بيت الواقف من يصلح لذلك» إما 
لأنه أشفق» أو لأنه من قصد الواقف نسبة الوقف 
إليه؛ فإن لم يجد فمن الأجانب من يصلح 
لذلئك0©, 

وعند الشافعية إذا لم يشترط الواقف النظارة 
لأحد فالنظر للقاضي على المذهبء لأن له 
النظر العام فكان أولى بالنظر فيه ولأن الملك 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه / 7854 

وفتح القدير .7١/57‏ 


(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار "/ 65٠١‏ 
»:١١‏ والإسعاف ص١6.‏ 


111111111110110 لل لل ل لل لاا ال ل ل ا ل ل ينا 


في الوقف لله تعالى”'". 

والرأي الثاني عند الشافعية: أن النظر إلى 
الواقف» لأنه كان النظر إليه» فإذا لم يشرطه بقي 
على نظره. 

والثالث : أنه للموقوف عليه لأن الغلة له 
فكان النظر إليه”". 
ما يشترط في ناظر الوقف : 

اشترط الفقهاء لصلاحية الناظر على الوفف 
شروطاً عدة؛ منها ما هو محل اتفاق بينهم ومنها 
ما هو مختلف فيه وبيان ذلك فيما يلي: 
الشرط الأول: التكليف: 

4- يتفق الفقهاء على أنه يشترط في الناظر 
على الوقف أن يكون بالغاً عاقلا فلا يصح تولية 
الصبي ولا المجنون لعدم أهليتهماء وهذا في 
الجملة0©. 

وللفقهاء بعض التفصيل: 

فعند المالكية والحنابلة إن لم يشترط الواقف 
ناظراً معيناً» وكان الموقوف عليه معيناً كزيد 
وعمروء فإنه يلي أمر الوقف بنفسه ويكون ناظراً 


)0غ( مغني المحتاج برا 

(؟) المهذب .5015/١‏ 

() حاشية ابن عابدين *'/ 6ى"”ء والبحر الرائق ه/ 55 7» 
وفتح القدير 57/7؟1» وحاشية الدسوقي 1/خ 
ومغني المحتاج بافرنضة وروضة الطالبين 7ق 
وكشاف القناع 5/ 5 


-7١6- 


##ع عع ع ملاعاي ولعي ولعيو رع و لولعووعو و وونونويووهة 


عله فاق كان العركوف طلة مقيدا أو عونا 
1 قوف عليه صغيرا أو مجنو 


فإن وليه يقوم مقامه في النظر. 

قال المالكية :.يتبع شرطالواقف في تخصيص 
تار ضمي » فانا لم يجمل الوالف'ناظرل نان كان 
المتفدق.معينا |وشيدا.: فهو :الذي يتولى أمر 
الوفف», وإن كان غير رشيد فوليهء وإن 
كان المستحق غير معين كالفقراء فالحاكم 
يولى غليد عو يف 


وقال الحنابلة: ينتقل الملك في العين 


العوقوقة إلى المعوقوف غليه إن. كان آدعياً 


معينا أو جمعا متحصورا كاولاذه أو أولاد 
زبد» وينظر فيه المؤقوف عليه إن كان 
مكلفا رشيداء أو ينظر فيه وليه إن :كان 
الموقوف عليه صغيرا أو مجنونا أو سفيها. 
وقال ابن أبي موسى : ينظر فيه الحاكه”". 

وعند الحنفية نقل ابن عابدين عن الإسعاف 
ول ولو أوصى إلى صبي تبطل في القياس 
مطلقاًء وفي الاستحسان هني. باطلة ما ذام 
صغيراء فإذا كبر نكون. الولاية له» وحكم 
من لم يخلق من ولده ونسله في الولاية 
كحكم الصغير قياسا. قال ابن عابدين: 
وفي فتاوى العلامة الشلبي: وأما الإسناد 
)00( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 488/4. 


(؟) كشاف القناع 7500-744/4ء ١77ء‏ والمغني 
6 .,. والإنصاف 557/7-/59. 


0 111111111111110 


للصغير فلا يصح بحال لاا على سبيل 
الاستقلال بالنظر ولا على سبيل المشاركة 
لغيره؛ لأن النظر على الوقف من باب 
الولاية» والصغير يولي- عليه لقصوره» فلا 
يصح أن يولى على غيره. 

قال ابن عابدين: رأيت في أحكام الصغار 
للإستروشني عن فتاوى رشيد الدين قال: 
القاضي إذا فوض التولية إلى صبي يجوز 


إذا كان أملا للحفظ: وتكوق "له ولابة 


التصرفء. كما أن القاضي يملك إذن 
الصضبي وإن كان الولي .لا يأذن. 

قال ابن عا بدين : وعليه فيمكن التوفيق بحمل 
ما في الإسعاف وغيره على غير الأهل للحفظ : 
بأن كان لا يقدر على التصرف» أما القادر على 
التصرف فتكون توليتة من القاضي إذناً.له في 


التصرف» وه 
له ولو 
وكما أن الجنون د يمنع التولية ابتداء فإثه 


يمنعها بقاءء بود اكد 
يعزل عن النظارة: لكن لو عاد إليه عقله 
وبرئ من علته هل يعود ناظرا؟ نقل ابن 
عابدين عن الفتح: أن الناظر ينعزل 
بالجنون المطبق سنة لا أقل» ولو برىء 


2746 / الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
756-1755 والبحر الرائق ه/‎ 


مكولا- 


ا ا 0000 000000000000000 


عاد إليه النظرء قال فى النهر :. والظاهر أن هذا 
في المشروط له النظرء أما منصوب القاضي 
فلا07" , 

ونص الشافعية على أنه بالجئنون تنسلب 
الولايات”": قال الشبراملسي: لو أفاق 
المجنون تعود إليه ولاية النظارة بنفس 
الإفافة من غير تولية جذيدة إذا كان بشرط 
الواقف0”". 
الشرط الثاني : العدالة : 

يشترط في ناظر الوقف أن يكون عدلاً. 

وللفقهاء في هذا الشرط تفصيل: 

أما الحنفية فقد اختلفوا في كون العدالة شرط 
صحة أو شرط أولوية على رأيبن : 

الأول: أن العدالة شرط صحة الوقف. فقد 
نقل ابن عابدين: عن الإسعاف: ولا يولى إلا 
أمين قادر بنفسه أو بنائبه» “لآن الولاية مقيدة 
بشرط النظرء وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه 
يخل بالمقصود. 

والرأي الثاني : أن العدالة شرط أولوية» فقد 
قال ابن عابدين: والظاهر أن العدالة شرط 
أولوية لا شرط صحة.ء وأن الناظر إذا فسق 


.580 / حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.847 /4 (؟) نهاية المحتاج‎ 
.840 /4 حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج‎ )( 


د/اه 1 


وموم ععووووولوع ولو وعو ول ولع عورم ومومعمور وبر مفللم روم رمم مونونم وعم ممعمقيهة 


استحق العزل ولا ينعزل» كالقاضي إذا فسق لا 
ينعزل على الصحيح: المفتى به'"". 

وعند المالكية تعتبر العدالة شرطا إذا كان 
الناظر منصوباً من قبل القاضي أو من قبل 
الواقف. فقد جاء في الحطاب: النظر في 
الحبس لمن جعله إليه محبسه يجعله لمن 
يئق في دينه وأمانته» فإن غفل المحبس عن 
ذلك كان النظر فيه للحاكم يقدم له من يرتضيه.. 
والناظر على الحبس إذا كان سيء النظر غير 
مأمرة فز التاهى يمزلةب إل ]ذيكوة المحيس 
عليه مالكاً أمر نفسه ويرضى به ويستمر. وذكر 
البدر القرافي أن القاضي لا يعزل ناظرا إلا 
بجنحة» وللواقف عزله ولو بغير جنحة”". 

وعند الشافعية: تشترط العدالة الظاهرة 
والماطفة فى منصوب الحاكمء قال 
السبكي: ينبغي أن يكتفى ‏ في منصوب 
الواقف بالعدالة الظاهرة. 

وقال الأذرعي: تشترط العدالة الظاهرة 
والباطئة في منصوب الواقف أيضاًء قال 
الشربيني الخطيب: والأول أوجه. 


وإذا فسق الناظر انعزل» ومتى انعزل بالفسق 
فالنظر للحاكم” ". 
)١(‏ حاشية ابن عابدين / 40ء والبحر الزائق 0/ 155. 
0( الحطاب 71 وحاشية الدسوقي 1/5. 


(') مغني المحتاج 7/ 797 ونهاية المحتاج 0.706 
وتحفة المحتاج 1848/5. 
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وقال الشافعية : لوفسق الناظر ثم صار عدلاً» 
فإن كانت ولايته مشروطة في أصل الوقف 
منصوصا عليه بعينه عادت ولايته وإلا فلاء 
أفتى بذلك النووي ووافقه ابن الرفعة وغيره. قال 
الزركشي: وهو ظاهر”". 

وقال الحنابلة : إن كان النظر لغير الموقرف 
عليه؛ وكانت تولية.الناظر من الحاكم بأن كان 
الوقف على الفقراء» أو ولى الحاكم ناظراً من 
غير الموقوف عليهم؛ أو كان النظر لبعض 
الموقوف عليهم وكانت .ولايته من حاكم. 
بأن كان الوقف على الفقراء وولى الحاكم 
منهم ناظراً عليه أو كانت التولية من ناظر 
أصلي فلابد من شرط العدالة فيه لأنها ولاية على 
مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال 
اليتيم» فإن لم يكن عدلاً لم تصح ولايتهء 
وأزيلت يده عن الوقف حفظاً لهء فإن عاد 
إلى أهليته عاد حقه. 

قال ابن قدامة: وإن لم يكن أميناً لم تصح 
وأزيلت يده وإن كان الناظر مشروطاً من قبل 
الواقف فلا تشترط فيه العدالة ويضم إلى الفاسق 
عدل؛ ذكره ابن أبي موسى والسامري وغيرهما 
لما فيه من العمل بالشرط وحفظ الوقفء ولا 
تزال يده إلا أن لا يمكن حفظه منه فتزال ولايته» 


)١(‏ المنثور في القواعد للزركشي 7 »؛ ونهاية 
المحتاج ه/ /اة". 
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لأن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية 
لفاسق عليه» وسواء أكان الناظر أجنبياً أو بعيض 
الموقرف عليهم. 

قال ابن قدامة: ويحتمل أن لا يصح توليته 
وأنه ينعزل إذا فسق في أثناء ولايته» لأنها ولاية 
على حق غيره فنفاها الفسقء» وإن كان النظر 
للموقوف عليه إما بجعل الواقف النظر له بأن 
قال: وقفته على زيد ونظره له أو لكونه أحق به 
لعدم ناظر شرطه الواقف فالموقوف عليه أحق 
بالنظرء عدلاً كان أو فاسقاء رجلاً كان أو 
امرأة» لأنه يملك الوقف فهو ينظر لنفسه. 
وقيل: يضم إلى الفاسق أمين؛ حفظاً لأصل 
الوقف عن البيع أو التضييع”". 
الشرط الثالث: الكفاية: 


-١‏ المقصود بالكفاية قوة الشخص 
وفدرته على التصرف فيما هو ناظر عليه. 

وقد نص الشافعية والحنابلة على أنه يشترط 
في الناظر الكفاية» لأن مراعاة حفظ الوقف 
الصفة لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف. 

فإن اختلت الكفاية فقد قال الشافعية: ينزع 
الحاكم الوقف منه وإن كان المشروط له النظر 


»77//87 377ء, والإنصاف‎ ., ٠0/5 كشاف القناع‎ )١( 
.0١05/١؟ والمغني ا وشرح المنتهى‎ 


-؟١مل-‎ 


#عمعفععم مم ملعللو لو وووةودوقووة 


الواقف» وقضية كلام الشيخين أن الحاكم يتولاه 
استقلالاً» فيوليه من أرادء وأن النظر لا ينتقل 
لمن بعده إذا شرط الواقف النظر لإنسان بعد 
آخرء أي إلا أن ينص عليه الواقف كما قاله 
السبكي وغيره. فإن زال الاختلال عاد نظره إن 
كان مشروط ا في الوقف منصوصاً عليه بعيئه» كما 
ذكره النووي في فتاويه إن افقتضى كلام الإمام 
خلافه. 

وقال الحنابلة : إن اختلت الكفاية لا يعزل» 
قال البهوتي : يضم إلى ناظر ضعيف قوي أمين» 
ليحصل المقصود» سواء كان ناظراً بشرط أو 
موقوفاً عليه”". 

أما الحنفية فقد قالوا : يعزل الناظر وجوبآ لو 
كان الواقف غير مأمون أو عاجزاً. 

وفي الإسعاف : لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو 
بنائبه» لأن الولاية مقيدة بشرط النظرء وليس من 
النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصودء وكذا 
تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به. 

.لكن قال ابن عابدين: الظاهر أنه شرط 
الأولوبة لا شرط صبحة!". 

وكلام المالكية يفيد اشتراط الكفاية أيضاًء 
)١(‏ مغني المحتاج 47/7 ونهاية المحتاج 1747/0- 

ار وكشاف القناع 0/71 وشرح المنتهى 
5/7 00. 

(١؟)‏ ابن عابدين 7/ 2780 والإسعاف ص ة. 
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فقد قالوا: الناظر على الحبس إن كان سيء النظر 
المحبس عليه مالكاً أمر نفسه ويرضى به 


(0) 
ويسمر . 


الشرط الرابع: الاسلام: 

- قال الحنابلة: يشترط في الناظر 
الإسلام إن كان الموقوف عليه مسلماً أو 
كانت الجهة كمسجد ونحوهء لقوله تعالى: 
«ون يمل لله لكين ع1 الْؤْينَ 
سيلا "2: فإن كان الوقف على كافر معين 
جاز شرط النظر فيه لكافرء كما لو وقف 
على أولاده الكفار وشرط النظر لأحدهم أو 
غيرهم من الكفار”". 

وأجاز الحنفية أن يكون الناظر ذمياً: وأن 
الإسلام ليس بشرطء ولو كان الناظر ذمياً 
وأخرجه القاضي لأي سببء ثم أسلم 
الذمي لا تعود الولاية إليه"". 

وعند الشافعية قال الرملي : قياس ما في 
)١(‏ مواهب الجليل 77/7 
(7) سورة النساء/ .١15١‏ 
() كشاف القناع 4/٠١ااء‏ وشرح منتهى الإرادات 

. 0/7 


[62 ابن عابدين العددى والإسعاف ص ١ه‏ والبحر 
الرائق ه11 
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الوصية والنكاح صحة شرط ذمي النظر لذمي 
عدل في دينه إن كان المستحق ذمياً» لكن يُرَدُ 
باشتراط العدالة الحقيقية في باب الوقف, قال 
الشبراملسي: القول بالرد هو المعتمد. 

والفرق بين هذا وتزويج الذمي موليئه أن ولي 
النكاح فيه وازع طبيعي يحمله على الحرص على 
تحصين موليته دفعا للعار عنه بخلاف الوقف0, 

وهوما يستفاد من كلام المالكية؛ ففي المواق 
قال ابن عرفة: النظر في الحبس لمن جعله إليه 
محبسه» قال المتيطي: يجعله لمن يوثق به في 
ا 
ديئه وامانته . 
أجرة ناظر الوقف: 

الكلام على أجرة الناظر يشمل عدة مسائل » 
مثل أحقيته في الأجرة» وفي تقديرها من الواقف 
أو القاضي, وفي مقدارها» وهل يسعدق آجرا 
إذا لم يجعل له الواقف أو القاضي أجرا؟ 
أ- أحقية ناظر الوقف في الأجرة: 

-٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن الناظر على 
الوقفف يستحق أجرة نظير قيامه بإدارة 
)١(‏ نهاية المتحتاج 47/0 وأسنى المطالب ؟7/١ا8»‏ 


وتحفة المحتاج 841/15ظ2ظ2, مع الحاشيتين. 
(؟) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 5//5. 


لععل عام مالعا ودددودوه 


الوقف والعناية بمصالحه”('©. واستدلوا على 
ذلك بما قاله عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه لما وقف أرضه بخيبر حيث 
قال:. الا باس على هن وليها أن يأكل 
بالمعروف» أو يطعم صديقاً غير متمول فيه». 
وما فعله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه حيث جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع 
صذقتة ليقوموا بعمارتها من الغلة0). 
وبالقياس على عامل الزكاة ". 
واستدلوا بحديث أن النبي كلك قال: ١لا‏ 
تقفتسم ورثني ديئاراً ولا رهسا ما تركت 
بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»”“. 
قال ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لهذا 
الحديث: هو دال على مشروعية أجرة العامل 
على الوقف» ومراد العامل في هذا الحديث: 
القبع على الأر شب 50 


)0غ( البحر الرائق 6 2525,. والدسوقي 1/2 ومغني 
المحتاج ال ار وشرح منتهى الإرادات 
"6 

(؟) الإسعاف ص”"5. والمغني لابن قدامة 5:8/0- 
201 

قرف شرح منتهى الإرادات باه 

(4:) حديث: «لا تقتسم ورثتي ديئار...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )5٠”7/06‏ من حديث 
أبي هريرة. 

)2( فتح الباري 6 . 


0 
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ب- تقدير أجرة الناظر أو ما يستحقه الناظر 
من الأجر: 

أجرة الناظر إما أن تكون مشروطة من قبل 
الواقف. أو مقدرة من قبل القاضي. 

4- فإن كانت الأجرة مشروطة من قبل 
الواقف. فإن الناظر يأخذ ما شرطه له الوائف 
ولو كان أكثر من أجر مثله. وهذا ما ذهب إليه 
الحنفية والشافعية والحتابلة. 


ونص الحنفية على أنه لو عين له الواقف أقل 
من أجر المثل فللقاضي أن يكمل له أجر مثله 
ل 

ونص الشافعية على أنه لو جعل النظر لنفسه 
وشرط لنفسه أجراً فإنه لا يزيد على أجرة المثل» 
فإن شرط النظر بأكثر منها لم يصح الوقف لأنه 
وف على لسو 

وفي كشاف القناع: أن الواقف لو شرط 
للناظر أجرة أي عوضاً.معلوماً: فإن كان 
المشروط لقدر أجرة المثل اختص بهء 
وكان مما يحتاج إليه الوقف من أمناء 
وغيرهم من غلة الوقفه. وإن كان 
المشروط أكثر من أجرة المثل فكلفة ما 


»754 /0 والبحر الرائق‎ ٠5١7/7 حاشة ابن عابدين‎ )١( 
ومغني المحتاج 2795/7 وشرح متتهى الإرادات‎ 
: اده‎ 7 

(؟) مغني المحتاج ؟/ "8٠١‏ ونهاية المحتاج / 5154. 


يكون. على الناظر يضرفها عن الريادة حت 
يبقى له أجرة مثله؛ إلا أن يكون الواقف 

وأما المالكية فلم يحددوا شبيقاً وتركوا ذلك 
لتقدير الواقف أو القاضي”". 

0- وإن كانت الأجرة مقدرة من قبل 
القاضي بأن لم يجعل الواقف للناظر شيئاًء 
فقد اختلف الفقهاء في ما يقدره القاضي للناظر. 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الأجر المقدر 
من القاضي يجب أن لا يزيد عن أجرة المثل؛ فإن 
عين له زائداً عن أجرة المثل يمنع عنه الزائد” ". 

وقال المالكية : يترك الأمر لاجتهاد القاضي. 
إليه محبسه؛ يجعله لمن يثق به في دينه وأمانته 
فإن غفل المحبس عن جعل النظر لمن يثق به 
كان النظر في الحبس للقاضي فيقدم عليه من 
يرتضيه؛ ويجعل له من كراء الوقف ما يراه 
القاضي سدأذا بحسب اجتهاده. 

وقال ابن فتوح : للقاضي أن يجعل لمن قدمه 
للنظر في الأحباس رزقاً معلوماً في كل شهر 


.71/ كشاف القناع‎ )١( 

(1) حاشية الدسوقي 220 ومنح الجليل 55/5. 

() حاشية ابن عابدين 411//7» والبحر الرائق مع هامشه 
منحة الخالق ه/ 27١54‏ والفروع لابن مفلح /1. 


-71١١- 


للع عع عع عع مااع عو ووووووهة 


باجتهاده في قدر ذلك بحسب عمله؛ وفعله 
الأئمة”". 

وقال الشافعية: إن لم يذكر الواقف للناظر 
أجرة فلا أجرة له على الصحيح» وليس للناظر 
أخذ شيء من مال الوقف. فإن فعل ضمن ولم 
يبرأ إلا بإقباضه للحاكم» وهذا هو المعتمدء فلو 
رفع الناظر الأمر إلى القاضي ليقرر له أجرة فهو 
كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل فرفع الأمر 
إلى القاضي ليثبت له أجرة؛ قاله البلقيني» قال 
تلميذه العراقي : ومقتضاه أنه يأخذ الأجرة مع 
الحاجة إما قدر النفقة له- كما رجحه الرافعي- 
أو الأقل من نفقته وأجرة مثله كما رجحه 
الدووي» وقييل: إثه يستحزة أن يقرر له 
أجرة مثله وإن كانت أكثر من النفقة”". 


ج- حكم ما إذا لم يعين الواقف للناظر 

أجراً: 

57- اختلف الفقهاء فيما إذا لم يعين للناظر 
أجر. 

فقال الرملي من الحنفية: لو لم يشترط 
الواقف للناظر شيئاً لا يستحق شيئاً؛ إلا 
إذا جعل له القاضي أجرة مثل عمله في 


)1( الدسوقي 2/5 ومنح الجليل 21/5 والحطاب 
. 


() نهاية المحتاج رةه ومغني المحتاج 7 


ومععو عع عع للعو وووو وه 


الوقف» فيأخذه على أنه أجرة(". 

وحرر ابن عابدين المسألة فقال: فتحرر أن 
الواقف إن عين له شيئاً فهو له؛ كثيراً كان أو قليلاً 
على حسب ما شرطه؛ عمل أو لم يعمل» حيث لم 
يشرطه في مقابلة العمل وإن لم يعين له الواقف 
وعين له القاضي أجرة مثله جازء وإن عين له أكثر 
يمنع عنه الزائد عن أجرة المثل؛ هذا إن عمل؛ 
وإن لم يعمل لا يستحق أجرة. وبمثله صرح في 
الأشباه في كتاب الدعوى. 

وإن نصبه القاضي ولم يعين له شيئاً ينظر: إن 
كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة مثله فله أجرة 
المثل» لأن المعهود كالمشروطء وإلا فلا شيء 
اننا 

لكن ابن نجيم نقل عن القنية رأيين للحنفية في 
منصوب القاضي إذا لم يعين له أجرة: 

الأوّل: أن القاضي لو نصب قيما مطلقا ولم 
يعين له أجراء فسعى فيه سنةء فلا شيء له. 

والثاني : أن القيم يستحق مثل أجر سعيه سواء 
شرط له القاضي أو أهل المحلة أج رأ أو لاء لأنه 
لا يقبل القوامة ظاهراً إلا بأجرء والمعهود 
كالمشزوط, 


.7175/© منحة الخالق بهامش البحر الرائق‎ )١( 
زف4 المرجع السابق.‎ 
.7"5 /8 البحر الرائق‎ )( 
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وعند الشافعية: إذا لم يشرط الواقف للناظر 
شيعا لا يستحق أجرة على الصحيح. 

وإذا رفع الأمر للحاكم فإنه يعطى مع الحاجة 
على ما سبق بيانه في ف0100". 

وعند الحنابلة : آراء ثلاثة: 

الأول: أن للناظر أن يأكل من غلة الوقف 
بالمعروف» سواء أكان محتاجاً أو غير محتاج؛ 
إلحاقاً له بعامل الزكاة» وهو ما ذهب إليه أبو 
الخطاب7". 

الثاني : أن لناظر الوقف أن يأخذ الأقل من 
أجر المثل أو كفايته» قياساً على ولي الصغيرء 
ولا يستحق هذا الأجر إلا إذا كان فقيراً كوصي 

إفرف 

الينيم' '". 

الثالث: أن للناظر على الوقف- إن كان 
مشهوراً بأنه يأخذ أجر عمله- الح في أجر 
المثل لأنه مقابل عمل يؤديه؛ وهو قياس 
المذهب. 

فقد جاء في الفروع: وإن لم يسم له شيئاً 


.594/0 ونهاية المحتاج‎ »417 /1١ أسنى المطالب‎ )١( 
شرح منتهى الإرادات 4/7 والفروع اال‎ (2) 
.401//7 وينظر الكافي‎ 


قرف شرح منتهى الإرادات 0/7 والفروع 0/5 
إنئفرة 


لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل لل ل ل لل لل لل لل لل لل لل لل ل ل ل فنا 


على عمله فله جاري مثله؛ وإلا فلا شيء له”'". 
والظاهر من كلام المالكية بأن القاضي يجعل 
له في الأحباس أجرة؛» أو كما يقول ابن فتوح 
رزقا معلوماً في كل شهر باجتهاده في قدر ذلك 
سس ع 
د- الجهة التي يستحق منها الناظر أجرته : 
-٠/‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنئفية 
والمالكية غير ابن عتاب والشافعية 
والحنابلة) إلى أن ما يستحقه الناظر من 
أجرء سواء أكان مشروطاً من قبل الواقف 
أم من قبل القاضي؛ يكون من غلة الوقف. 
والأصل في ذلك ما فعله عمر بن الخطاب ه 
حيث قال: لوالي هذه الصدقة أن يأكل منها غير 
متأثل مالا”". 
وقال ابن عئاب عن المشاور من المالكية: لا 
يكون أجر الناظر إلا من بيت المال» فإن أخذها 
من الأحباس أخذت منه ورجع بأجره في بيت 
المال فإن لم يعط منها فأجره على الله: قال 
الحطاب: وإنما لم يجعل له فيها شيء لأنه تغيير 


)0غ( الفروع 5/ 046. والاختيارات صل/الا١ء»‏ وكشاف 
القناع :/7/1. 

زفة مواهب الجليل 0/5 . 

فرف الإسعاف ص”07» وحاشية ابن عابدين رلااءء 
والحطاب »5١/"‏ ومغني المحتاج باضه 
والفروع /ا وال وشرح المحهى 5940/2 
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ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


للوصاياء وبمثل فول المشاور أفتى ابن ووو" 
لكن الدسوقي ضعف قول ابن عتاب7", 
ه- العمل الذي يستحق به الناظر الأجرة : 
4 - العمل الذي يستحق به الناظر الأجرة 
هو حفظ الوقف» وعمارته» وإيجاره» وتحصيل 
ريعه من أجرة أو زرع أو ثمرء والاجتهاد في 
تنميته » وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح 
وإعطاء مستحق. لأنه المعهود في مثله” ". 
وللناظر الأجرة من وقت نظره فيه لأنها في 
مقابائة» قلا يمسق اله ا 
قال الحتايقة! ومس قرط الناظر مقط مما له 
من المعلوم بقدر ما فوته على الوقف من الواجب 
عليه من العمل» فيوزع ما قدر له على ما عمل 
وعلى ما لم يعمله؛ ويسقط قسط ما لم يعمله””. 
قال الحنفية: ولو نازع أهل الوقف القيم» 
وقالوا للحاكم: إن الواقف إنما جعل له الأجر 
في مقابلة العمل وهو لا يعمل شيئاً» لا يكلفه 
الحاكم من العمل ما لا يفعله الولاة» ولو حلت 


.4٠5/5 مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي 488/4. 

(9) كشاف القناع 14»:» وروضة الطالبين 1484/60؟)2 
ومغني المحتاج 1 

(5) كشاف القناع 77/4 والإسعاف ص7ه-4هغ: 
ومواهب الجليل .5٠/5‏ 

(5) كشاف القناع .19١/5‏ 


001111111111111 111111000 


بهآفة يمكنه معها الأمر والنهي والأخذ والإعطاء 
فله الأجر وإلا فلا أجر له» ولو جعل الواقف له 
أكثر من أجر مثله يجوزء لأنه لو جعل ذلك من 
غير أن يشترط عليه القيام بأمره يجوزء فهذا أولى 
الب 

ولو وقف أرضه على مواليه ثم مات» فجعل 
القاضي للوقف قيما وجعل له عشر الغلة؛ وفي 
الوقف طاحون في يد رجل بالمقاطعة لا يحتاج 
فيها إلى القيم؛ وأصحاب الوقف يقبضون غلتها 
منه» لا يستحق القيم عشر غلتهاء لأن ما يأخذه 
إنما هو بطريق الأجرة ولا أجرة يدوة عمل81. 
و- محاسبة ناظر الوقف: 

4- من وظيفة الناظر تحصيل غلة الوقف 
والإنفاق منها على ما يحتاجه الوقف والصرف 
إلى المستحقين. 

ويتفق الفقهاء على محاسبة الناظر على ما 
ينفقه في هذه الوجوه؛ سواء أكانت المحاسبة من 
قبل القاضي أم من قبل المستحقين. 

لكن الفقهاء يختلفون في قبول قول الناظر في 
الإنفاق» هل يقبل دون بيئة أم لابد من البيئة؟ 
وإذا لم تكن هناك بينة هل يقبل قوله 


دون يمين؟ 


0 
يمينه أو 


)١(‏ الإسعاف ص"05-5. 
زفة الإسعاف ص5 6. 


-؟١5-‎ 


ا الل ل 


ولكل مذهب تفصيل يختلف عن غيره وبيان 
ذلك فيما يلي: 

- قال الحنفية: لا يلزم أن يحاسب 
القاضي متولي الوقف بالتفصيل لكل ما صرفه من 
غلات الوقف؛ بل يكتفي منه بالإجمال لو كان 
معروفاً بالأمانة أما لو كان متهماً فإن القاضي 
يجبره على التفسير شيئاً فشيئاء ولا يحبسه» 
ولكن يحضره يومين أو ثلاثة ويخوفه ويهدده إن 
لم يفسرء فإن فعل فبهاء وإلا فإنه يكتفي منه 
بالنعيية 1 

ونقل في الدر عن القنية: لو اتهمه القاضي 
فإنه يحلفه» قال ابن عابدين : أي ولو كان أميناء 
كالمودع يدعي هلاك الوديعة أو ردها. 

وقيل : إنما يستحلف إذا ادعى عليه القاضي 
شيكاً معلوماً: وقيل: يحلف غلى كل حال: 

وقد اختلفت أقوال الحنفية فيما لو ادعى 
المتولي الدفع إلى المستحقين. 

ففي الدر المختار: قبل قوله بلا يمين”". 

لكن في البحر الرائق والإسعاف خلاف هذاء 
فقد جاء في الإسعاف: لو قال المتولي : قبضت 
الأجرة ودفعتها إلى هؤلاء الموقوف عليهم؛ 


0/0 والبحر الرائق‎ 4/٠ الدر المختار‎ )١( 
.510 / الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


1100ل ا لل لل يننا 


وأنكروا ذلك؛ كان القول قوله مع يمينه ولا شيء 
عليه كالمودع إذا ادعى رد الوديعة وأنكر 
المودوع. لكونه متكرا معنى وإن كان مدعياً 
صورة والعبرة للمعنى. برا مستأجر عقار 
الوقف من الأجرة لاعتراف المتولي بقبضها. 

وكذلك لو قال المتولي: قبضت الأجرة 

ونقل ابن عابدين عن الخير الرملي أن الفتوى 
على أنه يحلف في هذا الزمان. 

وفي الفتاوى الحامدية عن المفتي 5 
السعود: أنه أفتى بأن المتولي إن كان 
مفسدا مبذراً لا يقبل قوله بصرف مال 

وفي الحامدية أيضاً أن القول في الأمانة قول 
الأمين مع يمينهء إلا أن يدعي أمراً يكذبه 
الظاهرء فحينئذ تزول الأمانة وتظهر الخيانة 
فلا يصدق. 

وفي الحامدية كذلك عن فتاوى الشلبي أن من 
اتصف بالصفات المخالفة للشرع التي صار بها 
فاسقاً لا يقبل قوله فيما ضرفه إلا ببيئة. 

ثم قال ابن عابدين: وهل يقبل قول الناظر 
الثقة بعد العزل؟ ذكر الحموي أن ظاهر كلامهم 


.7707"/0 الإسعاف ص59-58,؛ والبحر الرائق‎ )١( 


-75١60- 


١١١-١١١ وقف‎ 


مععععمع لوو ملو ومو عمم ممم مومع فممموم لومب ممل لمم م مع برو ممم يه 


القبول: لأن العزل لا يخرجه عن كونه أميناً”'). 

ونقل صاحب الدر عن المثلا أبن السعود 
تفصيلاً آخرء حيث أفتى بأن المتولي لو ادعى 
الدفع من غلة الوقف الذي وقفه على أولاده أو 
أولاد أولاده قبل قوله. 

وإن ادعى الدفع لأرباب الوظائف كالإمام 
والمؤذن لا يقبل قوله؛ مثله في ذلك مِثْلَ من 
استأجر شخصاً للبناء في الجامع بأجرة معلومة 
ثم ادعى تسليم الأجرة إليه لم يقبل قوله. 

وقد استحسن هذا التفصيل التمرتاشي حيث 
قال: إنه تفصيل في غاية الحسن”". 

-١‏ وقال المالكية: إذا مات الواقف وعدم 
كتاب الوقف فإنه يقبل قول الناظر في الجهات 
التي يصرف عليها إن كان أميناًء وإذا ادعى 
الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أميناً» ما لم 
يكن عليه شهود في أصل الوقف فلا يصرف إلا 

وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده 
صدق من غير يمين إن لم يكن متهما وإلا 
8 ا 0 


(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين "/ 478. 


(5) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 404/0» 
وحاشية الدسوقي 494/4. 


0 ا ااا 030000000000000 


وفي الحطاب : سئل السيوري عن إمام مسجد 
ومؤذنه ومتولي جميع أموره قام عليه محتسب بعد 
أعوام في غلة حوانيت له وقال: فضلت فضلة 
عما أنفقت. فقال المتولي : لم يفضل شيء . فقال 
له المحتسب : بين للقاضي صفة الخروج (أي 
أنه يجب عليّ ما توليت ولا قمت به» والحال أنه 
لا يوجد من يقوم به إلا هوء ولولاهولضاع؛ فهل 
يقبل قوله أو لا يقبل؟ فأجاب السيوري: القول 
قوله فيما زعم أنه أخرجه إذا كان يشبه ما قال 
قال البرزلي : وهذا إذا لم يشترط عليه دخلا ولا 
خرجاً إلا بإشهاد”". 

-١‏ والشافعية يفرقون بين أن يكون 
المستحقون معينين كزيد وعمرو مثلاء وبين 
أن يكونوا غير معيئين كالفقراء ونحوهم من 
الجهات العامة. 

فلو ادعى متولي الوقفف صرف الريع 
للمستحقين: فإن كانوا معينين فالقول 
قولهم ولهم مطالبته بالحساب» وإن كانوا 
غير معينين كالفقراء فهل للإمام مطالبته 
بالحساب أو لا؟ وجهان: حكاهما القاضي 
الإمام أبو نصر شريح الروياني في أدب القضاءء 
أوجههما الأول» ويصدق في قدر ما أنفقه عند 


.40/5 مواهب الجليل‎ )١( 


ا 


١١5-117 وقف‎ 


1110لا ا ل لا 


الاحتمال؛ فإن اتهمه الحاكم حلفهء والمراد 
كما قال الأذرعي إنفاقه فيما يرجع إلى الغادة» 
وفي معناه الصرف إلى الفقراء ونحوهم من 
الجهات العامة بخلاف إنفاقه على الموقوف 
عليه المعين فلا يصدق فيه لأنه لم يأتمنه”". 

-١‏ والحنابلة يفرّفون بين الناظر المتبرع 
بنظره على الوقف وبين غير المتبرع وهو الذي 
يأخذ أجراً على النظارة» جاء في كشاف القناع : 
يقبل قول الناظر المتبرع في الدفع لمستحق» وإن 
لم يكن متبرعا ثم يقبل. قوله ]لا يبييو” : 

قال البهوتي والمرداوي: لا اعتراض لأهل 
الوقف على من ولاه الواقف أمر الوقف إذا كان 
المولى أميناً» ولأهل الوقف مساعءلة الناظر عما 
يحتاجون إلى عمله من أمور وقفهم حتى يستوي 
ذيواناً مستوفيا لحئاب. أموال الأوقاف عند 
التصلحة7؟: 

قال في الإنصاف : مباشرة الإمام المحاسبة 
بنفسه كنصب الإمام الحاكم, ولهذا كان النبي 
كل يباشر الحكم في المدينة بنفسه ويولي مع 
البعد!؟). 


0/7 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 1594/54. 

() كشاف القناع 4/ لالااء والإنصاف 58/79. 
(5:) الإنصاف 58/1. 


لل لل لل ل ا ل ل ل ل ل للا 


ز- غعزل ناظر الوقف ومن له الحق في 

ذلك: 

سبق بيان الشروط التي يجب توفرها في 
الناظر مع بيان الحكم في عزله إذا اختل 
شرط من هذه الشروط. 

وفيما يأتي بيان من له حق العزل: : 

أولاً: حق. الواقف في عزل ناظر الوقف: 

4- بختلف الفقهاء في حق الواقف في 
عزل من ولاه. 

فالشافعية والحنابلة يفرقون بين ما إذا شرط 
الواقف النظر لنفسه في ابتداء الوقف؛ ثم أسند 
النظر لغيره» وبين ما إذا شرط. النظر لغيره في 

أ- فإذا شرط النظر لنفسه في ابتداء الوقف ثم 
أسند النظر إلى غيره فله عزله ونضب غيره مكانه , 
لأنه نائب عنه» وذلك كما يعزل الموكل وكيله 


: 3 
وينصب غيره . 


وهذا هو الصحيح عند الشافعية؛ والصحيح 
والضواب عند الحنابلة على ما جاء في تصحيح 
الفروع , وقدمه في الرعاية الكبرى. 


1599/8 مغني المحتاج 7/ 0745 ونهاية المحتاج‎ )١( 
وكشاف القناع 17/4 وشرح فتتهى: الإرادات‎ 
51-5 والفروع 6/4 والإنصاف‎ 6/7 


-7١11/- 


030000000000000 


ونبه الشربيني الخطيب أن مقتضى ذلك أن 
للواقف العزل بلا سبب» وبه صرح السبكي في 
فتاويه فقال: إنه يجوز للواقف وللناظر الذي من 
جهته عزّل المدرس ونحوه إذا لم يكن مشروطاً 
في الوقف.» لمصلحة ولغير مصلحة لأنه 
كالوكيل. 

ثم قال: وأفتى كثير من المتأخرين» منهم ابن 
رزين بأنه لا يجوز العزل بلا سبب. 

وفي وجه عند الشافعية والحنابلة ليس له 
العزل» لأن ملكه زال فلا تبقى ولايته عليه0". 

ب- أما إذا شرط الواقف النظر لشخص حال 
الوقفء كأن يقول: وقفت هذا الشيء بشرط أن 
يكون فلان ناظراً عليه. فليس له عزلهء زاد 
الشافعية: ولو لمصلحةء لأنه لا نظر له 
بعد شرطه لغيرهء ولأنه لا تغيير لما 
شرطهء ولذلك لو عزل الناظر المشروط في 
ابتداء الوقف نفسه أو فسق فتولية غيره إلى 
الحاكم لا إلى الواقف» إذ لا نظر له بعد أن جعل 
الظر ال الولف فيو 

لكن قال الحنابلة: لو شرط الواقف النظر 


)١(‏ مغني المحتاج ؟/ 2740-7844 وروضة الطالبين 
6 : والإنصاف 7/ »51-5٠١‏ والفروع 011/4. 

إفف مغن المحتاج رةه ونهاية المحتاج 6 
وكشاف القناع :/ الاق وشرح منتهى الإرادات 
0/7 والفروع 1 والإنصاف 5 


011111111111010 


لغيره» وشرط أن له عزله كان له عزله» فإن لم 
يشترط ذلك لم يكن له عزله”". 
وأما الحنفية فيرى محمد بن الحسن أنه لو 
شرط الواقف أن تكون الولاية له ولأولاده في 
تولية القوام وعزلهم» والاستبدال بالوقف وفي 
كل ما هو من جنس الولاية؛ وسلم الوقف إلى 
المتولي جاز ذلك . وكان له عزل من ولاه. وإن لم 
يشرط لنفسه ولاية عزل المتولي فليس له عزله 
بعدما سلمها (أي الولاية) إلى المتولي لكونه 
قائما بقام إهل الرققف”*"» قال العيدر الشهيد: 
والفتوى على قول محمد . 
قال ابن عابدين : وهو مبني على الاختلاف في 
اشتراط التسليم إلى المتولي» فإنه شرط عند 
محمد فلا تبقى للواقف ولآية إلا بالغرية, 
أما عند أبي يوسف فإن الولاية تثبت للواقف» 
سواء شرط ذلك أو لم يشرطء لأن التسليم إلى 
المتولي ليس شرطاً عنده؛ قال المرغيناني: وهو 
قول هلال أيضاً وهو ظاهر المذهبء وإذا ولى 
الواقف غيره كان وكيلاً عنه وله عزله؛ سواء 
شرط أؤاله عوله أو .لم يشرط . 
0/7 ومطالب أولي النهى جار فر 
(؟) الإسعاف ص498. 
-0) البحر الرائق 7485/8. 
(4) حاشية ابن عابدين 517/7. 


(5) الإسعاف ص2»44 والهداية وشروحها فتح القدير 
والعناية 5/ 771-177٠‏ 


-7١4- 


١١5-١١6 وقف‎ 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا 00 


قال الرملي: وهذا صريح في أنه يصح عزله 
بجنحة وبغير جنحة» لأنه وكيل وللموكل عزل 
الوكيل- مطلق©. 

قال في الدر : والفتوى على قول أبي يوسف. 
وفي ايمرا ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي 

وعئد المالكية لا يجوز أن يشترط الواقفف 
النظر لنفسه» وإنما يتبع شرطه في تعيين الناظرء 
فإن شرط أن يكون فلان ناظر وقفه اتبع شرطه ولا 
يجوز العدول عنه لغيره» قال البدر القرافي: 
والألزاقف: مؤله ولو لقيو جوفرةة © كارا بع ابن 
عرفة قال: لو قدم المحبس من رأى لذلك أهلاً 
فله عَرْلّْه واستبداله» وقال الحطاب بعد أن ذكر 
بعض النوازل وأقوال العلماء فيها: يؤخذ من 
هذا أن من حبس شيئاً وجعله على يد غيره ثم أراد 
عزله ليس له ذلك إلا بموجب يظهرء كالقاضى 
إذا قدم كيني ْ 


ثانياً: حق القاضي في العزل: 
-١06‏ للقاضي حق الولاية العامة ولذلك 


)١(‏ منحة الخالق لابن عابدين بهامش البحر الرائق 
1# . 

(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 717/٠‏ والبحر 
الرائق 755/8. 

() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 48/4. 

(4) مواهب الجليل 89/5. 


ا للا 


يثبت له حق عزل الناظر المشروظ له النظر من 
قبل الواقف الذي تثبت .خيائته”'. أو الذي لم 
يتوافر فيه شرط من الشروط التي يجب توفرها في 
الناظر على ما سبق بيانه من تفصيل » ولا يجوز له 


عزله بلا سبب”". 


أما إذا كان القاضي هو الذي أسند إليه النظارة 
فقد اختلف الفقهاء في حكم عزله: 

فذهب المالكية والشافعية وبعض فقهاء 
الحنفية إلى أنه لا يجوز عزل من ولاه 
القاضي إلا بسبب من خيانة أو غيرها. 

وعند الحئابلة وبعض فقهاء الحنفية أنه يجوز 
عزل الناظر بلا خيانة”". 


0 تعدد نظار الوقف: 


5- يجوز أن يكون للوقف ناظر واحد أو 
أكثر كما نص على ذلك الفقهاء7". 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين "/ 46-785ثلاء 
ومواهب الجليل 5/ /ا» وحاشية الدسوقي 88/5» 
ومغني المحتاج ؟/ 791. 

(1) حاشية ابن عابدين 7/ 785 واليحر الرائق 0/ 50 7» 
-1014ء والدسوقي 488/5» ونهاية المحتاج 
باضه 

إفرة الحطاب 5 والدسوقي 15 وكشاف القناع 
5/ 1/اء ومطالب أولي النهى 4/ ٠*الاء‏ وحاشية ابن 
عابدين 85/7" .:١5‏ والبحر الرائق ه/ 2 
ونهاية المحتاج 6/ 599. 

(5) حاشية ابن عابدين 5٠9/1‏ ومغني المحتاج ٠‏ 
وكشاف القناع 77/4؟: والعدوي على 
الخرشي 1917/8 وعقد الجواهر الثميئة / .541٠‏ 


-719- 


ا 00000000 


لكنهم اختلفوا فيما لو أسنئد الواقف النظر 
ثنين» هل يصح أن ينفرد أحدهما بالتصرف 
دون الآخر؟ 

فعند الشافعية والحنابلة وأبي حنيفة لو أسئد 
الواقف النظر لاثنين فلا يصح تصرف أحدهما 
مستقلاً عن الآخرء لأن الواقف لم يرض برأي 
أحدهماء لكن إذا شرط الواقف النظر لكل واحد 
منهما صح تصرف كل منهما منفردأ”". 

ولو جعل الواقف عمارة الوقف لواحد وجعل 
تحصيل ريعه للآخر صح؛ ولكل منهما ما شرطه 
له الواقف لوجوب الرجوع إلى شرطه”". 
ونص الشافعية على أن الواقف لو شرط أن 
يكون الناظر هو الأرشد من أولاده فالأرشد» 
ثبت كل منهم أنه الأرشد» فإنهم يشتركون في 
النظر إن وجدت الأهلية فيهم» ولا يستقل أحد 
منهم بالتصرفء لأن الأرشدية قد سقطت 
بتعارض البينات وبقي أصل الرشدء. وإن 
وجدت الأرشدية في بعض منهم اختص 
كنا 


وعند أبي يوسف من الحنفية : يجوز أن ينفرد 


)١(‏ الإسعاف ص50 » ومغني المحتاج 1/ 745 وكشاف 
القناع 00/5 

)1( شرح منتهى الإرادات 60:6/7. 

2 مغني المحتاج / 4 ونهاية المحتاج هم ١‏ 
14 


001111111111111 


كل من الناظرين بالتصرف منفرداء جاء في 
الإسعاف: لو جعل الواقف ولاية الوقف إلى 
رجلين فإنه يجوز انفرادهما بالتصرف عند:7". 

وقال الحنفية : لو جعل النظر لرجل » ثم جعل 
رجلا آخر وصيا كانا ناظرين» ويكون الوصي 
شريكا للمتولي في أمر الوقف, إلا أن يخصص 
بأن يقول: وقفت أرضي على كذا وجعلت 
ولايتها لفلان» وجعلت فلاناً وصيي في 
تركاتي وجميع أموريء. فحينئذ ينفرد كل 
منهما بما فوض إليه؛ نقل ابن عابدين ذلك 
عن الإسعاف ثم قال: ولعل وجهه أن تخصيص 
كل منهما بشيء في مجلس واحد قرينة على عدم 
المشاركة» ثم قال ابن عابدين: لكن في أنفع 
الوسائل عن الذخيرة: لو أوصى لرجل في 
الوقف وأوصى إلى آخر في ولده كانا 
وصيين فيهما جميعا عند أبي حنيفة وأبي 
نا 

وقالوا: لو وجد كتابان لوقف واحد في كل 
كتاب اسم متول وتاريخ الثاني متأخر فإنهما 
5 ف 

يشتركان 

3 جعل الواقف الولاية لأفضل أولاده 
وكانوا ؤ في الفضل سواء فلا يشتركون في 
)١(‏ الإسعاف ص008. 
(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين / »5٠9‏ ١٠4غ»‏ 

والإسعاف ص١‏ 0. 

(0) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ”7/ .5٠١‏ 


الولاية وإنما تكون لأكبرهم سنا”'". 

ولو جعل النظر إلى رجلين فقبل أحدهما ورد 
الآخرء أو مات أحدهماء أو قام به مانع أقام 
الحاكم مقامه آخر. وإلى هذا ذهب كل من 
الحنقية والشافعية والحبايلة"”'.. 


ط- تفويض ناظر الوقف النظر لغيره: 
-١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز للناظر أن 
يفوض النظر إلى من أراد أو يوصي بالنظر إلى 
غيره إلا إذا كان الواقف جعل له ذلك وفوضه 
فيه”". وهذا في الجملة. 
وللحنفية والشافعية والحنابلة بعض التفصيل 
بيانه كالآتي : 
قال الحنفية : إن كان تفويض الواقف للمتولي 
عاماًء أي أن الواقف أقامه مقام نفسه وجعل له 
الحالة يجوز له أن يفوض النظر إلى غيره في حال 
صحته وفي حال مرضه المتصل بالموتء أما إذا 
لم يكن التفويض له عاماً» فلم يجعل له الواقف 
)١(‏ الإسعاف ص١ه.‏ 
زفق الإسعاف ص١6غ»‏ ومغني المحتاج 3/ 14*, ونهاية 
المحتاج 0/ 27948 ومطالب أولي النهى 771١/5‏ 
والإنصاف 9/ 51-59. 
(*') الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5١1١/7‏ ت2»417 
وحاشية الدسوقي 8/5 والحطاب ا ونهاية 


المحتاج 794/0: ومغني المحتاج 9944/7: 
وكشاف القناع 5/ 7171. 


1110100 لل لل لل ل ل ا لل ا ل ل ينا 


أن يسند النظر إلى غيره» فلا يصح أن يفوض 
المنولي النظر إلى غيره في حال صحته؛ وإنما 
يصح له ذلك إذا كان في مرض موته؛ لأنه بمنزلة 
الرصي» وللوصي أن يوصي إلى غيره'". 
وقال الشافعية: لو قال الواقف : جعلت النظر 
لفلان» وله أن يفوض النظر إلى من أراد جاز 
ذلك. وهل يزول نظر المفوض» أو يكون 
المفوض إليه وكيلاً عن المفوض؟ رأيان: 
الأول: وهو المذفهب آأئة يزول نظو 
المفوض فلو أسئد المفوض إليه النظر إلى 
فغصن ذالك فلن للواققف ولا للمقوض 
إليه عزله ولا مشاركته» ولا يعود النظر إليه 
بعد موته» لأن التفويض بمثابة التمليك. 


والثاني- وهو للإمام السبكي-: أنه يكون 
المفوض إليه وكيلاً عن المفوض» فلو مات 
المفوض لا يبقى النظر للمفوض إليه؛ وكذا لو 
مات المفوض إليه يعود النظر للمفوض» لأنه 
كالوكيل 0 

ويرى الحنابلة : أن الناظر المشروط له النظر 
من قبل الواقف : إما أن يكون موقوفاً عليه أو غير 
موقوف عليه» فإن كان موقوفآ عليه كان له نصب 
وكيل عنه وعزله لأصالة ولايته أشبه المتصرف 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 417-411/7. 


)1١(‏ مغني المحتاج /١‏ 745: ونهاية المحتاج 519/8؛ 
وتحفة المحتاج 7/ 1941. 


-771- 


لل ل ل ل ا 1 0 


في مال نفسهء وأما إن كان الناظر المشروط غير 
موقوف عليه فليس له نصب ناظر ولا الوصية 


بالنظر ما لم يكن مشروطاً له أن ينصب من شاء أو 
انلف 


انتهاء الوقف: 

١‏ - من صور انتهاء الوقف عودة الموقوف 
إلى ملك الواقف» سواء أكان ذلك بسبب تعطل 
الموقوف وتخربه وعدم صلاحيته للانتفاع به كما 
يقول بعض فقهاء الحنفية (ر: ف/!4)» أو كان 
ذلك بسبب الوقف على جهة تنقطع كما يقول 
بعض فقهاء الحنفية والشافعية (ر: فا4)» أو 
كان ذلك بالنسبة للوقف المؤقت الذي أجازه 
المالكية (ر: ف18١)»‏ وقد ذكرت هذه المسائل 
في :ثنايا: البحث. 


)01( كشاف القناع / 7 


-71717- 


ا ل ل اال ا ال ل ل ل لل لي ل ل ل ييا 


وكالة 


-١‏ الوكالة بالفتح والكسر في اللغة: 
الحفظ. ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى 
بمعنى الحافظ؛. ومنه التوكل» يقال: على 
الله توكلناء أي فوضنا أمورنا. 

والتوكيل: تفويض التصرف إلى الغير» 
وسمي الوكيل وكيلاء لأن موكله قد فوض 
إليه القيام بأمره فهو موكول إليه الأمر”". 

وفي حديث الدعاء: «اللهم رحمتك أرجوء 
فلا تكلني إلى نفسي طرفة غين»” ". 

وفي الاصطلاح: عرف الفقهاء الوكالة 
بتعريفات متعددة. 

فعرفها الحنفية بأنها : إقامة الغير مقام نفسه- 
ترفهاً أو عجزاً- في تصرف جائز معلوم”". 


)١(‏ لسان العربء والنهاية لابن الأثير. 
(1) حديث: «اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين». 
أخرجه أحمد (57/5) من حديث أبي بكرة. 
(9) حاشية ابن عابدين 5/ »4٠٠‏ واللباب شرح الكتاب 
م 


وعرفها المالكية بأنها : نيابة ذي حق- غير ذي 
إمرة ولا عبادة- لغيره فيه غير مشروط بموته”". 

وعرفها الشافعية بأنها : تفويض شخص ما له 
فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في 
عدا 

وعرفها الحنابلة بأنها : استنابة جائز التصرف 
مثله فيما تدخل النيابة من حقوق الله تعالى 

و + إئة قرف 
وحفوق الادميين ٠.‏ 

الألفاظ ذات الصلة: 
أ- النيابة : 

1- النيابة: مأخوذة من ناب الشيء نوباً: 
قرب» وناب غنه نيابة قام ا 

والنيابة في الاصطلاح: قيام الإنسان عن 
غيره بفعل أمر””. 

والصلة بين الوكالة والنيابة أن النيابة أعم من 
الوكالة عند بعض الفقهاءء وفي قول إنهما 


)١(‏ مواهب الجليل 5/١14ء‏ وجواهر الإكليل شرح 
مختصر خليل 11/7. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2١5/5‏ ومغني 
المحتاج /711: وحاشية الجمل على شرح المنهج 
5# 

كشاف القناع 7/ 471»؛ وانظر الإنصاف ه/ 601. 


)2 المعجم الوسيط » والمصباح المثير» ولسان العرب. 
(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١7/1‏ 


/ “ال/الاء وقواعد الفقه للب 48 . 
3 وهو ص 


لل ل ل ال لل ل ا ل ل ل ل لل ل ل ل ا لا لل ل لك ل ل لل الل ا لل 11111 000077000707000 


'- الولاية في اللغة بالفتح والكسر: القدرة؛ 
والنصرة» والتدبير. 

وولي اليتيم: الذي يلي أمره ويقوم بكفايته. 

وولي المرأة: الذي يلي عقد النكاح عليهاء 


ولا يدعها تستبد به دونه”". 


وفي الاصطلاح: الولاية تنفيذ القول على 
القير قباء الى[ 

والصلة بين الوكالة والولاية؛ أن كلا منهما 
نيابة» ولكن الوكالة نيابة اتفاقية» أما الولاية 
فنيابة شرعية أو إجبارية. 
ج- الإيصاء : 


5- الإيصاء في اللغة؛ مصدر أوصى» يقال: 
أوصى فلاناً» وأوصى إليه: جعله وصيه يتصرف 
في أمره وماله وعياله بعل م 

وفي الاصطلاح هو: إقامة الإنسان غيره مقام 
نفسه فى التصرف بعد الموت0. 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / لالاث: 


(0) 

(؟) لسان العربء والقاموس المحيط. 

() حاشية ابن عابدين ١947/7‏ ط بولاق. 

(5) المعجم الوسيطء وتهذيب الأسماء واللغات. 


فتاوى قاضيخان ”017/7 بهامش الفتاوى الهندية» 
ومغني المحتاج زذارفة 
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والصلة بين الوكالة والإيصاء أن كلا منهما 
نيابة اتفاقية» ولكن الوكالة تكون أثناء الحياة» 
أما الإيصاء فبعد الوفاة. 


د- القوامة: 

ه- القوامة في اللغة: القيام على الأمر أو 
العال آى ولأية الآ 33م 

واستعمل الفقهاء لفظ القوامة في معان قريبة 
من المفهوم اللغوي» منها: 

ولاية يفوضها القاضي إلى شخص راشد بأن 
يتصرف لمصلحة القاصر في تدبير شئونه المالية. 

ومنها : ولاية يستحقها الزوج على زوجته”". 

والصلة بين الوكالة والقوامة؛ أن الوكالة 
نيابة اتفاقية» أما القوامة فقد تكون قضائية وقد 
تكون شرعية. 
مشروعية الوكالة: 

5- اتفق الفقهاء على أن الوكالة جائزة 


)١(‏ المعجم الوسيط. 

)ع( بدائع الصنائع 2/5 وابن عابدين + اةء 
والفتاوى الهندية :7١5/5‏ والقليوبي ؟/لالاكء 
وتفسير القرطبي 159/8. 

حاشية ابن عابدين »0٠4/0‏ وتبيين الحقائق 
4 » وتكملة فتح القدير 4 *؟؛ وحاشية 
الدسوقي 774/7 ونهاية المحتاج 5/0٠١غ»‏ 
والمغني لابن قدامة .5١1/4‏ 


اليف 


اا لال لل لل الل للا 1111111111 الل لل ل لل لل نا 


واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم» والسنة 
المطهرة». والإجماع, والمعقول. 

أما القرآن: فمنه قول الله سبحانه : « مثو 
ما َأ برذ ينه تلن لا ويا بحم 
لَحَرًاه”''. وذاك كان توكيلاًء وقد قصه الله 
تعالى عن أصحاب الكهف بلا نكير'". 

وبقوله تعالى : طوبمَثْوأ كما ملو وحَكها 
07 ًِ 04 2 2 ع بي وس 
يِنْ هلها إن يريدَآ إِصَلنحا يودتٍ الله ينتهما إن أله كان 
عَلِيمًا حَييًاه”". فهثه الآية الكريمة تدل على 
مشروعية الوكالة» وهدًا بناء على الرأي القائل 
بأن الحكم وكيل عن التوسة 

أها السنة: فمنها ما ورد عن عروة بن أبي 
الجعد البارقي ‏ «أن النبي كل أعطاه ديناراً 
يشتري له به شاة؛ فاشترى له به شاتين» فباع 
إحداهما بدينار» فجاء بدينار وشاة» فدعا له 
بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح 


ا 

.١19 سورة الكهف/‎ )١( 

(؟) المغني 247/5 وتكملة فتح القدير 8/ 5-1. 

(9) سورة النساء/ ه". 

(5) تفسير ابن كثير ٠497/١‏ ومغني المحتاج 71١7/7‏ 
الكرةا لل 

(5) حديث عروة بن أبي الجعد «أن النبي يك أعطاه 
دينارا..» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 7737). 


فهاذا الحديث يدل على مشروعية الوكالة في 
البيع والشراء”". 

وعن حكيم بن حزام 5ه «أن النبي دك بعثه 
ليشتري له أضيحة بدينارء فاشترى أضحية فأربح 
فيها ديناراًء فاشترى أخرى مكانهاء فجاء 
بالأضحية والدينار إلى رسول الله : 
فقال: ضح بالقاة وتصناق بالدينارة : 
فهدا الحديث يدل على جراز التوكيل في 
شراء الأضحية وتقسيميا والتضدق بالمال, 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
«أردت الخروج إلى خيبر» فأتيت رسول الله يل 
فسلمت عليه وقلت له: إني أردت الخروج إلى 
خيبرء فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة 
عشر وسقاً» فإن ابتغى منك آية فضع يدك على 
ل د ثيمة 

فهذا الحديث يدل على مشروعية الوكالة؛ 


)١(‏ تكملة فتح القدير 4/4» ونيل الأوطار للشوكاني 
7 ومغني المحتاج اق والمغني //ا4. 

(؟) حديث حكيم بن حزام «أن النبي يك بعثه...». 
أخخرجه الترمذي (/5594) وأعله بالانقطاع بين 
حكيم بن حزام والراوي عنه. 

(9) تكملة فتح القدير 4/4» ونيل الأوطار' للشوكاني 
1-5. 

(5) حديث جابر بن عبد الله: «أردت الخروج إلى 
خيبر...» 
أخرجه أبو داود (5//ا41-5)») وحسن إسناده اين 


حجر في التلخيص ("/راه). 


ملع ع عع لاا عع عع عع عع عع عم عع لوو وةوويويووهة 


وأن للإمام أن يوكل ويقيم عاملاً على الصدقة في 
قبضها ودفعها إلى مستحقيها وإلى من يرسله إليه 
ا 
4 ره . 

وعن أبي رافع قال: «نتزوج رسول ألله كل 
ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكلت 
أنا الرسوق مس80 

فهذا الحديث يدل على جواز التوكيل في 
التكاح بن كيبل الوا 

أما الإجماع فقد أجمع الفقهاء على جواز 
الوكالة ومشروعيتها منذ عصر رسول الله كل إلى 


يمنا هذاء ولم بخالف في ذلك أحد من 


المسا ان 
وأما المعقول فلأن الحاجة دأغية إلى 
مشروعية الوكالة؛ فإنه لا يمكن لكل واحد 
فعل ما يحتاج إليه بنفسه؛ فدعت الحاجة 
إليها” *. 
قال قاضي زاده: لأن الإنسان قد يعجز عن 
المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوالء بأن 


المغني لابن قدامة 0/ /ا41. 
حديث أبي رافع : «تزوج رسول الله يي ميمونة...» 
أخرجه الترمذي (7/ )١91١‏ وقال: حديث حسن. 
المغني ه/ سام ومغني المحتاج 611 زتيل 
الأوطار 5/". 
تكملة فتح القدير 4/؟» والمغني ه/ /الى ومغني 
المحتاج 111//7. 
المغني 5/ لا4» ومغني المحتاج 11 
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كان مريضاً أو شيخاً فانياً أو رجلاً ذا وجاهة لا 
يتولى الأمور بنفسه» فيحتاج إلى أن يوكل غيره؛ 
فلو لم يجز التوكيل لزم الحرج وهو منتف 
بالنص”'".. قال الله .تعالى:. «وما جَمَلَ عد 
في ين ين حرج 4”". 

أركان الوكالة: 

/ا- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان 
الوكالة هي: الصيغة؛ والعاقدان (الموكل 
والوكيل)؛: زمحل العقد (الموكل فيه). 

وذهب الحنفية إلى أن ركن الوكالة هو: 
الإيجاب والقبول؛ لأن وجود هذا الركن 
يستلزم بالضرورة وجود الركنين الآخرين؛ 


.وهذا طبقآ للقواعد العامة فى العقد(". 


والتفصيل في مصطلح (عقد ف ه وما بعدها). 
الركن الأول: الصيغة: 

8- الصيغة هي: الإيجاب والقبول» ويعبر 
بهما عن التراضي الذي هو ركن في عقد الوكالة 
كساكر العقوة الأخرى: 

والوكالة عقد تعلق به حق الوكيل والموكل 


.0/4 تكملة فتح القدير‎ )١( 

(؟) سورة الحج/ 8. 

() بدائع الصنائع / ١٠ء‏ والشرح الصغير /1١‏ ''ء ونهاية 
المحتاج 17/0: وشرح منتهى الإرادات :1١41/7‏ 
وكشاف القناع 7/ 451. 


للا ل ل ل لك للك ا ل ل ا نك للك لا ل لل ا ل لل ل لل لل لل للا ال لل ال لل الل لل لل لل لل لل لل ل لل ال ل نا 


وللتفصيل في تعريف الصيغة وحقيقتها 
وأنواعها وأحكامها ينظر مصطلح (صيغة 
ف وما بعدهاء وعقد ف07-15١).‏ 
أولاً: الايجاب: 

تعريفه: | | 

4- ذهب الجمهور إلى أن الإيجاب هو ما 
صدر من المالك. وعلى ذلك فالإيجاب هنا كل 
ما يصدر عن الموكل ويدل على إذنه بالتوكيل. 

وقعي: العفقية إلى آنا يداب حوعنا سهز 
أولاً من أحد المتعاقدين للدلالة على رغبته فى 
إنشاء العقد”". 
بم يتحقق الايجاب : 

يتحقق الإيجاب بكل ما يدل على الرضا 
بالوكالة سواء باللفظء أو بالكثابة؛ أو 
بالرسالة» أو بالإشارة من الأخرس أو بغيرها. 
أ- الايجاب باللفظ : 

-٠١‏ يتحقق الإيجاب باللفظ الصريح الدال 
على معنى الوكالة كوكلتك في كذاء أو أنت 


وكيلي فيه. 


)1غ( بدائع الصنائع /).2. والشرح الصغير ا ونهاية 
المحتاج ”2 وشرح منتهى الإرادات 1/7 
وكشاف القناع 7/ .55١‏ 


موك 


كما يتحقق بكل لفظ يدل على الإذن 
بالتوكيل» كأن يأمر الموكل وكيله بفعل 
شيء معين؛ أي يقول له: أذنت لك في 
فعلهء أو فوضت إليك فعل كذاء أو أنبتك 
فيه أو أقمتك مقامي فيه”". 

وذلك لأن النبي يَةِ وكل عروة بن أبي الجعد 
البارقي في شراء شاة بلفظ الشراء» ولأن الله ود 
أخبر عن أهل الكهف أنهم قالوا: «كَأبَمَثراً 
مَنَحكُم وفك مذ إل الْمَيَق”" ولآن أي 
لفظ يدل على الإذن يجري مجرى قول الموكل : 
وكلتك7”©. 

ولأن الشخص ممنوع من التصرف في مال 
غيره إلا برضاهء والرضا يكون بكل ما يدل عليه 
من عبارة أو ما يقوم مقامها””". 

والإيجاب باللفظ إما أن يكون في حضور 
الوكيل مشافهة وإما أن يكون في غياب الوكيل 
مراسلة. 

المسألة الأولى : الإيجاب باللفظ عند حضور 
الوكيل مشافهة: ٠‏ 


)١(‏ البحر الرائق 704/9ء ونهاية المحتاج ه/لالاء 
والمغني ا وشرح منتهى الإرادات ؟5"1/7» 
وحاشية الدسوقي #/ 078٠‏ والخرشي .,١/5‏ 

(؟) سورة الكهف/ .١19‏ 

(5) المغني مع الشرح الكبير 104/0. 

(5) نهاية المحتاج 5/ 77ء ومغني المحتاج 1/ 577. 


١7-١١ وكالة‎ 


مقع ع فلع ع لع لاع دود ونيدووه 


١١‏ اتفق الفقهاء على أنه يتحقق الإيجاب في 
عقد الوكالة بلفظ وكلتك في كذاء أو فوضت 
إليك كذاء أو أنبتك فيهء أو أذنت لك فيه؛ أو 
أقمتك مقامي في كذاء أو أنت وكيلي فيه”". 

كما يرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن 
الإيجاب يتحقق بلفظ الأمرء مثل : بعه أو أعتقه 
أو نحو ذلك؛ وهو مذهب المالكية إذا جرى 
العرف بانعقاد الوكالة بمثل هذه الألفاظ» حيث 
قالوا: الوكالة لا تختص بالصيغة الدالة بقول أو 
فعل أو إرسالء وإنما الحكم في ذلك للعرف 
العا" . 

وقال الحنفية: تثبت الوكالة بكل لفظ يدل 
عليها كوكلتك وأشباهه؛ روى بشر بن غياث عن 
أبي يوسف رحمه الله: إذا قال الرجل لغيره: 
أحببت أن تبيع داري هلره أو هويت أو رضيت أو 
شئت أو أردت فذاك توكيل وأمر بالبيع'". 


ونص الشافعية على أنه لو قال: سأوكلك لم 


)١(‏ الفتاوى الهندية /050-86"55غ, وبدائع الصنائع 
08 ونهاية المحتاج الى والحاوي للمارردي 
4. وكشاف القناع .»55١/‏ والإنصاف 


ه/ لاهلاء وشرح الخرشي .7١/5‏ 


(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 0171/7 والإنصاف 
ه/ اه وروضة الطالبين 7٠٠/4‏ والخرشي 
“اهلا 

() تكملة فتح القدير 8/ ٠5‏ والفتاوى الهندية 7/ 6714- 
22000 


-١١- 


كما نصوا على أنه لو قال: قد عولت عليك»؛ 
فلا يصح عقد الوكالة؛ لاحتماله أن يكون معولاً 
على رأيه أو معونته أو نيابته» وهكذا لو قال: قد 
اعتمدت عليك؛ أو استكفيت؛ أو إلى ما جرى 
مجرى ذلك من الألفاظ المحتملة لا يصح العقد 
بهاء إلا أن يضم إليها أحد الألفاظ الصريحة في 
ا 

المسألة الثانية: الإيجاب باللفظ في غياب 
الوكيل مراسلة: 

1- صرح الحنفية والمالكية والشافعية بأن 
الإيجاب في عقد الوكالة ينعقد بالرسالة”". 

وصورة التوكيل بالرسالة- كما نص عليها 
الحنفية- أن يقول شخص لآخر : خذ هذا المال 
لفلان وليبعه؛ أو يقول: اذهب إلى فلان وأخبره 
أن يبيع مالي الفلاني الذي عنده؛ء وباع الآخر 
المال بعد بلوغ هذا الخبر إليه؛ كانت الوكالة 
والبيع صحيحين. 

كذلك لو وكل أحد شخصاً غائياً بأمر ماء 


)1غ( الحاوي للمارردي اموا ومغني المحتاج 
لف خرن 

(؟) شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر / 011: والخرشي 
00 ومغني المحتاج 07 وروضة الطالبين 
0000 


١١-1١1“ وكالة‎ 


لمعم عع عع عد دود دودو 


فبلّغه أحد خبر الوكالة وقبل الآخرء انعقدت 
الوكالة» سواء كان المخبر عادلاً أم مستور 
الحال؛ أم كان غير عادل» وسواء أأعطى الخبر 
من تلقاء نفسه أم أخبر به رسالة من طرف الآمرء 
وسواء أصدق الغائب هدّا الخبر أم كذبهء 
ويكون ذلك الشخص وكيلاً في الأحوال 
المؤكو 5 
ب- الايجاب بغير اللفظ : 

من صور إيجاب الوكالة بغير اللفظ ما يأتي : 


الصورة الأولى: الكتابة: 
- اي القواءكان 1101ل وساب 0 
الوكالة يتحقق بالخط أو الكتابة الدالة على 
ذلك» 21 الكتابة فعل يدل على المعنى. 
ومثل الحنفية بذلك بما لو أرسل أحد لآخر 
غائب كتاباً معنوناً ومرسوماً بتوكيله إياه بأمر ماء 
وقبل الآخر الوكالة أنعقدت7". 


انظر مصطلح (عقد ف7١).‏ 
الصورة الثانية: الإاشارة: 
4- ذهب الفقهاء إلى أن إشارة الأخرس 


)١(‏ شرح المجلة لعلي حيدر /5717» وانظر الفتاوى 
الهندية / 28051١‏ وحاشية ابن عابدين 1"949/54. 

(؟) درر الحكام:شرح مجلة الأحكام لعلى حيدر 80171/1, 
والشرح الصغير عله ا ومغني المحتاج فبرففة 
ومطالب أولي النهى 474/7» وروضة الطالبين 
ل 


-ا١١-‎ 


المفهومة معتبرة وقائمة مقام العبارة في تحقق 
إيجاب الوكالة بها”". 


وللتفصيل فى شروط الاعتداد بالإشارة (ر: 
إشارة ف0»؛ وعقد ف16١).‏ 


الصورة الثالثة: الفعل: 

-١6‏ صرح الحنابلة بأن الإيجاب في عقد 
الوكالة يتم بفعل دل على الإذن”) 

حيث دل كلام القاضي على انغقاد الوكالة 
بفعل دال كبيع » وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع 
ثوبه إلى قصار أو خياط» وهو أظهرء 
كالقبول9”. 

وبهذا يقول المالكية إذا جرى العرف بانعقاد 
الوكالة بالفعل» فقد قال الخرشي: الوكالة لا 
تختص بالصيغة الدالة بقول أو فعل أو إرسال» 
وإنما الحكم في ذلك للعرف والعادة”". 


الصورة الرابعة : ما يدل في العادة على 
اعتباره إيجاباً : 


75- يرئ المالكية أن الإيجاب في الوكالة قد 


الأشباه والنظائر لابن نجيم ص47" وما بعدهاء 
وتنقيح الفتاوى الحامدية 2557/7 ومواهب الجليل 
ه/ ٠‏ » وروضة الطالبين 9/8 وما بعدهاء وإعانة 
الطالبين / /ا4. 

مطالب أولي النهى 7/ 474» والمبدع 4/ هه". 
الفروع 4/ ٠4"ء‏ وكشاف القناع 9/ 451. 


٠٠١/16 الخرشي‎ 


وكالة /ا١-8١‏ 


لعا يعوو ووو ووعءعمءعدعلعءءءعءوه 


يتحقق بموجب العادة» كتصرف الزوج لزوجته 
في مالها وهي عالمة ساكتة» فإنه محمول على 
الوكالة. 


وكما إذا كان ربع بين أخ وأخت» وكان الأخ 
يتولى كراءه وفبضه سنين متطاولة» فالقول قوله 
أنه دفع لأخته ما يخصها في الكراءء قال ابن 
ناجي عن بعض شيوخه: لأنه وكيل العا 

ونص الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه لا 
يكون السكوت إيجاباً في الوكالة» فلو رأى 
أجنبياً يبيع ماله فسكت ولم ينهه؛ لم يكن وكيلاً 
عنه بسكوته؛ ولا يصح البيع» لأنه لا ينسب إلى 
ضاكت قول”". 


ثانياً: القبول: 

القبول إما أن يكون باللفظ أو بغير اللفظ. 
أ- القبول باللفظ : 

-١7‏ اتفق الفقهاء على أن القبول يتحقق 
باللفظ. كما لو قال الموكل لآخر: قد وكلتك 
بهذا الأمرء فقال له الوكيل: قبلت» أو قال 
كلاماً آخير غير لفظ قبلت مشعراً بالقبول؛ فإن 


)١(‏ الشرح الصغير »0:75-8٠8/7‏ وحاشية الدسوقي 
*/ ٠4"ء‏ ومواهب الجليل .١141/8‏ 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص968١-66١ء,‏ 
وللسيوطي ص147» وحاشية الحموي على الأشباه 


0١‏ ؛ والمنثور في القراعد 07١5/7‏ ومغني 
المحتاج عقف وما بعدها. 


ا ا اللا اللا لل لا لل ل يننا 


القبول يصح وتنعقد الوكالة”". 

وزاد الحنفية والشافعية أن قبول الوكيل لفظاً 
وإن لم يكن شرطاً في صحة الوكالة إلا أنه يشترط 
عدم الرد» فلو رد الوكيل الوكالة بعد الإيجاب 
بأن قال: لا أقبل أو: لا أفعل» فلا يبقى حكم 
الإيجاب» ولا تنعقد الوكالة وإن قبل بعد ذلك» 
ما لم يجدد الإيجاب والقبول”". 


نييبت القبول بغير اللفظ : 


اختلف الفقهاء في انعقاد الوكالة بالقبول بغير 


الصورة الأولى: القبول بالفعل: 

4- للفقهاء في قبول الوكالة بالفعل ثلاثة 
آراة: 

الأول: يرى جمهور الفقهاء: الحنفية 
والمالكية والشافعية في أصح الأوجه 
والحنابلة أن القبول يتحقق بكل فعل دل 
عليهء وذلك بأن يفعل الوكيل ما أمره 
الموكل بفعله؛ لأن الذين وكلهم النبي يك 


)١(‏ شرح المجلة لعلي حيدر 575/7-/!07. المادة 
:)١40١(‏ ومواهب الجليل :١40/5‏ ومغني 
المحتاج 7/7 ؛»؛ وإعانة الطاليين الى 
وكشاف القناع 7/ 451-471. 

(1) شرح المجلة لعلي حيدر ”/ 014» والفتاوى الهندية 
ادكه ومغني المحتاج ؟/ 2177 وروضة الطالبين 
*” 


-19- 


وكالة 994-؟؟ 


68 ع م ل ع للعو ووو وو ووه 


لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره ولأن الوكالة 
إذن في التصرف فجاز القبول فيه بالفعل كأكل 
الطعام. 

وجاء في شرح مجلة الأحكام العدلية: يكون 
الإيجاب صراحة والقبول دلالة» فلو لم يتكلم 
الوكيل شيئاً بناء على إيجاب الموكل» وحاول 
إجراء ذلك الأمر الموكل به» فيكون قد قبل 
الوكالة دلالة ويكون تصرفه صحيح”". 

الرأي الثاني: ذهب الشافعية في وجه 
والحنابلة في قول وزفر من الحنفية إلى أن 
القبول لا يتحقق بالفعل» ولابد لتحققه من 
اتلقظ؟ , 

الرأي الثالث: ذهب الشافعية في وجه آخر 
إلى أن الموكل إن أتى بصيغة أمر كقوله: بع 
واشتر يتم القبول بالفعل ولا يشترط فيه اللفظ. 

أما إذا كان الإيجاب بصيغة عقد كوكلتك أو 
فوضت إليك» فلابد في القبول من اللفظ, ولا 
يتحقق بالفعل؛ إلحاقاً لصيغ العقد بالعقود 


والأمر بالإباحة”". 


)١(‏ شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر */018»: والفتاوى 
الهندية "/ 59ه» والمغني لابن قدامة 9/45» 
ومواهب الجليل هو وكشاف القناع *//551- 
7 والخرشي 5/٠/ء‏ وأسنى المطالب 2175/17 
وروضة الطالبين 0 ومغني المحتاج الشف" 

(؟) روضة الطالبين 5/٠٠"اء‏ والإنصاف ه/5ه““اء 
وروضة القضاة للسمناني 6/١‏ . 

(1) روضة الطالبين 4/ 7٠١‏ ومغني المحتاج 777/7. 


1 


الصورة الثانية : القبول بالكتابة : 

4- ذهب الفقهاء في الجملة إلى أن القبول 
في عقد الوكالة يصح بالكتابة المستبينة 
المعو 
الصورة الثالثة : القبول بالاشارة: 

-٠١‏ يصح القبول في عقد الوكالة .بإشارة 
الأرس البعلومة المقيويةة”, 

وللتفصيل في شروط العمل بالإشارة ينظر 
مصطلح (إشارة ف5. وعقد ف5١).‏ 


الصورة -الرابعة: القبول بالسكوت: 


-١‏ صرح الحنفية بأن سكوت الوكيل قبول 
5 اقرف 
ويرند برده ‏ . 


تراخي القبول عن الايجاب في عقد 
الوكالة: 


7- اتفق الفقهاء على أنه إن وقع قبول 


)١(‏ شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي 140/١‏ المادة 
(5694)؛ والأشياء والنظائر لابن نجيم ص 7774 
والأشباه والنظائر للسيوطي ,7١١4-١4‏ وروضة 
الطالبين »7٠٠١/5‏ والإنصاف 5755/5 ومطالب 
أولي النهى 474/7. 

الأشباه والنظائر لابن نجيم ص747. والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص؟١7١7.‏ ومواهب الجليل 
15 ؛: والمغني 5757/7. 

حاشية ابن عابدين / 540». والأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص .١65‏ 


الف 


ااا لل لل لل الل لل لل لل لل الالال لل لل لل ل ل للا ل لل ل ل ل لل لل نيا 


الوكيل فور صدور الإيجاب من الموكل فإن عقد 
الوكالة يتعقد. 

واختلفوا فيما إذا تراخى القبول عن 
الإيجاب: 

فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والحنابلة 
والشافعية في المذهب والمالكية في أحد 
القولين إلى أنه يصح قبول الوكالة على 
التراخيء, لأن قبول وكلائه ككلِخِ كان 
بفعلهم؛ وكان متراخياً عن توكيله إياهمء 
ولأن الوكالة إذن في التصرف, والإذن قائم 
ما لم يرجع عنه الموكل» فأشبه الإباحة. 

وقيد الشافعية القبول على التراخي بما إذا لم 
يتعين زمان العمل الذي وكل فيه فإن تعين زمانه 
وخيف فواته» كان قبول الوكالة على الفور. 

وكذا لو عرضها الحاكم عليه عند ثوبتها عنده 
صار قبولها على الفور أيضا"". 
المَرْرَرُذي من الشافعية إلى أن قبول الوكالة على 
الفور» فلا يصح إذا تراخى القبول عن الإيجاب 
بالزمان الطويل» لأن الوكالة عقد في حال 


)١(‏ روضة القضاة "541١/7‏ وعقد الجواهر الثميئة 
/-4/". ومواهب الجليل 94:/86١-111ء»‏ 
والحاوي للماوردي 1841/8: والمهذب ١//اهلاء‏ 
وكشاف القناع / 457» والمغني 97/0. 
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الحياة» فكان القبول فيه على الفور كالبيع”". 

وقال أبو عبد الله المازري من المالكية: 
والتحقيق في هذا يرجع إلى اعتبار القصد 
والعوائدء هل المراد في هده الألفاظ 
استدعاء الجواب فوراً فإن تأخر سقط حكم 
الخطاب؟ أو المراد استدعاء الجواب معجلاً أو 
موجللة”1)؟ 
أقسام صيغة الوكالة : 

تنقسم صيغة الوكالة باعتبار وقت ترتب آثارها 
عليها إلى الصيغة المنجزة» والصيغة المعلقة 
والصيغة المضافة إلى المستقبل» والصيغة 
المؤقتة”". 
أ- الصيغة المنجزة للوكالة: 

17- التنجيز هو خلاف التعليق”* والتعليق 
جملة ا 

والمراد بالصيغة المنجزة للوكالة أن لا تكون 
معلقة بشرط» ولا مضافة إلى وقت» كقول 


»١1489/8 عقد الجواهر الثميئنة 4/7/ا", والحاوي‎ )١( 
.ا"هال/١ والمهذب‎ 

عقد الجواهر الثمينة 6714/7 ومواهب الجليل 
111/6 . 

مجلة الأحكام العدلية المادة .)١405(‏ 

قواعد الفقه للبركتي ص778. 

الدر المختار 7/ 5947. 


زقفق 


وكالة 56-75 


الل ل ل ل ل ل ا ا ا ل ل كن ل نل ل ل ل ل ل الل ل ل 111111111111111 03000000-00-0010 


الموكل للوكيل: وكلتك ببيع الدار الفلانية؛ 
فصيغة الوكالة في هذا المثال منجزة حيث إنها لم 
تعلق بشرط» كما أنها لم تضف إلى وقت”". 
والفقهاء متفقون على صحة الوكالة إذا كانت 
ضغننيا جوز . 
ب- الصيغة المعلقة على شرط: 
4- اختلف الفقهاء في صحة الوكالة إذا 
كانت صيغتها معلقة على شرط على رأيين: 
الرأي الأول: ذهب الحنفية والحنابلة على 
الصحيح في المذهب والشافعية في مقابل 
الأصح إلى أن الوكالة تصح معلقة بشرطء 
نحو قوله: إذا قدم الحاج فبع هدا الطعام؛ 
. وإذا طلب منك أهلي شيئاً فادفعه إليهم. 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: «أمّر رسول الله يةِ في 
غزوة مؤتة زيد بن حارثة » فقال رسول الله يك : إن 


قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن 
إفرف 


رواحة» 


.6170-817 4 / شرح المجلة لعلي حيدر‎ )١( 

(؟) مطالب أولي النهى 7/ 478» وبدائع الصنائع 1/ ٠١‏ 
ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام "/ 4 7ه-180ه, 
وحاشية البجيرمي على شرح المنهج ؟/ 54: والذخيرة 
0/4. 

حديث عبد الله بن عمر: «أمر رسول الله يك في غزوة 
مؤتة زيد بن حارثة... 

أخرجه البخاري (فتح الباري1/ .)01١‏ 


د 


وهذا في معناه» ولأنه عقد اعتبر في حق 
الوكيل حكمه وهو إباحة التصرف وصحته فكان 
صحيحاً» ولأنه إذن في التصرف أشبه الوصية 
والنامي ا 

الرأي الثاني: ذهب الشافعية في الأصح 
والحنابلة في قول إلى أنه لا يصح تعليق 
الوكالة بشرطء قال الماوردي: تعليق 
الوكالة بالشروط والآجال فاسد. 

وصرح الشافعية بأن الموكل لو نجز الوكالة 
وشرط للتضرف شرطاً جاز: كآن يقول: وكلتك 
ببيع داري وبعها بعد شهرء فإن الوكالة تصح. 

قال الغزالي : لو قال الموكل : وكلتك الآن» 
ولكن لا نباشر التصرف إلا بعد شهرء أو بعد 
قدوم فلان» قطع العراقيون بالجوازء وقالوا: 
ليس هذا تعليقاء إنما هو تأخيرء فيجب على 
الوكيل الامتغال("©. 


صيغة الوكالة الدورية: 
الوكالة الدورية من قبيل الوكالة المعلقة 


)11( بدائع الصنائع 5 . وروضة القضاة ؟47/7"» 
والمغني ه/ ٠‏ ط الرياض» ومطالب أولي النهى 
5749-138. والإنصاف 2700/5 ومغني 
المحتاج 0777/7 والوسيط في المذهب للغزالي 
*/ 786 ط دار السلام. 

مغني المحتاج »23*/٠‏ والوسيط في المذهب 
7/٠‏ والحاوي للماوردي 4 9©, والإنصاف 
هلرةهة". 


ا ل ا ل ل ل ل لي ل ل لل ل ل لل ا ا ا ل ل ا ا ل ل ل لا 


بالشرط» وصورتها أن يقول الموكل للوكيل: 
وكلتك ببيع هذا المال وكلما عزلتك فأنت 
وكيلي؛ فإن هذا الشخص يكون وكيلاء 
وكلما عزله الموكل تجددت الوكالة. 

وسميت وكالة دورية» لأنها تدور مع العزل» 
فكلما عزله عاد با 

واختلف الفقهاء في صحة الوكالة بهده 
الصيغة؛ فذهب الحنفية والحنابلة في 
الصحيح من المذهب إلى صحة الوكالة 
الدورية بناء على أن الوكالة قابلة للتغليق. 

وقال الحنفية: للموكل أن يعزل وكيله في 
الوكالة الدورية متى شاءء لأن الوكالة حق 
للموكل فله إبطالهاء ولأن ما لا يكون 
لازماً يصح الرجوع عنهء والوكالة منه. 

وقال الحنابلة : ويحصل عزل الوكيل في 
الوكالة الدورية بقول الموكل للوكيل: 
عزلتك؛. وكلما وكلتك فقد عزلتك7". 

وذهب ابن تيمية إلى أن الوكالة الدورية؛ لا 

تصح لأنه يؤدي إلى أن تصير العقود الجائزة 


)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام / 010» وحاشية 
ابن عابدين 7/54١5؛‏ وكشاف القناع 454/7. 

(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام / “اه وحاشية 
ابن عابدين »5١5/5‏ وتبيين الحقائق 2774/5 
وكشاف القناع ا والإنصاف ا 
ومعونة أولي النهى فر" 
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لازمة» وذلك تغيير لقاعدة الشرع. وليس 
مقصود المعلق إيقاع الفسخ»؛ وإنما قصده 
الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه. 
والعقود لا تفسخ قبل انعقادها”". 

وقال الشافعية: لو قال: وكلتك» ومتى 
عزلتك فأنت وكيلي»: ففى صحة الوكالة في 
الحال وجهان: أصحهما الصحة لوجود الإذن. 
والثاني: لا تصح لاشتمالها على شرط التأبيد 
وهو التزام العقد الجائز. 

فإذا قلنا بالصحة»ء أو كان قوله «متى عزلتك» 
مفصولاً عن الوكالة» فعزله؛ نظر إن لم يعلم به 
الوكيل» واعتبرنا علمه في نفوذ العزل فهو على 
وكالته. 

وإن لم نعتبره؛ أو كان عالماً به ففي عوده 
وكيلا بعد العزل وجهان بناء على تعليق الوكالة؛ 
لأنه علق الوكالة ثانياً على العزل: أصحهما 
المنع. 

فإن قلنا: يعودء نظر في. اللفظ الموصول 
بالعزل» فإن كان قال: إذا عزلتك؛» أو مهماء أو 
متى » لم يقتض ذلك عود الوكالة إلا مرة واحدة. 

وإن قال : «كلما عزلتك» اقتضى العود مرة بعد 


.5758/6 الإنصاف‎ )١( 


وكالة 1/5" 


111111011111001 الل ل لل لل ا ا ل ل ل ل ل ل ا ا ا ل ا د ا لض دل ل لمنلا 


مرة أبداّء لأن «كلما» للتكرارة © 


ج- الصيغة المضافة إلى الزمن المستقبل 
للوكالة : 

71- من صور الوكالة التي تكون الصيغة فيها 
مضافة إلى المستقبل أن يقول الموكل للوكيل : 
وكلتك على أن تبيع دوابي في شهر رمضان؛ أو 
يقول الموكل: وكلتك في بيع هثره الدار غداء 
ويقبل الوكيل ذلك 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة الوكالة 
بهلره الصيغة بناء على أن الوكالة من العقود 
القابلة للإضافة» زاد الحنفية: يكون وكيلاً في 
الغد فما بعدهء ولا يكون وكيلاً قبل الغد””". 

ويوافقهم الشافعية على صحة الوكالة في هه 
الصورة باعتبار أن الوكالة نجزت في الحال 
وعلق التصرف على تحقق شرط في المستقبل؛ 
وهذا جائز عندهم بالاتفاق”*. لأنه عجل عقد 
الوكالة» وإنما جعل الموعد المضاف إليه محلاً 


)١(‏ روضة الطالبين 0 ومغني المحتاج 
57/1ء وتحفة المحتاج 7/6١ء‏ والوسيط في 
المذهب 7/ 584. 

مجلة الأحكام العدلية المادة :)١545(‏ وبدائع 
الصنائع 1 

بدائع الصنائع 00001 ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام "/ هه. ومطالب أولي التنهى 478/7- 
4 . 

(5) نهاية المحتاج 718/6» والحاوي للماوردي .15٠/8‏ 


زفق 


لقف 


-117/- 


لوقت البيع”". 

-١7‏ أما إذا علقت الوكالة على وقت» كأن 
يقول الموكل للوكيل : إذا جاء رأس الشهر فقد 
وكلتك في بيع داري» كانت الوكالة باطلة في 
الأصح عند الشافعية» لأن تعليق الوكالة 
بالآجال فاسد. 

أما عند الحنفية والحنابلة والشافعية في 
مقابل الأصح تكون الوكالة صحيحة في 
جميع ل © 

قال الحنفية: يوجد فرق بين تعليق الوكالة 
وإضافتهاء فالإيجاب المضاف يكون سببا في 
انعقاد الوكالة في الحال» فإذا انعقدت الوكالة 
في الإضافة على هذا الوجه حالاً فيتأخر حكم 
الوكالة إلى الوقت المضاف إليه. 

أما الإيجاب المعلق فالتعليق فيه مانع 
لصيرورته سبباً للحكم في الحال؛ وعليه 
فالوكالة في التعليق غير منعقدة في الحال» 
ويكلون اتعقاد الوكالة منعلقاً على .وجوة 
الشرط20, 


الحاوي للماوردي 40/8١ء‏ وكشاف القناع ”/ 
بذ" 

بدائع الصنائع 5 * .؛ ومطالب أولي النهى 
/4754-478. وكشاف القناع ٠477/7‏ ونهاية 
المحتاج 58/0»: والحاوي للماوردي .11٠/8‏ 


() درر الحكام شرح مجلة الأحكام 0 


١4-١4 وكالة‎ 


الل اا ا ااا الو ا لال ال ل ل ل ا ا ا اا ا ااا ااا 030000000 


د- الصيغة المؤقتة للوكالة: 

- ذهب الفقهاء إلى صحة الوكالة إذا كانت 
صبختها مؤفتة» كقول الموكل. للوكيل: أنت 
وكيلي شهرا. 

وإنما اختلفوا فى بقاء الوكالة بعد الوقت 
الذي أقته الموكل. 

فذهب الشافعية إلى أن الوكالة لا تبقى بعد 
الوقت الذي حدده الموكل. 

ونص الحنفية على أنه لو قال: بع داري 
اليوم» أو اشتر لي الدار اليوم ففعل ذلك غداً ففيه 
روايتان: قال بعضهم: الصحيح أن الوكالة لا 
تبقى بعد اليوم. 

وذهب بعض الحنفية على أن الوكالة تبقى بعد 
اليوم» لأن ذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة 
باليوم» إلا إذا دل الدليل عليه. 

وفى منحة الغالق نقلاً عن البزازية: أن 
الوكيل إلى عشرة يام لا مجهي وككالتة 
بمضي العشرة في الأصح"". 


)١(‏ كشاف القناع 7/ 577»ء والإنصاف 2700/6 وأسنى 
المطالب »777/١‏ وروضة الطالبين "٠5/54‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص”87ء: وفتاوى 
قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية 20/7 وفتاوى 
الهندية /٠‏ /551» ومنحة الخالق على البحر الرائق 
.١151 //‏ 


-1١4- 


اقتران صيغة الوكالة بالشرط: 

4- إذا اقترنت الوكالة بشرط فإما أن تكون 
هله الشروط صحيحة أو فاسدة» فإن كان الشرط 
فاسدا فقد: اختلف الفقهاء في أثره على 
الوكالة: 

فذهب الحنفية وأحمد في أظهر الروايتين عنه 
وابن أبي ليلى إلى أن الوكالة لا تبطل بالشروط 
الفاسدة» أي شرط د 

وذهب الشافعية إلى أن الشرط الفاسد يفسد 
الوكالة. 


ومن أمثلة الشرط الفاسد: ما لو قال الموكل 
للوكيل : امنع المبيع من المشتري» فإن الوكالة 
تفسد به» لأن منع الحق عمن يستحق إثبات يده 
عليه حرام؛ وصح البيع بالإذن". 

وقال الزركشي: العقود الجائزة كالشركة 
والوكالة والمضاربة ففاسدها لا يمنع نفوذ 
التصرف فيها بالإذن» لكن خصائصها تزول 
بفسادهاء فلا يصدق عليها أسماء العقود إلا 


مقيدة بالقاسدة © 


»1١94١/8 الفتاوى الهندية 551//7» والبحر الرائق‎ )١( 

ومجموع فتاوى ابن تيمية أحرة اكريرة 

(؟) أسنى المطالب 174/7» والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص //ا". 


() المتثور في القواعد للزركشي ؟/404-١41.‏ 


ا 1 1 ان كنا 


وقال في موضع آخر: لو علق الوكالة على 
شرطء وتصرف الوكيل بعد الشرط؛ الأصح 
الصحة؛ إلا أنه بطل خصوص الوكالة فيبقى 
عموم الإذن”'“؛ وفائدة فساد الوكالة سقوط 
المسمى إن سمى له أجرة والرجوع إلى أجرة 
المغل 7 . 

وحذا كثير من الحنابلة حذو الشافعية في أن 
فساد الوكالة لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن» 
فقد قال ابن رجب: ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي 
فساد الوكالة لا بطلانهاء فيفسد العقد 
ديفي هرقا مهرد 3101 

وقال أيضاً: العقود الجائزة كالشركة 
والمضاربة والوكالة إن إفسادها لا يمنع 
نفوذ التصرف فيها بالإذن» لكن خصائصها 
تزول بفسادهاء فلا يصدق عليها أسماء 
الغقود الصحيحة إلا مقيدة بالفساو!", 

وذهب الحنابلة في وجه آخر إلى أن الوكالة 
تبطل كالوديغة لزوال الاثتمان» والإذن في 
التصرف كان منوطا به(4), 


المتثور في القواعد للزركشي 1 
الوسيط للغزالي ؟/ 1845. 
القواعد لابن رجب ص50. 
القواعد لابن رجب ص510. 
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ويقرب من هذا الاتجاه ما ذهب الشيخ أبو 
محمد من الشافعية حيث قال: الإذن ليس 
منفضلاً عن الوكالة: فمعتى فساد الوكالة 
"امنا 

أما الشرط الصحيح فإنه إذا خالف الوكيل 
الموكل فإن للفقهاء فيه آراء (تنظر في فقرة ٠,4‏ 
وما بعدها). 
صفة عقد الوكالة: 

-٠‏ اختلف الفقهاء في صفة عقد الوكالة 
على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: ذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة وبعض المالكية إلى أن الوكالة 
من العقود الجائزة من الجانبينء لأن 
الوكالة تبرع ولا لزوم في التبرعات. 

واستدلوا على عدم لزوم عقد الوكالة بأن 
الموكل قديرى المصلحة في ترك ما وكل فيه» أو 
في توكيل آخرء كذلك الوكيل قد لا يتفرغ 
فيكون لزوم العقد مضراً بهما”". 


.784 الوسيط للغزالي ؟/‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية “//701ه» وابن عابدين »5١5/5‏ 
والشرح الصغير */077+ وعقد الجواهر الثمينة 
87 وروضة الطالبين 7577/4 ومغني المحتاج 
,777-71١‏ وكشاف القناع */ 4 4»ء والإنصاف 
ا والمبدع 14 ودرر الحكام شرح 
مجلة الأحكام ؟/81اه. 


الل ل ال لاا لل اال ل ل ا الل ا ا ا ل 2 020000101 


واستثنى الحنفية والمالكية من ذلك ما إذا 
تعلق بالوكالة عق القبرء قإئها ون لا 

ومثل الحنفية ذلك بوكيل خصومة بطلب 
الخصمء فليس للموكل عزله. فإذا وكل 
المدعى عليه وكيلاً بالخصومة بطلب 
الخصم (الذي هو المدعي) ثم غاب 
(المدعى عليه) وعزله» فإنه لا يصح لعلا 

وكذا لو عزل العدل المُوَكّل ببيع الرهن نفسه 
بحضرة المرتهن» إن رضي بالعزل صحء وإلا لا 

كما أن للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة» 
ولكن لو تعلق به حق الغير يكون مجبوراً على 
إبقاء الوكالة”". 

ومثّل المالكية بما إذا وكل الموكل وكيلاً في 
خصومة؛ وقاعد خصمه ثلاث مجالس ولو في 
يوم واحد» وانعقدت المقاللات بيئهما » فليس 
تفريط أو ميل مع الخصم أو مرض أو سفر أو نحو 

وليس اللوكيل يعد عوك نفسه إلا لعددة. 


ابن عابدين 1/5 ومواهب الجليل 6 ودرر 
الحكام /5604-68. 


ابن عابدين 417/5: ودرر الحكام 101-794/7. 
الشرح الكبير 774/7 والخرشي 11/1. 


ولاء 


واشترط الشافعية لهدًا الجواز أن تكون 
الوكالة خالية عن الجعل» ولم تعقد بلفظ 
الإسعارية؟. 
الوكالة ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: لا يدخل الوكالة خيار 
لازم ليتمكن من له الخيار من فسخه إذا أراد” ". 

المسألة الثانية: لا يصح الحكم بالوكالة 
مقصوداً» وإنما يصح في ضمن دعوى صحيحة 

اس 

على غريم . 

المسألة الثالثة: كما أن للموكل عزل وكيله 
في أي وقت شاءء فإن للوكيل أيضاً أن يستقيل من 
الوكالة في أي وقت أراد”". 

وسيأتي تفصيل الحالات التي ليس للموكل 
أن يعزل وكيله عند الكلام عن عزل الوكيل. 

الرأي الثاني: إن كانت الوكالة بأجرة على 
سبيل الإجارة فهي لازمة من الطرفين» ويجب 
حينئذ أن تجتمع فيها شرائط الإجارة» وبهذا 


مغني المحتاج 7777-111/7. 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام 0178/7: وحاشية 
ابن عابدين »5١7/5‏ والفتاوى الهندية 071//7. 
حاشية ابن عابدين »4١7/7‏ ودرر: الحكام شرح 
مجلة الأحكام 518/7. 

درر الحكام 618/7. 


ا ا ا ا ا 11111111 111111111111111 ا ل لل لل ل ل لك ل ل لك ل كل ل ل ل ل ا ل ل ل ل دلا 


صرح الشافعية والمالكية في قول”". 

الرأي الثالث : ذهب بعض المتأخرين من 
المالكية إلى أن عقد الوكالة لازم من جانب 
الوكيل وإن كانت بغير أجرة؛ بناءً على لزوم الهبة 
وإن لم لب 

وإن كانت الوكالة على سبيل الجعالة ففى 
صفة عقد الوكالة ثلاثة أقوال: 
أفوال ثلاثة عدد المالكية”". 

القول الثاني : الجواز من الطرفين: وهو 
المعتمد عند الشافعية وأحد الأقوال الثلاثة عند 
السالكية” . 


الجاعل والمجعول لهء فيكون العقد لازماً من 


جهة الجاعل وهو الموكل بشروع المجعول له 

بالعملء: وهذدا أحد الأقوال الثلاثة عند 

املف 

)١(‏ عقد الجواهر الثميئنة 588/7ء وروضة الطالبين 
1 الرشرفرة 

(؟) عقد الجواهر الثمينة 548/57. 

رف المرجع السابق. 

(5) عقد الجواهر الثمينة 788/7» والشرح الصغير مع 


حاشية الصاوي ”/ 0177. 


عقّد الجوار الثمينة 114/7 والشرح الصغير مع حاية 
الصاوي عليه / 0177. 
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الركن الثاني من أركان الوكالة: 

العاقدان : 

وهما الموكل والوكيل: 
أولاً: الموكل : 

-١‏ الموكل : هو من يقيم غيره مقام نفسه في 
تصرف جائز معلوم» ويشترط فيه أن يكون ممن 
يملك ذلك التصرفء وتلزمه الأحكام”". 

وعلى ذلك اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز 
الكالة من المجنون» والمعتوه» والمغمى عليه 
والنائم» والصبئ غير المميز مطلقاً مهما كان 
نوع التصرف محل الوكالة”"؛ واختلفوا فيما 


أ- توكيل الصبي المميز: 


؟"- اتفق الفقهاء على جواز توكيل الصبي 
المميز فى تصرفات نافعة له نفعاً محضاً. 


كما اتفقوا على عدم جواز توكيله فيما كان 


)١(‏ تكملة فتح القدير 8 وانظر حاشية ابن عابدين 
»4٠* /5‏ والبحر الرائق لا/ »١5٠‏ والفتاوى الهندية 
؟/ ادكه والإنصاف هوك وكشاف القناع 
غ/ 57 ومغني المحتاج 2711/7 ومواهب الجليل 
6 » ونهاية المحتاج ه/ 5 والمغني مع 
الشرح الكنيق ه/.. 

حاشية ابن عابدين »ع والبدائع ا 
والفتارى الهندية ؟/ احم ونهاية المحتاج ها 


والمغني ه/ ١‏ 


لل الل ل لل ل ل لل 327000000000000 


قبارا شررا محقنا. 

أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر 
بحسب أصل وصفها فقد اختلف الفقهاء في 
توكيل الصبي المميز فيها. 

فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
أنها تصح بإذن الولي. 

قال البهوتي : وكالة المميز بإذن وليه في كل 
تصرف لا يعتبر له البلوغ كتصرف المميز بإذن 
الولي فإنه صحيح. 

وذهب الشافعية إلى أن توكيل الصبي المميز 
اس 50 


(ر: أهلية ف١؛‏ وصغر ف"4). 
ب- توكيل السفيه: 


ا"ا- لا تجوز الوكالة من المحجور عليه لسفه 
فيما لا يستقل به من التصرفات؛ أما ما يستقل به 


من التصرفات» فإنه يجوز له أن يوكل ان 


انظر مصطلح (سفه ف١5١).‏ 


»577/7 وكشاف القناع‎ 257١/7 الفتاوى الهندية‎ )١( 
والإنصاف هوه والشرح الصغير مع حاشية‎ 
.7١17/7 الصاوي "/ 7”85ء ومغني المحتاج‎ 

(؟) نهاية المحتاج 0/١١ء‏ وحاشية الجمل "/07٠1غ:‏ 
والمغني 88/5: ومغني المحتاج 7/ 21117 والبحر 
الرائق 7/ 149+ والمبدع 07/4". 


ممعم ع عع مووود دديدييوهة 


ج- توكيل المرأة في النكاح : 
4 لا يجوز توكيل المرأة في النكاح عند 
جمهور الفقهاءء لأنها لا تزوج نفسها فلا توكل 


فيه» وإنما وليها الذي يزوجها. 


ويجوز ذلك عند الحنفية وعند المالكية في 
بعض الصور”". 
د- توكيل المرتد: 

ه- اختلف الفقهاء في حكم توكيل المرتد 

القول الأول: الوكالة من المرتد متوقفة على 
عودته إلى الإسلام عند جمهور الفقهاء (الشافعية 
في أظهر الأقوال» والحنابلة» وأبي حنيفة) فإن 
أسلم نفذت» وإن مات أو قتل أو لحق بدار 
الحرب مرتداً بطلت» وهدذا ما يؤخذ من عبارات 
نقياء العالكة. 

القول الثاني : يرى الصاحبان والشافعية في 
قول أن وكالة المرتئد لغيره صحيحة ونافذة» وزاد 
الحنفية أن المرتدة يجوز توكيلها بالاتفاق 
عندهم لأن تصرفاتها نافذة. 


)1( بداية المجتهد 5 ونهاية المحتاج 57-- 
٠‏ والمغني // /الالا والبدائع ا 7 


- 7 - 


١94-75 وكالة‎ 


ال الل الل للا الل ال ا ل ل ل ا ل ل ل لل ل لل ل لي لي ل ل لا د ل لد يننا 


القول الثالث : ذهب الشافعية في قول إلى أن 
توكيل المرتد باطل» وهذا القول استوجهه 
الشيخ زكريا الأنصاري. وقال 
الشبراملسي: هوالمعتمد"". 


ه- توكيل المسلم الكافر في بيع الخمر 
والخنزير: 

1" اختلف الفقهاء في حكم توكيل المسلم 
ذمياً في بيع الخمر والخنزير وشرائهماء 
لأنه يشترط لصحة الوكالة أن يملك الموكل 
نفس التصرف الذي يوكل فيه الغيرء والمسلم لا 
يملك التصرف في الخمر أو الخنزير بالبيع أو 
الشراء أو غيرهماء وفاقد الشيء لا يعطيه. 

وذهب أبو حنيفة إلى صحة توكيل المسلم 
الذمي في بيع الخمر والخنزيرء إذيكفي أن يكون 
للموكل أهلية أداء تخول له حق توكيل الغير فيما 

00 


// والخرشي‎ 2٠١ والبدائع ا/‎ »5٠٠ /5 ابن عابدين‎ )١( 
وجواهر الإكليل 77/4/17 وحاشية الشبراملسي»‎ »7 
..144 /5 وروضة الطالبين‎ ١17/5 ونهاية المحتاج‎ 

(؟) تبيين الحقائق 5/ 755 وحاشية ابن عابدين 5٠٠/5‏ 
ط بولاق: ومطالب أولي النهى "/ ٠54754‏ وعقد 
الجواهر الثمينة 7178/7» ومغني المحتاج ؟/١١1»‏ 
/518-11.ء والإنصاف "/57"4. 


ا 


و- توكيل المحرم: 

/"- اختلف الفقهاء في توكيل المحرم لحلال 
في النكاح. 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز توكيل 
المحرم لحلال في النكاح يعقد له حال إحرام 
الموكل»؛ لأنه لا يباشره. 

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز توكيل المحرم في 
الزواج مطلقاًء لأنه يجو زله أن يعقده بنفسه فجاز 
له التوكيل “انا 

والتفصيل في مصطلح (نكاح ف077. 
ز- جهالة الموكل: 

8- نص الحنابلة على أنه لا يصح الوكالة إذا 
لم يعرف الوكيل موكله بأن قيل له: وكلك زيدء 
ولم ينسب له ولم يذكر له من وصفه أو شهرته ما 


000 
نا 5 


ثانياً: الوكيل: 

4" الوكيل هو المعهود إليه تنفيذ الوكالة» 
ويشترط في الوكيل ما يشترط في الموكل من 
العقل» فلا يجوز توكيل المجئون والمعتوه 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(؟) مطالب أولي النهى */ 47٠‏ وكشاف القناع 
/ 577» والإنصاف 66/6". 


الل ل ل ل ل لك لل لل لل ل لل ل لل للا ل للا لل ل لل لل لل لل لل نا 


والصبي غير المميز باتفاق الفقهاء(". 

واختلفوا في اشتراط الأمور الآتية في 
الوكيل: 
أ- البلوغ : 

-4١‏ اختلف الفقهاء في اشتراط البلوغ في 
الوكيل. 

فذهب الحنفية والحنابلة» إلى جواز وكالة 
العبى الس 

قال الحنفية: إذا كان يعقل العقد ويقصدهء 
أي يعقل البيع وغيره من العقود» فيعرف أن 
الشراء جالب للمبيع وسالب للثمن» والبيع على 
عكسةء ويعرف الغبن الفاحش من اليسير» 
ويقصد بذلك ثبوت الحكم والربح لا الهزل. 

وقالوا: إن حقوق العقد ترجع إلى الوكيل إذا 
كان بالغاء أما'إذا كان صبياً مميزاً فإن حقوقه 
ترجع إلى الموكل لا إلى الوكيل. كما سيأتي في 
ولب 

وصرح الحنابلة بأنه يصح توكيل المميز 
وتوكله في كل تصرف لا يشترط له البلوغ؛ 


)١(‏ المغني ه/48. 

(1) البدائع 5ع والبحر الرائق. 3527/10 .وكشاف 
القناع / 577ء والإنصاف 5/هه7. 

(*) البدائع 5/ ٠١‏ وتبيين الحقائق 4/ 104» وتكملة فتح 


.١5 /4 القدير‎ 
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كتصرف المميز بإذن الولي فإنه صحيح”". 
واستدل القائلون بصحة وكالة الصبي 
السيية"* بما وروة 819 ورسول الله 3 لنا 
خطب أم سلمة رضي الله عنها قالث: ليس 
أحد من أوليائي شاهدء فقال كلِ: ليس 
أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره 
ذلك» ثم قال لعمرو بن أم سلمة: قم 
فزوج رسول الله كد فزوجه وكان صبيا»””". 
وذهب الشافعية إلى عدم جواز وكالة الصبي 
المميز. لأنه غير مكلف , ولا يملك التصرف في 
حق نفسه» فلا يملك أن يتوكل لغيره» لأنه إذا لم 
يملك ذلك في حق نفسه بحق الملك لم يملكه في 
حق غيره بالتوكيل””. 
ب- تعيين الوكيل : 

-١‏ اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة 
الوكالة أن يكون الوكيل معيناً» فإذا كان مجهولاً 
بطلت الوكالة» فلو قال شخص: وكلت أحد 
الناس في بيع سلعة معيئة بطلت الوكالة لجهالة 
الوكيل وعدم تعينه. 


2855/5 كشاف القناع “/57. والإنصاف‎ )١( 
.1 والمغني‎ 

() البدائع 5/*. 

(9) حديث أن رسول الله يك «خطب أم سلمة...» 
أخرجه النسائي (7/ 81-401). 

(4) حاشية الجمل /40. 


ل لال لل ل الل الل لل لل الل الل لل اال ا ا ااا لل لل لل ل للا لل لل ل لل ل ل لل ا للا ا للا ل ل ا لل نا 


وقال ابن نجيم: من التوكيل المجهول قول 
الدائن لمديونه : من جاءك بعلامة كذا؛ ومن أخذ 
أصبعك» أو قال لك كذاء فادفع ما لي عليك 
إليه؛ لم يصح. لأنه توكيل مجهولء فلا يبرأ 
بالدفع إليه10), 


ج- علم الوكيل بالوكالة: 

7- اختلف الفقهاء في اشتراط علم الوكيل 
بالوكالة لصحتها . 

قال الحنفية : العلم بالتوكيل في الجملة شرط 
بلا خلاف : إما علم الوكيل وإما علم من يعامله؛ 
حتى لو وكل رجلا ببيع متاعه فباعه الوكيل من 
رجل قبل علمه وعلم الرجل بالتوكيل لا يجوز 
بيعه حتى يجيزه الموكل أو الوكيل بعد علمه 
بالوكالة. 

وأما علم الوكيل على التعيين بالتوكيل فهل 
هو شرط؟ ذكر في الزيادات أنه شرط؛ وذكر في 
الوكالة آنه ليس يشرط 

وإذا قال الرجل : اذهب بثوبي هذا إلى فلان 
حتى يبيعه؛ أو اذهب إلى فلان حتى يبيعك ثوبي 
الذي عنده فهو جائز» وهو إذن منه لفلان في بيع 


)١(‏ نهاية المحتاج 6 وتحفة المحتاج ل 
ومطالب أولي النهى #/470-474. والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص١255‏ وحاشية الدسوقي ”/ 
4" ,؛ وروضة القضاة للسمناني ا 
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ذلك الثوب: إن أعلمة المخاطب بما قاله 
المالك جاز بيعه رواية واحدة» وإن لم 
يعلمه ففيه روايتان. 

ولوقال: اذهب بهذا الثوب إلى القصار حتى 
بقصره؛ أو إلى الخياط ختى يخيطه قميصاء فهو 
إذن منه للقصار والخياط في ذلك العمل حتى لا 
غير اشباعتا يعملة رعق 5للقد 

وكذلك لوقال لامرأته : انطلقي إلى فلان حتى 
يطلقك نطلقها.فلان ولم يعلم يقع ؛ كذا في محيط 
السرخسي في باب ما تقع به الوكالة. 

وعلم الوكيل بالوكالة شرط عمل الوكالة؛ 
حتى إن من وكل غيره ببيع متاعه أو بطلاق 
امرأته- والوكيل لا يعلم- فطلق أو باع لا يجوز 
ببعة ولا طلاقه. كنذا ذكر محمد وحمة الل ثعالى 
في الجامع الصغير. فإذا وكل إنساناً لا يصير 
وكيلاً قبل العلم؛ وهو المختار”". 

وقالوا: إذا كان علم الوكيل بالتوكيل شرطاً 
لصحة .الوكالة؛ فإن كان التوكيل بحضرة 
الوكيل» أو كتب الموكل بذلك كتاباً إليه 
فبلغه وعلم ما فيه؛ أو أرسل إليه رسولاً 
فبلغ الرسالة؛ أو أخبره بالتوكيل رجلان» 
أو رجل واحد عدل صار وكيلاً بإجماع 
الحنفية» وإن أخبره بذلك رجل واحد غير 


.677”-6505 / الفتاوى الهندية‎ )١( 


وكالة 45-547 


الل ل ل ل ل ل ل ل لك ل ل نل لك للك ل لماك لل ل لل لل ل 1 لل ا ل لل لل ا لل لل لل نا 


عدل؛ فإن صدقه صار وكيلا أيضآء وإن لم 
يصدقه لا يكون وكيلاً عند أبئي حنيفة» ويكون 


5 م 0 ١‏ 
وكيلا عند أبي يوسف وفيخييق! ا 


وذهب الحنابلة إلى عدم اشتراط العلم 
بالوكالة» فلو وكله في بيع دارهء ولم يعلم 
الوكيل بالتوكيل فباعها نفذ بيعه عندهم, لأن 
الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر”". 

وهذا ما يؤوخذ من عبارات الشافعية على 
الأظهرء حيث نصوا على أنه يصح بيع مال غيره 
ظاهراً إن بان بعد البيع أن له عليه ولاية» كوكيل 
أو وصيء اعتباراً في العقود بما في نفس الأمر 
لعدم حاجتها على النية. وقالوا: يحرم على 
الوكيل تعاطي هذا التصرف قبل العلم بأن له 
ولقية لي 
د- عدالة الوكيل: 

41- لا تشترط عدالة الوكيل في الجملة؛ إلا 
أن بعض الفقهاء اشترطوا في عقود معينة أن 
يكون الوكيل أو الولي عدلا ؛ ومنها عقد النكاح 
حيث اختلفوا في اشتراط العدالة في الولي على 
قولين» وللتفصيل (ر: نكاح فلا» وفسق 
ف5١).‏ 


بدائع الصنائع 71١1-5‏ 

كشاف القناع 457/7» وشرح المنتهى ؟188/7» 
والمغني لابن قدامة 0/ .١150‏ 

حاشية الجمل ”/ 77 ومغني المحتاج 16/7. 


ه- ذكورة الوكيل: 

44- لم يشترط الفقهاء ذكورة الوكيل في 
الجملة» إلا أن بعضهم اشترط كون الوكيل رجلا 
في بعض العقود ومنها النكاح. 

والتفصيل في مصطلح (نكاح ف7١1).‏ 
الركن الثالث من أركان الوكالة: محل 

الوكالة: 

5- محل الوكالة : هو التصرف المأذون فيه 
من الموكل للوكيل بملكِ أو ولاية. وقد نص 
فقهاء الشافعية على أن لمحل الوكالة شروطا 
ثلاثة : 

أ- أن يكون معلوماً من بعض الوجوهء ولا 
يشترط علمه من كل وجهء فإذا لم يكن كذلك 
بطلت الوكالة» لأنها لا تصح مع الجهالة. 

ب- أن يكون قابلاً للنيابة. 

ج- أن يملكه الموكل حال التوكيل”". 

أنواع الوكالة باعتبار محلها: 

تتنوع الوكالة باعتبار المحل: إلى وكالة 
خاصة؛ء ووكالة عامة. 

أ- الوكالة الخاصة: 
7- الوكالة الخاصة هي ما كان إيجاب 
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719-15 وما بعدها. 


لل ل الل ل لل لل لل لل ل لل لل للا ال اال ا اال الل الل لل لل نا 


الموكل فيها خاصاً بتصرف معينء كأن يوكل 
إنسان آخر في أن يبيع له سلعة معينة. وفي هه 
الحالة لا يجوز للوكيل أن يتصرف إلا فيما وكل به 
باتفاق الفقهاء. 

ب- الوكالة العامة: 

41- الوكالة العامة قد تكون عامة في كل 
شيء» كأن يقول الموكل للوكيل : أنت وكيلي في 
كل شيء» أو يقول له: أنت وكيلي في كل قليل 
وكثير» وفي هله الحالة اختلف الفقهاء في حكم 
الوكالة العامة: 

فذهب الحنفية والمالكية إلى جواز التوكيل 
العام في الجملة”'' ولهم في ذلك تفصيل. 

فقال الحنفية: لو قال لغيره: أنت وكيلي في 
كل شيء؛ أو قال: أنت وكيلي بكل قليل وكثير 
يكون وكيلاً بحفظ لا غيرء وهو الصحيح, أما لو 
قال: أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك ؛ يصير 
وكيلاً في جميع التصرفات المالية كبيع وشراء 
وهبة وصدقةء. واختلفوا في طلاق وعتاق 
ووقف. فقيل: يملك ذلك لإطلاق تعميم 
اللفظء وقيل: لا يملك ذلك إلا إذا دل 
دليل سابقة الكلام ونحوهء وبه أخذ الفقيه 
أبو الليث. 

»١15*/9 والبحر الرائق‎ :85٠١/9 فتح القدير‎ )١( 


والفتاوى الهندية "ا/ 6ه وابن عابدين 99/5- 
٠ه‏ ء وبداية المجتهد ؟١/‏ ١لا .7١‏ 


ا 


وفي البزازية : أنت وكيلي في كل شيء جائز 
أمرك مَلَكَ الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة 
والصدقة» حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال 
جازء حتى يعلم خلافه من قصد الموكل؛ وعن 
الإمام أبي حنيفة تخصيصه بالمعاوضات» ولا 
بلي العتق والتبرع » وعليه الفتوى. وكذا لو قال: 
طلقت امرأتك ووهبت ووقفت أرضك في 
الأصح لا يجوزء وفي الذخيرة أنه توكيل 
بالمعاوضات لا بالإعتاق والهبات» وبه 
يقتى اده 

وفي الخلاصة كما في البزازية. 

والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل 
شيء إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة 
والصدقة على المفتى بهء وينبغي أن لا 
يملك الإبراء والحط عن المديون لأنهما 
من قبيل التبرع وأنه لا يملك التبرع. 
وظاهره أنه يملك التصرف في مرة بعد 
أخرى» وهل له الإقراض والهبة بشرط 
العرض. فإنهما بالنظر إلى الابتداء تبرع؛ 
فإن القرض عارية ابتداء» معاوضة انتهاءء 
والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة 
انتهاء؟ وينبغي أن لا يملكهما الوكيل 
بالتوكيل العام» لأنه لا يملكهما إلا من 
يملك التبرعات؛ ولذا لا يجوز إفراض 
الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض 


6 عع عع عع ع ممع عع عم يلللا دوو 


وإن كانت معاوضة في الانتهاء. 

وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين واقتضاءه 
وإيفاءه» والدعوى بحقوق الموكل؛ وسماع 
الدعوى بحقوق على الموكل» والأقارير 
على الموكل بالديون» ولا يختص بمجلس 
القاضي. لأن في ذلك بالوكيل بالخصومة 
لا في العام. 

فإن قال له: وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل 
يتناول الطلاق والعتاق والتبرعات؟ الظاهر أنه 
لا يملكها على المفتى به. لأن من الألفاظ ما 
صرح قاضي خان وغيره بأنه توكيل عام؛ ومع 
ذلك قالوا عد . 

وقال المالكية لا تتعقذ الوكالة يحجردقوله: 
وكلتك» لأنه لا يدل عرفاً على شيء؛ بل حتى 
يفوض للوكيل الأمر بأن يقول: وكلتك وكالة 
مفوضة؛ أو في جميع أموريء أو أقمتك مقامي 
في أموري ونحو ذلك؛» وإذا فوض له فيمضي 
ويجوز النظرٌ وهو ما فيه تنمية المال» أما ما ليس 
فيه تنمية للمال كالعتق والهبة والصدقة لثواب 
الآخرةفلا يجوزء إلا أن يقول الموكل : ويمضي 
منك غير النظر» فيمضي نصرفه إن وقع . وإن كان 
لا يجوز له فعله ابتداء»؛ فليس للمؤكل رده» ولا 
تضمين الوكيل. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 400-844/4» وفتح القدير 
/ا/ د٠ده-اعه.‏ 


4 


والمراد بغير النظر ما ليس بمعصية ولا تبذير. 
وقالوا: لا يمضي عن الوكيل طلاق زوجة 
الموكل» وإنكاح بكرهء وبيع دار سكناه في 
كل من النظر وغيره» لأن هله الأمور لا تندرج 
تحت عموم الوكالة» وإنما يفعله الوكيل بإذن 
0 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التوكيل 
العام لا يصح”' فقد نصوا على أنه يشترط أن 
يكون الموكل فيه معلوماً من بعض الوجوه حيث 
يقل معه الغررء ولا يشترط علمه من كل وجهء 
فلو قال: وكلتك في كل قليل وكثير لي أو في كل 
أمرري؛ أو فوضت إليك كل شيء؛ أو أنت 
وكيلي؛ فتصرف كيف شئتء أو نحو ذلك لم 
يصح لكثرة الغرر وعظيم الخطرء وإن قال: 
وكلتك في بيع أموالي وقبض ديوني واستيفائها 
ونحو ذلك صح وإن جهل الأموال والديون ومن 
ضَِ ل 


الأمور التي تقع عليها الوكالة: 

- ذكر الفقهاء ضابطاً عاماً لما يصح أن 
يكون محلا لعقد الوكالة وهو: كل عقد جاز أن 
يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره. لأن 


الشرح الكبير بع حاشية الدسوقي 7 اللكرة 


(؟) نهاية المحتاج ه/» والمهذب ١/٠١٠6*اء‏ والمغني 
ه/١1١17-1١11.‏ 
() نهاية المحتاج 6/6 والمغني ه/ 0.1١11‏ 


وشرح المنتهى 8037/7. 


وكالة 6-4 


لععع عع فوع ع للع عع لامعل ممم عع موده 


الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار 
بعض اا لأحوال فيحتاج إلى أن يوكل غيره؛ فيكون 
يسبيل متها دقع للسابي3. 

إلا أن هناك أموراً يصح التوكيل فيها 
بالاتفاق؛ وأموراً لا يصح التوكيل فيها 
بالاتفاق:. وأموراً اختلف الفقهاء فيها. 


أ- الأمور التي يصح التوكيل فيها باتفاق 
الفقهاء : 
أولاً: العقود : 

4- اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيغ 
والشراء. لأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيهماء 
فقد يكون الموكل ممن لا يحسن البيع والشراء؛ 
أو لا يمكنه الخروج إلى السوق» وقد يكون له 
مال ولا يحسن التجارة فيه؛ وقد يحسنها ولكنه 
لا يتفرغ لذلك؛ وقد لا تليق به التجارة لكونه 
امرأة؛ أو من يتعير بها ويحط ذلك من منزلته؛ 
وأباح الشرع الوكالة دفعاً لحاجة وتحصيلاً 
لمصلحة العباد'"» «ولأن النبي كَل وكل 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير .0٠0١/7‏ وابن عابدين 
٠/5‏ . والبحر الرائق لا/ »١54٠‏ وبداية المجتهد /١‏ 
4, وشرح الخرشي */ 86 » ونهاية المحتاج ه/ 
»١‏ والمغني ه/41:» وحاشية الدسوقي 
؟/ لابالا ومغتي المحتاج 1/7 1. 

البدائع 7/١1اء‏ والبحر الرائق ٠١5٠/7‏ والفتاوى 
الهندية 7/ 075؛ وحاشية الدسوقي / /ا/ا7» وجواهر 


الإكليل ال والتاج والإكليل 221/6 - 


-94- 


عروة البارقى غلة فى شراء الشاق"". ولأنه 


يكل دفع ديناراً إلى حكيم بن حزام #5 ليشتري به 
شح 

- واتفقوا أيضاً على جواز التوكيل في 
الحوالة؛ والرهنء والكفالةء والشركةء 
والوديعةء والمضاربة. والنجعالةء 
والمياقاة» والإجارة+ والقرشيى: -والوضية» 
والفسخ؛ والإبراء» والمصارفة» والإقالة» 
والشفعةء لأن كل هثره العقود في معنى 
البيع في الحاجة إلى التوكيل فيهاء فيثبت 
يا ا 


واتفقوا كذلك على جواز التوكيل في الضمان 
والصلح والهبة لأنها في معنى البيع في الحاجة 
إلى التوكيل؛ ولأن الموكل يملك هده 
التصرفات بنفسه فيملك تفويضها إلى غيره”“. 


ومواهب الجليل ه/ 7 ء ونهاية المحتاج 0/- 
0 والمغني 44-464 ومغني المحتاج 7 
رو وروضة القضاة / 0 

حديث : توكيله يَِخٍ عروة البارقي في شزاء الشاة.. 
حديث : دفعه عَكلِقٍ ديئاراً إلى حكيم بن حزام.. 

تقدم تخريجه ف . 

البدائع 5 » والفتاوى الهندية */ كه وحاشية 
الدسوقي ؟/ /الالا وجواهر الإكليل 6/7 71١ء‏ ونهاية 
المحتاج ا وكشاف القناع 51/7 والمغتي 
مع الشرح الكبير مت ومغتي المحتاج 
»© وروضة القضاة 575/7". 

(4) المراجع السابقة. 


11111111 ااا لل الل لل ل لل ل ينها 


-١‏ واتفق الفقهاء على صحة التوكيل في 
عقد النكاح من الرجل. لأن النبي يك «وكل عمرو 
ابن أمية وأبا رافع رضي الله عنهما في قبول 
النكاح له»”'“: ولأن الحاجة داعية على ذلك فإنه 
ربما احتاج الموكل إلى التزوج من مكان بعيد لا 
يمكنه السفر إليه”". فإن النبي كٍ «تزوج أم 
حبيبة رضي الله عنها وهي يومذ بأرض 
الحغة20, 


ثانياً: العبادات المالية: 

7- وائفق الفقهاء: على جواز التوكيل في 
العبادات المالية» كالزكاة؛» والصدقات» 
والمنذورات» والكفارات”؟©» لأن النبى يك 
بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها» وقال 
لمعاذ بن جبل #: حين بعثه إلى اليمن : «أخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 


)١(‏ حديث: «توكيل النبي كقِ عمرو بن أمية في قبول 
أخرجه البيهقتي في السنن (114/1) من حديث. أبي 
أبا رافع في قبول النكاح له». تقدم تخريجه فقرة (5). 
البدائع ا" والفتاوى الهندية */ ككف و-حاشية 
الخرشي 78/5» وجواهر الإكليل 7/ 1710غ ونهاية 
المحتاج هل والمغني 6 ك” ومغني المحتاج 
بوايرفة 

حديث : #تزوج النبي يك أم حبيبة وهي يومئذ في أرض 
الحبشة». أخرجه أبو داود (؟7/ "047). 

62 المراجع السابقة» وكشاف القناع 7 . 


(١ 


الف 


55-5 


فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فإياك وكرائم أموالهم» وائق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينه وبين الله حجاب»”". 

ثالثاً: الطلاق والرجعة والخلع : 

07- اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في 
الطلاق والرجعة والخلع. لأن الحاجة داعية إلى 
ذلك كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح” ". 
ب- الأمور التي لا بصح التوكيل فيها 

بالاتفاق : 
أولاً: الشهادة : 

4- اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في 
الشهادةء فلو قال الشاهد لغيره: وكلتك لتشهد 
الشاهدء لكونه غير عنا دآة أو سمعةء ولأ 
يتحقق هدذا المعنى في نائبه» ولأنها مبنية على 
التعبد واليقين الذي لا تمكن النيابة فيه. 


فإن استناب فيها كان النائب شاهداً على 


)١(‏ حديث: (أخبرهم أن الله قد فرض عليهم...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 154/8): ومسلم 
)00/١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) البدائع 7١/7‏ وحاشية الدسوقي / /الا» وجواهر 
الإكليل 7/ 6١17١ء‏ ونهاية المحتاج 5/ 277 والمغني 
مع الشرح .1١5/0‏ 


وكالة ههفؤه 


لل ل نك ل ل لض ل لك لل ل ل باك لل ل ل لل لل ا ل لل بن للك لل ل ل لل ل لل ل ا لل لل ل لل لل ل ل للا ل ل لي لك لل لك اك ل لدي ل ل لد ا ا ا ل لض ينا 


شهادته؛ لكونه يؤدي ما سمع من شاهد الأصل 
وليس بوكيل”'" وللتفصيل انظر مصطلح (شهادة 
ف 17). 

ثانياً: الأيمان والنذور: 

6- اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في 
الأيمان والنذورء لأنها تتعلق بعين الحالف 
والتاذر»: فأشبهت العبادات البذئية» ولأن 
اليمين تفيد صدق الحالف بما يعلمه من 
قلسة: وكذلك اللسآته والأيلد 
والفسامة» لأنها آببان قلا تدعليا لباه 


ثالث : المعاصي : 


7- اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في 
المعاصي كالجنايات مثل: القتل والسرقة 
والغصب والقذف ونحو ذلكء. لأن هه 
الأفعال محرمة فلا يصح فعلها من الموكل 


)١(‏ نهاية المحتاج 277/0 والمغني مع الشرح الكبير 
هه وكشاف القناع */ 455-51 ومغني 
المحتاج لقف وتبيين الحقائق 77“8/5» 
والفتاوى الهندية “"/ اه وبدائع الصنائع 
/4*”, والفروق للقرافي 77-177/54» وجواهر 
الإكليل ١5/١‏ ء والإنصاف 7608/60. 

روضة القضاة /757”"» وجواهر الإكليل ل 
والفروق للقرافي 55/4» ونهاية المحتاج 5/اء 
والمغني مع الشرح الكبير 3/6 ومغني المحتاج 
٠/7‏ والإنصاف 048/5". 


1م 


ولا من 
رابعاً: العبادات البدنية: 


ه- اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في 
العبادات البدنية المحضة أي التي ليس لها تعلق 
بالمال كالصلاة؛: والصيام؛ والطهارة من 
الحدث» لأنها تتعلق ببدن من وجبت عليه 
فلا يقوم غيره مقامه فيها'". انظر مصطلح 
(عبادة ف7) 

ج- الأمور المختلف في التوكيل فيها: 


أولاً: الحج : 
4- اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التوكيل 
في الحج من الإنسان القادر على الحج بنفسه. 
أما العاجز عن الأداء بنفسه فللفقهاء فيه 


ف١40-1.‏ وأداء ف15١).‏ 


ثانياً: العمرة: 
4- ذهب الفقهاء في الجملة إلى جواز أداء 


)١(‏ الخرشي 5/١/,ء‏ والمغني 23١6/0‏ ونهاية المحتاج 
ه/ لاا ومغني المحتاج ؟7/ +77١‏ وحاشية الدسوقي 
"ا/ ١٠4"اء‏ وجواهر الإكليل 1777/7. 

البدائع 7 » وابن عابدين 2778/7 والمجموع 
17 »؛ ونهاية المحتاج 0/ 277 والقليوبي وعميرة 
*/ ”لاء ومطالب أولي النهى /١‏ "ا/الا. 


(1) 


ا ال ال ل ال ال ل لل ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل لل يننا 


العمرة عن الغير بالوكالة”'2 وللتفصيل 
مصطلح (عمرة ف8"). 
الثاً: النكاح من المرأة: 


-٠0‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز 
للمرأة أن توكل ولا أن تتوكل في الزواج» لأنه لا 
يجوز لها أن تعقده بنفسهاء فلا يجوز لها أن 
تتوكل ولا أن توكل فيه. 

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز ذلك للحرة 
البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباء لأنها 
تملك أن تعقده بنفسها عندهم. فملكت 
التوكل والتوكيل فيه أيضاً (ر: نكاح ف7١1).‏ 
رابعاً: الظهار: 

0"- ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية 
والحنابلة والمالكية في المذهب والشافعية 
في الأصح إلى عدم جواز التوكيل في 
الظهارء بأن يقول الوكيل: أنتٍِ على 
موكلي كظهر أمهء لأنه قول منكر وزورء 
فلا يجوز فعله ولا الاستنابة فيه. 

ومقابل الأصح عند الشافعية: أنه يصح 
التوكيل فيه. وهو رأي ابن عبد السلام من 


)١(‏ فتح القدير ١55/7‏ ط دار الفكرء وبدائع الصنائع 
2 والشرح الصغير اط الحلبي» 
ومغني المحتاج ١/م: 71١9/87‏ والمغني لابن 
قدامه / 757 ط الرياض. 


ام 


المالكية حيث قال: الأقرب في الظهار أنه 
كالطلاق لأن قول الوكيل: زوجة موكلي 
عليه كظهر أمه كقوله: امرأة موكلي طالق 
عليهء وذلك أن الظهار والطلاق إنشاء 
مجرد كالبيع والنكاح”". 

خامساً: تحصيل المباخات: 

1- ذهب المالكية والشافعية في الأظهر 
والحنابلة في المذهب إلى أنه يجوز التوكيل في 
تحصيل المباحات كإحياء الأموات؛ وإسقاء 
الماء؛ والاصطيادء والاحتشاش. أو يوكل من 
يحفر له:معدناء لأنها تملك مال بسبب لا يتعين 
عليه؛ فجاز التوكيل فيه. 

وذهب الحنفية والشافعية في مقابل الأظهر 
والحنابلة في قول إلى عدم جواز التوكيل في 
المباحات» والملك فيها للوكيل: لأن سبب 
الملك- هو وضع اليد- قد وجد فلا ينصرف عنه 
اب ظ 


)غ0( نهاية المحتاج 1 ومغني المحتاج 0/1 
وجواهر الإكليل 75/1 ,؛ والإنصاف 8/56ه”, 
والمغني مع الشرح الكبير 6 وروضة القضاة 
1 
الفتارى الهندية / 575» وروضة القضاة ؟7/ 25075 
ونهاية المحتاج 6 2 ومغني المحتاج ؤلقفة 
والإنصاف 1/65ه 7048-7 وكشاف القناع /٠*‏ 555ء؛ 
والمغني مع الشرح الكبير ه/ 2 ومواهب الجليل 


. 181/6 


وكالة 55-51 


#ولعوععءععققمعوقو ومع ووو ووو ووه دودر لمولععوعمموعويووم و ووو ورومممءيم نيع 6229665 966696:46625 :996996969666266 و ومويويوءدودووه 


سادسا : الإقرار: 

*1"- ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
والشافعية 1 مقابل الأصح إلى أنه يجوز 
التوكيل بالإقرار في الحقوقء» فلو قال 
شخص لآخر: وكلتك لتقرّ عني لفلان بكذا 
جاز هذا التوكيل» لأنه إثبات حق في الذمة 
بالقول فجاز التوكيل فيه كالبيع”". 

وذهب الشافعية في الأصح عندىف"" 
والطحاوي” 5 إلى عدم جواز التوكيل في 
الإقرارء لأنه إخبار عن حق فلم يقبل 
التوكيل كالشهادة. 
سابعاً: الخصومة بالمطالبة بالحقوق: 

4- الخصومة هي الدعوى الصحيحة أو 
الجواب الصريح بنعم أو لا0. 

وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
والصاحبان من الحنفية على 9 التوكيل 
الحقوق: حاضراً كان ؛ الموكل أو غائباًء 
فتضيها ار عريفيا: رضي الخصم أم لم يرض. 


حاشية الدسوقي 7/ 4لا وشرح الخرشي 5/٠/اء‏ 
والبدائع 177/7 وروضة القضاة 774/7 ومطالب 
أولي النهى 578/7,» وحاشية الجمل »4٠4/‏ 
ومغني المحتاج 1 

نهاية المحتاج 0/ 16. 

البدائع /ا/ انوع" 

قرة عيون الأخيار .78٠ /١‏ 


ام 


واستثنى المالكية من هذا الحكم ما إذا كان 
الوكيل عدواً للخصمء فلا يجوز توكيله ما لم 
يرشن للضم نا 

واستدلوا على جواز ذلك بإجماع الصحابة 
على ذلك» فقد وكل علي بن أبي طالب عقيلا عند 
أبي بكر وقال: ما قضى له فلي» وما قضى عليه 
فعلي. وبأنه حق تجوز النيابة فيه فكان لصاحبه 
الاستنابة فيه ولو بغير رضاء خصمه» كحال غيبته 
ومرضه»؛ وكدفع المال الذي عليه. 


وبأن التوكيل بالخصومة صادف حق الموكل 
فلا يقف على رضا الخصم كالتوكيل باستيفاء 
الدين» ودلالة ذلك أن الدعوى حق المدعي؛ 
والإنكار حق المدعى عليه ؛ فقد صادف التوكيل 
من المدعي والمدعي عليه حق نفسه؛ فلا يقف 
على رضا خصمه:ء كما لو كان خاصمه بنفسه. 

وأضافوا: بأن الحاجة داعية إلى ذلك» فإن 
الموكل قد يكون له حق» أو يدعى عليه بحق ولا 
يحسن الخصومة؛ أو لا يحب أن يتولاها 


6 
٠. نتفسة‎ 


)١(‏ حاشية الدسوقي 708/7 والخرشي 5/ 1, /الاء 
ونهاية المحتاج 15/0؛ ومغني المحتاج 117/7»؛ 
والمغني مع الشرح الكبير :٠٠١6/5‏ ومطالب أولي 
النهى 5547/7» وحاشية ابن عابدين 8/؟١501غ,‏ 
والبدائع 1/ 717. 

المراجع السابقة» والهداية 20٠1/1‏ والبحر الرائق 
/ا/ 57١155-1١ء‏ والقتاوى الهندية 7/ 0154. 


للك ا ا ا ا ل ل ل لا ا ل ل ا لل لا ل ل لال لل ا ل لا ل ل لل لك ل لك ل لل ل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل ل ل لل ل لل كا 


وذغب. أبو حليفة إلى عدم جوان التوكيل 
بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر 
الحقوق إلا برضاء الخصم.ء حتى يلزم 
الخصمّ جوابٌ الوكيلء إلا أن يكون 
الموكل مريضاً أو غائباً مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعداًء فللخصم أن يمتنع عن محاكمة 
الوكيل إا كان الموكل خافراء لأن 
حضور الموكل مجلس الحكم ومخاصمته 
حق لخصمه عليهء فلم يكن له نقله إلى 
عليه. 


غيره بغير رضاء خصمه كالدين علي 

ووجه قول أبي حنيفة أن الحق هو الدعوى 
الصادقة والإنكار الصادق» ودعوى المدعي 
خبر يختمل الصدق والكذب والسهو والغلط» 
وكذا إنكار المدعى عليه» فلا يزداد الاحتمال 
في خبره بمعارضة خبر المدعي» فلم يكن كل 
ذلك حقاًء فكان الأصل ألا يلزم به جوابء إلا 
أن الشرع ألزم الجواب لضرورة فصل 
الخصومات وقطع المنازعات المؤدية إلى 
الفساد وإحياء الحقوق الميتة» وحق 
الضرورة يصير مقضياً بجواب الموكل» فلا 
تلزم الخصومة عن جواب الوكيل من غير 
ضرورة؛ مع أن الناس في الخصومات على 
التفاوت بعضهم أشد خصومة من الآخرء فربما 
يكون الوكيل ألحن بحجته فيعجز من يخاصمه 
عن إحياء حقه فيتضرر به؛ فيشترط رضاء الخصم 
ليكون لزوم الضرر مضافا إلى التزامه؛ أما إذا 


4م 


كان الموكل مريضاً أو مسافراً فهو عاجز عن 
الدعوى وعن الجواب بنفسه» فلولم يملك النقل 
إلى غيره بالتوكيل لضاعت الحقوق وهلكت» 


وهذا لا 000 


وذكر الجصاص أنه لا فصل في ظاهر الرواية 
بين الرجل والمرأة» والبكر والثيب» لكن 
المتأخرين من الحنفية استحسنوا في المرأة 
إذا كانت مخدرة غير برزة فجوزوا توكيلهاء 
وهذا استحسان في موضعه» لأنها تستحي عن 
الحضور لمحافل الرجال» وعن الجواب بعد 
الخصومة بكراً كانت أو ثيباً فيضيع حقها. 

وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز إلا توكيل 
لكر 
ثامناً: إثبات القصاص واستيفاؤه: 

أ- إثبات القصاص: 

5 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو 
حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني إلى جواز 
التوكيل في إثبات القصاص» سواء كان الموكل 
حاضراً أو غائباً؛ لأن القصاص حق الآدمي, 
والحاجة داعية إلى التوكيل فيه. 

وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يجوز 
التوكيل بإثبات القصاص » ولا تقبل البينة فيه إلا 


.57/5 البدائع‎ )١( 
.77/1 (؟) بدائع الصنائع‎ 


وووعوعءعوووو :21699599 .5254م ممه ووم ممم د ممم معلل وو وددعءع دونه 


من الموكل» لأن التوكيل إنابة وشبهة يتحرز عنها 
في الحدود والقسباع 00 
ب- استيفاء القصاص : 

3- اختلف الفقهاء في جواز التوكيل في 
امتيقاء القضاعن قذهب المالكية والقاقية 
وهو المذهب عند الحنابلة إلى جواز 
التوكيل فيه» لأن كل ما جاز التوكيل فيه 
جاز استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته. 

وذهب الحنفية والشافعية في قول وكذلك 
الحنابلة في قول إلى أنه لا يجوز التوكيل 
بامعيقاء القتصاس إ5 كان المركل غاتباء 
ويجوز التوكيل في الاستيفاء إن كان 
الموكل اضرا لأثة قد لا قدر على 
الاستيفاء بنفسه فيحتاج إلى التوكيل» ولا 
يجوز التوكيل في الاستيفاء إن كان الموكل 
غائباً» لأن احتمال العفو قائم» لجواز أنه لوكان 
حاضراً لعفاء فلا يجوز استيفاء القصاص مع 
قيام الشبهة. 

وهذا المعنى منعدم حالة حضرة الموكل”". 


)0غ( بدائع الصنائع 7/1و وفتح القدير 5/ ١١8‏ ط 
بولاق- وبداية المجتهد ؟17/7٠٠ء‏ ومغني المحتاج 
57 :؛ ونهاية المحتاج 5/ 76»؛ والمغني مع الشرح 
الكبير 0/ا١7.‏ والمبدع 7”091/5. والإنصاف 
51/0" وكشاف القناع “/ 2577-5764 والمهذب 
"0/١‏ 

(؟1) المراجع السابقة. 


-"6- 


تاسعاً: إثبات الحدود واستيفاؤها: 

1- اختلف الفقهاء في حكم التوكيل في 
إثبات الحدود واستيفائها على رأيين: 

الرأي الأول: للشافعية والحنابلة في إثبات 
الحدود واستيفائها تفصيل» فهم يفرقون بين 
الإثبات والاستيفاء. 

أما في إثبات الحدود فذهب الحنابلة في 
المذهب إلى جواز التوكيل في إثبات الحدود 
لقوله تل : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمهاء فاعترفت فأمر بها 
فرجمت"'': فقد وكله فى إثبات حد الزنا 
واستيفائه. 

وقال أبو الخطاب من الحنابلة: لا تصح 
الوكالة في إثبات الحدود. 

ويرى الشافعية أنه لا يجوز التوكيل في إثبات 
حدود الله تعالى سوى حد القذف» وعللوا عدم 
جواز التوكيل فى إثبات حدود الله تعالى بأن 
الحق لله تعالى» وقد أمرنا فيه بالدرء والتوصل 
إلى إسقاطه» وبالتوكيل يتوصل إلى إيجابه فلم 

وأما جواز التوكيل في إثبات حد القذف فقد 
)١(‏ حديث: (اغد يا أنيس إلى امرأة هذا...» 


أخرجه البخاري (فتح الباري )١11١0/١7‏ ومسلم 
(6/ ه9١‏ ). 


عللوه بأنه حق آدمي فجاز التوكيل في إثباته 
كالسال 2 

وأما في استيفاء الحدود فذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى جواز التوكيل في 
استيفاء الحدود لحديث أنيس» «ولأن النبي 
كك أمر برجم ماعز فرجموه»”". 

ووكل عثمان علياً رضي الله عنهما في إقامة 
حد الشرب على الوليد بن عقبة» ووكل علي 
الحسن في ذلك فأبى الحسن» فوكل عبد الله بن 
جعفر فأقامه وعلىّ 00 

ويجوز التوكيل في استيفاء الحدود كلها في 
حضرة الموكل وغيبته عند المالكية والشافعية في 
المذهب والحنابلة في الصحيح من المذهب. 

وذهب الشافعية في قول والحنابلة في قول 
كذلك إلى أنه لا يجوز استيفاء حد القذف في غيبة 
الموكل لاحتمال العفد!, 

الرأي الثاني : وذهب الحنفية إلى أن التوكيل 


)١(‏ الإنصاف 77٠/5‏ وكشاف القناع */ 5”70ء وحاشية 
القليوبي وعميرة لضفه والمهذب السة 

حديث «أن النبي عَكَلن أمر برجم ماعز ...4 

أخرجه مسلم (1/ 1777) من حديث بريدة. 

أثر عثمان حين جلد الوليد بن عقبة. أخرجه مسلم 
مم اا 110 ). 

الإنصاف ل والمغني مع الشرح الكبير 
0 والمهذب اكد ومغني المحتاج 
,»1١1/7‏ وجواهر الإكليل ؟/ .١76‏ 


قف 


رف 


2 


50-0 


بحقوق الله تعالى نوعان: 

أحدهما: بالإثبات» والثاني: بالاستيفاء. 

أما التوكيل بالإثبات» فإن كان حدا لا يحتاج 
فيه إلى الخصومة كحد الزنا وشرب الخمر فلا 
يجوز التوكيل فيه بالإثبات» لأنه يثبت عند 
القاضي بالبينة أو الإقرار من غير خصومة. 

وإن كان مما يحتاج فيه إلى الخصومة كحد 
السرقة وحد القذف فيجوز التوكيل بإثباته عند 
أبي حنيفة ومحمد. لأن هناك فرقا بين الإثبات 
والاستيفاء» وهو أن امتناع التوكيل في 
الاستيفاء لمكان الشبهة وهي منعدمة في 
التوكيل بالإثبات. 

وعند أبي يوسف لا يجوز ولا تقبل البيئة فيهما 
إلا من الموكل. لأنه لا يجوز التوكيل فيه 
بالاستيفاء فكذا بالإثبات» لأن الإثبيات 
وسيلة إلى الاستيفاء. 

أما التوكيل باستيفاء حدي القذف والسرقة؛ 
فإن كان المقذوف أو المسروق منه حاضراً وقت 
الاستيفاء جاز التوكيل ؛ لأن ولاية الاستيفاء إلى 
الإمامء وأنه لا يقدر على أن يتولى الاستيفاء 
بنفسه على كل حال. 

أما إن كان غائباً فقد اختلف المشايخ فيه : 
فقال بعضهم : يجوز التوكيل» لأن عدم الجواز 


وكالة لمك و7 


ا ااال اا ا ا الالال لل ل ل ل يلا 


لاحتمال العفو والصلح وأنه لا يحتملهما. 
وقال بعضهم : لا يجوز لأنه إن كان لا يحتمل 
العفو والصلح؛ فيحتمل الإقرار والتصديق”". 
أحكام الوكالة : 
للوكالة أحكام منها ما يتعلق بالوكيل» ومنها 
ما يتعلق بالموكل» ومنه ما يتعلق بالغير. 
القسم الأول: ما يتعلق بالوكيل من أحكام 
الوكالة : 
4- تتعلق بالوكيل أحكام منها : 
الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في 
الحدود التى أذن له الموكل بهاء أو التى قيده 
الشرع أو لمر بالتزامها. 1 
الثاني: موافاة الموكل بالمعلومات 
الضرورية وتقديم حساب عن الوكالة. 
الثالث: رد ما للموكل في يد الوكيل. 
وتفصيل هله الأحكام فيما يلي : 
الحكم الأول: تنفيذ الوكالة: 
4- سبق أن بينا بأن الوكالة إما عامة وإما 
خاصة؛ وبينا حكم كل ونبين هنا أن الوكالة 


)١(‏ البدائع 1/١757-17ء»‏ والفتاوى الهندية 7/ 5غ 
والبجر الراقق ا/ 21 1. 


اما 


الخاصة ثارة تصدر مطلقة» وتارة تصدر مقيدة. 

الوكالة الخاصة في عقد من العقود: 

من صور الوكالة الخاصة ما يلي: 
الصورة الأولى: الوكالة بالبيع: 

الوكالة بالبيع إما أن تكون مطلقة؛ وإما أن 
تكون مقيدة. 
أولاً: إطلاق الوكالة بالبيع : 

- اختلف الفقهاء فيما يجوز للوكيل عند 
توكيله بالبيع المطلق. 

الرأي الأول: ذهب أبو حنيفة إلى أن الوكيل 
بالبيع مطلقاً عن القيود لا يكون مقيداً بأي قيد إلا 
إذا كان متهما. 

فالوكيل في البيع المطلق يملك البيع بالقليل 
والكثيرء وبالنقد والنسيئة» وبالعرض» لأن 
الأصل في اللفظ المطلق أن يجري على 
إطلاقه», ولا يصح تقييده إلا بدليل» 
والعرف متعارض» فإن البيع بغبن فاحش 
لغرض التوصل بثمه إلى شراء ما هو أربح 
منه متعارف أيضاًء فلا يجوز تقييد المطلق 
مع التعارض» مع أن البيع بغبن فاحش إن 
لم يكن متعارفاً فعلء فهو متعارف ذكراً 
وتسميةة لآن كل واحد افنهما يسمى بيعا: 
أو هو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب 


وكالة دسي 


#معققوةءعء و عع عوعونوو وقلع عمومو وعم ديعم عي وي ورمع دوو ودنو ووو مومهو وو ووو مو هع همه ع ووه وهو وميه ممه هو و ووو و وو و ممه مو وو وموم وو ومميمب معنو وه 


لغة» وقد وجدء ومطلق الكلام ينصرف إلى 
المتعارف ذكراً وتسمية من غير اعتبار الفعل0". 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوكيل 
بالبيع المطلق مقيد بقيود عدة يأتي بيانها فيما 
بلي : 

أ- البيع بنقد البلد: 

-١‏ يرى المالكية والشافعية والحنابلة في 
المذهب أنه لا يجوز للوكيل بالبيع عند إطلاق 
الوكالة أن يبيع بغير نقد البلد. لأن إطلاق النقد 
ينصرف إلى نقد البلد. 

وزاد الشافعية والحنابلة أن الوكيل لا يجوز له 
أن يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه نقود. 

وذكر ابن رزين من الحنابلة في النهاية: أن 
الوكيل يبيع حالاً بنقد بلده وبغيره؛ كنا 
ب- البيع بشمن المثْل: 

-١‏ ذهب المالكية والشافعية والصاحبان 
من الحنفية والحنابلة في رواية إلى أن الوكيل 


»171-١55 1 بدائع الصنائع 5//ا7» والبحر الرائق‎ )١( 
.584./1 والفتاوى الهندية‎ »5٠ /5 وابن عابدين‎ 
حاشية الدسوقي 7/ 0787 والمغني مع الشرح الكبير‎ 
ه/ 5 والإنصاف ا اا والمبدع‎ 
ومغني المحتاج‎ 24٠8/7 ا وحاشية الجمل‎ 
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فق 


مد 


بالبيع المطلق لا يجوز له البيع بدون ثمن المثل 
مما ل يتعايع الناس يكل 
العقرة فإن ذلك معقر عته. 
وثمّ راغب بأزيد. 

*- وإن باع بدون ثمن المثل فقد اختلف 
هؤلاء الفقهاء في المسألة. 

فذهب المالكية إلى أن الموكل يخير بين 
القبول والرد إذا باع الوكيل بدون ثمن المثل ولو 

وصرح الشافعية بأنه لو سَلّم الوكيل المبيع 
ضمن قيمته يوم التسليم ولو مثلياء لتعديه 
بتسليمه ببيع فاسد ويسترده إن بقي. 
ويضمن الوكيل النقص » لأن من صح بيعه 
بثمن المثل صح بدونه كالمريض» وفي 
رواية عن الإمام تنك : لا يصح. وفي قول 
عند الحنابلة : يصح”". 


7541/5 الإنصاف 4/4لا-٠78, والمبدع‎ )١( 
والمغني مع الشرح الكبير ه/ 0705-0 وحاشية‎ 
وحاشية الدسوقي م‎ 25٠4-5٠48 /7 الجمل‎ 
“ملاء وبدائع الصنائع 5//ااء والبحر الرائق ا/‎ 
1 


6 البيع بالنقود : 

5 /ا- ذهب المالكية والحنابلة على الصحيح 
من المذهب والصاحبان إلى أن الموكل إذا أطلق 
الوكالة بالبيع لا يصح للوكيل أن يبيع بعرض» 
فلا يجوز أن يببع إلا بالدراهم والدنانير» لأن 
مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف» لأن التصرفات 
لدفع الحاجات»؛ فتتقيد بمواقعهاء والمتعارف 
البيع بالنقود. كما أن المقايضة بيع من وجه شراء 
من وجهء فلا يتناوله مطلق اسم البيع. 

وهذا رأي الشافعية إذا كان العرض مما لا 
يتعامل به أهل البلد. 

وفي رواية الموجز عند الحنابلة احتمال 
بصحة الببع بالعرض”". 


د- الحلول: 

0- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في 
المذهب إلى أن الوكيل بالبيع المطلق لا يجوز له 
أن يبيع نساء» لأن الموكل لو باع بنفسه وأطلق 
انصرف إلى الحلول؛ فكذا وكيله . 

ويتخرج- بناء على رواية في المضارب عند 
الحنابلة- أن للوكيل بالبيع أن يبيع نساء لأنه 


)0( القوانين الفقهية ص ”ا والإنصاف فرظ 
وبدائع الصنائع 0 وحاشية الجمل م١٠‏ 2. 
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معقاد فاه السال؟ , 


ه- البيع بالعين: 
7- صرح الحنابلة بأن الوكيل بالبيع مطلقاً 
ليس له أن يبيع عا 


و عدم بيع الوكيل لنفسه : 

/الا- اختلف الفقهاء في هذا القيد على ثلاثة 
آراء : 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء : الحنفية 
والشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية في 
المعتمد إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع مطلقاً 
أن يبيع لنفسه؛ لأن العرف في البيع بيع الرجل من 
غيره»؛ فحملت الوكالة عليه كما لو صرح به؛ 
ولآنه يلحقه تهمة. 

وعلل الحنفية والشافعية هذا الحكم بان 
الواحد لآ يكون مشقرياً وبائعاء وقالوا: لو 
أمر الموكل الوكيل أن يبيع من نفسه لم يجز. 

وصرح المالكية والحنابلة بأن الوكيل يجوز 
له أن يبيع لنفسه إذا أذن له الموكل. 

وقال الحنابلة في الأصح: يتولى الوكيل 
طرفي العقد في هله الحالة إذا انتفت التهمة كأب 
الصغير. 
)0( المبدع 5/* والإنصاف 6/ 27/8 والمغني مع 


الشرح الكبير 8/ 785 وحاشية الجمل .5١08/7‏ 
(؟) الإنصاف 4/5/ا"؟. 


لللل اا ا لل لاا ا لل لل لل الل ال ا ااا 001011111001001 


واستثنى المالكية من المنع ما إذا تناهت 
الرغبات في المبيع أو كان البيع بحضرة الموكل 
فيجوز. 

الرأي الثاني : عن الإمام أحمد في رواية: 
يجوز للوكيل في الببع مطلقاً أن يبيع لنفسه إذا زاد 
على مبلغ ثمنه في النداء» أو وكل من يبيع وكان 
هو أحد المشترين؛ لأنه بذلك يحصل غرض 
الموكل من الثمن؛ أشبه ما لو باعه لأجنبي. 

وفي الكافي والشرح: أن الجواز معلق 
بشرطين : 

أحدهما: أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء. 

الثاني : أن يتولى النداء غيره. 

قال القاضي : يحتمل أن يكون الثاني واجباًء 
وهو أشبه بكلامه؛ ويحتمل أن يكون مستحباً. 

الرأي الثالث : ذهب المالكية في قول إلى أنه 
يجوز للوكيل أن يبيع لنفسه إن لم يحاب نفسه” '". 


ز- عدم بيع الوكيل لمن ترد شهادته له : 
اختلف الفقهاء في تقيد الوكيل بالبيع 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/5 :5٠‏ والفتاوى الهئدية 
؟/4مهء والإنصاف ا والمبدع - 
4", ومطالب أولي النهى /455-5477؛ وعقد 
الجواهر الثمينة 4 والقوانين الفقهية ص ”ا 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
؟/ لالملاء ومغني المحتاج 217750-75 وتحفة 
المحتاج شرا غرة 


-هغع- 


مطلقاً بعدم البيع لمن ترد شهادته له مثل قرابة 
الأولاد؛ وأحد الزوجين للآخر حسب التفصيل 
الآتى: 

ذهب الحنفية إلى أن الوكيل بالبيع إذا باع ممن 
لا تقبل شهادته له إن كان بأكثر من القيمة يجوز 
بلا خلاف عندهم» وإن كان بأقل من القيمة بغبن 
فاحش لا يجوز بالإجماع. 

وإن باع بمثل القيمة فيه روايتان عن أبي 
حئيفة» والظاهر: أنه لا يجوز. 

وقال الصاحبان: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة 
إلا من عبده أو مكاتبه» لأن التوكيل مطلق ولا 
تهمة فيه» لأن الأملاك متباينة والمنافع منقطعة» 
فصار الوكيل كالمضارب بخلاف عبده ومكاتبه» 
لأن العبد ملكه؛ وله في مال مكاتبه حق. 

وإن أمره الموكل بالبيع من هؤلاء أو أجاز له 
ما صنع بأن قال له: بع ممن شئت فإنه يجوز بيعه 
من هؤلاء بمثل القيمة باالإجماع» إلا أن يبيعه من 
ولده الصغير أو من عبده ولا دين عليه» فإنه لا 
يجوز له لك انظغا: 

وإن كان بغبن يسير لا يجوز عند أبي حنيفة» 
وفال الصاحبان: يجوز بيعه منهم'". 


وقال المالكية على المشهور: لا يجوز 


»153/19 الفتاوى الهندية */ 589» والبحر الرائق‎ )١( 
.لا/٠-44/4 وتبيين الحقائق‎ 


للوكيل أن يبيع لمحجوره من صغير وسفيه ورقيق 
غير مأذون له في التجارة» لأنه من قبيل البيع 
لنفسه؛ كما لا يجوز له أن يبيع من شريكه 
المفاوض إن اشترى بمال المفاوضة» وكذلك 
شريكه الآخذ بعنانه إذا كان الشراء بمال الشركة 
وإلا جاز. 

ويجوز بيع الوكيل من زوجته وولده الرشيد 
ورقيقه المأذون له بالتجارة بشرط أن لا يحابي 
لهم ؛ فإن حابى منع ومضى البيع » وغرم الوكيل 
ما حابى به والعبرة بالمحاباة وقت البيع. 

وقيل: يجوز للوكيل أن يبيع لمن ذكر”". 

وقال الشافعيةة: الوكيل بالبيع مطلقاً لا يجوز 
أن يبيع لولده الصغير ونحوه من محاجيره ولو 
أذن له فيه» لتضاد غرضي الاسترخاص لهم 
والاستقصاء للموكل» ولأنه لو وكله ليهب من 
نفسه لم يصح وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجب 
والقابل. 

أما بيعه لأصوله كأبيه أو لفروعه غير 
المحجورين كابنه البالغ الرشيد فالأصح أنه 
يجوز أن يبيع لهما لانتفاء ما ذكر» وهو اتحاد 
الموجب والقابل: ولأنه باع بالثمن الذي لو باع 
من صليقه. 


7848-1 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؟/ /ل4‎ )١( 
.54١ /7 وعقد الجواهر الثمينة‎ 


ومقابل الأصح: لا يصح. لأنه متهم بالميل 
إليهم؛ كما لو فوض إليه الإمام أن يولي القضاء 
من شاء لا يجوز له تفويضه إلى أصوله ولا 
فروعه”". 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنه لا يجوز 
للوكيل أن يبيع عند التوكيل بالبيع مطلقاً لولده أو 
والده أو مكاتبه؛ لأنه متهم في حقهم ويميل إلى 
ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق 
نفسه ولذلك لا تقبل شهادته لهم. 

والوجه الثاني عندهم : يجوز للوكيل أن يبيع 


. لهؤلاء المذكورين» ومحل الخلاف إذا لم يأذن 
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له الموكل في ذلكء فأما إن أذن له فإنه يجوز 
ويصح على الصحيح من المذهب» وقيل : لا 
7 

قال المرداوي: مفهوم كلامه جواز بيع 
الوكيل لإخوته وسائر أقاربه؛ وهو صحيح 
وهو المذهب. 

وذكر الأزجي فيهم وجهين. 

وقال المرداوي: حيث حصلت تهمة في ذلك 
ليا يصح”". 
)١(‏ مغني المحتاج ؟4/7؟750-77ء وتحفة المحتاج 


19-1 
(؟) الإنصاف ه/ /الا-4/ا7» والمبدع 7"58/5. 


#م عع عي ع عع عع لمعم الماع عمللا ووه نممو هم مله رييب و ووو وهو و ومومو و ومبمومعمءبيد عرد معيءيوه 


ثانياً: الوكالة المقيدة في البيع : 

4- إذا فيد الموكل وكيله بقيود معينة وجب 
عليه أن يلتزم بها عند تنفيذ الوكالة باتفاق 
الفقهاء. 

قال الحنفية: التوكيل بالبيع إن كان مقيداً 
يراعى فيه القيد بالإجماع؛ حتى أنه إذا خالف 
فيده لا ينفذ على الموكل» ولكن يتوقف على 
إجازته» إلا أن يكون خلافه إلى خيرء لأن 
الوكيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل» 
فيلي من التصرف قدر ما ولاه. وإن كان الخلاف 
إلى خير فإئما نفد لآنه إن كان خلافاً ضورة فهو 
وفاق معنى» لأنه آمر به دلالة» فكان متصرفاً 
بتولية الموكل فنفذ. 

وبيان هلره الجملة إذا قال له: بع ثوبي هذا 
بألف درهم » فباعه بأقل من الألف لا ينفذ» وكذا 
إذا باعه بغير الدراهم لا ينفذ وإن كانت قيمته أكثر 
من ألف درهمء لأنه خلاف إلى شرء لأنأغراض 
الناس تختلف باختلاف الأجناس فكان في معنى 
الخلاف إلى شر. 

وإن باعه بأكثر من ألف درهم نفذ لأنه خلاف 
إلى خيرء فلم يكن خلافاً أصلاً. 

وكذلك على هذا لو وكله بالبيع بألف درهم 
حالة؛ فباعه بألف نسيئة لم ينفذ بل يتوقف. 


-47- 


وإن وكله بأن يبيعه بألف درهم نسيثة فباعه 
بألف حالة نفذ. 

وإن وكله بأن يبيع ويشترط الخيار للآمرء 
فباعه ولم يشترط الخيار لم يجز بل يتوقف. 

ولوباع وشرط الخيار للآمر ليس له أن يجيزه 
لأنه لو ملك الإجازة بنفسه لم يكن للتقييد 
فائدة”"). 

وقال المالكية : إذا زاد الوكيل في البيع» كأن 
قال له الموكل : بع بعشرة فباع بأكثر» أو نقص في 
الشراء كأن قال له: اشتر بعشرة فاشترى بأقل» 
فلا خيار لموكله فيهماء لأن هذا مما يرغب فيه 
فكأنه مأذون له فيه» وليس مطلق المخالفة 
توجب خياراء وإنما توجبه مخالفة يتعلق 
بها غرض صحيح” ". 

وفال الشافعية: لا يملك الوكيل من التصرف 
إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من 
جهة العرف», لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما 
يقتضيه الإذن» والإذن يعرف بالنطق وبالعرف» 
فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار 
بالموكل لم يجز ما فيه إضرارء لقوله 5: «لا 


)١(‏ بدائع الصنائع 7//ا1. 


(١‏ الزرقاني 5م والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
رونا رة 


الل ا ا اا ااا ا ا ا ل ل ل ل ل ا ا ال ال ل ال ل لل ل ل ل ل لل لل لل الل الل 00001111111 


ضرر ولا ضرار»”'' فإن تناول تصرفين وفي 
أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل» 
لما ورد عن رسول الله يةٍ قال : ١الدين‏ النصيحة. 
قلخا: لهع؟ قال: #ء ولكحاب»ة 
ولرسوله» ولأاكمة المسلمين وعامتهم»”", 
والنظر للموكل. وإن وكل في البيع في 
زمان لم يملك البيع قبله ولا بعده. لأن 
| الإذن لا يتناول ما قبله ولا ما بعده من 
جهة النطق ولا من جهة العرف. لأنه قد 
يؤثر البيع في زمان لحاجة ولا يؤثر في 
زمان بعده. وإن وكله في البيع في مكان 
فإن كان الثمن فيه أكثر أو النقد فيه أجود 
لم يجز البيع في غيره» لأنه قد يوثر البيع 
في ذلك المكان لزيادة الثمن أو جودة 
النقد فلا يجوز تفويت ذلك عليه: وإن كان 
الثمن فيه وفي غيره واحداً ففيه وجهان. 


)١(‏ حديث: «لا ضرر ولا ضرار» 

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 40/) من حديث يحيى 
المازني مرسلاً» ولكن له شواهد موصولة يتقوى بهاء 
ذكرها أبن رجب الحتبلي في جامع العلوم والحكم 
(ص71817-787). وحسنه النووي. 

حديث : (الدين النصيحة...». 

أخر جه مسلم /١(‏ 5/) من حديث تميم الداري #5. 
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أحدهما: أنه يملك البيع في غيره لأن 
المقصود فيهما واحدء فكان الإذن في 
أحدهما إذناً في الآخر. والثاني: لا يجوز 
لأنه لما نص عليه دل أنه قصد عيئه لمعنى 
هو أعلم به- من يمين وغيرها- فلم تجز 
مخالفته. وإن وكله في البيع من رجل لم 
يجز أن يبيع من غيرهء لأنه قد يؤثر تمليكه 
دون غيره؛ فلا يكون الإذن في البيع منه إذناً في 
البيع من غيره. وإن قال : خذ مالي من فلان فمات 
لم يجز أن يأخذ من ورثته» لأنه قد لا يرضى أن 
يكون ماله عنده» ويرضى أن يكون عند ورثته؛ 
فلا يكون الإذن في الأخذ منه إذناً في الأخذ من 
ورثته . وإن قال: خذ مالي على فلان فمات جاز 
أن يأخذ من ورثتهء لأنه قصد أخذ ماله؛ وذلك 
يتناول الأخذ منه ومن ورثته. وإن وكل العدل في 
بيع الرهن فأتلفه رجل فأخذت منه القيمة لم يجز 
له بيع القيمة؛ لأن الإذن لم يتناول بيع القيمة”'". 

وقال الحنابلة : لا يملك الوكيل من التصرف 
إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة 
العرف» لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه ؛ 
والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف تارة أخرى؛ 


)١(‏ المهذب "50/١‏ 7ه" 


ل ا ا ا اال لل ل ل ل ل ل لي لي يلا 


ولو وكل رجلا في التصرف في زمن مقيد لم يملك 
التصرف قبله ولا بعده» لأنه لم يتناوله إذنه نطقاً 
ولا عرفآ» لأنه قد يوثر النصرف في زمن الحاجة 
إليه دون غيره» ولهذا لما عين الله تعالى لعبادته 
وقتاً لم يجز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه؛ فلو 
قال له : بع ثوبي غدآ لم يجز بيع اليوم ولا بعدغد. 
وإن عين له المكان» وكان يتعلق به غرض» مثل 
أن يأمره ببيع ثوبه في سوق- وكان ذلك السوق 
معروفاً بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله أو 
بصلاح أهله أو بمودة بين الموكل وبينهم- تقيد 
الإذن به لأنه قد نص على أمر له فيه غرض فلم 
يجز نفويته. وإن كان هو وغيره سواء في الغرض 
لم يتقيد الإذن به» وجاز له البيع في غيره 
لمساواته المنصوص عليه في الغرض» 
فكان تنصيصه على أحدهما إذناً في الآخرء 
كما لو استأجر أو استعار أرضاً لزراعة شيء كان 
إذناً في زراعة مثله فما دونه؛ ولو اشترى عقاراً 
كان له أن يُسكنه مثله» ولو نذر صلاة أو اعتكافاً 
في مسجد جاز الاعتكاف والصلاة في غيره؛ 
وسواء قدّر له الثمنَ أو لم يقدرهء وإن عين له 
المشتري فقال : بعه فلانا لم يملك بيعه لغيره بغير 
خلاف؛ سواء قدر له الشمن أو لم يقدره؛ لأنه قد 
يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره» إلا أن 
يعلم الوكيل بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في 
عين المشتري. 

وقالوا: كل تصرف كان الوكيل مخالفاً فيه 


غ4 


لموكله فحكمه فيه حكم تصرف الأجنبي”". 
مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع : 

مخالفة الوكيل في البيع تكون في أمور منها : 
الأمر الأول: المخالفة في الثمن: 

المخالفة في الثمن : إما أن تكون في وصفهء 
وإما أن تكون في جنسه» وإما أن تكون في قدره. 
أ- المخالفة في الوصف: 

قديأمر الموكل وكيله بأن يبيع السلعة نسيئة؛ 
فيبيعها حالة» وقد يكون العكس» فيأمره بالبيع 
على الحلول فيبيع نسيئة. 
الحالة الأولى: مخالفة الوكيل بالبيع 

نسيئة بأن باع حالاً. 

- اختلف الفقهاء في حكم البيع في هله 
الحالة: فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية 
والمالكية في المذهب والحنابلة في 
حق الموكل. لأن الموكل حصل له مقصوده 
وزاده الوكيل خيراً بزيادة الثمن على القدر 
المسمى أو في صفة الحلول؛ فكان الوكيل 
مأذوناً في هذا البيع عرفاً. 


)١(‏ المغني مع الشرح الكبير 0/ 0107-1601 وانظر 
المغني 07١/1١‏ ط هجر. 


87-4١ وكالة‎ 


للا ا ا ل ا ا ل ل ل ا يا ا للا ل ل ل ل ل لل ل لل ل ل الل ل ل الل ا ا ل ل ا 001 


ويرى الحنابلة في قول أنه إذا كان للموكل 
غرض معين من التأجيل» كأن يكون الثمن مما 
يستضر بحفظه في الحال» فلابد من مراعاة 
الوكيل لقيد الأجل» فإذا خالف بأن باع حالاً 
بطل البيع. 

وفي قول عند الحنابلة لا يصح مطلقا”". 

وقال الشافعية: لو قال الموكل للوكيل: بع 
مؤجلا فباع حالاً؛ أو بأجل دون المقدر بقيمة 
المؤجل؛ أو بما رسم به الموكل ولا غرض 
للموكل فيما أمر به صح لأنه زاده خيرا. 

أما إن باع بهما وللموكل غرض كأن كان في 
وقت لا يأمن من نحو نهب. أو كان لحفظه مؤنة 
فلا يصحء لأنه فوت عليه غرضه”". 

-١‏ أما إذا أمر الموكل الوكيل بأنْ يبيع 
السلعة نسيئة بثمن محدد فخالف وباعها نقداً 
بثشمن أقل» فقد اختلف الفقهاء فيها: 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
جواز هذا البيع؛ لأن'الإذن في البيع نسيئة 
يقتضي البيع بما يساوي نسيئة» فإذا باع بالأقل 


)١(‏ الميسوط »80”5/١94‏ وبدائع الصنائع "/ »> والفتاوى 
البزازية 4/7/7 والمغني 0/ 104. والإنصاف 5/ 
87-47 وعقد الجواهر الثمينة ؟/ 344: والتاج 
والإكليل بهامش مواهب الجليل .١198/8‏ 

(؟) أستى المطالب 7977/7. 
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لم يجز البيع لمخالفة الوكيل مقصود الموكل وما 
5ط يننا 

وذهب المالكية إلى أن الببع يكون موقوفاً 
على إجازة الموكل» فإن أجازه نفذ في حقه ولزمه 
وإلا لم يلزمه» وله رد السلعة إن كانت قائمة 
وقيمتها إن فاتت عند المشتري بحوالة السوق 
فأعلى » هذا إذا لم يسم. فإن سمى الموكل الثمن 
وفاتت فله تغريم الوكيل تمام التسمية؛ ولكن إذا 
تحمل الوكيل النقص في الثمن فلا خيار للموكل 
لإزالته المخالفة”". 
الحالة الثانية: مخالفة الوكيل بالبيع على 

الحلول بأن باع نسيئة : 

7- اختلف الفقهاء في هله الحالة: فذهب 
الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز 
البيع» لمخالفة الوكيل ما أمر به موكله؛ 
ولأن الأغراض تتعلق بالتعجيل» فقد يكون 
للموكل غرض معين بتعجيل الثمن فوجب 
على الوكيل احترام رغبته. 

وذهب المالكية إلى أن البيع موقوف على 
إجازة الموكل» فإن أجازه لزمه وإلا لا ينفذ في 


20 
حمه . 


المبسوط :55/١14‏ والمبدع 79١/5‏ والمهذب 
.:»*١‏ وأسنى المطالب ؟7/ 777. 
حاشية الدسوقي 7/ 7854. 
المبسوط .55/١4‏ والفتاوى الهندية 7/ 2.088 


وكالة *اللردهم 


ولع عع عم يللي لوم وو ووه 


وهذا القول ذهب إليه الكاساني في بدائعه 
حيث قال: لو وكله بالبيع بألف درهم حالة؛ 
فباعه بألف نسيئة لم ينفذء بل يتوقف”". 


417- قد يأمر الموكل وكيله بأن يبيع له سلعة 
معينة بجنس معين من الثمن » فيبيعها بجنس آخر 
منه» كما لو أمره بأن يبيعها بالدنانير فباعها 
بالدراهم أو بالعروض. وفي هله الحالة اختلف 
الفقهاء: 
الحنابلة إلى أنه لا يجوز البيع- وإن كان 
قيمة ذلك أكثر- لمخالفة الوكيل ما أمر به 
موكلهء ولأن الإذن في جنس ليس بإذن في 
ننس أقر. 

ويرى الحنابلة في المذهب أنه إن قال 
الموكل: بعه بدرهم فباعه الوكيل بدينار 
صح البيع» لأنه مأذون فيه عرفاء فإن من 
رضي بدرهم رضي بمكانه بدينار. 


- والمادة ١594‏ من المجلةء والفتاوى الكيرى لابن ' 


حجر "/4868غ. والميدع 4 والحاوي 
للماوردي »15١/8‏ والخرشي 2/5. والزرقاني 1/ 
هم وحاشية الدسوقي /8". 

(1) البدائع 707/5. 


الموكل بين الإمضاء والفسخ”". 

وللمالكية إذا أمره بالبيع بالدنانير فباعه 
بالدراهم أو العكس قولان في تخيير 
الموكل وإمضاء البيعء وهدًا بشرط أن 
يكونا (نقد البلد والسلعة) مما تباع بهما 
واستوت قيمة الذهب والدراهم» وإلا خير 
ينا 

84- أما إذا أمره أن يبيع بالدراهم أو 
الدنانير» فباعه بالثياب أو غيرها من 
العروض فلا يصح البيع؛ لأن الغروض من 
غير جنس الأثمان؛ وبهذا قال الحنابلة 
والمالكة©, 
عو المخالفة في قدر الثمن: 

5- إذا باع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد 
له؛ وكانت الزيادة من جنس الثمن فإن البيع 
يكون صحيحا عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية في المذهب) 
لأن المخالفة هنا إلى خير فلا تكون مخالفة في 
الحقيقة» ولأن المفهوم عرفاً إنما هو منع 
النقص. 


)1غ( المبدع خلاو والإنصاف هال وشرح 
الزرقاني ام والبدائع 25 والفتاوى 
الهندية “ا/ ٠9ه»‏ والمهذب ا 

(1) حاشية الدسوقي /43ء والزرقاني 81/1. 

2 المغني مع الشرح الكبير هاه والزرقاني / ٠م‏ 
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لل ل ل ل ل لل لل ل للا ا لل لل لل لل ل 11 ا ا ا ااا لكا 


وزاد الشافعية: إلا أن يصرح بالنهي عن 
الزيادة فتمتنع» لأن النطق أبطل حق العرف. 

وفي قول عند الشافعية : لا يجوز له أن يزيد 
لأن المالك ربما كان له غرض في إبرار قسم”'". 

- أما إذا باع بأقل من الثمن المحدد له 
فقد اختلف الفقهاء: 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن البيع موقوف 
على إجازة الموكل» فإن أجازه نفذ في حقه؛ 
وإلا لا يلزمه. وله رد السلعة إن كانت قائمة» 
وقيمتها إن فاتت عند المشتري7". 

غير أن المالكية قالوا: إذا قال الوكيل أو 
المشتري: أنا أتم ما نقص من الثمن الذي عينه 
الموكل ففيه قولان؛ أحدهما : نفذ البيع عليه ولا 
خيار له والثاني : أنه لا يلتفت إلى قولهء لأنه 
متعد في البيع فله الرد”". 

وذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى 


)2غ( البدائع 7/ 717ء والفتاوى الهندية ا/ »04٠‏ وتكملة ابن 
عابدين رةه والزرقاني 301/5 والمهذب /١‏ 
7" وحاشية الجمل ”2 ومغني المحتاج 3/ 
» ومعونة أولي النهى 2000 والميدع 
غ/ علالا وروضة الطالبين .7"١57/5‏ 


(؟) البدائع /١‏ لالأء والفتاوى الهندية "/ ٠04غ»‏ والمادة 
١6‏ من المجلة» والشرح الكبير هع ومواهب 
الجليل 6 وشرح الخرشي 74-1 
والمدونة الكبرى 1111 

إلرف الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي / ار وعقد 


الجواهر الثمينة ؟/ 545. 


-51/- 


بطلان البيع» لأن الموكل لم يرض بخروج 
ملكه على الوجه الذي أخرجه الوكيل0". 
وذهب الحنابلة في المذهب إلى صحة البيع 
مع ضمان الوكيل نقصان الثمن» ولهم في تقدير 
قيمة النقصان وجهان: أحدهما : يضمن الوكيل 
ما بين ثمن المثل والثمن الذي باع به السلعة. 
والثاني : يضمن ما بين ما يتغابن الناس به وما لا 
يتغابنون به؛ لأن ما يتغاين الناس به يصح بيعه به 
ولا ضمان 1 
الأمر الثاني: المخالفة في المكان: 

41- إذا عين الموكل لوكيله مكاناً محدداً 
ليبيع السلعة فيه» فخالف وباعها في مكان آخرء 
فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع. 
المالكية إلى أنه إن كان يتعلق بالمكان غرض 
معين للموكل » مثل أن يأمره بأن يبيع السلعة في 
سوق معيئة» وكان ذلك السوق معروفاً بجودة 
النقد أو كثرة الثمن أو حله أو بصلاح أهله أو 
بمودة بين الموكل وبينهم ؛ وجب على الوكيل أن 
يتقيد بهذا المكان» ولا تجوز المخالفة بأن يبيع 
في مكان آخرء لأن الموكل نص على أمر له فيه 


222/1 المهذب ١/5ه“اء ومغني المحتاج‎ )١( 


والمغتي 1" 


)2( المغني ه/ 6ه », والإنصاف 4/5ل/ا". 


وكالة //-894 


000001011111111 111111111110111 


غرض معين» فلا يجوز للوكيل تفويته عليه. 
أما إن كان لا يتعلق به غرض معين بأن كان هو 
وغيره سواء في نظر الموكل. فقد ذهب الحنابلة 
والشافعية في وجه إلى أنه لا يجب على الوكيل أن 
يتقيد بهذا المكان» وجاز له الببع في مكان آخرء 
وذلك لمساواته المكان المنصوص عليه في 
الغرض» فكان تنصيصه على أحدهما إذناً 
في الأرء 
وذهب الحنفية إلى وجوب تقيد الوكيل 
بالمكان الذي حدده الموكلء فإذا خالف 
كان ضامناًء ولا يلزم الموكل بالبيع 
المخالف. لأن مقصوده سعر المكان الذي 
قيد البيع فيه» فلا تصح مخالفة مقصودة”". 
وذهب المالكية إلى أن البيع المخالف لقيد 
المكان يتوقف نفاذه على إجازة الموكل» فإن 
أجازه نفذ في حقهء وإلا لا ينفذ» وله رد السلعة 
إن كانت باقية» وقيمتها إن كانت قد فاتت» سواء 
كان مما تختلف فيه الأغراض أم لا”". 
وذهب الشافعية في المعتمد إلى أنه لا يجوز له 
البيع في غيره؛ لأنه لما نص عليه دل على أنه قصد 


.7777/1 المبسوط 94١/06-605غ+ وتكملة ابن عابدين‎ )١( 

زفة شرح الخرشي /ا/ "الا ومواهب الجليل مع التاج 
والإكليل 6 وعقد الجواهر الثمينة 85/١‏ 
وحاشية الدسوقي "/ “741. 


ووومعوعوءعدعوووءع عع لومم لد د دوو 


عينه لمعنى هو أعلم به- من يمين وغيرها- فلم 
تيد عالق 
الأمر الثالث: المخالفة في الزمان: 

8 إذا حدد الموكل لوكيله زمناً معيناً ليبيع 
له السلعة فيه» فخالف وباعها في زمن آخر فقد 
اختلف الفقهاء في حكم هدًا البيع المخالف: 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا 
يجوزهء ولا يلزم الموكل» وذلك لأن الموكل قد 
يوثر التصرف في زمن الحاجة إليه ولا يؤثره في 
زمن آخر قبله أو بعدهء ولأن إذن الموكل لا 
يتناول تصرف الوكيل المخالف من جهة النطق 

, فى 
ولا من جهة العرف . 

وذهب المالكية إلى أن الموكل مخير بين 
إمضاء البيع ورده؛ وله رد السلعة إن كانت قائمة 
وقيمكيآ إن كانت فذ .قات ”. 
الأمر الرابع: المخالفة في البيع لمشتر 

معين : 
4- إذا حدد الموكل لوكيله مشترياً معيناً ‏ 


- حاشية الجمل "/ 1١5؛ ومغني المحتاج‎ )١( 
والمغني 705!/5» وشرح متتهى الإرادات‎ »4 
والمبدع شرح المقنع خ/ دلااءء وعقّد‎ "4 
.545 الجراهر الثمينة ؟/‎ 

(؟) مغني المحتاج 17 >» والمغني 259١/8‏ 
والفتاوى الهندية “7//ا85”1» والبدائع إؤقة 
وتكملة ابن عابدين وخ الجر 

() شرح الخرشي إؤايرفة والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ؟/ امل 


حم 
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وقال له: لا تبع إلا له؛ فخالف الوكيل وباع 
لمشتر آخرء فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا 
البيع : 

فذهب الجمهور: (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أنه لا يجوز البيع» سواء 
قدر له الثمن أو لم يقدرهء لأنه قد يكون 
له غرض في تمليكه المبيع دون غيره» فلا 
يكون الإذن في البيع له إذناً في البيع 
لغيره. وربما كان ماله أبعد عن الشبهة. 

غير أن الشافعية والحنابلة قالوا: إذا علم 
الوكيل بقريئة أو صراحة أن الموكل لا غرض له 
في عين المشتري جاز له البيع لغيره'". 

وذهب المالكية إلى أن الموكل مخير بين 
إمضاء البيع ورده» وله رد السلعة إن كانت باقية» 
أها إن فاتت قله رد قبيعناة, 
الأمر الخامس : المخالفة بتفريق الصفقة: 

إذا أمر الموكل وكيله بأن يبيع سلعة معينة» 
فخالف وباع بعضها فقط ولم يبع الباقي» أو باع 
البعض ثم باع الباقي بعد ذلك. فقد فرق الفقهاء 
بين حالتين : 
)١(‏ المبسوط 4١/ل”7»‏ والفتاوى الهندية /٠04غ,‏ 

والمهدب 2651/١‏ ومغني المحتاج 7171/7» 
والمغني 8/ 167. 


إف4 شرح الخرشي ١ 454١-/5‏ ومواهب الجليل مع 
التاج والإكليل 6/. 


-4غ- 


الحالة الأولى: تبعيض لا يضر بالموكل : 

- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه إذا كان المبيع مما لا ضرر في تبعيضه؛ كأن 
وكله في بيع عقارين أو حيوانين فإن البيع يكون 
صحيحاً مع التفريق» لأن التفريق لا يضر 
بالموكل» بل قد يكون في صالحه. لأن 
الوكيل قد لا يستطيع بيع السلعة كلها إلا 
بالتفريق» ولأن العرف قد يقتضي أن تباع 
واحداً واحداء وقال الحنابلة: ما لم ينهه 
الموكل عن تفريق الصفقة» حتى ولو لم 
يكن فيه ضرر”". 

ونص المالكية على قاعدة عامة وهي أنه كلما 
خالف الوكيل موكله في البيع أو خالف ما قضت 
العادة به فإن الموكل يخير في إجازة البيع والرد 
إن كانت السلعة قائمة» وفي الإجازة والتضمين 
ككينا 


الحالة الثانية: تبعيض يضر بالموكل: 


41- [13 كات التبعيض يشر بالموكل كما لو 


))غ( المبسوط 0*4 والبدائع 5/-55هغ: والمادة 
6484 من المجلةء والفتاوى الهندية / 6941, 
والبحر الرائق /ا/ هاا والمهذب 010 
والمغتي 1/6 

الخرشي 1/ 5لاء والزرقاني 1/ :8٠١‏ وعقد الجواهر 
الثمينة ا" والتاج والإكليل 0/6 . 


(00 
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اختلف الفقهاء في هله الحالة على ثلاثة آراء : 

الرأي الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى 
أنه إذا كان في تبعيض المبيع إضرار بالموكل وقع 
البيع باطلاً ولا ينفذ في حقه. لأن التوكيل تناول 
جميع الصفقة» وفي التبعيض إضرار بالموكل 
وتشقيص لملكه وهو لم يأذن فيه؛ ولأن العرف 
فيه أن تُعقد على جميعه فحملت الوكالة عليه(", 

الرأي الثاني : ذهب المالكية وأبو يوسف 
ومحمد من الحنفية إلى أن البيع يكون موقوفاً 
على إجازة الموكل»؛ فإن أجازه نفذ في حقه وإن 
رده بطل » ويرجع على الوكيل بالسلعة إن كانت 
بافية» وبقيمتها إن كانت قد فانت. 

أما إذا قام الوكيل ببيع الباقي من المبيع فإنه 
يجوز وينفذ في حق الموكل» لزوال المخالفة 
بببع الباقي فتحقق للموكل غرضه في بيع المبيع 
كله”". 

الرأي الثالث : ذهب أبو حنيفة إلى جواز البيع 
مع تبعيض الصفقة ونفاذه على الموكل» لأن 
الوكيل قائم مقام الموكل في البيع» والموكل 
مالك لبيع البعض» كما هو مالك لبيع الكل» 
)١(‏ المهذب .707/١‏ والمغني 18617/8. 
(؟) البدائع 74/5» والمبسوط /١4‏ 57» والفتاوى البزازية 


اركلاءء وتكملة فتح القدير 4/ 46؛ وشرح الخرشي 
19١1-5‏ 


-09- 


فكذلك الوكيلء ولأنه لو باع الكل بهذا القدر 

من الثمن يجوز ء فلأن يجوز بيع البعض به أولى » 

ولأنه نفع موكله حيث أمسك البعض على 

ملكه”". 

الأمر السادس: المخالفة في جنس 
المبيع : 

7- إذا أمر الموكل وكيله بأن يبيع سلعة 
معينة» فخالف وباع سلعة أخرى مكانهاء فقد 
اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع. 

فذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح 
عندهم إلى بطلان البيع وعدم نفاذه على 
الموكل» لأن الوكيل خالف إذن موكله فباع 
غير ما أمر ببيعه» والوكيل لا يملك من 
التصرفات إلا ما يقتضيه إذن موكله من 
جهة النطق أو من جهة العرف”". 

وذهب المالكية وهو مقتضى مذهب الحنفية 
والحنابلة في رواية إلى أن الموكل مخير بين 
إمضاء البيع ورده؛ وله رد السلعة إن كانت 
قائمة» وقيمتها إن كانت قد فاتت في حالة 
الرو0©, 


)01( البدائع “/ة5, والمبسوط 8أ“57., وتكملة فتح 
القدير 4/ 46غ وتكملة ابن عابدين /ا/774. 


زفة شرح المنهج #/ 6-515١2غ.‏ والمغني 6- 
0ك 


(6) شرح الخرشي 541-740/5ء والشرح الكبير- 


وكالة “454-917 


معمعوععوعمموم ووو عع عع امم لامعل عع مووود ود يدوه 


ثانياً : الوكالة بالشراء : 

الوكالة بالشراء إما أن تكون مطلقة» وإما أن 
تكون مقيدة. / 

أ- إطلاق الوكالة بالشراء: 

*97- يجوز إطلاق التوكيل بالشراء»؛ لأنه مما 
يملك الموكل مباشرته بنفسه فيملك التفويض 
إلى غيره» ومن أمثلته أن يقول الموكل للوكيل : 
اشتر لي ما شئت» أو ما رأيت» أو أي ثوب 
شئت؛ أوأي دارشئت» أوما تيسر لك من الثياب 
ومن الدواب» فإنه يصح مع الجهالة الفاحشة من 
غير بيان النوع والصفة والثمن» لأنه فوض الرأي 
إليهء فيصح مع الجهالة الفاحشة كالبضاعة 
والمضاربة. بها يقول الحنفية والمآلكية 


0 


وأحمد في رواية 

ويرى الحنابلة في المذهب والشافعية أن 
إطلاق الوكالة بالشراء- كأن يقول الموكل 
للوكيل: اشتر لي ما شئت- لا يصح.ء لأنه 
قد يشتري ما لآ يقد على قبنةة", 


وحاشية الدسوقي */ ع7 والبدائع ا والمغني 
ه/1. 


)١(‏ بدائع الصنائع 77/7» والمغني مع الشرح الكبير 
0 ,:, والدسوقي 8/ 544. 


7177-7 


-اه- 


شراء الوكيل لموكله سلعة مما يملكه 
الوكيل أو ممن لا تقبل شهادتهم له: 

4- اختلف الفقهاء في حكم شراء الوكيل 
لموكله من ماله الخاص به» أو من مال الذين لا 
تقبل شهادتهم للوكيل. 

فذهب الحنفية إلى أن الوكيل بالشراء لا يملك 
الشراء من نفسه لموكله» حتى ولو أذن له الموكل 
في ذلك» لأن الحقوق في باب البيع. والشراء 
ترجع إلى الوكيل» فيؤدي ذلك إلى الإحالة؛ وهو 
أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مسلماً 
ومتسلماء مطالباً ومطالَباًء ولأنه متهم في 
القراء عن تقبيو". 

واتفق الحنفية كذلك على أنه لا يصح شراؤه 
من ولده الصغيرء حتى لو أذن له في ذلك» لأن 
ذلك شراء من نفسه. 

أما الشراء من الأشخاص الآخرين الذين لا 
تقبل شهادتهم له؛ كأبيه وجده وولده الكبير 
وزوجته» فقد اختلف فيه الحنفية: 

فذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز الشراء منهم 
أيضاً لما سبق في الوكالة بالبيع (ر: ف/ 78). 

وذهب أبو يوسف ومحمد إلى جواز الشراء 
منهم إذا اشترى بمثل القيمة؛ أو بأقل؛ أو بزيادة 


لفق البدائع 5/ ا" والمادة ١58484‏ من المجلة. 
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يتغابن الناس في مثلها. 

ولو كانت الوكالة عامة؛ بأن قال له : اعمل ما 
شدت: أو قال له: بع من هؤلاء, أو أجاز ما 
صنعه الوكيل»؛ جاز الشراء باتفاق الحنفية» لأن 
المانع من الجواز التهمة» وقد زالت بالأمر 
ولاب 11 

وعند المالكية في المعتمد والحنابلة في 
المذهب شراء الوكيل للموكل مما يملكه 
الوكيل لا يصح.ء لأن العرف في الشراء 
شراء الرجل من غيره»؛ فحملت الوكالة 
عليه وكما لو صرح بهء ولأنه يلحقه به 
تهمة ويتنافى الغرضان في شرائه مما يملكه 
لموكله؛ فلم يجز كما لو نهاه. 

ويستثنى من ذلك ما إذا أذن الموكل للوكيل أن 
يشتري مما يملكه» حبث قالوا بجوازه لانتفاء 
التهمة؛ فيصح للوكيل أن يتولى طرفي العقد في 
هله الحالة لانتفاء التهمة!". 

وزاد المالكية: مثل الإذن للوكيل في شرائه 
مما يملكه الوكيل ما لو اشترى الوكيل من نفسه 
بحضرة الموكل. 
)1غ( البدائع // 5/3 ”ء والبحر الرائق 2١57/1‏ وتكملة 

فتح القدير 9/4 14. 
(؟) كشاف القناع */ لالاقء والإنصاف 5/ هلاا-/الالاء 

وحاشية الدسوقي “40/7 والقوانين الفقهية 


ص 077 والزرقاني 2417/5 وعقد الجواهر الثمينة 
1 


-له- 


وفي قول عند المالكية يجوز شراء الوكيل من 
نفسه إن لم يحاب نفسه"". 

وعن أحمد: يجوز كما لو أذن له على 
الصحيح أو وكل من يشتري حيث جاز 
التوكيل0". 

وقال الحنابلة : لا يجوز للوكيل أن يشتري 
لموكله مما يملكه ولده ووالده وزوجته وسائر من 
ترد شهادته له لأن الوكيل متهم في حقهم كتهمته 
في حق نفسه. 

ويجوز شراء الوكيل للموكل مما يملكه هؤلاء 
إذا أذن الموكل» لانتفاء التهمة!”". 

وعند المالكية في المعتمد لا يجوز للوكيل أن 
يشتري لموكله مما يملكه أحد محاجيره كولده 
الصغير. 

ويستثنى من ههدذا الحكم ما إذا أذن الموكل 
لوكيله بالشراء من أحد محاجيره؛ أو تم الشراء 
يعقدرة ال 0 

وفي قول عند المالكية يجوز للوكيل أن 


)١(‏ حاشية الدسوقي "/ /41. والزرقاني 2417/1 وعقد 
الجواهر الثمينة 1/ 27401 والقوانين الفقهية ص7. 

(؟) الإنصاف ه/ ه/ا"؟ا-/الالا. 

() كشاف القناع / 474. 

(4) حاشية الدسوقي "/ 41 وعقد الجواهر الثمينة 


.41 
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يشتري لموكله مما يملكه محجوره إن لم 
يان 

وأضاف المالكية والحنابلة : يصح للوكيل أن 
يشتري لموكله مما يملكه إخوته وأقاربه كعمه 
وابني أخيه وعمهء وقيد في الإنصاف جواز 
الشراء في هلره الحالة بانتفاء التهمة» وحيث 
حصل تهمة في ذلك لا يصح”". 

وقال الشافعية: الوكيل بالشراء مطلقاً لا 
يشتري لموكله مما يملكه الوكيل أو ولده الصغير 
أو أحد محاجيره ولو أذن له؛ لأن الأصل عدم 
اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة» ولأنه 
لو وكله ليهب من نفسه لم يصح وإن انتفت 
التهمة» لاتحاد الموجب والقابل. 

وقالوا في الأصح : يجوز للوكيل أن يشتري 
لموكله مما يملكه أبو الوكيل وابنه البالغ وسائر 
فروعه المستقلين. 

ومقابل الأصح: لا يجوز لأنه متهم بالميل 
الو" 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة »54١/7‏ والقوانين الفقهية 
1و 

(؟) كشاف القناع /٠‏ 41/4» والإنصاف 2731/8/0 وحاشية 
الدسوقي */ /741. 

() مغني المحتاج ؟/ 510-774» وانظر نهاية المحتاج 
1 
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ب- الوكالة بالشراء المقيدة: 

5- تجوز الوكالة بالشراء المقيدة بشرط 
خلوها عن الجهالة الكثيرة عند الحنفية في 
الاستحسانء والمالكية»؛ والحنابلة في 
المذفقب» حيث قالوا بسحة الوكالة 
بالشراء المقيدة؛ حتى لو لم يذكر نوع 
السلعة المعقود عليها. كأن يقول الموكل 
للوكيل: اشغر لي لوباك ولع ياكر اتوعه- 
فإنه يصحء لأنه توكيل في شراء ثوب» فلم 
يشترط ذكر نوعه كالقراض. 

ووجه الاستحسان عند الحنفية ما روي «أن 
رسول الله كل دفع ديناراً إلى حكيم بن حزام 
ليشتري له به أضحية»"'' ولو كانت الجهالة 
القليلة مانعة من صحة التوكيل بالشراء لما فعله 
رسول الله يكل لأن جهالة الصفة لا ترتفع بذكر 
الأضحية وبقدر الثمن» ولأن الجهالة القليلة في 
باب الوكالة لا تفضى إلى المنازعة» لأن مبنى 
الفركيل حلن القبيدة والسافطة: فالظاهر أنه 
لا تجوز المنازعة فيه عند قلة الجهالة» بخلاف 
البيع لأن مبناه على المضايقة والمماكسة لكونه 
معاوقية المال بالمال. قالجيالة فيهوإن قلت 


)١(‏ حديث: «دفع ديناراً إلى حكيم»... سبق تخريجه ف51. 
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تفضي إلى المنازعة» فتوجب فساد العقد فهو 
الفرق. 
وقال الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة» 
وهو القياس عند الحنفية : لا يصح مع الجهالة 
لأ كد 
يه مجهر 8 
مخالفة الوكيل لقيود الموكل في الشراء: 
مخالفة الوكيل في الشراء نكون في أمور 
منها : 
الأمر الأول: المخالفة في الثمن: 
مخالفة وكيل الشراء.في الثمن قد تكون في 
وصفه» وقد تكون في جنسه » وقد تكون في قدره. 
وبيان ذلك فيما يلي : 
أ- المخالفة في وصف الثمن : 
وتكون المخالفة في وصف الثمن في حالتين : 
الحالة الأولى : مخالفة الوكيل بالشراء على 
الحلول بأن اشترى نسيئة: 
5- اختلف الفقهاء في مخالفة الوكيل 
بالشراء على الحلول بأن اشترى نسيثة على 
ثلائة آراء: 


الأول: ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية 


)١(‏ بدائع الصنائع 71/1 والمغني مع الشرح الكبير 
1/0 ط المنارء ومغني المحتاج 1 
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والشافعية في وجه والحنابلة في المذهب) إلى 
صحة الشراء ولزومه للموكل إذا لم يزد الوكيل 
في الثمن الذي حدده الموكل» لأن المخالفة هنا 
في الصورة فقط ولكنها وفاق في المعنى» 
والعبرة في العقود بالمعاني دون الألفاظ 
والمباني» وزاد الحنابلة أنه يصح الشراء 


60 
ولو لصرر ‏ . 


الثاني : ذهب الشافعية في المعتمد إلى أنه لا 
يصح الشراء» لأن الموكل قصد أن لا يكون عليه 
دين » وأن لا يشتري الشيء إلا بما معه؛ فلا يقع 
الشراء للموكل ولا للوكيل» بل تبقى العين في 
ملك ا 0 


الثالث: ذهب الحنابلة في رأي إلى أنه لا 
يصح هذا الشراء إن حصل ضرر للموكل وإلا 
يصح. قال المرداوي: وهو الضوات7”. 


لاا -سدمة 

)١(‏ البدائع 4748/7" والفتاوى الهندية #/ هلاه 
وجواهر الإكليل 22/7 والشرح الكبير جع 
حاشية الدسوقي ا والخرشي وحاشية 
العدوي عليه :7594١/5‏ والإنصاف 45/ 780-147 
وعقد الجواهر الثميئة 7/ 46"» والمغني هدو 
والروض المربع طبعة الرياض». وكشاف 
القناع 217 والمهذب 1 والفتاوى 
الكبرى لابن حجر 7/ الى ومغني المحتاج الولاجرة 5 
المهذب .”5١/١‏ والفتاوى الكبرى لابن حجر 
الهيتمي ؟رد1. 


(9) الإنصاف 5/ 15م 7"806-1. 


زقف 


وكالة /1-م/؟ 


عم ملعل مد ددعي دعوو 


الحالة الثائية: مخالفة الوكيل على النسيئة 
بأن اشترى حالا: 

4- اختلف الفقهاء في مخالفة الوكيل على 
النسيئة بأن اشترى حالاً فذهب الحنفية إلى أن 
الشراء يقع للوكيل ولا يلزم موكله» لأنه خالف 
قيد موكله فيلزمه هو دون كلد "*. 

وقال المالكية : إذا خالف الوكيل مخضصات 
الموكل؛ فإن الخيار يثبت للموكل فإن شاء 
أمضى فعلهء وإن شاء رده وتلزم السلعة 
كن 

وقال الشافعية: متى خالف الوكيل الموكل 
في الشراء بعينه» بأن اشترى له بعين ماله على 
وجه لم يأذن له فيه فتصرفه باطل» لأن الموكل لم 
يرض بخروج ملكه على ذلك الوجه””". 

ومقتضى مذهب الحنابلة في هلره المسألة أن 
الشراء لا يقع إلا إذا أجازه الموكل» لأن القاعدة 
عندهم: أن كل تصرف خالف الوكيل موكله فيه 
فكتصرف فضولي”. 


البدائع 1/ 77-737 والفتاوى الهندية /٠"‏ لاه. 

التاج والإكليل 147/5» والزرقاني 14/7 والخرشي 
ا 

مغني المحتاج 7794/7ء وروضة الطالبين 8784/4. 
شرح منتهى الإرادات "٠١/7‏ وكشاف القناع 
رزالفة" 


ب- المخالفة في جنس الثمن: 

4- إذا أمر الموكل وكيله بأن يشتري بجنس 
معين من الثمن. فخالف واشترى بجنس آخر 
منه ) فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الشراء: 

فذهب الشافعية والحنابلة في وجه إلى أن 
الشراء يكون باطلاً لمخالفة الوكيل ما أمر به 
موكله. لأن الموكل لم يرض بخروج ملكه على 
هذا الو 

وذهب الحنايلة في المذهب» وهو ما رواه 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إلى جواز جعل 
الدراهم مكان الدنانير والعكس» لأن من رضي 
بدرهم رضي مكانه بدينار» أما العروض فلا 
لآنها من قير عنس الأشماة. 

وذهب الحنفية إلى أنه إذا قال الموكل 
لوكيله: اشتر بمائة درهم أو بمائة دينار» 
فاشترى بما سوى الدراهم والدنانيرء فإن 
الشراء لا يلزم الموكل وإنما يلزم الوكيل؛ 
لأن الجنس مختلف فيكون مخالفاً لموكله. 

أما لوقال له : اشترها لي بمائة دينار فاشتراها 


)1( مغني المحتاج نلطفقة والمغني ه/ لاه 18-7 
ومطالب أولي النهى 7/ 7574» والإنصاف 547/0. 

[ 69 المغني 1ع ومنتهى الإرادات 01 وبدائع 
الصنائع ا 


بألف درهم قيمتها مائة دينار» فقد ذكر الكرخي 
أن المشهور من قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد أن الشراء لا يلزم الموكل ويلزم الوكيل» 
لأن الدراهم والدنانير جنسان مختلفان حقيقة 
فكان التقيد بأحدهما مفيد]”". 

وذهب المالكية إلى أنه إذا اشترى بعروض 
بدلاً من الدراهم والدنانير» فإن الشراء يكون 
موقوفاً على إجازة الموكل» فإن أجازه وقع 
الشراء له وإلا وقع للوكيل”". 

أما إذا اشترى الوكيل بالدراهم- وقد نص له 
الموكل على الدنانير- أو اشترى بالدنانير وقد 
نص له الموكل على الدراهم» ففي المسألة 
قولان مشهوران: 

أحدهما: أن الشراء لازم للموكل بناءً على 
أنهما جنس واحد. 

والثاني للموكل الخيار بناء على أنهما 
جنسانء؛ ومحل القولين إذا كان كل من 
الدنانير والدراهم نقد البلد وثمن المثل» 
والسلعة مما تباع به» واستوت قيمتهماء 
وإلا غير المركل قولاً واحد|! ”. 
)١(‏ البدائع 9"7/7» والبحر الرائق 17/ 2٠١054‏ وتكملة ابن 

عابدين 7/ 277٠‏ وتكملة فتح القدير 55/4. 


(؟) حاشية الدسوقي /744» وجواهر الإكليل 


اال وشرح الخرشي 23/5 ومواهب الجليل 
6 . 


(9) الخرشي 5/7. 


1100ل لل لل لل لل لل لل ل ل لاك لل نا 


ع المخالفة في قدر الثمن: 

4- إذا خالف الوكيل في قدر الثمن الموكل 
بالشراء به» فإما أن تكون المخالفة إلى خيرء 
وإما أن تكون إلى غير ذلك. 

فإن كانت المخالفة إلى خير كأن أمره بشراء 
دابة بألف فاشتراها بأقل صح الشراء ولزم 
الموكل. لأن المخالفة إلى خير خلاف في 
الصورة فقطء فلا تعد مخالفة حقيقية. 

واستثنى الشافعية والحنابلة من هذا الأصل 
ما إذا نهى الموكل وكيله عن النقص» كأن يقول 
له: اشتره بماثة ولا تشتره بدونهاء فخالفه 
واشتراه بتسعين لم يجز الشراءء لمخالفته 
موكلهء ولأن النطق أبطل حق العرف”7", 

أما إن كانت المخالفة ليست في صالح 
الموكل» بأن اشترى بأكثر من الثمن 
المقدر له. 

فقد اختلف الفقهاء في ذلك: 

فذهب الحنفية إلى أنه إذا اشترى الوكيل بأكثر 


)١(‏ البدائع 27/7 والبحر الرائق 2165/1 وتكملة ابن 
عابدين 71١/1‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
*/ 55؛ ومواهب الجليل 95/0١ء‏ والوجيز 
0١‏ ؛ ومغني المحتاج 7/ 2174-1778 والمغني 
ه/ 6 !, ومطالب أولي النهى 558/7. 
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111101111111111 ال ل لل ل ل ل ل لل يننا 


من الثمن المسمى يلزم الوكيل ولا يلزم 
الي 32 

وصرح المالكية بأنه إذا اشترى الوكيل السلعة 
بأكثر من المبلغ المسمى- وكانت الزيادة يسيرة 
مثل واحد في عشرين» واثنين في أربعين- فيلزم 
الموكل ولا خيار له ليسارة الزيادة في هله 
الحالة» وشأن الناس التغابن في ذلك. إما إذا 
كانت الزيادة كثيرة فإن الشراء موقوف على 
إجازة الموكل» فهو مخير بين القبول وعدمه» 
فإذا لم يقبل الزيادة لزم الوكيل. 

ولكن لوالتزم الوكيل الزيادة على الثمن الذي 
حدده له الموكل فإن الشراء يقع له ويلزمه العقد 
لتصحيح المخالفة”". 

وذهب الشافعية والحنابلة في وجه إلى أن 
تصرف الوكيل بالشراء بأكثر من المبلغ المقدر 
باطل: لأنه تصرف غير مأذون فيه””. 

ويرى الحنابلة في المذهب أن الشراء 
صحيح» ويضمن الوكيل الزيادة”". 


)١(‏ البدائع 7/5 والبحر الرائق 54/7١ء‏ والفتاوى 
الهندية “ا/ هل/اه. 

(؟) الشرح الكبير / 787» ومواهب الجليل 195/8» 
وجواهر الإكليل 7//ا1١ء‏ وشرح الخرشي 5/5/. 


() مغني المحتاج 7714-778/7. والوجيز ١/197غ»‏ 
والمبدع ا 
(5) المبدع 5/١ل/الاء‏ والإنصاف 41/5 784-17. 


-/اه- 


الأمر الثاني: المخالفة في المشترى: 

أ- المخالفة في جنس المشترى: 

- إذا خالف الوكيل فاشترى خلاف ما 
وكل في شرائه» فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا 
الشراء. 

فذهب الحنفية إلى أن الشراء لا ينفذ على 
الموكل وإنما يلزم الوكيل» لأنه خالف أمر 
موكله فوقع الشراء له» ولا يلزم به الموكل؛ لأنه 
لم يأذن بهذا الشراء”". 

وذهب المالكية إلى أن الموكل مخير بين 
القبول وعدمه» فإن شاء قبل وإن شاء رد. فإذا رده 
وقع الشراء للوكيل لمخالفته ما أمر به موكله؛ 
ويجب عليه دفع الثمن من ماله هو'". 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان الوكيل اشترى 
غير المأذون فيه فإما أن يشتريه بعين المال أو 
يشتريه في ذمته» فإن اشتراه بعين المال كان 
الشراء باطلاء وإن اشتراه في ذمته؛ ولم يسم 
الموكل: وقع الشراء للوكيل ولا يقع للموكل 
وإن نوى الموكل» لأن الخطاب وقع منه؛ وإنما 


)0غ( البدائع 5/ الى والفتاوى الهنئدية / هلاة, والمادة 
من المجلة. 


30( الشرح الكبيز وحاشية الدسوقي ااا وجواهر 
الإكليل 2177/7 والخرشي 5/ "ا/,. 


ل للا ل لا ا لل ل لل لل لل لل ل لل ل ل لا ل الل ل لل ا 1111111111 000 


ينصرف بالنية إلى الموكل إذا كان موافقاً لإذنه» 
فإن خالف لغت نيته. 

وإن سماه فقال البائع: بعتك. فقال: 
اشتريت لفلان» فكذا يقع الشراء للوكيل 
في الأصحء وتلغو تسمية الموكل في 
القبول لأنها غير معتبرة في الشراءء فإذا 
سماه ولم يمكن صرفها إليه صار كأنه لم يسمه. 

وفي مقابل الأصح عند الشافعية يبطل العقد 
لأنه صرح بإضافته إلى الموكل وقد امتنع إيقاعه 
اين 0 

ويرى الحنابلة أن مخالفة الوكيل في جنس 
المشترى لا تخلو إما أن يكون الوكيل قد اشتراه 
في ذمتهء أو اشتراه بعين المال. 

فإن كان اشتراه في ذمته ثم نقد ثمنه فالشراء 
صحيح ١‏ لأنه إنما اشترى بثمن في ذمته» ويس 
ذلك ملكا لغيره. 

وإذا ثبتت صحة الشراء في هلره الحالة فعن 
أحمد في نفاذه روايتان: 

إحداهما: الشراء لازم للمشتري» لأنه 
اشترى في ذمته بغير إذن غيوه» فكان 
الشراء له كما لو لم ينو غيره. 


)0غ( مغني المحتاج 0١‏ وحاشية الجمل 
2# 
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والرواية الثانية : يقف نفاذ الشراء على إجازة 
الموكل» فإن أجازه لزمه» لأنه اشترى له وقد 
أجازه فلزمه كما لواشترى بإذنه» وإن لم يجزهلم 
يلزم الموكل ولزم الوكيل ؛ لأنه لا يجوز أن يلزم 
الموكل» لأنه لم يأذن له في شرائه» ولزم 
الوكيل» لأن الشراء صدر منه ولم يثبت 
لغيره» فيثبت في حقه كما لو اشتراه لنفسه. 
أما إن اشتراه الوكيل بعين المال» مثل أن 
يقول الوكيل: بعني الدابة بهده الدنانير 
فالصحيح من المذهب أن البيع باطل» وفي 
رواية أنه صحيح ويقف على إجازة الموكل»؛ فإن 
لم يجزه بطل وإن أجازه صح”". 
ب- المخالفة في قدر المشترى: 

-١‏ إذا أمر الموكل وكيله بأن يشتري له 
شيئاً» فاشترى الوكيل الشيء وزيادة من جنسنه . 
بنفس الثمن الذي أمره الموكل أن يشتري به هذا 
الشيء؛ فقد اختلف الفقهاء فى حكم هذا 
التصرف: 

فذهب الحنفية إلى التفرقة بين القيميات 
والموزونات: 

فأما القيميات فلا ينفذ بشيء على الموكل 
(إجماعاً) فلو وكله بشراء ثوب هروئ بعشرة» 


)1غ( المغني 6 .16:-١‏ 


ا لل ا ا ل ل ل ل ل ل ل ا ا ل ل لانن ل ل لل ل ل ل ل لل ل 1111121171 011001111111111 


فاشترى له ثوبين هرويين بعشرة مما يساوي كل 
واحد منهما عشرة لم يلزم الموكل ؛ لأن ثمن كل 
واحد منهما مجهول؛ إذ لا يعرف إلا بالحزر. 

أما الموزون» كما لووكله بشراء عشرة أرطال 
لحم بدرهم» فاشترى عشرين رطلاً بدرهم مما 
يباع منه عشرة بدرهم. 

فيرى أبو حنيفة وكذا محمد في بعض 
الروايات أنه يلزم الموكل منه عشرة أرطال 
بنصف درهمء» ولا يلزم الباقي» لأن الوكيل 
يتصرف بحكم الأمر فلا يتعدى تصرفه موضع 
الأمرء فقد أمره بشراء عشرة ولم يأمره بشراء 
الزيادة» فنفذ شراؤها عليه» وشراء العشرة على 
الموكل» وذلك بخلاف ما إذا وكله ببيع فرسه 
بألف فباعه بألفين؛ لأن الزيادة هنا بدل ملك 
الموكل فتكون له. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزم الموكل 
العشرون؛ لأنه أمره بصرف الدرهم في 
اللحمء وظن أن سعره عشرة أرطال 
بدرهمء فاشترى به عشرين رطلاً فقد زاده 
خيراً» وصار كما إذا وكله ببيع فرسه بألف 
فباعه بألفين. 

وإذا كانت عشرة أرطال من اللحم لا تساوي 
درهماً نفذ الكل على الوكيل بالاتفاق. 


ولواشيترى عشرة أرطال ونصف رطل بدرهم 
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يلزم الموكل استحسانا”". 

وصرح الحنابلة والمالكية في مقابل 
المشهور- وهو 34 لمي بأنه لو قال 
الموكل للوكيل: اشتر لي شاة بدينار 
فاشترى له شاتين بدينار تساوي كل واحدة 
منهما ديناراً صح» ويلزم الموكل”". 

وزاد الحنابلة أن الشراء يصح إذا كانت إحدى 
الشاتين تساوي الدينار وإن لم تساوه الشاة 
الأخرى» أما إذا لم تساو إحداهما ديناراً لم 

وإن ساوت كل واحدة من الشاتين نصف دينار 
صح للموكل ويلزمه؛ لا للوكيل» وإن كانت كل 
واحدة منهما لا تساوي نصف دينار فروايتان: 

إحداهما: يقف على إجازة الموكل. 

وفيل: الزائد على الثمن والمثمن المقدرين 
ييا 

أما الشافعية فيفر قون بين ما إذا وصف الموكل 
الشاة أو لم يصفها. 


البحر الرائق 88/7١ء‏ والبدائع 5/ 8ء واللباب 
7 1. 

المبدع 71/7/5: وجواهر الإكليل 178/7. 

مطالب أولي النهى “/ ١ا5.‏ والمبدع 5/ الالاء 
والإنصاف 2587/0 وانظر كشاف القناع 7/ //41- 
. 


٠١"-1٠١ 1 وكالة‎ 


وقالوا: إذا لم يصف الموكل الشاة فإن 
التوكيل لم يصتح» 

أمالو قال الموكل للوكيل : اشتر بهذا الدينار 
شاة ووصفهاء فاشترى به شاتين بالصفة 
المشروطة: فإن لم تساو واحدة منهما 
ديناراً لم يصح الشراء للموكل وإن زادت 
قيمتها جميعاً على الدينار لفوات ما وكل فيه. 

وإن ساوته أو زادت عليه كل واحدة منهما : 
فالأظهر صحة الشراء وحصول الملك فيهما 
للموكل. 

ومقابل الأظهر: لو اشترى الوكيل في الذمة 
فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل؛ 
ويرد على الموكل نصف دينار. 

وأما لو اشترى بعين الدينار فقد اشترى شاة 
بإذن وشاة بغير إذن» فيبطل في شاة بناء على 
تفريق الصفقة' '". 

أما إذا لم تكن الشاتان بالصفة ففيه تفصيل 
وهو: أنه إن كانت إحداهما بالصفة دون الأخرى 
وتساويه وقع شراؤهما للموكل؛ وإن لم تكن 
واحدة منهما بالصفة لم يقع شراؤهما 
للموكل” ". 

وقال المالكية في المشهور : لا خيار للموكل 


)0( مغني المحتاج 1/7 
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إن قال لوكيله: اشتر شاة بدينار مثلاً دفعه له» 
فاشترى به شاتين اثنتين لم يمكن إفراد إحداهما 
عن الأخرى بالشراء لامتناع البائع منه. 

وإن لم يمكن إفراد إحداهما بالشراء 
واشتراهما واحدة بعد واحدة أو فى عقد 
واعد لوت الأآولى 31 اشعرافنا واعكة 
بعد واحدةة وإجداهما إن اكعراهما ععاء 
فالأولى 5 الصورة الأولى وإحداهما في 
الصورة الثانية تلزم الموكل. 

ويخير في أخذ الشاة الثانية» وتركها للوكيل 
بحصتها من الثمن عند ابن القاسه”". 

ج- المخالفة بتفريق الصفقة: 

7- إذا قام الوكيل بتفريق ما وكل بشرائه 
بأن قام بشراء بعض الصفقة فقطء ولم يشتر 
الباقي» أو قام بشراء البعض ثم أتبع ذلك بشراء 
الباقي» فالأمر لا يخلو من حالتين: 

-٠‏ الحالة الأولى: أن يكون الموكل به 
مما لا يمتنع تبعيضه عرفاًء ولا يضر الموكل 

وفي هذه الحالة اتفق الفقهاء على جواز 
اميش بأن يشتري بعضها سواء أتبع.ذلك 
بشراء الباقي أو اقتصر على الجزء الذي اشتراه 


.١178/7 جواهر الإكليل‎ )١( 
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فلو أمر شخص آخر بأن يشتري له شاتين بمبلغ 
معين من المال. فاشترى الوكيل واحدة فقط 
بنصف المبلغ صح الشراء؛ ولزمت الموكل 
الشاة المشتراة؛ء ولا يتوقف النفاذ على 
شراء الأخرىء» لأن الإذن وإن تناولهما معا 
لكن العرف لا يمنع التبعيض وهو لا يضر 
بالموكل» وربما لم يستطع الوكيل إلا شراء 
واحدة فقط, فتلزم الموكل؛ وهكذا في كل سلعة 
لا يضر تفريقها بالموكل. 

وقيد الحنابلة والشافعية في أحد الوجهين 
جواز الشراء مفرقاً في هله الحالة بما إذا لم يقل 
الموكل : اشتر لى ذلك صفقة» لأن تنصيصه على 
ذلك يدل على غرضه فيه فلم يتنا ول إذنة سواو!©. 

4- الحالة الثانية: أن يمنع العرف 
تبعيضهء أو يترتب على تبعيضه ضرر 
بالموكل؛ كأن يوكل شخص آخر في شراء 
ثوب من الصوف» فيشتري الوكيل بعضه فقط. 

وفي هله الحالة اختلف الفقهاء: 


تذهب العلقية- وز ماتقس غبارات قنياء 
المالكية- إلى أن الشراء يقع موقوفاً على إجازة 
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الموكل» لأن الإذن تناول جميعه» وفي التبعيض 
إضرار به وهو لم يأذن فيه فإذا لم يرض به 
الموكل لزم الوكيل ما اشتراه لمخالفته إذن 
موكقلة. 

غير أن جمهور الحنفية قالوا: إذا قام الوكيل 
بشراء الباقي من الصفقة وقع الشراء صحيحاء 
ولزم الموكل بشرط أن يكون ذلك قبل أن 
يخاصمه الموكل أمام القضاءء لأن شراء 
البعض قد يقع وسيلة للامتثال» كأن يكون 
المبيع فنوروثا فيشتريه الوكيل شقضا كقها 
يأخذ من كل وارث حصتهء فإن اشترى 
البافي قبل مخاصمة الموكل تبين أن شراءه 
للبعض كان وسيلة للامتثال فينفذ على الموكل. 

وقال زفر: لا ينفذ الشراء على الموكل بل يقع 
لوي 

أما لو خاصم الموكل وكيله إلى القاضي قبل 
أن يشتري الوكيل الباقي؛ وألزم القاضي 
الوكيل» ثم قام الوكيل بشراء الباقي بعد 
ذلك فإن المشعرى لا يلزم الموكل» وإنما 


. يلزم الوكيل باتفاق الحنفية» لمخالفته لأمر 


الات 


)١(‏ اللباب »١58/7‏ والبدائع 25/7 وتكملة فتح القدير 
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موكله في هله الحالة”". 

وذهب الحنابلة إلى بطلان الشراء مع 
التفريق» لأن الوكيل خالف إذن موكله 
بشراء الجميع» وفي تبعيض المبيع إضرار 
بالموكل وتفريق لملكهء فلا يلزمه هذا 


الشاوة 
د- مخالفة الوكيل بالشراء بأن اشترى 
عمياً: 


6- إذا وكل إنسان شخصاً في أن يشتري له 
سلعة موصوفة لا يجوز له أن يشتريها إلا سليمة 
خالية من العيوب». لأن إطلاق البيع يقتنضي 
السلامة من العيوب» ولهذا لو اشترى عيئاً فوجد 
ها عيبا ليت له الره””. 


5- فإذا خالف واشتراها معيبة» فقد 
اختلف الفقهاء في حكم هذا الشراء: 
فيرى الحنفية أنه إذا وكل في شراء سلعة 


)١(‏ اللياب .».١548/7‏ وابن عابدين 2774/1: وتكملة فتح 
القدير 487/4. 
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موصوفة» فاشترى سلعة لا تتحقق فيها هأره 
الصفة؛ لم تلزم الآمر (الموكل). 

فلو قال له: اشتر لي جارية تخدمني أو للخدمة 
أو للخبزء أو عبداً للخدمة أو لعمل من الأعمال 
فاشترى جارية عمياء» أو مقطوعة اليدين؛ أو 
الرجلين لا يلزم الموكل إجماعاً. 

ولو وكله أن يشتري له دابة يركبها فاشترى 
مهرأًء أو دابة عمياء» أو مقطوعة اليدين لم يلزم 
الآمر. 

ولو وكله أن يشتري له ثوباً يقطعه قميصاًء 
فاشترى ثوباً لا يكفيه قميصاًء لا يلزم الآمر. 

أما لو وكل رجلا وقال له: اشتر لي جارية 
أعتقها عن ظهاري» فاشترى عمياء؛ أو مقطوعة 
اليدين أو الرجلين» ولم يعلم الوكيل بذلك؛ لزم 
الآمرء وكان له أن يرد. ولو علم الوكيل بذلك لا 
يلؤم الشراء الآمر”". 

وقالوا: إذا اشترى الوكيل وفبض المشترى 
ثم اطلع على عيب فيه فله أن يرده بالعيب ما دام 
المبيع في يدهء لأن الرد بالعيب من حقوق 
العقد» وهي ترجع إلى الوكيل في مثل هذا 
العقد. 


)١(‏ الفتاوى الهندية / هلاهء والفتاوى الخانية بهامش 
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وكالة /ا ٠١8-1١١‏ 
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فإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه» لأنه 
انتهى حكم الوكالة بتسليمه إلى الموكل فخرج 
من الوكالة. 

ولو رضي الوكيل بالعيب فإنه يلزمه؛ ثم 
الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل”". 

7- وقال المالكية: إذا اشترى الوكيل 
معيباً مع علمه بالعيب لزمه إذا كان اشتراه على 
البت أو على الخيار للبائع وأمضى البائع البيع. 

أما إذا اشتراه الوكيل على خيار له ولم ينقض 
زمنه فإنه لا يلزمه؛ وله رده على بائعه» ومحل 
هذا إذا لم يرض به الموكل. 

إما إذا كان العيب قليلا يغتفر مثله عادة» 
والشراء فرصة أي غبطة فيلزم الموكل كدابة 
مقطوعة ذنب لغير ذي هيئة وهي. رخيصة؛ أما 
شراء دابة مقطوعة ذنب لذي هيئة فلا تلزم ولو 
رخيصة”". 

4- وقال الشافعية: شراء الوكيل المعيب 
لا يخلو: 

إما أن يشتري المعيب في الذمة؛ وإما أن 
يشتريه بعين المال» فإذا اشتراه في الذمة لا 
يخلو : إما أن يساوي المعيب مع العيب ما اشتراه 


.54/4 وتكملة فتح القدير‎ ١804 /1 البحر الرائق‎ )١( 
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به» وإما أن لا يساوي. 

فإذا اشترى في الذمة والمعيب يساوي مع. 
جهل المشتري المعيب؛ إذ لا ضرر على المالك 
لتخييره» ولا نقصير من جهة الوكيل لجهله؛ ولا 
خلل من جهة اللفظ لإطلاقه. 

وإن علم الوكيل العيب فلا يقع الشراء عن 
الموكل في الأصح. لأنه غير مأذون فيه؛ سواء 
ساوى ما اشتراه به أم زاد. 

وفي مقابل الأصح يقع الشراء للموكل» لأن 
الصيغة مطلقة ولا نقص في المالية. 

وإن لم يساو المعيب ما اشتراه به لم يقع عن 
الموكل إن علم الوكيل العيب لتقصيره» وقد 
يهرب البائع فلا يتمكن من الرد فيتضرر. 

أما إن جهل الوكيل العيب في هله الحالة وقع 
للموكل في الأصح كما لو اشتراه بنفسه جاهلا. 

ومقابل الأصح : لا يقع للموكل» لأن الغبن 
يمنع الوقوع عن الموكل مع السلامة فعند العيب 
أوليى: 

أما إذا اشترى الوكيل المعيب بعين مال 
الموكل»؛ ولم يكن يعلم العيب» فإن الشراء 
يقع للموكل. 

وإذا علم الوكيل العيب واشترى بعين مال 
الموكل لا يصح الشراء. 


١8 وكالة‎ 
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وهدذا كله إذا لم ينص الموكل على سلامة 

المشترى من العيب». فإن نص على السلامة 

فالوجه كما قال الإسنوي : إنه لا يقع للموكل ؛ 
0 


لأنه غير مأذون في 

وإذا وقع الشراء للموكل في صورتي الجهل 
فلكل من الوكيل والموكل الرد بالعيب» أما 
الموكل فلأنه المالك والضرر لاحق بهء وأما 
الوكيل فلأنه نائبه. 

أما إذا قلنا: إنه يقع للموكل في صورة العلم 
فيرده الموكل وحده. 

ولورضي الموكل بالعيب أو قصر في الرد فيما 
إذا اشترى الوكيل في الذمة لم يرد الوكيل» إذ لا 
حظ له في الفسخ. 

ولو قصر الوكيل في الرد أو رضي بالعيب رده 
الموكل لبقاء حقه إذا سماه الوكيل في الشراء أو 
نواه وصدقه البائع » وإلا وقع الشراء للوكيل» 
لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل 
فانصرف إليه. 

ولو قال البائع للوكيل: أخر الرد حتى يحضر 
الموكل لم تلزمه إجابته؛ وإن أخر فلا رد له 
ع0 
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4- وذهب الحنابلة إلى أن الوكيل إذا 
اشترى سلعة معيبة: إما أن يعلم الوكيل عيبهاء 
وإما أن لا يكون غالما .به. 

فإن كان يعلم بهء لم يلزم الموكل ما اشتراه؛ 
لأنه اشترى غير المأذون له في شرائه. 

هذا إذا اشتراه الوكيل في الذمة» وقالوا: إن 
اشترى الوكيل بعين المال فكشراء فضولي في 
اي 

وقال الأزجي: إن اشتراه مع علمه بالعيب 
فهل يقع عن الموكل؟ لأن العيب إنما يخاف منه 
نقص المالية؛ فإذا كان مساوياً للشمن فالظاهر أنه 
يرضى بهء أم لا يقع للموكل؟ فيه وجهان”". 

أما إذا كان لا يعلم بالعيب فإنه يجوز الشراء؛ 
لأنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر» لعجزه 
عن التحرز عن شراء معيب لا يعلم عيبه. 

وقال الأزجي: إن جهل الوكيل عيب 
المشترى وقد اشترى بعين المال فهل يقع 
عن الموكل؟ فيه خلاق0*, 00 

فإذا علم بالعيب ملك الردء لأنه قائم في 
الشراء مقام الموكل» وللموكل رده بالعيب أيضاً 


المغني 5/ »1751١-778‏ والروض المربع 7١1/١‏ 
والإنصاف اا وكشاف القناع /لاة. 
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لأن الملك له. 
فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم 
يكن للوكيل رده لآن الحق 4 :., 


هذا كله فيما إذا أمر الموكل وكيله بشراء 
سلعة موصوفة وخالف الوكيل فاشتراها معيبة. 

أما إذا أمر الموكل وكيله بشراء سلعة عينها له 
وهي معيبة » فقد قال الحنابلة : إنه لا يخلو : إما 
أن يعلم الوكيل بالعيب قبل الشراءء وإما أن لا 
يعلم به. 

فإن علم بالعيب قبل الشراء فليس له شراؤه» 
لأن العيب إذا جاز به الرد بعد العقد فلن يمنع من 
الشراء أولى. 

فإن اشتراها والحالة هله لزم الوكيل الشراء؛ 
لأنه عقد على معيب» إلا إذا رضيه الموكل فله» 
لأن الوكيل نوى العقد له. 

وإن لم يرضه الموكل لزم المعيب الوكيل. 

أما إذا لم يعلم الوكيل بالعيب قبل الشراءء 
بحيث اشترى السلعة ووجدها معيبة فله الرد 
لاقتضاء الأمر السلامة(", 

هذا إذا اشترى الوكيل في ذمته. 

إما إذا اشترى بعين المال الذي وكل في 


)0غ( المغني /.. 


(؟) مطالب أولي النهى / “/51. 
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الشراء به فشراء فضولي. 
والمذهب عند الحنابلة أن شراء الوكيل لا 
يصح مو 


وقالوا: للوكيل وللموكل ردما اشتراء الوكيل 
غير عالم بعيبه» أما الموكل فلأن حقوق العقد 
متعلقة به وأما الوكيل فلقيامه مقامه. 

ولا يرد وكيل ما عينه له موكل كاشتر هدذا 
الثوب أو الحيوان» فاشتراه بعيب وجده الوكيل 
فيه قبل إعلام الموكل»؛ قال : في الرعايتين : هذا 
أولى» وقال في تجريد العناية: هذا الأظهرء 
وقال في الإنصاف: وهو الصواب؛ لقطعه نظر 
وكيله بتعييئه» فربما رضيه على جميع أحواله؛ 
قال البهوتي : وإن وكله في شراء معين فاشتراه» 
ووجده معيباً؛ فله الرد قبل إعلامه موكله. 

ويزد الوكيل مبيعاً وجده معيباً ما لم يعينه له 
الموكل. 

فإن ادعى بائع معيب رضا موكله بالعيب 
والموكل غائبب ؛ حلف الوكيل أنه لا يعلم رضا 
موكله؛ ورد المبيع للعيب» ثم إن حضر الموكل 
فصدق بائعاً على رضاه بعيبه» أو قامت به بيئة لم 
يصح الردء لانعزال الوكيل من الرد برضا 
الموكل بالعيب؛ والمعيب باق للموكل؛ 


)١(‏ مطالب أولي النهى 7/ “ا5. 


الل ل ل اا ل ل ا ا ا ل ل ل ا ل ل ل لل ل لل ل ل ل ل للك ل لل لل ل لل 000001111111111 


فله استرجاعه ولو كانت دعوى الرضا من قبله. 

وإن لم يدع بائع رضا موكل » وقال له : توفف 
حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب؛ لم يلزم 
الوكيل ذلك؛ لاحتمال هرب البائع أو فوات 
الثمن بتلفه؛ وإن طاوعه لم يسقط رد موكل. 

ويتجه. لا يتصرف في المعيب الذي ادعى 
بائع رضا الموكل بعيبه قبل مراجعة الموكل؛ 
ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. 

قال الرحيباني: وهذا الانجاه في غاية 
الحسن ويبقى المبيع تحت يد البائع أمانة 
إلى حضور الموكل»؛ فإن صدقه والمبيع 
قائم أخذه الموكل» وإن ادعى البائع تلفه 
بلا تعد ولا تفريط؛ فالقول قوله بيمينه؛ 

وإن أسقط وكيل اشترى معيباً خياره من عيب 
وجده؛ ولم يرض موكله بالعيب فللوكيل رده؛ 
لتعلق الحق به”". 
الأمر الثالث: مخالفة الوكيل في العقد 

الفاسد بأن عقد عقداً فيسحييما : 

-١‏ إذا وكل شخص آخر في أن يعقد له عقداً 
فاسداً»ء لم يملك الوكيل أن يعقده؛ لأن الموكل 


.406-4077 /" مطالب أولي النهى‎ )١( 


1 


لا يملكهء فالوكيل من باب أولىء ولأن الله 
تعالى لم يأذن في العقد الفاسد”". 

ولكن هل يملك الوكيل أن يعقد عقداً صحيحاً 
غير مأذون فيه بدلاً من العقد الفاسد الذي وكل 
فيه؟ 

ذهب الشافعية والحنابلة ومحمد وزفر وهوما 
يؤخذ من عبارات المالكية إلى أنه لا يملك ذلك» 
فلو وكله في شراء خمر أو خنزير أو بيعهماء أو 
بيع أيهما لم يملك ذلك» وكذلك لا يملك أن 
يشتري الخل والخيل أو بيعهما بدلاً منهماء لأن 
الموكل لم يأذن في ذلك وإنما أذن في 'العقد 
الفاسد وهو لا يملكه7؟. 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يملك 
العقد الصحيح استحساناًء فلو قال الموكل 
للوكيل: بعه بيعا فاسدا فباعه بيعا صحيحا 
نقد على الآعر استحساتاء لأنه من جتس 
التصرف المأمور به وهو خير للآمر مما 
أمره بهء فلا يكون فبقالقا للموكل» 
كالوكيل بالبيع بألف إذا باع بألفين”". 


المغني 2107/0 والروض المربع 2٠١8/١‏ وروضة 
الطالبين 777/5 وعقد الجواهر الثمينة 5/17/ا”. 
المبسوط 4١/05ء‏ والفتاوى البزازية 57/7ا» 
وروضة الطالبين 777/4 وعقد الجواهر الثمينة 
0 والمغني 1 والإنصاف ه/597. 
المبسوط 9١/55غ‏ والفتاوى البزازية 547507/7. 


١١75-1١١١ وكالة‎ 


ومعع فوع ووو عمو ولووعو و ووللوللعلم يلوم عفووءو نومع مومممءعمععممم م وقلءرويم مم2 29:96996962 :2626م مهمه دو ووووووودودوواءءه. 


الأمر الرابع: مخالفة الوكيل اشتراط 
الخيار في العقّد : 

-١‏ قال الحنفية : إذا أمر الموكل وكيله أن 
يبيع شيئاً ويشترط الخيار للآمر ثلاثة أيام فباعه 
بغير خيار» أو بخيار دون الثلاثة فدفعه فبيعه 
باطل وهو له ضامن» لأنه أتى بعقد هو أضر على 
الآمرء فإنه أمره بالبيع على وجه يكون الرأي في 
هله الثلاثة إلى الموكل بين أن يفسخ العقد أو 
يمضيه» وقد أتى بعقد لا يثبت فيه هذا القدر من 
الرأي للآمرء فكان مخالفاً كالغاصب. 

ولو قال: بعه واشترط الخيار لي شهراً فباعه 
وشرط الخيار له ثلاثة أيام جاز في قول أبي حنيفة 
رحمه الله استحساناً» ولم يجز في قولهماء لأن 
من أصلهما أن الخيار يثبت في مدة الشهر ويصح 
البيع معه» فإنما أمره بعقد يكون فيه الرأي إلى 
الآمر في هله المدة» وهو لم يأت بذلك فكان 
ضامناًء وإن من أصل أبي حنيفة رحمه الله أن 
اشتراط الخيار في البيع لا يجوز أكثر من ثلاثة 
أيام» فإنما هذا وكيل بالبيع الفاسد عندهء 
والوكيل بالبيع الفاسد إذا باع بيعاً جائزاً نفذ على 
الآمر امتسانا. فيد مله( 

وقال الشافعية: لو قال الموكل لوكيله في 
البيع: بع بشرط الخبار فباع مطلقاً لم يصح 


.05-08/١9 المبسوط‎ )١( 


- 1 


البيع أما لو أمره بالبيع وأطلق لم يكن للوكيل 
شرط الشيار للمشغرق» وكذا لسن للوكيل 
بالشراء شرط الخيار للبائع. 

وإذا شرط البائع أو المشتري الخيار 
لأنفسهما أو للموكل فوجهان: أصحهما 
الع 

وقال الحنابلة : يجوز للوكيل شرط الخيار 
لنفسه ويكون له ولموكله» وإن شرطه لنفسه فقط 
لم يصح» وله شرط الخيار لموكله» لأنه زاده 
شير 

ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط 
الخيار للعاقد معه» لأنه إلزام لموكله بما لم 

ومقتضى عبارات الحنابلة أن الموكل إذا أمر 
الوكيل بالبيع أو الشراء باشتراط الخيار في 
العقد فإن الوكيل ليس له مخالفة أمر موكله”". 
التوكيل في الخصومة: 
إقرار الوكيل بالخصومة على موكله: 

- لو وكل شخص آخر في خصومة؛ فهل 
يجوز للوكيل أن يقر على موكله فيها؟ اختلف 
الفقهاء في ذلك : 


.#19/4 روضة الطالبين‎ )١( 
."1/١/4 (؟) كشاف القناع “248/1 والمبدع‎ 


١١7 وكالة‎ 


6ع عع عد عع للع لل عع ع ع وي دوي ودود ووودووووه 


فذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من 
الحنفية إلى أنه لا يقبل إقرار وكيل الخصومة على 
موكله؛ لا بقبض الحق ولا بغيره» وذلك لأن 
الإقرار معنى يقطع الخصومة وينافيها فلا يملكه 
الوكيل كالإبراء» ولأن الوكيل لا يملك الإنكار 
على وجه يمنع الموكل من الإقرارء فلو ملك 
الإقرار لامتنع على الموكل الإنكار فافترقاء 
ولأن الوكيل مأمور بالخصومة وهي منازعة» 
والإقرار ضدها لأنه مسالمة؛ والأمر بالشيء لا 


يتناول ور 


وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى جواز إقرار 
الوكيل على موكله في الخصومة عند القاضي 
فقط باستثناء الحدود والقصاصء. أما عند غير 
القاضي فلا يصح إقراره على موكله مطلقاً 
استيعساناً. 

ووجه عدم قبول إفراره في الحدود والقصاص 
على الموكل أن في الإقرار هنا شبهة فامتنع » أما 
ما عدا ذلك فيجوز الإقرار فيه؛ لأن التوكيل 
صحيح وصحته تتناول ما يملكه؛ وذلك مطلق 
الجواب بالإقرار والإنكار ذون أحدهما عيئاً؛ 
فينصرف إليه تحرياً للصحة؛ وقد خصصا ذلك 


)١(‏ تكملة ابن عابدين ات وتكملة فتح القدير 
4 وجواهر الإكليل ب ومواهب الجليل 
5 وبداية المجتهد 2177/7 وقوانين الأحكام 
الشرعية صلاه"ء» وروضة الطالبين 55١/4‏ 
والإنصاف اك والمغنتي ه/8. 


- 


بمجلس القضاء دون غيرهء لأن الموكل إنما 
وكله بالخصومة. وحقيقتها لا تكون إلا عند 
القاضي » فلم يكن وكيلاً في غيره؛ لأن غيره ليس 
محلاً للخصومة التي هو وكيل فيها. 

والقياس عندهما قبول الإقرار عند غير 
القاضي أيضاًء لأن الوكيل قائم مقام 
الموكل؛ وإقراره لا يختص بمجلس القضاء 
فكذلك نائبه7", 

وذهب أبو يوسف إلى قبول إقرار وكيل 
الخصومة على موكله مطلقاًء سواء أكان 
ذلك في مجلس القضاء أم في غيرهء لأن 
الموكل أقام الوكيل مقام نفسه مطلقاً 
فيقتضي أن يملك ما كان يملكه الموكل» 
وهو مالك للإقرار بنفسه في مجلس القضاء 
وغيره؛ فكذلك الوكيل» وهذا لأنه إنما يختص 
بمجلس القضاء ما لا يكون موجباً إلا بانضمام 
القضاء ل 


أها لو استقدى الموكل الإقرار بأن. قال 
للوكيل: وكلتك بالخصومة غير جائز 
الإقرار صح التوكيل والاستثناء على 


»5/١94 والميسوط‎ »756 /٠ تكملة ابن عابدين‎ )١( 
من المجلةء والفتاوى الهندية‎ ١5١1 والمادة‎ 
والفتاوى البزازية 551//7» وتكملة فتح‎ ء”١17/7‎ 
.١١5/4 القدير‎ 

(؟1) تكملة ابن عابدين 1/ 7”565؛» والمبسوط »5/١9‏ 
والفتاوى الهندية .51١1//7‏ 


١١5-1١17“ وكالة‎ 


لل ل ل ل ل ل لل ل ل لل لل لل لل ل ل لل لل ل لل لل لل لل لل الل لل لل لل لل ل لل لل لل ل لل لل لل ل لل نينا 


الظاهر» فلو أقر عند القاضي أو غيره لا يصح 
الأقراى ونشرج به متخ الوكاتة فلا تسمع 
و لوه 411 


تصرف الوكيل بالخصومة في الحق: 

-١١*‏ اتفق الفقهاء على أن الوكيل 
بالخصومة لا يملك المصالحة عن الحق» 
ولا الإبراء منهء لأن الإذن في الخصومة لا 
يقتفس البيفاً من. ذلك 1. 

وصرح الحنفية بأنه ليس للوكيل بالخصومة أن 
يبيع ولا أن يهب لأن هله التصرفات ليست من 
الخصومة» بل هي ضد الخصومة قاطعة لهاء 
والأمر بالشيء لا يتضمن ضده. 

نبا أ اين للوكيل أن يوجل العو 
حق الوكيل بالقيض في الخصومة: 

5- إذا وكل شخص آخر في قبض حق له 
قبل فلان فجحد من عليه هذا الحق» فهل يملك 
الوكيل إثبات هذا الحق المأذون في قبضه؟ 


)١(‏ تكملة ابن عابدين 2777/1 والمادة )١161(‏ من مجلة 
الأحكام العدلية. 

المبسوط 9١/؟١ء.‏ وقرة عيون الأخيار ١/747ء‏ 
وتكملة فتح القدير 5/4١١ء‏ والمهذب 2048/١‏ 
والمغني 0 : ومطالب أولي النهى 7/ 485» 
وعقد الجواهر الثمينة 547/17. 

المبسوط 9١/١١٠-١١ء‏ وتكملة حاشية ابن عابدين 
انض 


فق 


-64- 


اختلف الفقهاء في ذلك: 

فذهب الحنابلة في المذهب والشافعية في 
وجه إلى أن الوكيل في قبض الحق يكون وكيلاً في 
الخصومة إذا جحده من عليه الحق» لأنه لا 
يتوصل إلى القبض إلا بإثبات الحق فكان إذناً فيه 
عرفاً. 

ولا فرق بين كون الحق المأذون في فبضه عيناً 
أو ويناء كما لا فرق بين ما إذا كان رب الحق 
عالماً ببذل الغريم ما عليه؛ أو جحده أو 
ا 

وقيد بعض الحنابلة- كما جاء في الفنون- 
صحة خصومة الوكيل بالقبض بما إذا لم يكن 
الوكيل يعلم ظلم موكله في الخصومة؛ وظاهر 
هذا القول- كما قال ابن مفلح- صحة الخصومة 
إذا لم يعلم ظلم الموكل؛ فلو ظن ظلمه جاز 
ويتوجه المنع » ومع الشك يتوجه احتمالان: قال 
ابن مفلح : لعل الجراة اولي 

وذهب أبو يوسف ومحمد والمالكية 
والحنابلة في وجه والشافعية في وجه كذلك 
إلى أن الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة في 


للق المغني مع الشرح الكبير 2,26 والإنصاف 
65 ». ومعونة أولي النهى 2777/4 والمهذب 
/مة؟. 


(؟) الإنصاف 845/5. 


١١ وكالة‎ 


اللا ل ل ل لل ل ل لي ا اك ل ا ل ل ل لك ل ل ل لل ل ل لل لل لل لل الل ا 0001 


الحق؛ سواء كان ديناً أو عيناً» لأن الإذن في 
القبض ليس إذنا في الخصومة من جهة النطق ولا 
من جهة العرف» لأنه ليس في العرف أن من 
يرضاه للقبض يرضاه للخصومة؛ ولأنه ليس كل 
من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات» 
فلم يكن الرضا بالقبض رضا بالخصومة”". 

ويرى أبو حنيفة أن الوكيل بقبض العين» لا 
يكون خصماً فيما يدعي على الموكل من شراء أو 
غير ذلك» لكنه خصم في قصر يده عنه» فتقبل 
البينة عليه في هذا الحكم» ولو وكله بقبض دين 
لهء فأقام الغريم البيئة أنه قد أوفاه الطالب» قبل 
ذلك منه في قول أبي حنيفة» لأن الوكيل بقبض 
الدين عنده يملك خصومته؛ فيكون خصماً عن 
الوكيل فيه'". 

وقال: إن التوكيل بقبض الدين توكيل 
بالمبادلة» والحقوق في مبادلة المال بالمال 
تتعلق بالعاقد كما في البيع والإجارة» ودلالة 
ذلك أن استيفاء عين الدين لا يتصورء لأن الدين 


إما أن يكون عبارة عن الفعل وهو فعل تسليم 


»١١7؟/4 وتكملة فتح القدير‎ »١!7/١94 المبسوط‎ )١( 
والإنصاف ه/7"9454, والمغني 5 ؛: والمهذب‎ 
وأسنى المطالب‎ »١45 /5 ومواهب الجليل‎ 
1/١ 

(؟) المبسوط .١17/١4‏ وتكملة فتح القدير 4/؟١١»‏ 
وبدائع الصنائع 0/5 ط. الجمالية. 
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المال» وإما أن يكون عبارة عن مال حكمي في 
الذمة» وكل ذلك لا يتصور استيفاؤه» ولكن 
استيفاء الدين عبارة عن نوع مبادلة» وهو مبادلة 
المأخوذ العين بما في ذمة الغريم» وتمليكه بهذا 
القدر المأخوذ من المال» فأشبه البيع؛ 
والخصومة في حقوق مبادلة المال بالمال 
فيملكه الوكيل؛ بخلاف الوكيل بقبض 
الثمن» لأن ذلك توكيل باستيفاء عين الحق 
لا بالمبادلة» لأنعينه مقدور الاستيفاء فلا يملك 
الخصومة فيها إلا بأمر جديد فهو الفرق بين 
الفصلين» فإذا لم يملك الخصومة لا تسمع بينة 
المدعى عليه على الشراء من الموكل بالقبض» 
لأنها بينة فامت لا على خصم ولكنها تسمع في 
دقع قيض انا 

حق الوكيل بالخصومة في قبض المال 

الموكل به: 

6- اختلف الفقهاء في حت الوكيل 
بالخصومة في قبض ما وكل بالمخاصمة فيه 
عند الإطلاق» سواء أكان الحق عيناً أم ديناً. 

فذهب الشافعية والحنابلة في المذهب وزفر 
من الحنفية- والفتوى عليه- وهو ما روي عن أبي 
يوسف إلى أن الوكيل في الخصومة لا يملك قبض 
الحق؛ لأن الموكل قد يرضى للخصومة من لا 


1 بدائع الصنائع‎ )١( 


١١1/-1١١5 وكالة‎ 


ااا لل لل ا ا ا ا لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل يا لك نل نك ل ل ل ان نع د ل ل ل د د ا ل ا ل ل ل ل ل ا ل ل نا 


يرضاه للقي 5 

وذهب الحنفية- عدا زفر وما روي عن أبي 
يوسف- والحنابلة في قول قطع به ابن البنا في 
تعليقه إلى أن الوكيل يملك القبض ء لأن الوكيل 
بالشيء وكيل بإتمامه؛ وإتمام الخصومة 
والتقاضي يكون بالقبض» ولأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب"". 

أما لو استثنى الموكل القبض فإن الوكيل لا 
يملكه» لأنه منهي عنه فلا يملك المخالفة. أما إذا 
وكله بالخصومة والقبض معاً فيكون له الخلاف 


بالاتفاق. 
وزاد الحنابلة : يكون له القبض إذا دلت عليه 
إن 


توكيل الوكيل بالخصومة غيره فيها: 
57- اتفق الفقهاء على أن الموكل إن أذن 
للوكيل بالخصومة في توكيل غيره فإنه يجوز له أن 
يوكل غيره فيها. 
كما اتفقوا على أن الموكل إذا نهى الوكيل عن 


»١ا/8/1 والبحر الرائق‎ »78٠ /١ تكملة ابن عابدين‎ )١( 
27917 والإنصاف ه/‎ ٠٠١5/4 وتكملة فتح القدير‎ 
.104/7 وكشاف القناع 7/ 4417» وأسنى المطالب‎ 

(؟1) تكملة ابن عابدين »78٠ /١‏ والبحر الرائق /8/1/ا١»‏ 
والفتارى الهندية »57١/7‏ وتكملة فتح القدير 
٠4‏ . والإنصاف 7917/6. 

() الإنصاف ه/ 894-917 


الا 


توكيل غيره فإنه لا يجوز له مع النهي أن يوكل 
لافار 

-١١7‏ واختلفوا في حكم توكيل الوكيل 
بالخصومة غيره عند إطلاق التوكيل : 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة في المذهب) إلى أنه ليس للوكيل 
بالخصومة أن يوكل غيره فيهاء لأن الناس 
يتفاوتون في الخصومة» فقد قال النبي كلد 
«العل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 

1 ال 

وقيد المالكية والحنابلة هذا الحكم بما إذا 
كانت الخصومة مما يليق أن يتولاها الوكيل 
بنفسه ؛ فأما إذا وكله في أمر لا يليق به أن يباشره» 
أو لا يحسنهء فإنه له أن يوكل غيره فيه. 

وأضاف المالكية قيداً آخرء وهو أن لا تكثر 
الخصومة الموكل بها على الوكيل» فإذا كثرت 
فيوكل من يشاركه في الكثير الذي وكل فيه ليعينه 
عليه وليس له أن يوكل غيره استقلالا. 


)١(‏ المبسوط للسرخسي :1١١-١٠١/4‏ والحاوي 
للمارردي 8/١١75-١١1ء»‏ والمغني مع الشرح 
06 » وحاشية الدسوقي 7/ 788. 

(؟1) حديث: «لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١01/١‏ ومسلم 
(//1) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


١ ١1/ وكالة‎ 


ل الل ل ل ل لل لل لل لل لل لل ا ل ا ا 


وفال الشافعية : إذا كثرت التصرفات الموكل 
فيهاء ولم يمكن الإتيان بجميعها لكثرتها 
فالمذهب أنه يوكل فيما يزيد على 
الممكن؛ ولا يوكل في الممكن؛ وفي وجه 
يوكل في الجميع. 

وعن الإمام أحمد يجوز للوكيل بالخصومة 
توكيل غيره فيها'". 

قال ابن قدامة: لا يخلو التوكيل من ثلاثة 
أحوال: 

أحدها : أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل» 
فلا يجوز له ذلك بغير خلا ف » لأن ما نهاه عنه غير 
داخل في إذنه فلم يجز كما لو لم يوكله. 

الثاني : أذن له في التوكيل فيجوز له ذلك؛ 
لأنه عقد أذن له فيه فكان له فعله كالتصرف 
المأذون فيه؛ ولا نعلم في هذين خلافاً» وإن قال 
له: وكلتك فاصنع ما شئت» فله أن يوكل» لأن 
لفظ الموكل عام شاء فيدخل في عمومه التوكيل. 

الثالث: أطلق الوكالة فلا يخلو من أقسام 
ثلاثة : 

القسم الأول: أن يكون العمل مما يرتفع 
الوكيل عن مثله كالأعمال الدنية في حق أشراف 


)١(‏ الميسوط 4--١1كقء‏ والإنصاف 2757/0 وكشاف 
القناع 577/7 وحاشية الدسوقي /4ه"؛ وروضة 
الطالبين .7١18/5‏ 


الا 


الناس المرتفعين عن فعلها في العادة أو يعجز 
عن عمله لكونه لا يحسنه؛ أو غير ذلك» فإنه 
يجوز له التوكيل فيه» لأنه إذا كان مما لا يعمله 
الوكيل عادة انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة 
من الاستنابة فيه. 

القسم الثاني : أن يكون مما يعمله بنفسه. إلا 
أنه يعجز عن عمله كله لكثرته وانتشاره» فيجوز 
له التوكيل في عمله أيضاً» لأن الوكالة اقتضت 
جواز التوكيل» فجاز التوكيل في فعل جميعه كما 
لو أذن في التوكيل بلفظه. 

وقال القاضي أبو يعلى: عندي أنه إنما له 
التوكيل فيما زاد على ما يتمكن من عمله بنفسه» 
لأن التوكيل إنما جاز للحاجة فاختص ما دعت 
إليه الحاجة» بخلاف وجود إذنه فإنه مطلق. 

القسم الثالث : ماعدا هذين القسمين وهوبما 
يمكنه عمله بنفسه ولا يترفع عنه» فهل يجوز له 
التوكيل فيه؟ على روايتين: 

إحداهما : لا يجوزهء نقلها ابن منصورء لأنه 
لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه فلم يجز 
كما لو نهاه» ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض 
فيه» فلم يكن له أن يوليه لمن لم يأمنه عليه 
كالوديعة. 

والأخرى: يجوزهء نقلها حنبل". 


لق المغني ه/1 ١-١‏ 1. 


كالة 4١1١-١؟١‏ 


لل لال ل ل ل لل ل ل لل ل ل ل ل لل لل لل ل ل لل ل لل ل ل 11 لال ل لل لل ل لل لل اننا 


- نص الحنفية على أنه إذا وكل شخصان 
كما واعية بالتعريةاء .ركاق أجدعنا 
يخاصم صاحبهء كان ذلك التوكيل غير 
صحيح.ء ولا يجوز للوكيل أن يتولى 
الخصومة عن الضدين» لأن ذلك يؤدي إلى 
فساد الأحكام» فإنه يكون مدعياً من جانب» 
وجاحداً من الجانب الآخرء والتضاد منهي عنه 
في البيع والشراءء ففي الخصومة أولى. 

أما إذا كانت الخصومة لرجلين أو أكثر مع 
شخص آخره فوكلوا جميعاً وكيلاً واحداً» فإن 
ذلك يكون جائزاً» لأن الوكيل معبر عن الموكل» 
والواحد يصلح أن يكون معبراً عن اثنين فما زاد؛ 
كما يصلح أن يكون معبراً عن شخص واحد”". 
التوكيل بقضاء الدين: 

4 اتفق الفقهاء على أن من وكل غيره في 
قضاء دين على الموكل» وقال: افضه ولا تشهد 
عليه؛ فإنه لا ضمان على الوكيل إذا أنكره رب 
الدين؛ سواء حضر الموكل أو غابء لأنه لم 
فر 

كما اتفقوا على أن من وكل غيره في قضاء دين 
على الموكل» وأمر الوكيل بالإشهاد؛ فقضاه 


.571//7 والفتاوى الهندية‎ »١65/١7 المبسوط‎ )١( 
(؟) معونة أولي النهى 6777/5 وحاشية الدسوقي‎ 
."171//7* والفتاوى الهندية‎ ," 91١/8 


ايا 


ولم يشهد وأنكر الغريم فإنه يضمن”". 
- واختلفوا في ضمان الوكيل إذا أمره 
الموكل بقضاء دين عليه ولم يأمره بالإشهاد. 
فقضاه ولم يشهدء وأنكر رب الدين القضاء: 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة في المذهب إلى أن الوكيل 
يضمن في هله الحالة؛ ولا يقبل قوله على 
رب الدين إلا ببينة» لأنه ليس بأمينه؛ فلم يقبل 
قوله عليه في الدفع إليه كما لو ادعى الموكل 
ذلك؛ وضمن الوكيل لموكله ما أنكر رب الدين 
قضاءهء لأنه مفرط بترك الإشهاة!", 

-١‏ وهناك أحوال لا يضمن فيها الوكيل 
بترك الإشهاد على قضاء الدين» منها: 

أ- أن يقضي الوكيل الدين بحضرة الموكل 
ولم يشهد لم يضمن لأن تركه الإشهاد رضا من 
الموكل بما فعل وكيله؛ وإلى هذا ذهب المالكية 
والحنابلة في المذهب والشافعية في أصح 
الوجهين. 

ويرى الشافعية في الوجه الآخر والحنابلة في 


)١(‏ المهذب ."”/١‏ والإنصاف 240/50 والفتاوى 
الهندية 171//7”» وعقد الجواهر الثميئة 7/ 417"» 
وحاشية الدسوقي 41/7". 
المهذب ١/”7”لاء‏ ومغني المحتاج فلضفة 
والإنصاف 9460/5؟, والمغني مع الشرح 5/ لاا 
ومعونة أولي النهى 557/4. 


(0 


١77 وكالة‎ 


ملع ع ع لل لاملل ويل ال لوو ووه 


قول أن الوكيل يضمن في هه الحالة اعتماداً 
على أن الساكت لا ينسب إليه قول؛ وعلل 
الشافعية ها الحكم بأن ترك الإشهاد يثبت 
الضمان» فلا يسقط حكمه بحضور الموكل كما 
لى أيلقة ماله وهى حاف 7 

ب- أن يشهد على القضاء عدولا فماتوا أو 
غابوا أو فسقوا وأنكر الموكل القضاء في هله 
الحالة» فإن الوكيل لا يضمن عند المالكية 
والشافعية حيث أطلقوا القول بعدم 
الضمانء لأنه لم يفرطء. وعند الحنابلة 
عدم ضمان الوكيل مقيد بما إذا لم يحلف 
الموكلء؛ أما إذا حلف الموكل تضي له 
بالضمان» لأن الأصل معه. 

وعدم تضمين الوكيل عند الحنفية مقيد بما إذا 
حلف الوكيل على الإشهاد فيكون بريئاً حينئي'". 
أمكنه الإشهاد أو . 

وقيل: يضمن إن أمكنه الإشهاد ولم يشهد 
وإلا فلا» وقال في الفروع : ويتوجه احتمال 


لق المغني مع الشرح ه/ *, والإنصاف 2745/8 
والمهذب 2757/١‏ ومغتي المحتاج 1/”,». والعزيز 
بذيل المجموع ١1/م.‏ 

شرح الزرقاني 5/ 6م والفتاوى الهندية 2571/7 
والمهذب ررد والعزيز بذيل المجموع 2/1 
ومطالب أولي النهى 7/ ٠58٠١‏ والمغعني 1 


فق 


- 5 /ا- 


يضمته إن كذيه الموكل وله و3 ". 

وفي قول عند المالكية- حكي بقيل- لا ضمان 
على الوكيل عند عدم الإشهاد إذا جرت العادة 
بعدم الأشهاو3, 
التوكيل باقتضاء الدين : 

57- إذا وجب لرجل على رجل دين بأي 
وجه وجبء فوكل وكيلاً بقبضه فهو جائزء فإذا 
أقبضه الوكيل برئ الذي عليه الدين» وكان ما 
قبضه الوكيل ملكا للموكل» وأمانة في يد الوكيل 
يضمنه بما يضمن به الوديعة. 


وليس للوكيل بقبض الدين أن يهب الدين 
للغريم؛ أو أن يؤخرهء أوأن يبرئه””"» وزاد 
الحنفية أنه ليس للوكيل أن يأخذ رهناً به» ولو 
أخذ منه كفيلا بالمال جاز» فإن كان أخذ الكفيل 
على أن يبرأ الغريم لم تنجز البراءة» ولو أخذ 
الطالب منه كفيلاً لم يكن للوكيل أن يتقاضى 
الديخ مع الكفيل”. 

وزاد المالكية والحنابلة: ليس للوكيل أن 


الإنصاف 475/8". 

حاشية الدسوقي 1/1" 

الفتارى الهندية 7/ »”71١‏ وروضة القضاة 509/7 
وجواهر الإكليل ؟/ 178+ ومغني المحتاج 7/ +71١‏ 
والمبدع .18١١--/‏ 


(5) الفتاوى الهندية 7/ .”37١‏ 


١١7 وكالة‎ 


8# ع ع لع للع ع و ع ووو ع دوروو فوع ع ووو وم ممعم ممه وو وم و نوم ممم ووو وو نعم عمو و و رمرم ميلع يه 


يصالح عن الدين إلا بإذن الموكل”". 
حكم دفع الحقوق إلى من يدعي أنه وكيل 
عن صاحب الحق الغائب: 

-١17‏ اتفق الفقهاء على أن من عليه حق 
لآدمي فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضهء 
وأقام بينة على ذلك أجبره الحاكم على الدفع 
إليء. صواء كان السق دينا أو غينا”". 

واختلفوا في حكم دفع الحق إلى مدعي 
الوكالة إذا لم يُقِمْ بينة على التوكيل؛ 
وحينئذ فإن الحق إما أن يكون ديئاً وإما أن 
يكوة عينا. 

فذهب المالكية والشافعية على المذهب 
والحنابلة إلى أن الحق إن كان ديناً ولم 
يقم مدعي الوكالة البينة على التوكيل فإما 
أن يصدقه المدين وإما أن يكذبه. 

فإن صدقة المدين على التوكيل : فذهب 
المالكية والشافعية على المذهب والحنابلة 
إلى أن المدين لا يلزمه الدفع إلى مدعي 


)١(‏ البيان والتحصيل :١4848/8‏ ومطالب أولي النهى 
*/ 484: ومعونة أولي النهى 4/ 556. 

المغني مع الشرح الكبير / 17؛ والمبدع 785/4» 
والإنصاف 5/ »٠١5‏ مغني المحتاج 7/ /777» وروضة 
الطالبين 7565/5 وتكملة ابن عابدين (قرة عيون 
الأخيار) ١/788ء‏ والحاوي 7656/48ء والمعونة 
للقاضي عبد الوهاب ا 


زفق 


-هة/ا- 


الوكالة» لأن من عليه الحق لا يبرأ بهذا 
الدفع لجواز أن ينكر صاحب الح الوكالة”". 

وإن دفع من عليه الحق باختياره ما عليه من 
الدين إلى من ادعى وكالة صاحب الدين» وأنكر 
الدائن ذلك حلف أنه لم يوكل المدفوع إليه في 
ذلك» لاحتمال صدق المدعي الوكالة. 

ويرجع صاحب الحق على الدافع وحده؛ ولم 
يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيله. 


ويرجع الذافع على الوكيل مع بقائه؛ أو تعديه 
في تلفء أو تفريطه حتى تلف. لاستقراره عليه 
بالتعدي أو التفريط. 

قال المرداوي: وظاهره أنه إذا صدق الدافع 
الوكيل برئ الدافع. 

أما إذا تلف بغير تعد أو تفريط» فإن الدافع لا 
يرجع على الوكيل» لأن الدافع صدقه في دعوى 
الوكالة» والوكيل لا يضمن إلا بالتفريط”". 

أما إذا كان مدعي الوكالة لم يقم البينة على 
التوكيل» وكذبه من عليه الدين في أنه وكيله » فلا 


)١(‏ المغني مع الشرح الكبير 5/ 714-177 ومعونة 
أولي النهى 4/ »54٠‏ وكشاف القناع «/ »441-44٠9‏ 
ومغني المحتاج /1١‏ /77»: وروضة الطالبين 4/ 848. 
معونة أولي النهى 5/ :»541-74٠‏ وكشاف القتاع 
/ *5411-54: والمبدع 787/5: ومغني المحتاء 
١//”؛‏ وروضة الطالبين 65/5:؟؛ والزرقاني 
5/ /ا4. 


١١ وكالة‎ 


ال ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا اللا ا لل يي يا يليا 


يلزمه دفع الدين إلى مدعي الوكالة» ولا يلزمه 
الحلف» لعدم فائدة استحلافه وهو الحكم عليه 
بالنكول» ورجع صاحب الدين على الدافع 
وحذه. لأن الحق في ذمته ولم برا متة 
بدفعه لغير ربه أو وكيله؛ ولم يثبت وكالة 
المدفوع إليه”". 

وإذا كان المدفوع عيناًء فالأمر لا يخلو: إما 
أن يكون الدافع يصدق مدعي الوكالة على 
التوكيل وإما أن يكذبه: فإن صدقه فإن 
الأمر لا يخلو: إما أن تكون العين قائمة 
وإما أن تكون تالفة. 

أما إذا صدقه الدافع» وكان المدفوع عيئاً» 
ووجدها صاحبها قائمة أخذها ممن هي بيده؛ 
لأنها عين حقه. 

وإن تلفت فله تضمين من شاء من الدافع 
والقابضء لأن الدافع ضمنها بالدفع» والقابض 


فبض ما لا 5 


متلف أو مفرط» لأن كل واحد منهما يدعي أن ما 
يأخذه المالك ظلم» ويقر بأنه لم يوجد من 


)١(‏ كشاف القناع :44١/7‏ والمبدع 795/5: ومعونة 
أولي النهى 541/5: وروضة الطالبين 55/4, 
والمعونة للقاضي عبد الوهاب 1 

(؟) المبدع 85/5"ء والمغني مع الشرح الكبير 8/ 774. 


اد 


صاحبه تعلو فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره”'". 

وأما مع عدم تصديقه فإنه يرجع على المدفوع 
إليه بما دفعه مطلقاًء أي سواء بقي المدفوع بيد 
المدفوع إليه أو تلف”". 

هل[ كله قبن 8 خش شاسن الح وأنكر 
التوكيل: أما إذا صدق التوكيل فإنه لا يبقى محل 
للنزاع أصلا. 

أما الحنفية فيفرقون كذلك بين الدين والعين. 

أ- أما الدين فمن ادعى أنه وكيل الغائب 
بقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه وهو قول 
عند الشافعية» لأنه إقرار على نفسهء. لأن ما 
يقبضه خالص حقه إذ الديون تقضى بأمثالها 
فيكون مقراً بوجوب دفع ماله إليه؛ جتى لو ادعى 
أنه أوفى الدين إلى صاحبه (الطالب) لا يصدق 
لأنه لزمه الدفع إلى الوكيل بإقراره ونثبتت 
الوكالة بهء ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه 
فلا يؤخر حقه. 

وله أن يطالب رب المال ويستحلفه؛ ولا 


)١(‏ معونة أولي النهى 7487/4»: وروضة الطالبين 
5/ 7”545» ومغني المحتاج 0/1 , والحاوي 
4-١10ء‏ والمعونة للقاضي عبد الوهاب 
ا 

(؟) معونة أولي النهى 4/ 747» وكشاف القناع 5/ -74١‏ 
4١‏ والمبدع 2787/54 والمغني مع الشرح الكبير 
ه-775ء وروضة الطالبين 5/ 755 والمعونة 
للقاضي عبد الوهاب و . 


١77 وكالة‎ 


لل لل لل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل لل لل ل ل ل لل ل ل ا ا اال ل لل لل لل ل لل الل ل ل نا 


يستحلف الوكيل بالله تعالى ما يعلم أن الطالب قد 
استوفى الدين» لأن النيابة لا تجري في الأيمان. 

فإن حضر الغائب فصدق الوكيل برئ الغريم ؛ 
وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانياء لأنه إذا صدقه 
ظهر أنه كان وكيلا له؛ وقبض الوكيل قبض 
الموكل فتبرأ ذمة المدين به. 

وإن كذب الغائب مدعي الوكالة لم يصر 
مستوفياً بالقبض.؛ لأنه لم تغبت وكالته» والقول 
قوله في ذلك مع يمينه لأنه منكر» ولا يكون قول 
الدافع ومدعي الوكالة حجة عليه فيأخذ .منه 
الدين ثانياً إن لم يجر استيفاؤه. 

ورجع الغريم على الوكيل بما قبضه إن كان 
باقياً في يده؛ لأنه ملكه وانقطع حق الطالب عنه» 
ولم يبق الاحتمال فيه حيث قبض دينه منه ثانياً. 

وإن ضاع المقبوض في يد الوكيل لا يرجع 
الغريم عليه؛ لأن الغريم بإقراره صار محقاً في 
تسليمه الدين» وإنما ظلمه الطالب بالأخذ منه 
ثاثا والمظلوم لا يظلم غيره»؛ 3 أن يضمن 


الغريم الوكيل فحينئذ يرجع الغريم على الوكيل» . 


لأن الضمان موجب للرجوع”". 
وإن لم يصدق من عليه الحق مدعي الوكالة؛ 
ودفع الدين إليه على ادعاثئه؛ فإن الغريم يضمن 


)١(‏ تبيين الحقائق 4/١84؟١-5875؛‏ ومغني المحتاج 
اا والحاوي 4 1. 


- الا 


الوكيل في هه الصورة أيضاً» لأنه دفعه إليه على 
احتمال أن يكون وكيلاً ولم يرض بقبضه إلا 
لقضاء دينه تحصيلا لبراءة ذمته» فإذا لم يحصل 
وانقطع الرجاء رجع به عليه؛ ولا فرق في ذلك 
بين أن يكذبه صريحاً أو يسكت؛, لأن عدم 
التصديق يشمل الصورتين؛ وزعمه فيما إذا 
كذبه أنه فبض بغير حق وأن فبضه يوجب الضمان. 

وكذا إذا لم يصدقه ولم يكذبه؛ لأن الأصل 
عدم التصديق؛ وليس له أن يسترد المدفوع في 
الوجوه كلها قبل أن يحضر الطالب؛ لأن المؤدى 
صار حقاً للطالب. 

أما إذا صدقه فظاهرء لأنهما لا يتصادقان 
ظاهرا إلا على حق. وأما إذا لم يصدقه فلاحتمال 
أنه وكله» وإن لم يوكله يحتمل الإجازة منه فلا 
يكون له أن يأخذه مع بقاء هذا الاحتمال» ولأن 
من باشر التصرف لغرض ليس له أن ينقضه ما لم 
بقع اليأس منه» ألا ترى أنه إذا دفعه إلى فضولي 
على رجاء الإجازة لم يملك استرداده لاحتمال 
أن يجيز. 

وكذا لو أقام الغريم البيئة أنه ليس بوكيل» أو 
على إقراره بذلك لا تقبل بينته؛ ولا يكون له حق 
الاستردادء ولو أراد استحلافه على ذلك لا 
يستحلف؛ لأن كل ذلك ينبئي على دعوى 
صحيحة ولم توجد لكونه ساعياً في نقض 
ما أوجبه للغائب. 


وكالة 5؟١‏ 


الل ل لل ل ل ل لل ا الل ال ا ا ا ا ا ا ال لل لل لل ل لل لل لك ل ل ل لل ل لك نا 


ولو أقام الغريم البينة أن الطالب جحد 
الوكالة وأخذ مني المال تقبل» لأنه يثبت 
لنفسه حق الرجوع على الوكيل» بناء على 
إثبات سبب انقطاع حق الطالب عن 
المدفوع وهو قبضه المال بنفسه مئهء 
فانتصب الحاضر خصما عن الغائب فى 
إنبات السبيه قيفي قبي البركل: 
فتنتقض يد الوكيل: ضرورة» وجاز أن يثبت 
القية. فمتاً ون لم يليت فصوو 

ب- أما إذا كان الحق عيناً كالوديعة» وقال 
مدعي الوكالة: إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه 
المودع لم يؤمر بالدفع إليه؛ لأنه أقر له بقبض 
مال الغير قلا يصح؛ لما فيه من إبطال حقه في 
العين» بخلاف ما إذا ادعى أنه وكيل بقبض الدين 
فصدقه حيث يؤمر بالدفع إليه؛ لأنه أقر بمال 
نفسهء إذ الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها. 

ولو هلكت الوديعة عنده بعدما منع » فيل : لا 
يضمن » وقيل : ينبغي أن يضمن » لأن المنع من 
وكيل المودع في زعمه بمنزلة المنع من المودع 
وهو يوجب الضمانء فكذا هذا. 

ولو سلم الوديعة إليه فهلكت في يده وأنكر 
المودع الوكالة يضمن المودع. لأنه متعد 
بالتسليم إليه؛ وله أن يحلف المودع أنه ما 


.7147*/5 تبيين الحقائق‎ )١( 


-//ا- 


وكلهء فإذا نكل برئت ذمته وإذا حلف ضمن» 
وليس له أن يرجع على الوكيل» لأن في زعمه أن 
المودع ظالم في تضمينه إياه وهو مظلوم, 
والمظلوم ليس له أن يظلم غيرهء إلا إذا 
ضمئه وقت الدفع له فحينئذ يرجع عليه. 

ولو دفع إليه من غير تصديق له على الوكالة 
رجع عليه مطلقا. 

ولو كانت العين باقية أخذها في الصور كلها ء 
لأنه ملكها بأداء الضمان» ولو أراد أن يستردها 
منه بعدما دفعها إليه لا يملك ذلك » لأنه ساع في 


تعدد الوكلاء : 


5 - اتفق الفقهاء على أنه يجوز للموكل أن 
بوكل أكثر من وكيل للقيام بتصرف معين عدا 
الخصومة, 

أما في غير الخصومة فإنه إذا وكلهم بكلام 
واحد في وقت واحدء فقد اتفق الفقهاء على أنه 
لا يجوز لأحد الوكلاء أن يتصرف بمفرده في 
محل الوكالة دون اجتماع الآخرين معه؛ ما لم 
يجز لأحدهم التصرف بمفرده» فإن أجازه فيجوز 
لكل واحد منهم أن يتصرف بمفرده”". 


.185/5 تبيين الحقائق‎ )١( 
(؟) الفتاوى الهندية “6775/7 وتكملة ابن عابدين‎ 
55"ء وبدائع الصنائع 7/ 77075» واللباب‎ / 


١". وكالة‎ 


65- وكذلك اتفقوا على أنه لو اشترط 
الموكل اجتماعهم على التصرف فإنه لا يجوز 
لأحدهم الانفراد بالتصرف7". 

ونص الحنفية على أنه إذا كان التصرف محل 
الوكالة من التصرفات التي يحتاج فيها إلى الرأي 
والمشورة فإنه لا يجوز لأحد الوكيلين الانفراد 
بالتصرف. لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي 
أحدهماء إذ لا ينال برأي أحدهما ما ينال 
برأيهما. 

وهذا هو مقتضى إطلاق عبارات المالكية 
والشافعية والحنابلة0". 

وعلى ذلك فالوكيلان بالبيع لا يملك أحدهما 
التصرف بدون صاحبهء وإذا فعل لم يصح حتى 
يجيز صاحبه أو الموكل» لأن البيع مما يحتاج 
إلى الرأي والمشورة» والموكل إنما رضي 
برأيهما لا برأي أحدهماء واجتماعهما على 
ذلك ممكن فلم يمتثل أمر الموكل فلا ينفذ عليه. 


55/7 والمغني ه/1, والمبدع 31 
والإنصاف ه/ 5 ل/الا-هلالا, ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل 7١١/5‏ والخرشي 594/7» 487»: والمهذب 
م3 وروضة الطالبين 1 

)5( المراجع السابقة. 

(1) تكملة فتح القدير 40/8: والزرقاني 1//ا: 
والخرشي 57" وحاشية الدسوقي ؟/ ااوثاء 
والمغني ه/ 11 والإنصاف 046 والمبدع 
ل 


-4/ا- 


وكذلك الوكيلان بالشراء؛ء سواء أكان الثمن 
مسمى أم لم يكن» لأن البدل وإن كان مقدراً 
ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة 
واختيار المشترى» وسواء كان الوكيل الآخر 
غائباً أو حاضراً. 

غير أنه في الشراء إذا اشترى أحدهما بدون 
صاحبه ينفذ على المشتري ولا يقف على 
الإجازة؛ وفي البيع يقف على الإجازة”''. 

وكذلك الوكيلان بالنكاح»: والطلاق على 
مال» والخلع؛ وكل عقد فيه بدل هو مال» لأن 
ذلك مما يحتاج فيه إلى الرأي» والموكل لم 
يرض برأي أحدهما بانفراده» وكذلك كل ما 
خرج مخرج التمليك بأن قال لرجلين: جعلت 
أمرامرأتي بيدكماء أو قال لهما : طلقا امرأتي إن 
شئتماء لا ينفرد أحدهما بالتطليق» لأنه جعل 
أمر اليد تمليكاء والتمليك على هذا الوجه 
مشروط بالمشيئة كأنه قال: طلقا امرأتي إن 
شئتما*". وكذا الوكيلان بقبض الدين لا يملك 


)1( البدائع /ا/ 515”. واللباب 7/ »١55‏ والبحر الرائق 
لاا وتكملة فتح القدير 4 والفتارى 
الهندية موه وحاشية الدسوقي أ ااا 
ومواهب الجليل والتاج والإكليل 8و230: ”32 
والإنصاف 5/4ل/الا» وروضة الطالبين "7١/5‏ 
والمهذب ."5048/١‏ 

البدائع /ا/ 217 واللباب ؟55/7١».‏ والفتاوى 
الهندية 094/1», والمبدع رةه والمغني 
مع الشرح ١06‏ »؛ وحاشية الدسوقي لخر 
وروضة الطالبين .77١/54‏ 


وكالة “؟١‏ 


أحدهما أن يقبض دون صاحبه؛ لأن قبض الدين 
مما يحتاج إلى الرأي والأمانة» وقد فوض الرأي 
إليهما جميعاً لا إلى أجدهماء ورضي بأمانتهما 
جميعاً لا بأمانة أحدهماء فإن قبض أحدهما لم 
يبرئه الغريم حتى يصل ما قبضه إلى صاحبه فيقع 
في أيديهما جميعاً أويصل إلى الموكل» لأنه لما 
وصل المقبوض إلى صاحبه أو إلى الموكل فقد 
حصل المقصود بالقبض» فصار كأنهما قبضاه 
عمنا ايقداء 2 

وكذلك الوكيلان بحفظ الوديعة لا ينفرد 
أحدهماء لأن حفظ الاثئين أنفع» فلو قبض 


احدهما بدوة إذق الآعر س2 


ونص الحنفية على أنه إذا كان التصرف محل 
الوكالة مما لا يحتاج فيه إلى رأي ومشورة؛ 
كتسليم الهبة ورد الوديعة وقضاء الدين» فإنه 
يجوز لكل من الوكلاء الانفراد بالتصرف؛ لأن 
هله التصرفات مما لا تحتاج إلى رأي؛ فكان 
إضافة التوكيل إلى الوكلاء نفويضاً للتصرف إلى 


)١(‏ البدائع 0/7 *, وواللباب .١55/7‏ والفتاوى 
البزازية /474» وتكملة فتح القدير 4/ا9» 
والإنصاف ©77/5/6-ه/اا» والمغني »1١5/8‏ 
وروضة الطالبين »737١/5‏ وحاشية الدسوقي 1/١‏ 
اللياب 54/7١ء‏ وتكملة ابن عابدين 7540/1 
والفتاوى الهندية 2775/7 وحاشية الدسوقي 
/٠‏ 7”937ء والمهذب ١/7”58؛‏ والإنصاف 5/05/ا- 
يفة والمغني 7 1. 


آنا بسهور الققباء (المالكية والعاقية 
والحنابلة) فإن إطلاق عباراتهم يقتضي أنه 
لا يجوز لأحد الوكلاء أن يتفرة بالتصرف 
5 هارن الراك 

5- أما إذا وكل الموكل الوكيلين بكلامين 
مرتبين» كما إذا وكل أحدهما بتصرف معين ثم 
وكل آخر بالتصرف نفسه أيضاً» فأيهما تصرف 
جاز لأنه رضي برأي كل منهما على الانفراد 
حيث وكلهما متعاقبا. 

وهدذا ما نص عليه الحنفية والمالكية. 

وأطلق الشافعية والحنابلة القول في هله 
الصورة؛ ولم يفرقوا في الحكم بين ما إذا وكل 


الموكل الوكيلين بكلام أو كلامين» حيث 


3500-7 


صرحوا بأنه لا يجوز لأحدهما أن ينفرد 
بالتضرف إلا أن يجعل لهما ذلك0". 


.7 41/8 البدائع1/‎ )١( 

(1) حاشية الدسوقي 0747/8 وروضة الطالبين 
74" والمهذب ,"58/١‏ والإنصاف 5/5/ا!- 
«لاثلاء والمغنني 0/ .1١54‏ 

الإنصاف 0-71/5/5/”ء والمبدع 755/5-/7501 
ومواهب الجليل 5/١١”7ء»‏ والخرشي 254/5 
وتكملة فتح القدير 040/8 والفتاوى الهندية 
ا 


لقف 


وكالة /1١5١1-/؟١‏ 


ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل لل ل ل ل ل ل ينا 


7- أما الوكيلان بالخصومة فلكل واحد 
منهما أن ينفرد بالتصرف عند الحنفية- عدا زفر- 
والحنابلة في قول- قال عنه المرداوي هو 
الصواب- والشافعية في مقابل الأصح وهو 
قول المالكية إذا رضي بهما الخصم 
وترتبا""' لأن الغرض من الخصومة إعلام 
القاضي بما يملكه المخاصم واستماعه. 
واجتماع الوكيلين على ذلك يخل بالإعلام 
والاستماعء لأن ازدحام الكلام يخل 
بالفهم» فكان إضافة التوكيل إليهما تفويضاً 
للخصومة إلى كل واحد منهماء فأيهما خاصم 
كان تمثيلاً» إلا أنه لا يملك أحدهما القبض دون 
صاحبه؛ لأن اجتماعهما على القبض ممكن ؛ فلا 
يكون راضياً بقبض أحدهما بانفراده» والرأي 
يحتاج إليه سابقاً لتقويم الخصومة”". 

وذهب زفر والشافعية في الأصح والحنابلة في 
المذهب إلى أنه لا يجوز انفراد أحدهما 
بالخصومةء وعلل زفر هذا الحكم بأن 
الخصومة من التصرفات التي تحتاج إلى 


)١(‏ البدائع 5/ 576 ”",» والبحر الرائق / 2١1/5‏ وتكملة 
أبن عابدين // ه7”:5ء وتكملة فتح القدير 44 
وحاشية الدسوقي اكوا والخرشي 31/1 
والإنصاف ه/ دلا وروضة الطالبين 7/5 .7"7١‏ 
البدائع اا ملاعو واللباب لانتل والإنصاف 
ه/ غ/-ه/ا7. وروضة الطالبين 5/١؟77.‏ 


00 


505 


الرأي والمشورة» والموكل لم يرض برأي 
أحدهما فلا يملكها أحدهما دون الآخر. 


وهذا رأي المالكية إذا رضي الخصم بهما 
ولم يترتباء فقد قالوا : جاز توكيل واحد لا أكثر 
إلا برضا الخصه”". 
توكيل الوكيل فيما وكل فيه: 

قد يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة بمفرده» وقد 
يقوم بتوكيل شخص آخر ليساعده في تنفيذها أو 
يقوم بتنفيذها بدلاً منه. 

وتوكيل الوكيل قد يكون بإذن من الموكل أو 
بدون إذنه» وقد يطلق الموكل الوكالة فلا يأذن 
بالتوكيل ولا ينهى عنه. وتفصيل ذلك فيما يلي : 
أ- حالة الإذن بالتوكيل: 

4- اتفق الفقهاء على أنه يجوز توكيل 
الوكيل غيره إذا أذن الموكل له في ذلك؛ لأن 
الوكالة عقد أذن له فيه بالتوكيل فجاز له فعله, 
4 )2 


فيه 


كأي تصرف مأذون 


)1غ( البدائع/1/ 81/0 1 وحاشية الدسوقي املا وشرح 
الخرشي 226/5 ومواهب الجليل ه/1١3”0‏ 
وروضة الطالبين 5/١7الاء‏ والإنصاف 5/ 778. 

1/7 حاشية أبن عابدين // /الامء واللباب‎ )1٠( 
والبدائع 00 وشرح الخرشي 1؛»‎ 
,744/7 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ 
51 ومغني المحتاج 20 والمغني ه/‎ 
. 7 وكشاف القناع‎ 


١71١-1١١9 وكالة‎ 


عع لل عع عع عع المعو ووو ووونويوووةة 


ب- حالة النهي عن التوكيل : 

4- اتفق الفقهاء أيضاً على أنه لا يجوز 
للوكيل أن يوكل غيره إذا نهاه الموكل عن ذلك ؛ 
لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه فلم يجز له 
التوكيل كما لو لم يوكله مطلقاء والموكل لم 
يرض إلا بأمانته هو فقط"". 

ج- حالة التفويض: 

-٠‏ حالة التفويض هي كأن يقول الموكل 
للوكيل : اصنع ما شئت» أو تصرف كيف شئت» 
أو اعمل برأيك. 

واختلف الفقهاء في توكيل الوكيل غيره في 
هله الحالة. 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه 
يجوز للوكيل أن يوكل» وذلك لإطلاق التفويض 
إلى رأيه. 

وذهب الشافعية إلى أن التفويض بهره 
الألفاظ لا يكون إذناً بالتوكيل» فلا يجوز 
للوكيل إذن أن يوكل غيرهء لأن مثل هله 
الألفاظ يحتمل ما شئت من التوكيل؛ وما 
شئت من التصرف فيما أذن لهء فلا يوكل 


)١(‏ المراجع السابقة. 


فوففوفقفقووعوووق ءودهو ووه ووو ورنوم مومه ووه ةو وو يوون ة وققودوةقوه 


بأمر محتمل كما سي 
د- حالة الاطلاق: 

-١‏ إذا صدرت الوكالة مطلقة دون إذنه 
للوكيل بالتوكيل أو نهيه عنه ودون تفويضه. 

فاختلف الفقهاء في المسألة على رأيين: 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب) إلى 
أن الوكيل ليس له أن يوكل غيره فيما وكل به» لأنه 
فوض إليه التصرف دون التوكيل به؛ ولأنه إنما 
رضي برأيه» والناس يتفاوتون في الآراء فلا 
يكون راضياً "نا 

ونص الحنفية على أنه ليس للوكيل أن يوكل ما 
وكّل بهء إلا أن يأذن له الموكل أو يفوض له» بأن 
يقول له : اعمل برأيك » أو اصنع ما شئث» 
لإطلاق التفويض إلى رأيه”". 

فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيل الوكيل 
بحضرة الوكيل الأول جاز لانعقاده برأيه؛ وكذا 


)١(‏ اللباب 154/7ء والبدائع 474/4 وحاشية 
الدسوقي ااا والخرشي 5/) عم وروضة 
الطالبين :#”١5/5‏ وأسنى المطالب ؟7/١/ا؟اء‏ 
والمغني مع الشرح ه/ 2 وكشاف القناع / 


اه 7 

(؟) كشاف القناع “/577»: والإنصاف 955/0 
والمغني /1. 

لوف اللباب 7غ والبحر الرائق /ا/ ولاك والبدائع 
16 ذارة 


55 


١١ وكالة‎ 


ل الل ل ل ل لل ل ل ل لل ل ال لل الل ل ل لل لل ل لل لل ل لل لل ل ا ل ا ا ا ا ال الل لل لل لل ل ل لل للك ل لل ا ل يننا 


إن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيل الأول جاز 
أيقيا لنفوذة براية". 

واستثنى بعض الفقهاء من هذا الحكم 
صورتين حيث أجازوا للوكيل أن يوكل 
غيره؛ وهما: 

الصورة الأولى: أن يكون العمل محل 
الوكالة يترفع الوكيل عن القيام بمثله, 
كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس 
المرتفعين عن فعلها في العادة كبيع دابة 
في سوقء أو يعجز الوكيل عن العمل الذي 
وكل فيه لكونه لا يحسنه. 

نص على ذلك المالكية والشافعية والحنابلة» 
لأن الأذن ينصرف إلى ماجرت به العادة» ولأن 
التفويض في مثل هله الحالة إنما يقصد منه 
الاستنابة. 

وقيد المالكية والشافعية هذا الحكم بما إذا 
كان الموكل يعلم بوجاهة الوكيل» أو اشتهر 
الوكيل بهاء أما إذا لم يكن يعلم الموكل بهذا 
فإنه ليس للوكيل أن يوكل» ويضمن إن وكل في 
هه الحالة لتعديه” 2 


الصورة الثانية : أن يكون العمل الذي فيه 


)١(‏ اللباب 7/ :١155‏ والهداية وشروحها ٠/5‏ ط دار 
الفكر. 
(؟) كشاف القناع 5 ومغني المحتاج /22 


وأسنى المطالب ؟/ ١71؛‏ وحاشية الدسوقي /٠‏ 784. 


ارد 


التوكيل مما يعمله الوكيل بنفسه» ولكنه يعجز 
عن عمله كله لكثرته وانتشاره: 

فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التوكيل في 
هله الحالة أيضاًء ولكنهم اختلفوا في مدى حق 
الوكيل في التوكيل» بمعنى هل يحق له التوكيل 
في فعل العمل كله أو فيما زاد على مقدرته فقط؟ 

ذهب المالكية والشافعية في المذهب 
والحنابلة في وجه اختاره القاضي لين عدم 
جواز التوكيل إلا في العمل الزائد فقطء 
لأن التوكيل إنما جاز للحاجة فاختص بما 
دعت إليه الحاجة فقط. بخلاف وجود إذنه 
فإنه مطلق. 

غير أن المالكية قالوا: يوكل من يشاركه في 
الكثير الذي وكل فيه ليعينه عليه لا أن يوكل غيره 
5 مهنا 

وذهب الحنابلة في المذهب والشافعية في 
قول إلى جواز التوكيل في العمل كله؛ لأن 
الوكالة اقتضت جواز التوكيل» فصح التوكيل في 
فعل العمل كلهء كما لو أذن في التوكيل 
23 


220/5 حاشية الدسوقي د37 وشرح الخرشي‎ )١( 
22/ وشرح المنهج رداق ومغني المحتاج‎ 
والمغني ه/1 والإنصاف / 5 وكشاف‎ 
.55/* القناع‎ 

(؟) مغني المحتاج 57 : والمغني .1١8/80‏ 


وكالة 77١1-ه"١‏ 


ل الال ا ل ل ل ا 01 


الرأي الثاني المتعلق بالوكالة في حالة 
الإطلاق: ذهب أحمد بن حنبل وابن أبي 
ليلى إلى أن الوكيل يجوز له أن يوكل غيره 
بمظلق الوكالة؟"؟, 
اشتراط الأمانة فيمن يوكله الوكيل: 

7- كل وكيل جاز له التوكيل فليس له أن 
يوكل إلا أميناً» رعاية لمصلحة الموكل» إلا أن 
يعين له الموكل الأول غير أمين فيتيع الوكيل 
تعييئه» لأن الموكل قطع نظر الوكيل بتعيينه. 

وزاد الشافعية : إذا علم الوكيل أن من عينه له 
الموكل فاسق؛ وأن الموكل لا يعلم ذلك» فإن 
الوكيل لا 00 

١‏ - ولو وكل الوكيل رجلا أميناً ولكنه صار 
خائناًء فذهب الحنابلة والشافعية في قول إلى أنه 
على الوكيل عزل وكيله الخائن» لأن تركه 
يتصرف مع خيانته تضييع وتفريط » والوكالة 
تننضي استثئمان أمين » وهذا أصبح غير أمين 
لوعن عولة من الولو 


)١(‏ المغني 0/ 41١7-17١5‏ والإنصاف 2757/0 وروضة 
القضاة 7/ 559. 

(؟) الخرشي 8/75اء ومواهب الجليل 2٠١7/0‏ أسنى 

المطالب ؟7/ ١‏ ومغني المحتاج 7117/1: وكشاف 

القناع ل والمغني 6»: والإنصاف 

1 

المغني 0/0 »؛ وكشف القناع 60/7 ومغني 

المحتاج 1 


5-0 


وذهب الشافعية في الأصح إلى أنه لا يملك 
عزلهء لأنه أذن له في التوكيل دون العزل”". 
تكييف وكالة من يوكله الوكيل: 


5*- توكيل الوكيل لا يخلو: إما أن يكون 
بإذن من الموكل صراحة» وإما أن يكون بغير إذن 
صريح» وإما أن يكون بغير إذن أصلا. 

- فإن كان التوكيل بالإذن صراحة فإنه لا 
يخلو : إما أن يكون التوكيل بقول الموكل : (وكل 
عني) ؛ وإما أن يكون بقوله: (وكل عنك)» أو 
بقوله: (وكل). 

فإن قال الموكل لوكيله: وكل عني؛ أو وكل 
ولي» أو فوض إليهء فذهب جمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في 
المذهب) إلى أن الوكيل الثاني يكون وكيل 
الموكل» لوجود الرضا حينئل برأي غيره أيضاء 
فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول ولا 
بموته» لأن وكيل الموكل ليس وكيلاً للوكيل» 
وينعزلان بموت الموكل. 

ونص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن 
الوكيل الأول لا يملك عزل الوكيل الثاني. 

وقال المالكية: يملك الوكيل الأول عزل 
الوكيل القاني. 


.417/# شرح المنهج‎ )١( 


وكالة 5١1-/ا١‏ 


1111111111111 الل ل لل لل لل لل لل لل لل لل ل ل ل ينها 


وذهب الحنابلة في قول: يكون الثاني وكبل 
60 

أما إن قال الموكل: ١وكل‏ عنك» فذهب 
المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة في 
المذهب إلى أن الثاني يكون وكيل الوكيل عملا 
بإذن الموكل فينعزل بعزل الوكيل الأول وموته. 

ونص الحنفية والمالكية والشافعية وهو ما 
يؤخذ من عبارات الحنابلة أن للوكيل الأول عزل 
الوكيل الثاني نظراً لجهة وكالته له. 

ونص الشافعية والحنابلة في المذهب على أن 
للموكل عزل الوكيل الثاني» لأنه فرع فرعه. 

ويرى الحنابلة في قول أن الموكل ليس له عزل 
وكيل وكيله. 

وذهب الحنفية والحنابلة فى وجه والشافعية 
في وجه كذلك إلى أن الثاني يكون وكيل 
الموكل» فيأخذ حكم الصورة السابقة”". 

أما إن قال الموكل : «وكل» ولم يقل عني ولا 
عنك» أو فوّض. 

فقد اختلف الفقهاء فيمن يكون الثاني وكيله. 


»١ا/ه/ا/ روضة القضاة ؟7/٠55ء والبحر الرائق‎ )١( 
وحاشية الدسوقي اإرددلى ومواهب الجليل‎ 
والخرشي ك/ماء ومغني المحتاج‎ 320,3) 
وكشاف القناع 555/7». والإنصاف‎ »1 
5ه"‎ + 

(؟) المراجع السابقة. 
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فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في 
الأصح والحنابلة في المذهب إلى أن 
الثاني يكون وكيل الموكل لا ينعزل بعزل 
الوكيل ولا بموته. 

ويرى الحنابلة في وجه والشافعية في مقابل 
الأصح أن الثاني يكون وكيل الوكيل!". 

5- أما التوكيل بغير إذن صريح من الموكل 
فيتصور فيما إذا وكل الوكيل فيما لا يتولاه 
بنفسه»؛ أو لا.يحسنه؛ أو يعجز عنه لكثرته» فقد 
ذهب المالكية والشافعية إلى أن الوكيل الثاني 
في هلره الصورة يكون وكيل الموكل. 

ويرى الحنابلة بأن الوكيل الثاني يكون وكيل 
0 

11- أما التوكيل بغير إذن أصلاً فلا يصح 
عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنابلة في المذهب) لأنه 
فوض إليه التصرف دون التوكيل بهء ولأنه 
رضي برأيه والناس متفاوتون في الآراء. 

ويرى أحمد بن حنبل- فيما نقل عنه حنبل- 
وابن أبي ليلى صحة التوكيل في هله الحالة؛ 


)1( البحر الرائق لا ولاك والخرشي 0.20/5 ومغني 
المحتاج 7/1 والإنصاف ات وكشاف 
القناع */55-ا5ة. 

0 حاشية الدسوقي اراد ومغني المحتاج‎ )٠١( 
/الء والإنصاف ه/756.‎ 


١5١-1١4 وكالة‎ 


ل ل لل ا ل ل لل ل ل ل لك ل ل ل ل ا ا لك الل ل لل ل لل ل ل لل لل ل 111 111111111111111 000111111111111 


ويكون الوكيل الثاني وكيل الوكيل0"©, 
الوكيل أمين : 

4- اتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على 
الوديعة» وعلى ذلك فلا ضمان على الوكيل 
لما يهلك منها إلا إذا تعدى أو فرّط. 

ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان يعمل بالأجر 
أو كان متبرعاً بالعمل: لأن الوكيل نائب 
الموكل- المالك- في اليد والتصرف» 
فكان الهلاك في يذه كالهلاك في يد 
المالك- الموكل- ولأن الوكالة عقد إرفاق 
ومعونة» وفي تعلق الضمان بها ما يخرجها 
عن. مقضود الإرقاق. والمعولة فيه ". 
ما يترتب على كون الوكيل أميناً: 

4- يترتب على كون الوكيل أميناً أن القول 
يكون قوله في دفع الضمان عن نفسه» بمعنى أنه 
لوادعى الموكل عليه التعدي أو التفريط» فأنكر 


)١(‏ تكملة اح القدير 44/4 والشرح الصغير اده 
ومغني المحتاج الشضفقة والمغني 1 
والإنصاف 756/0,. 

الفتاوى الهندية “//51ة6» وروضة القضاة للسمناني 
8/7 . وعقد الجواهر الثمينة 6741/7 ومغني 
المحتاج 7٠/7‏ 1,» وروضة الطالبين 2770/5 وكشف 
القناع / 4484: والقواعد لابن رجب ص١5.‏ 


فق 


5 


الوكيل ذلك» كان القول قوله مع يمينه في دفع 
الضمان عن نفسهء لأن مبنى الوكالة على 
التسامح واليسر والإرفاق بالناس» فيقبل 
فيها قول الأمين مع يمينه في دفع الضمان 
عن نفسهء وإلا امتنع الناس عن الدخول 
في الأمانات وفي ذلك من الضرر ما فيه”". 


اشتراط الضمان أو نفيه على الوكيل: 

-4٠‏ نص ابن قدامة من الحنابلة على أن كل 
ما كاث: آمانة لا يضير امون بشرظة لآن 
مقتضى العقد كونه أمانة» فإذا شرط ضمانه فقد 
التزم ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه 
كما لو اشترط ضمان الوديعة» أو ضمان مال في 
يد مالكه. 

وما كان مضموناً لا ينتفي ضمانه بشرطه» لأن 
مقتضى العقد الضمان» فإذا شرط نفي ضمانه لا 
ينتفي مع وجود سببه» كما لو شرط نفي ضمان ما 
يتعدى فيه. 


وعن أحمد أنه ذكر له ذلك فقال: المؤمنون 


دق البدائع // 1 *. وروضة القضاة للسمناني / 
4 » والفتاوى الهندية 8”701//7: وبداية المجتهد 
؟/ */7ء. وعقد الجواهر الثميئة 197/7": وحاشية 
الجمل 135/7 ». والفتاوى الكبرى لابن حجر ”/ 
75 وروضة الطالبين 7/5 والمغني ه/ ”2 
والروض المربع ١‏ .» وكشاف القناع 7غ. 


١45-١15١ وكالة‎ 


ل ل لال لل ل لل ل لاا اللا ا لل لل الل لل لل لل لل لل لل ا لل لل ل ل ل ل ل عا 


على شروطهمء وهدا يدل على نفي الضمان 
بشرطه» والأول ظاهر الملهقية. 
ضمان الوكيل ما تحت يده من أموال: 
-١‏ الوكيل أثناء قيامه بتنفيذ الوكالة مقيد 
بما يقضي به الشرع من عدم الإضرار بالموكل 
لقول رسول الله طلِل : رلا ضرر ولا 0" 
ومقيد بما يأمره به موكله» كما أنه مقيد بما يقضي 
به العرف إذا كانت مطلقة عن القيود» فإذا خالف 


كان متعديا ووجب الفماق 2 


ولتوضيح ذلك نذكر فيما يلي بعض حالات 
التعدي والتفريط : 

7- إذا تعدى الوكيل فيما تحت يده من مال 
لموكله أو فرط في المحافظة عليه؛ كان ضامناً 
لما يتلف منه؛ فلو حمل على الدابة فوق طاقتها . 
أو حمل عليها شيئاً لنفسه؛ أو لبس الثوب بدون 
إذن الموكل ولم يقض العرف بمثل هذا 
الاستعمال؛ أو ضيّع المال الذي تحت يده 
من مبيع أو ثمن» ولا يعرف كيف ضاع أو 


المغني مع الشرح 1777/4-/851. 
حديث : ١لا‏ ضرر ولا ضرار». 
(تقدم تخريجه فقرة 4). 
المهذب 275٠/١‏ وشرح المنهج مع حاشية الجمل 
2409/7 ومغني المحتاج 2114/5 وحاشية 
الشبراملسي على نهاية المحتاج 44/0. 


503 


وضعه في محل فنسيه كان ضامناً”'". 

-١ 57‏ إذا خلط الوكيل مال موكله بماله خلطاً 
لا يتميزء وكان ذلك بدون إذن الموكل» وضاع 
المال كله كان ضامناً لمال موكله؛ وكذا إذا ضاع 
أحدهما كان ضامناً له0". 

و خلط ف5) 

14- إذا طلب الموكل من الوكيل أن يرد ما 
تحت يذه من مال له وجب عليه رده؛ فإذا امتنع 
عن ذلك بدون عذر كان ضامناً له. 

أما إذا امتنع بعذر بأن حاله بينه وبين الرد 
حائل كمرض أو سفر أو غير ذلك لم يكن ضامناً» 
فإذا زال العذر ولكنه أخر الرد كان ضامناً””". 

6- نص الحنفية على أنه لو دفع إلى إنسان 
مالا ليقضي دينه» فقضاه الموكل بنفسه ثم قضاه 
الوكيل» فإن كان الوكيل لم يعلم بما فعله 
الموكل فلا ضمان على الوكيل» ويرجع 


)١(‏ الفتاوى. الهندية “/ ه"1"» ومجمع الضمانات 
ص 075١‏ وفتح العلي المالك 2777/7 ونهاية 
المحتاج هع 4غ ومغني المحتاج بفاخرفة 
وحاشية الجمل /رلااةء» والمغني / 017 
وكشاف القناع / 485غ. 

المغني ه/ 11" 

البدائع /ا/ دهم" والفتاوى الهندية #/ لالمه» 
وتكملة ابن عابدين "”ء وتكملة فتح القدير 
4 ومجمع الضمانات ص"17؟». ومغني 
المحتاج ٠/١‏ , ونهاية المحتاج 2غ 
والمغني 0 ؛»: والمدونة الكبرى 5/ 701. 


١510-١555 وكالة‎ 


لماع لع عع لالع لوو ووه 


الموكل على الطالب بما قبض من الوكيل» وإن 
علم بأن الموكل قد قضاه بنفسه فهو ضامن» لأن 
الموكل لما قضاه بنفسه فقد عزل الوكيل» إلا أن 
عزل الوكيل لا يصح إلا بعد علمه به» فإذا علم 
بفعل الموكل فقد علم بالعزل فصار متعدياً في 
الدفع فيلزمه الضمان» وإذا لم يعلم فلم يوجد منه 
التعدي فلا ضمان عليه. وليس هذا كالوكيل 
بدفع الزكاة: إذا أدى الموكل بنفسه ثم أدى 
الوكيل أنه يضمن الوكيل» علم بأداء الموكل أو 
لم يعلم عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الوكيل 
بأداء الزكاة مأمور بأداء الزكاة» وأداء الزكاة هو 
إسقاط الفرض بتمليك المال من الفقير» ولم 
يوجد ذلك من الوكيل لحصوله من الموكل » فبقي 
الدفع من الوكيل تعديا محضا فكان مضمونا 
عليه. 

فأما قضاء الدين فعبارة عن أداء مال مضمون 
على القابض» والمدفوع إلى الطالب مقبوض 
عنه؛ والمقبوض بجهة الضمان مضمون» 
كالمقبوض على سوم الشراء لكونه مقبوضاً 
بجهة القضاءء والمقبوض بجهة القضاء 
مضمون على القابض» ويقال: إن قضاء 
الدين عبارة عن نوع معاوضةء وهو نوع 
شراء الدين بالمال» والمقبوض من الوكيل 
مقبوض بجهة الشراء مضمون على 


عم - 


المشتري؛. بخلاف ما إذا دفعه على علمه 
بدفع الموكل» لأن هناك لم يوجد القبض 
بجهة الضمان لانعدام القبض بجهة 
القفباء» فيقى تعدياً قيجب عليه همان 
التعدي؛ والقول قول الوكيل في أنه لم 
يعلم بدفع الموكل» لأن القول قول الأمين 
في دفع الضمان عن نفسه لكن مع اليمين. 

وعلى هدذا إذا مات الموكل ولم يعلم الوكيل 
بموته حتى قضى الدين لا ضمان عليه» وإذا كان 
فالما يوق قبي 

57- الوكيل بالبيع على الحلول لا يسلم 
المبيع إلى المشتري قبل أن يقبض ثمنه؛ لما في 
التسليم قبله من الخطر؛ فلو سلمه باختياره قبل 
فبض الثمن فجحده المشتري كان ضامناً للموكل 
قيمة المبيع ولو مثلياً وإن زادت على الثمن يوم 
النساب” 

-١ 41‏ إذا اشترى الوكيل شيئاً وقبضه ولكنه 
أخر تسليم الثمن بغير عذر حتى هلك في يده كان 
ضامناً له؛ لأنه مفرط في إمساكه بدون عذرء أما 
لو أمسكه بعذر: كأن ذهب ليدفعه إلى المشتري 
ولكن حال دون ذلك حائل فهلك لم يكن عليه 
لق البدائع 4 


(؟) مواهب الجليل 0 ؛ ونهاية المحتاج ا 
رةه وشرح المنهج #/ر ٠١‏ ش. 


١67-١549 وكالة‎ 


0000 ا ل ل الل ل لا لل ا ل ا د ا ا ا ا ل لل ينا 


ضمانء لعدم تفريطه في الإمساك”". 

4 - لو وكل شخص آخر بأن يذبح له بقرة أو 
ميتة لا تؤكل؛ كان الذابح ضامناً لهاء لأن العمد 
والخطأ في أموال الناس سواء”". 


4- إذا أمر الموكل وكيله بعدم قبض 
الوديعة إلا جميعها ولكنه قبض بعضها 
فقطء كان ضامنا. وبطل قبضهء فإن قبض 
الباقي قبل أن يهلك الأول يسقط الضمان”". 
كيفية الضمان: 

9- الوكيل يضمن ما تحت يده من مال 
لموكله إذا تعدى أو فرط. فإن كان المال مثلياً 
كان الوكيل ضامناً مثله» وإن كان قيمياً ضمن 
قيمته» وكذلك لو كان مثلياً وتعذر الحصول على 
المثل فإنه يضمن قيمته. 

وتعتبر القيمة التي يضمنها الوكيل بقيمة 
الشيء بوم التعدي والتلف أو الهلاك؛ لا 
من أي وقت آخرء فلا 'عبرة بها :زاد أو 
نقص فيها عن هدا الوقت 


1 

.77١/0 الفتاوى الهندية /043غ والمغني‎ )١( 

زفق فتح العلي المالك ؟17/7". 

(9) تكملة ابن عابدين 55/1" ومجمع الضمانات 
ص .1١8١‏ 

نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي هخ -ام 


ومغني المحتاج 3/ ١3ء‏ والفتاوى الكيرى لابن حجر 
“47 


(0) 


مره 


وانظر مصطلح (ضمان ف45؛ .)1١‏ 

الحكم الثاني مما يتعلق بالوكيل من أحكام : 
تقديم الوكيل للموكل البيانات التي يطلبها عما 
وكل فيه : 

-١‏ يلتزم الوكيل أثناء قيامه بتنفيذ الوكالة 
بأن يقدم للموكل البيانات التي يطلبها الموكل 
عما قام به أثناء تنفيذ الوكالة. 

جاء في الفتاوى الكبرى لابن حجر : وسئل 
عن الموكل إذا طلب من وكيله بياناً لتصرفاته فيما 
وكل فيه هل يلزمه البيان؟ وهل تعتبر دفاتره؟ 
وهل تقبل دعواه زيادة على مصروف كتبه أو لا؟ 
فأجاب بقوله: أطلق بعض الأئمة أنه كل أمين 
طلب منه البيان والحساب لزمه» ولا عبرة بما في 
الح وان المرة يقد في السراب واند س1 

الحكم الثالث من أحكام الوكيل: رد ما 
للموكل في يد الوكيل: 

5- يجب على الوكيل أن يرد ما في يده 
لموكله من مال وغيره»ء فإن امتنع عن الرد مع 
مطالبة الموكل له به بدون عذر في التأخير حتى 
هلك المال أو تلف كان ضامناً» وكذا إذا امتنع 
عن الرد بعذر ولكن زال العذرء فأخر الرد حتى 
تلف المال أو هلك كان ضامناً أيضاً لأن ما في 
يد الوكيل للموكل أمانة» والوكيل أمين» وهو 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن حجر "/ /ا4. 


وكالة لاه ١غ‏ ه6١‏ 


ا ابابا ا ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل لل لك ل لك ل ل ل ل ل لل ل لل ل ل لل ل لل لل ل لل للا ل لا لل ل لل لل لل لل ا ل لل ل لل ل لل ل ل ل ل لل ل لل ل ل نل كا 


ملزم برد الأمانة إلى صاحبها”'". لقوله تعالى : 


ج إن لله يمح أن تودُوا الأمكب إل أمْلهَا وَإِدَا حَكدشر 


َم اين أن كَحكُنوأ يألمدل إن أ نيا كر بد إن أله كن 
ميم بم ب 

0 - واختلف الفقهاء في اعتبار الإشهاد 
على الرد عذراً في تأخير الرد: 

فذهب الشافعية في الأصح والمالكية في قول 
والحنابلة في أحد الوجهين وهو الصحيح إلى أنه 
ليس للوكيل أن يقول بعد طلب المالك رد ماله: 
لا أرد حتى أشهد عليه لأن قوله في الرد مقبول 
بيمينه فلا حاجة إلى تأخير الرد للإشهاد. 

ويرى المالكية في الراجح والشافعية في 
مقابل الأصح والحنابلة في وجه آخر قواه 
ابن مفلح أنه للوكيل أن يؤخر الرد إلى 
الموكل للإشهاد عليه حتى لا يحتاج إلى 
يمين» لأن الأخيار يحترزون عن اليمين ما 


7ن 


)١(‏ البدائع !/ 540 وحاشية الدسوقي 7/ 7417 وأسنى 
المطالب 2707/7 ومغني المحتاج 7 ونهاية 
المحتاج 0/6 والفتاورى الكبرى لابن حجر 
؟/ لالىمء والمغني لابن قدامة 6 2, وما بعدها. 


زفق سورة التساء/ 48. 
إفلر4ف مغني المحتاج 1»؛ وحاشية الدسوقي بره 


وعقد الجواهر الثمينة 7/ 147» والفروع لابن مفلح 
1 
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القسم الثاني : ما يتعلق بالموكل من أحكام 
الوكالة : 

تتعلق بالموكل أحكام منها : 
أولاً: أخذ الأجرة على الوكالة: 

4- اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون 
بغير أجر وقد تكون بأجر فقد ثبت عن النبي يه 
الأمران» حيث وكل يكل أنيسا في إقامة الحد”'؟, 
وعروة في.شراء شاة”"» وعمرا”" وأبا رافع في 
قبول النكاح له بغير جعل”*' وأيضا كان معي 
عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمالة؛ 
ولهدذا قال له ابنا عمه ككِِ: «لو بعثتنا على 
هله الصدقات فنؤدي إليك ما يودي الناس 
ونصيب مآ يضيبة: الئاس )!"؟ يعنيان العمالة أي 
الأجرة. 

)١(‏ حديث: «توكيل الرسول يك أنيساً في إقامة الحد..» 


أخرجه البخاري (فتح الباري :)١70/١7‏ ومسلم 
.)1١ 7/8‏ 


(؟) حديث: «توكيل الرسول يَفخِ عروة في شراء شاة...» 
سبق تخريجه ف1. 
(9) حديث: «توكيل الرسول يك عمرو بن أمية الضمري 


في قبول النكاح له...2 
أخرجه البيهقي في السئن (19/0) من حديث أبي 
جعفر محمد بن علي مرسلا. 


له..» 
سبق تخريجه ف 
(0) حديث: «لو بعثنا على هذه الصدقات..» 


أخرجه مسلم (707/1) بهلذا المعنى. 


وكالة هه١5-1ه١ا‏ 


لل ل ل ل لك للك ل ل ل لك لل ل ل الالال ا ا الل الل لل لل لل لل لك لل لل يننا 


وإذا اتفق الموكل والوكيل على الأجر وجب 
الأجر اتفانا”". 

أما إذا لم يتفق الطرفان على الأجر فقد نص 
الحنفية على أن الوكيل: إما أن يكون ممن لا 
يعمل بالأجرء وأما أن يكون من أصحاب المهن 
الذين يعملون بالأجر. 

ففي الحالة الأولى تكون الوكالة تبرعاًء لأن 
الأصل فيها ذلك. فإذا لم تشترط الأجرة حمل 
على ا 

نصت المادة )١571(‏ من مجلة الأحكام 
العدلية على أنه: (إذا اشترطت الأجرة في 
الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة؛ 
وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم 


بالآاجرة كان مقبرها» وليس له ]3 يطالت: , 


بالأجرة). 


أما في الحالة الثانية» وهي أن يكون الوكيل 
من أصحاب المهن الذين يعملون بالأجر» لأن 
طبيعة مهتمهم تقتضي ذلك كالسمسار والدلال» 
فيستحق الوكيل الأجرة حتى ولو لم يتفق عليها 


)١(‏ المغني »1١١/60‏ ومعونة أولي النهى 7174-5717/4/4؛ 
والحاوي 6/4 وروضة الطالبين ا ودرر 
الحكام شرح مجلة الأحكام */047: وتكملة ابن 
عابدين ١/1489١ء‏ وعقد الجواهر الثمينة 58//7» 


والقوانين الفقهية ص75 وحاشية الدسوقي' 


ام 
(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ”7/ 517. 
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وقت التعاقد» وحينقذ يجب له أجر المثل("). 
وفت استحقاق الأجر: 


0- يستحق الوكيل الأجرة بتسليم ما عهد 
إليه بتنفيذه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه 
كثوب ينسجه أو يخيطه» فمتى سلمه إلى الموكل 
فله الأجرة المتفق عليها. 

وإن كان الخياط في دار الموكل فكلما فرغ من 
عمل شيء وقع مقبوضاً» فيستحق الوكيل الأجرة 
إذا فرغ من الخياطة. 

وإن وكل رجل آخر في أن يبيع له سلعة أو 
يشتري له أو يحج عنهء استحق الأجرة المتفق 
عليها إذا أتم العمل حتى ولو لم يقبض الثمن في 
البيع» ولكن لو اشترط الموكل على الوكيل 
تسليم الثمن حتى يعطيه الأجرء ولم يقم الوكيل 
بالتسليم لم يستحق شيئاً من الأجر المتفق عليه 
لفوات الشرط”'. 
شروط استحقاق الأجرة: 

7- إذا كانت الوكالة بأجر فإنه يشترط 
لاستحقاق الأجر ما يلي : 


أ- أن يكون العمل الموكل به معلوماً علماً 


(؟) المادة )١571/(‏ من المجلةء والقوانين الفقهية لابن 
جري ص/0 ٠.7‏ والمغني مع الشرح .١7 ١١-٠١‏ 


وكالة لاه ١‏ 


لل لال ل لل ل ل لل ل ل ل لل ال الل ل لل ل لل ل الال لل لل لل لل ل ال ل لل لل ا ل لك ل ل ل ل لل ع ل ل ل ع ل ل ل ل ل ا ع ع لي ل ل ا ل ع ع ا بلا 


يمكن معه إيفاء الوكالة0", 

نيه أن يكوك الآأجرة ععلوفة المقدار؟”. 

ج- ألا تكون الأجرة جزءا من الموكل به عند 
بعض الفقهاء» فلو كانت كذلك فسدت التسمية 
واستحق الوكيل أجر المثل. 

قال الماوردي: الوكالة تجور بجعل وبغير 
جعل » ولا يصح الجعل إلا أن يكون معلوماً» فلو 
قال : قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك 
عشر ثمنه؛ أو من كل مائة درهم من ثمنه درهم لم 
يصح للجهل بمبلغ الثمن» وله أجرة المثل” ". 

30 إجارة ف17) 

د- أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة تنفيذاً 
فحييا. 


وعلى ذلك تسقط الأجرة إذا خالف الوكيل 
موكله مخالفة تجعل الوكالة فاسدة» فلو أعطاه 
حباً لبيعه ويشتري أجود منه؛ فقام الوكيل بإبداله 
بما هو أجود منه من نفس الصنف؛» كان عمل 
الوكيل رباً» فيكون قد قام بتنفيذ الوكالة تنفيذاً 
فاسدأ فلا يستحق أجراً لأن مطلق الإذن بالبيع 


)١(‏ المادة )١5374(‏ من مجلة الأحكام العدلية» ومطالب 
أولي النهى ”/ 041-047» والقوانين الفقهية 
ص 18٠‏ ومغني المحتاج 11*4/1-:74. 


() كشاف القناع . 
زفرف الحاوي للماوردي 174 


41 - 


يقتضي الصحيح فقطء أما الفاسد فغير مأذون فيه 
فلا يستحق أجر ا عليه؛ جاء في الحاوي : لو وكله 
في بيع ثوب بجعل معلوم فباعه بيعا فاسدا فلا 
جعل له؛ لأن مطلق الإذن بالبيع يقتضي ما صح 
منه» فصار الفاسد غير مأذون فيه» فلم يستحق 
جعلا عليه. 

فلوباعه بيعاً صحيحاً وقبض ثمنه وتلف الثمن 
في يد الوكيل فله الأجرة لوجود العمل'". 

ويستحق الوكيل في الإجارة الصحيحة الأجر 
المسمى؛ وإذا فسدت الإجارة يستحق أجر 
الل 73 
رجوع الوكيل على الموكل بما دفعه تنفيذاً 

للوكالة : 

-١1‏ إذا أمر شخصاً بقضاء دين عليه فأداه 
المأمور من ماله فإنه يرجع بذلك على الآمرء 
شرط الآمر الرجوع أو لم يشترط”". 

وإذا وكله بالشراء من غير دفع الثمن إليه فدفع 
الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله الخاص » فقد 


)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام ”/5417؛ وكشاف 
القناع ”/ 068: والقوانين الفقهية ص187» 
والحاوي للماوردي 77105-775/8. 

الماوردي 8/ 7760-7175 

البدائع 9/ 7480-1544: وتكملة فتح القدير 
4 وتكملة ابن عابدين //لالا7» والفتاوى 
الهندية “7/7 587-/41ةء والمادة ١6٠57‏ و8١6١‏ من 
مجلة الاحكام العدلية. 


اا الال لل ا اا ا ال ا ا 11 ا ال لل لل ل ل ل ل يننا 


ذهب الحنفية- عدا زفر- إلى أنه يجوز للوكيل 
حبس المبيع حتى يستوفي الثمن من الموكل؛ 
لأن الوكيل عاقد وجب الثمن له على من وقع له 
حكم البيع ضماناً للمبيع» فكان له حق حبس 
المبيع لاستيفاء الثمن كالبائع مع المصدري””. 

وذهب زفر إلى عدم جواز الحبس» لأن المبيع 
أمانة في يد الوكيل»؛ لأنه لو هلك في يدهء 
فالهلاك على الموكل حتى لا يسقط الثمن عنه» 
وليس للأمين حبس الأمانة بعد طلبها من أهلها 
لقوله تعالى : «إنّ أله يمح أن تُودُوا الأمكت إل 
أَملِهَا4”") فاق كالود اننا 


بعة 
ولكن الحنفية اتفقوا على أنه لو طلبه الموكل 
فحبسه الوكيل حتى هلك كان مضموناً عليه”*) 
واختلفوا في كيفية الضمان: 
فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه يكون 
هوقا ضمان البيعء لأن هه عين 


)١(‏ البدائع /ا/ 27544 وتكملة ابن عابدين "٠7/١‏ وما 
بعدهاء وتكملة فتح القدير 8/ ٠4٠‏ والفتاوى الهندية 
؟/ لامرهة. 

)2( سورة النساء/ 86ه. 


م( البدائع // هم ”7 وتكملة ابن عابدين لا وو وما 
بعدها» وتكملة فتح القدير 000000 والفتاورى الهندية 
؟/ لاممه. 

(5) البدائع لا/ 540”ء والمادة ١547‏ من مجلة الأحكام 
العدلية. 


4 


ضمان البيع كالمبيع في يد البائع. 

وذهب أبو يوسف إلى أنه يكون مضمونا 
ضمان الرهن؛ لأن هليه عين محبوسة بدين 
يسقط بهلاكهاء فكانت مضمونة بالأقل من 
قيمتها ومن الدين كالرهن. 

وذهب زفر إلى أنه يكون مضموناً ضمان 
الغصب, لأن المبيع أمانة في يدهء والأمين لا 
يملك حبس الأمانة عن صاحبهاء فإذا حبسها 
فقد صار غاصباً» والمغصوب مضمون بقدره من 
المثل أو القيمة بالغاً ما بلغ”". 
القسم الثالث: ما يتعلق بالغير من أحكام 

الوكالة: 


الجهة التي تتعلق بها حقوق العقد الذي 
يعقده الوكيل : 

4- باستقراء عبارات الحنفية والحنابلة 
إحبيد. آذ العقود التي يعقدها الوكلاء نوعان: 

النوع الأول : عقود تجوز إضافتها إلى الوكيل 
كالبيع والإجارة. 

النوع الثاني : عقود لا تجوز إضافتها إلى 
الوكيل كالنكاح وصلح الدم بل يلزم 


)١(‏ البدائع // هم:”"ء تكملة ابن عابدين /١/‏ 01لء وما 
بعدهاء وتكملة فتح القدير 4/ »5٠‏ والفتاوى الهندية 
؟/ لامه. 


١4 وكالة‎ 


للا ل لل لل لل لل للا لل لل ل ا ل لل ل لل ل ل ل لل ل ل ل لك ل ل ل د كا ل ع ل ع ل ع ل لك ل ل بذلا 


إضافتها إلى الموكل”". 

فقد نصت المادة )١570(‏ من مجلة الأحكام 
العدلية على أنه ١يلزم‏ أن يضيف الوكيل العقد إلى 
موكله في الهبة والإعارة والإيداع والرهن 
والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن 
إنكارء وإن لم يضفه إلى موكله فلا يصح”". 

4- واختلف الفقهاء في تحديد الجهة التي 
تتعلق بها حقوق العقود التي يعقدها الوكيل. 

فذهب الشافعية وأحمد في رواية إلى أن 
حقوق العقد تتعلق بالوكيل» سواء كان مما تجوز 
إضافته إلى الوكيل أو لا تجوز. 

وعن أحمد: تتعلق بالوكيل عهدة الثمن في 
الذمة إن كان مشتريا””. 

وصرح الحنابلة في المذهب أن حقوق العقد 
متعلقة بالموكل: سواء كان العقد مما تجوز 
إضافته إلى الوكيل كالإجارة» أو لا تجوز 
كالنكاح والصلح عن دم العمد"“. 

وللحنفية في المسألة تفصيل حيث قالوا: 


اللياب شرح الكتاب .»١57 ١١41/7‏ والبحر الرائق» 
وحاشية ابن عابدين عليه 1/ 141+ ومعونة أولي النهى 
1/5 

(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام / .01١‏ 

(6) مغني المحتاج 7708/7. 773١‏ ومعونة أولي النهى 

0/5 


(5) معونة أولي النهى 576/4. 
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كل عقد يصح إضافته إلى الوكيل- كالبيع 
والإجارة- وأضافه إلى نفسه فحقوق ذلك العقد 
تتعلق بالوكيل دون الموكل» فيسلم المبيع 
ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى 
ويقبض المبيع ويخاصم بالعيب. 

وكل عقد يلزم الوكيل إضافته إلى الموكل- 
كالتكاح والخلع والصلح عن دم العمد- فإن 
حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل» فلا يطالب 
وكيل الزوج بالمهرء ولا يلزم وكيل المرأة 
تسلمعهاة!. 

قال الكاساني: أما التوكيل بالبيع والشراء 
فحقوقها ترجع إلى الوكيل»؛ فيسلم المبيع 
ويقبضه ويقبض الثمن ويطالب به ويخاصم 
العيب وفت الاستحقاق. 
والأصل أن كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته 
إلى الموكل» ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه 
فحقوقه راجعة إلى العاقدء كالبياعات والأشربة 
والإجارات والصلح الذي هو في معنى البيع؛ 
فحقوق هله العقود ترجع للوكيل وعليه؛ ويكون 
الوكيل في هلره الحقوق كالمالك» والمالك 
كالأجنبي؛ حتى لا يملك الموكل مطالبة 
المشتري من الوكيل بالثمن. 

ولوطالبه فأبى لا يجبر على تسليم الثمن إليه؛ 


0 


في 


.147 اللباب شرح الكتاب ؟141/5»‎ )١( 


١4 وكالة‎ 
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ولو أمره الوكيل بقبض الثمن ملك المطالبة» 
وأيهما طلب المشتري بالثمن يجبر على التسليم 
إليه؛ ولو نهاه الوكيل عن قبض الثمن صح نهيه. 

ولو نهى الموكل الوكيل عن قبض الثمن لا 
يعمل نهيه؛ غير أن المشتري إذا نقد الثمن إلى 
الموكل يبرأ عن الثمن استحساناً» وكذا الوكيل 
هو المطالب بتسليم المبيع إذا نقد المشتري 
الثمن ولا يطالب به الموكل. 

وإذا استحق المبيع في يد المشتري يرجع 
بالثمن على الوكيل إن كان نقد الثمن إليه؛ وإن 
كان نقده إلى الموكل يرجع بالثمن عليه؛ وكذا 
إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا له أن يخاصم 
الوكيل. 

وإذا أثبت العيب عليه ورده عليه بقضاء 
القاضي أخذ الثمن من الوكيل إن كان نقده 
الثمن؛ وإن كان نقده إلى الموكل أخذه منه» 
وكذا الوكيل بالشراء هو المطالب بالثمن دون 
الموكل» وهو الذي يقبض:المبيع دون الموكل» 
وإذا استحق المبيع في يده فهو الذي يتولى 
الرجوع بالثمن على بائعه دون الموكل. 

ولو وجد بالمبيع عيبا : إن كان المبيع في يده 
ولم يسلمه إلى الموكل بعد فله أن يرده على بائعه 
بالعيب» وإن كان قد سلمه إلى موكله ليس له أن 
يرده عليه إلا برضا موكله. 

وكذلك هذا في الإجارة والاستئجار 
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وأخواتهماء وكل عقد يحتاج فيه إلى 
إضافته إلى الموكل فحقوقه ترجع إلى 
الموكل؛ كالنكاح والطلاق على مال 
والعتاق على مال والخلع والصلح عن دم 
العمد؛ والكتابة والصلح عن إنكار المدعى 
عليه ونحوه؛ فحقوق هله العقود تكون للموكل 
وعليه. والوكيل فيها يكون سفيراً ومعبراً محضاًء 
حتى إن وكيل الزوج في النكاح لا يطالب بالمهر 
وإنما يطالب به الزوجء» إلا إذا ضمن المهر 
فحينئذ يطالب به لكن بحكم الضمان» ووكيل 
المرأة في النكاح لا يملك قبض المهر. 

وكذا الوكيل بالكتابة والخلع لا يملك قبض 
بدل الكتابة والخلع إن كان وكيل الزوج» وإن 
كان وكيل المرأة لا يطالب ببدل الخلع إلا 
بالضمانء وكذا الوكيل بالصلح عن دم 
العيد0©. 

وصرح المالكية بأنه إذا وكله على بيع فعليه 
طلب الثمن وقبضه؛ لأنه من توابع البيع. 

وإذا وكله على اشتراء فعليه قبض المبيع من 
البائع وتسليمه للمشتري. 

وعليه رد المعيب إذا كان لا يعلم بالعيب حال 
شرائه. 

والوكيل مطالب بثمن لسلعة اشتراها لموكله 


.417/17/ 7477/1 بدائع الصنائم‎ )١( 


١51-1٠٠ وكالة‎ 


ل ل ا ا ال ا ا ا ال ل ل ل ا الل ل لي يا 


ومثمن اشتراه له ما لم يصرح بالبراءة من الثمن 
أو المثمن» فإن صرح بأن قال: لا أتولى ذلك لم 
يطالب وإنما يطالب موكله”". 

وقالوا: الوكيل مطالب بالعهدة من عيب أو 
استحقاق مالم يعلم المشتري أنه وكيل» فإن علم 
المشتري أنه وكيل فإنه يطالب الموكل لا 
الوكيل؛ إلا إذا كان الوكيل مفوضاً فيطالب 
أنيها شاد 
كيفية انصراف حكم العقد إلى الموكل : 

- اختلف الفقهاء في كيفية انصراف 
حكم العقد إلى الموكل : 

فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية في 
الصحيح- وهو قول أبي طاهر الدباس- 
والحنابلة إلى أن حكم العقد ينتقل إلى 
الموكل مباشرة» لأن العقد له فوقع الملك 

وذهب الكرخي من الحنفية وهو الوجه 
المقانل للصحيح عند الشافعية إلى أن 
الحكم يعبت للوكيل ولا ثم ينتقل إلى 
الموكل لأن الخطاب جرى معهء فلو وكل 
رجل آخر ليشتري له سلعة معينة فاشتراها 


)١(‏ الدسوقي */١8اء‏ والخرشي 7/5ل. 
(0) الدسوقي "/ 587. 
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الوكيل».:فإن الملك يتتقل. إلى الوكيل 
آولاء ولكنه ملك غير مستقرء لأنه يعود 
وينتقل إلى الموكل”". 
وذهب القاضي أبو زيد إلى أن الوكيل نائب 
عن الموكل في حق الحكم؛ أصيل في حق 
الحقوق» فإن الحقوق تثبت له ثم تنتقل إلى 
“ريا 
اختلاف الوكيل والموكل 
للاختلاف بين الوكيل والموكل صور نبينها 
فيما يلي : 
أ- الاختلاف في أصل الوكالة: 
-١‏ إذا كان الاختلاف في أصل الوكالة» 
فقال الوكيل : وكلتني في كذاء ولكن الموكل 
فقد اتفق الفقهاء على أنه لو كان اختلاف في 
أصل الوكالة كان القول قول الموكل. لأن 
الأصل عدم الوكالة فلم يثبت أنه أمينه 
)١(‏ بداية المجتهد ؟/ ؟ل/ا"ا, والمهذب *7١‏ وروضة' 
الطالبين 0777/4 والمغني 2777/0 وتكملة ابن 
عابدين // اك 75و والبحر الرائق /لا/رأهكىء 
وتكملة فتح القدير »١18-١7/4‏ والفتاوى البزازية 
حهداة. 
(؟١)‏ تكملة ابن عابدين 1/1 7 والبحر الرائق 


// أهكدء» وتكملة فتح القدير 4 214 والفتارى 
البزازية بهامش الهندية '/ /58. 


ا 111 الل ل ل ل ل لك ل ل ل ع ل لك ل ع ل ل ل ل ل لي ليلا 


ليقبل قوله عليه''". 
ب- الاختلاف في صفة الوكالة: 


- إذا اختلف الموكل والوكيل في صفة 
الوكالة؛ كأن يقول الموكل : وكلتك في بيع هذا 
البعير» ويقول الوكيل: بل وكلتني في بيع هاره 
الناقة . أو قال الموكل : وكلتك في البيع بألفين» 
وقال الوكيل: بل بألف. أو قال الموكل: 
وكلتك في بيعه نقداًء وقال الوكيل: بل نسيئة. 

فقد اختلف الفقهاء في تحديد من يقبل قوله في 
هله الصور التي تمثل الاختلاف بين الموكل 
والوكيل في صفة الوكالة: 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة في أحد الوجهين- اختاره 
القاضي- إلى أن القول قول الموكل. 

واستدلوا بأنه إذا اختلف الموكل والوكيل في 
التوكيل الذي يدعيه الوكيل- والأصل عدمه- 
فكان القول قول الموكل الذي ينفيه؛ كما لولم 
يقر الموكل بتوكيله في غيره. 

واستدلوا كذلك بأنهما اختلفا في صفة قول 
الموكل» فكان القول قوله في صفة كلامه؛ كما 
لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق. 

واستثنى المالكية من هذا الحكم صورتين» 
)١(‏ روضة الطالبين 078/54 وعقد الجواهر الثميئة 


7 والدسوقي رن كر ومعونة أولي النهى / 
0 
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حيث قالوا بقبول قول الوكيل بيمينه فيهماء 
وهما: 

الصورة الأولى: وكل شخص غيره بشراء 
سلعة ودفع للوكيل الثمن فاشترى به سلعة؛ فزعم 
الموكل أنه أمر الوكيل بشراء غيرهاء فالقول قول 
الوكيل مع يمينه في هله الحالة؛ فإذا حلف 
الوكيل لزمت السلعة الموكل. 

الصورة الثانية: إذا وكل شخص آخر في بيع 
سلعة؛ فباعها الوكيل بعشرة مثلاً وادعى أن 
الموكل أمره بذلك» وقال الموكل: بل أمرته 
بأكثر من ذلك» فالقول قول الوكيل بيمينه إذا 
فات المبيع بزوال عينه وأشبه قول ذلك الوكيل» 
سواء أشبه الموكل أم لاء وكذا إن لم يفت 
والحال أنه لم يحلف الموكل» فإن حلف الموكل 
كان القول قوله. 

والقول قول الموكل بيمينه إذا فات المبيع 
وأشبه قوله وحدهء أو لم يشبه واحداً منهماء 
وكذا إن لم يفت وحلف. 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن القول عند 
الاختلاف في صفة الوكالة قول الوكيل؛ لأنه 
أمين في التصرف » فكان القول قوله في صفته”". 


»"14/4 وتكملة فتح القدير‎ »١1!١7/1 البحر الرائق‎ )١( 
2544/5 وروضة الطالبين 2””8/5 والإنصاف‎ 
والمغني مع الشرح الكبير 77/6اء /الالاء‎ 666 
وحاشية الصاوي مع‎ 797/٠ وحاشية الدسوقي‎ 
الشرح الصغير #/ له-7 1أه.‎ 


١54-١57“ وكالة‎ 
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ج- اختلاف الوكيل والموكل في تلف 
الموكل فيه : 
17- إذا اختلف الوكيل والموكل حول تلف 
ما بيد الأول للثاني من ثمن وغيره بغير تفريط. 
فقد ذهب الفقهاء إلى أن القول قول الوكيل مع 
يمينه» وذلك لأن الوكيل أمين» وما بيده يعتبر 
أمانة» وقد يتعذر عليه إقامة البيئة» فلا يكلف 
ذلك كالمودع لديه. 
ولأنه لو كلف الوكيل إقامة البينة مع تعذر ذلك 
عليه؛ لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع 
حاجتهم إليهاء فيلحقهم الضرر من ذلك. 
وقيد المالكية هذا الحكم بما إذا كان الوكيل 
وقيد الحنابلة هذا الحكم بما إذا ادعى 
الوكيل التلف بسبب خفي كالسرقة ونحوها”". 
أما إذا ادعى الوكيل التلف بأمر ظاهر 
كالحريق والنهب ونحو ذلك» فقد ذهب 
القاضي من الحنابلة إلى أن على الوكيل 


)١(‏ البدائع 58/7غ ويداية المجتهد 07٠7/7‏ ومغني 
المحتاج ا ونهاية المحتاج ا والمغني 
25» ومعونة أولي النهى 7737/54». والإنصاف 
0:»: وروضة القضاة 509/7» والكافي لابن عبد 
البر 44/7لاء وروضة الطالبين 0757/4 والمهذب 
5/1" 
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إقامة البينة على وجود هذا الأمر الظاهر 
في تلك الناحية؛ ثم يكون القول قوله مع 
يمينه في التلف بذلك الأمر الظاهر في 
رواية» ولا يطالب الوكيل بإقامة البينة على 
كون الموكل فيه بعينه حرق أو نهب لأنه متعذر. 

وفي رواية أخرى عند الحنابلة: إذا أثبت 
الحادث الظاهر ولو باستفاضة أن الوكيل لا 


يتعلق7 7 
ود- الاختلاف في تعدي الوكيل وتفريطه في 
الحفظ : 


4- إذا اختلف الوكيل والموكل في تعدي 
الوكيل وتفريطه في حفظ ما بيده من مال لموكله 
أو مخالفته أمر موكله. كأن يدعي الموكل على 
الوكيل أنه حمل على الدابة فوق طاقتهاء أو 
حمل عليها شيئاً لنفسه؛ أو فرط في حفظهاء أو 
لبس الثوب بدون إذنه ونحو ذلك. 

فقد ذهب الفقهاء إلى أن القول قول الوكيل مع 
يمينه؛ لأنه منكر لما يدعى عليه؛ والقول قول 
الم لك 


)00( المغني ه/21 والإنصاف #اخرد 
ومعونة أولي النهى 511/4. 

(1) بداية المجتهد 7/ 71754: والمغني 2777/0 ومعونة 
أولي النهى 77/5”. والإنصاف 2747/0 ودرر 
الحكام شرح مجلة الأحكام /٠‏ 087. 


١56 وكالة‎ 


1111111 لل لل لل لل لل ل لل لل ل لل ل ل لل نا 


ه- الاختلاف في التصرف المأذون فيه 
والقبض : 

للفقهاء في معالجة الاختلاف بين الوكيل 
والموكل في التصرف المأذون فيه وقبض الثمن 
اتجاهات نتناولها فيما يلي : 

06- نص الحنفية على أن الوكيل بببع 
الشيء إذا قال: بعت وقبضت الثمن 
وهلك؛ هذا على وجهين: 

إما إن كان الموكل سلم المبيع إلى الوكيل أو 
كان لم يسلم إليه. 

فإن لم يكن سلم المبيع إليه فقال الوكيل : بعته 
من هذا الرجل وقبضت منه الثمن وهلك الثمن 
في يدي ؛ أو قال: دفعته إلى الموكل» فهدًا لا 
يخلو إما إن صدقه الموكل في ذلك أو كذبه؛ فإن 
كذبه بالبيع» أو صدقه بالبيع وكذبه في قبض 
الثمن» أو صدقه فيهما وكذبه في الهلاك» فإن 
صدقه فى ذلك كله يهلك الثمن من مال الموكل 
ولا عي علق الركب لأنه يهلك أمانة في يده. 

وإن كذبه في ذلك كله بأن كذبه بالبيع» أو 
صدقه بالبيع وكذبه في قبض» فإن الوكيل يصدق 
في البيع ولا يصدق في قبض الثمن في حق 
الموكل» لأن إقرار الوكيل في حق نفسه جائز 
عليه. 


والمشتري بالخيار إن شاء نقد الثمن ثانياً إلى 


-44- 


الموكل وأخذ منه المبيع» وإن شاء فسخ البيع؛ 
وله أن يرجع في الحالين جميعاً على الوكيل بما 
نقدة. 

ولو أقر الوكيل بالبيع وزعم أن الموكل قبض 
من المشتري الثمن وأنكر الموكل ذلك؛» فإن 
الوكيل يصدق في الببع ولا يصدق.في إقراره على 
الموكل بالقبض» ويخير المشتري على ما 
ذكرناء إلا أنه هناك لا يرجع على الوكيل 
بشيء» لأنه لم يوجد منه الإقرار بقبض الثمن. 

وإن صدقه الموكل في البيع وقبض الثمن» 
وكذبه في الهلاك أو الدفع إليه» فالقول قول 
الوكيل في دعوى الهلاك أو الدفع إليه مع يمينه 
لأنه أمين» ويجبر الموكل على تسليم المبيع إلى 
المشتري»؛ لأنه ثبت الببع وقبض الثمن بتصديقه 
إياه» ولا يؤمر المشتري بنقد الثمن ثانياً إلى 
الموكل» لأنه ثبت وصول الثمن إلى يد وكيله 
بتصديقه» ووصول الثمن إلى يد وكيله كوصوله 
إلى يده. 

هذا إذا لم يكن المبيع مسلماً إلى الوكيل» 
فأما إذا كان مسلما إليه فقال الوكيل: بعته من 
هذا الرجل وقبضت منه الثمن فهلك عندي» أو 
قال : دفعته إلى الموكل» أو قال: قبض الموكل 
الثمن من المشتري» فإن الوكيل يصدق في ذلك 
كله ويسلم المبيع إلى المشتري» ويبرأ المشتري 
من الثمن ولا يمين عليه. 


وكالة ه5١‏ | 


ووققع يديع عع ع عع يعوا عع يميم وموم ووو نونو 


أما إذا صدقه الموكل في ذلك كله فلا يشكل؛ 
وكذا إذا كذبه في البيع» أو صدقه فيه وكذبه في 
قبض الثمن» لأن الوكيل أقر ببراءة المشتري عن 
الثمن فلا يحلف ويحلف الوكيل؛ فإن حلف على 
ما يدعيه برئ من الثمن» وإن نكل عن اليمين لزمه 
ضمان الثمن للموكل. 

فإن استحق المبيع بعد ذلك من يد المشتري 
فإنه يرجع بالثمن على الوكيل إذا أقر بقبض الثمن 
الثمن للمشتري» لأن الموكل لم يصدقه على 
قبض الثمن» فإقرار الوكيل في حقه جائزء ولا 
يجوز في حق الرجوع على الموكل؛ وله أن 
يحلف الموكل على العلم بقبض الوكيل» فإن 
نكل رجع عليه بما ضمن. 

ولوأقر الموكل بقبض الوكيل الثمن لكنه كذبه 
في الهلاك أو الدفع إليه؛ فإن الوكيل يرجع بما 
ضمن عليهء لأن يد وكيله كيده. 


ولو كان الوكيل لم يقر بقبض الثمن بنفسه. 
ولكنه أقر أن الموكل قبضه من المشتري لا يرجع 
المشتري على الوكيل؛ لأنه لم يقبض منه الثمن » 
ولا يرجع على الموكل أيضاًء لأن إقرارهما على 
الموكل لا يجوز. 

ولو لم يستحق المبيع» ولكنه وجد به عيباً» 
كان له أن يخاصم الوكيل» فإذا رد عليه بقضاء 
القاضي رجع عليه بالثمن إن أقر بقبض الثمن 
منه» وللوكيل أن يرجع على الموكل بما ضمن إذا 


ملع لامعا العلل الو وعميعوعووة 


أقر الموكل بقبض الوكيل الثمن» ويكون المببع 
للموكل» وإن لم يقر الموكل بقبض الوكيل الثمن 
لا يرجع الوكيل بما ضمن على الموكل» وله أن 
يحلف الموكل على العلم بقبضه» فإن نكل رجع 
عليه» وإن حلف لا يرجعء ولكنه يبيع المبيع 
فيستوفي ما ضمن من تمن المبيع» فإن كان فيه 
فضل رده على الموكل» وإن كان فيه نقصان فلا 

ولو كان الوكيل لم يقر بقبض الثمن بنفسه. 
ولكنه أقر بقبض الموكل» لا يرجع المشتري 
بالثمن على الوكيل» لأنه لم يدفعه إليه» ولا 
يرجع على الموكل أيضاً لأنهما لا يصدقان عليه 
بالقبض» وعلى الموكل اليمين على البتات؛ فإن 
نكل رجع عليه والمبيع له؛ وإن حلف لا يرجع 
عليه بشيء ولكن المبيع يباع عليه. 

وذكر الطحاوي أن الوكيل يبيعه في قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله وفي قول أبي حنيفة 
رحمه الله لا يبيعه؛ وجعل هذا كبيع مال المديون 
المفلس» ولكن الوكيل لو باعه يجوز بيعه» لأنه 
لما رد عليه فسخاً عادت الوكالة» فإذا بيع المبيع 
يستوفي المشتري الثمن منه إن أقر الوكيل بقبض 
الموكل ولم يقر بقبض نفسه. وإن أقر بقبض الثمن 
وضمن المشتري يأخذ من الثمن مقدار ما غرم؛ 
فإن كان فيه فضل رده على الموكل» وإن كان فيه 
نقصان لا يرجع على أحد”". 


.44-41/1 بدائع الصنائع‎ )١( 


موةؤو- 


١51/-١55 وكالة‎ 


0111110070 


7- ونص المالكية على أن الوكيل إذا قال 
للموكل : تصرفث كما أذنتَ لي من بيع أو غيره» 
فقال الموكل بعد: لم تتصرف» فالقول قول 
الوكيل لأنه أمين» ويلزم الآمر التصرف لأنه قد 
أقر بالوكالة. 

ولو قال قبضت الثمن وتلف في يدي» فالقول 
قرلةإدقبت الفيض بيد أو صدقه الموفل فيدء 
وإن لم يكن واحد منهما لم يبرأ الغريم من 
الدعرى إلا أ يكرة القابقن وكيلا مقوضا أو 
وصياً فيبرأ باعترافه من غير بينة بخلاف الوكيل 
المخصوص» وفي كلا الوجهين لا غرم على 
انا 

/1- وقال الشافعية: إذا وكله في بيع» أو 
هبة» أو صلحء أو طلاقء أو إعتاق» أو إبراء؛ 
فقال الوكيل: تصرفت كما أذنت. وقال 
الموكل: لم تتصرف بعدء نظر: إن جرى 
هذا الاختلاف بعد انعزال الوكيل» لم يقبل 
قوله إلا ببيئةء لأنه غير مالك للتصرف حيئئل. 
وإن جرى قبل الانعزال» فهل القول قول الموكل 
أم الوكيل؟ قولان. أظهرهما عند الأكثرين: 
الأول وقيل: ما يستقل به الوكيل» كالطلاق 


والإعتاق والإبراء يقبل قوله فيه بيمينه» وما لا 


كالبيع فلا. 


.597 /7 عقد الجواهر الثميئة‎ )١( 


ولو قال الموكل : باع الوكيل» فقال: لم أبع. 
فإن صدق المشتري الموكل» حكم بانتقال 
الملك إليهء وإلا فالقول قوله. 

وإذا وكله بقبض دين» فقال: قبضته» وأنكر 
الموكل» نظر : إن قال : قبضته وهو باق في يدي 
فخذهء لزمه أخذهء ولا معنى لهذا الاختلاف. 
وإن قال: قبضته وتلف في يديء فالقول قول 
الموكل مع يمينه على نفي العلم بقبض الوكيل» 
لأن الأصل بقاء حقه» هذا هو المذهب. وقيل: 
بطرد الخلاف في اختلافهما في البيع ونجوه. 
فعلى المذهب» إذا حلف الموكل» أخذ حقه 
ممن كان عليه»؛ ولا رجوع له على الوكيل» 
لاعترافه بأنه مظلوم. 

ولو وكله في البيع وقبض الثمنء أو في البيع 
البيع» واختلفا في قبض الثمنء فقال الوكيل: 
فبضته وتلف فى يدي» أو دفعته إليك » وأنكر 
الموكل» ففي المصدق منهما طريقان: 

أحدهما: على الخلاف السابق في البيع 
ونحوه. 

وأصحهما: أنهما إن اختلفا قبل تسليم 
المبيع» فالقول قول الموكل» وإن كان بعد 
تسليمه» فوجهان: 

أحدهما: قول الموكل. 


دأولا- 


وكالة /5١1-١/١ا‏ 


لا ا 000000000000 


وأصحهما: قول الوكيل» وبه قال ابن 
الحدادء لأن الموكل يدعي تقصيره وخيانته 
بالتسليم بلا قبض» والأصل عدمه. 

وهددذا التفصيل فيما إذا أذن في البيع مطلقاً. 
فإذا أذن في التسليم قبل قبض الثمن؛ أو في البيع 
بمؤجل وفي القبض بعد الأجلء لم يكن خائناً 
بالتسليم بلا قبض » فالاختلاف كالاختلاف قبل 
التسليم» فإذا صدقنا الوكيل فحلف» ففي براءة 
المشتري وجهان؛ أصحهما عند الإمام: يبرأ» 
وأصحهما عتد البغوى: !ه30 

4- ويرى الحنابلة في المذهب أنه لو قال 
الوكيل: بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف 
فالقول قول الوكيلء» لأنه يملك البيع 
والقبض فيقبل قوله فيهماء كما يقبل قول 
ولي المرأة المجبرة على النكاح في تزويجها. 

وقيل: لا يقبل قول الوكيل» لأنه يقر بحق 
لغيره على موكله فلم يقبل» كما لو أقر بدين 
خلية” ؟", 
و- الاختلاف في دعوى رد ما بيد الوكيل: 

4- قد يختلف الموكل مع الوكيل في 
(1) روضة الطاليين 4/ 648-746 


)١(‏ الإنصاف 7517/5 والمغني 777/80 ومعونة أولي 
النهى 558/5. 


111111111111110 ا الل ل نا 


دعوى رد ما بيد الوكيل لموكله من مال وغيره» 
بأن يدعي الوكيل الرد فينكره الموكل : 

فيرى جمهور الفقهاء أن القول قول الوكيل مع 
يمينه » سواء كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر عند 
الحنفية والمالكية. 
كان الوكيل يعمل بدون أجر» أو بأجر عند 
الشافعية في الأصحء والحنابلة في أحد 
الوجهين. 

وذهب الشافعية في مقابل الأصح.ء والحنابلة 
في وجه ثان وهوالمذهب. إلى أن الوكيل إذا كان 
يعمل بالأجر لا يقبل قوله إلا ببينة. 

وذهب الحنابلة في قول إلى أن الوكيل لا يقبل 
قوله إلا ببينة» سواء كاخ متطوعا أو باج 
انتهاء الوكالة 

تنتهي الوكالة بأمور منها: 
أولاً: العزل : 

- لما كانت الوكالة من العقود غير 
اللازمة» فإنه يجوز لأي من الطرفين 
)١(‏ تكملة ابن عابدين 7/ »77٠‏ ودرر الحكام شرح مجلة 

الأحكام "/ 047: وروضة القضاة 504/7: والشرح 


الكبير للدردير / نلخرة والإنصاف بسن ما 
وروضة الطالبين / 1 والمغني مع الشرح الكبير 


5 


-؟ و ا- 


١77-1١1/١ وكالة‎ 


ا اا الل لل لل ل ا 00011 


انهاؤهاء فللموكل أن يعزل الوكيل منها وينهاه 
عن التصرف الذي أمره به» كما أن للوكيل أن 
يعزل نفسه منها أيضاًء وهدذا باتفاق الفقهاء في 
لحب 

غير أنه يشترط لصحة عزل الوكيل من الموكل 
الشروط التالية: 


الشرط الأول: علم الوكيل بالعزل: 

١‏ اختلف الفقهاء في اشتراط علم الوكيل 
بالعزل. 

فذهب الحنفية وهو الراجع عند المالكية 
وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أنه 
يشترط علم الوكيل بالعزل» وعللوا ذلك 
بقولهم: إن العزل فسخ للعقدء فلا يلزم 
حكمه إلا بعد العلم به؛ وإنه لو انعزل قبل 
علمه كان فيه ضررء لأنه قد يتصرف تصرفات 
فتقع باطلة. وبأن الوكيل يتصرف بأمر موكله؛ 
ولا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه 
كالفسخ. 

وذهب المالكية في قول والشافعية في 
الأصحء والحنابلة في المذهب إلى عدم 
اشتراط علم الوكيل بالعزل» فلو تصرف 
)1( البدائع 201/5 وتكملة ابن عابدين /ا/ 3457 وحاشية 


الدسوقي بنط رةه ومغني المحتاج / لفرفة وروضة 
الطالبين 77٠/4‏ 77. والمغني 747/0. 


1111111111 لل لل لل ل ل ل لا للك لل ل كنا 


الوكيل بعد العزل فتصرفه باطلء لأن 
العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه؛ 
فلا يفتقر على علمه كالطلاق”". 

7/ا١-‏ ويتم علم الوكيل بالعزل- عند 
الحنفية- بأمور منها : 

أ- أن يكون حاضراً العزل. 

ب- إذا كان الوكيل غائباً فكتب إليه الموكل 
كتاب العزل» فبلغه الكتاب وعلم بما فيه. لأن 
الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر. 

ج- لو أرسل إليه الموكل رسولاً فبلغه 
الرسالة» وقال له: فلان أرسلني إليك 
ويقول: إني عزلتك عن الوكالة» فإنه 
يتعزل» كأاقنا ما كان الرسول» عدلاً كان 
أو غير عدل» مقيرا كان آأر كبيرا. لآن 
عنه» فتصح سفارته بعد أن صحت عبارته 
على أي صفة كانت. 

د- لو أخبر الوكيل بالعزل رجلان عدلان كانا 
أو غير عدلين» أو رجل واحد عدل ينعزل باتفاق 
الحنفية. سواء صدقه الوكيل أو لم يصدقه إذا ظهر 


)1غ( البدائع 5غ وتكملة أبن عابدين لا اا 
والفتاوى الهندية اا واللباب 1/7 
والشرح الكبير للدردير و3 والمهذب 
0 وروضة الطالبين ؟/ ٠ث"اثلاء‏ ومغني المحتاج 
اا والمغتي 5/65 75#ء والإنصاف 
الا 


-١ “او‎ 


وكالة ا 


صدق الخبرء لأن خبر الواحد مقبول في 
المعاملات. فإن لم يكن عدلاً فخبر العدلين 
أو العدل أولى. 
وإن أخبره واحد غير عدل فإن صدقه ينعزل 
باتفاقهم أيضا. 
أما إن كذبه فقد ذهب أبو حينفة إلى أنه لا 
ينعزل حتى وإن ظهر صدق الخبر. لأن الإخبار 
عن العزل له شبه الشهادة» لأن فيه التزام حكم 
المخبر به وهو العزل؛ وهو لزوم الامتناع من 
التصرف ولزوم العهدة فيما يتصرف فيه بعد 
العزل» فأشبه الشهادة» .فيجب اعتبار أحد 
شروطها وهو العدالة أو العدد. 
وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن الإخبار عن 
العزل من باب المعاملات فلا يشترط فيه العدد 
ولا العدالة كما في الإخبار في سائر 
المعاملاك7. 
وقال النووي من الشافعية: إن قلنا لا ينعزل 
الوكيل حتى يبلغه خبر عزله فالمعتبر خبر من تقبل 
روايته دون الصبي والقاسق” . 
الشرط الثاني: عدم تعلق حق الغير 
بالوكالة: 


- اختلف الفقهاء في حكم عزل الوكيل 


)غ0( البدائع 1/5 والفتارى الهندية ا" 
(؟) روضة الطاليين 8*:/4. 


إذا تعلق به حق الغير. 

فنص الحنفية على أنه إذا تعلق بالوكالة حق 
الغير فإنه لا يجوز العزل بغير رضا صاحب 
الح لأن في العزل إبطال حقه من غير رضاه 
ولا سبيل إليه؛ وهو كمن رهن ماله عند رجل بدين 
له عليه» أو وضعه على يدى عدل وجعل المرتهن 
أو العدل مسلطاً على بيعه وقبض ثمنه عند حل 
الأجل» فعزل الراهن المسلط على البيع لا يصح 
به عزله. 

وكذلك إذا وكل المدعى عليه وكيلاً 
بالخصومة مع المدعي بالتماس المدعي 
فعزله المدعى عليه بغير حضرة المدعي لا ينعزل. 

واختلف المشايخ فيمن وكل رجلاً بطلاق 
امرأته إن غاب» ثم عزله الزوج من غير حضرة 
المرأة ثم غاب» قال بعضهم: لا يصح عزله؛ 
لأنه تعلق بهلره الوكالة حق المرأة فأشبه الوكيل 
بالخصومة؛ وقال بعضهم: يصح عزله لأنه غير 
مجبور على الطلاق ولا على التوكيل به؛ وإنما 
فعله باختياره» فيملك عزله كما في سائر 
الوكالات”"'. 

وقال الشافعية: إذا قال الموكل: عزلت 
الوكيل أو رفعت الوكالة» أو فسختهاء أو 


)١(‏ بدائع الصنائع 1/ 017-07: وانظر المادة ١61١‏ من 
مجلة الأحكام العدلية. 


-١١85- 


وكالة 5/١١7/5-1١ا‏ 


عع عع عع عع عع و ووووووويووو:. 


أبطلتهاء أو أخرجته عنهاء فينعزل؛ سواء ابتدأ 
توكيله» أو وكله بسؤال الخصمء بأن سألت 
زوجها أن يوكل في الطلاق أو الخلع» أو سأل 
المرتهن الراهن أن يوكل ببيع الرهن» أو سأله 
خصمه أن يوكل في الخصومة”". 

وصرح المالكية بأن الموكل ليس له عزل 
وكيله إذا قاعد الوكيل الخصم ثلاثاً» سواء كان 
التوكيل لعذر أم لا”". 
الشرط الثالث: ألا تقع الوكالة على وجه 

الاجارة: 

4- اشترط المالكية والشافعية لصحة عزل 
الموكل وكيله أن لا تكون الوكالة قد وقعت على 
سبيل الإجارة» فإن وقعت على سبيل الإجارة 
فهي لازمة لكل منهما. أما إذا وقعت الوكالة على 
سبيل الجعالة فللفقهاء في لزوم عقد الوكالة 
وعدمه تفصيل ينظر في (فقرة .)07"١‏ 

أما إذا لم تكن الوكالة على سبيل الإجارة أو 
الجعالة فيرى بعض متأخري المالكية أنها لازمة 
من جانب الوكيل فقطء خلافا لجمهور الفقهاء 
كما سبق تفصيله عند الكلام عن صفة عقد 
الوكالة”". 


.7٠/5 روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 5/4/7. 
() حاشية الدسوقي 701/8 وفتح العلي المالك - 


مووود دعوو 


الشرط الرابع: ألا يترتب على العزل 

مفسدة : 

0- قال الشرواني من الشافعية: لو علم 
الموكل أنه تترتب على العزل مفسدة» كما لو 
وكل في مال المولى عليه حيث جوزناه؛ وعلم 
أنه إذا عزل الوكيل استولى على مال المولى عليه 
ظالم؛ أو وكل في شراء ماء لطهره؛ أو ثوب 
للستر به بعد دخول الوقت» أو شراء ثوب لدفع 
الحر أو البرد اللذين يحصل بسببهما عند عدم 
الستر محذور تيمم وعلم أنه إذا عزل الوكيل لا 


يتيسر له ذلك» فيحرم العزل ولا ينفذ”". 


علم الموكل بعزل الوكيل نفسه: 

7- لم يشترط جمهور الفقهاء علم الموكل 
بعزل الوكيل نفسه من الوكالة» لأن فسخ عقد 
الوكالة في هله الحالة لا يحتاج للرضا فيه؛ وما 
لا يحتاج للرضا فيه لا يحتاج إلى العلم فيه 
كذلك. 

وهو رأي الحنفية إلا إذا كانت الوكالة 
بالخصومة أو بشراء شيء معين») حيث 
يشترط لصحة عزل الوكيل نفسه علم 


2 لي وشرح الخرشي 1 وجواهر الإكليل 
7/7" »؛ وعقد الجواهر الثمينة 2788/7 وروضة 
الطالبين 877/5. 


)١(‏ حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج لاا 


-١و١6-‎ 


وكالة /ا/1١4-1/ا١‏ 


ا 000000000000000 


الموكل بالعزل”". 

ونص الشافعية على أنه لو علم الوكيل أنه لو 
عزل نفسه في غيبة موكله استولى على المال جائر 
حرم عليه العزل على الأوجه كالوصي» وقياسه 


أله لا نل" 
ثائياً: الوفاة: 


-١17‏ تبطل الوكالة بموت الموكل أو الوكيل 
باتفاق الفقهاء. وذلك لأن الموت مبطل لأهلية 
التصرف؛, فإذا مات الموكل أو الوكيل بطلت 
أهليته بالموت فتبطل الوكالة. 

ولأن الوكيل نائب عن الموكل في ماله؛ وقد 
انتقل هذا المال بالوفاة إلى ورثته فلا يلزمهم 
ما باع أو بايا 


علم الوكيل بموت الموكل : 

4- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في 
المذهب إلى أنه لا يشترط علم الوكيل بموت 
الموكل حتى تبطل الوكالة. 


)١(‏ الدسوقي 2707/7 ومغني المحتاج 2777/7 وتكملة 
ابن عابدين /١‏ 2717/4 710 والشرح الكبير مع المغني 
5 ». ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 371/7. 

(؟) تحفة المحتاج 0 ونهاية المحتاج 7/0 

() البدائع ”/ 255 وتكملة ابن عابدين ١/7/ا7-/الاا,‏ 
والخرشي 485/5: وحاشية الدسوقي 2797/7 
والمهذب :7”55/١‏ ومغني المحتاج 7/7ا, 
وروضة الطالبين ٠/5‏ والمغني 20/0 
والإنصاف 7"58/40. 


ممع عع عع مالعل عدويو 


وذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى أنه 
ترط العلم بموت الموكل حتى يصح العزل»؛ 
لأنه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضررء لأنه قد 
يتصرف تصرفات فتقع باطلة. فعلى هله الرواية 
متى تصرف قبل علمه نفذ تب ولام 

وذهب المالكية إلى أنه إذا كان المتعاقد مع 
الوكيل حاضر ا في البلد الذي مات فيها الموكل؛ 
وعلم أنه يتعاقد مع وكيل بأن أعلمه الوكيل 
بذلك» أو ثبت ذلك ببينة» فإنه لا ينعزل إلا إذا 
علم بموت الموكل؛ وهناك رواية أخرى عندهم 
أنه لا يشترط العلم لصحة العزل» ولكن الأول 
هو الراجح عندهم. 

أما إذا لم يكن المتعاقد موجوداً بالبلد الذي 
مات فيه الموكل؛ أو كان موجوداً ولكنه لم يعلم 
بالوكالة؛ فإنه لا ينعزل الوكيل إلا إذا علم بوفاة 
وك 


ثالثاً : الجنون: 
4- اختلف الفقهاء في آثر طروء الجنون 
على الموكل أو الوكيل على الوكالة على أقوال: 
فذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن الوكالة 
)0غ( البدائع 5 وتكملة ابن عابدين 01 


والمغني 747/0 747ء والإنصاف ه/ ؟لالاء 
باللا ومغني المحتاج / 200 


(؟) الشرح الكبير 47/7"ء وشرح الخرشي 45/5» 
وجواهر الإكليل 7/7 .١77‏ 


-١ :5- 


ووعقق ووه لووول وو ووه 


تبطل بالجنون المطبق » سواء طرأ على الوكيل أو 
الموكل. 

وإذا جن الوكيل أو الموكل جنوناً مطبقاً ثم 
أفاق لا تعود الوكالة. 

وح الجقوة العظق اغغلق الحقفية فيه 


فحده أبو يوسف بما يستوعب الشهر وبه 
يفتى » وعنه أكثر من يوم وليلة لسقوط الصلوات 
الخمس بهء فقدر به احتياطاء وقيل: إن أبا 
حنيفة مع أبي يوسف في ذلك. ووجه قول أبي 
يوسف أن الشهر أدنى ما يسقط به عبادة الصوم 
فكان التقدير به أولى؛ أما وجه حده بأكثر من يوم 
وليلة فلسقوط الصلوات الخمس به فقدر به 
احتياطاً كما ذكرنا. 

وحده محمد بن الحسن بما يستوعب السنة» 
لأن المستوعب للسنة هو المسقط للعبادات كلها 
فكان التقدير به أولى. 

وذهب الشافعية في المذهب والحنابلة في 
المذهب كذلك إلى أن الوكالة تبطل بالجنون ولم 
يفرقوا بين الممتد وغيره. 

قال الشربيني الخطيب: ينعزل الوكيل 
بخروج الموكل أو الوكيل عن أهلية 
التصرف بموت أو جنون وإن زال عن قرب. 

وقال المالكية: لآ ينعزل الوكيل بجنونه أو 


1111110000 ا ا ال 


جنون موكله إلا أن يطول جنون موكله جداً فينظر 
له الحاكم. 
وقال الشافعية في وجه: للا ينعزل الوكيل 
بجنون لا يمتد بحيث تتعطل المهمات ويخرج 
إلى نصب قوام. 
وذهب الحنابلة في قول ورد بلفظ قيل : إلى أن 
الوكالة لا تبطل بالجئون0". 
رابعاً: الاغماء: 
- اختلف الفقهاء في أثر الإغماء على 
الوكالة. 
فذهب جمهور الفقهاء: ا لحنفية والحنابلة 
والشافعية في مقابل الأصح إلى أن الوكالة لا 
تبطل بالإغماء» لأنه لا يخرج الإنسان عن أهلية 
التصرف7",. 
وذهب الشافعية في الأصح إلى بطلان الوكالة 
بإغماء الموكل أو الوكيل » إلحاقا له بالجنون» 
لأن الإغماء يجعل الإنسان غير أهل للقيام 
)١(‏ تكملة ابن عابدين 7177/١‏ /717/7ء وبدائع الصنائع 
١‏ 05. والفتاوى الهندية 574/7: والبحر الرائق 
/ 4 : ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام / 776 
المادة ,)١61"٠:(‏ والزرقاني 1 والدسوقي 
/9*, وروضة الطالبين 7١/5‏ ومغني المحتاج 
37/7ء والإنصاف 778/5 2754 ومعونة أولي 
النهى 07/5 والمغني مع الشرح لظ 


فق الإنصاف 6 وكشاف القناع *. ومغني 
المحتاج 717"ء وتكملة أبن عابدين اا 


أو ا- 


١8١ وكالة‎ 


لا ا ا ا ا ا اا ا 00111 


-١‏ الحجر من أسباب بطلان الوكالة في 
الجملة. 

وللفقهاء مناهج مختلفة في بيان آثار الحجر 
على الوكالة. 

فذهب الحنفية إلى أن الحجر على الموكل أو 
الوكيل يبطل الوكالة. 

وقالوا: إن من وكل إنساناً فحجر عليه بطلت 
وكالته, لأن بالحجر عليه بطلت أهلية أمره 
بالتصرف في المال فيبطل الأمر فتبطل الوكالة. 

وخصص الحنفية بطلان الوكالة بالحجر على 
الموكل إذا كان الوكيل وكيلاً في العقود 
والخصومة, أما إذا كان وكيلاً في قضاء 
دين وافتضائه وفبض وديعته فلا ينعزل بالحجر. 

وقالوا: تبطل وكالة الوكيل بالحجرء علم 
الوكيل بالحجر أو لم يعلم'". 

وصرح الحنابلة بأن الوكالة تبطل بالحجر 
لسفه؛ سواء طرأ على الوكيل أو,.على الموكل» 
لأن عقد الوكالة يعتمد على العقل وعدم الحجرء 


.00 /0 مغني المحتاج 7/ 071737 ونهاية المحتاج‎ )١( 
.77/4/١ وتكملة ابن عابدين‎ ٠054 /5 (1؟) بدائع الصنائع‎ 


فإذا انتفى ذلك انتفت صحته لانتفاء ما يعتمد 
عليه وهو أهلية التصرف. 

وقالوا : المراد ببطلان الوكالة بالحجر للسفه 
حيث كانت في التصرفات التي اعتبر لها الرشد؛ 
بأن كانت في شيء لا يتصرف في مثله السفيه؛ أما 
إن كانت في شيء يسير يتصرف في مثله السفيه 
بدون إذن» أو كانت الوكالة في طلاق أو رجعة أو 
في تملك مباح كاستقاء ماء أو احتطاب»؛ والذي 


حجر عليه الموكل في هه الصورء فلا 
عه 030 


وصرحوا أيضاً بأن الوكالة تبطل بفلس 
الموكل فيما حجر عليه فيه كالتصرف في 
عين ماله لانقطاع تصرفه فيه؛ بخلاف ما لو 
وكله في تصرف في الذمة”". 

قال ابن قدامة: إن حجر على الوكيل لفلس 
فالوكالة بحالهاء لأنه لم يخرج عن كونه أهلاً 
للتصرف. 

وإن حجر على الموكل وكانت الوكالة بأعيان 
ماله بطلت لانقطاع تصرفه في أعيان ماله. وإن 
كانت في الخصومة أو الشراء في الذمة أو الطلاق 
أو الخلع أو القصاص فالوكالة بحالهاء لأن 


)١(‏ معونة أولي النهى 71717/5: وانظر كشاف القناع 
5 . 
(؟) كشاف القناع 478/7. 4354. 


-١١مل-‎ 


١87 وكالة‎ 


وهووقوفقوةوو نونو ةو ووو وو وول عم وي م موه نو يوري م وو ووو ورعوموينعيعوييةه 


تنقطع الاستدامة”". 

وصرح الشافعية بأن الوكالة تبطل بالحجر 
على الوكيل أو على الموكل بسفه أو فلس في كل 
تصرف لا ينفذ منهما. واعتبروا الحجر في كلا 
الحالين في معنى الجنون”". 

وصرح المالكية بأن الوكالة تبطل بفلس 
الموكل الأخصء لانتقال المال للغرماء(”". 

والمراد بالفلس الأخص: هو حكم الحاكم 
بخلع ما بيد المفلس لغرمائه بشروطه» بأن يطلب 
الغرماء تفليس المدين» وأن يكون الدين الذي 
عليه حالاًء وأن يكون ذلك الدين الحال يزيد 
على ما بيد المدين من المال. 


والفلس الأخص يختلف عن الفلس الأعم 
الذي هو منع من أحاط الدين- ولو مؤجلا- بماله 
من تبرعه بعتق أو هبة أو صدقة أو حبس أو 
ارا 

ويؤخذ من عبارات المالكية أن الوكالة لا 
تبطل بفلس الموكل الآى7". 


)10( المغني مع الشرح ”1 

(؟) روضة الطالبين .7٠/5‏ 

(7) حاشية الدسوقي ا 

اق الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ا ا 

(0) حاشية الدسوقي لنة والشرح الصغير 7/7 55"!- 
دوكلاء "الاهة. 


300000000000000 010101101010100 


بالا : الردة : 

5- اختلف الفقهاء في بطلان الوكالة بردة 
الوكيل أو الموكل. 

فذهب الحنفية إلى أن المرتد إذا حكم بلحوقه 
بدار الحرب» سواء كان موكلا أووكيلاء بظلت 
وكالته» ثم لا تعود بعوده مسلماً على المذهب. 

ونقل ابن عابدين عن الحواشي اليعقوبية: أن 
الوكيل إن عاد مسلماً بعد لحوقة بدار الحرب 
مرتدا والقضاء به تعود الوكالة عثد محمد ولا 

ولو عاد الموكل مسلماً بعد اللحوق والقضاء 
به لا تعود الوكالة عند الأثمة الثلاثة في ظاهر 
الرواية. وعن محمد أنه تعود كما في الوكيل. 

أما تصرفات المرتد قبل لحوقه بدار الحرب 
فهي موقوفة عند أبي حنيفة ومنها الوكالة» فإن 
أسلم نفد وإن فقتل أو لحق بدار الحرب بطلت 
الوكالة. 

ويرى أبو يوسف ومحمد أن تصرفات المرتد 
نافذة» فلا تبطل وكالته إلا أن يموت» أو يقتل 
على ردتهء أو يحكم بلحاقه بدار الحرب'". 

وصرح المالكية بأنه ينعزل الوكيل بردته أيام 
الاستتابة» وأما بعد الاستتابة فإن قتل فواضح» 


.7ا/8-١ا/ا//١ تكملة حاشية ابن عابدين‎ )١( 


-١ة-‎ 


١/7 وكالة‎ 


ملاوع ووو ووو 


وإن أخر لمانع كالحمل فقد تردد العلماء في 
عزله؛ وكذا ينعزل الوكيل بردة موكله بعد مضي 
أيام الاستتابة ولم يرجع ولم يقتل لمانع”". 

ويرى الشافعية أن عزل الوكيل بردة الموكل 
ينبني على الخلاف الجاري في زوال ملك 
الموكل. المرثد عن ملكهة”". 

وذكر النووي في زوال ملك المرتد عن ماله 
أقوالا: 

أحدها: يزول ملك المرتد عن ماله لزوال 
عصمة الإسلام؛ وقياساً على النكاح. وعليه 
ينعزل الوكيل. 

والثاني: لا يزول ملك المرتد عن ماله 
كالزاني المحصن فلا ينعزل. 

والثالث وهو أظهر الأقوال: أن ملك المرتد 
موقوف» فإن مات مرتداً بان زواله بالردة» وإن 
أسلم بان أنه لم يزل» لأن بطلان أعماله يتوقتف 
على موته مرتداً فكذا ملكه. فيكون تصرف 
الوكيل موقوفاً. 

ومن الشافعية من قطع باستمرار ملكه؛ وجعل 
الخلاف في أنه هل يصير بالردة محجورا عليه في 
التضرف؟9؟ 7 
)١(‏ حاشية الدسوقي 897/7. 


(؟) نهاية المحتاج 05/0. 
() روضة الطالبين ./48/٠١‏ 


1110ل ل ل ل ل ل ل د د ا نل ين ل علا 


وقالوا : ردة الوكيل لا توجب انعزاله» وعليه 
فتصح تصرفاته في زمن ردته عن الموكل” ". 

واختلف الحنابلة في بطلان الوكالة بردة 
الوكيل» أو ردة الموكل. ولهم رأيان: 

الرأي الأول: لا تبطل بردة الوكيل وهو 
الصحيح في المذهبء, وكذا بردة الموكل 
في الوجه الثاني عندهمء بناء على صحة 
تصرف الموكل بعد ردته. 

والرأي الثاني : تبطل بردة الوكيل وهو الوجه 
الثاني في المذهبء وكذا بردة الموكل وهو 
الصحيح في المذهب. 

وهل ينعزل الوكيل بردة الموكل عند 
الحنابلة؟ وجهان في المذهب أصلهما هل 
ينقطع ملكه وتصرفه أو يكون موقوفاً. 

كما أطلق الحنابلة الخلاف في بطلان 
الوكالةإذا وكله ثم ارتد الوكيل والموكل معا. 

قال المرداوي : إن كلاً منهما يعطى حكمه لو 
اتقرة +ا راو 


و ردة ف 57) 


.5٠7 /7” نهاية المحتاج 6 .». وحاشية الجمل‎ )١( 

(؟) تصحيح الفروع 54/ 55-757 ط عالم الكتب»ء 
وانظر الإنصاف 5/٠:/ا1-7لاا‏ ومطالب أولي 
النهى؟/ 5 54. 


-١١و-‎ 


١47 وكالة‎ 


ل 00 


انما : الفسق: 

11- نص الحنابلة على أن الوكالة لا تبطل 
بفسق الوكيل» لأنه من أهل التصرفء إلا أن 
تكون الوكالة فيما ينافيه الفسق فحينئذ تبطل. 
فالوكيل بالإيجاب في عقد النكاح إذا فسق انعزل 
بفسقه» أو بفسق موكلهء لخروجه عن أهلية 
التصرف. أما إذا كان وكيلا في القبول للموكل 
فإنه لا ينعزل بفسق موكله. لأنه لا ينافي جواز 
قبوله. وفي عزله بفسق نفسه وجهان عندهم. 

وإن كان وكيلا فيما تشترط فيه الأمانة؛ 
كوكيل ولي اليتيم وولي الوقف على 
المساكين ونحو هذّاء انعزل بفسق نفسة 
وفسق موكلهء لخروجهما بذلك عن أهلية 
التصرف. 

وفي قول عند الحنابلة إن الوكيل في هه 
الصورة لا ينعزل بفسق موكله؛ وإن كان وكيلا 
لوكيل من يتصرف في مال نفسه انعزل بفسقه. لأن 
الوكيل ليس له توكيل فاسق؛ ولا ينعزل بفسق 
موكله لأن موكله وكيل لرب المال ولا ينافيه 
الا 

وذهب الشافعية إلى أن الوكالة تبطل بفسق 


»459/7 المغني 555/5ء وانظر كشاف القناع‎ )١( 
.8594/8 ومطالب أولي النهى 7/ 454» والإنصاف‎ 


الموكل قيما اتقعرط فيه السلامة من البق . 
ثامناً: السكر: 

4- نص الشافعية على أنه لو سكر الوكيل 
أو الموكل بلا تعد (أي بمباح) انعزل الوكيل. 

أما إذا سكر أحدهما بتعد (أي بمحرم) 
فيحتمل أنه ينعزل الوكيل لذلك» ويحتمل 
أنه لا ينعزل» لأن المتعدي حكمه حكم 

إفف 

الصاحي” '". 

وصرح الحنابلة بأن الوكالة لا تبطل بالسكر 
الذي يفسق به في غير ما ينافيه» لأنه لا يخرجه 

وأما ما ينافي الفسق كالإيجاب في عقد 
النكاح فإن الوكالة تبطل فيه بالسكر” ". 

ويرى الحنفية أن الوكالة لا تبطل بالسكرء 
سواء طرأ على الموكل أو على الوكيل؛ وسواء 
كان من مباح أو من محرم. 

وقالوا: الوكيل بالطلاق صاحياً إذا سكر 
فطلق لم يقعء والوكيل بالبيع لو سكر فباع لم 


)١(‏ تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 254٠/0‏ ونهاية 
المحتاج 76 

(7) حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج 0/ 274٠‏ ونهاية 
المحتاج 5/ 54 وإعانة الطالبين 45/7. 

() كشاف القتاع /5594: والإنصاف 751/5 
والمغني مع الشرح الكبير 8/ 145. 


-١١١- 


١85-16 وكالة‎ 


وعععقووو علوي ووو وووةودووه 


95- تبطل الوكالة إذا تصرف الموكل بنفسه 
في محل الوكالة .تصرفاً يعجز الوكيل عن 
التصرف معه. 

فلو وكل شخص شخصاً آخر في أن يبيع له 
سلعة معينة» ولكن قبل أن يبيعها الوكيل قام 
الموكل ببيعها بنفسه» أو استحقت لشخص آخر 
بطلت الوكالة» لأن الوكيل عجز عن التصرف 
بنفسه في محل الوكالة» لزوال ملك الموكل 
فينتهي حكم الوكالة. وكذا لو وكله في تزويج 
امرأة فتزوجها بنفسه بطلت الوكالة”". 

ويرى المالكية أنه لو وكل شخصاً على بيع 
سلعة؛ ثم باعها الموكل لشخصء وباعها 
الوكيل لآخرء فالأول من البيغتين هو 
اللازم» والثاني بيع فضولي لانتقال السلعة 
للمشتري الأول بالبيع في كل حالء إلا 
حال تلبس المشتري الثاني بقبض السلعة 


."١١ص الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 

إفق4 البدائع 5 .» وتكملة ابن عابدين »58٠/١‏ 
والفتاوى الهندية 7757/7»؛ والبحر الراق /ا/+٠94١»‏ 
ومغني المحتاج ف وكشاف القناع ا لاع 
ومعونة أولي النهى 1/15 


0 111111110 ا ‏ اللل ل ل ل للا ا ل ل ل لل بننيا 


من البائع الثاني» فيمضي البيع الثاني ويرد 
البيع الأول» إذا لم يعلم البائع الثاني والمشتري 
منه السيع الأول» وإلا فهي للأول كذات 


ككل 

وصرح الحنابلة بأن الوكالة تبطل بإقرار 
الوكيل على موكله بقبض شيء وكل الوكيل 
في قبضه أو الخصومة فيه لاعتراف الوكيل 
بذهاب محل الوكالة بالقبض"". 

7- واختلف الفقهاء في عودة الوكالة إذا 
عاد محل التصرف إلى الموكل . 

فقال محمد: تعودء لأن العائد بالفسخ عين 
الملك الأول فيعود بحقوقه. 

وقال الشافعية وأبو يوسف: لا تعودء لأن 
تصرف الموكل نفسه يتضمن عزل الوكيل» لأنه 
أعجزه عن التصرف فيما وكله به؛ والوكيل بعد 
عزله لا يعود وكيلاً إلا بتجديد الوكالة. 

وقال ابن عابدين: إن الموكل له وعاد إليه 
ملكه القديم بما هو فسخ عادت الوكالة؛ أما إن 
رد إليه بما لا يكون فسخاًء فإن الوكالة لا تعود 


.47 /5 وانظر الخرشي‎ 211١ جواهر الإكليل ؟/‎ )١( 
(؟) مطالب أولي النهى 2557/7 ومعونة أولي النهى‎ 
.5 


-1١1١17- 


وكالة /ام١‏ 


فلو وكل شخص آخر في هبة شيء معين» ثم وهبه 
المركل يسا كم رسع في بتعا يتن للركيل 
اك 


عاشراً: تعدي الوكيل فيما وكيل فيه: 
-١41‏ اختلف الفقهاء في بطلان الوكالة 
بتعدي الوكيل فيما وكل فيه على آراء: 
الرأي الأول: ذهب الشافعية في الأصح 
والحنابلة في المذهب إلى عدم بطلان 
الوكالة بتعدي الوكيل فيما وكل عليهء 
وذلك لأن الوكيل إذا تصرف فقد تصرف 
بإذن موكله» فصح تصرفه كما لو لم يتعد. 
كما أن الحقد تمن آمائة وتصرفاء ذإذا 
تعدى الوكيل فيه بطلت الأمانة» وبقى التصرف. 
كالرهن يتضمن أمانة ووثيقة» فإذا تعدى فيه 
بطلت الأمانة وبقيت الوثيقة 
الرأي الثاني: ذهب الشافعية في مقابل 
الأصح والحنابلة في قول ورد بلفظ قبل. 
إلى بطلان الوكالة بالتعدي من الوكيل»؛ 
لأنها عقد أمانة فتبطل بالتعدي كالوديعة 0 


)١(‏ تكملة ابن عابدين 8/١‏ » والفتاوى الهندية 
ا ومغنتي المحتاج بوفرفضف؟ 
زفق المهذب 6 ومغني المحتاج ارو والمغني 


0/ 5 5,» وكشاف القناع 7/ 574: ومعونة أولي النهى 
والإنصاف ه/7594-:/ا"ا. 


وصرح الشافعية بأن هذا الخلاف يجرى فيما 
إذا كان التعدي بالفعل» بأن كان ثوباً فلبسه أو 
دابة فركبها. 

أما إذا كان التعدي بالقول كما لو باع بغبن 
فاحش- ولو بسلم- فلا تبطل الوكالة جزماً» لأنه 
حينئذ لم يتعد فيما وكل فيه. 

وقال المرداوي بعد سرد آراء فقهاء الحنابلة 
فى المسألة: ملخصه: إن أتلف الوكيل بتعديه 
عين ما وكل فيه بطلت الوكالة» وإن كانت عين ما 
تعدى فيه باقية لم تبطل”". 

الرأي الثالث: تفسد الوكالة في الأصح 
بتعدي الوكيل فيما وكل فيهء وبهذا قال 
الحنابلة فيما جاء فى الرعاية الصغرى. 

وذلك لأن الوكالة إذن في التصرف مع 
استئمان» فإذا زال أجدهما لم يزل الآخر. 

قال ابن رجب : ظاهر كلام كثير من الأصحاب 
أن المخالفة من الوكيل تقتضى فساد الوكالة لا 
بطلانهاء فيفسد العقد ويصير متصرفاً بمجرد 
الإذن؟ 
)0غ( مغني المحتاج 7/١٠7”ء‏ ونهاية المحتاج 6 


والإنصاف ه/ غ5 
(؟) الإنصاف 0770-7594/0» ومعونة أولي النهى - 


1زا- 


١41-١4 وكالة‎ 


حي ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 


الحادي عشر : إنكار الوكالة: 

4- يرى الحنابلة والحنفية في قول أن 
الوكالة لا تبطل بجحود الوكيل أوالموكل 
الوكالة» لأن الجحود منهما ليس فيه شيء 
يدل على دفع الإذن السابق» كما لو أنكر 
زوجية امرأة ثم قامت بها البينة فإنه 
لايكون طلاقاً. 

ويرى الحنفية في قول عليه الفتوى- 
والحنابلة في قول كذلك- إلى أن الوكالة 
تبطل بالجحود. 

وصرح الشافعية بأن إنكار الوكيل أو الموكل 
الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل» 
ومثلوا له بخوف أخذ ظالم المال الموكل فيه 
فإن تعمد أحدهما إنكار الوكالة ولا غرض لهما 
انعزل بذلك» لأن الجحد حينئل رد للوكالة(". 
الثاني عشر: تلف ما تعلقت الوكالة به: 

84- تبطل الوكالة بتلف ما تعلقت به. فلو 
تلفت العين التي وكل في التصرف فيها بالبيع أو 
3 6 وانظر كشاف القناع 7 والقواعد 

لابن رجب ص50-54 القاعدة (55). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين :4١/4‏ ومطالب أولي النهى 


مهدع ومعونة أولي النهى ا ومغني 
المحتاج /١‏ »2 ونهاية المحتاج 00 


ممع عع عععععم ع عمل رععر مم ومومعو و مموءر و مونو مي عبنيو معيييثي مو ويه 


بغيره بطلت الوكالة. وكذلك تبطل الوكالة بموت 
المرأة الموكل بطلاقهاء لهلاك محل الوكالة. 
فالتصرف فى المحل لا يتصور بعد هلاكه؛ 
واتوكالة بالغصرقف في ما لا يحتمل 
التصرف محال فبطل7". 
الثالث عشر: افتراق أحد الشريكين: 
- إذا وكل الشريكان شخصاً فافترقا أو 
افترق أحدهما انعزل الوكيل عند الحنفية ولو لم 
يعلم بذلك» لأنه عزل حكمي لا يشترط فيه 
العلم؛ ولأنه وكل من قبل الشريكين لغرض 
الشركة» فإذا تفرقا بطلت الشركة» فبطل التوكيل 
الحاصل ساك 
الرابع عشر: إنجاز التصرف الموكل فيه: 
-0١‏ نص الحنفية على أنه ينعزل الوكيل بلا 
عزل بنهاية الشيء الموكل فيهء كما لو وكله 
بقبض دين فقبضهء أو وكله بنكاح امرأة 


5 [49) 
فزوجه . 


)١(‏ معونة أولي النهى 0579/4 والمغني مع الشرح 
0 *» وكشاف القناع 5ع وبدائع الصنائع 


5ه والفتاوى الهندية ايت وقليوبي وعميرة 


ار 
(؟) الفتاوى الهندية “978/7 وحاشية ابن عابدين 
5 . 


() ابن عابدين 417//4. 


-١١5- 


وكالة "6غ وكيرة ١‏ 


الخامس عشر: الرجوع عن الوكالة دلالة: 

5- صرح الحنابلة بأن الوكالة تبطل بدلالة 
رجوع الموكل والوكيل. 

ومن صور رجوع الموكل دلالة عن التوكيل 
وطء الموكل زوجة وكل في طلاقها. 

ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل 
الوكالة من مالك عبد في عتقه وكان قد وكله 
إنسان في شرائه» فإن قبول الوكالة في عتقه يدل 
على رجوعه عن الوكالة الأرلى في رما 


)١(‏ مطالب أولي النهى '/ 5750» ومعونة أولي النهى 
15. 


0000000100 لل لل نا 


التعريف: 

-١‏ الوكيرة في اللغة من الوَكرء وهو عش 
الطائر أين كان».في جبل أو شجر وإن لم يكن 
فيه؛ يقال: وكرَ الطائرٌ: أل الوكر أو دخله, 
ووكر الظبيُ: وثبء ووكر الإناء: ملأه؛ 
ويقال: وكر الطائر- بالتشديد- اتخذ 
وكراء ووكّر فلان: اتخذ الوكيرة» ووكّر 
القوم: أطعمهم الوكيرة. 

والوكرة والوكّرة والوكيرة: 
الشخص عند فراغه من بنيان فيدعو إليه7". 

وفي الاصطلاح: الوكيرة هي الطعام الذي 
يتخذ عند الفراغ من بناء الدور فيدعى إليه”". 


الطعام يتخذه 


لفق المصباح المئيرء والقاموس المحيط» ولسان 
العرب» والمعجم الوسيط. 

(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 544/17» 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ لالااء 
ومغني المحتاج /٠‏ 5 75 وحاشيتا القليوبي وعميرة 
على شرح المنهاج /٠‏ 145 ومطالب أولي النهى في 
شرح غاية المنتهى .77١/65‏ 


-١١6- 


03207700 


الألفاظ ذات الصلة: 
الوليمة: 


؟- الوليمة في اللغة: طعام العرس» أو كل 
طعام صنع لدعوة أو غيرهاء أو اتخذ لجمع. 

يقال: أولم فلان: عمل وليمة» وأولم فلان: 
اجتمع خلقه وعقله”". 

وفي الاصطلاح : الوليمة تقع على كل طعام 
يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرهما» 
لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر”". 

والوليمة تطلق بمعناها الأعم على الدعوات 
التي تتخذ لمناسبات خاصة وهي الشندخية» 
والإعذارء والخُّرسء والعقيقة» والوكيرة» 
والنقيعة» والتحفة» والحذاق» والشنداخ. 
والعتيرة. ٠‏ 

وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بهثه الولائم 
تنظر المصطلحات الخاصة بها ومصطلح (دعوة 
ف55) 
الأحكام المتعلقة بالوكيرة: 


تتعلق بالوكيرة أحكام منها : 


)0غ( القاموشس المحيط» والمصباح المثير» والمعجم 
الوسيط. 


(1) مغني المحتاج "/ 744: وحاشية الدسوقي ؟//78. 


ل ل الل ل ل ل ل لل ل لل ل لل لل لل لل لل لل لل لل ال لك ل لك ل نل ليبنلا 


فعل الوكيرة: 

؟- اختلف الفقهاء في حكم فعل الوكيرة 
والدعوة إليها : 

فقال الشافعية: الوكيرة- كسائر الولائم غير 
وليمة العرس- مستحبة» وليست بواجبة؛ على 
المذهب وبه قطع الجمهورء ولا تتأكد تأكد 
وليمة النكاح. 

قال المتولي : وخرّج بعضهم قولاً في وجوب 
سائر الولائم ؛ لأن الشافعي قال بعد ذكرها: ولا 
أرخص في كي 

وقال الحنابلة: فعل الدعوات لغير وليمة 
العرس مباح» فلا يكره ولا يستحب.. نصاًء أما 
عدم الكراهة فلحديث جابر رضي الله تعالى عنه 
مرفوعاً: «إذا دعي أخدكم إلى طغام فليجب»؛ 
فإن شاء طعم وإن شاء ترك»”''» وكان ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما يأتي الدعوة في العرس 
وغير العرس» ويأتيها وهو صائه”"؛ ولو كانت 
مكروهة لم يأمر- النبي كلِهِ- بإجابتهاء ولبينها. 


)2غ( روضة الطالبين للنووي 177/٠‏ وشرح المحلي على 
المنهاج بهامش حاشيتي القليوبي وعميرة / 614- 
060 


(؟) حديث: (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. ..» 


أخرجه مسلم (7/ ٠١54‏ ط - الحلبي). 
() أثر ابن عمر أنه كان يأتي الدعوة في العرس... 


أخرجه مسلم -٠١57/7(‏ ط الحلبي). 


-١١5- 


وأما عدم استحبابها فلأنها لم تكن تفعل في 
عهده عليه الصلاة والسلام وعهد أصحابه» 
فروى الحسن قال: ذُعِي عثمان بن أبي 
العاص إلى ختان فأبى أن يجيبء وقال: 
«إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول 
الله كل ولا ندعى له:7". 

وقالوا: وهدا في غير العقيقة» أما العقيقة 
فتسن» وفي غير دعوة مأتم فتكره'". 

وقال ابن قدامة: الدعوة- أي في غير التزويج 
- في حق فاعلها ليست لها فضيلة تختص بها لعدم 
ورود الشرع بهاء لكن إذا قصد فاعلها شكر نعمة 
الله تعالى عليه وإطعام إخوانه؛ وبذل طعامهء 
فله أجر ذلك إن شاء الله تعالى(”. 
حكم إجابة الدعوة إلى الوكيرة: 

4- اختلف الفقهاء في حكم إجابة الدعوة 
للوكيرة : 

فذهب الحنفية والشافعية في المذهب 
والحنابلة إلى أن إجابة الدعوة للوكيرة غير 
واجبة» فهي سنة عند الحنفية ومستحبة عند 


)١(‏ اثر الحسن: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان.. 
أخرجه أحمد 7١!/4(‏ ط- الميمنية)» وأشار ابن 
قدامة في المغني ٠١1 /٠١١(‏ ط- هجر) إلى عدم ثبوته. 

(؟) مطالب أولي النهى 5/ 775» وكشاف القناع 6/ .١1784‏ 

() المغني لابن قدامة 9/ .١7‏ 


111 لل لل ا الى ل رن ل ل ل لي لا ينا 


الشافعية والحنابلة”''؛ لحديث البراء رضي الله 
تعالى عنه مرفوعاً: «أمرنا بإجابة الداعي»”" 
وأدنى أحوال الأمر الاستحباب» ولما فيه من 
جبر قلب الداعي وتطييب خاطره» ودعي أحمد 
إلى ختان فأجاب وأكل0". 

وذهب الشافعية في قول إلى وجوب إجابة 
الدعوة إلى الوكيرة وسائر الولائم. ففي 
الجنية: من دعي إلى عرس ونحوه 
فليجب» وفي رواية: (إذا دعا أحدكم أخاه 
فليجب عرساً كان أو نحوه:”' وقضيتهما 
وجوب الإجابة في سائر الولائه””. 

ويرى المالكية في قول أن حضور الدعوة 
للوكيرة مكروه» وفي قول آخر لهم: أن حضور 
الدعوة للوكيرة مباح”". 


)١(‏ البناية »7١7/4‏ وروضة الطاليين // 277 ومغني 
المحتاج 75485/7ء 747ء ومطالب أولي النهى 
0. 

(؟) حديث البراء: «أمرنا بإجابة الداعي...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /٠١‏ 710- ط السلفية). 

() مطالب أولي النهى 5/ 774. 

فق حديث: (من دعي إلى عرس ونحوه فليجب» 
أخر جه مسلم (7*/0ه١١1-‏ 4 ط الحلبي) من 
حديث ابن عمر بروايتيه. 

(6) مغني المحتاج 7/ 2746 وحاشية الشرواني مع تحفة 
المحتاج 2477/17 وروضة الطالبين 1/ 777. 

(1) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 544/7. 
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حكمة الاجابة والقصد بها: 

5- الحكمة في الإجابة إلى الدعوة للوكيرة 
عند مَنْ يقول بمشروعيتها إدخال السرور على 
المؤمن الداعي , وجبر قلبه» وتطييب خاطره. 

وينبغي- كما نقل الرملي عن الغزالي- أن 
يقصد المدعو بإجابته الافتداء بالسئة حتى 
يئاب» وزيارة أخيه وإكرامه جتى يكون من 
المتحابين المتزاورين في الله 3# أو صيانة 
نفسه عن أن يظن به كبر أو احتقار مسلهم”". 
الأكل من طعام الوكيرة: 

1- ذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والشافعية 
في أصح الوجهين والحنابلة إلى أنه يستحب لمن 


حضر طعام الوكيرة وقد دعي إليه أكله منه إن كان 


غير صائم. 

وقال ابن حجر نقلاً عن ابن الحاجب في 
مختصره: وجوب أكل المفطر محتمل » ونقل 
عن النووي أنه اختار الوجوب. 

أما إن كان المدعو إلى طعام الوكيرة صائماً» 
فإما أن يكون صومه واجباء أو تطوعا. 
)١(‏ الفتاوى الهندية 5/ 7547» وفتح الباري 747/4- 


لا ومطالب أولي النهى ف والمغني 
له ونهاية المحتاج ا 


عاو دوةوووووهة 


فإن كان صومه واجباً أتمه» ولا يأكل» بل 
يحرم عليه قطع الصوم لقوله تعالى: «للا بِلا 
004 ولما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه مرفوعاً: «إذا دعي أحدكم فليجب» 
فإن كان صائماً فليصل » وإن كان مفطراً فليطعم» 
وفي رواية: 5-55 فليدع”" أي بدلة من 
«فليصل». 

وإن كان المدعو متطوعاً بالصوم.. فقد ذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب له الفطر 
والأكل إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه 
وعدم أكله من طعامه» لإمكان تدارك الصوم 
بندب قضائه» لما ورد عن أبي سعيد الخدري 5ه 
أنه قال: «صنعت لرسول الله يكل طعاماء فأتاني 
هو وأصحابه» فلما وضع الطعام قال رجل من 
القوم: إني صائم؛ فقال ككلِ: دعاكم أخوكم 
وتكلف لكم. ثم قال له: أفطر ثم صم مكانه يوما 
إن شئت»” " ولما فيه من إدخال السرور على أخيه 
المسلم”'“. وإن لم يشق على صاحب الدعوة 


)١(‏ سورة محمد/ "ا". 

(؟) حديث: (إذا دعي أحدكم فيليجب).. 
أخرجه مسلم -٠٠65/0(‏ ط الحلبي)؛ والرواية 
الأخرى للبيهقي (1777/19- ط دائرة المعارف 
العثمانية). | 

() حديث أبي سعيد: «صنعت لرسول الله ككل طعاماً...» 
أخرجه البيهقي (4/ 1174-ط دائرة المعارف العثمانية) 
وحسّن إسناده ابن حجر في فتح الباري (5/ ١١١-ط‏ 
السلفية). 

(4) نيل الأوطار للشوكاني 018٠/5‏ وفتح الباري - 
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وعلععع الملل للع يعوو وه 


فالإمساك أفضل للصائم. 

وقال ابن تيمية: لا ينبغي لصاحب الدعوة 
الإلحاح في الأكل للمدعو إذا امتنع من الفطر في 
التطوع؛ أو الأكل إن كان مفطراًء فإن كلا 
الأمرين جائزء وإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من 
نوع المسألة المنهي عنها'". 
شروط إجابة الدعوة إلى الوكيرة: 

/ا- اشترط الفقهاء لإجابة الدعوة إلى الوكيرة 
شروطأً» منها ما يعتبر في مكان الدعوة» ومنها ما 
يعتبر في الداعي» ومنها ما يعتبر في المدعو. 
ومنها ما يعتبر في الدعوة نفسها. 

وينظر تفصيلها في (وليمة). 


03 0158-7 والفتارى الهندية ا ومواهب 
الجليل 4/ د ومطالب أولي النهى ه/ ه71. 
)١(‏ مطالب أولي النهى 5/ 776. 


لل الل لل ل ل لك لل بلا 


و ليه 
ودء 
التعريف: 

-١‏ الوّلاء لغة من الولي» وهو أصل يدل على 
القرب؛ قال الراغب: ويستعار ذلك للقرب من 
حيث المكان» ومن حيث النسبة»؛ومن حيث 
الدين؛ ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد. 

ومن الباب: المولى» ويقال لابن العم 
والناصر والحليف والصاحب والمعين 
والمعتّق والمعتق والجار وغيرهم. 

أما الولاء- بالكسر- والتوالي» فمعناهما 
المتابعة» وهي أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً 

والباب كله- كما قال ابن فارس في معجم 
مقاييس اللغة- راجع إلى القرب”". 

واختلف الفقهاء في تعريف الولاء 
اصطلاحاً: فجمهور الفقهاء مَن المالكية 


)١(‏ المفردات للراغب» والمصباح المثير؛ والمغرب» 
ومعجم مقاييس اللغة »١5١7/5‏ وحلية الفقهاء 
ص8 ٠١‏ وأساس البلاغة ص5504» وأنيس الفقهاء 
للقونوي ص١١"75‏ وما بعدها. 
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# # عع عع ع عع للع ع مود ووو وه 


والشافعية والحنابلة») قصروه على القرابة 
الحكمية الناشئة عن زوال الملك عن 
الرفيق بالحرية. 

فعرفه المالكية بأنه اتصال كالنسب نشأ عن 
عع 7 , 

وقال الشافعية: الولاء شرعاً: عصوبة ناشئة 
عن حرية حدثت بعد زوال ملك. متراخية عن 
عصوبة نسب» تقتضي للمعتّق وعصبته الإرث 
وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه”". 

وقال الحنابلة: هو ثبوت حكم شرعي- أي 
عصوبة ثابتة- بعتق أو تعاطي سببه كاسيتلاد 
نا 

أما الحنفية: فقد عرفوه بأنه قرابة حكمية 
حاصلة من عتق أو موالاة» ومن آثاره الإرث 
والعقل وولاية النكاح. حيث إن الولاء عندهم 
نوعان: 

- ولاء عتاقة: ويسمى ولاء نعمة» وسببه 
الإعتاق. 

- وولاء موالاة: وسببه العقد المغروف 


23778 حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ؟/‎ )١( 
وحاشية البناني عليه.‎ ١79/8 والزرقاني على خليل‎ 

(1) تحفة المحتاج ١٠/هلاء‏ وانظر حاشية القليوبي 
:/لاه“ء وكفاية الأخيار 7/ /الا١.‏ 

(9) شرح منتهى الإرادات 254٠/7‏ وانظر المبدع 
0/5 


#ععع ملعملل عع ووو ووودءدءعوءيووهةه 


بالموالاة. وهو أن يعاهد شخص بقعا 
آخر على أنه إن جنى فعليه أرشةء وإن 
مات فميراثه لهء سواء كانا رجلين أو 
امرأتين» أو أحدهما وجل والآخر ينا 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- العتق: 

-١‏ العتق في اللغة الحرية”". 

واضطلانجا: عو قوة فكمية يضير .بها الغنة 
أهلاً للتصرفات الشرعية”". 

والصلة بين الولاء والعتق أن العتق سبب 
للولاء. 


ب- الارث: 

؟٠-‏ أصل الإرث لغة: أن يكون الشيء لقوم ثم 
يصير إلى آخرين بنسب أو سبب. 

أما في اصطلاح الفقهاء؛ فيطلق على: ما 
خلفه الميت من الأموال والحقوق التي يستحقها 


)١(‏ رد المحتار 5/0/ا» وكشاف اصطلاحات الفئون 
للتهانوي ١51717/7‏ «ط كلكته»,) ومجمع الأنهر 
47/7 .ء وتكملة فتح القدير 4/ 657١ء‏ وتكملة البحر 
الرائق 8/ “الا وأنيس الفقهاء للقونوي ص١١7‏ وما 
بعدهاء»ء والمغرب /7ا”. والكليات للكفوي» 
والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 75,. 

(؟) القاموس المحيطء والصحاح. 

(5) طلبة الطلبة ص”77» والتعريفات للجرجاني» وقواعد 
الفقه للبركتي » والمغرب». وحلية الفقهاء ص 2٠١48‏ 
والمطلع ص4 .5١‏ 


- ١7د‎ 


#وق 664444 مهمه وو ووه ووو ةو وووو ءلمل ممعلعءي ءءء وه 


بموته من ثبت له ذلك شرعا. 

فهو حق قابل للتجزئ» يثبت لمستحقه بعد 
موت من كان له ذلك لقرابة بيئهما أو توغ( 

والعلاقة بين الولاء والإرث : أن الولاء سبب 
للإرث. 

ج- العقل : 

4- المراد بالعقل: الدية. وهي في اللغة: 
المال الذي يُعطى بدلا للنفس. 

والعقل اصطلاحاً: المال الواجب بالجناية 
فى نفس أو ها دون النفس"”. 

والصلة بين الولاء والعقل: أن الولاء سبب 
للعقل. 
الأحكام المتعلقة بالولاء: 

يقسم الفقهاء الولاء إلى ولاء العتاقة وولاء 
الموالاة. 

ونتناول فيما يلي بيان أحكام كل منهما: 
النوع الأول: ولاء العتاقة: 

ه- ولاء العتاقة أو العتق عند الفقهاء: هو 
عصوبة متراخية عن عصوبة النسب تقتضي 
)١(‏ العذب الفائق »١17/١‏ وحاشية البقري ص4. 
(؟) المصباح المنيرء وتكملة فتح القدير 4/ »1١5‏ ونهاية 


المحتاج 2171/4/17 ومطالب أولي النهى /١‏ دلاء 
وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 771//7. 


#مو وو وو يو ويه وو ووه ووو و ونه وميه هه همه وده يمومه ممم م م مام مم ام مذ ةن 


للمعتّق ولعصبته الذكور من بعذه الإرث» 

والعقل؛ وولاية أمر النكاح» والصلاة على 
واسم (مولى العتاقة» يقع على المعتّق وعلى 

ال 03 وفيل : هو من له ولاء العتاقة» وهو 

. 0 !| 

مشروعية ولاء العتاقة : 

5- ثبتت مشروعية ولاء العتاقة بما ورد عن 
النبى كلِةٍ أنه قال: (إنما الولاء لمن أعتق»”". 
سبب ثبوت ولاء العتافة : 

/ا- سبب ثبوت هذا الولاء العتق في الجملة» 
فإن لم يكن سببه محظوراً فقد اتفق الفقهاء على 
أن الولاء للمعيق: سواه كان العق حاس 
بصنعه هو العتاق» أو ما يجري مجرى العتاق 
شرع كشراء القريب وقيول آلهية والصدفة 
والوصية» أو بغير صنعه بأن ورث قريبة» 
وسواء كان الإعتاق بغير بدل أو ببدل وهو 
الأععاق على ماله وسواء كان متجدا أو 
معلقاً بشرطء أو مضافاً إلى وقث» وسواء 


.١الا/ل/١ كفاية الأخيار‎ )١( 

(؟) كشاف اصطلاحات الفئون 16784/7. 

() حديث: (إنما الولاء لمن أعتق...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 779/5- ط السلفية)» 
ومسلم (1141/7- ط الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
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كان صريحاً أو ما يجري مجرى الصريح» أو 
كناية أو ما يجري مجرى الكناية» وكذا العتق 
الحاصل بالتدبير والاستيلاد؛ ويستوي فيه 
صريح التدبير والإعثاق والاستيلاد 
والكتابة» وكذلك الولاء له إذا أعتقه عن 
واجب عليه كالإعتاق عن كفارة القتل» أو 
الظهارء أو الإفطار في رمضانء أو 
الإيلاء؛ أو اليمين»؛ أو النذر عند الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب» 
والأصل فيه قول النبي كلهِ: «الولاء لمن 
أعىع0) 80 01 

والرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا ولاء 
للمعتق على المغتق فى هكرة الأحوال7, 


الولاء في العتق المحظور: 


4- العتق قد يكون محظورا: ومن أمثلة 


غلب على ظن المعتّق أنه إن أعتقه يذهب 
إلى دار 'الحرب» أؤ يرتد» أو يخاف منه 


)١(‏ تقدم تخريجه ف”. 

(؟) بدائع الصنائع 5/ ١١ء‏ وحاشية الدسوقي »5١/5‏ 
والشرح الصغير 1/4ا5» وعقد الجواهر الثميثة 
ا بال ومغني المحتاج //اضءة وروضة الطالبين 
7 ١/١ء‏ وكشاف القناع 448/4» والمغني لابن 
قدامة 54/4: والإنصاف // /الاا» ومعونة أولي 
النهى / 5 الا» والفروع ه/ 0 

() الإنصاف // لالالا» والفروع 5/ .5١‏ 


ولاء م 


0 للا مومعفوعمووومووووءعءعوموءيءعويويوهة 


السرقة وقطع الطريق». وكذلك الإعتاق 
للشيطان وللصنم. 

وقالوا: ينفذ العتق في هه الأحوال مع 
تحريمه. 

وصرحوا بأن المعئق يكفر على الأظهر 
بالإعتاق للشيطان والصنم. 

وفي قول يكفر بالإعتاق للصنم» ويأثم 
بالإعتاق للشيطان. وفي كل هده الصور 
نت الولاء المصدة . 

وذكر الحئابلة ضمن أمثلة العتق المحظور أن 
يكون المعتق ممن يخاف عليه المضي إلى دار 
الحرب والرجوع عن دين الإسلام؛ أو يخاف 
عليه الفساد كعبد يخاف أنه إذا أعتق واحتاج 
سرق وفسق وقطع الطريق» أو جارية يخاف منها 
الزنا والفساد. 

وقالوا: يكره الإعتاق في هده الأحوال» 
وأما إذا غلب على الظن إفضاء الإعتاق إلى. 
المحظور كان الإعتاق محرماً» لأن التوسل إلى 
من أهله في محله كإعتاق غيره. 

وقالوا: كل من أعتق عبداً أو عتق عليه ولم. 


المختار مع رد المحتار و 0 وبدائع الصنائع 
5/5 1. 


فاك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


يعتقه. سائبة:فله عليه الولاء7. 
الولاء في الاعتاق سائبة : 

4- اختلف الفقهاء فيمن له الولاء في الإعتاق 
سائبة : 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة على 
الأصح وابن نافع من المالكية- فيما روي 
عنه في المدنية من رواية يحيى بن يحيى- 
إلى أن من أعتق سائبة كقوله: أعتقتك 
سائبة» فالولاء للمعتّق» وهو قول النخعي 
والشعبي وابن سيرين وراشد بن سعدء. 
وضمرة بن حبيب لقوله كككةِ: (إنما الولاء 
لمن أعتق»'"» وقوله كِ: «الولاء لحمة 
كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»”". 

ولأنه كما لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن 
فراش بشرط لا يزول ولاء عن عتيق بذلك” . 


)١(‏ المغني لابن قدامة 7٠/4‏ «ط هجر)ء والفروع 
والإنصاف 8/ ه/الا. : 
(؟) حديث: (إنما الولاء لمن أعتق...» 
تقدم فقرة (5). 
() حديث: (الولاء لحمة كلحمة النسب..» 
عزاه ابن حجر في التلخيص (517/4- ط العلمية) إلى 
ابن جرير في التهذيب وقال: ظاهر إسناده الصحة. 
بدائع الصنائع 5 وفتح القدير 0/5 4غ ومغني 
المحتاج 4//ا0٠5:‏ وأسنى المطالب 4/ 408» ومعونة 
أولي النهى 17/5الاء والإنصاف 71/17 والمغني 
5 ط الرياض» وعقد الجواهر الثمينة 7/١/ا”.‏ 


4) 


حصسر 


0000000 


وقد اختلف المالكية في حكم الإعتاق سائبة : 


فذهبوا في المعتمد عندهم إلى أن الإقدام 
علو ذلك مكروه» وصورته أن يقول سبد 
لعبده: أنت سائبة» وقصد به العتق. 


وقال أصبغ: يجوز الإعتاق سائبة. 


وقال ابن الماجشون: يمنع الإعتاق 


0007 
ثم اختلفوا فيمن له الولاء في العتق بلفظ 
سائبة : 


فذهبوا في المعتمد إلى أن الولاء للمسلمين» 
وهو قول عمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول 
وأبي العالية”'". 

وذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى أنه لا 
ولاء للمعتق على نطق في الإعتاق سائبة. 

واختلف أصحاب هذا الاتجاه فيما رجع من 
ميراث المعتق على رأيين: 

الرأي الأول: يشتري به رقاباً يعتقهم. 

الرأي الثاني: ميراثه لبيت المال. قال 
المرداوي وهو الصحيح”". 


.4١79/4 حاشية الدسوقي‎ )١( 
الجواهر الثمينة "/ الالاء والمغني 6 ط‎ 
الرياض.‎ 

(*7) الإنصاف 7/ /ا/ا-7/4. 


-1١1717- 


ومع مععويعم ومو مع مويه مهمو ده موه و هه مهن وو دنه ومو نووني و ووو و ووو ووه 


اختلاف الدين وأثره في ثبوت الولاء: 


-٠١‏ اختلف الفقهاء في ثبوت الولاء للمعتق 
إذا اختلف دينه عن دين معتقه. 

فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أن من أعتق عبداً يباينه في دينه فله 
وقول 

واشترط المالكية لاستحقاق المعتق الولاء 
أن يتساوى المعتّق والمعئّق في الدين'"“. فإن 
كان السيد كافراً فلا ولاء له على عتيقه المسلمء 
بل يكون ولاؤه لجميع المسلمين؛ ثم لا يعود إليه 
بإسلذن0, 

وقال الدسوقي: المراد بالولاء هنا بمعنى 
الميراث لا بمعنى اللحمة» إذ هو ثابت لمن أعتق 
ولو كافراً» ولا يلزم من انتقال المال انتقالها”'“. 


بيع الولاء وهبته : 

-١‏ ذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أنه لا يصح بيع 
الولاء ولا هبته» وذلك «لأن النبي كلِ نهى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/5لاء والحاوي للماوردي 
+ وروضة الطالبين 7١/١7١٠ء‏ والإنصاف 
اا ااا 

(؟) الفواكه الدواني .1١4/7‏ 

() عقد الجواهر الثمينة /٠"‏ ٠/الا.‏ 

(5) حاشية الدسوقي 511/5. 


1111ل ا للك كا 


عن بيع الولاء وعن هبته»"'". وقال: «الولاء 
لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهي 
وقال عليه الصلاة والسلام : «لعن الله من تولى 
غير مواليهة؟". ولأله معتى يووث باكلا يعقل 
كائف إبواغة, 
انتقال الولاء بالموت: 
+- تعب فقياء السنطية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الولاء للمعتّق» 
ثم لعصبته بنفسها دون أصحاب الفروض”". ولا 
ترث امرأة بالولاء إلا من عتيقها وأولاده 
وععقا 7 


)١(‏ حديث: «نهى عن بيع الولاء وعن هبته6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ -١717‏ ط السلفية)» 
ومسلم (7/ -١١56‏ ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 

(؟) حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا 
يوهب؟ 
تقدم تخريجه فقرة (9). 

() حديث: «لعن الله من تولى غير مواليه» 
أخرجه أحمد -7١1!/١(‏ ط الميمنية) من حديث 
عبدالله بن عباس» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
:)١**/1١‏ رجاله رجال الصحيح. 

(5) البدائع 177/54ء وكفاية الطالب الرباني 777/7» 
والقوانين الفقهية ص7”87» والمهذب ؟77/7» 
والمغني 4/ 71٠١‏ ط هجر. 

(ه) بدائع الصنائع 174/4ء والمهذب 77/1ء والمغني 
7٠١/4‏ ط هجرء والمبدع 214١/1‏ والإنصاف 
ا ااا 

() معونة أولي النهى 5/ ث"الاء والمغني 7189/7 ط 
الرياض» ومغني المحتاج ٠»‏ والقوانين الفقهية 
ص 147 45. 


-١7؟5-‎ 


لل الالال لل لل ل لل ل لل لل ل 000000000000011 


ويرى إبراهيم النخعي وشريح وطاوس أن 
الولاء يجري مجرى المال فيورث من المعتق كما 
سار لال 
يورث سائر أمواله . 


الميراث بالولاء : 

-١‏ اتفق الفقهاء على أن السيد يرث في 
الحالات التي يثبت له فيها الولاء جميع مال 
عتيقه إذا مات» واتفق ديناهماء ولم يخلف وارثا 
سواه؛ وذلك لقول النبي 46: «الولاء لحمة 
كلحمة النسب). والنسب يورث بهء ولا يورث» 
كذلك الولاء. وروي عن عبد الله بن شداد قال: 
(إن ابنة حمزة أعتقت غلاماً لهاء فتوفى؛ وترك 
ابنته وابئة حمزة»؛ فقسم النبي كةٍ لها النصف 
ولابنته النصف7". 


وعن الحسن قال: قال رسول الله كلِِ: 
«الميراث للعصبةء فإن لم يكن عصبة 
فالولاء'". وعتة «أن رجلا أعدى غبدا) 
فقال للنبي كَكةِ: ما ترى في ماله؟ قال: إن 
مات ولم يدع انا فهو الحل 


.٠١9/77 البدائع 174/4ء والحاوي‎ )١( 
(؟) حديث عبد الله بن شداد: (إن ابئة حمزة أعتقت غلاماً‎ 
لها...»‎ 
ط المعارف العثمانية)»‎ -74٠ /5( أخرجه البيهقي‎ 
وحكم عليه بالانقطاع لإرساله.‎ 
حديث الحسن مرسلاً : (الميراث للعصبة...»‎ )( 
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 0!- ط علمي‎ 
- حديث: «أن رجلاً أعتق عبداً...»‎ )54( 


001111111111111 0010-7 


ويقدم المولى في الميراث على الرد وذوي 
الأرحام في قول جمهور العلماء من الصحابة 

وإن كان للمعتق عصبة من نسبه» أو ذوو 
للمولى. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا 
خلافاًء لما تقدم من الحديث؛» ولقول النبي 
ككِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما تركت 
الفروض فدولن رجل ذكرا). وفي لفظ: 
«فلأولى عصبة ذكر»"'". والعصبة من القرابة 
أولى من ذي الولاءء لأنه مشبه بالقرابة» 
والمشبه به أقوى من المشبهغ. ولأن النسب 
أقوى من الولاءء بدليل أنه يتعلق به 
التحريم والنفقة وسقوط القصاص ورد 
الشهادة؛ ولا يتعلق ذلك بالولاء”". 


(ر: إرث فقرة )0١‏ 
أما إذا اختلف دين المعتّق ودين المعبّق» فقد 


- أخرجه البيهقي في السئن (7/ 54٠‏ 1- ط دائرة لمعارف 
العثمانية) من حديث الحسن مرسلا. 

)١(‏ حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7١//ا1-‏ ط السلفية)» 
ومسلم (7/ 17775- ط الحلبي) من حديت أسامة بن 
يق 
ولفظه : «فلأولى عصبة ذكر»: قال ابن حجر في فتح 
الباري -١7/١7(‏ ط السلفية) قال ابن الجوزي 
والمنذري: هلله اللفظة غير محفوظة. 

)32( المغني لابن قدامة 27١6/4‏ 17 ط هجر 


-١76- 


00200000 


اختلف الفقهاء في حكم التوارث بينهما 

فيرى الحنفية والشافعية وأحمد في رواية عنه 
أنه لا يرث المعتّق المعتق مع اختلاف دينيهما ؛ 
لقول النبي كلِِ: دلا يرث المسلم الكافرء ولا 
الكافر المسلمن'". ولأنه ميراث» فيمنعه 
اخعلاق الدين كميراث.التشستب»_ولأآن 
اختلاف الدين مانع من الميراث» فمنع 
الميراث بالولاء كالقتل والرق». يحققه أن 
الميراث بالنسب أقوىء فإذا منع الأقوى 
فالأضعف أولىء ولأن 7- يكل ألحق 
الولاء:بالنسب. يقوله: #الولاء لحمة كلجمة 
النسب». وكما يمنع اختلاف الدين التوارث 
مع صحة النسب وثبوته».كذلك يمنعه مع صحة 
الولاء وثبوته. فإذا اجتمعا على الإسلام توارثا 
كالمتناسبين» قال ابن قدامة: وهدا أصح في 
الأقر والبظ 00 

وقال المالكية : إذا أعتق الكافر عبده المسلم 
فإن الولاء فيه للمسلمين» لا للمعتق الكافر ولو 
أسلم بعد ذلك. 


)١(‏ حديث: «لا يرث المسلم الكافر..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7- ط السلفية)» 
ومسلم -١777/(‏ ط الحلبي). 

() السيل الجرار للشوكاني 7ر60 وبدائع الصنائع 
2222/5 والمهذب لي ومغني المحتاج "/ 20٠١‏ 
5 والمغني 1/4 طْ هجر والإنصاف 
8/0؛: 784ء وأحكام أهل الذمة لابن القيم 
5/7/7 وما بعدها. 


1111110000 لل ل لل للا ا ل ل ا ان انها 


أما لو أعتق الكافر عبده الكافر ثم أسلم العبد 
فإ ولاءة يحقل للمسلعين من عضيعة السيده 
النصراني. فإن أسلم سيده الذي أعتقه بعد ذلك 
فإن الولاء يعود إليه. 

قال العدوي : والمراد بعودالولاء هنا إنما هو 


,الميراث فقط. 


وإذا أعتق مسلم كافراً فيكون الميراث لبيت 
المال يكو للمسلء ثاب كار يك 
الولاء لهم”". 

ويرى الحنابلة في المذهب أن المسلم يرث 
من الكافر» والكافر من المسلم بالولاء”'' لقوله 
عليه الصلاة والسلام: هلا يرث المسلم 
النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته»””". 

14- وذهب جمهور الفقهاء: الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المعبّق لا يرث من يعتقه لأنه لا قرابة 
بينهماء وإنما ألحق الولاء بالنسب في حق 
المعتّق. حيث أنعم على عبده بالإعتاق 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة ؟/ 718 وشرح 
الخرشي 1/48 171-177. 

(0) المغني 7/4١7ء‏ والإنصاف 2784-781/0 
ومطالب أولي النهى 5547//4. , 

(5) .حديث: ١لا‏ يرث المسلم النصراني. 
6 1 304/0 طَ 0 نشي من 


> 


عمل عع لالع ووو ومديدويوودهةه 


وتسبب إلى حياته معنى» فجوزي باستحقاق 
العية فلا وكاس هاه 


وحكي عن شريح وطاوس أنهما ورثا المعتق 
من اللمعيق 217 لها رُوي عن ابن عباس «أن رجلا 
مات على عهد رسول الله كِ ولم يدع وارثاً إلا 
عبداً هو أعتقهء فأعطاه النبي كل ميراثه»”". 


تحمل الدية بالولاء : 

6- نص جمهور الفقهاء على أن العاقلة 
(وهي التي تتحمل الدية في الخطأ وشبه العمد) 
هم العصبة النسبية» ثم العصبة بسبب العتق”". 


فقد نص الحنفية على أنه إن لم يكن للقاتل 
ديوان فعاقلته قبيلته من النسب. لأن استنصاره 
بهم. وإن كان القاتل معتقاً أو مولى الموالاة 
فعاقلته مولاه وقبيلة مولاه”* لقوله عليه الصلاة 


)١(‏ الاختيار 5/ »٠١١‏ ومغني المحتاج / 2٠١‏ والحاوي 
للماوردي 17/١41غ»‏ ومطالب أولي النهى 255١/5‏ 
والمغني اا والقوانين الفقهية ص 787١‏ 

(؟) حديث ابن عباس: «أن رجلاً مات على عهد النبي يكل 
6 
أخرجه الترمذي (477/5- ط الحلبي)» ونقل المزي 
في التهذيب (؟17/ 575- ط الرسالة) عن البخاري أنه 
قال عن أحد رواته: لم يصح حديثه. 

() القوانين الفقهية ص7”87» ومغني المحتاج 1/5 
5ك والمغني 5/-4/ا”. والإنصاف 2784/1 
0/4 . 

63 بدائع الصنائع وتكملة فتح القدير 2744/4 
والاختيار 7/04 51. 


111110100000 ا ا ا ال لل نا 


والسلام: «مولى القوم من أنفسهم»”". 

وقال المالكية في المعتمد: عاقلة الجاني 
عصبته النسبية» فإن لم يكونوا فالموالون 
الأعلون وهم المعتقون- بكسر التاء- لأنهم 
عصبة سبب ولو أنثى حيث باشرت العتق» ويقدم 
الأقرب» فالأسفلون (المعيّقون- بفتح التاء-) 
حيث لم يوجد من بقي من الأعلين؛ فبيت المال 
إن كان الجاني مسلماًء فإن لم يكن بيت مال 
نتنجّم على الجاني” ". 

وقال الشافعية: عاقلة الإنسان الجاني هم 
عصبته النسبية إلا الأصل وإن علاء وإلا الفرع 
وإن سفل» ثم بعد عصبة النسب- إن فقدوا أو لم 
يوفوا ما عليهم من الواجب في الجناية - فمعتق » 
ثم إن فقد المعتق أو لم يوف ما عليه فعصبة 
المعتق من نسب غير أصله وفرعه» ثم معتق 
المعتق» ثم عصبته» وهكذا أبدا. فإن فقد العاقل 
ممن ذكرء أو لم يوف ما عليه؛ فبيت المال يعقل 
عن المسلم لخبر: «أنا وارث من لا وارث له 
أعقل له وارثه””. 


)١(‏ حديث: «مولى القوم من أنفسهم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري -48/١7‏ ط السلفية) 
(؟) الشرح الصغير 41/54 744-7. 
(0) حديث: «أنا وارث من لا وارث له...» 
أخرجه أبو داود (”7/ -77١‏ ط حمص) من حديث 
المقدام بن معديكرب #. ونقل ابن حجر في 
التلخيص (7/ 147- علمية) عن أبي زرعة أنه قال: 
حديث حسن. 


-1١171/- 


ولا يعقل عتيق عن معتقه في الأظهر كما لا 
يرث» ومقابل الأظهر أنه يعقل» لأن العقل 
للنصرة والإعانة والعتيق أولى بهاء وهو ما 
رجحه البلقيني منهم» أما عصبة العتيق فلا تعقل 
عن معتقه ب 

وقال الحتابلة: غاقلة الإنسان: عصباتة 
كلهم؛ قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء 
إلا عمودي نسبه: آباؤه وأبناؤهء وقالوا: 
عاقلة. العيد. المعتق عصبات شقن 


النوع الثاني : ولاء الموالاة: 

5 الموالاة لك عضدرالفعل والى عافيقال: 
والاه موالاةً وولاءً أي تأبعه. 

وفي الاصطلاح الفقهي : هو أن يعاهد شخص 
شكها آخر على أثه إن :جنى فعليه آركنه». وإ 
ماك قميراكه 10" 
حكم ولاء الموالاة: 

-١‏ اختلف الفقهاء في حكم عقد الموالاة» 
ومدى ثبوت الولاء به على ثلاثة أقوال: 

(أحدها) وهو رأي الحنفية؛ وروي عن عمر 


)١(‏ مغني المحتاج 45/4» وتحفة المحتاج مع حاشية 
الشرواني 14-784/4. 

)١(‏ الإنصاف 194/7١-١7١ء‏ ومطالب أولي النهى 
1 

() قواعد الفقه للبركتي ص017. 


ااا لل ل ل لال ان نا 


وعلي وعبد الله بن مسعود من الصحابة #. . وهو 
قول إبراهيم النخعي والحكم وحماد. وهو أنه 
ولاء ثابت بعقد مشروع؛ سواء أسلم على يديه أو 
لم يسلم ويقع به التوارث والعقل”'". واستدلوا 
على ذلك بالكتاب والسنة .والمعقول. 

فأما الكتاب فقول الله كَكَ: ©«وَالْدِنَ عَنَدَتّ 
أَبَسْنَحٌُ هنا َتَاتوهُمَ 4 سانا إذ النسراه من 
التضيب: 0 لأنه سبحانه أضاف 
النصيب إليهم؛ فدل على قيام حق لهم 
مقدر في التركة» وهو الميراث؛» لأن هذا 
معطوف على قوله تعالى: «اوَلِكُلٍ جَمَلْنَا 
مول مما كرك الودَانِ وَلأبرُوتَ»”". لكن هذا 
عند عدم ذوي الأرحامء وقد عَرَفناه بقوله كك : 
«نأنذا الأتار َس أل يعض في كِب تدم . 

وأما السنة: فعن تميم الداري © قال: يا 
رسول الله؛ ما السنة في الرجل يسلم على يدي 
الرجل من اليسلبية4 قال هو أوتى الناس 
بمحياه ومماته””©. أي في حال حياته وحال 


(1) الهداية مع الفتح والكفاية 4/١15١ء‏ ورد المحتار 
ه/», ومجمع الأنهر والدر المنتقى 411//7- 
4» وروضة القضاة للسمناني 7/ 1١178‏ وكشاف 
اصطلاحات الفئون 1578/7. 

(؟) سوءة النساء/ ””. 

() سوءة النساء/ ”7". 

(8:) سورة الأنفال/ هلا. 

(4) حديث تميم الداري: (يا رسول الله» ما السئة في 
الرجل يسلم على يدي الرجل...» 9 
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موته. قال الكاساني: أراد به كك محياه في 
العقل؛ ومماته في الميراث”". 

وأما المعقول: فهو إن مال الإنسان حقه» 
فيصرفه إلى حيث شاء» والصرف إلى بيت المال 
إنما هو ضرورة عدم المستحق, لا أنه 
0 

وأيضاً: فإن ببث المال. إنما يرث بولاء 
الإيمان فقطء لأنه بيت مال المؤمنين» قال 
الله يك : « وَالْمؤْمونَ وَالْمؤيئت بصغ أرب بتي ”". 
ولمولى الموالاة هذا الولاء وولاء المعاقدة 
أيضاًء فكان أولى من عامة المؤمنين» ألا ترى أن 
مولى العتاقة أولى من بيت المال للتساوي في 
ولاء الإيمان والترجيح لولاء العتق» كذا هذا. 
إلا أن مولى الموالاة يتأخر عن سائر الأقارب», 
ومولى العتاقة يتقدم على ذوي الأرحام» وذلك 
لأن الولاء بالرحم فوق الولاء بالعقدء فيتأخر 
عن ذوي الأرحام, وولاء العتاقة بما تقدم من 
النعمة بالإعتاق الذي هو إحياء وإيلاد معنى 
الس بالعفبيب هذ حيت البيد الل ولذلك 


- أخرجه أبو داود (/ 775-777- ط حمص)ء ونقل 
ابن حجر في فتح الباري )57/١1(‏ عن الشافعي أنه 
قال: هذا الحديث ليس بثابت» كما نقل ابن حجر عن 
الخطابيّ أنه قال: ضعف أحمد هذا الحديث. 

.1517/4 وانظِر الكفاية على الهداية‎ 21٠٠١ /5 البدائع‎ )١( 

(؟) الهداية وشرحها 157/8. 

(') سورة التوبة/ الا. 

(5) البدائع 0/5 . 


وممع عع ديعي هع عع عع عع عع عع عو د نفمويوووونووء د عنقفنعووقءوةودوذه 


قال النبي يه عنه: «الولاء لحمة كلحمة 
اليب 

(والثاني) للمالكية في المشهور والشافعية 
والحنابلة : وهو أنه غير مشروع؛ ولا حكم لهذا 
العقد أسلم على يديه أو لم يسلم» فلا يتعلق به 
إرث ولا اننا 

واستدلوا على ذلك بقوله يلهِ: «إنما الولاء 
لمن أعتق»”". لأن «إنما» في الحديث للحصرء 
والألف واللام في الولاء للحصر أيضاً. ومعنى 
الحصر: أن يكون الحكم خاصاً بالمحكوم 
عليه؛ لا يشاركه فيه غيره. وعليه فلا يكون 
ولاء بحسب مفهوم هدذا القول إلا للمعتق فقط. 


واستدلوا بحديث جبير بن مطعم #5 قال : قال 
رسول الله يخِ: «لا حلف في الإسلام»”. قال 


)١(‏ حديث: «(الولاء لحمة كلحمة...» 

(؟) حاشية العدري على شرح الرسالة فك 
والمقدمات الممهندات “1947/7١7١اء‏ والإشراف 
للقاضي عبد الوهاب 440-4454/7غ: والفواكه 
الدواني 4/7١٠ء‏ وحاشية الشرواني على التحفة 
١‏ ل/ ولاس والمهذدب ور8ة وروضة الطالبين 
١هء‏ وأسنى المطالب 559/5» والمغني لابن 
قدامة 4/ 665 ط هجر. 

() حديث: (إنما الولاء...» 
تقدم تخريجه ف5. 

)2( حديث جبير بن مطعم : «لاحلف في الإسلام» 
أخرجه مسلم -١47١/5(‏ ط الحلبي): وأخرجه 
البخاري (فتح الباري 577/54- ط السلفية)» 
وأخرجه أيضاً مسلم )١79٠0/4(‏ من حديث أنس 
بن مالك. 
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علا عع وو ووو ودوعوءوودءعوودودهة 


أبو الوليد ابن رشد: معناه لا حكم له في الموارثة 
على ما كان يفعل به في الجاهلية”". 

واستدلوا كذلك بأن في عقد الموالاة إبطال 
حق جماعة المسلمين؛ لأنه إذا لم يكن للعاقد 
وارث؛ كان ورثته جماعة المسلمين» ألا ترى 
أنهم يعقلون عنه» فقاموا مقام الورثة المعينين؛ 
وكما لا يقدر على إبطال حقهم ء فإنه لا يقدر على 
إبطال حق من قام مقامهم. 

(والثالث) لإسحاق بن راهويه وأحمد في 
رواية عنه والمالكية في القول المقابل 
للمشهور: وهو أن ولاء الموالاة إنما يثبت 
للشهض إذا ألم على يدنه آخرء. ولو لم يواله. 
فبنفس الإسلام على يديه يكون ولاؤه له؛ ويرثه 
به. 

وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب 5ه 
وعطاءء وبه قضى عمر بن عبد العزيز”". 
وحجتهم حديث تميم الداري الآنف الذكر. 
)١(‏ المقدمات الممهدات .١79/7“‏ 
(1) بدائع الصنائع 5/٠7١ء‏ والإشراف للقاضي عبد 

الوهاب 440-945/7. والمقدمات الممهدات 
'/ “0117 وكفاية الطالب الرباني 175/5ء والفواكه 


الدواني »7١4/7‏ وبداية المجتهد 7/ 757 والمهذب 
7 7» وأسنى المطالب 404/54: وحاشية الشرواني 


على التحفة /٠١‏ دلالاء والمغني 704/4 والسيل 
الجرار للشوكاني 8/ /1ؤلاء 544. 


ا 00001 


سبب ثبوت ولاء الموالاة: 

4- ذهب أصحاب القول الثالث إلى أن 
سبب ثبوت هذا الولاء نفس إسلام المرء على يد 
آخر. واستدلوا على ذلك بحديث تميم 5 قال: 
سألت رسول الله كخِ: «ما السنة في الرجل من 
أهل الشرك يُسلم على يد رجل من المسلمين؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: هو أولى الناس 
نتحيأة ودماةهة1 1 


وقال الحنفية وهم أصحاب القول الأول: إن 
سبب ثبوت الولاء عقد الموالاة» وهو الإيجاب 
والقبول بأن يقول لصاحبه: أنت مولاي» ترثني 
إذا مت» وتعقل عني إذا جنيت. فيقول: قبلت. 
سواء قال ذلك للذي أسلم على يديه أو لآخر بعد 
أن ذكر الإرث والعقل في العقد. ولو أسلم 
شخص على يد رجل ولم يواله ووالى غيره» فهو 
مولى للذي والاه. واحتجوا على ذلك بقوله 
تعالى: «وَلآِنَ عَتَدَتْ تنص كناو 
تَصِبي 74" حيث جعل الولاء للعاقد دون غيره. 

قال الكاساني: وكذا لم ينقل أن الصحابة 
أثبتوا الولاء بنفس الإسلام» وكل الناس كانوا 
يسلمون على عهد رسول الله كةِ والصحابة 


)١(‏ حديث تميم: «هو أولى الناس...» 
سبق تخريجه ف/7١.‏ 
قف سورة النساء/ 6 
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والتابعين؛ وكان لا يقول أحد لمن أسلم على يد 
أحد: أنه ليس له أن يوالي غير الذي أسلم على 
يديه فثبت أن نفس الإسلام على يد رجل ليس 
سبباً لثبوت الولاء له بل السبب هو العقد» فما 
لم يوجد لا يثبت الإرث والعقل!". 
شرائط عقد الموالاة: 

8- شرائط عقد الموالاة عند الحنفية ومن 
وافقهم تسعة : 

(أحدها) عقل العاقد: إذ لا صحة للإيجاب 
والقبول بدون العقل. أما البلوغ» فهو شرط 
الانعقاد في جانب الإيجابء فلا ينعقد الإيجاب 
من الصبي ؛ وإن كان عاقلاًء حتى لوأسلم الصبي 
العاقل على يد رجل ووالاه لم يجزء وإن أذن أبوه 
الكافر بذلك: لأن هذا عقدء وعقد الصبي 
العاقل إنما يقف على إذن وليه؛ ولا ولاية للأب 
الكافر على ولده المسلم. فكان إذنه والعدم 
بمنزلة واحدة» ولهذا لا تجوز سائر عقوده بإذنه 
كالبيع ونحوهء كذا عقد الموالاة. 

وأما في جانب القبول» فهو شرط النفاذء 
حتى لو والى بالغ صبياًء فقبل الصبي» ينعقد 
موقوفاً على إجازة أبيه أو وصيه؛ فإن أجازه نفذ» 
لأن هذا نوع عقد» فكان قبول الصبي فيه بمنزلة 
قبوله في سائر العقودء فيجوز بإذن وليه ووصيه 


.١1/١/4 البدائع‎ )١( 
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كسائر العقودء وإن رده بطل7". 

أما الإسلام» فليس بشرط لصحة هذا العقد؛ 
فتصحء وتجوز موالاة الذمي الذمي» والذمي 
المسلم» والمسلم الذمي» لأن الموالاة بمنزلة 
الوصية بالمال» ولو أوصى ذمي لذمي أو 
لمسلمء أو مسلم لذمي بالمال جازت 
الرسيةء كذا الموالاة. 

وكذا الذكورة ليست بشرط» فتجوز موالاة 
الرجل امرأة والمرأة رجلا. وكذا دار الإسلام 
ليست بشرط أيضاًء حتى لو أسلم حربي فوالى 
مسلماً في دار الإسلام أو في دار الحرب فهو 
مولاه» لأنالموالاة عقدمن العقود» فلا يختلف 
بالذكورة وبدار الإسلام وبدار الحرب”". 

و(الشرط الثاني) أن لا يكون للعاقد وارث : 
وهو أن لا يكون له من أقاربه من يرثه. فإن كان لم 
يصح عقد الموالاة» لأن القرابة أقوى منهء 
ولقوله تعالى : دأو الأتعار يتمهم أو بَعْضٍ في 
كن أنّو””". فإن كان له زوج أو زوجة يصح 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠/5‏ »» ورد المحتار 4/6لا» 
وتكملة فتح القدير ٠157/4‏ 157. 

(؟) بدائع الصنائع 1/4 . 

(9) سورة الأنفال/ هل 
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العقد؛ ويعطى نصيبه أو نصيبهاء والباقى 
نا 
(والشرط الثالث) أن لا يكون له ولاء عتافة : 
فإن كان فلا يصح منه عقد الموالاة» لأن ولاء 
العتاقة أقوى من ولاء الموالاة» لأنه لا يلحقه 
الفسخ. وولاء الموالاة يلحقه الفسخ. فلا يجوز 
رفع الأقوى بالأضعف”". 
(والشرط الرابع) أن لا يكون له ولاء موالاة 
مع أحد وقد عقل عنه : لأنه لما عقد غيره» فعقل 
عنه» فقد تأكد عقده ولزم. وخرج عن احتمال 
النقفض والفسخ. فلا يصح معاقدلة شير 
(والشرط الخامس) أن لا يكون قد عقل عنه 
بيت المال: لأنه إذا عقل عنه بيت المال» فقد 
صار ولاؤه لجماعة المسلمين» فلا يجوز تحويله 
إلى واحد منهم بعينه”". 
(والشرط السادس) أن يكون وا مجهول 
)١(‏ البدائع 5/١0١ء‏ والدر المنتقى 418/7. 
زفة رد المحتار ول وتكملة البحر الرائق مالو 
وتكملة الفتح مع الكفاية والعناية 7/4 والبدائع 
74 . والدر المنتقى 578/5. 
(9) تكملة البحر الرائق 30 والبدائع 1/5 ورد 
المحتار 4/0/ا» وتكملة الفتح مع الكفاية والعتاية 
4 . 
(5) البدائع 017١/4‏ والدر المنتقى 478/7. 
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النسب: وذلك بالا بسب إلى قيره» إذ لا يذدرى 
له أب فى مسقط رأسه» لأن من عرف نسبه لآ 
يجور أن يوالي غيره. وهذا هو الْمَعكمد في 


المذهب. 
أما نسبة غيره إليه فغير مانع من صحة 
5 كينا 


وفي شرح المجمع : كونه مجهول النسب ليس 
يكنرظ عد البعقن» وهو المكتارة. 

و(الشرط السابع) أن لا يكون من العرب: 
حتى لو والى عربي رجلا من غير قبيلته» لم يكن 
مولاه؛ ولكن ينسب إلى عشيرته» وهم يعقلون 
عنهء لأن جواز الموالاة للتناصرء والعرب 
يتناصرون بقبائلهم. فأغنى عن عقد 
الموالاة. وإنما تجوز موالاة العجمء لأنه 
ليس لهم قبيلة يتناصرون بهاء فتجوز 
موالاتهم لأجل التناصر. 

وأما الذي هو من العرب. فله قبيلة ينصرونه » 
والنصرة بالقبيلة أقوى» فلا يصير مولى. ولهدذا 
لم يغبت عليه ولاء العتاقة» وكذا ولاء الموالاة. 
ولأنه لما لم يثبت عليه ولاء العتاقة مع أنه أقوى 


)١(‏ العناية وتكملة الفتح :١717/4‏ وتكملة البحر الرائق 
0/0/4 

(؟) رد المحتار 4/60لاء وتكملة البحر الرائق 8/ لالاء 
والدر المنتقى 2578/7 والعناية وتكملة الفتح 
57/4 1. 
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فولاء الموالاة أولى بعدم الثبوت عليه”". 
وقد علق ابن عابدين على اشتراط صاحب 
الدر هذا الشرطء فقال: ويغني عن هذا كونه 
مجهول النسب» لأن العرب أنسابهم معلومة”". 
و(الشرط الثامن) أن لا يكون من موالي 
العرب: لأن مولاهم تنب كي لقوله علي : 
١مولى‏ القوم من أنفسهم»”*. 

و(الشرط التاسع) أن يشترط العقل والإرث : 
أي أن يعقل عنه إذا جنى» ويرثه إذا مات0. 
صفة عقد الموالاة: 

-٠‏ ذهب الحنفية إلى أن الموالاة عقد جائز 
غير لازم؛ ولكل واحد من طرفيه أن يفسخه 
بإرادته المنفردة» دون توقف على رضا الطرف 
الآخر. حتى لو والى رجلا كان له أن يتحول عنه 
بولائه إلى غيره» لأنه عقد لا يملك به شيء» فلم 
يكن لازماء كالوكالة والشركة» ولأنه بمنزلة 
الوصية بالمال» والوصية غير لازمة» فكذا عقد 
للق البدائع 4١17ء‏ والعناية وتكملة الفتح 4 

وتكملة البحر 8/ /الا. 
إفرف رد المحتار ه/,. 


قرف بدائع الصنائع 7/5 . 
تقدم تخريجه ف16١.,‏ 

(0) رد المحتار 3/0لاء وتكملة البحر الرائق 8/8/» 
والكفاية وتكملة الفتح 4/ 77١ء‏ 1717ء والدر المنتقى 
1/١‏ . 


ال لل لل يننا 


الموالاة» إلا إذا عقل عنه» فليس له حينئذ 
فسخه, لتعلق حق الغير به» وحصول المقصود 
منه. حيث إن ولاية التحول قبل أن يعقل به» 
باعتبار أنه عقد تبرع» فإذا عقل عنه صار 
كالعرض في الهبة» ولأنه إذا عقل عنهء 
فقد تأكد العقل بقضاء القاضيء وفي 
التحول به إلى غيره فسخ قضائه؛ وهو لا 

وكذلك له أن يفسخه صريحاً قبل أن يعقل 
عنه- بأن يقول له: فسخت عقد الموالاة معك- 
لأن كل عقد غير لازم من الجانبين» لكل واحد 
من العاقدين فسخه» إلا أنه ليس له أن يفسخه إلا 
بحضرة الآخرء أي بعلمه لأنه تعلق به حق 
الآخرء فلا يملك إسقاطه مقصوراًمن غير علمه» 
كعزل الوكيل مقصور امن غير علمه؛ إلا أن يوالي 
الأسفل (أي المولى الموجب) آخر» فيكون ذلك 
نقضاً دلالة» وإن لم يحضر صاحبه؛ أو انتقاضاً 
ضرورة» لأنه لا يملك موالاة غيره إلا بانفساخ 
عقده الأول فينفسخ الأول دلالة وضرورة. إذ 
كثيراً ما يثبت الشيء دلالة أو ضرورة» وإن كان لا 
يقبت ]0 


1( البدائع 1/4و وتكملة البحر 4 والدر 
المنتقى 0/١‏ 4» والهداية وشروحها 
4 . 


1 


ولاء ١>"-"؟‏ 


0000000 


الأثر المترتب على عقد الموالاة: 

١‏ الأثر المترتب على عقد الموالاة العقل 
(الدية) في حال الحياة» والإرث بعد الموت. أي 
إن المولى الأعلى يعقل عنه في حال حياته إذا 
جنى» ويرثه بعل ا 

كذلك نص الحنفية على أن الأسفل يرث من 
الأعلى أيضاً إذا شرطا ذلك في المعاقدة؛ خلافاً 
لولاء العتاقة الذي يرث فيه الأعلى من الأسفل» 
ولا يرث الأسفل من الأعلى» لأن سبب الإرث 
هناك وجد من الأعلى لا من الأسفل. وهو 
العتق؛ والسبب ههنا العقد» وقد شرط فيه 
التوارث من الجانبين؛ فيعتر ذلك" لقوله يله : 
«المسلمون على شروطهم» ". 
انتقال عقد الموالاة: 

7- نص الحنفية على أن الولاء الثابت بهذا 
العقد لا يحتمل التمليك بالبيع والهبة والصدقة 
والوصية» لأنه ليس بمالء فلا يكون محلا للبيع 
كالنسب وولاء العتاقة» ولقوله كل: «الولاء 


)1١(‏ تكملة البحر الرائق 8/ لالا. 

(1) بدائع الصنائع ١17/5‏ ورد المحتار 8/4ل. 

(9) حديث: «المسلمون على شروطهم» 
أخرجه الترمذي (/777- ط الحلبي) وقال: حديث 
حسن - 


لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب'". 


قال الكاساني : ولو باع المولى الأسفل ولاءه 
من آخر أو وهبهء فإنه لا يكون بيعاً ولا هبة؛ 
ولكنه يكون نقضاً لولاء الأول وموالاة لهدّا 
الثاني» لأن الولاء لا يُعتاض عنه» فبَطل 
العرض» وبقي قوله «الولاء لك» فيكون 
موالاة بينه وبين الثاني؛: كما لو سلم 
الشفعة بمال» صح التسليم؛ لكن لا يجب 
المال9', 
ما يثبت به عقد الموالاة: 

17- قال الحنفية : إن ولاء الموالاة يثبت بما 
يثبت به ولاء العتاقة» وهو الشهادة المفسّرة» أو 
الإقرار» سواءٌ كان الإقرار في الصحة أو في 
مرض الموتء لأنه غير متهم في إقراره؛ إذ ليس 
له وارثٌ معلومٌ» فيصح إقراره كما تصح وصيته 
بجميع ماله إذا لم يكن له وارث معلوم”'". 


)1١(‏ حديث: «الولاء لحمة كلحمة...» 
تقدم تخريجه ف4. 

(؟) البدائع 4/ 1098. 

() البدائع 5/ 11/7. 
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-١‏ الولاية بالكسر في اللغة من الولى» وهو 
القرب. يقال: وليه ولياء أي دنا منه. وأوليته 


إياه : أدنيته منه. وولي الأمر: إذا قام بهء وقول 
الأمر: أي تقلده وتولى فلاناً: اتخذه ولبا. 
والولي- فعيل بمعنى فاعل- من وليه إذا قام 
به. ومنه قوله تعالى : طأْقَهُ 4 الذرت ءَامثواي7". 
وبمعنى مفعول في حق المطيع. ومنه فيل : 
المؤمن ولي الله. والمصدر الولاية. وكذلك تأتي 
بمعنى السلطنة» ومنه قيل: العلم من أشرف 
الولايات؛ يأتي إليه الورى ولا يأتي . 
أما الولاية- بالفتح- فتعني النصرة والمحبة. 
وقال ابن فارس : وكل من ولي أمر آخر فهو 
وليه. ومنه ولي اليتيم وولي القتيل وولي المرأة: 
وهو القائم بهم والمتصرف في أمرهم. ووالي 
البلد: هو ناظر أمور أهله, الذي يلي القوم 


)١(‏ سورة البقرة/ /61؟. 


وووعععقعيء :4466م ممم ود ووعوودوء ووه 


بالتدبير والأمر والنهي”". 

والولاية اصطلاحاً: استعمل جل الفقهاء 
كلمة الولاية بمعنى تنفيذ القول على الغير 
شاء أو أبى"؟ فتشمل الإمامة العظمى 
والخطة كالقضاءء والحسبة والمظالم 
والشرطة ونخوهاء كما تشمل قيام شخص 
كبير راشد على شخص قاصر في تدبير 
شؤونه الشخصية والمالية. قال التووى: 
ويقال للمحجور فيها مُوْلِيّ عليه”" ومولى 
عليه'* كذلك وردت على ألسنتهم بمعنى 
إقامة الغير مقام النفس في تصرف جائز 
معلوم؛ فتناولت الوكالة. ونظارة الوتف 
ونحو ذلك. وبمعنى أحقية المطالبة بدم 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة 7/١41١ء‏ وأساس البلاغة 
ص4ة٠5:‏ وحلية الفقهاء لابن فارس ص50١»‏ 
وآنيسن الفقهاء للقونوي ص ٠.111‏ والمصباح المنير 
والمغرب والمفردات للراغب» وبصائر ذوي التمييز» 
والكليات للكفوي 6 و52 والتوقيف على 
مهماث التعاريف للمناوي ص الا وكشاف 
اصطلاحات الفنون 1818/7. 

(1) التعريفات للجرجاني. 

قرف بفتح الميم وإسكان الواو وكسر اللام وتشديد الياء. 
المصلى عليه. تهذيب الأسماء واللغات 143/17» 
00 
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وووقعفوعع لما عع عع عع عم ودود وووو هه 


القتيل في الجناية على النفس» وسموا صاحبها 
«ولي الدم». كما عبروا عن سلطة الزوج في 
تأديب زوجته الناشزء والوالد في تأديب ولده 
الصغيرء والمعلم في تأديب تلاميذه بالولاية 
على ذلك أيضا”!". 

واستعملها فقهاء المالكية بمعنى الآصرة 
الموجبة للإرث. فقال ابن جزي: الولاية 
خمسة أنواع: ولاية الإسلام» ولا يورث 
بها إلا مع عدم غيرها. وولاية الحلف. 
وولاية الهجرة»؛ وكان يتوارث بهما أول 
الإسلام ثم نسخ. وولاية القرابة» وولاية 
التق :والميراتك يهنا قا 00 

؟'- وقد أوضح الاي ابن رشد مرادهم 
بذلك فقال: 

فأما ولاية الإسلام والإيمان» فإن الله قد نص 
شبار سس انه ديد : 9 وَالْمَؤْمونٌ والْمُؤْمِتُ 
بُح أيه بض 4" وهي ولاية عامة. 

وأما ولاية الحلف (ولاء الموالاة)» فقيل : 
)١(‏ التعريفات للجرجاني» والمصباح المنير»ء وتهذيب 


الأسماء واللغات 45/7١ء‏ والتوقيف للمناوي 
ص 5 ”الاء وطلبة الطلبة للنسفي ص48 وبدائع 
الصنائع ؟/ 774. 

(؟) القوانين الفقهية ص787. 

(9) سورة التوبة/ ١ل.‏ 


ممع عع عع يموده 


إن الناس كانوا يتوارثون بها ف أول الإسلام 
بدليل قول الله 38: «وَالِْنَ عَنَدَت سخ 
1-9 تعِبي 74" ثم نسخ الله ذلك بقوله: 
جوزلا لاا ب يعضهم 57 سَعْضٍ في ككل عن 
وقيل: إن ذلك كان في الجاهلية» فلما جاء 
الإسلام أمروا أن يؤوتوهم نصيبهم من النصر 
والنصيحة والمعونة والمشورة ولا ميراث. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الآية 
محكمة على ظاهرها في الميراث وغيرها. 
(ر: مولى الموالاة) 
وأما ولاية الهجرةء فإن الناس كانوا 
يتوارثون بها في أول الإسلام؛ لا اختلاف 
بين أهل العلم في ذلك. قال تعالى: «إنَّ 
كل ييا تكاها يز لشي د 
سَيبِلٍ أله 7 201 و مم أي 3ت ني 
ان اموأ يه مسي 
ناه تم قد تيس ا 2ق 
ينك وينم نك داه 5 ينا نملرة : بَصِيِدٌ © 4 60 
فكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة 
والمؤاخاة التي آخى رسول الله ل بها بينهم دون 
ذوي الأرحام حتى أنزل الله «وَأوا الأزمار بسي 


7 عنوزة اللياء/ ع 
(؟) سورة الأنفال/ ه/. 
(9) سورة الأنفال/ 'الا. 


17 


أل يي في كت ألو4''' يريد بقوله «في كن 
أو على ما قال أهل التأويل: أي فى آية 
المواريك » #المراة يأولن الأرسام ف ملي الاي 
من سمى الله في آية المواريث أو دخل فيها 
بالمعنى وإن لم يسم. 

وأما ولاية النسب» فموجودة أيضاً في 
القرآن. قال تعالى: «وَلِكُل جَمَأنَا مولي 
مِنَا تَرْكَ اولان مَلأثوٌ4”". وقال حاكياً 
عن زكريا #98: 9وَإِنْ خْفْتٌ الْمول ين 
ولك وَكَتِ أنرأقٍ عَاقِوا4”". يقول: وإني 
خفت بني عمي وعصبتي من بعدي أن يرثوني 
نهب لي ين لَدْنكَ َلك © ينف ميث مِنْ َال 
يَْقُوبَ4”“. أي ولداً وارثاً معيناً يرث مالي 
ويرث من آل يعقوب النبوة» وذلك أن زكريا كان 
من ولد يعقوب» فوهب الله له يحيى. 

وأما ولاية العتق» فإنها توجب الميراث عند 
انقطاع النسب بحق الإنعام بالعتق والمنْ به عند 
جماعة العلماء”". 

(ر: مولى العتاقة). 


)١(‏ سورة الأنفال/ هلا. 

(9) سووة النساء/ 77 

(9) سورة مريم/ 6. 

(4) سورة مريم/ 5-8. 

(4) المقدمات الممهدات 7/ ١77-1١71‏ باختصار. 


“'- أما «ولاية الله تعالى» للمؤمنين» 
فمدلولها أنهم أقبلوا على الله بطاعته 
واجتناب معصيته» فقرب منهم بالمحبة 
والهداية والنصرة» وتولى أمرهم فلم يكلهم 
إلى أنفسهم لحظة» وكفل مصالحهم ورعاهم 
بحفظه وتوفيقه؛ وعلى ذلك قال الشريف 
الجرجاني وغيره: الولي- فعيل بمعنى 
فاعل- هو من توالت طاعته من غير تخلل 
عصيان.- أو بمعنى مفعول- فهو من يتوالى 
عليه إحسان الله وإفضال(". 

وقال ابن القيم : ولاية الله تعالى نوعان: عامة 
وخاصة. 

فالعامة : ولاية كل مؤمن. فمن كان مؤمنآ لله 
تقياًء كان الله له ولياً» وفيه من الولاية بقدرإيمانه 
وتقوأه. 

والخاصة: ولاية القائم لله بجميع حقوفه) 
المؤثر له على كل ما سواه في جميع حالاته؛ 
الذي صارت مراضي الله ومحابه همه ومتعلق 
خواطره؛ يصبح ويسمي وهمه مرضاة ربه وإن 
اط ال 


)١(‏ تعريفات الجرجانيء والتوقيف للمناوي ص "الاء 
وكشاف اصطلااحات الفنون 7 وتفسير 
الطبري ٠7١7/7‏ وتفسير النيسابوري 77/7. 


زف4 بدائع الفوائد لابن القيم اك ل/ا16. 
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«عع ع ممع عع اع لعل الل ووم عوووءه 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- النيابة : 

5- النيابة في اللغة : جعل الإنسان غيره نائباً 
عنه في الأمرء يقال: ناب عنه في الأمر إذا قام 
مقامه. 
غيره بفعل أمر'". 

وعلى ذلك فالولاية أعم مطلقاً من النيابة؛ 
والأخص يستلزم دائماً معنى الأعم ولا عكس » 
فكل نيابة ولاية ولا عكس”". 

ب- العمالة: 

5- يقال في اللغة: عملته على البلد. أي 
وليته عمله. وعملت على الصدقة : أي سعيت في 
جمعها. واستعملته : أي جعلته عاملا. والجمع 
عمال وعاملون. والعمالة بضم العين: أجرة 
العامل» والكسر لغة؛ وأصل العمالة أجرة من 
يلي الصدقة» ثم كثر استعمالها حتى أجريت على 
غير ولك 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 

)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 7/7١ء‏ وانظر 

قواعد الفقه للبركتي. 


2غ( لسان العرب » وتاج العروس » ومعجم متن اللغة» 
وقواعد الفقه للبركتي. 


والصلة بين الولاية والعمالة: أن الولاية أعم 
من العمالة» وذلك أن كل من ولي شيئاً من عمل 
السلطان فهو والٍء فالقاضي والٍء والأمير والٍ 
والعامل والء وليس القاضي عاملاًء ولا 
الأميرء وإنما العامل من يلي جباية المال 
فقط. فكل عامل والٍء وليس كل وال عاملا”'". 
ج- القوامة: 

1- القوامة في اللغة مأخوذة من قام على 
الشيء يقوم قياماًء أي حافظ عليه وراعى 
مصالحه. ومن ذلك القيّم: وهو الذي يقوم 
على شأن شيء ويليه ويصلحهء ومنه قوله 
تعالى: طالبَالُ ممت عل التصو»”". 
وكلها مشتقة من القيام المجازي» لأن شأن 
الذي يهتم بالأمر ويعتني به أن يقف ليدبر أمره 
ويرعاه. 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن 
معناها اللغوي» والفقهاء يستعملون لفظ 
«القيم» بمعنى المتولي والناظرء فيقولون: 
القيم على الصغير والمجنون والسفيهء 
والقيم على مال الوقف. ويريدوك به: 
الأمين الذين يتولى أمره ويقوم بمصالحه 
)١(‏ المصباح المنيرء والفروق لأبي هلال العسكري 


ص ”187. وبدائع الصنائع ؟/ 54. 
إفة سورة النساء/ 5 
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والصلة بينهما أن القوامة أخص من الولاية. 
د- الوصاية: 

/ا- الوصاية لغة مصدر وصى تعني طلب 
شخص شيئاً من غيره ليفعله على غيب منه حال 
حياته وبعدل مماته. 

أما في الاصطلاح الفقهي فهي: إقامة 
الإنسان غيره مقام نفسه بعد وفاته لينظر في 
شؤون تركته وما يتعلق بها من ديون ووصايا وفي 
شؤون أولاده الصغار ورعايتهم. ويسمى ذلك 
الشخص المقام وصياً. أما إقامة غيره مقامه في 
القيام ببعض أموره في حال حياته» فلا يقال له 
في اصطلاحهم وصاية؛ وإنما يسمى وكالة”". 

والوصاية على ذلك أخص من الولاية. 
ه- الوكالة: 


4- الوكالة في اللغة: التفويض إلى الغير» 
ورد الأمر إليه. 


0 الكليات 5/ "اه, 5ه. وبصائر ذوي التمييز‎ )١( 
والتسهيل لابن جزئ ١/15١ء والكشاف‎ 4 
والتعريفات الفقهية للمجددي‎ »5757/١ للزمخشري‎ 
.5771١/7 ص478» ورد المحتار‎ 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات 6١57/9‏ وكشاف 
اصطلاحات الفئنون »١6١١/7‏ وفتاوى قاضيخان 
#/لاذاه. 


مع ومع هلمعا عا مومعو وو ووي ووه 


ومعناها في الاصطلاح الفقهي : تفويض 
شكس ما له قعلة مما يقبل التيابة من 
عرفها المناوي بأنها : استنابة جائز التصرف مثله 
فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه. وقال 
التهانوي: هي إقامة أحدٍ غيره مقام نفسه في 
تصرفي شرعي ععلوم مورك تلسكي. شرصي. 
كالنكاح والطلاق المورثين للحل والحرمة”". 

وعلى ذلك فالوكالة أخص من الولاية. 
الأحكام المتعلقة بالولاية: 

الولاية: إما أن تكون عامة أو خاصة . ولكل 
منهما أحكام تتعلق بها : 
أولاً: الولاية العامة: 


4- الولاية العامة: سلطة على إلزام الغير 
وإنفاذ التصرف عليه بدون تفويض منه» تتعلق 
بأمور الدين والدنيا والنفس والمال؛ وتهيمن 
على مرافق الحياة العامة وشؤونهاء من أجل 
جلب المصالح للأمة ودرء المفاسد عنها. 


وهي منصب ديني ودنيوي» شرع لتحقيق ثلاثة 
أمور: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


)١(‏ المغرب». والتوقيف للمناوي ص”7"الاء» وكشاف 
1 وبدائع الصنائع 5 ؛ وتحفة المحتاج 
6ه وانظر المادة )4١6(‏ من مرشد الحيران 
والمادة )١544(‏ من المجلة العدلية. 
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وأداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بينهم 
بالعيل؟". قال ابن.قسية: والمقصود 
الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق 
الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبينأء ولم 
ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من أمر دنياهم” ". 

١‏ وللولاية العامة مراتب واختصاصات 
تتفاوت فيما بينهاء وتتدرج من ولاية الإمام 
الأعظم إلى ولاية نوابه وولاته ونحوهمء وبها 
يناط تجهيز الجيوش» وسد الثغوره وجباية 
الأموال من حلهاء وصرفها في محلهاء وتعيين 
القضاة والولاة؛ وإقامة الحج والجماعات» 
وإقامة الحدود والتعازيرء وقمع البغاة 
والمفسدين وحماية بيضة الدين؛ وفصل 
الخصومات» وقطع المنازعات؛) ونصب 
الأوصياء والنظار والمتولين ومحاسبتهم. 
وما سوى ذلك من الأمور التي يستتب بها 
الأمنء ويُحكّم شرع الله. قال ابن تيمية: 
وأصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في 
الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله وأن 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 354/758 المء 155ء 
والطرق الحكمية ص59١غ؛‏ والحسبة لابن ثيمية 
صا ١اء‏ 18. 

(7) السياسة الشرعية لابن تيمية ص29 ومجموع فتاوى 
أبن تيمية 174/ 117. 


1ل الل نا 


تكون كلمة الله هي العلياء فإن الله سبحانه إنما 
خلق الخلق لذلك؛ وبه أنزل الكتب» وله أرسل 
الرسل: وغليه جاهد الرسول 6 والمومئون”"". 

-١‏ ولهذا اعتبرت الششريعة الإسلامية ولاية 
أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام 
للدين إلا بهاء لأن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا 
بالاجتماع» لحاجة بعضهم إلى بعض» ولابد 
لهم عند ا لاجتماع من رأس؛ حتى قال النبي كله : 
«إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»”". 
فأوجب عليه الصلاة والسلام تأمير الواحد في 
الاجتماع القليل العارض في السفرء تنبيها 
بذلك على سائر أنواع الاجتماع... كذلك 
أوجب الله الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وسلطان. 
كنذا ضافر هنا أوجبه هن اللجهاد والعدل 
وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر 
المظلوم وإقامة الحدودء وهي لا تتم إلا 
بالقوة والآمارة السغلرنة للولاية العامة 


."1/14 الحسبة ص28 ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) حديث: (إذا خرج ثلاثة في سفر...» 
أخرجه أبو داود (/ 41- ط حمصن) من حديث أبي 
سعيد الخدري» وحسنه النووي في رياض الصالحين 
(ص 7/6- ط المكتب الإسلامي). 

() السياسة الشرعية لابن تيمية ص/7١25)‏ ومجموع 
فتاوى ابن تيمية 74/ 78٠‏ 


-١5و-‎ 


ا ااا 0000000000 


الشروط المشتركة بين أنواع الولاية 
العامة : ء' 

يشترط الفقهاء. لتولي الولاية العامة توفر 
الشروط التالية: 
5 الإسلام : ٠‏ 

-١١‏ أجمع الفقهاء على اشتراط الإسلام 
لصحة تولي جميع الولايات العامة وذلك لقوله 
تعالى : طبَاييا ال موا لا تتَِّدُوا ألْكَينَ أي 
من مون الْؤْينينٌ 04")..حيث ذل على أن الكافر لا 
يستحق الولاية على المسلم بوجه'". ولقوله 
تعالى «كَاي) ان ماما يليا له وأيليئرأ رول ول 
لأ يفره ”". قال الشوكاني: أولو الأمر هم 
الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له 
ولاية شرعية”*). فدلت الآية غلى أن مستحقى 
الطاعة أولو الأمرمن المومنين: فأما من لم يكن 
منهم؛ فلا ولاية له عليهم ولا طاعة””. 


ب- البلوغ : 


7- أجمع العلساء على اشتراط البلوغ 


.1554 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاضص ؟7/١194.‏ 

() سورة التساء/ 049.. 

(4) اسم القدير للشركاني 541/1: 

(5) البحر الرائق 2744/1 والأحكام السلطانية لأبي يعلى 


ص 27٠١‏ ونهاية المتحتاج »4٠4/7‏ وتفسير' القرطبي 
0/١‏ وكشاقف القناع 151/7. 


#عع ممعويعمممعويويويويومعويءيعينءيونلوو لووول وومونومويوءيور ب برععءيءيمءيءء ويه 


لصحة تولي جميع الولايات» لأن الصغير 
محتاج إلى من يلي أمرهء فلا يصح أن يلي 
أمور المسلمين. يدل على ذلك ما ورد عن النبي 
يك أنه قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم 
حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يكبرء وعن 
المجنون حتى يعقل أو يفيق)"''. حيث أفاد عدم 
تكليف الصغيرء لأنه لا يعقل الأمورء ومن كان 
هذا حاله لم يصح توليته أمور المسلمين” '"'. 
وعن أبي هريرة 5ه عن النبي كه قال: «تعوذوا 
بالل من رآس السعين وإمارة السبيان ". 


ج- العقل : 

5- لا خلاف بين الفقهاء فى اشتراط العقل 
لصحة تولي الولاية العامة للحديث المتقدم؛ 
فالمجنون الذي لا يعقل لا تجوز ولايته في قول 
أحد من أهل العلمء لأ طبر مكلك شرع 
والتكليف ملاك الأمرء ولأنه محجور عليه في 
التصرف» ويحتاج إلى من يلي أمره؛ فلا يلي أمر 
كل 
)0( حديث: «رفع القلم عن ثلاث...» 

أخرجه النسائي -١67/1(‏ ط المكتبة التجارية)» 
| والحاكم (54/7- ط دائرة المعارف العثمانية) من 


حديث عائشة» واللفظ للنسائي» وصححه الحاكم 


.1 5 مغني المحتاج ل وكشاف القناع‎ (0 ٠ 


() حديث: «تعوذوا بالله من رأس السبعين...» 
- أخرجه أحمد في المسند (7377/17- ط الميمنية). 


(4) مراتب الإجماع ص7١7١ء‏ ومغني المحتاج 170/5: 


وكشاف القناع 3/5 ل . 
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موعع عع لووووء ععور م وفوعو ور ومعموونمولومومموفونوووفعلي ع رمم وورووموءموريقيديه 


د- الحرية: 

0- اتفق الفقهاء على عدم صحة تولي العبد 
الولاية العامة» لأنه مشغول بخدمة مالكه» ولأن 
نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته 

608 
على غيره . 
اه الذكورة: 

71- ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتر 
الذكورة لصحة تولي الولايات العامة”'“؛ وذلك 
لتولاثمالى اليا يي 

أَلَُ بَنْصَّهَم عل بَعْضٍ ويم أ موأ ون أَمولِهةٌ 4 
حيث دل على أن الرجل هو القائم على المرأة؛ 
فكيف ‏ تقوم هي على شؤون الأمة! ولما ورد عن 
النبي كَل أنه قال: ١لن‏ يُفلح قوم وذ أمرهم 
و يي و د اسيم 
عدم الفلاح للأمة بتولي المرأة شؤونها. 


ء١7٠١/5 فتح الباري 7١/17١ء ومغني المحتاج‎ )١( 
257/١ والبحر الرائق 44/“5؟: وروضة القضاة‎ 
وغياث الأمم ص2”0» وشرح منتهى الإرادات‎ 
ارامم.‎ 

(؟) مراتب الإجماع ص7؟١.‏ وجواهر الإكليل :17١/7‏ 
والبحر الرائق 944/1؟7؛» وكشاف القناع 1594/5١غ»‏ 
ومغني المحتاج 0/5 . 

() سورة النساء/ 5". 

(5:) حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١1‏ "01- ط السلفية) من 
حديث أبي بكرة ‏ 


1111ل الل ال ا ل ل ل فنا 


و- العدالة : 

37 - :وبي جمهور الفقهاء إلى اشتراط 
العدالة لصحة تولي الولاية العامة"". 
والعدالة: هي الصلاح في الدين والمروءة» 
فالصلاح في الدين هو أداء الواجبات وترك 
المنهيات بعدم ارتكاب الكبائر» وعدم الإصرار 
على الصغائر» وأن يكون بعيداً عن مواطن 
الريب» هأموثاً : في الرضا والغضب. 

وأما المروءة فهي: استعمال ما يجمله 
ويزينه» وترك ما يدنسه ويشينه من الأفعال 
والأقوال. 

وإنما اشترطت العدالة ههناء لأن الفاسق 
متهم في دينهء ولا تقبل شهادته؛ ولا يوثق 
بتصرفاته ولا يؤمن معه من الحيف في الأحكام؛ 
فلا يصح توليته أمور المسلمين”". 

ز- العلم بالأحكام الشرعية: 


4- اشترط جمهور الفقهاء لتولي الولاية 
العامة العلم بالأحكام الشرعية. 


١01؛»‏ وغياث الأمم ص58» والأحكام السلطانية 
للمارردي ص”7/ا» وكشاف القناع كت . 

() روضة القضاة للسمناني ١ت‏ وتبيين الحقائق 
14 », وشرح مععهى الإرادات 521/77 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١5.‏ 


-١57- 


ولآية 9ع ؟ 


6 ع عع ع ع مع عم م مود وودونووةوويووة 


قال السمناني: يشترط في الإمام أن يكون 
عالماً بأصول الدين ومن أهل الاجتهاد في 
فروعهء ليمكنه حل الشبه وإرشاد الضال 
وفتيا المستفتي والحكم بين الخصوم؛ 
وهذا شرط عليه سائر فرق المسلمين في 
اعتباره من الفقهاء أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وسائر المختلفين» وعليه 
جماعة فرق المتكلمين على اختلاف 
مذاهبهم لا يعرف بينهم خلاف في ذلك. 

ثم نقل السمناني عن بعض أهل العلم في 
عصره- وهو أبو علي محمد بن أحمد بن الوليد- 
أن اعتبار العلم بما ذكرناه يؤدي إلى أن لا يصح 
لإمام إمامة في العصرء بل يجب أن يكون له بصر 
وعقل ورأي؛ ويقوي كل فريق في الأصول 
والفروع «ويتولون ذلك عنه» كما يتولاه 
بنفسهء ولو كلفناه العلم بذلك مع ضيق 
الزمان وكثرة الأشغال لأدى ذلك إلى 
انقطاع زمانه» وفوات تدبير أمور الخلنى, 
لأن العلم كثير والمسائل صعبةء ولا يكاد 
يجتمع جميع العلوم في الشخص الواحد 
إلا نادراً شاذاء ويجتمع مجموع العلوم في 
الأشخاصء فإذا احتاج إلى نوع من ذلك رجع 
إلى أهلهء وقاس ذلك على القضاء(". 


.57/١ روضة القضاة للسمئاني‎ )١( 


مووعوعوعووو ةوه وهو ووو وه ةو ميو وهم عو وو وووووهة 


ح- الكفاية الجسمية: 

4- اتفق الفقهاء لصحة تولي الولاية العامة 
كون الوالي سميعاًء بصيراًء ناطقاًء لأن 
الاختلال الواقع في تلك الأعضاء أو 
الحواس يودي إلى العجز عن كمال 
التصرفء وبفضي إلى الخلل في قيام. ذي 
الولاية العامة بما جعل وأسْند إليه القيام 
به من الواجبات!". 

وقد ذكر إمام الحرمين الجويني أن فقد 
الحواس كالبصر والسمع والكلام يحول 
دون الانتهاض في الملمات والحقوق». 
ويجر إلى المعضلات عند مسيس 
الحاجات. والولاية العامة تستدعي كمال 
الأرصاف, والأعمى والأصم والأبكم 
ومقطوع اليدين أو الرجلين يحتاج إلى من 
يقوم بمصالحهء فكيف يمكنه القيام 
بالمصالح العامة للمسلمين”". 

ط- الرأي والكفاية: 
اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة تولي 


»1١/4 كشاف القناعة 104/1ء ومغني المحتاج‎ )١( 
والأحكام السلطانية‎ .4٠4/7 ونهاية المحتاج‎ 
للماوردي ص5. والأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ 
وتفسير القرطبي فة ومقدمة أبن‎ ٠7١ ص‎ 
.١67”ص خلدون‎ 

[49) غياث الأمم ص /الا-484. 
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للع الولو وودوووه 


الولاية العامة الرأي والكفاية. وهذزه الصفة 
تختلف متطلباتها بحسب الولاية التي يراد 
إسنادهاء فما يلزم توفره في الخطير منها 
كالإمامة العظمى من المقدرة السياسية 
والحربية والفكرية والصرامة والشفقة 
والمضاء والدهاء لا يشترط فيما دونها من 
الولايات» ومن أجل ذلك يشترط في كل 
ولأنية ا 

وقد نبه النبي كك إلى هذا المعنى» فيما رواه 
أبو ذر ه قال: (قلت: يا رسول الله: ألا 
تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي» ثم 
قال: يا أبا ذر إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها 
يوم القيامة خزي وندامة؛ إلا من أخذها بحقهاء 
وأدى الذي عليه فينا76؟؟ فهدا الحديث أصل 
عظيم في عدم جواز إسناد الولاية العامة لمن كان 
فيه. ضعف عن القيام بوظائفها وأعبائها 
وموجباتهاء لأنها أمانة”'". وفي حديث أبي 
هريرة #ه أن رسول الله كلدِ قال: (إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها؟ 


)١(‏ غياث الأمم ص84 وتبيين الحقائق 594/5؟.؛ 
والأحكام السلطانية للماوردي ص5» والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص١7:‏ والسياسة الشرعية 
ص6٠١»‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 0/1, 

(؟) حديث: (يأ أبا ذر إنك ضعيف...» 
أخرجه مسلم (7/ /اه4١-‏ ط الحلبي). 

22 صحيح البخاري مع فتح الباري ١‏ ؛»؛ ومقدمة ابن 
خلدون ص”97١.‏ 


110 لل لل لل لل لل ل ل ل ل ل ل فنا 


قال:.]3) ود الآمر إلى غير أغله فانعظر 
الساعة:0©, 

هله هي الشروط المشتركة لتولي الولاية 
العامة؛ وهناك شروط أخرى فوقها تضاف لبعض 
أنواعهاء مثل شرط القرشية للخلافة. 

زو الإمامة العظمى ف١١»ء‏ وقضاء ف8١)‏ 


تقديم الأمثل عند الاضطرار: 

-١‏ ذكر الفقهاء أنه إذا تعذر اجتماع كل هله 
الشروط في الناس» وفقد مكتمل هله الأوصاف 
في وقت من الأوقات؛ فلا يعطل إسناد الولايات 
العامة في الدولة؛ بل يجب تقديم الأصلح 
والأمثل في كل ولاية بحسبهاء إذ 
الضرورات تبيح المحظورات» ولأن حفظ 
بعض المضالح أولى من تضييعها كلهاء فلا 
يجوز تعطيل أصل المصالح لوجود بعض الفسق 
في ولاة الأمرء ولأن البعيد مع الأبعد قريب» 
وأهون الشرين خير بالإضافة؛ وقد قال الله 
تعالى: طنَتئا أَلَهَ ما اسْتَطقة”" فعلق 
تحصيل التقوى على الاستطاعةء. فكذا 
المصالح كلها. 

وقال سبحانه: هلا كفك أنه تنسًا إلا 


)١(‏ حديث: (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري -١157/١‏ السلفية). 
)ع( سورة التغاين/ ك2 


-١55- 


وعم مع ممم لل ملعملاو ووو 


وسَمه4''' فدل على أنه لا تكليف إلا مع 
القدرة» وأن الأمر يسقط بالعجز'". وفي 
ذلك يقول العز بن عبد السلام: لو تعذرت 
العدالة في جميع الناس لما جاز تعطيل المصالح 
المتعلقة بالقضاة والخلفاء والولاة» بل قدمنا 
أَمْثَلَ الفسقة فأمثلهم» وأصلحهم للقيام بذلك 
فاصلحهمء بناء على أنَا إذا أمرنا بأمر أتينا منه 
بما قدرنا عليه» ويسقط عنا ما عجزنا عنه» ولا 
شك أن حفظ البعض أولى من تضييع الكل” ". 

17- ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة 
إذا كان أصلح الموجود؛ فيجب مع ذلك السعي 
في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لابد 
لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوهاء 
كما يجب على المُعسر السعيْ في وفاء دينه» وإن 
كان في الحال لا يُطلب منه إلا ما يقدر عليه؛ 
وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القوة 
ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجزء فإن 


ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”". 


.547 سورة البقرة/)‎ )١( 

(؟) غياث الأمم ص78؟. وقواعد الأحكام في مصالح 
الأنام ؟/لالاء ومغني المحتاج ١7١/5‏ وكشاف 
القناع 57 »© ووالسياسة الشرعية لابن تيمية ص 70 
المة 

(*) قواعد الأحكام 1//ا. 

(5) السياسة الشرعية لابن تيمية ص"”"7. 


واجبات صاحب الولاية العامة: 

7- تختلف واجبات أصحاب الولايات 
العامة بحسب الولاية التي يتقلدها كل 
منهمء وذلك لتباين الوظائف والأعباء 
والاختصاصات والمسئوليات المنوطة بكل 
ذي ولاية» فواجبات الخليفة مثلاً مختلفة 
عن واجبات والي الشرطة؛ وواجبات 
الوزير مختلفة عن واجبات القاضي. 

وواجبات أمير الجيش مختلفة عن واجبات 
المحتسب» وهدره الواجبات هي كما يلي : 
أ- الالتزام بأحكام الشريعة: 

5- الالتزام بأحكام الشريعة واجب على 
صاحب الولاية. وذلك في أقواله وأعماله 
وأخلاقه. فإن ملاك الأمر وجماع الخير 
فيه. فمتقلد الولاية العامة ينبغي أن يكون 
قدوة حسنة للناس في ذلك» بأن يتعهد 
نفسه بالبر والتقوى قبل أن يطلب ذلك من 
الرعية» فإنه أدعى إلى امتثالهم؛ وأقوى 
أثراً في صلاحهم وفلاحهم. 

ب- أداء الأمانة: 

6- من واجبات صاحب الولاية العامة أداء 

الأمانة وذلك لقوله تعالى : «إنٌ لَه يفتك أن ووأ 


-١56- 


000 


الأمكتٍ إل آمْلِهَاه”''؛ حيث إنها نزلت في ولاة 
الأ 


وقد ورد عن النبي كَلةٍ قال: ما من عبد 
يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت» وهو غاش 
لرعيته» إلا حرم الله عليه الجنة)”". 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله بكلِ: ١من‏ استعمل رجلا من عصابة» 
وفى تلك العصابة من هو أرضى لله منه» فقد خان 
الله وخان رصولة وخخاة المومي 2 

وروي أيضاً عن أبي بكر الصديق 5ه قال : قال 
رسول الله كلهِ: «من ولي من أمر المسلمين شيئاً 
فأمَرَ عليهم أحداً محاباة» فعليه لعنة الله؛ لا يقبل 
الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنه»”". 


وعلى ذلك فيجب على كل من ولي شيئاً من أمر 


)0( سورة النساء/ 48. 

(؟) السياسة الشرعية لابن تيمية ص"7١.‏ 

(7) حديث: (ما من عبد يسترعيه الله رعية...» 
أخرجه البخاري (قتح الباري -١1717//١7‏ ط السلفية)» 
يسارء واللفظ لمسلم. 

(5) حديث: «من استعمل رجلا من عصابة...» 
أخرجه الحاكم (97-47/1- ط دائرة المعارف 
العثمانية)» وذكر المنذري في الترغيب والترهيب 
-١18/(‏ ط دار ابن كثير) أن في إسناده راوياً واهياً. 

(0) حديث: «من ولى من عو المسلمين شيعاً 5 
أخرجه الحاكم (5/ *97- ط دائرة المعارف العثمانية)» 
وذكر الذهبي في تلخيصه أن في إسناده راوياً قال عنه 
الدارقطني: متروك. 


«ع«مع ممم مومعو رلمونوعم عدون ممم مووود ونور ووو ونور ونمعمء ممنمممثميونءيه 


المسلمين أن يستعمل فيما تحت يده في كل 
موضع أصلح من يقدر عليه وأمثلهم وأفضلهم . 
أداء للأمانةوبعداً عن الخيانة7". 

قال ابن تيمة: فإن عدل عن الأحق الأصلح 
إلى غيره لأجل قرابة بينهماء أو ولاء عتاقة» أو 
صداقة» أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو 
جنس» كالعربية والفارسية والتركية والرومية؛ 
أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك 
من الأسباب» أو لضغن في قلبه على الأحق؛ أو 
عداوة بينهماء فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» 
اماد اميه اا <يايا ألزِينَ 
نذا 1 ذا ل از وروا اتيك رأ 
من 

وأداء أولياء الأمور للأمانة- كما قال ابن 
نيمية- مبني على ثلاث شعب : خشية الله تعالى؛ 
وألا يشتري بآياته ثمناً قليلاً» وترك خشية 
لفاس 3 

(و: أمانة ف”") 
ج- العدل بين الناس: 


1- العدل ميزان الله في الأرض» وهو قوام 
الدين والدنياء وسبب صلاح الخلق؛ وبه قفامثت 


.18 »١"/ص السياسة الشرعية‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال/ /اا.‎ 
.١ا/‎ 2.7١ص السياسة الشرعية‎ )'*( 
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السموات والأض. قال تعالى : ©لُتَد أَرْسَلَنَا رُجُلَنَا 
لِسيلٍبه”'". وورد عن جابر 5 قال: قال رسول 
الله كل : «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم 
القايةة 2 

ولهذا نص الفقهاء على أن الولاية إذا شملها 
العدل كانت من أفضل الطاعات ؛ وأن العادل من 
الأئمة والولاة والقضاة أعظم أجرا من جميع 
الأنام” ". 

قال العز بن عبد السلام: وذلك لكثرة ما 
يجري على أيديهم من إقامة الحق ودرء الباطل؛ 
فإن أحدهم يقول الكلمة الواحدة فيدفع الله بها 
مائة ألف مظلمة فما دونهاء أو يجلب بها مائة 
ألف مصلحة فما دونهاء فيا له من كلام يسير 
وأجر كبير. 

أما ولاة الجور وقضاة السوء فأعظم الناس 
وزرآء وأحطهم درجة عند الله دَء لعموم ما 
يجري على أيديهم من جلب المفاسد ودرء 
المصالحء وإن أحدهم ليقول الكلمة 
الواحدة فيأثم بها ألف إثم أو أكثر على 


)١(‏ سورة الحديد/ 6؟. 

(؟) حديث: «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات...» 
أخرجه مسلم (1147/5- ط الحلبي). 

(*) تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال 
للبلاظنّسي ص/777» وقواعد الأحكام للعز .١1١١/١‏ 


1100ل لل لل ل ل لا 


حسب عموم المسلمين» فيا لها من صفقة 
خاسرة وتعارة ا 

وقد ذكر ابن تيمية أن جماع السياسة العادلة 
والولاية الصالحة: أداء الأمانات إلى أهلهاء 
والحكم بينهم بالعدل”". 

وحكى إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت 
كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت 


كعك 


د- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
1"- إن المقصود بالولايات في الإسلام: 
إصلاح دين الكل الذي متى فاتهم خسروا 
عسراناً سينا ولم. بتشبوم نا لسبوا 4 في 
الدنيا» وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به 
من أهر كايا وذلك حتى يكون الدين 
كله لله؛ وتكون كلمة الله هي العليا””. 
الولايات هو أمر ونهي» فالأمر الذي بعث الله به 
رسوله هو الأمر بالمعروف, والنهي الذي بعثه به 
هو النهي عن المنكرء وهدذا نعت النبي يله 


.1١١/١ قواعد الأحكام‎ )١( 
.١؟ السياصة الشرعية عن‎ )9( 
.٠١ الحسبة صة؛‎ )( 
السياسة الشرعية ص94".‎ )5( 
.737/ الحسبة ص4»‎ )0( 


-١51/- 


لل 000 


والموميين» كنا ذال تعالى : © وَالْمَؤُْونٌ وَالْمؤمئتُ 
سم عتم أي عض ا بالمعروفٍ ود وهو 
لكر 

وهذا واجب على كل مسلم قادر؛ وهو فرض 
على الكفاية» ويصير فرض عين على القادر إذا 
لم يقم به غيره» والقدرة هي السلطان والولاية؛ 
فذووا السلطان أقدر من غيرهم» وعليهم من 
الوجوب ما ليس على غيرهم » فإن مناط الوجوب 
هوالقدرة» ويجب على كل إنسان بحسب قدرته. 

وجميع الولايات إنما مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء سواء في 
ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل: نيابة 
السلطية والفغرى مغل ولاية الشرطة 
وولاية الحكمء وولاية المال وهي ولاية 
الدواوين الماليةء وولاية الحسبة» لكن من 
المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن» 
والمطلوب منه الصدق» مثل الشهود عند 
الحاكمء ومفل صاحب الديوان الذي 
وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف» 
والنقيب والعريف الذي وظيفته إخبار ذي 


الأمر بالأحوال» ومنهم من يكون بمنزلة 


)١(‏ سورة التوية/ الا, 


لا 000001 


الأمين المطاع» والمطلوب منه العدل» مثل 

الأمير والحاكم والمحتسب. وبالصدق في كل 

الأخبارء والعدل في الإنشاء من الأقوال 

والأعمال تصلح جميع الأحوال”". 

ه- مشورة أهل العلم وذوي الرأي 
والتجربة : 

4- مشورة أهل العلم وذوي الرأي والتجربة 
واجبة على صاحب الولاية العامة وذلك لظاهر 
وعموم الأمر في قوله تعالى: ظاوَسَاوِنَهُمَ في 
الأ 24" 

قال ابن العربي: المشاورة أصل الدين» 
وسنة الله في العالمين» وهي حى على عامة 
الخليقة من الرسول إلى أقل خَلَْقَ بعده في 
اجتماع على أمرء يشير كل 
من الإشارة. 

وعلى ذلك فيلزم ذا الولاية العامة استشارة 
أهل العلم والخبرة فيما خفي عنه أو أشكل عليه 
من الأمور والمصالح المتعلقة بولايته 
وسلطانه» فالشورى ألفة للجماعة؛ ومسبار 
للعقول» وسبب إلى الصواب» وما تشاور 


درجاتهم» وهي 


7 الحسية سن الا 17 
إفة سورة آل عمران/ .١48‏ 
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قوم إلا هدو" 


قال أبن غويد عنداة: واجبه على لولم 
مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» وفيما أشكل 
عليهم من أمور الدين؛ ووجوه الجيش فيما يتعلق 
بالحروب»؛ ووجوه الناس فيما يتعلق 
بالمفائم: ووهرة لهاب والهعال 
والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد 
وعمارتها”". 

وقد مدح الله من عمل بها في جميع أموره؛ 
فقال جل وعلا : لمهم شرن يتب" ". قال ابن 
العربي : أي لا يستبدون بأمرء ويتهمون رأيهم 
حتى يستعينوا بغيرهم ممن يظن به أن عنده مدركاً 
لغرضه. وهله سيرة أولية» وسنة نبوية» وخصلة 
عند جميع الأمم مرفيية” م 
(ر: شورى ف8-0) 


و- تعهد حاجات الأمة ورعاية مصالحها: 


4- وذلك في كل ولاية بحسبهاء فمن 
من أمور المسلمين لزمه 


استرعاه الله أمراً 


)١(‏ بدائع السلك في طبائع الملك /١‏ 7454 ط الدار العربية 
للكتاب. وأحكام القرآن لابن العربي .١505/54‏ 

(؟) مواهب الجليل "/ 846. 

(9) سورة الشورى/ 8". 

(5) بدائع السلك .145/١‏ 


القيام فيما جعل إليه النظر فيه وأسند إليه 
القوامة عليه دون توان أو تقصير أو إهمال. 
فعن أبي مريم الأزدي قال سمعت رسول الله كَل 
يقول: امن ولاه الله شبعا من آفر المسلعين: 
فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم» 
احتجب الله دون حاجته وخلته 7 ينا 
وقال القرافي : كل من ولي ولاية الخلافة فما 
دونها إلى الوصية» لا يحل له أن يتصرف فيها إلا 
نجلب غلك أو درة مقسدة.... فالولاية إننا 
تتناول جلب المصلحة الخالصة أو الراجحة 
زوز البقسدة الخالمة أو الراجسةة". 


حقوق صاحب الولاية العامة: 


أ- طاعته في المعروف: 

"7٠‏ إرمْ تفق الفقهاء على وجوب بذل الطاعة 
لأولياء أمور المسلمين في كل ما يأمرون به 
يع ول و ؛ لقوله 
تعالى : «كآ) لذن مامَوَا أيلعرا لله وأيليعوأ اول وول 
الأ 0000 

ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما: قال 


)١(‏ حديث: «من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين...» 
أخرجه أبو داود ("/ لاه'- ط حمص)»؛ والحاكم 
(5/ 44- ط إدارة المعارف العثمانية)» واللفظ لأبي 
داودء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(؟) الفروق 4/4". 

(*) سورة النساء/ 094. 


رسول الله َك : (السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما أحب وكره؛ ما لم يؤمر بمعصية» 


فإذا أفيو بمعصية فلا سمع ولا طا 21 


كما اتفقوا على حرمة الخروج على ولي الأمر 
إذا كان عادلاً» أما الخروج عليه إذا كان جائراً 
وانظر التفصيل في (الإمامة الكبرى ف17» 


»١‏ طاعة فلا» أولو الأمر ف0) 


ب- نصيحته : 

-١‏ وذلك بالتنبيه والتذكير بالحق» وإعلامه 
بما غفل عنه أو لم يبلغه من حقوق المسلمين» 
حيث إن نصح أصحاب الولايات من التعاون 
على البو القع 

وقد ورد عن تميم الداري أن النبي ككل قال: 
«الدين النصيحة. قلنا : لمن؟ قال : لله » ولكتابه» 
ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين؛ وعامتهم»”". 

قال النووي: والمراد بأئمة المسلمين 
الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين 
من أصحاب الولاياك 7 


)١(‏ حديث: «السمع والطاعة على المرء المسلم...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 177-1171/17). 

(؟) النووي على صحيح مسلم 8/7". 

() حديث: «(الدين النصيحة...» 
أخرجه مسلم -54/١(‏ ط الحلبي) من حديث تميم 
الداري. 


فع ممعي ع ع عع للع عا لددود ووه 


وعن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله يك : 
إن الله يرضى لكم ثلاثاًء ويسخط لكم ثلاثاًء 
يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً» وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم ؛ ويسخط لكم 
قيل وقال» وإضاعة المالء وكثرة السؤال)”'"'. 

وقد ذكر العلماء أن النصيحة لما كانت 
إحساناً يصدر عن رحمة وشفقة» ويقصد به 
صلاح المنصوحء لزم أن تقع بالرفق 
واللطف واللين والحسنىء. لا بالذم والهتك 
والقدح والتعيير”'؛ وذلك لما روي عن النبي 
ككل قال: «من أراد أن ينصح لسلطان بأمرء فلا 
ْو له علانية» ولكن ليأخذ بيده فيخلو به؛ فإن 
قبل منه فذاك. وإلا كان قد أدى الذي عليه 
00 , 


ع جعل رزقه من بيت المال: 

"- نص جمهور الفقهاء على أن لمتقلد 
الولاية العامة حقاًفي بيت المال؛ بحيث يرتّب له 
رزق منه يكفيه وعياله بما يتناسب مع مكانته 
وحاجتهء وذلك قياساً على عامل الصدقة الذي 


)١(‏ حديث: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً...» 
أخرجه أحمد (751//7- ط الميمئية). 

(؟) النووي على مسلم 8/7". 

() حديث: «من أراد أن ينصح لسلطان بأمر...» 
أخرجه أحمد (1/ 5:5- ط الميمئية)» وقال الهيشمى 
في مجمع الزوائد (519/0): رجاله ثقات. 0 


سوهة!- 


ل لل ل لل ل لل ل لل ل لل ل لل ل ا ا ا 000001000101001 


نص القرآن على استحقاقه الرزق مع غناه من مال 
الزكاة لقيامه على مصالحهاء كذلك أهل 
الولايات العامة يستحقون رزقهم من بيت 
مصالحهم واحتسابهم بحق العامة. 
فلو لم يفرض لهم ذلك من بيت المال لتعطلت 
المصالح وضاعت الحقوق لانشغالهم عنها 
بالسعى فى الاكسيافة ورييا أذق ذلك 
لأخذهم الرشوة أوغيرها من المال الحرام. 
فمن أجل ذلك كان لا بد من سد الذريعة إلى 
ذلك بكفايتهم ومن يعولون من بيت الال 
وقد روي عنا لمستورد بن شداد قال : سمعت 
رسول الله يق يقول : «من كان لنا عاملاً فليكتسب 
زوجة» فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماء 
فإن لم يكن له مسكن فليكتسب نا 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما 
استُخْلِف أبو بكر الصديق قال: لقد علم 
)1غ( شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٠١١/7‏ روضة 
القضاة ١/ردى‏ وروضة الطالبين ١١/ل/ا"ا١اء‏ والمهذب 
5 .» والمبسوط 5١/7١٠؛‏ وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 1457: وتحرير المقال فيما يحل ويحرم 
من بيت المال ص54١2‏ والسياسة الشرعية ص 5 /اء 
وأحكام القرآن للجصاص 2777/١‏ وأحكام القرآن 
(6) حديق: من كان لنا عامل فليكضسب زوجة...؛ 
أخرجه أبو داود (9/ 704-ط حمص) والحاكم 
(الكموط. ذافرة المعارف العفماتية) وصحعه 


الحاكم. 


قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة 
أهلي؛ وَشَفِلتٌ بأمر المسلمين» فسياكل آل 
أب بكر من هذا المال» وأحترف للمسلمين 


61 
فيه هء 


أنواع الولاية العامة: 

*- تنوعت صور الولاية العامة وأشكالها 
واختصاصاتها في الدولة الإسلامية بحسب 
اختلاف الأقاليم والأمصار والأعصار 
والأعراف السائدة» قال ابن تيمية: عموم 
الولايات وخصوصهاء وما يستفيده المتولي 
بالولاية يُتلقى من الألفاظ والأحوال 
والعرف» وليس لذلك حد في الشرعء فقد 
يدخل في ولاية القضاء في بعض الأزمنة 
والأمكنة ما يدخل في ولاية الحرب في 
زمان ومكان آخرء وبالعكسء. وكذلك 
الحسية وولاية. العال.. 1 


وعلى ذلك بلغ تعداد أنواع هله الولاية 
الفقهاء أكثر من عشرين نوعاء نعرضها فيما 
بلي : 


)١(‏ أثر عائشة: لما استخلف أبو بكر... 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ ٠7‏ 7- ط السلفية). 
(؟) الحسبة لابن تيمية ص ١9‏ وما بعدهاء وانظر الطرق 
الحكمية لابن القيم ص١١7.‏ 
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000001111101010 


أ- الامامة الكبرى: 

4 - وهي الرئاسة العظمى في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا خلافة عن النبي يله وإنما سميت 
«كبرى) تمييزاً لها عن الإمامة الصغرى» وهي 
إمامة الصلاة. وحقيقتها كما قال ابن خلدون: 
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية والراجعة إليهاء 
إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وسياسة أقدليا 2 

(ر: الإمامة الكبرى ف5 وما بعدها) 
ب- ولاية الوزارة: 

0 ولاية الوزارة هي ولاية شرعية يخوّلها 
الإمام لششمى موؤوق ينيئة ومقلة وسلمةواماتت 
ونصحهء ليكون عونا له في تدبير أمور الدولة. 
قال ابن خلدون: واسمها يدل على مطلق 
الإعانة» فإن الوزارة مأخوذة إما من 
المؤازرة وهي المعاونة» أو من الوزر وهو 
الثقل. 

وقد قسمها الفقهاء إلى فسمين: وزارة 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون 0!8/7ء والأحكام السلطانية 
للمارردي ص ©6. 


لومعم ع عع لمم لمم للع ا ودددعميدعيووة 


تفويض» ووزارة تنفيذ. 

فالأولى: هي التي يفوض الإمام إلى الوزير 
فيها تدبير الأمور برأيه وإمضاءها بحسب 
اجتهاده. 

وأما الثانية : فهي التي يكون الوزير فيها مجرد 
واسطة بين الإمام والرعية؛ فيبلّغْ وينفذ ما دبره 
الإمام وحكم به») ويعرض عليه ما حدث من 
الأمور. دون أن يكون مخدلة سلطة التدبير 
والحكه”". 


زر وزارة ف0 وما بعدها) 
بيوبت ولاية القضاء : 


7 حقيقة القضاء : تبيين الحكم الشرعي مع 
الإلزام به وفصل الخصومات!". 

ويتفرع من ولاية القضاء ولاية جزئية كمتولي 
العقود والفسوخ في الأنكحة فقطء والمتولي 
للنظر فيما يتعلق بالأيتام فقط. فيفوض إليه في 
ذلك النقض والإبرام على ما يراه من الأوضاع 
الشرعية» فهله الولاية شعبة من ولاية القضاءء 
فينفذ حكمه فيما فوض إليه؛ ولا ينفذ له حكم 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص74» ٠١‏ ومقدمة 
ابن خلدون » 35780/7ء وغياث الأمم ص”7١١1ء‏ 
والولايات للونشريسي ص”. وتبصرة الحكام /١‏ 
16 

)3( تبصرة الحكام 1/ىء ومعين الحكام صلا وشرح 
منتهى الإرادات 507/7؛ 504. 
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6ع لوليا دع م ملوع معيو ميءعيعويةه 


قبعا هنا ذللة1©. 

(ر: قضاء ف7 وما بعدها) 
د- ولاية المظالم : 

77- ولاية المظالم- كما قال الماوردي- هي 
قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة» وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة. ومن شرط 
الناظر فبها أن يكون جليل القدرء نافذ 
الأمرء عظيم الهيبة» ظاهر العفة» قليل 
الطمع؛ كثير الورع»؛ لأنه يحتاج في نظره 
إلى سَّطُوَة الحماة» وتثبت القضاة» فاحتاج 
إلى الجمع بين صفتي الفريقين. فإن كان 
ممق هملك الآمور العامة كالوزراء 
والأمراءء لم يحتج النظر فيها إلى تقليد» 
وكان له بعموم ولايته النظر فيها. وإن كان 
ممن لم يُفَوْض إليهم عموم الأمر احتاج 
إلى تقليد وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط 
البتقدية؟". 

(ر. مظالم ف وما بعدها) 


ه- ولاية الامارة: 


78- تنقسم هذه الولاية عند الفقهاء ل | 


.١١؟١ص ؛ ومعين الحكام‎ 5/١ تبصرة الحكام‎ )١١( 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص/الاء ولأبي يعلى‎ 
ص ”الا.‎ 


ووع م معوءعويويويويعووموءيموويووووموميءمومففمعوي عم نمو وومء ووو مووي وةزءيم مويه 


قسمين : إمارة استكفاءء وإمارة استيلاء. 

فأما إمارة الاستكفاء: فهي التي تنعقد عن 
اختيار الإمام؛ وهي نوعان: عامة وخاصة» 
فالعامة: أن يفوّض إليه الخليفة إمارة بلد أو 
إقليم ولاية على جميع أهله؛ ونظراً في المعهود 
من سائر أعماله. والخاصة: هي ما كان الأمير 
فيها مقصور الإمارة على تدبير الجيش وسياسة 
الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم» 
وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام 
وجباية الخراج والصدقات وغيرها. 

وأما إمارة الاستيلاء: فهي التي يعقدها 
الإمام عن اضطرارء كأن يستولي الأمير 
بالقوة على بلادء فَيْقَلدُه الخليفة إمارتها 
ويفوّض إليه تدبيرها وسياستها”". 

(ر. إمارة ف وما بعدها) 

و- ولاية الشرطة: 

4- تطلق كلمة «الشرطة» فى اللغة على 
الجُنْده والجمع شرطء والعراة بهم أعوان 
السلطان. سُمُوا بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم 
علامات يعرفون بها للأعداء. والواحد شُرْطة» 


)١(‏ الأحكام السلطانية للمارردي ص١7‏ وما يعدهاء 
ولأبي يعلى ص 75 وما بعدهاء وتحرير الأحكام في 
تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص6. 
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مثل غرّف جمع غرفة. والشرطيّ: منسوب إلى 
الشرطة(2, 

قال ابن خلدون: ويُسمى صاحبها لهذا العهد 
بإفريقية: الحاكم. وفي دولة أهل الأندلس: 
صاحب المدينة. وفي دولة الترك : الوالي. وهي 
وظيفة مرؤوسة لصاحب السيف في الدولة» 
وحكمه نافذ في صاحبها في بعض الأحيان”". 

وقد ذكر ابن الأمين القرطبي من المالكية أن 
صاحب هلره الولاية وضع لأمرين: 

(أحدهما) معونة الحكام من أصحاب 
المظالم وأصحاب الدواوين في حبس من 
أمروه بحبسه؛ وإطلاق من أمروه بإطلاقه؛ 
وإشخاص من كاتبوه بإشخاصهء وإخراج 
الأيدي مما دخلت فيه وإقرارها. 

(والثاني) النظر في الجنايات» وإقامة 
الحدود على من وجبت إقامتها عليه”". 

وقال القاضي ابن رضوان المالقي: ويجب 
على الإمام أن يولي ذلك رجلا ثقة ديناً صارماً في 
الحقوق والحدودء متيقظأاً غير مغفل”“. 


(1) مقدمة ابن خلدون 2741/7 وانظر معيد النعم للتاج 
السبكي ص 217 وتخريج الدلالات السمعية للخزاعي 
1 

(4) الشهب اللامعة في السياسة النافعة لأبي القاسم ابن 
رضوان المالقي ص8١77.‏ 


وذكر التاج السبكي من الشافعية أن من حق 
والي الشرطة الفحص عن المنكرات من الخمر 
والحشيش ونحو ذلك» وسد الذريعة فيه) 
والستر على من ستره الله تعالى من أرباب 
المعاصي» وإقالة ذوي الهيئات عثراتهم, 
وليسن اله أن تجن على التاس: زفق 
عما هم فيه من متكرء ولا كبس بيوتهم 
تيقن أن يبعث سراً رجلاً مأموناً ينهى عن 
المنكر بقدر ما نهى الله عنه» ولا يزيد على 
ذلك. وما يفعله بعضهم من إخراج الناس من 
بيوتهم وإرعابهم وإزعاجهم وهتكهم؛ كل ذلك 
من تعدي حدود الله تعالى والظلم القبيح”". 

-4٠‏ وقد سمى ابن تيمية هله الولاية «ولاية 
الحرب الصغرى»» تمييزاً لها عن «ولاية الحرب 
الكبر ى» التي تعني عنده مثل (نيابة السلطنة»”". 

وأشار إلى أن معتمدها المنع من الفساد في 
الأرض» وقمع أهل الشر والعدوان» وذكر أنها 
في عرف زمانه في البلاد الشامية والمصرية 
تختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف» مثل قطع 
يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك» وقد 


.45 معيد النعم ومبيد النقم لابن السبكي ص”47؛‎ )١( 


(؟) الحسبة ص 2١١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 7/74 77. 
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يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف» 
كجلد السارق؛ ويدخل فيها الحكم في 
المخاصمات والمضاربات ودعاوى التهم 
التي ليس فيها كتاب وشهود.. أما في بلاد 
أخرى كبلاد المغرب فليس لواليها حكم في 
شيء» وإنما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء. 
وأساس ذلك أن عموم الولايات وخصوصهاء 
وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ 
والأحوال والعرف؛» وليس لذلك حد في الشرع؛ 
ولهذا قد يدخل في ولاية الحرب في بعض 
الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية القضاء في 
مكان وزمان آخر وبالعكس. 

وقد تبعه في ذلك تلميذه ابن القيهم”". 
ز- ولاية الحسبة: 

-١‏ الحسبة عند الفقهاء هى الأمر بالمعروف 
إذا ظهر ترقهه :والنهى عن المتكر ]ا ظهر ذمله: 
وهي من الخطط الدينية الشرعية كالصلاة والفتيا 
والقضاء والجهاد.. 

وولاية الحسبة نوعان : ولاية أصلية مستحدثة 
من الشارع » وهي الولاية التي اقتضاها التكليف 
بها لتثبت لكل من طلبت منه. وولاية مستمدة» 
وهي التي يستمدها من عهد إليه في ذلك من قبل 


)١(‏ الحسبة لابن تيمية ص6١. »١١5‏ ومجموع فتاوى ابن 
تيمية 258/74 54» وانظر الطرق الحكمية ص١١7.‏ 


000000000000000 


الخليفة أ الأعير» وهو العسي 0 


(ر. حسبة ف5 وما بعدها) 


7 ولاية الامارة على الحهاد : 

47- ولاية الإمارة على الجهاد مختصة بقتال 

(أحدهما) أن تكون مقصورة على سياسة 
الجيش وتدبير الحرب؛ فيعتبر فيها شروط 
الإمارة الخاصة. 

(والضرب الثاني) أن يفوض إلى الأمير فيها 
جميع أحكامها من قسم الغنائم وعقد الصلح. 
فيعشر افبيا شروط: الآمارة العانة. 

وهه ا لإمارةإذا عقدت على غزوة واحدة؛ لم 
يكن لأميرها أن يغزو غيرهاء سواء غنم فيها أو 
لم يغنم. وإذا عقدت عموماً- عاما بعدعام- لزمه 
معاودة الغزو في كل وقت يقدر فيه» ولا يفتر عنه 
مع ارتفاع الموانع إلا قدر الاستراحة» وأقل ما 
يجزئه أن لا يعطل عاماً من جهاد. 

ولهذا الأمير إذا فوضت إليه الإمارة على 
المجاهدين أن ينظر في أحكامهم؛ ويقيم 
الحدود عليهم ولا ينظر في أحكام غيرهم 
ما كان سائراً إلى ثغرهء فإذا استقر في 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص2777 ولأبي يعلى 
ص785؛: والشهب اللامعة لابن رضوان ص7؟277 
والطرق الحكمية لابق القيم ص144. 
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النغر الذي تقلده؛ جاز له أن ينظر في أحكام 

جميع أهله من مقاتلة ورعية. وإن كانت إمارته 

خاصة أجري عليه أحكام الخصوص”"". 
(ر: جهاد فل وما بعدها) 


ط- الولاية على حروب المصالح: 

51- ولاية الإمارة على حروب المصالح 
مختصة بقتال غير المشركين» فتشمل قتال أهل 
الردة؛ وقتال أهل البغي» وقتال المحاربين 
وقطاع الطريق”". 

(ر. ردة ف ؟ وما بعدهاء بغي ف ؛ وما بعدها؛ 
حرابة ف5 وما بعدها). 


ي- ولاية السعاية وجباية الصدقة 


5- يُعهد لمتولي السعاية إنشاء الحكم في 
الأموال الزكوية خاصة؛ فإن حكم في غير ذلك 
لم ينفذ حكمه لعدم الولاية”". قال القاضي ابن 
رضوان المالقي: ولا يكون من يتولى ذلك إلا 
عالماً بأحكام الصدقات ومقاديرها ونصابها 


)١(‏ تبصرة الحكام لابن فرحون »١6/١‏ ومعين الحكام 
للطرابلسي ص”١.‏ والولايات ص؛4». والأحكام 
السلطانية للمارردي ص "2 5ع 6ه والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص4"؛ ١ه‏ 5ه /اه. 

(؟) المراجع السابقة. 

(9) التبصرة 2١5/١‏ ومعين الحكام ص١١»‏ والولايات 
ص4ء والأحكام السلطانية للماوردي ص”١١»‏ 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص5١٠»2‏ وتخريج 
الدلالات السمعية ص078. 


ومعمفوفعوء و موووم ووو ووووم ومو وم ووم معد ييه هوه دودو ووه 


وصفات ما يؤخذ منهاء وممن تؤخذء وكيف 
تؤخذ» جليماً قير غائف؛ متيقظاً غير مغفل”". 

(ر: زكاة ف١5١‏ وما بعدهاء سعاية ف5» 
جباية ف/ا-86١)‏ 
ثانياً: الولاية الخاصة: 

6- تطلق الولاية الخاصة في الاستعمال 
الفقهي على ثلاثة ضروب من السلطة» وهي : 

أ- النيابة الجبرية التي يفوض فيها الشرع أو 
القضاء شخضا كييراً راشدابأة يضرف لمضلحة 
القاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية. 

وبمقتضاها يعتبر الولي هو الممثل الشرعي 
لذلك القاصر» فيقوم مقامه في جميع الحقوق 
التى تقبل الئيابة من عقود وأفعال ومخاصمات 
في الحقوق ونحو ذلك. 

وتكون تصرفاته نافذة عليه جبراً إذا كانت 
مستوفية لشرائطها الشرعية»؛ بحيث لا يكون 
للقاصر بعد بلوغه راشداً الحق في نقض شيء 
اي 

وهله الولاية تنضمن سلطة ذات فرعين: 

أحدهما : سلطة على شؤون القاصر المتعلقة 


)١(‏ الشهب اللامعة للسياسة النافعة ص1؟. 
(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص56٠ء‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص185. 
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بشخصه ونفسهء كالتزويج والتأديب والتطبيب» 
وتسمى: الولاية على النفس. 

والثاني : سلطة على شؤونه المالية من عقود 
وتصرفات وحفظ وإنفاق ونحو ذلك»؛ وتسمى 
الولاية على المال. 

ب- ولاية المتولي على الوقف. وهآره الولاية 
ليست نائشة عن نقص أهلية ولا علاقة لها بالنفس 
أصلاء وإنما هي ولاية مالية محضة» يفوض 
صاحبها بحفظ المال الموقوف والعمل على 
إبقاكة مالسا ثانا عبسب قوط الرائف: 

ج- السلطة التي جعلها الشرع بيد أهل القتيل 
في استيفاء القصاص من قاتله أو العفو عنه إلى 
الدية أو مطلقاًء وفقاً لقوله تعالى: «وبن فيل 
مَظلُومًا ققد جملا لوي سكناه ''2. وقوله كله : 
«من قتل له قتيل» فأهله بين خيرتين: إما أن 
يقتلوا أو يأخذوا العقل)”". 

غير أن الضرب الأول هو المشهور والمتبادر 
عند الإطلاق في لغة الفقهاء. 
انتقال الولاية الخاصة للولي العام : 

71- الولاية الخاصة للأهل والأولياء 
والأرصياء والنظار تنتقل إلى السلطان 


)1غ( سورة الإسراء/ 0 

(؟) حديث: (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين...» 
أخرجه الترمذي -17١/5(‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
شريح الكعبي. وقال: حديث حسن صحيح. 


111111010000 ا ال لل لل نا 


بمقتضى ولايته العامة عند عدمهمء. لقوله 
يل: «السلطان ولي من لا ولي له»”". 

فيمارسها بنفسه أو بواسطة أحد نوابه من ولاة 
وقضاة ونحوهم لمصلحة المولى عليه. قال العز 
ابن عبد السلام: لأنه منوط به القيام بمصالح 
المسلمين؛ وتعارف المسلمون على أن نوابه 
بمقاق؟", 
منزلة الولاية الخاصة من الولاية العامة: 

- الولاية الخاصة عند وجودها مقدمة على 
الولاية العامة» لأنها أقرى منهاء كما جاء في 
القواعد الفقهية: الولاية الخاصة أقوى من 
الولاية العارة”. 

فمثلاً: متولي الوقف ووصي اليتيم وولي 
الصغير ولايتهم خاصة؛ وولاية القاضي بالنسبة 
إليهم عامة؛ وأعم منها ولاية إمام المسلمين؛ 
فولاية المتولي والوصي أقوى من ولاية 
القاضي؛ وولاية القاضي أقوى من ولاية 
إمام المسلمينء لأن كل ما كان أقل 


)١(‏ حديث: «السلطان ولي من ولا ولي له» 
أخرجه الترمذي (494/85"- ط الحلبي) من حديث 
عائشة؛ وقال: حديث حسن. 

() فتاوى العز بن عبد السلام ص 7؟107١.‏ 

(9) المادة 04 من المجلة العدلية» والقواعد للزركشي 
رط والأشباه والنظائر 2 نجيم ص185» 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص564١2»‏ وشرح 
الخرشي على خليل /1ما. 


-١6أؤ/-‎ 


ووعووو ممم ملعاو وود يديدووهةه 


اشتراكاً كان أقوى تأثيراً وامتلاكاً. فكلما كانت 
الولاية المتربطة بشيء أخص مما فوقها بسبب 
ارتباطها به وحدهء كانت أقوى تأثيراً فى ذلك 
الشيء مما فوقها في العمومء فتكون الولاية 
العامة كأنها انفكت عما خصصت له الولاية 
الخاصة» ولم يبق لها إلا الإشراف» إذ القوة 
بغ ]التمرضية لا ال ييا وبناءً على هذا 
الأصل قال الزركشي : ولهذا لا يتصرف القاضي 
مع وجود الولي الخاص وال 

4- وقد فرّع الفقهاء على هذا الأصل 
المسائل التالية: 

أ- أن القاضي لا يملك التصرف في الوقف مع 
وجود متولٍ عليه؛ ولو من قبله؛ حتى لو تصرف 
فيه ببيع أو شراء أو إيجار أو استئجار أو جباية لا 
ينفذء إذ لا تدخل ولاية السلطان على ولاية 
المتولي في الوقف. 

ب- لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم 
مع وجود وصي الأب أو وصي الجد أو وصي 
القاضي سه 

ج- لا يملك القاضي تزويج اليتيم أو اليتيمة 
)١(‏ شرح المجلة للأتاسي ١//ا15.‏ 


(؟) القواعد للزركشي /55"» والأشباه والنظائر 
للسيوطي صة .١6‏ 


11100 لال لل لل لل الى لل ا ا ل ل لل ينا 


9-- للولي الخاص استيفاء القتصاص والعفو 
على الدية ومجاناًء وليس للإمام العفو مجاناً. 

ه- لو زوج الإمام المرأة لغيبة الولي؛ 
وزوجها الولي الغائب في وقت واحدء 
وثبت ذلك بالبينة» قدم الولي. 

و- إذا أجر القاضي حانوت الوقف من زيد؛ 
وأجره المتولي من بكرء فإن إجارة المتوليى هي 
المعتبرة. 

والحاصل : أنه إذا وجدت الولاية الخاصة في 
شيء » فلا تأثير للولاية العامة فيه» وأن تصرف 
0 

4- غير أن للولي العام عند الاقتضاء حق 
التدخل في الشئون المتعلقة بالولاية الخاصة» 
كما إذا تلسظ.عيانة أو تقصيرا أو ضبييغا: لأزه 
منوط به القيام بمصالح المسلمين»؛ وله حق 


للق الأشباه والنظائر لابن نجيم ومعه حاشية ابن عابدين 
عليه نزهة التواظر ص85١‏ وما بعدهاء والأشياه 
والنظائر للسيوطي ص5 6١؛‏ وشرح المجلة للأتاسي 
| وما بعدهاء ودرر الحكام 1/1 , *ه. 
والجموي على الأشباه والنظائر ١١41/1١‏ والخرشي 
اماكء والقوانين الفقهية ص5١٠»‏ والمغني 
مضه 


- ١ -خة‎ 


ععووفممم بعالملل للع نع ووه 


الإشراف العام على سائر الولايات. وعلى ذلك 
فإن له أن يحاسب الأوصياء والنظار والمتولين؛ 
ويعزل الخائن منهم» حتى لو شرط الموصي أو 
الواقف عدم مداخلته”". 

واستثنى الحنفية من القاعدة ما ذكروا: 

- من أن المتولي لا يملك العزل والنصب 
لأرباب الجهات بدون أن يشترط الواقف له 
ذلك؛ ويملكه القاضي بدون شرط. 

- وأن القاضي يملك إقراض مال الصغير دون 
الأب والؤضو”. 

واستثنى ابن القاسم من المالكية ما إذا زوّج 
السلطان البالغة مع وجود وليها» وقال بنفاذ 
النكاح وعدم 0# 
الشروط المشتركة بين أنواع الولاية 

الخاصة : 

- يشترط الفقهاء لتولي الولاية الخاصة 
شروطاً اتفقوا في ب بعضهاء واختلفوا في البعض 
الآخر. 


والتفصيل فى (نكاح ف5-55ل!ا؛ إيصاء 
ف١١»‏ متولي ف" قصاص ف19» وقف). 


.15٠/5 جامع أحكام الصغار للأستروشني‎ )١( 
.108 :111/5 (؟) جامع أحكام الصغار 15/7؟1:‎ 
.5ال"/١ المقدمات الممهدات‎ )( 


أنواع الولاية الخاصة: 

-١‏ الولاية الخاصة نوعان: ولاية على 
المال: وهي سلطة التصرف فيه » وولاية 
النوع الأول: الولاية على المال: 

7- الولاية على المال نوعان: قاصرة» 
ومتعدية. 

فالقاصرة: هي سلطة المرء على مال نفسهء 
وهي ثابتة لكل من له أهلية الأداء الكاملة؛ وهو 
البالغ العاقل الرشيد من الذكور والإناث» فله أن 
يتصرف في مال نفسه بما يشاء من أنواع 
التصرفات السائغة شرعاً. 

والولاية المتعدية : هي سلطة المرء على مال 
غيره. وهي متنهال : 

أ- سلطة أصلية: وهي التي تثبت بإثبات 
الشارع من غير حاجة إلى مثبت من البشرء ولا 
يملك صاحبها عزل نفسه منهاء لأنها لم تثبت له 
بإرادته» وتنحصر في ولاية الأب والجد على مال 
ولدهما القاصر. 

ب- وسلطة نيابية: وهي التي يستمدها 
صاحبها من شخص آخرء كالوصي الذي 
يستمد ولابيته مسن الأب أو الجد أو 


-١694- 
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القاضي؛ والوكيل الذي يستمد ولايته من 
موكله ونحو ذلك. 
من تثبت عليه الولاية؟ 

07- تثبت الولاية المتعدية شرعاً- في غير 
الوكالة- على المحجور عليهم ‏ وهم الصغير 
والمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة» 
وتستمر مادام الوصف الموجب لها قائماًء 
فإن زال انقطعت. 

وللتة للتفصيل )و حجر ف١‏ وما بعدها) 

فأما الصغير: فهو الذي لم يبلغ الحلم ذكراً 
كان أو أنثى. فإذا مات أبوه وهو صغير» فهو يتيم 
أيضاًء وإذا بلغ الحلم زال عنه وصف الصغر 
واليتم معا. 

والصغير نوعان: مميز » وغير مميز. 

فالمميز: هو الذي يعمل معنى العقد 
ويقصذده» ويستطيع إلى حد ما أن يعرف 
الضار من النافع , والمصلحة من غيرها في 
الأمور العامة. 

وغير المميز: هو الذي لم يصل إلى سن 
التمييز الذي يدرك فيه ما أشرنا إليه. (ر: تمييز 
ف١ء‏ صغر ف١»‏ 5» 14ء. ؟5؟؛ حجرف8 وما 
بعدها) 

وأما المجنون: فهو من زال عقله بحيث يمنع 
جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادراً؛ 


مقعم عع مع عع عع لل دوو ودودوءووه 


فإن استوعب جنونه جميع أوقاته فهو المجنون 
جنونا مطبقاء وتصرفاته كلها باطلة» لانعدام 
صلاحيته للأداء» فهو كالصغير غير المميز. وإن 
كان يجن ثارة ويفيق أخرى فهو المجتون جدوناً 
متقطعاًء وتصرفاته حال جنونه باطلة» وحال 
إفاقته صحيحة نافذة. 

(ر: جنون ف١»ء‏ لاء حجر ف4) 

وأما المعتوه: فهو من كان قليل الفهم. 
مختلط الكلام» فاسد التدبيرء لكنه لا 
يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون؛ وقد 
يكون بحالة لا يعقل فيها ألفاظ التصرفات 
وآثارهاء فيكون كالصغير غير المميزء أو 
يكون بحالة يعقل فيها ألفاظ التصرفات 
وآثارهاء فيكون كالصغير المميز. 

(ر: عته فه» حجر ف١٠)‏ 

وأما السفيه: فهو من يسرف في إنفاق ماله 
ويضيعه على خلاف مقتضى العقل أو الشرع فيما 
لا مصلحة له فيه» وباعثه خفة تعتري الإنسان من 
الفرح والغضب, فتحمله على الإنفاق من غير 
ملاحظة النفع الدنيوي والديني. وقد اختلف 
الفقهاء في الحجر عليه؛ فذهب الشافعية 
والمالكية والحنابلة والصاحبان من الحنفية 
إلى جواز ذلك» وذهب أبو حنيفة إلى عدم 
جواز الحجر عليه. 

(ر: سفه ف5 وما بعدهاء حجر ف١١-5١)‏ 


-1- 


عع عع مع عو ووو ددووة 


وأما ذو الغفلة: فهو من لا يهتدي إلى 
التصرفات الموفقة أو الرابحة؛ فيغبن في 
البيع والشراء لسلامة قلبه» فهو لا ينبم 
هواه؛ ولا يقصد الفساد كالسفيه. وحكمه 
من حيث الحجر عليه حكم السفيه» وقد 
جاء في المادة 457 من المجلة العدلية: 
والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم 
وعطائهمء ولم يعرفوا طريق تجارتهم 
وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم 
يعدون من السفهاء. 


(ر: غفلة ف5 وما بعدهاء» حجر ف0١)‏ 


من له الولاية على مال المحجور عليهم: 

5- اختلف الفقهاء فيمن له الولاية على مال 
المحجور عليهم: 

فذهب الحنفية إلى أن أولى الأولياء الأب ثم 
وصيه؛ ثم وصي وصيه؛ ثم الجدء ثم وصيهء ثم 
وصي وصيه؛ ثم القاضي» ثم من نصبه القاضي 
وهووصي القاضي»ء وإنما تثبت الولاية على هذا 
الترتيب» لأن الولاية على الصغار باعتبار النظر 
لهم لعجزهم عن التصرف بأنفسهم والنظر على 
هذا الترتيب؛ لأن ذلك مبني على الشفقة» 
وشفقة الأب فوق شفقة الكلء وشفقة 
وصيه فوق شفقة الجدء لأنه مرضي الأب 
ومختاره فكان خلف الأب في الشفقة. 
وخلف الشيء قائم مقامه كأنه هوء وشفقة 


وعع عع مم عع عع و ووو و وه 


الجد فوق شفقة القاضي» لأن شفقته تنشأ 
عن القرابة» والقاضي أجنبي؛ ولا شك أن 
شفقة القريب على قريبه فوق شفقة 
الأجنبي؛ وكذا شفقة وصيه لأنه مرضي 
الجد وخلفهء فكان شفقته مثل شفقته» وإذا 
كان ما جعل له الولاية على هذا الترتيب كانت 
الولاية على هدا الترتيب ضرورة» لأن ترتيب 
الحكم على حسب ترتيب العلة. 

وليس لمن سوى هؤلاء من الأم والأخ والعم 
وغيرهم ولاية التصرف على مال الصغيرء لأن 
الأخ والعم قاصرا الشفقة» وفي التصرفات 
تجري جنايات لا يهتم لها إلا ذو الشفقة 
الوافرة» والأم وإن كانت لها وفور الشفقة 
لكن ليس لها كمال الرأي لقصور عقل 
النساء عادة: فلا تثبت لهن ولاية التصرف 
في المال؛ ولا لوصيهن لأن الوصي خلف 
الموصي قائم مقامهء فلا يثبت له إلا قدر 
ما كان للموصي» وهو قضاء الدين والحفظ 
لكن عند عدم هؤلاء0". 

وقال المالكية: هي للأب ثم وصيه ثم وصي 
الوصي وإن بعدء ثم للحاكم أو وصيه» ولا ولاية 
للجد ولا للأخ ولا للعم إلا بإيصاء من الاب”". 


)1غ( بدائع الصنائع ه/1 ١6‏ . 
إففق المنتقى للباجي كلم لأدق والشرح الصغير 
ا 11-1 
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ممع ع عع ع عع ع ووو ووروييووة 


وعند الشافعية : الولاية للأب» ثم للجد» ثم 
لمن يوصي إليه المتأخر منهماء ثم للقاضي أو 
أمينه لخبر : «السلطان ولي من ولا ولي له" 
ولا تلي الأم في الأصح كولاية النكاح» ومقابل 
الأصح تلى بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما 
لكمال شفقتهاء ولا ولاية لسائر العصبات كالأخ 
والعم. 

وإذا فقد الأولياء تصرف صلحاء بلد 
المحجور في ماله كالقاضي”". 

وقال الحنابلة : والولاية تكون للأب لكمال 
شفقته» ثم لوصيه لأنه نائب الأب أشبه وكيله في 
الحياة» ثم بعد الأب ووصيه فالولاية للحاكم 
لانقطاع الولاية من جهة الأب فتكون للحاكم 
كولاية النكاح؛ لأنه ولي من لا ولي لهء فإن عَلوِمَ 
حاكم أهل فأمينٌ يقوم مقام الحاكم. ولا ولاية 
للجد والأم وباقي العصبات” ". 


ما يحوز للولي من التصرفات وما لا 
يجور: 
6- لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز 


)١(‏ حديث: «السلطان ولي من لا ولي له» 
تقدم تخريجه فقرة (5). 

زفق مغني المحتاج 7/7 » وتحفة المحتاج 6 
وكفاية الأخيار .١15717/1١‏ 

لقف شرح منتهى الإرادات فالدظة وكشاف القناع 
لذانتريرة 


مقعم ع عع عع ااال لالع وود ووو 


للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر 
والاحقياط: وبما فيه حظ له واغصباط1؟ 
لحديث: اللا يرن ولا فيراني. 

وقد فرعوا على ذلك: 

7- إن ما لاحظ للمحجور فيه كالهبة بغير 
العوض والوصية والصدقة والعتق والمحاباة في 
المعاوضة لا يملكه الولي ؛ ويلزمه ضما ن ما تبرع 
به من هبة أو صدقة أو عتق أو حابى به أوما زاد في 
النفقة على المعروف أو دفعه لغير أمين» لأنه 
إزالة ملكه من غير عوض فكان ضرراً محضا” ". 


أما الهبة بعوض فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف 
إلى أنه ليس له أن يهب بهاء لأنها هبة ابتداء» 
بدليل أن الملك فيها يقف على القبض» وإنما 
تصير معاوضة في الانتهاء وهو لا يملك فلم 


777 المهذب اروس والقوانين الفقهية ص‎ )١( 
والمبدع ااا وانظر م(51/4١) من مجلة‎ 
. ١ 

(؟) حديث: (لا ضرر ولا ضرار» 
أخرجه مالك في الموطأ (؟7/ 40!- ط الحلبي) من 
حديث يحيى المازني مرسلاًء وذكر ابن رجب 
الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص85١-/10م14)‏ 
شواهد يتقوى بهاء وحسنه النووي. 

[فرة المهذب رةه وشرح المنتهى 7 - 

والقوانين الفقهية ص77الاء وجامع أحكام الصغار 
ا ومغني المحتاج 175/7 . 
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ولاية /أه- مره 


ال ا ا ا اا ا ا 000 


وعند الحنابلة ومحمد بن الحسن له أن يهب 
بعوض» لأنها معاوضة المال بالمال فكانت في 
معنى الببع”". 

0- للولي مطلقا الاتجار بمال المحجورء 
وله دفعه لغيره مضاربة بجزء شائع من ربحه؛ 
وكذا بيعه نسيئة لمصلحته » وإيداعه عند أمين ثقة 
عند قيام الحاجة إلى ذلك. وله شراء عقار له بمثل 
القيمة أو بأقل لاستغلاله بما فيه مصلحتهء كما 
أن له بيع عقاره ومنقوله وإجارته للغير بثمن 
المثل أو بما فيه حظ للمولى عليه؛ وله أن يوكل 
الغير يدنك . 
8- أما إقراض مالهء فقد اختلف الفقهاء 
فيه : 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس للولي 
إقراضه للغير ولا اقتراضه لنفسه. 

قال الجنفية: ليس له أن يقرض مالهء لأن 
القرض إزالة الملك من غير عوض للحال»؛ 
بخلاف القاضي فإنه يقرض مال اليتيم. ووجه 
الفرق: أن الإقراض من القاضي من باب حفظ 
الدين: لأن توى الدين بالإفلاس أو بالإنكارء 
والظاهر أن القاضي يختار أملى الناس 
وأوثقهم . وله ولاية التفحص عن أحوالهمء 


)١(‏ البدائع 5/ 167» وشرح منتهى الإرادات ؟/1917. 

(؟) شرح متنهى الإرادات ؟1947/7؛ والمهذب ١/ه*”7,‏ 
والقوانين الفقهية ص755. /الا» وجامع أحكام 
الصغار 7//ا١”7,‏ والمنتقى للباجي 5 


فيختار من لا يتحقق إفلاسه ظاهراً أو غالباًء 
وكذا القاضى يقضى بعلمه فلا يتحقق التوى 
بالإنكار» وليس لغير القاضي هله الولاية» فبقي 
الإقراض من الولي إزالة الملك من غير أن يقابله 
عوض للحال» فكان ضرراً فلا يملكه7". 

وقال الشافعية: ليس له إقراض ماله من غير 
حاجة» فإن خاف من نهب أو حريق أواغرق» أو 
أراد سفراً وخاف عليه جاز له إفقراضه من ثقة 
مليء: لأن غير الثقة يجحدء وغير المليء لا 
يمكن أخذ البدل منه. 

فإن أقرض ورأى أخذ الرهن عليه أخذ»ء وإن 
رأى ترك الرهن لم يأخذ. وإن قدر على الإيداع 
والإقراض فالإقراض أولىء؛ لأن القرض 
مضمون بالبدل» والوديعة غير مضمونة»؛ 
فكان القرض أحوط. 

وقالوا: أما الحاكم فيجوز له إقراضه من غير 
ضرورة- خلافاً للسبكي- بشرط يسار المقترض 
وأمانته وعدم الشبهة في ماله إن سلم منها مال 
المحجورء والإشهاد عليه ويأخذ رهناً إن رأى 
ينا 


)١(‏ بدائع الصنائع 5167/5 655١ء‏ وجامع أحكام 
الصغار 5/ 5١٠ء‏ وم(١4801)‏ من مرشد الحيران» 
ورد المحتار 5/ ٠5؟7»؛‏ والمنتقى للباجي اك 

(5) المهذب 775/١‏ ونهاية المحتاج وحاشية 
الشبراملسي عليه 1 هء وتحفة المحتاج وحاشية 
الشرواني عليه .4١/9‏ 


1 


وقال الحنابلة : يجوز له قرضه ولو بلا رهن 
لمصلحة» بأن أقرضه لمليء يأمن جحوده؛ خوفاً 
على المال لسفر ونحوه. والأولى أن يأخذ به 
كفيلاً أو رهناً إن أمكنه احتياط”". 

4- كذلك للولي أن يطالب بحقوق المولى 
عليه؛ فيدعي بها ويقيم البينات» ويحلّفَ 
الخصِمّ إن أنكرهاءويصالح بدفع بعض ما 
على المحجور من دين أوعين إذا كانت به 
بيئة » ريقيضي بعلي ما للمحهير إق لم تكن 
به بيئة7". 

-٠‏ أما شراء الولي مال المحجور لنفسه أو 
بيع ماله لهء فقد اختلف الفقهاء فيه. 


فذهب المالكية إلى أنه يجوز للأب أن يشتري 
من نفسه لابنه الصغير» وأن يشتري لنفسه من ماله 
إن كان ذلك نظراً للولد””". 

وقال الشافعية : للأب والجد فقط بيع مال 
الصغير لنفسه وبيع ماله للصغيرء لأنهما لا 
يتهمان في ذلك لكمال شفقتهماء وإن كان 
غيرهما لم يجزء لأنه متهم في طلب الحظ 

5 5 : م ( 
له في بيع ماله من نفسه؛ فلم يجعل ذلك إليه”*. 


)١(‏ شرح متتهى الإرادات ؟191/7. 

(١؟)‏ شرح متتهى الإرادات ؟/ 2797 147. 

(9) القوانين الفقهية ص77"؟. 

/١ المهذب ١//ا”ء والأشباه والنظائر لابن السيكي‎  )5( 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص١18» وقواعد‎ »4 
.1//١ الأحكام للعز‎ 


وقال الحنابلة وزفر من الحنفية: لا يصح أن 
يبيع ولي المحجور من مال المحجور لنفسه أو 
يشتري من ماله لنفسه لأنه مظنة التهمة» إلا الأب 
فإن له ذلك» ويلي طرفي العقد» لأنه يلي بنفسه 
والتهمة منتفية بين الوالد وولده؛ إذ من طبعه 
الشفقة عليه والميل إليه؛ وترك حظ نفسه لحظه» 
بخلاف ا 

وقال الحنفية: للأب شراء مال ولده لنفسه 
وببع ماله لولده بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس 
بمثله» فإن اشترى مال ولده فلا يبرأ عن الشمن 
حتى ينصب القاضي لولده وصياً يأخذ الشمن من 
أبيه» ثم يرده عليه لبحفظه للصغيرء دفعاً للتهمة 
عن الأب» وإن باع مال نفسه لولده؛ فلا يصير 
قابضاً له بمجرد البيع» بل لابد من التمكن من 
قبضه حقيقة » حتى لو هلك المبيع قبل التمكن من 
قبضه- بأن كان في بلد آخر فلم يحضر لتسلمه 
بالنيابة عن ولده- فإنه يهلك على الأب لا على 
الولد. ويجوز لوصي الأب أن يبيع مال نفسه 
لليتيم» وأن يشتري لنفسه مال اليتيم إن كان فيه 
خير له عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند محمد 
لا يجوز. 

أما إذا لم يكن خيراً له؛ بأن لم يكن فيه نفع 
ظاهرء فلا يجوز باتفاق الحنفية. 


)١(‏ شرح منتتهى الإرادات 7/ 27547 وبدائع الصنائع 
1/6 . 
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وه ووععويويعويمويمعععوي و ووعو مويو ووه وروي دون وم وه هرو و ووو وو ووو ووه 


والخيرية في العقار: في الشراء التضعيف» 
وفي البيع التنصيف؛ وفي غير العقار أن يبيع ما 
يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير» ويشتري 
ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال 
الصغير: 

ولا يجوز لوصي القاضي أن يشتري لنفسه 
شيئاً من مال اليتيم» ولا أن يبيع مال نفسه لليتيم 
مطلقا7 2 

-١‏ أما أكل الولى من مال موليه؛ فقد 
اختلف الفقهاء فيه: ْ 

فذهب الحنفية إلى أن للوصي إذا عمل أجرة 
مثل عمله إن كان محتاجا استحساناًء وإلا فلا 
أجرة له. وقال بعض الحتفية: لا يجوز وهو 
القياعن. 

وقال المالكية: ليس له أن يأكل منه إذا كان 
غنياً لقوله تعالى : «ومّن 04 عِنيًا فسْتَعفِفُ به(" أما 
إذا كان فقيراً فيجوز له أخذ كفايته منه لقوله 
سبحانه «وَمن كن يها كاقل بالممون»”". 

وقال الشافعية: لا يستحق الولى في مال 
محجوره نفقة ولا أجرة» فإن كان فقيراً وشغل 


)١(‏ جامع أحكام الصغار ؟/751, 1ك للو7ء أأاث 
وبدائع الصتائع 1/6 . 

(؟) سورة النساء/ ”. 

(*”) سورة النساء/ ". 


ل لال ل لل لل ل ل لل لل ل ل ا ا 00011 


بسببه عن الاكتساب أخذ أقل الأمرين من الأجرة 
والنفقة بالمعروف» لقوله تعالى : ومن ك0 عي 
تف ود 56 متها لاير7 

ولأنه تصرف في مال من لا تمكن موافقته؛ 
فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات. 
وكالأكل غيره من بقية المؤن. وهدا كله في 
الولي غير الحاكم» أما هو فليس له ذلك» لعدم 
اختصاص ولايته بالمحجور عليه. 

وقال الحنابلة : للولي- غير الحاكم وأمينه- 
الأكل لحاجة من مال موليه : الأقل من أجرة مثله 
أو كفايته» أما مع عدم الحاجة فليس له, إلا إذا 
فرض الحاكم له شيئاً. أما الحاكم وأمينه فلا 
يأكلان شيئاً منه لاستغنائهما بما لهما في بيت 
المال. 


ومنع الجصاص من الحنفية الولي من الأكل 
من مال اليتيم مطلقاً لقوله تعالى «إدَّ الذي 
أكون أَنَوْلَ البتدن ظُلمَا إنما يكن فى 
ُونهِمْ 746" وحمل الأكل بالمعروف 
الوارد فى حق الفقير في الآية السابقة على 
أكله من مال نفسه بالمعروف لثلا يحتاج إلى مال 


البعي ”7 


)1غ( سورة النساء/ 2 
زفق سورة النساء/ 4. 
(6) المهذب »707/١‏ ومغني المحتاج 115/7:- 
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ععع عع ع عع علوم ودود وويوويووة 


- وقد اختلف الفقهاء المجيزون للولى 
الفقير الأكل من مال المحجور عليه» هل يلزمه 
رد بدل ما أكل عند يساره؟ 

فذهب الحنفية والمالكية والحتابلة 
والشافعية في الأظهر إلى أنه لا يلزمه, 
لأنه عوض عن عملهء فلم يلزمه رد بدله 
مطلقآء كالأجير والمضاربء وكالرزق 
الذي يأكله الإمام من بيت المال. 

وقال أبو العالية وعبيدة السلمانى والشافعية 
في عقايل الأظهر: يشمن عوفيهافي ذمه+ لأنه 
مال لغيره أجيز له أكله للحاجة»؛ فوجب عليه 
ضمانه؛ كمن اضطر إلى مال غيره في 


. نذا 
'57- وهل يجوز للولي قضاء دينه بمال 
المحجور؟ 


قال الحنفية : لو قضى الوصي دين نفسه بمال 
اليتيم لا يجوزء والأب لو فعل ذلك جازء لأن 
الأب لو باع مال الصغير من نفسه بمثل القيمة 
جازء والوصي لا يملك البيع من نفسه إلا أن 


ونهاية المحتاج 28/4 وشرح متتهى الإرادات ؟/ 
6 وأحكام القرآن لابن العربي 7506/١‏ 77الاء 
وأحكام القرآن للجصاص 575١/7‏ وحاشية ابن 
عابدين 
ه/ 6 هغ-05غ2. 


(1) المراجع السابقة. 


1 ا ا ا ل لل نا 


4- ولا خلاف بين الفقهاء في أن على الولي 
الإنفاق على موليه من ماله وعلى من تلزمه مؤنته 
بالمعروف من غير إسراف ولا تقتيرء لقوله 
تعالى : هِوَاليَ إكا مثلم مرا لم ثرو كاد 
بيت كلك قواتا4 7" . 

وزاد الشافعية والحنابلة: إن قتر أثم» وإن 
أسرف أثم وضمن لعف يل 7 


تنمية الولي مال اليتيم : 

06- تعرض الفقهاء لحكم تثمير مال اليتيم 
وتنميته من قبل الولي على ماله؛ واختلفوا في 
ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والحنابلة وهو أن للولي أن يتجر في 
مال اليتيم وينميه لهء لأن ذلك أصلح لليتيم» إذ 
لا فائدة في إبقاء أمواله بدون استثمار» أما أن 
يتسلفها ويتجر فيها لنفسه فلا يجوز له ذلك» لأن 
الأصل في تصرفات الولي في مال اليتيم أنها 


)١(‏ جامع أحكام الصغار 714/7 والقتاوى الخانية 
بهامش الهندية 071/7. 

(؟) سورة الفرقان/ ا5. 

() شرح متتهى الإرادات 7/ 147. والمهذب /١‏ اا 
وجامع أحكام الصغار »١410/4‏ وكشاف القناع 
*/ 410 » ومغني المحتاج 5*؛» وأحكام القرآن 
لابن العربي /١‏ 5 الاء وتفسير القرطبي 8/ .4٠‏ 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


مقيدة بمصلحته؛ وعلى محور هبذا الأصل تدور 
جميع تصرفات الولي. 

قال مالك : لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى 
لهم؛ إذا كان الولي مأموناً فلا أرى عليه 
ضمانا”". وروي عن عمر بن الخطاب #5 
قال: ابتغوا في أموال اليتامى» لا تأكلها 
السينقة ا 

قال الباجي: فهذا إذن منه في إدارتها 
وتنميتهاء وذلك أن الناظر لليتيم إنما يقوم 
مقام الأب لهء فمن حكمه أن ينمي ماله 
ويثمره له» ولا يثمره لنفسة) لآثه جيعد لا 
ينظر لليتيم وإنما ينظر لنفسه. فإن استطاع أن 
يعمل فيه لليتيم» وإلا فليدفعه إلى ثقة يعمل 


0 
فيه . 


وقال الحنفية : كما أن للوصي أن يتجر في مال 
اليتيم » فله أن يدفعه لغيره مضاربة» وله أن يعمل 
به مضاربة أيضاً بحصة شائعة من الربح» فإن 
جعل ماله مضاربة عند نفسهء فينبغي عليه أن 
يشهد على ذلك عند الابتداء» فإن لم يشهد يحل 


)١(‏ الموطأ 56١/١‏ والمنتقى للباجي 01 وجامع 
أحكام الصغار 7/ ه«"ا, ه4-ل!اة, وشرح المنتهى 
1 

(1) أثر عمر: «ابتغوا في...» رواه البيهقي في السئن الكبرى 
-١١7/5(‏ ط دائرة العثمانية)» وصصححح إسناده. 


(0) المقى 11/7 


0لا لل لل ل ل ل ل ل فنا 


له الربح فيما بينه وبين الله تعالى» ولكن القاضي 
لا يصدقه في ذلك. وكذا إذا شاركه ورأس ماله 
أقل من مال الصغيرء فإن أشهد على ذلك يكون 
الربح بينهما على الشرط؛ وإن لم يشهد يحل له 
فيما بينه وبين الله تعالى» غير أن القاضي لا 
يصدقه» ويجعل الربح على قدر رأس الي 

وقال الحنابلة: للولي مطلقاً الاتجار بمال 
المحجور عليه؛ وهو أولى من تركه» لما روى 
ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي يله «ألا من 
ولى يتيماً له مال فليتجر فيه؛ ولا يتركه حتى تأكله 
الصدقةة 77م ولا أحظ له ويكرة للمولى علية 
ربحه كله» لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا 
بعقد» ولا يعقد الولي المضاربة لنفسه للتهمة. 
غير أن للولي دفع ماله إلى أمين يتجر به مضاربة 
بجزء مشاع معلوم من ربحه» لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها «كانت تعطي أموال اليتامى 
الذين في حجرها مَنْ يتجر لهم فيها»” ”"» ولنيابة 
الولى عن محجوره في كل ما فيه مصلحته وهدا 
مصلحة لهء لما فيه من استبقاء ماله وحينئذ 


)000( المبسوط للسرخسي 18/77: 187ء: 417اء وأحكام 
القرآن للجصاص 1١/7‏ 5757 وجامع أحكام 
الصغار 7/7 91-47 وحاشية ابن عابدين 8/ 508. 

(؟) حديث: «ألا من ولي يتيماً له مال...» 
أخرجه الترمذي (7/ 15- ط الحلبي) ثم قال: في 
إسناده مقال. ثم ذكر تضعيف أحد رواته. 

() أثر عائشة في الاتجار بأموال اليتامى؛ رواه مالك في 
الموطأ 55١/١‏ بلاغاً. 
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فللعامل ما شورط عليه من الربح”". 

وهناك وجه آخر عند الحنابلة وهو أنه يجوز 
للولي أن يأخذ مال اليتيم مضاربة لنفسه» لأنه 
جاز له أن يدفعه بذلك لغيرة؛ فجاز له أخذ:!". 


القول الثاني للشافعية في الأصح: وهو أنه 
يجب على الولي تنمية مال الصبي بقدر النفقة 
والزكاة وغيرها إن أمكن » ولا تلزمه المبالغة7". 

القول الثالث للجصاص وبعض الشافعية 
وابن تيمية: وهو أنه مندوب إليه. وليس 
بواجب. واستدل الجصاص بقوله تعالى 
«رتكلك عن لك قل إنكخ ل 5ر4". 
قال رحمه الله:.فدل على أنه ليس بواجب 
عليه التصرف في ماله بالتجارة» لأن ظاهر 
اللفظ يدل على أن مراده الندب والإرشاد. 

وقال ابن تيمية: ويستحب التجارة بمال 
اليتيم لقول عمر وغيره «اتجروا بأموال 
البتامى: كيلا تأكلها الصدقة”". 


)١(‏ كشاف القناع *//477» والمبدع 2778/4 وشرح 
منتهى الإرادات 597/7. 

(؟) المبدع 88/4. 

(9) فتاوى العز بن عبد السلام ص177. 

(5:) سورة البقرة/ .5١١‏ 

(5) أحكام القرآن للجصاص ٠١5 ١١/7‏ وفتاوى 
السبكي 2757/١‏ ومعيد النعم ومبيد النقم لابن 
السبكي ص 55 » والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن 
تس هي 1 


لال الل ل ل بالا 


النوع الثاني : الولاية على النفس: 

71 الولاية على النفس عند الفقهاء : سلطة 
على شؤون القاصر ونحوه المتعلقة بشخصه 
ونفسه؛ كالتزويج والتعليم والتطبيب والتشغيل 
ولحو ذلك» تقتضي تنفيذ القول عليه شاء أم 
أ بلق 
ا ا 

وعلى ذلك قرر الفقهاء أن أسباب الولاية على 
النفس ثلاثة: الصغرء والجئون- ويلحق به 
العته- والأنوثة. 
السبب الأول: الصغر: 
محور الولاية على نفس الصغير يدور على 

أحدهما : القيام على شؤونه بالتربية والتعليم 
والتأديب والتطبيب والتشغيل ونحو ذلك. 

ثانيهما: ولاية التزويج. 
الأمر الأول: ولاية التربية والتأديب: 

1"- إن منشأ الولاية على تربية الصغار 
وتأديبهم- ذكوراً كانوا أو إناثاً- مسؤولية 
الأبوين عن القيام بأمرهم ورعاية حالهم 


)١(‏ التعريفات للجرجاني ٠١77‏ والتوقيف للمناوي 
ص5 ”ل/اء وأنيس الفقهاء للقونوي .١158‏ 


-١54- 


00 الل لل لل لل ا 00111111 


في شؤونهم الدنيوية والأخروية» لقوله تعالى 
ج ييا ألذِينَ ءامثوا فوأ أشْسَي ويك تابه 27 وقوله 
يي: (إن لولدك عليك حقاً»”"©. وقوله عليه 
الصلاة والسلام : «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته... والرجل راع على أهل بيته؛ وهو 
مسؤول عنهم؛ والمرأة راعية على بيت بعلها 
وولدهء وهي مسؤولة عنهم»”". 

قال النووي: إن على الأب تأديب ولده 
وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين» 
وهدذا التعليم واجب على الأب وسائر 
الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية”. 


فالطفل- كما قال الغزالي- أمانة عند 
والديه؛ وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة 
خالية عن كل نقش وصورة» وهو قابل لكل 
نقش » وقابل لكل ما يمال به إليه » فإن عُوّد الخير 
وعلمه نشأ عليه» وسعد في الدنيا والآخرة» 


يشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب؛ وإن 
عُود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك؛ 
وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي له'*. 


لق سورة التحريم/ - 

(؟) حديث: «(إن لولدك عليك حقا» 
أخرجه مسلم (1/ 415- ط الجلبي). 

() حديث: «ألا كلكم راع..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 111/17- ط السلفية) 
ومسلم -١4/7(‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم. 

0( شرح النووي على صحيح مسلم 4 4. 

(60) إحياء علوم الدين ؟/ 57» وانظر المدخل لابن الحاج 
1/5. 


0010ل الل لل لل لل لل لل لل ل للك ل ل ل ا ل كن علا 


وقد روي عن النبي ككل أنه قال: «ما نحل والد 
ولداً من نحل أفضل من أدب حسن”'': وقال 
ابن عمر # : أدّب ابنك فإنك مسؤول عنه : ماذا 
أدبته» وماذا علمته؟ وهو مسؤول عن برك 
وطواعيته لك" بل ذكر بعض العلماء أن 
الله سبحانه يسأل الوالد غن ولده يوم 
القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده يوم 
القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده”". 


ومن المعلوم بالنظر والاعتبار أبْه ما أفسد 
الأبناء مثل إهمال الآباء في تأديبهم وتعليمهم 
وما يصلح دنياهم وآخرتهم» وتفريطهم في 
حملهم على طاعة الله وزجرهم عن 
معصيته؛ وإعانتهم على شهواتهم؛ يَحْسّب 
الوالد أنه يكرمه بذلك وقد أهانهء وأنه 
يرحمه وقد ظلمه وحرمهء ففاته انتفاعه 
بولده؛ وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة”. 


وقد أكد ثبوت هله الولاية قول النبي 5إ: 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سئين» وفرقوا 


)١(‏ حديث: اما نحل والد ولداً من نحل...» 
أخرجه الترمذي (77”8/54- ط الحلبي)؛ وقال: هذا 
حديث غريب»: وهذا عندي حديث مرسل. 

(؟) تحفة المودود لابن القيم ص77١.‏ 

(9) تحفة المودود لابن القيم ص179. 

(5:) تحفة المودود ص/15١.‏ 


-159- 


ملع ع عع عع عو وو ووو ودونه 


بينهم في المضاجع"". قال النووي: 
والاستدلال به واضح» لأنه يتناول الصبي 
والصبية في الأمر بالصلاة والضرب عليها”". 


وعلى ذلك نص الفقهاء على أنه يجب على 
الولي أمره بها لتمام سبع سنين؛ وتعليمه إياهاء 
وضربه على تركها لعشر سنين» ليتخلق بفعلها 
ويعتادها - لا لافتراضها عليه - كما يلزمه كفه عن 
المفاسد كلهاء لينشأ على الكمال وكريم 
الخلال”". 

ومن ثم ذهب جمهور الفقهاء إلى ثبوت ولاية 
الأب والأم والجد والوصي والقيم من جهة 
القاضي على تأديب الصغيرء وذلك بأمره بفعل 
الطاعات كالصلاة والطهارة والصيام ونحوهاء 
ونهيه عن اقتراف المحظورات»؛ سواء أكانت 
لحق الله تعالى أم لحق العبادء وتأديبه على 
الإخلال بذلك تعويداً له على الخير والبر» ثم 
بزجره عن سيء الأخلاق وقبيح العادات- ولولم 
يكن فيها معصية- استصلاحاً”". 


)١(‏ حديث: «مروا أولادكم بالصلاة...» 
أخرجه أبو داود -75/١(‏ ط حمص) من حديث 
عبدالله بن عمروء وحسنه النووي في المجموع 
.)٠١/9(‏ 

(7) المجموع شرح المهذب .1١/8‏ 

(*) رد المحتار 780/١‏ والمغتي ا والمجموع 
1١/5‏ وشرح متتهى الإرادات .114/١‏ 


(5) الفروق للقرافي 4/ »١8٠‏ والآداب الشرعية لابن مفلح 
2غ وروضة الطالبين 1 ورد المحتارع- 


وووءوونوفقوءعويء عونممو ورمومءم مويو و وموم مووي مليوي و وملوملعءيءيءءعيييه 


قال النووي: قال أصحابنا: ويأمره الولي 
بحضور الصلوات في الجماعة وبالسواك وسائر 
الوظائف الدينية» ويعرفه تحريم الزنا واللواط 
والخمر والكذب والغيبة وشبهها. قال الرافعي : 
قال الأئمة: يجب على الآباء والأمهات تعليم 
أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع بعد سبع 
سئين؛ وضربهم على توكها بعد عشر ستين!". 

وعلة ذلك- كما قال ابن القيم- أن الصبي وإن 
لم يكن مكلفاً» فوليُهُ مكلف» لا يحل له تمكينه 
من المحرم: فإنه يعتاده» ويعسر فطامهء وهدا 
أصح قولي العلماء”". 

4- على أن تأديب الصغير إنما يبدأ فيه 
بالقول» ثم بالوعيدء ثم بالتعنيف. ثم بالضرب. 
وهذا الترتيب تلزم مراعاته؛ فلا يرقى إلى مرتبة 
إذا كان ما قبلها يفي بالغرض» وهو الإصلاح. 

وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام: ومهما 
حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال» 
لم يعدل إلى الأغلظ» إذ هو مفسدة لا فائدة فيه» 
لحضول الغرض يما دوئة *. 


»1860/١ -‏ وتحفة المحتاج 4/ ٠18غ‏ وأسنى المطالب 
0 

.1١/ المجموع‎ )١( 

(؟) تحفة المودود ص5١.‏ والمدخل لابن الحاج 
0601/5 

() قواعد الأحكام ؟/ ه. 


-١ا/ه-‎ 


05000 


كذلك يشترط في الضرب- عند مشروعية 
اللجوء إليه- أن يغلب على الظن تحقيقه 
للمصلحة المرجوة منهء وأن يكون غير 
مبرّح ولا شاق؛ وأن يتوقى فيه الوجه 
والمواضع المهلكة”". 

قال العز بن عبد السلام: ومن أمثلة الأفعال 
المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان 
مصالحها على مفاسدها: ضرب الصبيان على 
ترك الصلاة والصيام وغير ذلك من المصالح. 
فإن قيل: إذا كان الصبي لا يصلحه إلا الضرب 
المبرح» فهل يجوز ضربه تحصيلاً لمصلحة 
تأديبه؟ قلنا: لا يجوز ذلك. بل لا يجوز 
أن يضربه ضرباً غير مبرح» لأن الضرب 
الذي لا يبرح مفسدة» وإننما جاز لكونه 
وسيلة إلى مصلحة التأديب؛ فإذا لم يحصل 
التأديب به» سقط الضرب الخفيف كما يسقط 
الضرب الشديدء لأن الوسائل تسقط بسقوط 
المقاعيو: 

ثم إن الحنفية قيّدوا جواز ضرب الولد حيث 
لزم ضربه بأن يكون باليد فقط» فلا يضربه الولي 
بغيرها من سؤط أو عصا. ونص الحنابلة 


)١(‏ جامع أحكام الصغار »١78/١‏ وتحفة المحتاج 
4 »:ء؛ وروضة الطالبين «لهلا١ا. ٠‏ 

(؟) قواعد الأحكام »٠١7/١‏ وانظر أيضاً روضة الطالبين 
ةم .١‏ 


«ملعمويعويويويومووموونوو ووو وووووء و نن ومو وو وده و دو و وونلوووءوةووةودووه 


والحنفية على أنه ليس له أن يجاوز بضربه 
الغلاك0", 

4- وإذا ضرب الأب أو الجد أو الوصي 
الصبي تأديباً» فهلك من ذلك؛. فقد اختلف 
الفقهاء في تضمينهم على أقوال”". 

وينتظر تفصيلها في مصطلح (تأديب ف4- 
001 

-٠‏ ومن موجبات ولاية تربية الصغار التي 
نص عليها الفقهاء: مداواة الصغير ورعايته 
الصحية؛ ونَظْمهُ في سلك تعليم ما هو 
مستعد له من العلوم والمعارف أو الحرف 
والصنائع- ولو بأجرة من مالهء لأن ذلك 
من مصالحهء فأشبه ثمن مأكوله٠‏ وله أن 
يؤجر نفس الصبي المميز بالمعروف» وأن 
يأذن له في التجارة بماله بما يناسب حاله؛ 
من أجل تهيئته وتأهيله عند جمهور الفقهاء””". 

والتفصيل في (إجارة ف14» صغر ف4”) 


)١(‏ رد المحتار 70/١‏ وجامع أحكام الصغار 
الى والمغتي لابن قدامة .078/١7‏ 

(0) المغني 17 :م /515-165» وروضة الطالبين 
٠‏ :»؛» ورد المحتار 0/ "ا وجامع أحكام 
الصغار 580/5. 

() كشاف القناع »40١ »56٠/‏ وشرح منتهى 
الإرادات 2147/7 والمهذب ١//الاء‏ والبدائع / 
*61١1-ة16.‏ 


-١1/1- 


000 1 1 1 1 


الأمر الثاني: ولاية التزويج 

١ا-‏ ذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية 
تزويج ابنه الصغير وابنته الصغيرة» إلا ما 
روي عن ابن شبرمة وعثمان البتي. 

وأما هل يزوج الولي- غيرٌ الأب- الصغير أو 
الصغيرة؟ 

فيرى الحنفية أن لغير الأب من الأولياء كالجد 
والأخ تزويجهما إلا أن لهما الخيار إذا بلغاء 
خلافاً لأبى يوسف, الذي يرى أنه لا خيار لهما 
لو زوجهما الأب والجد. 

وإن زوجهما غير الأب والجد من غير كفء أو 
بغبن فاحش» فقد قال ابن عابدين: لا يصح 
النكاح؛ وأجازه مالك للوصي. 

وقال الشافعية: ليس لغير الأب والجد عند 

وسبب اختلافهم: قياس غير الأب في ذلك 
على الأب» فَمَنْ رأى أن الاجتهاد الموجود فيه 
يوجد في غير الأب لم يجز ذلك» ومَنْ رأى أنه 
يوجد فيه أجاز ذلك. 


وقال الحنابلة : ليس لغير الأب ولاية تزويج 


ووووو وه مومع دمع مهمه عع ع عد عع عع عع ع ووو لمعم ونون ونووءعءءمءقةقءوءوةءيونوه 


الكير والصغيرةة. 

والتفصيل في (نكاح ف١481-هم)‏ 
السبب الثاني: الجنون: 

"/ا- نص الفقهاء على أنه يلزم على ولي 
المجنون والمجنونة تدبير شئونه ورعاية أموره 
بما فيه حظ المجنون»؛ وبما يحقق مصلحته؛ 
فينفق عليه فى كل حوائجه من ماله بالمعروف» 
ويداوبه ويرعى صحته » ويقيّده ويحجزه عن أن 
ينال الناس بالأذى أو ينالوه به إن خيف ذلك منه» 
صويا له وحظا للمجتمع من ا 

/ا- ونص الفقهاء على أن لولي المجئون 
تزويجة إذا اقنضت مصلحته ذلك”". 

قال الشيرازي : وأما المجنون فإن كان له حال 
إفاقة لم يجز تزويجه بغير إذنه» لأنه يمكن 
استئذانه فلا يجوز الافتيات عليه؛ وإن لم 
يكن له حال إفاقة ورأى الولي تزويجه 
للمفة أوالكدعة وؤجهء. لآل له قنه معلحة 2 


)١(‏ بداية المجتهد 17/7-لاء والمهذب ؟7/١5»‏ والميدع 
/ء وابن عابدين 7٠54/7‏ ومغني المحتاج 
174/7ء والبدائع 7/ 14٠‏ والمغني 44/94". 

(1) شرح منتهى الإرادات /1١‏ 197. 

(6) شرح منتهى الإرادات "/ 14. 

(4) المهذب 5/7. وانظر روضة الطالبين 44/1» 
والمبدع لبرهان الدين ابن مفلح 1/ 77. 


0 00 


وللفقهاء في ذلك تفصيل»؛ انظر مصطلح 
(نكاح ف١8م‏ وما بعدها). 
السبب الثالث: الأنوثة: 

4 من أسباب الولاية على التفس: 
الأنوئة؛ من غير أن تكون مرتبطة بصغر أو 
آفة من آفات العقلء لقوله تعالى: «ارِبَالٌ 
مورت عل اسه 7". 

وتنحصر هله الولاية في أمرين: في تزويج 
المرأة» وفي تأديب الزوجة عند النشوز. 
أولاً: ولاية التزويج : 

وهلره الولاية تنقسم عند الفقهاء إلى قسمين : 
ولاية إجبارء وولاية اختيار. 

(أ) ولاية الاجبار: 

ه6ا- اختلف الفقهاء فى علة ولاية الإجبار 
على قوقيقة 

(الأول) للمالكية والشافعية والحنابلة في 
الراجح عندهم : وهو أن علة ثبوت ولاية الإجبار 
هي البكارة؛ ولذلك يجوز للولي إجبار البكر 
البالغة العاقلة على النكاح» وتزويجها بغير 
إذنها كالصغيرة. 

(الثاني) للحنفية : وهو أن علة الإجبار هي 


(1) سورة الساء/ 4م 


الصغرء ولذلك لا يجوز للولي إجبار البكر 
البالعة الماقلة: لان الولاية“على الضغير 
والصغيرة إنما. ثبتت لقصور العقل؛ وبعد 
البلوغ يكمل العقل بدليل توجه الخطاب 
إليهماء وإلى ذلك ذهب ابن تيمية وتلميذه 
ابن كيم الجوزية(!), 
(ب) ولاية الاختيار: 
5 ولاية الاختيار هي ولاية الندب 
والاسعهاب علن العزة اتبالفة الغاقلة. 
والتفصيل في (نكاح ف85-١1)‏ 
ولاية المرأة في تزوبج نفسها: 
/الا- اختلف الفقهاء فى ولاية المرأة الحرة 
البالغفة العاقلة في توديع نفسها على ثلاثة 
أقوال: 
الأول: ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة : 
إلى أنه لا يصح النكاح إلا بولي: ولا تملك 
المرأة تزويج نفسها ولا غيرهاء ولا توكيل غير 
وليها في تزويجهاء فإن فعلت لم يصح النكاح. 
الثاني: ذهب أبو حنيفة إلى أن الولي ليس 
(6) الميكب: #879 .والقوائين الققهية صن ةلاء 
والمبدع 7/7 وبدائع الصنائع 14١/7‏ وشرح 
منتهى الإرادات "/ 15ء والمغني 7948/4 75١4غ:‏ 
وزاد المعاد 91//4» 48: والفتاوى الكبرى لابن 


تيمية (ط. الريان) ””/ 110 والإشراف للقاضي عبد 
الوهاب .5١/7‏ 


- 11/1 


شرطاً لصحة نكاح الحرة البالغة العاقلة» فيجوز 
لها أن تتولى عقد نكاحها بنفسهاء وأن توكل به 
من تشاء إذا كان حراً عاقلا بالغاً؛ وهو صحيح 
نافذ بلا ولي. 

الثالث: روي عن ابن سيرين والقاسم بن 
محمد والحسن بن صالح وأبي يوسف : آنه له 
يجوز لها ذلك بغير إذن الولي» فإن فعلت كان 
موق نا على 0-0-5 و نكاح ف١7)‏ 
عَضل الولي : 

4 المراد بالعَضل : منع الولي المرأة من 
التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد 
منهما في صاحبه. 

وموجب العضل انتقال الولاية من الولي 
العاضل إلى غيره. 

والتفصيل في (عضل ف 5-1 نكاح ف15) 
غيبة الولي : 

4 اختلف الفقهاء في انتقال ولاية التزويج 
عند غيبة الولي. 


)١(‏ المغني 7540/49: وكفاية الأخيار 7/٠٠؛‏ والمبسوط 
0/ ١١ء‏ والبدائع 75417/7ء وكفاية الطالب الرباني 
؟/ 6" والخرشي /17١ء‏ والقوانين الفقهية 
ص 07١7١‏ والمقدمات الممهدات ١/ل!ا١5»‏ وشرح 


منتهى الإرادات 17/7» والمبدع 7/لاا» والمهذب” 


5 » وأحكام القرآن للجصاص ٠٠١ /١‏ وما بعدها. 


والتفه | في (نكاح ف/اة-١١٠١).‏ 
ترتيب الأولياء : 

- اختلف الفقهاء في ترتيب الأولياء في 
النكاح. 

والتفصيل في مصطلح (نكاح ف40-941). 
ثانياً: ولاية الزوج التأديبية : 

-١‏ ذهب أهل العلم إلى أن من أحكام عقد 
النكاح ولاية الزوج على تأديب زوجته إذا 
استعصت عليه وترفعت عن مطاوعته 
ومتابعته فيما يجب عليها من ذلك» لقوله 
تعالى: «والي ون شوتشك رمك 

5 4 4ق لماعم و 07 40 إن دصت يَّ 
2 لين 74 

فيعظها أولاً بالرفق واللين» لعلها تقبل 
الموعظة 0 النشوزء فإن لم ينفع معها 
ذلك هجرها في المضجع؛ فإن أصرت على 
البغض والعصيان ضربها ضرباً غير مبرح بالقدر 
الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه. 

والتفصيل في (نشوز ف5١-19١).‏ 
ولاية ناظر الوقف: 

7- النظارة على الوقف ضرب من الولاية 


)1غ( سورة النساء/ "1 


-١1/5- 


ا لل عع ووو وووووهةه 


الخاصة التي تقتضي تنفيذ القول على الغير» شاء 
الغير أم أبى» وهي حق مقرر شرعاً على كل عين 
موقوفة» إذ لابد للموقوف من يد ترعاه وتتولاه» 
وتعمل على إبقائه صالحاً نامياً محققاً للغرض 
المقصود من الوقف. وذلك بعمارته وصيانته» 
وإجارته وزراعة أرضهء واستغلال مستغلاته» 
وصرف ريعها إلى الجهة المستحقة» ثم أداء 
ديونه؛ والمطالبة بحقوقه والدفاع 
عنهاءوالمحافظة عليهاء كل ذلك بحسب 
شروط الواقف المعتبرة شرعاً. 

ومن المعلوم أن هذا لا يتأتى إلا بولاية 
صالحة تحفظ الأعيان الموقوفة وترعى شؤونها 
بأمانة؛ وتوصل الحقوق إلى أهلها بلا توان أو 
خيانة» ولهدذا لا يولى نظارة الوقف إلا الأمين 
القادرء لأن الولاية مقيدة بشرط النظر» وليس 
من النظر تولية الخائن أوالعاجز. 


وهزه الولاية على الوقف قف تنم تنقسم عند الفقهاء 
إلى قسمين: 
(أ) ولاية أصلية : وتثبت للواقف أو للموقوف 


(ب) ولاية فرعية: وهي التي تثبت بموجب 
شرط أو تفويض أو توكيل أوإيصاء أوإقرار ممن 
يملق ثلكم .: 


والتفصيل في (وقف). 


0 ا ا لك 


ولاية الله تعالى: 

مفهوم ولاية الله تعالى: 

“41- ذكر ابن القيم أن ولاية الله تعالى نوعان: 
عامة؛ وخاصة: 

فأما الولاية العامة فهي ولاية كل مؤمن» فمن 
كان مؤمناً لله تقيآء كان الله له ولياً. وفيه من 


الولاية بقدر إيمانه وتقواه(". 


يدل على هذا قوله تعالى «وَلنهُ ون 
0 وقرلة سبحانة 09 83 اليرت 

اموأ يطْرعهُم ين الظلمب إل الور4”". 

وفي هذا النوع من الولاية قال ابن تيمية: 
فالظالم لنفسه من أهل الإيمان معه من ولاية الله 
بقدر إيمانه وتقواه» كما معه من ضد ذلك بقدر 
فجوره؛» إذ الشخص الواحد تجتمع فيه الحسنات 
المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب» 
حتى يمكن أن يثاب ويعاقب؛ وها قول جميع 
أصحاب رسول الله يك وأئمة الإسلام وأهل 
الب 


)١(‏ بدائع الفوائد »٠١77/7‏ وانظر حاشية المدابغي على 
نت المعين لابن حجر المكي ص19١1:‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية للغنيمي ص”١٠.‏ 

(؟) سورة آل عمران/ 58. 

(”) سورة البقرة/ /ا0؟. 

(4) مختصر الفتاوى المصرية ص5088» والتحفة العراقية 
في أعمال القلوب ص9١‏ وما بعدها. 


-1١19/0- 


وأما الولاية الخاصة فهي القيام لله بجميع 
حقوقه؛ وإيثاره على كل ما سواه في جميع 
الأحوال» حتى تصير مراضي الله ومحابه هي همه 
ومتعلق خواطره» يصبح ويمسي وهمه مرضاة ربه 
وآة سفظ الولو 

وفي هذا النوع من الولاية يقول الشوكاني: 
الولى في اللغة: القريب. 

والمراد بأولياء الله: خُلّصُ المؤمنين» لأنهم 
قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب 

ول 

وقد تنوعت تعريفات العلماء لهه الولاية» 
فقال الغنيمي الميداني: الأولياء جمع ولي 
بوزن فعيل (بمعنى مفعول) كقتيل بمعنى مقتول» 
أو ( بمعنى فاعل) كعليم بمعنى عالم» قال ابن 
عبد السلام: وكونه بمعنى فاعل أرجح » لأن 
الإنسان لا يمدح إلا على فعل نفسه. وقد مدحهم 
الله تغالئ. 

- فعلى الأول يكون الولي من تولى الله كَبدَ 
رعايته وحفظه» فلا يكله إلى نفسه ) كما قال 
سبحانه: «وكو سول المَنِصِين4”". 
00 بدائع القرائد 000/6 


(؟) فتح القدير 477/7. 
(0) سورة الأعراف/ 145. 


111110110101071 ل لل لل لل ل ل لل ل الى ا ا ل ع ع ع ل يننا 


- وعلى الثاني يكون الولي من تولى عبادة الله 
وطاعته» فهو يأتي بها على التوالي» آناء الليل 
وأطراف النهار. ويجنح إلى هذا ما عرّف به 
السعد في ١شرح‏ العقائد؛ حيث قال عن الولي : 
هو العارف بالله حسب ما يمكن» المواظب على 
الطاعات»؛ المجتنب للمعاصي» المعرض عن 
الانهماك باللذات والشهوات”'". وكذا تعريف 
الهيتمي للأولياء بأنهم: القائمون بحقوق الله 
وحقوق عباده» بجمعهم بين العلم والعمل» 
وسلامتهم من الهفوات والزلل”". 

ولا يخفى أن سلامتهم من الهفوات والزلل لا 
تعني العصمة» إذ لاا عصمة إلا لنبي» ولكن- كما 
قال ابن عابدين- على معنى أن الله يحفظه من 
تماديه في الزلل والخطأ إن وقع فيهماء بأن يلهمه 
التوبة فيتوب منهماء وإلا فهما لا يقدحان في 


8 
ول 


للق شرح العقيدة الطحاوية للميداني ص7٠ 4.٠١‏ وانظر 
لوامع الأنوار البهية للسفاريني ل" والمحلي 
3 جمع الجوامع وحاشية العطار عليه / ااةع 
وتعريفات الجرجاني ص177» وكشاف اصطلاحات 
الفنون 22/7 وفتح الباري 0١‏ *",» وبستان 
العارفين للنووي ص١7١»‏ ومجموعة رسائكل ابن 
عابدين /٠‏ لا/ااء وحاشية المدابغي على فتح المعين 
ص16١.‏ 

)730( الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص .7١١‏ 

(*) مجمرعة رسائل ابن عابدين 7//ال77. 


-115- 


وعف ممعم عم عع عع عع دعوو وو ووه 


الفرق بين الولي والنبي: 
ذكر العلماء أن مما يفترق الولي عن النبي 


(1 ٠ 
١ قية‎ 


أ) العصمة: 


4- فالأنبياء معصومون وجوباًء وليس 
الأولياء كذلك»: فيجوز عليهم ما يجوز على 
سائر عباد الله المؤمنين من اقتراف الذنوب. قال 
الشوكاني: لكنهم قد صاروا إلى رتبة رفيعة 
ومنزلة علية» فقل أن يقع منهم ما يخالف 
الصواب وينافي الحق» وإذا وقع ذلك فلا 
يخرجهم عن كونهم أولياء لله”". 

وقال النووي : وأما أن يكون الولي محفوظاًء 
فلا يصر على الذنوب» وإن حصلت منه هفوات 
في أوقات أو زلات» فلا يمتنع ذلك في 

6 


ب) الإيمان به ووجوب الاتباع : 


ه4- الأنبياء صلوات الله عليهم يجب لهم 
الإيمان بجيمع ما يخبرون به عن الله كبك وتجب 


لق مجموع فتاوى ابن تيمية 25١8/١١‏ ١لالآء‏ "ااا 
ولوامع الأنوار البهية 21١١/7‏ وقطر الولي للشوكاني 
ص58 ١1‏ وشرح العقيدة الطحاوية للغنيمي الميداني 
ص179١.‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ؟12159/7. 

(؟) قطر الولي ص58 ؟. 

() بستان العارفين ص”77١.‏ 


لا تنجب طاعتهم في كل ما يأمرون ولا الإيمان 
بجميع نا يخيرون به. قال ابن ثبمية :جل يعرضن 
أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة» فما وافق 
الكتاب والسنة وجب قبوله» وما خالف الكتاب 
والسنة كان مردوداء ثم قال: ذلك أن أولياء الله 
يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة» وأنه 
ليس فيهم معصوم يسوّغ له أو لغيره اتباع ما يقع 
في قلبه من غير اعتبار بالكتاب. والسئة”". 

ج الوحي : 

71 الأنبياء مكرمون بتلقي الوحي ومشاهدة 
المَلّكُء وليس الأولياء كذلك فالولي لا يسعه إلا 
اتباع النبي» حتى إن الولي لو ادعى النبوة صار 
عدواً لله لا ولا له: 


د) وجوب تبليغ الوحي : 

417- الأنبياء مأمورون بتبليغ الأحكام وسائر 
ما يوحى إليهم به من الله وإرشاد الأنام لدينه» 
وليس الأولياء كذلك» لأنهم لا يتلقون ذلك 
مباشرة بواسطة الوحي» وإنما يتبعون الأنبياء. 

و الأمن من سوء الخاتمة: ٠‏ 

4- فالأنبياء مأمونون عن خوف سوء 
الخاتمة» أما الولي فلا يعلم هو ولا غيره- 
ما دام 55 هل سيختم له بالموافاة على 


,.1:4-7١8/١١ مجموع فتاوى ابن تبمية‎ )١( 


-١1/1/- 


ممع ع عع ع عع ةو ووو ءةندنءيويه 


الإيمانء أم أنه سيلقى الله غير ذلك. 

و( ختم النبوة: 

4- فالنبوة مختومة من حيث الإنباء 
والإخبار عن الله قد بنبينا محمد كله إذ 


ز) حكم السبٌّ: 

-١‏ أجمع المسلمون على أن من سب نبياً 
فقدكفر» ومن سب أحد ا من الأ ولياء الذين لسيوا 
بأنبياء فإنه لا يكفرء إلا إذا كان سبه مخالفا 
لأصل من أصول الإيمان» مثل أن يتخذ ذلك 
السب ديناء وقد عُلم أنه ليس بدين0". 
فضل النبي على الولي : 

-١‏ اتفق سلف الأمة وخلفها من أهل السنة 
والجماعة على أن الأنبياء أفضل من الأولياء 
الذين ليسوا بأنبياء» وأنه لا يجوز تفضيل أحد من 
الأولياء على أحد من الأنبياء. قال القشيري: 
رتبة الأولياء لا تبلغ رتبة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام للإجماع المنعقد على ذلك”". 

أما ما نقل عن بعض الكرامية وغلاة المتصوفة 
من جواز كون الولي أفضل من النبي فهو باطل. 


)2غ( مختصر الفتاوى المصرية ص ٠205١‏ ومغني المحتاج 
01/5" . 


(؟) بستان العارفين ص159. 


»##وعويعوءووةنوم ووو 55455و ووه 55 وه هه و نوو ووووووقونووةه 


قال الغنيمي الميداني: هو كفر وضلال”". 

7- أما أفضل الأولياء والأنبياء» فقد قال 
ابن تيمية: أفضل أولياء الله تعالى هم أنبياؤه 
وأفضل أنبيائه هم المرسلون؛ وأفضل الرسل هم 
أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد صلى الله عليهم وسلم. وأفضل 
أولي العزم: نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام”". ثم قال: وإذا كان أولياء الله 
يك هم المؤمئنون المتقون» فبحسب إيمان 
العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى» فمن 
كان أكمل إيماناً وتقوى» كان أكمل ولاية 
الله فالناس متفاضلون في ولاية الله كد 
حسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى” ". 
معيار التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء 

الشيطان 

4- نبه العلماء على أن أولياء الله تعالى لا 
يميزون عمن سواهم بخوارق العادات» لأن هه 
الخوارق كما تقع لأولياء الله» فقد تظهر على 
أيدي أعدائه؛ وإنما يعرفون ويميزون بصفاتهم 
وأفعالهم وأحوالهم التي دل على خبرها الكتاب 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية للميداني الحنفي ص179. 

(7) مجموع فتاوى ابن تيمية ١١/171ء‏ وانظر قطر الولي. 
ص78. 

() مجموع فتاوى ابن تيمية .١7/8 /1١‏ 


-١الم-‎ 


ماما مععوعومعءووومومءع نمويه موه ومن وو ووو وم ممم ميم مانو وو نم ميديم ووددةه 


والسمة”'. وفي. نك يقول الشوكاني: 
والحاصل أن من كان من المعدودين من 
الأولياءء؛ إن كان من المؤمنين بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره من الله مقيماً لما أوجب الله 
عليه؛ تارق لبا نهاه عنئه» مسعككرا سد 
طاعاتهء فهو من أولياء الله تعالى» وما 
ظهر عليه من الكرامات التي لم تخالف 
الشرعء فهي موهبة من الله كد لا يحل 
لمسلم أن ينكرها. 

ومن كان بعكس هده الصفات» فليس من 
أولياء الله سبحانه» وليست ولايته رحمانية» بل 
شيطانية» وخوارقه من تلبيس الشيطان عليه 
وعلى الناس» وليس هذا بغريب ولا 
مستنكرء فكثير من الئاس مَنْ يكون 
مخدوماً بخادم من الجن أو بأكثرء 
ابخلاهرنه أن تعغيل عا يشعهيه» عربهما 
كان محرماً من المحرمات؛ والمعيار الذي 
لا يزيغ؛ والميزان الذي لا يجور هو ميزان 
الكتاب والسنة؛ فمن كان متبعا لهما معتمداً 
عليهماء فكراماته وجميع أحواله رحمانية» ومن 
لم يتمسك بهما ولم يقف عند حدودهما فأحواله 
ليا 


)1غ( مجموع فتارى ابن ثتيمية ٠/١":ء.‏ ١5/1لء‏ 
الاك 07 .7١‏ : 


(؟) . قطر الولي للشوكاني ص 777. 


وقد ذكر ابن القيم أن ضابط التفريق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان ما يتلبس به العبد من 
قول وفعل وحال. فإن كان وفق ما يحبه الله 
ويرضاه في الأمور الباطنة التي في القلوب وفي 
الأعمال الظاهرة التي على الجوارح» كان 
صاحبه من أولياء الله» وإن كان معرضاً في 
ذلك عن كتاب الله وهدي رسوله كه مخالفا 
لهما إلى غيره؛ فهو من أولياء الشيطان. 

ثم قال: فإن اشتبه عليك؛ فاكشفه في ثلاثة 
مواطن: في صلاته» ومحبته للسنة وأهلها أو 
نفرته عنهم» ودعوته إلى الله ورسوله وتجريد 
الوحيد والمتابعة وتحكيم السنة» فزنه بذلك» 
ولا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق» ولو مشى 
على الماء وطار في الهواء”". 
كرامات الأولياء : 


5- الكرامات جمع كرامة؛ وهي في اللغة: 
الشرف؛ من الكرم الذي يعني شرف الشيء في 
نفسه أو في خلق من الأخلاق» أوالإكرام : الذي 
هو إيصال نفع إلى الإنسان؛ لا يلحقه فيه 
فشاضةء أو أن يجعل ها يوصل إلية شيقا 
كريماًء أي شريفا”". 


لق الروح لابن القيم ص ؟ ه١,‏ 
قف معنجم مقاييس اللغة ١7/8‏ ومفردات الراغب 
ص/١/.‏ 


-11/4- 


ولاية 45-1468 


للعو و وديودودوه 


أما في الاصطلاح الشرعي»؛ فقد عرف ابن 
عابدين الكرامة بأنها : ظهور أمر خارق للعادة» 
على يد عبد ظاهر الصلاح» ملتزم لمتابعة نبي من 
الأنبياء» مقترناً بصحيح الاعتقاد والعمل 
الصالح غير مقارن لدعوى النبوة”". 

فامتازت الكرامة بعدم الافتران بدعوى النبوة 
عن المعجزة» وبكونها على يد ظاهر الصلاح 
وهو الولي عما يسمونه معونة وهي الخارق 
الظاهر على أيدي عوام المؤمنين» تخلصاً لهم 
من المخن والمكاره» وبمقارنة صحيح الاعتقاد 
والعمل الصالح عن الاستدراج» وبمتابعة نبي 
قبله عن خوارق مدعي النبوة المؤكدة لكذبه 
المعروفة بالإهانة» كبصق مسيلمة في بثر عذبة 
الماء ليوذاة هاؤها خلارق. قمار علجا 
لجن 

65 وقد ذهب أهل السنة والجماعة من 
الفقهاء والأصوليين والمحدثين وغيرهم- 
خلافاً للمعتزلة ومن وافقهم- إلى أن ظهور 
الكرامة على الأولياء جائز عقلاً» لأنها من جملة 
الممكنات» وأنها واقعة نقلا مفيداً للبقين من 


)2غ( مجموعة رسائل ابن عابدين 8/7 

)3ع( المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 
لكة وشرح العقيدة الطحاوية للغنيمي الميداني 
ص 21١1١8‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ؟7/ه91/8» 
ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ا ومجموعة 
رسائل ابن عابدين اا وتعريفات الجرجاني 
ص60١١.‏ 


111111111001100 الل ل لل لل لل كنا 


جهة مجيء القرآن بهاء ووقوع التواتر عليها قرناً 
بعد قرن وجيلاً بعد جيل » وبعد ثبوت الوقوع لا 
حاجة إلى إثبات الجواز'' قال ابن تيمية: 
وكرامات الأولياء حق باتفاق أهل الإسلام 
والسنة والجماعة» وقد دل عليها القرآن في 
غير موضع» والأحاديث الصحيحة والآثار 
المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم» 
وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة 
والجهمية ومن تابعهم؛ ولكن كثيراً ممن 
يدعيها أو تُدَّعى له يكون كذاباً أو ملبوساً 
ين 


الفرق بين الكرامة والمعجزة: 

71- المعجزة- اسم فاعل- مأخوذة من 
العجز المقابل للقدرة» لما فيها من إعجاز 
الخصم عند التحدي» والهاء في كلمة 
(«معجزة» للمبالغة. 


والمعجزة في الشرع : ما خرق العادة من قول 
أو فعل» إذا وافق دعوى الرسالة وقارنها 


)١(‏ قطر الولي للشوكاني ص701 وما يعدهاء وبستان 
العارفين للنووي ص١51١-550١غ:‏ والمعتمد لأبي 
يعلى ص١2١»‏ والفتاوى الحديثية لابن حجر المكي 
ص١١73غ»‏ وشرح الطحاوية للغنيمي ص4١1‏ 2 ولوامع 
الأنوار البهية ؟/ 744 والمحلي على جمع الجوامع 
وحاشية العطار عليه 541/7. 


.1٠١١ص مختصر الفتاورى المصرية‎ )٠( 


مفخا- 


وطابقهاء على جهة التحدي ابتداءً؛ بحيث لا 
يقدر أحد عليها ولا على مثلها ولا على ما 
يقاربها' ''. 

وتسمية دلائل النبوة وأعلامها «معجزات» 
إنما هو اصطلاح النظارء إذ لم يرد هذا اللفظ في 
الكتاب ولا في السنةء والذي فيه لفظ الآية 
والبيئة والبرهان3؟, 


/- أما وجوه التفرقة بين الكرامة والمعجزة 

(أولا) أن المعجزة تفترن بالتحدي؛ وهو 
طلب المعارضة والمقابلة- يقال تحديت فلاناً : 
إذا باريته في فعل ونازعته للغلبة- أما الكرامة فلا 
تقترن بذلك. 


ولا شك أن كل ما وقع منه يل بعد النبوة من 
من بين أصابعه ككلةٍ مقرون بالتحدي» لأن قرائن 
أقواله وأحواله ناطقة بدعواه النبوة وتحديه 


1160 التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص‎ )١( 
والتعريفات للجرجاني ص6١١ء» وكشاف أصطلاحات‎ 
الفنون 7/ 4178» ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ؟/‎ 
. 

(0) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 


1/1 


للمخالفين وإظهاره ما يقمعهم ويقطعهمء. 
فكان كل ما ظهر منه يكٍِ يسمى آأيات 
ومعجزاتء. ولأن المراد من اقترانها 
بالتحدي الاقتران بالقوة أو الفعل7". 

(كانيا» أن الآتبياء عسامورية بإظهار 
معجزاتهم. لحاجة الناس إلى معرفة 
صدقهم واتباعهم؛ ولا يعرف إلا بمعجز. 
أما الكرامة فلا يجب على الولي إظهارهاء 
بل يستر كرامته ويسرّها ويجتهد على إخفاء 
عر 

(ثالاً) أن دلالة المغجزة على التبوة قطعية: 
وأن النبي يعلم أنه نبي » بينما دلالة الكرامة على 
الولاية ظنية» ولا يعلم مظهرها أو من ظهرت 
على يديه أنه ولي» ولا غيره يعلم ذلك؛ لاحتمال 
أن يكون ممكوراً به”". قال القاضي أبو يعلى : 
والدلالة عليه أن العلم بأن الواحد منا ولي لله وك 
لا يصح إلا بعد العلم والقطع على أنه لا يموت 
إلا مؤمناًء فإذا لم يعلم ذلك لم يمكنا أن نقطع 
على أنه ولي للهء لأن الولي من علم الله أنه لا 
يوافي إلا بالإيمان» ولما اتفق على أنه لا يمكننا 


)١(‏ الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص08" 

(1) لوامع الأنوار البهية 97/7ء وبستان العارفين 
للنووي ص١١١؛‏ 156. 

(*) الفتاوى الحديثية ص50٠”7»‏ وبستان العارفين 
ضن 11 :١‏ 
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ولآءة 85-7 


أن نقطع عنه أنه لا يوافي إلا بالإيمان» علم أن 
الفعل الخارق للعادة لا يدل على ولايته(". 


ويتفرع على ذلك أن المعجزة تدل على عصمة 
صاحبها وعلى وجوب اتباعه»؛ أما الكرامة فلا 
تدل على عصمة من ظهرت عليه؛ ولا على 
وجوب اتباعه في كل ما يقول» ولا على ولايته؛ 
لجواز سلبها أو أن تكون امعدراجاً 0 


(رابعاً) أن الكرامة لا يجوز بلوغها مبلغ 
المعجزة في جنسها وعظمهاء كإحياء الموتى 
وانفلاق البحر وقلب العصا حية وخروج الماء 
من بين الأصابع» وبذلك قال بعض الحنفية 
وبعض الشافعية. 


وقال بعض المحققين من علماء المذهبين 
وغيرهم : كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن 
يكون كرامة لولي؛ غير أن المعجزة تقترن بدعوى 
النبوة» والكرامة لا تقترن بذلك» جلوزة اليثي لع 
ادعى النبوة صار عدوا لله؛ لا ب يستحق الكرامة بل 
اللعنة والإهانة7". 


.١1590ص المعتمد لأبي يعلى‎ )١( 

(؟) مختصر الفتاوى المصرية ص0٠0٠35».‏ ولوامع الأنوار 
البهية 7/ 841. 

() قطر الولي للشوكاني ص5908». ورد المحتار 
اال ومجموعة رسائل ابن عابدين ذخفة 
ويستان العارفين ص5 6١ء‏ 21 والفتاورى الحديثية 
ص 1-١١‏ والمحلي على جمع الجوامع وحاشية 
العطار »48١/7‏ ولوامع الأنوار البهية 7/17 845. 


معععععءع ينعنم وميه و وره و برو وو ومووءوي مومعو بعوويبوم مومعو وقونءقي مون 


خوارق الأنبياء قبل البعثة : 

4- من جملة الكرامات الخوارق التي 
وفعت للأنبياء قبل النبوة» كإظلال الغمام 
وشق الصدر الواقعين لنبينا محمد كله قبل 
البظة قليست عأ يسعجوات لطنامها على 
التحدي ودعوى النبوة» بل كرامات» وتسمى 
«إرهاصاً» أي تأسيساً للتبوة» ذكر ذلك جمهور 

لا 000 
أئمة الأصول وغيرهم 
كرامة الولي معجزة للنبي كَللِ: 

4- قال ابن عابدين : اعلم أن كلى خارق ظهر 
على يد أحد من العارفين فهو ذو جهتين: جهة 
كرامة» من حيث ظهوره على يد ذلك العارف. 
وجهة معجزة للرسول من حيث إن الذي ظهرت 
هله الكرامة على يده هو واحد من أمته؛ لأنه لا 
يظهر بتلك الكرامة الآني بها ولي إلا وهو محق 
في ديانته » وديانته هي التصديق والإقرار برسالة 


: ذلك الرسول مع الإطاعة لأوامره ونواهيه؛ حتى 


لو ادعى هذا الولي الاستقلال بنفسه وعدم 
المتابعة لم يكن وليا”". 


() الفتاوى الحديثية ص,٠‏ 7 بستان العارفين ص/ا6١»‏ 
ومجموعة رسائل ابن عابدين ؟71/8/7» ولوامع 
الأنوار البهية 7/ 91". 

زف4 مجموعة رسائل ابن عابدين 7/ 71/4» وانظر مجموعة 
فتاوى ابن تيمية .710/1١‏ 


-187- 


ولاية 2٠٠١‏ ولاية العهد ١‏ 


#قعع عع عع عام عع لعلو و ودودؤوووهة 


الفرق بين الكرامات وخوارق أولياء 
الشيطان : 

-٠‏ ذكر العلماء أن الخارق غير المقترن 
بتحدي النبوة إذا ظهر على يد عبد صالح» وهو 
القائم بحقوق الله تعالى وحقوق خلقه فهو 
الكرامة. أما إذا ظهر على يد ظاهر الفسق 
مطابقاً لدعواه فهو الاستدراج. وقد يسمى 
معرا وشعوةة: 

وإن ظهر على يد مدعي النبوة من أهل الضلال 
فهو (الإهانة»» كنطق الجماد بأنه مفتر كذاب 
ونحو ذلك» لأن خارق العادة في هله الحالة لا 
يكون موافقاً للدعوىء بل مثبتاً لكذبها”". 

وأساس ذلك أن كرامات الأولياء لا يكون 
سببها إلا الإيمان والتقوىء أما خوارق أعداء 
الله فسببها الكفر والفسوق والعصيان”". وفي 
ذلك يقول ابن تيمية : إن خوارق العادات لا تدل 
على عصمة صاحبهاء ولا على وجوب اتباعه في 
كل ما يقول» لأن بعضاً منها قد يصدر عن الكفار 
والسحرة بمؤاخاتهم للشياطين؛ كما ثبت في 


»19٠9/؟ بستان العارفين ص007٠ء ولوامع الأنوار‎ )١( 
وشرح العقيدة الطحاوية للميداني ص2178 والفتاوى‎ 
الحديئية ص5٠"ء وكشاف اصطلاحات الفئون‎ 
م‎ 

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية ."017/١١‏ 


وعع وعم ءم العامة دددؤوووهة 


حديث رسول الله يكلِةٍ عن الدجال أنه يقول 
للسماء: أمطري فتمطرء وللأرض: أنبتي 
فتلبت » وأنه يقتل واحداً ثم يبحييه ) وأنه 
يخرج خلفه كور الذهب والقفةة. ولهذا 
اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في 
الهواء ومشى على الماء» لم تثبت له ولاية» بل 
ولا إسلام» حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي 
الذي بعث الله به رسوله "2 


ولاية العهد 


التعريف: 

-١‏ «ولاية العهد؛ مصطلح مركب من 
كلمتين: ولاية» والعهد. 

ومن معاني الولاية: الإمارة» والسلطان. 

ومن معاني العهد: الوصية يقال: عهد إليه 
بالآمر: ]ذا أوصاء . 


)١(‏ حديث الدجال أخرجه مسلم (5/ 171017-17767- ط 
الحلبي). 

(؟) مختصر الفتاوى المصرية ص٠٠5.‏ 

() القاموس المحيطء والمعجم الوسيط» والمغرب. 
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وولاية العهد في الاصطلاح : عهد الإمام في 
حياته بالخلافة إلى واحد ليكون إماما للمسلمين 
0.0 

رةه الإمامة الكبرى ف6١)‏ 

ما يتعلق بولاية العهد من أحكام: 
كيفية العهد بالولاية: 

-١‏ العهد بالولاية : أحد الطرق التي تنعقد بها 
الإمامة”'. وصورتها أن يستخلف الإمام شخصاً 
عينه في حياته ليكون خليفة للمسلمين بعده. 

ويعبر عنه ب«عهدت إليه» كما عهد أبو بكر إلى 
عمر رضي الله عنهما: بقوله: بسم الله الرحمن 
الرحيم : هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله كل 
عند آخر عهده في الدنيا وأول عهده بالآخرة في 
إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر 
وعدل فذاك علمي به وعلمي فيه وإن جار وبدل 
فلا علم لي بالغيب» والخيرَ أردث» ولكل امرئ 
ا 


)1غ( مغني المحتاج "١/4‏ . ونهاية المحتاج اكه 
وشرح روض الطالب 1/15 وتحفة المحتاج 
4/ مالا 

قف المراجم السابقة» وابن عابدين "9/١‏ والشرح 
الصغير 0 

(6) أثر أبي بكر: هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله 


أخرجه ابن سعد في الطبقات ,)5١٠١-١949/7(‏ - 


111111111111100 لان 


وقد انعقد الإجماع على جوازه”". 
شروط صحة ولاية العهد: 

-٠‏ يشترط في صحة ولاية العهد ما يلي : أن 
يكون الإمام المستخلف جامعا لشروط الإمامة 
فلا عبرة باستخلاف الفاسق والجاهل. 

وأن يقبل الخليفة في حياة الإمام» وأن 
يتراخى القبول عن الاستخلاف. 

ويجب على الإمام أن يتحرى الأصلح للإمامة 
بآة مشعيد كيد قا ظين له راح رلا 


جواز الخلافة لأكثر من واحد بالترتيب: 
- للإمام أن يجعل الخلافة لزيد» ثم لعمرء 
كلي. لبكر. 
وتنتقل من أحدهم إلى الآخر على ما رتب؛ 


كما رتت رسول الله 316 أمراء يش و 1 ل 


مات الأول في حياة الإمام فالخلافة للثاني» وإن 


- وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي وهو متروك 
الحديث كما قال البخاري ومسلم (تهذيب الكمال 
7+ مما ). 

)١(‏ ابن عابدين 554/١‏ وتحفة المحتاج 4/لالاء 
والشرح الصغير 477/4. 

(؟) مغني المحتاج .١7١/5‏ 

() حديث: «ترتيب النبي وقد أمراء جيش مؤتة» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 7/ )01١‏ من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما بلفظ «أمّر رسول الله كَكَِعِ في 
غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله بَقِةِ: إن فتل 
زيد فجعفر» وإن قتل جعفر فعبد الله بن راوحة». 
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مات الثاني أيضاً فهي للثالث؛» فإن مات الإمام 
وبقي الثلاثة أحياء وانتصب الأول للخلافة كان 
له أن يعهد بها إلى غير الأخيرين» لأنها لما 
انتهت إليه صار أُمْلَك بها. 
أما إذا نات ولم يعهد إلى أحد فليس لأهل 
البيعة أن يبايعوا غير الثاني. ويقدم عهد الإمام 
الأول غلى اختيارهي'". ولا يشعرط في 
الاستخلاف موافقة أهل الحل والعقد في 
حياة الإمام أو بعد موتهء بل إذا ظهر له 
واحد جاز بيعته من غير حضور غيره» ولا 
مشاركة أحد. وإن جعل الإمام الأمر شورى 
بين جمع حَكْمه فكاستخلاف» ولا يضر كون 
المستخلف غير معين» فيرتضون أحدهم بعد 
موت الإمام فيعينونه للخلافة”". 

كما جعل عمر 5ه الأمر شورى بين ستة من 
كبار الصحابة: علي» والزبير» وعثمان» وعبد 
الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وطلحة 
اه قاتققو] على عكماق جميعا” ". 


أما قبل موت الإمام فليس لأهل الشورى أن 


)١(‏ مغتي المحتاج ١١/5‏ وشرح روض الطالب 
1/5 . 

(؟) حاشية الشبراملسي على نهاية المجتاج 9/ 891. 

(6) أثر عمر: أخرجه البخاري في قصة مقتل عمر بن 
الخطاب #5 
(فتح الباري 11-09/1). 


يعينوا وليآً للعهد إلا بإذن الإمام؛ فإن خافوا 
تفرق الأمر وانتشاره بعد موته فيستأذنونه» ولو 
امتنع أهل الشورى من الاختيار. لم يجبروا 
انه" . 
الوصاية بالخلافة : 
- للإمام أن يوصي بالخلافة لمن رآه صالحاً 
لهاء كما يجوز له الاستخلاف. لكن فى حالة 
الوصايةا يكوث. قيول الحرصين له يعد فرت > 
وقيل: لا تجوز الوصاية بها لأنه يخرج 
بالموت عن الولاية» ويتعين من اختاره 
للخلافة بالاستخلاف أو الوصية مع القبول 
فليس لغيره أن يعين غيره”". 
استعفاء الخليفة أو الموصى له: 
5- إن استغفى المستخلف أو الموصى له يعد 
القبول لم ينعزل حتى يعفى ويوجد غيره. 
فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وإعفاؤه» وخرج 
عن العهدة باجتماعهماء وإلا امتنع وبقي العهد 
كاين 


)١(‏ أسنى المطالب »٠١9/5‏ ونهاية المحتاج وحاشية 
الشبراملسي عليه 74١/1‏ ومغني المحتاج .117١/5‏ 

(؟) المراجع السابقة. 

() المراجع السابقة. 


-١868- 


ولاية العهد /ا» 


8لع ‏ ع ‏ ععععا عل عع ووو ووووه: 


استخلاف الغائب: 

/ا- بصح استخلاف غائب علمت حياته 
ويستقدم بعد موت الإمام. فإن طالت غيبته 
ونضرر المسلمون بتأخر النظر في أمورهم عقد 
أهل الحل والعقد الخلافة لنائب عنه» فيبايعونه 
بالنيابة لا الخلافة» وينعزل بقدومه. 

وللإمام تبديل ولي عهد غيره؛ لأن الخلافة 
لما انتهت إليه صار أملك لهاء وليس له تبديل 
ذالى عهدهأة ليس له عوئة يفا سيب [أناطين كانيً 
له بل للمسلمين» وليس لولي العهد نقل 
الخلافة منه إلى غيره؛ لأنه إنما تثبت له 
بعد موت المولي؛ وليس له عزل نفسه 
استقلالاء وإنما ينعزل بالتراضي منه ومن 
الإمام إذا لم يتعين: فإن تعين فلا ينعزل 
بذلك7©. 


)11( شرح روض الطالب .1١1١-١١9/5‏ 


الولاية على الال 9-1 


ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل لللل لل لل لل لل ل ل ل ل ا الل ل لل ل ل ‏ ل ل نبانا 


الولاية على المال 
التعريف : 


-١‏ سبق تعريف الولابة في اللغة 
والاصطلاح؛ في مصطلح (ولاية نف١).‏ 

ويؤخذ من عبارات الفقهاء أن الولاية على 
المال عندهم هي : قدرة الشخص شرعاً على 
التصرف في ماله أو في مال الغير”". 
الألفاظ ذات الصلة: 
الولاية على النفس: 

؟- المراد بالولاية على النفس عند الفقهاء : 
قدرة الشخص على التصرف في الشئون المتعلقة 
بشخص المولى عليه ونفسه. 

والصلة بين الولاية على المال والولاية على 
النفس أن كلتيهما تشتركان في تنفيذ القول على 
القير. 

'- يقول الكاساني: سبب هذا النوع من 


.7١/7 حاشية الدسوقي‎ )١( 
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ولاية على النفس 5١-١‏ 


ل الل 00000707 


الولاية في التحقيق شيئان: أحدهما: الأبوة» 
والثاني: القضاءء لأن الجد من قبل الأب أب 
لكن بواسطة» ووصي الأب والجد استفاد 
الولاية منهما فكان ذلك ولاية الأبوة من 
حيث المعنى» ووصي القاضي يستفيد 
الولاية من القاضي فكان ذلك ولاية القضاء”". 

وللتفصيل في من يثبت عليه هذا النوع من 
الولاية» وترتيب الأولياء» وتصرفات الولي في 
مال المولى عليه وسائر الأحكام المتعلقة 
بالموضوع. 

انظر مصطلح (ولاية ف٠71-9»:‏ وصاية» 
إيصاء ف5-94١»‏ نيابة) 


)1( بدائع الصنائع ه/ 1 . 


000111111111110 


-١‏ سبق تعريف الولاية في اللغة 
والاصطلاح. 

ذر؛ ولاية ف 1) 

أما الولاية على النفس فيراد بها سلطة 
الإشراف على الشئون المتعلقة بشخص 
المُوَلَى عليه ونفسه7". 
أنواع الولاية على النفس: 

1- تتنوع الولاية على النفس إلى ثلاثة أنواع : 

أ- ولاية الحضانة. 

ب- الكفالة. 

ج- ولاية الترويج. 
ونتناول هه الأنواع الثلاثة فيما يلي. 
أولاً: ولاية الحضانة: 

"- الحضانة في الشرع : هي حفظ الولد في 


)00( التعريفات للجرجاني » والقواعد للبركتي » ومغني 
المحتاج "/ 407. 


-١م41/-‎ 


ولاية على النفس 5-> 


مبيته وذهابه ومجيئه والقيام بمصالحه من طعامه 


واه 1 1 
ولباسه وتنظيف حجحسمه وجوقين” ُ. 


والخضانة واجبة شرعاًء لأن المحضون قد 
يهلك أو يتضرر بترك الحفظ؛ فيجب حفظه عن 
الهلاك. 

وانظر تفصيل جميع الأحكام المتعلقة 
بالحضانة في مصطلح (حضانة ف 0 وما بعدها). 
ثانياً : ولاية الكفالة: 

5- إذا انتهت مدة الحضانة باستغناء الصغير 
أو الصغيرة عن الحاضنة» فإن مرحلة أخرى تلى 
موبحلة الحضانة؛ وهلّه المفرحلة سمّاها ل 
الفقهاء (الكفالة». قال الشربينى الخطيب: 
الحضانة مأخوذة من الحضن فإن الحاضنة 
تَرْدُ إليه المحضون؛ وتنتهي في الصغير 
بالتمييز» وأما بعده إلى البلوغ فتسمى 
كفالة. قاله الماوردي. وقال غيره تسمى 
«حضانة' أيضاًء وقال بعضهم: «ولاية 
الرجال»0". 


)١(‏ حاشية الدسوقي 577/5. والمهذب للشيرازي 
١7٠١/7‏ طء والمغني 51177/17: ومطالب أولي النهى 
: 16. 
(؟) مغتي المحتاج /64017 وانظر نهاية المحتاج 
»1١5 /‏ وحاشية العدوي. على الخرشي 5/ا١5»‏ 
والحاوي الكبير للماوردي »٠١١/١6‏ ومطالب أولي 
النهى 0/ 574.: والبدائع 4/ 57. 


111101110010 لل لل لل نا 


- وقد اختلف الفقهاء في بداية هزه 
الولاية» فذهب الشافعية والحتابلة إلى أنه 
إذا بلغ الصبي المحضون سبع سنين عاقلا 
خيّر بين أبويه اللذين من أهل الحضانة»؛ 
فيكون مع مَنْ اختاره منهما. 

ويرى الحنفية أنه إذا بلغ الصبي سبع سنين 
مستغنياً عن أمه يأخذه الأب » على تفصيل لهم في 
ذلك بين الذكر والانقى: 

ويرى المالكية أن حضانة النساء تستمر إلى 
بلوغ الذكرء أما الأنثى فتستمر حضانتها حتى 
تتزوج ويدخل عليها زوجها. 

والتفصيل في (حضانة ف4:؛ ١٠؛‏ 154 )١9‏ 
شروط ثبوت ولاية الكفالة: 

قال الحنفية : يشترط لثبوت الحضانة للرجال 
ما يلي : 

أ- العصوبة: 

1- يشترط لثبوت الحضانة للرجال العصوبة» 
فلا تثبت إلا للعضبة من الرجال؛ ويتقدم الأقرب 
فالأقرب: الأب ثم الجد أبوه وإن علاء ثم الأخ 
لأب وأمء ثم الأخ لأبء ثم ابن الأخ لأب وأم 
ثم ابن الأخ لأب» ثم العم لأب وأم؛ ثم العم 
لأبء ثم ابن العم لأب وأم؛ ثم ابن العم لأب إن 
كان الصبي غلاماً» وإن كان جارية فلا تسلم إليه 
لأنه ليس بمحرم منهاء لأنه يجوز له نكاحها فلا 


-1١8/- 


ولاية على النفس /-١/‏ 


0010 


يوتمن عليهاء وأما الغلام فإنه عصبة وأحق به 
ممن هو أبعد منه» ثم عم الأب لأب وأم» ثم عم 
الأب لأب» ثم عم الجد لأب وأم» ثم عم الجد 
لأب. 

ولو كان لها ثلاثة أخوة كلهم على درجة 
واحدة بأن كانوا كلهم لأب وأم أو لأب أو ثلاثة 
أعمام كلهم على درجة واحدة فأفضلهم صلاحاً 
وورعاً أولى» فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم 
سنا أولى بالحضانة. 

فإن لم يكن للجارية من عصباتها غير ابن العم 
اختار لها القاضي أفضل المواضع» لأن الولاية 
في هله الحالة إليه فيراعى الأصلح» فإن رآه 
أصلح ضمها إليه؛ وإلا فيضعها عند امرأة مسلمة 
أفيئة: 

وكل ذَكَرِ مِنْ قبل النساء فلا حق له في الولد 
مثل الأخ لأم. والخال» وأبو الأم. لانعدام 
العصوبة. ' 

وقال محمد: إن كان للجارية ابن عم وخال» 
وكلاهما لا بأس به في ديئه» جعلها القاضي عند 
الخال» لأنه محرم وابن العم ليس بمحرم فكان 
المحرم أولى؛ والأخ من الأب أحق من الخال 
لأنه عصبة وهو أيضاً أقرب, لأنه من أولاد الأب 
والخال من أولاد الجد. 


وذكر الحسن بن زياد أن الصبي إذا لم يكن له 
قرابة من قبل النساء فالعم أولى به من الخال وأبي 


الأمء لأنه عصبته » والأخ لأب أولى من العم؛ 
وكذلك ابن الأخ لأنه أقرب» فإن لم تكن له قرابة 
أشفق من جهة أبيه من الرجال والنساءء فإن الأم 
أولى من الخال والأخ لأم لأن لها ولاداً وهي 
أشفق ممن لا ولاد له من ذوي الأرحام. 
ب- الأمانة : 

/- إذا كان الصغير جارية يشترط أن تكون 
عصبتها ممن يؤتمن عليهاء فإن كان لا يوتمن 
لفسقه ولخيانته لم يكن له فيها حق؛ لأن في 
كفالته لها ضرراً عليهاء وهثره ولاية نظرء فلا 
تثبت مع الضرر حتى لو كانت الأخوة والأعمام 
غير مأمونين على نفسها ومالها لا تسلم إليهم؛ 
وينظر القاضي امرأة من المسلمين ثقة عدلة أمينة 
فيسلمها إليها إلى أن تبلغ فتترك حيث شاءت وإن 
كانت يكراء 
ج- اتحاد الدين : 

4- يشترط اتحاد الدين نمق الحاضن 
والمحضونء» فلا حق للعصبة في الصبي إلا 
أن يكون على دينه» كذا ذكر محمد وقال: هذا 
قول أبى حنيفة وقياسه» لأن هذا الحق لا يثبت 
إلا اليك واختلاف الدين يمنع التعصيب» 
وقد قالوا في الأخوين إذا كان أحدهما مسلما 
والآخريهودياً والصبي يهودي أن اليهودي أولى 
به آألة عضب 4 لعل 00 


.57 /4 بدائع الصنائع‎ )١( 
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ولاية على النفئس ١١-4‏ 


00 لل لل لل لل لل لل لل ل ل لل لل لك ل فالنيا 


كفالة الخنثى المشكل : 

4- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الخنثى 
المشكل بعد البلوغ يعامل معاملة البنت 
البكر'''؛ حسب تفصيل ينظر في (حضانة 
ف14١).‏ 

وأما الحنفية فقد بيتوا بأن الخنثى المشكل 
كالأنثى في جميع الأحكام إلا في مسائل» ولم 
يذكروا مسألة كفالة الخنثى المشكل وحضانته 
شمن عه المسافل المستطياقة”: 

ويرى المالكية أن كفالة الأم عن الخنثى 
المشكل لا تسقط ما دام مشكلا”". 
انتهاء ولاية الكفالة: 

تنتهي ولاية الكفالة بعد بلوغ الغلام والجارية 
لاكتفائهما بأنفسهما من كمال التمييز والقوة!؟). 

ويختلف وقت زوال الكفالة إذا كان من تحت 
الكفالة أنثى أو ذكراًء عاقلاً أوغير عاقل. 

والتفصيل في مصطلح (حضانة ف9١).‏ 


)١(‏ مغني المحتاج »47١/#‏ ومطالب أولى النهى 
ه/ 1 ". 

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص277 وانظر بدائع 
الصنائع 8379/17. 

() حاشية الدسوقي 517/7. 

(5) الحاوي للماوردي .1٠١7/١6‏ 


ا ا ا ا ا ا ا لل ا ا ل ل ا ل بلا 


-٠‏ وهناك حالات أخرى ذكرها الفقهاء, 
ويجعلون الغلام فيها تحت الكفالة- وإن كان 
بالغا- منها: 

قال الحنفية : إذا لم يكن الغلام مأموناً على 
نفسه فلأبيه ضمه لدفع فتنة أو عار وتأديبه إذا وقع 
منه. 

قال الزيلعي: الغلام إذا بلغ رشيداً فله أن 
برد آلا آذ يكوة تسيا عقوتا علينة": 

ويرى المالكية أن للأب أن يضم إلى نفسه ابنه 
البالغ إذا خاف عليه سفها"". 

ونقل صاحب العدة الشافعي عن الأصحاب 
أن الغلام البالغ الرشيد إن كان أمرد أو خيف من 
انفراده فإنه يمنع من مفارقة الأبوين”". 

وقد نض الحنابلة على مثل ذلك0, 
ثالثاً: ولاية التزويج: 

-١‏ الأصل أن ولاية التزويج هي ولاية 
نظر”. وثبوت ولاية النظر للقادر على العاجز 
عن النظر أمر معقول مشروعء لأنه من باب 
الإعانة على البر» ومن باب الإحسان؛ ومن باب 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟1/١541.‏ 

(9) الذخيرة 4/؟177: 
(6) مغني المحتاج 404/7. 


(5) مطالب أولي النهى 71/5”. 
(5) بدائع الصنائع 778//7. 


ولاية على النفس 2.١١‏ ولد 5-١‏ 


لل لل لل ل ل ل ل ل ل ل لل ا لل 030000011111111 


إعانة الضعيف وإغاثة اللهفان» وكل ذلك حسن 
عقلاً وشرعة". 

وللفقهاء تفصيل في أنواع ولاية التزويج» 
وسبب بوت كل نوع» وشرط ثبوت كل نوع» 
ينظر في (نكاح ف55" وما بعدها؛ ولاية). 


. ٠ بدائع الصنائغ ه/‎ )١( 


ل لل لل ل ل لل ل لل لل ل الل لل لل لل اننا 


التعريف: 

-١‏ الوّلّد في اللغة : بفتحتين : المولود. يقال 
للواحد والجمع والصغير والكبير والذكر 
والأنثى» وقد يجمم على أولاد وولدة 
وآلفة وؤلولة, 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري. 
الألفاظ ذات الصلة: 
- الابن: 

؟- عرف الجرجاني الابن بأنه: حيوان ذكر 
يتولد من نطفة شخص آخر من نوعه. 

وقال الراغب الأصفهاني : وسمي ابناً لكونه 
بناء للابء فإن الأب هو الذي بناه وجعله الله بَنَاءَ 


في إيجاده؛ ويقال لكل ما يحصل من جهة شيء 
أو من تربيته أو بتفقده أو كثرة خدمته له أو قيامه 


بأمره هو ابنه» نحو فلان ابن حرب. وابن السبيل 


)01( المصباح المثير» والمعجم الوجيز»ء وتاج العروس 
والمعجم الوسيط. 
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وعقع عع عع العلل عا ووو و دءعءوة 


وابن الليل وابن العله”". 

والصلة بين الابن والولد هي العموم 
والخصوص» لأن الابن يطلق على الذكرء 
أما الولد فيطلق على الذكر والأنثى. 
ب- البنث: 

- البنت والابنة مؤئثة ابن”"' + وأَرَيد به 
الفزوع من الأنثى في قوله تعالى: ظخَرّمَتٌَ 
عْبَحْ فسنم ونافكْ ولثم نم3 
كلتك وَباتُ ألْقَّ وَبََاتْ الأّذِ»ه”" بطريق 

والصلة بين البنت والولد: أن البنت تطلق 
على الآقى: آنا الولد. فطق على الذكر 
والأنثى. 


ج- الحفيد: 


- الحفيد في اللغة: يطلق على ولد الولد 


وعلى الأعوان والخدم والأختان والأصهار”". 
وفي الاصطلاح الحفيد هو: ولد الولد””. 


والصلة بين الولد وبين الحفيد هي العموم 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن. 

(7) المصباح المئيرء وقواعد الفقه للبركتي» والكليات 
للكفوي. 

(9) سورة النساء/ "ا. 

(4) لسان العرب» ومختار الصحاح. 

(4) مطالب أولي النهى 7537/4. 


1000 لل لل لل ل ل لل ا لا ل لك اننا 


والخصوص» فكل حفيد وللاء وليس كل ولد 
عقيةا. 
د- السبط 

ه- السبط هو: ولد الابن والابئة» قال 
العسكري: وأكثر ما يستعمل السبط في ولد 
البنت00, 

وفي الاصطلاح يطلق السبط عند الشافعية 
على ولد البنت» وأما ولد الابن فيطلق عليه لفظ 
الحفيد عندهه”". 

وعند الحنابلة يطلق كل من الحفيد والسبط 
على ولد الابن وولدٍ البنت”". 

والصلة بين الولد والسبط العموم 
والخصوص. 
ه- الذرية: . 

1-الذرية في اللغة قيل : نسل الثقلين» وقيل : 
هي ولد الرجل؛: وقيل: من أسماء الأضداد 
تجيء تارة بمعنى الأبناء”؟' قال تعالى في قصة 
نوح: 9وَجَعلا دُرِيَمٌ مر لبإينَ 74 وتجيء تارة 


)١(‏ المعجم الوسيط» والقاموس» والفروق في اللغة لأبي 
هلال ص/ل/ا. 

(؟) القليوبي / 147. 

() الإنصاف /١‏ *47» ومطالب أولي النهى 777/4. 

(4) الكليات 771/5 ومعجم متن اللغة. 

(6) سورة الصافات/ /الا. 


10ل 0000000 


بمعنى الآباء والأجداد''' كما في قوله تعالى : 
َمل َم 0 حلا يم ى الذك الننخن »*". 

وقيل : إن الذرية النطف؛ حملها الله تعالى في 
بطون النساء تشبيها بالفلك المشحونء قاله 
سيدنا علي بن أبي طالب ”". 

والمعنى الاصطلاحي : أن الذرية تطلق عند 
جمهور الفقهاء على أبناء الشخص وبناته 
وأولادهم. وفي رأي عند الحنابلة لا يدخل 
أولاد البنات في اللو 

والصلة بين الذرية والولد أن الذرية أعم من 
الولد. 
و- النسل: 

/- النسل : الولدء وتناسلوا: ولد بعضهم 
بعضاء وهو في الأصل عبارة عن خروج شيء عن 
شيء مطلقاًء نَسّل الشيء نسولاً: انفصل عن 
غيره وسقط. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري. 

والصلة بين النسل والولد أن النسل أعم من 


.7"4/١9 تفسير القرطبي‎ )١( 

(9)© صورة يس/١‏ 26 

(') تفسير القرطبي .54/١6‏ 

(5) حاشية ابن عابدين */ 6477 ومغني المحتاج 
4/7 ”؟, والإنصاف 4/7/اء والمغني هي 
وحاشية الدسوقي 47/4. 


ععءع6ع64664ع66 :مومع 22 مومهم ممع عع وديويووه 


الولو 
الأحكام المتعلقة بالولد: 
تنقسم الأحكام المتعلقة بالولد إلى قسمين: 
أحكام تتعلق بولد الآدمي وأحكام تتعلق بولد 
الحيوان. 
أولاً: الأحكام المتعلقة بولد الآدمي: 
تبعية الولد في الدين : 


6- اتفق الفقهاء على أن الولد يتبع خير 
الأبوين فين" 


فلو كان أحد الزوجين مسلماً فالولد على 
دينه» وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير 
صار ولده مسلماً بإسلامه؛ لأن في جعله تبعاً له 
نظراً له. 

ونص الحنفية على أنه لو كان أحدهما كتابياً: 
والآخر مجوسياً» فالولد كتابي» لأن فيه نوع نظر 
له إذ المجوسية شر'"؛ كما اشترطوا لتبعية 
الولد لخير الأبوين ذيناً اتحاد الدار حقيقة أو 


)١(‏ المعجم الوجيزء والكليات للكفوي.» ومختار 
الصحاح» وطلبة الطلبة للنسفي ص١7‏ «ط دار 
النفائس». 

الهداية وفتح القدير 1" وابن عابدين رةه 
6 والخرشي » ومسائل الإمام أحمد لابن 
هانع ١/+ا,ء‏ 9ء 45/7غ: ١٠غ؛‏ ومواهب 
الجليل 5 278648 وحاشية الشرقاوي على 
التحرير 7/ ٠54؛ .64١‏ 

() الهداية وفتح القدير 7/7 0:7. 


ف 
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حكماًء بأن كان الصغير في دارنا والأب في داز 
الكفرء بخلاف العكس بأن كان الأب فى دار 
الإسلام والصغير في دار الكفر فإنه لا يتبعه”". 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (ردة ف45» 


اختلاف الدين ف!28-1 تبعية ف”"). 


ردة الصبي : | 

4- اختلف الفقهاء في حكم ردة الصبي 
اللفَقِيك: 

فذهب أبو يوسف وزفر والشافعي وقول 
لأحمد إلى أن ردة الصبي لا تصح.ء لأن 
أقوال الصبي غير صحيحة لا يتعلق بها 
حكم كالطلاق والإقرار والعقودء ولأن 
الإسلام فيه نفعه», والكفر فيه ضرره» 
ويجوز تصرفه النافع دون الضار. 

وقال أبو حنيفة ومحمد والمالكية وهو 
المشهور عن أحمد: يحكم بردة الصبي» 
لأن الإسلام يتعلق به كمال العقل دون 
البلوغ بدليل أن من بلغ غير عاقل لم يصح 
إسلامه؛ والعقل يوجد من الصغير كما يوجد من 
الكبير» ولأنه أتى بحقيقة الإسلام وهو التصديق 
مع الإقرارء لأن الإقرار طائعاً دليل الاعتقادء 
والحقاقق لآ ترف وإذا از مسلباء خإذا اركد 


.,7[46 "45/7 ابن عابدين‎ )١( 


0 ااا لل للا 


تصح كالبالغ» ولأن الإسلام عقد والردة حله؛ 
وكل من ملك عقداً ملك حله كسائر العقودء 
ولأن من كان بيده الاعتقاد تصور منه تبديله» فإذا 
اقترن به الاعتراف دل على تبديل الاعتقاد 
كالمسله”. 

وإذا ثبتت ردة الصبي ترتب عليها أحكام 
الردة» فلا يرث ولا يورث» وتبين امرأته» ولا 
يصلى عليه لو مات مرتداً» ويجبر على الإسلام 
لأنا لما حكمنا بإسلامه لا يترك على الكفر 
كالبالغ» ولأن بالجبر يندفع عنه مضرة حرمان 
الإرث وبيئوثة الزوجة وغير ذلك. 

وإنما لا يقتل لأن كل من لا يباح قتله بالكفر 
الأصلي لا يباح بالردة» لأن إباحة القتل بناء على 
أهلية الحراب» ولأن القتل عقوبة وهو ليس من 
أهلهاء ولأن القتل لا يتعلق بفعل الصبي 
كالقصاص» وإذا كان الصبي لا يعقل لا 
يصح إسلامه ولا ارتداده» وكذلك المجئون 
لأن الإسلام والكفر يتبعان العقل. 

وورد عن أبي حنيفة في صبي أبواه مسلمان كبر 
كافراً ولم يسمع منه الإقرار بالإسلام بعدما بلغ 
فال: لا يقتل ويجبر على الإسلام» وإنما يقتل من 


)١(‏ الميسوط ,:735/٠‏ والاختيار »١58/5‏ وابن 

عابدين 4//ا706. والمغني 4 © والإنصاف 

٠٠‏ :: وجواهر الإكليل 7١/١‏ 75١١ء2‏ ومغني 
المحتاج .١77/5‏ 
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أقر بالإسلام بعدما بلغ ثم كفرء لأن الأول لم 
تجب عليه الحدودء لأنه لم يصر مسلماً بفعله 
وإنما بالتبعية» وحكم أكسابه كالمرئد”". 
ردته» بل لا يقتل عند الشافعي حتى بعد 

انظر مصطلح (ردة ف7ء 5) 
الأذان في أذن المولود: 

-١١‏ يسن الأذان في يمنى أذني المولود ذكراً 
أو الل حين يولدء والإقامة بيسراهما. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (أذان ف١0)‏ 
تقديم الولد في الصلاة على الميت: 

-١‏ يقدم في الصلاة على الميت أبوه» ثم 
ابنه» ثم ابن ابنه وإن سفل. 

وتفصيل ذلك في (جنائز ف١1)‏ 
إمامة ولد الزنى: 

-١١‏ اختلف الفقهاء في حكم إمامة ولد 
الزنى. 


.١ وبدائع الصنائع لاه"‎ ء١59‎ :١58/5 الاختيار‎ )١( 

(؟) المبسوط ١٠/175١ء‏ والبدائع »١15/19‏ والمغني 
4ه والإنصاف ١٠/٠”"ء‏ والهداية »1١757/7‏ 
والأم 344/1. ومواهب الجليل 184/1. 


ومعع عم عع ممعم عع رميوع عع ووو وو ومنيد ووه 


وتفصيل ذلك في مصطلح (إمامة ف5؟) 
إمامة ولد اللعان: 

-١‏ نص الحنابلة : على أنه لا بأس بإمامة 
الولد المنفي باللعان إذا سلم دينه وكان صالحاً 
للإمامة» لعموم قوله كل «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب 007 وصلى التابعون خلف ابن زياد 
وهو ممن في نسبه نظر» وقالت عائشة رضي الله 
خطيئة أبويه شيء» وقرأت: #علا رد انيه وندَ 
أَُن4” " ولأنه حر مرضي في دينه يصلح للإمامة 
ا 
دفع الزكاة إلى ولد المزكي : 

-١ 5‏ اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز دفع الزكاة 
إلى ولده» لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا 
يتحقق التمليك على الكمال. 

وللفقهاء تفصيل ينظر في مصطلح (زكاة 
ف/07/7١).‏ 
زكاة الفطر عن الولد: 

-١6‏ ذهب الفقهاء إلى أن زكاة الفطر يخرجها 
)١(‏ حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...» 

أتخحرجه مسلم )656/1١(‏ من حديث أبي مسعود 
الأنصاري. 


(0) صورة الأنعام/ 4 
() مطالب أولي النهى .58١/١‏ 
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ومنهم أولاده. 

والتفصيل في مصطلح (زكاة الفطر ف7 وما 
بعدها). 

إخراج زكاة الفطر عن الولد الذي مات أو ولد 
بعد وقث الوجوب: 

57- اختلف الفقهاء في إخراج زكاة الفطر 

فذهب بعضهم إلى وجوب إخراجها عنه. 
وذهب البعض الآخر إلى عدم الوجوب. 

ولهم في ذلك تة تفصيل ينظر في مصطلح (زكاة 
الفطر ف8). 
حج الولد عن والديه: 

١١‏ - يجوز عند جمهور الفقهاء حج الولد عن 
والديه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
امرأة من خثعم قالت: (يا رسول الله» إن فريضة 
الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً 
قال: ٠.‏ )0 

. بعم . 


والتفصيل في (حج ف5١١.‏ 1١١ء‏ أداء 
ف18١»‏ نيابة ف17١-18).‏ 


)١(‏ حديث ابن عباس «أن امرأة من خثعم..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 11/4): ومسلم (1/ 
417)ء والسياق لمسلم. 


وممموفموووعوعوو ومو ووو هد ممم ممم ممع ممع ممعم اا عد دود دود ووه 


نسب الولد: 


4- اتفق الفقهاء على ثبوت نسب الولد من 
أمه بالولادة منهاء ومن أبيه بالفراش والإقرار 
والبينة» ولا ينتفي إلا باللعان. 

وتفصيل ذلك. وكل ما يتعلق بنسب الولد من 
مباحث » ينظر في مصطلح (نسب ف١٠‏ وما 
بعدهاء لعان ف ١5‏ وما بعدهاء استلحاق ف؟) 
التضحية عن الولد: 

4- الولد إما أن يكون كبيراً وإما أن يكون 
صغيراً» فإذا كان الولد كبيراً فلا يجب على والده 
التضحية عنه» أما إن كان الولد صغيراً: فإما أن 
يكون له مال وإما أن لا يكون له مال» فإن لم يكن 
له مال فقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب 
على والده التضحية عنه» لأن ولد الرجل جزؤه؛ 
فإذا وجب عليه أن يضحي عن نفسه وجب عليه أن 
يضحي عن ولده بالقياس على صدقة الفطر. 
وعنه : لا تجب التضحية عنه» لأنها قربة محضة» 
والقربة لا تجب بسبب الغير لقوله تعالى : هون 
للإنئن إِلَّاما سن ”2 وقوله تعالى : طلَهَاما 
كسَبَتٌ وَعَلهَا ما َكتَسْيَئْ 4" بخلاف صدقة الفطر 
فإنها مؤونة» وسببها رأس يمونه ويلي عليه؛ 


00 سورة الجر وير 
0( سورة البقرة/ ا 


14 


0000011 


وصاروا كالعبيد يؤدي عنهم صدقة الفطر ولا 
يضحي عنهم ؛ ولهذا لم تجب على الوالد لولده 
الكيون: 

ثم على القول بعدم الوجوب يستحب للوالد 
أن يضحي عن ولده الصغير من مال نفسه. 

أما إذا كان للصبي مال ضحى عنه أبوه أو 
وصيهء خلافاً لمحمد وزفرء وهو نظير 
الاختلاف في صدقة الفطرء وقيل: الأصح 
أنها لا تجب في مال الصبي بإجماع 
الحنفية» لأنها قربة فلا يخاطب بهاء 
بخلاف صدقة الفطر على ما بيناء ولأن 
الواعيه الإراقةء والعصدق مها لسن 
بواجب» و يجوز ذلك في مال الصبي» 
لأنه لا يقدر على أكل جميعها عادة ولا 
يجوز بيعها فلا تجب؛ وذكر القدوري في 
شرحه: الصحيح أنها تجبء ولا يتصدق 
بها لأنه تطوع. ولكن يأكل منها الصغير 
وعياله؛ ويدخر له ما يمكنهء ويبتاع له 
بالباقي ما ينتفع بعينه» كما يجوز للبالغ 
ذلك في الجلدء والجد مع الحفدة. كالأب 


ردق ل 11 


وذهب المالكية إلى أنه يسن للإنسان التضحية 
من ماله عن أبويه الفقيرين وولده الصغير حتى 


.15 7/6 الاختيار‎ )١( 


الل لل الل لك ل ل ا ل ا ل ل ل ل ند ا لا 


يبلغ الذكرء ويدخل بالأنثى زوجهاء ويخاطب 
ولي اليتيم بفعلها عنه من مال اليتيم إن كان له 
مال» وبقبل قوله في ذلك كما يقبل في زكاة ماله؛ 
ويخاطب الأب بها عمن ولد في أيام النحر أو في 
أيام التشريق لا عمن في البلن1", 

وقال الشافعية: لا يجوز لولي الطفل 
والمجنون والمحجور أن يضحى عنه من 
مالهم؛ وإنما يجوز للأب والجد التضحية 
عنهم من مالهماء كما أن له إخراج فطرته 
من ماله عنهء. لأن فعله قائم مقامه دون 
غيرهماء لأنه لا يستقل بتمليكه فتضعف 
ولايته عنه في قله التو 


العقيقة عن الولد: 


العقيقة: ما يذكى عن المولود شكرأً لله 
تعالى بنية وشرائط مخصوصة. 

وهي سنة عند الشافعية والحنابلة» ومندوبة 
عند المالكية» ومباحة عند الحنفية. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (عقيقة ف؛ وما 
بعدها) 


6118/7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
14 والزرقاني / نارة والتاج والإكليل ام‎ 
.1947 /4 نهاية المحتاج 15/4» ومغني المحتاج‎ )1( 
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ختان الولد: 

-١‏ الختان: اسم من الخَئْنء وهو قطع 
القلفة من الذكرء والنواة من الأنثى. 

وفد اختلف الفقهاء في حكمه؛ فمنهم من رأى 
وجوبه» ومنهم من رأى سنيته. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (ختان ف7 وما 
بعدها) 
تسمية الولد: 

-١5١‏ بين الفقهاء حكم تسمية المولود وما 
يستحب: من الأسماء وما يكره متها. 

ونفصيل ذلك في مصطلح (تسمية فه وما 
بعدها) 
حضانة الولد: 

1- الحضانة هي حفظ من لا يستقل بأموره 
وتربيته بما يصلحه. 

وبين الفقهاء حكمها والمستحقين لها من 
الرجال والنساء وشروط استحقاقها وحكم طلب 
الأجرة عليها ووقت انتهائها. 

والتفصيل في (حضانة فه وما بعدها) 
إرضاع الولد: 

5- اتفق الفقهاء على أنه يجب إرضاع 


المولود إذا كان في سن الرضاع وكان 
محتاجاً إليه. 


4 اتفق الفقهاء على أن نفقة الولد تجب في 
ماله إن كان له مال» وإلا وجبت على أبيه 
بشروط. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (نفقة ف08-05) 
تعليم الولد: 

7- يلزم الوالدين تعليم الولد في صغره كل 
ما يلزمه بعد البلوغ» فيعلمه ما تصح به عقيدته 
من: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» وما نصح به عبادثه ؛ وغير ذلك مما 
يحتاج إليه. 

انظر مصطلح (تعلم وتعليم ف١1١ء‏ ولاية) 
تأديب الولد: 

- اتفق الفقهاء على أنه يجب على الولي 
تأديب الولد لتركه الصلاة والطهارة» وسائر 

والتفصيل في مصطلح (تأديب ف5 وما 
بعدها» ولاية) 
طاعة الولد للوالدين وبرهما: 

8- اتفق الفقهاء على أنه يجب على الولد أن 
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وطاعة الولد لوالديه في ترك النوافل أو قطعها 
أو نطليق زوجته ينظر حكمه في مصطلح (بر 
الوالدين ف١١-5؟١)‏ 
دعاء الولد لوالده: 

4- دعاء الولد لوالده حياً أو ميثاً يحصل 
ثوابه للوالد؛ لأن عمل ولده من جملة عمله 
لتسببه في وجوده لحديث : (إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
ه١2‏ حيث جعل دعاء الولد من عمل الوالد. 
قال الشرواني: أو لأن ثواب الدعاء المترتب 
عليه شرعاً للولد؛ والوالد يحصل له ثواب في 
الجملة لأنه سبب لصدور هذا العمل فى 
الجملة0". ١‏ 


كراهة أن يدعو الولد أباه باسمه: 


-"٠‏ نص الحنفية على أنه يكره أن يدعو 
الرجل أباه باسمهء بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم 
كيا سيدي ونحوه لمزيد حقه على الولد؛ وليس 


)١(‏ حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عمله..» 
أخرجه مسلم (85/ 6ه؟7١1).‏ من حديث أبي هريرة. 


(؟) تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني اا “الا والقليوبي 
“رهلا .١‏ 


معععوعععءعءع :ممم ءءء ءءي ءءء وه 


هذا من التزكية» لأنها راجعة إلى المدعو بأن 
يصف نفسه بما يفيدهاء لا إلى الداعي المطلوب 


منه التأدب مع من كين 


ونص الشافعية على أنه يسن لولد الشخص 
وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسمه ولو في 
المعو 
نهي المكلف عن دعائه على ولده: 

-"١‏ نهى رسول الله تلةٍ أن يدعو الإنسان على 
ولدهء فقد قال ككلِ: ١لا‏ تدعوا على أنفسكمء 
ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على 
أموالكم»ء لا توافقوا من الله ساعة يُسأل 
فيها عطاء فيستجيب لكه”". 
الوالد بالدعاء على الولد تأديبه وغلب على ظنه 
إفادته جاز كضربهء بل عب 

تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية: 

١‏ - اختلف الفقهاء في تفضيل بعض الأولاد 
على بعض في العطية. 


)11( الدر المختار وححاشية أبن عابدين 6 . 

(1) مغني المحتاج 2140/5 وتحفة المحتاج مع حاشية 
الشرواني 2775/4 وفتاوى الرملي بهامش الفتاوى 
الفقهية الكبرى 277/54 717" 


() حديث: ١لا‏ تدعوا على أنفسكم...» 
أخرجه مسلم (5/ 5 )17*٠‏ من حديث جابر بن عبدالله. 


(4) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 48/7. 


-1١949- 


03001001000001 


فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه 
يستحب للوالد أن يسوي بين أولاده في العطية. 

وذهب الحنابلة وأبو يوسف وهو قول ابن 
المبارك وطاووس وهو رواية عن مالك إلى انه 
تجب التسوية بين الأولاد في العطية. 

والتفصيل في مصطلح (تسوية ف١١)‏ 
تفضيل بعض الأولاد في المحبة: 

1- نص الحنفية على أنه لا بأس بتفضيل 
بعض الأولاد على بعض في المحبة» لأنها عمل 
الب 

وينظر مصطلح (محبة ف8) 
هبة الأب لولده شيئاً مشغولاً: 

5"- نص الحنفية على أن هبة المشغول لا 
تجوز» كأن وهب الأب لطفله داراً والأب 
يسكنها أو له فيها متاع؛ لأنها مشغولة 
بمتاع القابض. 

وفي الخانية عن أبي حنيفة في المجرد تجوزء 
وير قابضاً لابنه. 

وتصح كذلك هبة الدار المعارة» فلو وهب 
طفله داراً يسكن فيها قوم بغير أجر جازء ويصير 


)1غ( الدر المختار 0/5 . 


11لا لل لل ل لكا 


فاضا لابنه آنا تو كان بآجر قلا بوذ" 


الرجوع في الهبة للولد: 

ه- اختلف الفقهاء في جواز رجوع الأب 
عن هبته لولده. 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في 
المذهب إلى أنه يجوز للأب الرجوع في 
هبة ولده. 

وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أنه لا 
يجوز الرجوع في الهبة”". 
بعدها). ١‏ 
الوقف على الأولاد: 

5 إذا قال الواقف : وقفت على أولادي فقد 
اتفق الفقهاء على دخول أولاده الصلبيين الذكور 
والإناث. 

واختلفوا في دخول أولاد الأولاد ذكوراً 
وإثاثاً. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (وقف) 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 5/ »5٠١‏ والفتاوى 
الخانية بهامش الفتاوى الهندية / ٠لالاء‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص177. 

(1) بدائع الصنائع 5/ 0177-17 ومواهب الجليل 


51 » وشرح المحلي 7/ 1١١؛‏ والمغني 0/ 547- 
4 


-ووآ!- 


03000000000 00000 


دخول الولد في الوصية للأقارب: 

/- قال الحنفية : إن أوصى رجل لأقاربه؛ 
أو لأقارب فلان» دخل أقاربه الأقرب فالأقرب 
من كل ذي رحم محرم مع كونه غير وارث» ولا 
يدخل الوالدان والولد» وأما الجد وولد الولد 
فيدخل في ظاهر الرواية. 

وعند المالكية: إذا كان له أقارب لأبيه لا 
يرثون اختصوا بالوصيةء أما الذين يرثون فلا 
يدخلون في الوصية. 

فإن لم يكن له أقارب لأب غير وارثين فإن 
الوصية تختص بأقاربه لأمه» وعلى ذلك لا يدخل 
الأولاد لأنهم يرئون. 

وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى عدم 
دخول الوالدان والولدء أما الجد والأحفاد 
فيدخلون لشمول الاسم لهم. 

وعند الحنابلة وهو مقابل الأصح عند 
الشافعية» يدخل الوالدان والولدء لأنهما 
يدخلان في الوصية لأقرب الأقارب فكيف 
لا يدخلان في الأقارب؟ قال السبكي: 
وهذا أظهر. 

وفي قول عند الشافعية: لا يدخل أحد من 
الأصول والفروع 


111 الل نا 


وقال الشافعية والحنابلة: لو وصى لأقرب 
أقارب دحل الأصل والفرع أي الأبوان 
والأ ولاو 
عطية الولد لوالديه: 

4- يسن للولد أن يعدل في العطية الشاملة 
للصدقة والوقف والهدية والكلام والتودد 
لوالديه؛ قال الدارمي: فإن فضل» فليفضل 
إلا أرق 

"4 

(ر: بر الوالدين ف0-5) 
استئذان الوالدين للسفر: 

4- نص الحنفية على أن كل سفر لا يؤمن فيه 
الهلاك»؛ ويشتد فيه الخطرء فليس للولد أن يخرج 
إليه بغير إذن والديه؛ لأنهما يشفقان على 
ولدهماء فيتضرران بذلك. وكل سفر لا 
يشتد فيه الخطر يحل له أن يخرج إليه بغير 
إذنهماء إذا لم يضيعهماء لانعدام الضرر. 

وده تفصيل ذلك في مصطلح (بر الوالدين ف1»؛ 
استئاذن ف9١)‏ 
إذن الوالدين للولد في الجهاد: 

-4٠‏ لا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين 
)١(‏ ابن عابدين 2474/5 والمحلي شرح المنهاج ؟/ 


ومغني المحتاج 7/ 277 والدسوقي 477/4» 
والإنصاف /١‏ 144» وكشاف القناع 4/ 8754. 


(؟) المحلي على المنهاج 117/7. 


-1ا- 


المسلمين أو بإذن أحدهما إن كان الآخر كافراًء 
إلا إذا تعين الجهادء كأن ينزل العدو بقوم من 
المسلمين. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (بر الوالدين . 


ف١١ء.‏ جهاد ف١١-1١)‏ 
أخذ الأبوين من مال ولدهما: 

0- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد لا 
يأخذ من مال ولده شيئاآ إلا إذا احتاج إليه”'". 

قال الحنفية : إذا احتاج الأب إلى مال ولده؛ 
فإن كانا في المصر واحتاج الوالد لفقره أكل بغير 
شيء» وإن كانا في المفازة واحتاج إليه لانعدام 
الطعام معه فله الأكل بالقيمة» نص على ذلك ابن 
50 

وذهب الحنابلة إلى أن للأب أن يأخذ من مال 
ولدهما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه 
ومع عدمهاء صغيراً كان الولد أو كبيراً بشرطين. 

أحدهما : أن لا يجحف بالابن ولا يضر به» 
ولا ياغيد شيعا تعلقت يه حاتجته. 

الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده 
الآخر. نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن 


0/1 حاشية ابن عابدين 2051/5 والدسوقي‎ )١( 


ومغني المحتاج لش : وأحكام القرآن اين العربي 
*/ 1" . 


(؟) حاشية ابن عابدين 58 


1111011000 الالال لل لل لل نا 


سعيد » وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده 
أخل من مال ولده الآخر أولى. 


وقد روي أن مسروقا زوج ابنته بصداق عشرة 


آلاف فأخذها وأنفقها فى سبيل الله؛ وقال 


للروج : جهز امرأتك. 

ولما روت عائشة رضي الله عنها فالت: قال 
رسول الله كل : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم؛ 
وإن أولادكم من 0 

وروى جابر بن عبد الله قال: إن رجلا جاء إلى 
النبي يكلِِ فقال : إن لي مالا وعيالاً وإن لأبي مالا 
وعيالاً» وإنه يريد أن يأخذ مالي؛ فقال رسول الله 
يك : «أنت ومالك لأبيك:”"»: ولأن الله تعالى 
جعل الولد موهوباً لأبيه فقال: ©«وَوَكَبًَا أ 
تق تفي 0+ وقال: 5-5 7 


٠-0 


يَحْن»”“: وقال زكريا: ظفَهَبٌ لى ين 


)١(‏ حديث: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم...» 
أخرجه الترمذي )77*١/7(‏ وقال: حديث حسن 
1 0 

(؟) حديث جابر بن عبد الله: «أنت ومالك لأبيك...» 
أخرجه أبن ماجه (؟17794/1) والطحاوي في مشكل 
الآثار -1٠ /١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية)» 


والسياق للطحاوي» وصحح البوصيري إسئاده في 
مصباح الزجاجة (؟/6١-‏ ط دار الجنان). 


(0) سورة الأنعام/ 5". 
(١‏ سورة الأنبياء/ 4٠‏ 


مووققو ومع ووم دلومو ملو ووو معدل ووو وبع عع ع ووو وود بويءعمعويوه 


ار ا : «الحمد ؛ َه أل 
آذ[ وهب لى عل الكبر سمدم يل و[ وي وما كان 
موهوباً له كان له أخخذ ماله كعبدة0©. 

وفي مسائل الإمام أحمد لابن هانئ قال: 
سمغت أبا عبد الله يقول: كل شيء يأخذ من مال 
ولده فيقبضه» فله أن يأكل ويعتق» وسثئل أبو 
عبد الله : يسرق الوالد من مال ولده عليه القطع؟ 
قال: لا يقال سرقء له أن يأخذ منه ولا يقطع. 

وقال أيضاً: يأخذ من مال ولدهما شاء لحديث 
«أنت ومالك لأبيك)”2). 

وفال أيضا : له أن ياخذ من مال ولده ما شاء» 
وليس لولده أن يمنعه إذا أراد أن يأخذء إلا أن 
يكون بسرف فله أن يعطيه القوتث 

وسئل عن المرأة تتصدق من مال ابنها؟ قال: 
لا تصدق الا بإكنواك؟ 


الخلع على نفقة الولد وإرضاعه: 
47- الولدإما أن يكون رضيعاًء وإماأنيكون 


فطيماً. 


.0 سوة مريم/‎ )١( 
."84 (؟) سورة إبراهيم/‎ 
المغني 40 افرفة‎ .)*( 
حديث: «أنت ومالك لأبيك»‎ )4( 
.4١ف تقدم تخريجه‎ 
.١7 1١/7 مسائل الإمام أحمد لابن هانئ‎ )5( 


مومع عع ملع يعولل عع ولبويءيء ءرد د دوه 


فإذا كان الولد فطيماً فإنه يصح الخلع على 
نفقة هذا الولد إذا وقْتا مدة معينة»ء لأن نفقته 
طعامة وشرايةه ولك ليس لوقت ممقصوص  *‏ 
لأنه يأكل مدة عمرهء فلا تصح التسمية بدون 
توقيت للجهالة. 

أما إذا كان الولد رضيعاً فإنه يصح الخلع على 
نفقته وكذا على إرضاعهء ونفقته في هلله الحالة 
إرضاعه أيضاًء سواء وقتا مدة معينة أو لم يوقتا 
عند الحنفية والحنابلة» وفي حالة عدم الاتفاق 
على وقت محددء ترضعه حولين كاملين» إن كان 
الخلع عند ولادته أو إلى تتمة الحولين إن مضى 
منهما شيء؛ لقوله تعالى: طوَولاتُ ميعن 
لمن عن كين لمن أند أن بم 
اع ا وحديث: «لا رضاع بعد 
فصال”" أي العامين» فحمل المطلق من 
كلام الآدمي على ذلكء لأنه المعهود شرعا. 

وعند الشافعية لا يصح الخلع إذا لم يوقت مدة 
معينة» وحينئذ يجب عليها له مهر المثل لفساد 
العورض. 

ولوعاد الزوج وتزوجهاء أو هربت الزوجة» 
أو ماتت» أو مات الولد خلال المدة المتفق 


.777“ سورة البقرة/‎ )١( 
(؟) حديث: ١لا رضاع بعد فصال...»‎ 


-1١104/7( 0 0 7 1 أخرجه‎ 


“أ 7د 


الل ل لل لل لل لل لل لل لل لل لل لل ال 011 


عليها أو خلال مدة الرضاع رجع الزوج ببقية نفقة 
الولد خلال المدة المتبقية. لأنه عوض معين تلف 
قبل قبضه فوجب بدله» كما لو خالعته على قفيز 
وقيد المالكية رجوعه بما إذا لم يكن هناك 
عرف أو شرط يقضي بعدم رجوعه فيعمل بهماء 
ويقدم الشرط على العرف إذا تعارضا”". 

وانظر مصطلح (خلع ف5١)‏ 
الخلع على حضانة الولد: 

47- نص الحنفية على أنه لو اختلعت المرأة 
على أن تترك ولدها عند الزوج فالخلع جائز 
والشرط باطل» وهذا بناء على أن حق الولد أن 
يكون عند أمه ما كان إليها محتاجاً» فليس لها أن 
تبطله بالشرط» وهدا بناء على ما اختاره الفقهاء 
الثلاثة أبو الليث والهندواني وخواهر زاده قال 
في فتح القدير: فإن لم يوجد غيرها أو لم يأخذ 
الولد ثدي غيرها أجبرت بلا خلاف7". 

وقال المالكية: يجوز الخلع على إسقاط 


)1غ( رد المحتار على الدر المختار لدعم وشرح منتهى 
الإرادات 111 والشرح الصغير 01/١‏ 
والشرغى "674516 والتسوقي. 66/9ه. .وروضة 


الطالبين لو 44 والكافي تومل والمغني . 


/ا/ 5". هي“ وأسئ المطالب “01/7 7. 

البحر الرائق 5/ »١4٠‏ ورد المحتار على الدر المختار 
5 » وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ا/لاءء. 
وفتح القدير 5"58/5. 


ف 


صر 


000111111111 


حضانة الأم لولدها لأبيه» وينتقل الحق في 
الحضانة للأب» ولو كان هناك من يستحقها غيره 
قبل وعدا مقيد بآن لا يقن على البحفيرة 
ضرراً ما بعلوق قلبه بأمه؛ أو لكون مكان الأب 
غير حصين » وإلا فلا تسقط الحضانة حينئذ ويقع 
امل , 

وقال الشافعية: لا تسقط حضانة الأم بنكاح 
غير أبي الطفل لو اختلعت بالحضانة مدة معلومة 
فنكحت في أثناء المدة؛ لأنها إجارة لازمة”". 
ميراث الولد: 

45- اتفق الفقهاء على توريث الولد من 
والديه» والوالدين من ولدهما بشروط خاصة. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (إرث ف15؛ و 
016 ا ْ 
ميراث ولد الزنى: 

6- ولد الزنى هو: الولد الذي تأتي به أمه 
من سفاح لا من نكاح » وهذا الولد ينسب إلى أمه 
ويرث بجهتها فقط. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إرث ف55١)‏ 


)١(‏ الدسوقي والشرح الكبير 2754/1 والشرح الصغير 
007/7 


(؟) مغني المحتاج / 450 ونهاية المحتاج 118/17. 


-!7١ ع‎ 


ل ل لل لل ل ل ل ل لل ل لل ال 3000000000 


ميراث ولد اللعان: 

7- اتفق الفقهاء على أن ولد اللعان لا 
توارث بينه وبين الملاعن» لانتفاء نسبه منه 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إرث ف١١١)‏ 
النذر ببسم الولد: 

1- من قال: لله علي أن أنحر ولدي ففي 
القياس عند الحنفية لا شيء عليه وهو قول أبي 
يوسف » وفي الاستحسان عندهم يلزمه شاة» ولو 
كان له أولاد لزمه مكان كل ولد شاة» وهو قول 
أبي حنيفة ومحمد''" والحنابلة في إحدى 


الروايتين”", 
وقال المالكية: لا شيء على من نذر ذبح 
الولو 


وقال الشافعية : لو قال: لله علي ذبح ولدي لم 
يصح نذرهء لأن ذلك ليس بقربة”“. 

وقال أحمد في رواية عنه في امرأة نذرت نحر 
ولدها ولها ثلاثة أولاد: تذبح عن كل واحد كبشاً 
وتكفر عن يمينها. وهدذا على القول بأن كفارة نذر 
ذبح الولد كبش» فجعل عن كل واحدء لأن لفظ 


.770/7 فتح القدير‎ )١( 

(1) الشرح الكبير مع المغني .778/1١١‏ 
() حاشية الدسوقي .١91١/7‏ 

(5) مغني المحتاج 5/١ا7.‏ 


لل الل لل لل ل لل لل لل ل ل ا لال لل ل لل كنا 


الواحد إذا أضيف اقتضى التعميم فكان عن كل 
واحد كبش » فإن عينت بنذرها واحداً فإنما عليها 
ابنه الواحد فدى بكبش واحد ولم يفد غير من أمر 
بذبحه من أولاده» كذا ههناء وعبد المطلب لما 
نذر ذبح ابن من بنيه إن يبلغوا عشرة لم يفد منهم 
إلا واعندا, 
وسواء نذرت فعيناً أو عيلنكت واحذا غير 
)00( 
0 
شق بطن الميتة لاخراج ولدها: 
4- اختلف الفقهاء في شق بطن المرأة الميتة 
لإخراج ولدها قبل موته. 
فذهب البعض إلى شق بطنها وإخراج الولد. 
وذهب البعض الآخر إلى حرمة ذلك. 
ف4). 
ما يترتب على من ولد ميتاً من أحكام : 
4- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا استهل المولود 
في الأحكام الشرعية. 
وأما إذا ولد ميثاً» فإنه يكون ولد في حق 
غيره» فتنتهى به العدة» والدم بعده نفاس » ويقع 


)1غ( الشرح الكبير مع المغني نل كرفرة 


-هوا- 


به المغلق على ولادته من طلاق وغيزة0. 

وأما في حق نفسه من حيث تغسيله والصلاة 
عليه واستحقاقه الإرث والوصية وغير ذلك فينظر 
تفصيله في مصطلحات : (إرث ف؟1١11-1١21‏ 
تغسيل الميت ف590» جنين ف 2٠١‏ 277 سقط 
ف؟. عدة ف١1‏ وما بعدهاء نفاس ف7) 
بيع الأب مال ولده القاصر: 

- اتفق الفقهاء في الجملة على أنه يجوز 
للأبْ أن يبيع مال ولده القاصر لانتفاء التهمة في 
حقه» ولأنه أشفق على ولده من غيره فجاز له 
ذلك» ويجوز هذا للجد (أب الأب وإن علا) 
أيضاً عند الحنفية والشافعية» لأن له الولاية على 
المال عندهم كالأب. ولا يجوز له ذلك عند 
المالكية والحنابلة لأنه لا ولاية له على مال 
الولد» لأنه لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب» 
فهو كالأخ والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم 
لأن المال محل الخيانة”". 


والتفصيل في مصطلح (ولاية). 


)0غ( رده المحتار مع الدر المختار ا ل 

زفق البدائع هه ومغني المحتاج اخ ماله 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1 ل 
والإقناع »2*/١‏ وكشاف القناع لا لاغ 5ء والزرقاني 
على الموطأ 6 148. وجامع أحكام الصغار 
بهامش جامع الفصولين 9١-18١‏ وجامع 
الفصولين 6/7 . 


1111111 لل ل ل ل ل لي لي لي ا ا ل ل ا لا يذلا 


بيع الوكيل مال موكله لولده أو شراؤه له: 
-١‏ اختلف الفقهاء في جواز بيع الوكيل ما 
وكّل على بيعه لولده الصغير أو شرائه. 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية, 
والحنابلة في رواية إلى أنه لا يجوز للوكيل 
أن يبيع مال موكله لولده الصغيرء لأن البيع له 
كالبيع لنفسه من نفسه» وهذا لا يجوزء لأنه متهم 
في الميل إليه كما يتهم في الميل إلى نفسه ولأن 
الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين 
يؤدي إلى تضاد الأحكام؛ فإنه يكنوق مسنعرذا 
مستقضياً» قابضا مسلماء مخاصماً في العيب 
ومخاصّماء بل قال الحنفية والشافعية : ولو أذن 
له الموكل في ذلك. 
واختلفوا أيضاً في جواز بيع الوكيل مال 
موكله لولده الكبير أو شرائه؛ فذهب أبو حنيفة 
والشافعية- في مقابل الأصح- والحنابلة في 
رواية إلى عدم جواز ذلك» لأن البيع له بيع من 
نفسه من حيث المعنى لاتصال منفعة ملك كل 
واحد منهما بصاحبه؛ ثم هو لا يملك البيع من 
نفسهء فلا يملكه له. ولأن الوكيل متهم في الميل 
إليه كما يتهم في الميل إلى نفسه؛ ولهذا لا تقبل 
شهادته له كما لا تقبل شهادته لنفسه. 
وذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد إلى أنه 


يجوزالبيع لولده الكبير بمثل القيمة» لأن البيع له 
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ومن الأجنبي سواء» لأن كل واحد منهما بملكه 
أجنبي عن صاحبه؛ فليس للوكيل فيما يشتري 
ولده ملك ولا حق ملك» فجاز بيعه له بمثل 
القيمة. وكذلك قال الشافعية على الأصح : يجوز 
البيع لولده الكبير» لأنه يجوز للوكيل أن يبيع له 
ماله هوء فجاز له أن يبيع له مال موكله 


كالأجنبي» ووافقهم الحنابلة في الرواية': 


الثانية فقالوا بالجوازء ولكن بشرطين: 


الشرط الأول: أن يزيد الوكيل على مقدار. 


ثمن المبيع في النداء. 
الشرط الثاني : أن يتولى النداء شخص آخر 


غير الوكيل. 

وقيل: أن يولي من يبيع ويكون هو أحد 
المشترين. 

وأجازوا ذلك أيضاً إذا أذن له الموكل في 
ذلك. 


واتفق الحنفية على جواز البيع لولده الكبير 
إذا قيد الوكالة بعموم المشيئة بأن قال للوكيل : 
اصنع ما شئت جاز له البيع لولده الكبير» لأنه لما 
فوض الأمر إليه على العموم كان ذلك بمنزلة 
التنصيص على البيع له؛ فإن اللفظ العام يكون 
نصا في كل ما يتناوله. 

وكذا يجوز البيع بأكثر من القيمة» لعدم 
التهمة في ذلك؛ وكذا لو أمره الموكل 


0 الل لل لل لل ل اننا 


بالبيع له أو أجاز له ما صنع جاز”". 


شراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل» 
وشراؤه له من نفسه: 
7- ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للأب أن 
بشتري لنفسه من مال ابنه الذي في حجره» وأن 
يبيع له من مال نفسه”". 


والتفصيل في مصطلح (ولاية) 

قبض الأب المال الذي اشتراه من ولده لنفسه 
والعكس : 

07- قال الحنفية : الأب إذا باع ماله من ولده 
الصغير لا يصير قابضاً بنفس البيع » حتى لو هلك 
المال قبل أن يصير بحال يتمكن من القبض حقيقة 
هلك على الوالدء والثمن الذي لزم بشراء مال 
ولده لنفسه لا يبرأ منه حتى ينصب القاضي وكيلاً 
عن الصغير فيقبضه من أبيه» ثم يرده إليه؛ فيكون 
وديعة من ابنه في يده. وفيما لو باع داره من ابنه 


275/١9 البدائع 9/ 275784 675355 والمبسوط‎ )١( 
والفتاوى الهندية 7/ 089»: وتكملة‎ 277١ /5 والكنز‎ 
فتح القدير 8/"لاء 5لاء وشرح الخرشي‎ 
؟/ لالاء والشرح الكبير #“//1ا748» والمهذب‎ 
ومغني المحتاج 775/7: والمغني‎ 01١ 

6 »: وكشاف القناع . 

)3( المغني لابن قدامة ل/ا/“*“#” ا 75 طل هجر » 
والمجموع :4550/١ :١5/٠١‏ ومغني المحتاج 
و والبدائع ه/ 05 » وحاشية أبن عابدين 
5/؛: والقوانين الفقهية ص77”. 


-/ا د ؟- 
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وهو فيها ساكن لا يضير الابن قابضاً حتى يفرغها 
الأب ويشترط تسليمها إلى أفيق وين 

وذهب المالكية إلى أنه إذا اتحدث يد القابض 
والمُفْبض وقع القبض بالنية كقبض الأب من 
نفسه لنفسه مال ولده إذا اشتراه ع 
عقد الصرف أو غيره مما يشترط فيه القبض في 
المجلس» وفارق مجلسه ذاك ولم يحصل 
القبض » بطل العقد على أصح الوجهين في 
أنه إذا فارق المجلس يلزم العقد. وقيل : لا يلزم 
إلا باختيار اللزوم. وذكر الماوردي أنه قول 
جمهور أصحابنا. 

فعلى هذا يجوز في الصرف أن يقبض بعد 
مفارقة المجلس ما لم يبطل الخيار باختيار 
اللزوم» قاله صاحب التهذيب وصاحب العدة» 
وفي وجه في أصل المسألة أنه لا يثبت في هذا 
العقد خيار مجلس أصلاً» وعلى هذا أيضاً يكون 
المعتبر مجلس العقد. فإذا فارقه بطل » قاله 
ساعب. العوو" 

وقال الحنابلة : يجوز للأب أن يوجب ويقبل 
ويقبض ما يبيعه لنفسه من مال ولده لأنه يجوز له 


.11/5 /٠ الفتاوى الهندية‎ )١( 


(؟) تنقيح الفصول وشرحه للقرافي ص505. 
() المجموع .11-15/٠١‏ 


111111171 الل لل لل لل ل لال نا 


أن يتولى طرفي الموية", 
ولابية الولد لاستيفاء القصاص: 

5- اختلف الفقهاء في كون حق استيفاء 
القصاص يثبت لكل ورثة المقتول صغيرهم 
وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم. 


قتل الولد: 

6- يحرم فتل الوالد ولده. قال الله بك لنبيه 
يي : لل تسالذا أتل ما رم َبْسم بكم ألا 
رو ب. كت الوق خسنا ول مدا كم 
ين إنكق عن يَيْقُكْمْ وَإِكَاهم4”". وقال 
تعالى: «وَإ تممه سيك © بي كني 
وُلن2"””4 وقال: «وَحَدَيكَ رت إكير 
نت للنَنْكِنْ قَنْلَ أرْلَدِهِم مُصَائْمم 
يروف 4 40. 

قال الشافعي”': كان بعض العرب تقتل 
الإناث من ولدها صغاراً خوف العيلة 
عليهم والعار بهم» فلما نهى الله عز ذكره 
هن ذلك هبق أولاة المشركيةء ذل على 


)١(‏ المغنتي 1585/8 ط هجر. 
(؟) سورة الأنعام/ .18١‏ 
(6) سورة التكوير/ 4-8. 
(5) سورة الأنعام/ .١1/‏ 
(4) الأم 6/”. 


تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار 
الحرب» وكذلك دلت عليه السئة مع ما دل عليه 
الكتاب من تحريم القتل بغير حق قال تعالى : 
كد حير الذِنَ مما دهم سَقَهنا ثر عر ”". 

وعن ابن مسعود # قال : «سألت النبي كل أي 
الذنب عند الله أعظم؟ فقال : أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك. فلت: إن ذلك لعظيم. فلت: ثم أي؟ 
قال: ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك»”". 

71- فإذا قبل الوالد ولده فقد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أنه لا يقتص منهء فالوالد لا يقاد 
بولده ذكرا أو أنثى» والجد لا يقاد بولد ولده وإن 
نزلت درجتهء وسواء في ذلك ولد البنين وولد 
البنات7". 

وفصل المالكية فقالوا: لا يقاد الأب بالابن 
إلا أن يضجعه فيذبحه أو يبقر بطنه» فأماإذا حذفه 


بالسيف أو بالعصا فقتله لم يقتل به» وكذلك 


. 
الجد مع حفيده ٠‏ 


.15٠ سورة الأنعام/‎ )١( 

(؟) حديث: «أي الذنب أعظم...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/17 4911) ومسلم )1/ 
4). 

رف البدائع // 776. والميسوط 69١/75‏ وحاشية 
الدسوقي 5/ 2157 ونهاية المحتاج 2104/1 ومغني 
المحتاج 1/5 وحاشية البجيرمي 1/1 والمغني 
7/1 » ومتتهى الإرادات ١7/7‏ 5» وكشاف القناع 
ه/ 0غ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .16٠/7‏ 

(54) حاشية الدسوقي 081/5 


وانظر التفصيل في مصطلح (قصاص ف؟١؛‏ 


.)1 7 


قتل الولد بوالديه : 

/01- ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب) 
إلى أنه يقتل الولد بكل واحد من الوالدين لعموم 
الآيات والأحاديث الموجبة للقصاص من غير 
فصل؛ ثم خص منها الوالد بالنص الخاص» 
فبقي الولد داخلاً تحت العموم؛ ولأن القصاص 
شرع لتحقيق حكمة الحياة بالزجر والردع؛ 
والحاجة إلى الزجر في جانب الولد لا في 
جانب الوالدء لأن الوالد يحب ولده لولده 
لا لنفسه بوصول النفع إليه من جهتهء أو 


يحبه لحياة الذكر لمأ يحيى به ذكره» وفيه 


أيضاً زيادة شفقة تمنع الوالد عن قتلهء 
فأما الولد فإنما يحب والده لا لوالده بل 
لنفسهء وهو وصول النفع إليه من جهته؛ 
فلم تكن محبته وشفقته مانعة من القتل» 
الأجانب؛ وأن محبة الولد لوالده لما كانت 
من أجل منافع تصل إليه من جهته لا لعينه؛ فربما 
يقتل الوالد ليتعجل الوصول إلى أملاكه, لاسيما 
إذا كان لا يصل النفع إليه من جهته لعوارض» 
ولكن مثل هذا يندر في جانب الأب» وأن الأب 
أعظم حرمة وحقآ من الأجنبي ؛ فإذا فقتل 


-7:4ا- 


لل لل ل ل لل ل ل لل ل ل لل ل ل لل 00000111111111 


بالأجنبي فبالأب أولى» وأنه يحد بقذفه فيقتل به 
كالأجنبي؛ كما أنه قطع الرحم التي أمر الله 
بصلتها ووضع الإساءة موضع الإحسان فهو أولى 
بإيجاب العقوبة والزجر عنه. 

وذهب أحمد في رواية إلى أن الابن لا يقتل 
بأبيه» لأن الأب لا تقبل شهادته له بحق النسب» 
فلا يقتل به كالأب مع اين أ 


قتل الوالد الولد الباغي والعكس: 

4- ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أنه يكره 
لمن كان من أهل العدل تعمد قتل أبويه أو ولده 
من أهل البغي » فإذا قتل أحدهم في أثناء القتال 

وكذلك لو قتل الباغي أحد أبويه أو ولده فلا 

أما لو قتل العادل أو الباغي أحد والديه أو 
ولده في غير القتال أو في القتال ولكن لغير 
ضرورة القتال فإنه يضمن. 

وفي قول عند الشافعية : إن الباغي يضمن ما 
أتلفه على العادل» لأنهما فرقتان من المسلمين 
محقة ومبطلة» فلا يستويان في سقوط الغره”". 
)١(‏ تبيين الحقائق .٠١6/75‏ والجامع لأحكام القرآن 

للقرطبي 707/7. ومغني المحتاج 18/4» 
والإنصاف 4/ 5ا5» والمغني ا ا الا 


فق البدائع /ا// 151ء وابن عابدين / 71١‏ وفتح القدير 
615 »»؛ وتبيين الحقائق 7157/7 وحاشية- 
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وفي الموضوع تفصيلات أخرى تنظر في 
مصطلح (بغاة ف5؟) 
شهادة الولد لوالده والعكس: 

48- ذهب الفقهاء إلى أنه لا تجوز شهادة 
الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده» وتجور 
شهادة أحدهما على الآخر. | 

وتفصيل ذلك في مصطلح (شهاذة ف15١)‏ 
دخول الولد في العاقلة التي تتحمل الدية: 

- اختلف الفقهاء فى دخول الولد فى 
العاقلة التي تتحمل الدية» فذهب المالكية» 
والحنفية في قولء والحنابلة في إحدى 
الروايتين» إلى أنه يدخل الأبناء والآباء في 
العاقلة في تحمل الدية الواجبة عليهم. 

وذهب الشافعية» والحنفية فى القول الآخر» 
والحنابلة في الرواية الثانية إلى أن الأبناء 
والآباء لا يدخلون في العاقلة في تحمل 
الدية عن الجاني”". 


- الدسوقي .٠0٠/54‏ والتاج والإكليل 70/4/5, 
والشرح الصغير 574/5. والمهذب 5/١٠5ء‏ 
ونهاية المحتاج // /اهلاء وكشاف القناع 1717/1» 
والمغتي 4 ومغني المحتاج 1/5 . 

؛7"44/١١ المبسوط 2177/77 وتكملة فتح القدير‎ )١( 
»5591/7 ومتح الجليل 575/5». وبداية المجتهد‎ 
والمغني 2015/4 ومنتهى الإرادات 7/ /الالاء‎ 
ومغني المحتاج 4» "5؛ والأم ء‎ 
والمغني مع الشرح الكبير 4» هلاق‎ 
.1١1/٠١١ والإنصاف‎ 


-51١- 
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والتفصيل في مصطلح (عاقلة ف") 
سرقة الوالد من الولد والعكس: 

0"- ذهب جمهور الفقهاء (الحئفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أنه لا 
قطع في سرقة الوالد من مال ولده وإن 
سفلء لقول النبي يكلة: «أنت ومالك 
لأبيك»”'": وقوله كَلِ: «إن أطيب ما أكلتم 
من كسبكمء وإن أولادكم من كسبكم» '" وفي 
لفظ: «فكلوا من كسب أولادكم»””" ولا يجوز 
قطع الإنسان بأخذ ما أمر النبي بلِ بأخذهء ولا 
أخذ ما جعله النبي ككلِِ مالا له مضافاً إليه» ولأن 
الحدود تدرأ بالشبهات؛ وأعظم الشبهات أخذ 
الرجل من مال جعله الشرع له؛ وأمره بأخذه 
وأكله. 

وقال أبو ثور وابن المنذر: يقطع الأب بسرقة 
مال ابنه”*» لظاهر قوله تعالى : ظوَالَارقٌ ولاه 


)١(‏ حديث: (أنت ومالك لأبيك..» 
تقدم تخريجه ف١5.‏ 

(؟) حديث: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم...» 
تقدم تخريجه ف١5.‏ 

() حديث: «فكلوا من كسب أولادكم..» 
أخرجه أبو داود (7/ -4٠١7‏ ط حمص) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

0( البدائع لا وى وفتح القدير ه/ م7 والقليوبي 
وعميرة 184/5ء وحاشية الدسوقي 54//ا77ء وبداية 
المجتهد ؟/ »51٠‏ ومغني المحتاج 5/ .١77‏ وكشاف 
القناع 7/١54١ء‏ والمغني .4054/١7‏ 


فطعو أبديهما4”'". 

5"- واختلف الفقهاء في قطع يد الولد إذا 
سرق من مال والده. 

فذهب الجمهور إلى أنه لا قطع في سرقة الولد 
من مال والده وإن علا» وبه قال الحسن وإسحاق 
والثوري» لأن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة 


أحدهما لصاحبه» فلم يقطع بسرقة ماله كالأب» 
ولأن النفقة تجب في مال الأب لابنه حفظاً لهء 


فلا يجوز إتلافه حفظأا للمال» ولأنه يرث ماله» 
وله حق دخول بيته» وهكرِه كلها شبهات تدرأ عنه 
الحد. 

وذهب المالكية وأحمد في رواية عنه وهو 
ظاهر ما قطع به الخرقي وبه قال أبو ثور وابن 
المنذر إلى أنه يقطع لظاهر الآية» ولأنه يحد 
بالزنى من جاريتهء ويقاد بقتله فيقطع بسرقة 
ماله ولأنه لا توجد شبهة في علاقة الابن بأبيه 
تذرا عنه لذ" 


انظر مصطلح (سرقة ف5١).‏ 


."8 سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) فتح القدير 5/٠8"ء‏ والفتاوى الهندية 181/5ء 
والخرشي 47/8» والدسوقي 2777/4 والزرقاني 
4 والمدونة 717/5» ومغني المحتاج 
4 :»: والمهذب ؟/181» والمغني 470/117 ط 
هجرء وكشاف القناع 1/١4١ء‏ وشرح منتهى 
الإرادات "/ الالاء والإنصاف .718/٠١‏ 
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قذف الوالد ولده: 

- إذا قذف الوالد ولده وإن سفل» فقد 
اختلف الفقهاء في وجوب حد القذف عليه. 

فذهب الحنفية والمذهب عند المالكية 
والشافعية والحنابلة وهو قول عطاء 
والحسنء إلى أنه لا يحد الوالد بقذفه 
لولده وإن نزل. وذلك بالقياس على عدم 
قكله بهء فإهدار جنتايئه على نفس الولد 
يوجب إهدارها في عرضه بطريق أولى”". 

غير أن الشافعية قالوا : إن الاقتصار على نفي 
الحد يقتضي أنه يعزر وهو المنصوص 
للإيذاء'» وكذلك يعزر عند الحنفية بل 
بشئم ولده يعزر عندهه” ". 

5- وكما لآ يحد بقذف ولده لا يحد بقذف 
من ورثه الولد ولم يشاركه فيه غيره» كما لو قذف 
امرأة له منها ولد ثم ماتتء لأنه إذا لم يثبت له 
ابتداء لم يثبت له انتهاء كالقصاص» فإن شاركه 
فيه غيره كأن كان لها ولد آخر من غيره كان له 
الاستيفاء لأن بعض الورثة يستوفيه» للحوق 


)١(‏ فتح القدير 145/5» 1» والدر المختار مع رد 
المحتار /٠“‏ ١/ا1؛‏ وحاشية الدسوقي 6 فرفر ومغني 
المحتاج .١57/5‏ وشرح منتهى الإرادات / 2765٠‏ 
."١‏ 

زفق مغني المحتاج 1. 

(*) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ل" 


العار بكل واحد من الورثة على اتفراوة0", 

وفى قول عند المالكية : للابن أن يطالب بحد 
القذف على أبويه؛ وهو قول عمر بن عبد العزيز 
وأبي ثور وآين العتدر لعوم قوله تعالى : 9وَلدِي 
َه" '': ولأنه حد فلا يمنع من وجوبه قرابة 
الولادة كالزنا. 

وقال المالكية: إذا حد الوالدان فإن الابن 
يعتبر فاسقاً ولا تقبل له شهادة؛. 

(ر: قذف ف1:8) 
إسقاط حد الحرابة عن الولد: 

4 قال الحنفية : إذا كان في قطاع الطريق 
ولد للمقطوع عليه الطريق» أو ذو رحم محرم منه 
سقط عنه حد الحرابة. لأن بين القاطع والمقطوع 
عليه تبسطا في المال والحرزء لوجود الإذن 
بالتناول عادة» فإذا أخذ القاطع المال فإنه يكون 
آخذاً لمال لم يحرزه عنه الحرز المبني في 
الحضرء ولا السلطان الجاري في السفرء 
فأووت الك شبيةه والعذوة قدرا 
بالشبهاتء لقول الرسول ييةِ: «ادرؤوا 


)١(‏ مغني المحتاج :١01/4‏ وشرح متتهى الإرادات 
#/ هه" "0١‏ والدر المشتار :وابن عابدين 
١/7 /*‏ والمغني 114/48. 

.5 سورة النور/‎ )١( 
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ااا ااا 0001 


الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له 
مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطئ في 
العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"". 

وبمثل ذلك قال الشافعية والحنابلة فى أخذ 
الولد مال أبيه حرابة» فإنه لا يحد. 

أما المالكية والشافعية والحنابلة فرنهم 
يوجبون القصاص على الولد إذا قتل والده 
عمداً عدواناً كما تقدم (ف/0) فمن باب 
أولى إذا فتله حرابة فإنه لا يسقط عنه الحد7". 
ثانياً: الأحكام المتعلقة بولد الحيوان: 
ولد الأضحية: 

5 اختلف الفقهاء في حكم ذبح ولد 
الأضحية» فذهب بعضهم إلى أنه يجب 
ذبحه معهاء وقال آخرون بعدم الوجوب. 


وينظر 3 تفصيل ذلك في مصطلح (أضحية 


ف7ة) 


)١(‏ حديث: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين...» 

أخرجه الترمذي (5/ 77) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وذكر أن في إسناده راوياً ضعيفاً. 

البدائع // 4ق 5» وحاشية ابن عابدين */ ات 
والمغني ٠٠/م‏ وشرح منتهى الإرادات »51١/7‏ 
ومغني المحتاج 5 » وكشاف القناع كر دول 
والإنصاف .,24/٠‏ والدسوقي و وحاشية 
الباجوري فط رنضة 


ف 


حصسر 


ل ااال لل لل لل ل اننا 


ولد الشاة إذا كان على صورة كلب: 
1"- شاة ولدت ولداً بصورة الكلب» فأشكل 
أمره» فإن صاح مثل الكلب لا يؤكل؛ وإن صاح 
مثل الشاة يؤكل» وإن صاح مثلهما يوضع الماء 
بين يديه» إن شرب باللسان لا يؤكل لأنه كلب»؛ 
وإن شرب بالفم يؤكل » لأنهشاة» وإن شرب بهما 
جميعاً يوضع التبن واللحم قبله» إن أكل التبن 
يؤكل» لأنه شاة» وإن أكل اللحم لا يؤكل» وإن 
أكلهما جميعاً يذبح فإن خرج الأمعاء (أي تبين 
أن له أمعاء) لا يؤكل» وإن خرج الكرش (أي تبين 
أن له كرشا) يؤكل. نص على ذلك الحنفية. 
ونص الشافعية على أنه لو ولدت شاة كلبة ولم 
يتحقق نزو كلب عليها فإنها تحل- كما قاله 
البغوي والقاضي حسين- لأنه قد يحصل الخلق 
على خلاف صورة الأصل» لكن الورع تركها. 
وقال آخرون: إن كان أشبه بالحلال خلقة حل 
وإلا امنا 
خروج الولد في حال الحياة أو بعد 
الموت: 
4- الولد الخارج في حال الحياة فيه وجهان 


)١(‏ الفتاوى الهندية 0/ 214٠0‏ وتحفة المحتاج 4/ الاق 
ومغني المحتاج 707/5. 
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للشافعية من حيث النجاسة والطهارة؛ ذكرهما 
الماوردي والروياني. 

أما إذا انفصل الولد حيا بعد موت أمه فعيئه 
طاهرة بلا خلاف عندهمء؛ ويجب غسل 
010 

والتفصيل في مصطلح (نجاسة) 
لحوق الولد بأمه بعد ظهور العيب: 

4- اتفق الفقهاء على أن الحمل يتبع الأم في 
البيع”'' فولد الإبل أو الغنم إذا اشتريت حاملاً» 
أو حملت عند المشتري ثم بعد ولادتها وجد بها 
عيباً يرد ولدها معها ولا شيء عليه في ولادتهاء 
إلا أن تنقصهاء فيرد معها ما نقصها إلا أن يجبر 
بالولد””. 


انظر مصطلح (تبعية ف؟) 
زكاة الولد المتولد بين الوحشي والأهلي: 
٠/ا-‏ اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في 
الولد المتولد بين الوحشي والأهلي. 


)5غ( المجموع /. 

زف4 الحموي على أبن نجيم 2/١‏ والخرشي هوك 
والدسوقي لاه والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص/١١ا»‏ والمنثشور وكشاف القناع 
“ا والمحلي شرح المنهاج 4/7 1. 

[فرة شرح الزرقاني ه16 والمحلي شرح المنهاج 
01/1 


00000 


فذهب الحنابلة والمالكية في قول إلى وجوب 
الزكاة فيه» سواء أكان الوحشي هو الفحل أم 
الأم» لأن المتولد بين الوحشي والأهلي متولد 
بين الذي تجب فيه الزكاة وبين ما لا تجب فيه» 
فيرجح جانب الوجوب. قياسا على المتولد بين 
السائمة والمعلوفة» فتجب فيه الزكاة» فكذلك 
الولد المتولد بين الوحشي والأهلي» وعلى هذا 
القول تضم إلى جنسها من الأهلي في وجوب 
الزكاة» ويكمل بها نصابها وتكون كأحد 
ُ: )00( 
نواعه ٠‏ 

وذهب أبو حنيفة وهو قول عند المالكية إلى 
أنه إن كانت الأمهات أهلية وجبت فيها الزكاة» 
وإلا فلاء لأن جانب الأم في الحيوان هو 
الراجح» لأن ولد البهيمة يتبع أمه"". 

وذهب الشافعية وهو المشهور عند المالكية 
إلى أنه لا زكاة فيه مطلقاًء سواء أكانت الوحشية 
من قبل الفحل أم من قبل الأم. لأن الأصل عدم 
| إفرفق 
لوجوب" . 

وانظر مصطلح (زكاة ف7:) 
)١(‏ المغني 515/7: والدسوقي .477/١‏ 
(؟) البدائع ؟/ ٠لاء‏ والدسوقي .7/١‏ 


() مغني المحتاج .397/١‏ والجمل 4/5١1ء»‏ 
والدسوقي .477/١‏ 
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-١‏ يتركب مصطلح (ولد الزنى) من مضاف 
ومضاف إليهء هما: ولدء والزنى. فالوّلّد في 
اللغة: المولود» يقال للواحد والجمع والصغير 
والكبير. والذكر والأنثى» وقد يجمع على أولاد 
وولدة ووإلدة وقلونة, 

ويطلق الوّلّد على وَلّد الوَلّد وإن نزل مجازاًء 
كما يطلق الوَّلّد مجازاً أيضاً على الولد من 
الرضاع. 

(رة ابن فذاء ابن الآبنخ ف١)‏ 
المعنى الغو" 

والزنى في اللغة: الفجور”". 

. وفي الاصطلاح عرفه الحنفية بأنه: وطء 


)١(‏ المصباح المنير» ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» 
والقاموس المحيط والمعجم الوسيط. 

(؟) بدائع الصنائع 7/ 21817 والقليوبي وعميرة 7/ -١4٠‏ 
.1١‏ 

(') لسان العربء والقاموس المحيط. 


ااا ا ا 000000 


الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته”". 
(ر: إرث ف5١؟١)‏ 
والمقصودمن ولد الزنى هو: الولد الذي تأتي 
به أمه من سفاح لا من نكاح. 
الألفاظ ذات الصلة: 
- ولد اللعان: 
-١‏ ولد اللعان هو: الولد الذي نفى الزوج 
0 لايم 
نسبه منه تعد ملاعنته من زوجته © . 
والصلة بين ولد اللعان وولد الزنى: انقطاع 
نسب كل منهما عن الأبء إلا أن الأول منقطع 
انظر مصطلح (لعان ف6؟-:٠"7)‏ 
ب- اللقيط : 
"- اللقيط : اسم لحي مولود طرحه أهله خوفاً 
من العيلة» أو فرآرا من تهمة الا 
والصلة بين اللقيط وولد الزنى : انقطاع نسب 
كل منهما عن الأب» إلا أن الأول مجهول الأم 
انها بخلاف الثاني. 


(؟) الميسوط للسرخسي ١/4١٠ء.‏ وأنيس الفقهاء 
ص188. 


0 المبسوط ٠4/1٠١‏ ؟. 
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ال لل لل لل لل لل لل ل لل لل لل لل لل ل لك بالا 


الأحكام المتعلقة بولد الزنى: 

لولد الزنى أحكام ينفق في بعضها مع غيره من 
الأولادء ويختلف في بعضها الآخر عنهم؛ كما 
يلي : 

أ- دين ولد الزنى: 

4- نص الحنفية على أن الولد يتبع خير 
الأبوين ديناً» ويشعر التعبير بالأبوين إخراج ولد 
الزنا. قال ابن عابدين: ورأيت في فتاوى 
الشهاب الشلبي من الحنفية أنه قال: واقعة 
الفتوى في زماننا مسلم زنى بنصرانية فأتت 
بولدء فهل يكون مسلما؟ 

أجاب بعض الشافعية بعدمه؛ وبعضهم 
بإسلامه؛ وذكر أن السبكي نص عليه؛ وهو 
غير ظاهرء فإن الشارع قطع نسب ولد الزنى» 
وبنته من الزنى تحل له عندهم» فكيف يكون 
مسلماً؟؛ وأفتى قاضي القضاة الحنبلي بإسلامه 
أيضء ثم قال: وتوقفت عن الكتابة» فإنه وإن 
كان مقطوع النسب عن أببه حتى لا يرثه» فقد 
صرحوا عندنا بأن بنته من الزنى لا تحل له؛ وبأنه 
لا يدفع زكاته لابنه من الزنى» ولا تقبل شهادته 
لهء والذي يَقُوى عندي أنه لا يحكم بإسلامه على 
مقتضى مذهبناء وإنما أثبتوا الأحكام المذكورة 
احتياطاً نظراً لحقيقة الجزئية بينهما. 


ووعفو مع ع عع عع عل م دودو 


وقال ابن عابدين معلقاً على ما تقدم : يظهر لي 
الحكم بالإسلام للحديث الصحيح : «كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجّسانه”2» فإنهم قالوا: إنه جعل اتفاقهما 
ناقلاً له عن الفطرة» لوقا عل امل 
الفطرة أو على ما هو أقرب إليهاء حتى لو كان 
أحدهما مجوسياً والآخر كتابياً فهو كتابي» وهنا 
ليس له أبوان متفقان فيبقى على الفطرة» ولأنهم 
قالوا : إن إلحاقه بالمسلم منهما أو بالكتابي أنفع 
له؛ ولاشك أن النظر لحقيقة الجزئية أنفع له؛ 
وأيضاً حيث نظروا للجزئية في تلك المسائل 
احتياطاً» فلينظر إليها هنا احتياطاً أيضاًء فإن 
الاحتياط بالدين أولى» ولأن الكفر أقبح 
القبيح؛ فلا ينبغي الحكم به على شخص 
بدون أمر صريح» ولأنهم قالوا في حرمة 
بنته من الزنئى: إن الشرع قطع النسبة إلى 
الزاني لما فيها من إشاعة الفاحشة» فلم 
تنبت النفقة والإرث لذلك» وهنا .لا ينفي 
النسة الحقيقية» لأن الحقائق لا مرد لهاء 
فمن اذعى أنه لابد من التسبة الشرعية 
516 البيان0©. 


)1١(‏ حديث: كل مولد يولد على الفطرة..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )2 ومسلم 
)٠١48-0417/5(‏ من حديث أبي هريرة» واللفظ 
للبخاري. 

(1) ابن عابدين /١‏ 454". 
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أما الشافعية فقد قال الشبراملسي : فلو وطئ 
مسلم كافرة بالزنى» فهل يلحق الولدٌ المسلمٌ في 
الإسلام؛ أويلحق الكافرة؟ ذهب ابن حزم وغيره 
إلى الأول: واعتمد الرملي تبعاً لوالده الثاني 
لأنه مقطوع النسب عنه”". 

وأما الحنابلة فقد قال الإمام أحمد: في أمة 
نصرانية ولدت من فجور ولدها مسلمء لأن أبويه 
يهودانه وينصرانه وهدذا ليس معه إلا أمه؛ وإذا لم 
يكن لهذا الولد حال يحتمل أن يقر فيها على دين 
لا يقر أهله عليه فكيف يرد إلى دار الحرب”". 


ب- أذان ولد الزنى: 

4- يرى الحنفية والمالكية أنه يجوز اتخاذ 
ولد الزنى مؤذناً» فقد نص الحنفية على أنه يجوز 
أذان ولد الزنى» لحصول المقصود به وهو 
الإعلان لكن غيره أولى؛: لأن الغالب عليه 
الجهلء ولأن الأذان ذكر معظم فيختار له 
من يكون محترماً في الناس متبركاً به'" 
لحديث: «ليوؤذن لكم خياركم وليؤمكم 
قراؤكه:40. 


-484 نهاية المحتاج والشبراملسي عليه 5/ 1لا‎ )١( 
ط دار الفكر» ومغني المحتاج رف"‎ 06 

(1) المغني لابن قدامة 54/8/!-:ه. 

(5) المبسوط »178-١79/١‏ والبدائع /١‏ ١٠0١؛‏ ومواهب 
الجليل 461/1 . 

(4) حديث: «ليوذن لكم خياركم...» 


ج- إمامة ولد الزنى للمصلين: 

1- اختلف الفقهاء في حكم إمامة ولد الزنى : 

فذهب الجمهور إلى كراهتها ولهم في ذلك 
تفصيل : 

قال الحنفية: تكره إمامة ولد الزنى إن وجد 
غيره ممن هو أحق بالإمامة منه؛ لأنه ليس له أب 
يعلمه؛ فيغلب عليه الجهل» وإن تقدم جاز' ''؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا خلف كل بر 
وقاج 3 


وقال المالكية : يكره أن يُجعل إماماً راتباً كل 
من الخصي أو المأبون أو الأقلف أو ولد الزنى 
أو مجيول السال, 

وقال الشافعية: لو كان الأفقه أو الأقرأ أو 
الأورع صيياً أو مساقرا قاضرأ أو قانقا أو ولد 
الوق [رسعيوة لآب قفيث آولى..» واطلق 


- أخرجه أبو داود -!47/١(‏ ط حمص) من حديث أبن 
الراية /١(‏ 71/4) أن فيه راوياً قال عنه أبو حاتم: منكر 
الحديث. 

)١(‏ تبيين الحقائق ١/75١اء‏ واللباب ١‏ والدر 
المختار /١‏ /ا/ا"!-4/ا7. 

)2( حديث : اصلوا خلف كل بر وفاجر». 
(01//1) وأعله الدارقطني بالانقطاع بين مكحول 
وأبي هريرة. 

(9) جواهر الإكليل ١/84ا-4ل.‏ 


-١11/- 


ولد الزنى لا 1 ١‏ 


ووه عمعووويووللعويولعلع ويم نمي يي و وو ووم و م ووو و ووو و ودحويوة 


جماعة أن إمامة ولد الزنى ومن لا يعرف أبوه 
مكروهة”". 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا تنكره إمامة ولد 
الزنى إذا سلم دينه؛ قال عطاء : له أن يؤم إذا كان 
مرضياً وبه قال سليمان بن موسى والحسن 
والنخعي والزّهري وعمرو بن دينار 
وإسحاق”" وذلك لقوله كلِ: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله”" وقالت عائشة رضي 
الله عنها: «ليس عليه من وزر أبويه شيء» 
وقد قال الله تعالى #علا زر وَازِرة وِنْدَ 
َع وقال تعالى: «إنَّ أَكَرَئَرٌ عند 
أ 04 


2 إمامة ف5١؟)‏ 


د- دفع الزكاة لابنه من الزنى: 
/ا- نص الحنفية على أنه لا يدفع زكاته لابنه 
من الزنى نظراً لحقيقة الجزئية بينهما”". 


.1417/١ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) المغني .77١/7‏ 

() حديث: يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله». 
أخرجه مسلم )450/١(‏ من حديث أبي مسعود 
الأنصاري. 

(5) سورة النجم/ 7"8. 

(4) سورة الحجرات/ .١7‏ 

() ابن عابدين 95/7" و”7". 


ه- زكاة الفطر عن ولد الزنى: 

4- جاء في حاشية الشرواني من الشافعية: 
الأقرب أن زكاة الفطر عن ولد الزنى على أمه”'. 
و- العقيقة عن ولد الزنى: 

4- نص الشافعية على أنه يسن لمن تلزمه نفقة 
فرعه أن يعق عنه؛ وممن تلزمه نفقة فرعه الأم في 
ولد الزنى فهو في نفقتهاء فيندب لها العق عنه» 
ولا بلزم من ذلك إظهاره ا لمفضي لظهور 
العا ادرف 

د 

ز- دخول ولد الزنى في الوقف على 
اليتيم : 


-٠١‏ نص الحنابلة على أنه لا يشمل الوقف 


على اليتامى ولد الزنى: لأن لليتيم انكساراً 
يدخل على القلب بفقد الأب!”". 


6 تحريم النكاح : 

١١-اتفق‏ الفقهاء على ثبوت التحريم المؤبد 
بين ولد الزنى وآمه التى ولدته تبعاً لثبوت نسبه 
0 : 


.١١/7” حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) حاشية الجمل 777/5. 

() مطالب أولي النهى "5١/5‏ 7717 

(5) القليوبي وعميرة 214١/7‏ ومغني المحتاج / هل/ااء 
وتفسير القرطبي ٠١5/6‏ والشرح الصغير؟/ 14*7؛.- 


-7514- 


فعع ع عم ع عع الع لالع عع وود ووو هه 


واختلفوا في ثبوت التحريم بين الزاني وبنته 
من الزنى ولهم رأيان: 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية في قول إلى ثبوت 
التحريم المؤبد بينهما كغيرها من الأولاد» وإن 
لم يغبت النسب» وذلك للجزئية”". 

قال الحنفية: وتحرم على الأب بناته بالنص 
وهو قوله تعالى : «وَبَانَكْم4” '' سواء كانت بنته 
من النكاح أو من السفاح لعموم النص» قال 
الكاساني: ولأن بنت الإنسان اسم لأنثى 
مخلوقة من مائه حقيقة» والكلام فيهء 

إلا أنه لا تجوز الإضافة شرعاً إليه لما فيه من 
إشاعة الفاحشة» وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية» 
لأن الحقائق لا مرد لهاء وهكذا نقول في الإرث 
والنفقة» إن النسبة الحقيقية ثابتة إلا أن الشرع 
اعتبر هناك ثبوت النسب شرعا لجريان الإرث 
والنفقة لمعنى. 

وأوضح ابن عابدين كونها من زنى بقوله : كأن 
تكون بكرا فيطأها ثم يحبسها حتى تلدء أو يطأها 


والمغني لابن قدامة 058/5ء وبدائع الصنائع 
نظ 

)١(‏ المغني "/ملاه-4ؤ/اه. والبدائع ١/لادلاء‏ وابن 
عابدين ١/لالال‏ والدسوقي دوقع ومغني 
المحتاج هلا١.‏ 

(؟) سورة النساء/ 77. 


عع عم لاو ووءة ود وعييووة 


في طهر لم يمسها فيه غيره» ثم يحبسها حتى تلد 
وإلا لم يحرم عليه الولد؛ لعدم ثبوت أنه من 
7 

وقال المالكية: فمن زنى بامرأة فحملت منه 
ببنت» فإنها تحرم عليه؛ وعلى أصوله”". 

وقال الحنابلة : يحرم على الرجل نكاح بنته 
من الزنى.. لقول الله تعالى: «حِّمَتٌ عَِتِحكَمْ 
قوسد وَبَاتكئ4”" وهذره بنتهء فإنها أنثى 
مخلوقة من مائهء هذه حقيقة لا تختلف 
بالحل والحرمةء؛ ويدل على ذلك حديث 
عبد الله بن عباس في قول النبي كَيِةِ في 
امرأة هلال بن أمية؛ «أبصروها فإن جاءت 
به- يعني ولدها- على صفة كذا فهو 
لشريك بن سحماء”' يعني الزاني لأنها 
مخلوقة من مائه وهدِه حقيقة لا تختلف 
بالحل والحرمة فأشبهت المخلوقة من وطء 
بشبهة» ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته 
من النكاح» وتخلف بعض الأحكام لا ينفي 
كونها بنتاً كما لو تخلف لرق أو اختلاف دين. 


)١(‏ البدائع 7/لا70ء وابن عابدين ؟/ /الا. 

)2غ( الشرح الكبير .56١ /١‏ 

(0) :سورة النساء/ 727. 

(4) حديث ابن عباس : «أبصروها فإن جاءت به...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5541/4) ومسلم 
.)١15/9(‏ 


-7194- 


#مع عم يميم عع عع يموع ممم لولم وووووه 


إذا ثبت هذا: فلا فرق بين علمه بكونها منه 
مثل أن يطأ امرأة في طهر لم يصبها فيه غيره؛ ثم 
يحفظها حتى تضع» أو مثل أن يشترك جماعة في 
وطء امرأة فتأتي بولد لا يعلم هل هو منه أو من 
غيره؟ 

فإنها تحرم على جميعهم لوجهين : أحدهما : 
أنها بنت موطوءتهم. والثاني : أننا نعلم أنها بنت 
بعضهمء فتحرم على الجميعء كما لو زوج 
الوليان ولم يعلم السابق منهماء وتحرم 
على أولادهم لأنها أخت بعضهم غير 
معلوم. فإن ألحقتها القافة بأحدهم حلت 
لأولاد الباقين ولم تحل لأحد ممن وطئ 
أمهاء لأنها في معلق وببيقة 7 

الرأي الثاني : ذهب الشافعية إلى عدم ثبوت 
التحريم بين الزاني وبنته من الزنى وإن علم أنها 
من مائه» قالوا: والمخلوقة من ماء زناه؛ سواء 
أكانت المزنيٌ بها مطاوعة أم لاء. وسواء تحقق 
أنها من مائه أم لاء تحل له لأنها أجنبية عنهء إذ لا 
حرمة لماء الزنى بدليل انتفاء سائر أحكام النسب 
من إرث وغيره عنها فلا تتبعض الأحكام؛ فإن 
منع الإرث بإجماع كما قاله الرافعي” '". وقيل : 
تحرم عليه مطلقاًء وعلى الأول يكره نكاحهاء 
واختلف في المعنى المقتضي للكراهة» فقيل : 


)١(‏ المغني 4-7 //اه. 
(؟) قليوبي وعميرة 141/7. 


ملع ريياعملل ملعمو عع ددم ودلعمومءعءيء يوه 


للخروج من الخلاف» قال السبكي: وهو 
الصحيح؛ وفيل لاحتمال كونها منه) فإن 
تيمن أنها مله حرمت؛ وهو اختيار جماعة»؛ 
1 --6220 
منهم الروياني . 

هذا ما لم يكن الزاني مجنوناً عند الزنى» فإن 
كان مجنوناً ثبت نسب الولد منه والتحريم» 
كالوطء بشبهة؛ لأنه ليس زنى في الحكه”". 

- كما اختلفوا في زواج الزاني من حليلة 
ولده من الزنى على رايين: 

الرأي الأول: ذهب الحنفية والحنابلة في 
المذهب والمالكية في القول المقابل للمعتمد 
إلى أنه يحرم على الرجل حليلة الأب والابن من 
الزنا لدخولهن في عموم الآيات الواردة في 
الي 

الرأي الثاني: ذهب المالكية في المعتمد 
والرحيباني من الحنابلة- وهو ما يؤخذ من 
عبارات الشافعية- إلى أنه لا تحرم على 
الرجل زوجة ابنه من الزنا. لأنه ينسب لأمه 
فزوجته أجنبية من الزاني» وكذلك لا يحرم على 


ولد الزئى زوجة أبية الزاني لأنها أجنبية عنه!؟». 


.178 مغني المحتاج /178ء‎ )١( 
.144/7 154١/8 القليوبي وعميرة‎ )1( 


[فر4ة الفتارى الهندية 1/١‏ والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 01/١‏ وكشاف القناع 7 


(5) مطالب أولي النهى :»4١/5‏ وأسنى المطالب 
.١6٠ /‏ وحاشية الدسوقي ؟101/7. 


و 7 ا- 


لاا لل ااا 00000 


ط- حرمة ولد الزنى على أصول وفروع 
الزاني وحواشيه : 

-١‏ اتفق الفقهاء القائلون بتحريم ولد الزنى 
من الزاني بأمه- وهو الجمهور- على أنه يحرم 
على ولد الزنى أصول الزاني وفروعه؛ للجزئية 
بينهم» أما غير الأصول والفروع؛ كأعمام 
الزاني وأخواله وإخوانه وأخواته» كمن زنى 
بامرأة فأنجبت بنتء فهل تحرم هله البنت على 
أخي الزاني أو عمه أو خاله..؟ 

قال ا لحصكفم من الحنفية: حرم على 
المتزوج ذكراً كان أو أنثى نكاح أصله 
وفرعه علا أو نزل» وبنت أخيهء وأختهء 
وبنتهاء ولو من زنى»؛ وعمته وخالته..» 
قال امن عابدوق ععلقا .علي فول 
الحصكفي: «ولو من زنى» تعميم بالنظر 
إلى كل ما قبلهء أي لا فرق في أصله أو 
فرعه أو أخته أن يكون من الزنى أو لاء 
وكذا إذا كان له أخ من الزنى له بنت من 
النكاح, أو أخ من النكاح له بنت من 
الزنى؛ وعلى قياسه قوله: وبنتها وعمته 
وخالته؛ أي أخته من النكاح لها بنت من 
الزنى» أو أخته من الزنى لها بنت من 
النكاح؛ أو أخته من الزنى لها بنت من 
الزنى: وكذا أبوه من النكاح له أخت من 
الزنى» أو أبوه من الزنى له أخت من 


111111111111111 ا الل نا 


النكاح؛ أو أبوه من الزنى له أخت من 
الزنى» وكذا أمه كذلك... 

ونقل ابن عابدين عن البحر في كتاب 
الرضاع» أن البنت من الزنى لا تحرم على 
عم الزاني وخاله» لأنه لم يثبت نسبها من الزاني 
حتى يظهر فيها حكم القرابة» وأما التحريم على 
آباء الزاني وأولاده فلاعتبار الجزئية» ولا جزئية 
بينها وبين العم والخال» ومثله في الفتح هناك 
عن الي 1١‏ 

وقال المالكية: حرم على الشخص أصوله؛ 
وهو كل من عليه ولادة وإن علاء وفصوله وإن 
سفلواء ولو خلقت الفصول من مائه المجرد عن 
العقد ومايقوم مقامه من شبهة» فمن زنى بامرأة 
فحملت منه بنتا فإنها تحرم عليه وعلى أصوله 
وفروعه؛ وإن حملت منه بذكر حرم على صاحب 
الماء تزوج بنته؛ كما يحرم على الذكر تزوج 
فروع أبيه من الزنى وأصوله'". 

وقال الحنابلة : وتحرم أخته من الزنى وبنت 
ابنه من الزنى وبنت بنته من الزنى وإن نزلت» 
وبنت أخيه من الزنى وبنت أخته من الزنى وكذا 
عمته وخالته من الول 


)١(‏ ابن عابدين 17/7/ا7. 


(؟) الشرح الكبير 7/ .16٠‏ 
() كشاف القناع 5/ “الاء والمغني 0/7/7. 


-7171- 


ولد الزنى ١5-145‏ 


الل ل ل لل لل لل لل لل لل ل لل لل لل ل لل لل لل ا 


ي- كفاءة ولد الزنى: 

4- اختلف الفقهاء في اعتبار النسب في 
الكفاءة في النكاح 

فذهب الحنفية والشافعية إلى اعتبار النسب 
في الكفاءة 

وذهب المالكية وهو رأي عند الحنابلة 
والثوري والكرخي وأبو بكر الجصاص من 
الحنفية ل عدم اعتبار النسب في الكفاءة.. 

قال البهوتي: ولد الزنى قد قبل: إنه كفؤو 
لذات نسب» وعن أحمد أنه ذكر له أن ولد الزنى 
ينكح وينكح إليه فكأنه لم يحب ذلك » لأنالمرأة 
تتضرر به هي وأولياؤهاء ويتعدى ذلك إلى 
إشكال”" وقال المحلي: ويستحب دَينَة 
بخلاف الفاسقة» نسيبة بخلاف بنت الزنى”". 

انظر مصطلح (كفاءة ف١1١).‏ 
(ك- النسب: 

6- اتفق الفقهاء على أن ولد الزنى يثبت 
نسبه من أمه التي ولدته. 

أما نسبه من الزاني : فالجمهور (الحنفية 


. 6 كشاف القناع‎ )١( 


إفف المحلي على المنهاج في هامش حاشيتي القليوبي 
وعميرة عليه ”/ .7١1/‏ 


1 لل لل ل ل نا 


والمالكية والشافعية والحنابلة) يرون عدم 
ثبوت نسبه منه»واستدلوا بقول النبي كَة: 
«الولد للفراش وكلعاعر الحجرة"'". ولآته 
لا يلحق به إذا لم يستلحقه فلم يلحق به بحال. 

وقال الحسن وابن سيرين : يلحق الواطئ إذا 
أقيم عليه الحد ويرثه» وقال إبراهيم: يلحقه إذا 
جلد الحد أو ملك الموطوءة» وقال إسحاق: 
يلحقه؛ وذكر عن عروة وسليمان بن يسار 
00 


(ر: إرث ف5؟١)‏ 


ل- التحريم بالرضاع بلبن الزنى 

75- اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا زنت 
فولدت فأرضعت بلبنها طفلاً أو طفلة» كان 
الرضيع ولداً لها رضاعاًء لأنه رضع لبنها 
حقيقة؛ والولد منسوب إليهاء فحرم عليها 
بذلك. 


أما تحريم هذا الرضيع على الزاني بهاء فقد 
اختلف الفقهاء فيه على أراءء 


)١(‏ حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١17/١7‏ ومسلم 
)1١41/1(‏ من حديث أبي هريرة #2. 

)1١(‏ تبيين الحقائق .75١/5‏ والمدونة 054/8 ط 
الساسي » والشرح الصغير :4ه والقليوبي 
وعميرة ”7/ 751» والمغني لت "١‏ 


-2؟1؟1؟1- 


ولد الؤفى ١4-١1‏ 


لاا لل لل لل 0000011011 


فذهب الشافعية وهو الأوجه عند الحنفية 
والخرقي وابن حامد من الحنابلة: إلى عدم 
التحريم به. 

وذهب المالكية والحنفية في قول آخر وأبو 
بكر عبد العزيز من الحنابلة إلى التحريم به”". 

والتفصيل في مصطلح (رضاع ف25). 
م- إرث ولد الزنى: 

-١١7‏ اتفق الفقهاء على استحقاق ولد الزنى 
الإرث من أمه وأقاربهاء وعلى أنهم يرثونه أيضاً 
بالفرض والتعصيب» وعصبته عصبة أمه. 

أما إرئه من الزاني وأقاربه» فالجمهور على 
منعه» لانقطاع نسبه عنهم» وهو سبب الإرث. 

وعلى ذلك: فإذا زنى رجل بامرأة فأنجبت 
طفلاً ثم تزوج الزاني من المرأة نفسها بعد ذلك 
فأنجبت طفلاً ثانيًء كان الطفلان أخوين لأم» 
وتوارثا ‏ على ذلك". 

وقال الحسن وابن سيرين: يلحق ابن الزنى 
الوطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه”". 


)١(‏ ابئ عابدين 4/7/ا؟,) و١١5-51١21غ»‏ والدسوقي 
»55٠١ /7‏ والمغني // 550 و2055 ومغني المحتاج 
؟/ره/ا١ا.‏ 

() ابن عابدين 545/45 و75/ 20947 والجوهرة النيرة 
و 


زفرة المغني 1 


انظر مصطلح (إرث ف5١١).‏ 
ن- استقضاء ولد الزنى: 

4- اختلف المالكية في تولية ولد الزنى 
القضاءء فقال ابن عرفة: قال سحئون: لا بأس 
بولاية ولد الزنى» ولا يحكم في حد الزنى. 

وقال الباجي: الأظهر منعهء لأن' القضاء 
موضع رفعة وطهارة أحوال فلا يليها ولد الزناء 
كالإمامة في الصلاة”". 

س- شهادة ولد الزنى: 

8- اختلف الفقهاء في قبول شهادة ولد 
الزنى: 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن شهادة ولد 
الزنى جائزة في الزنى وغيره» هذا قول أكثر أهل 
العلم: الحنفية والشافعية والحنابلة؛ وهو قول 
عطاء والحسن والشعبي والزهري وإسحاق وأبي 
عبيد؛ واستدلوا بعموم الآيات الكريمة» وأنه 
عدل مقبول الشهادة في غير الزنى » كالقتل» ومن 
قبلت شهادته في القتل قبلت في الزنى» ولأن 
جناية أبويه لا توجب قدحاً في العدالة'". 

وذهب المالكية والليث إلى أنه تقبل شهادته 
)١(‏ مواهب الجليل »٠١7/7‏ والمتتقى للباجي 85/ .١185‏ 


(؟) المغني 0147/4 وتبيين الحقائق 2177/4 وابن 
عابدين 7/ 07454 وروضة الطالبين .146/١١‏ 
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ولد الزنى 7١١-٠١‏ 


«مع مومهل ده وهو ةمومع وةوةوءءوونةوءوةوةه 


في غير الزنى » وأما في الزنى فإنها لا تقبل» وكذا 
في متعلقات الزنى كقذف ولعان وإن كان عدلاء 
لأن ابن الزنى يتهم في الرغبة على مشاركة غيره 
له في كونه ابن زنى مثله”". 
حكم شهادة ولد الزنى لأبيه من الزنى: 
-٠١‏ اختلف الفقهاء في قبول شهادة ولد 
الزنى على الزاني بأمه: 
فذهب الحنفية والحنابلة في قول إلى أنه لا 
تقبل شهادته له» قال الحنفية : وذلك لثبوت أنه 
فرعه حقيقة بدليل ثبوت التحريم بينهما!". 
وذهب الحنابلة إلى أنه تقبل شهادة الولد لأبيه 
من زنى: ورضاع وعكسه لعدم وجوب الإنفاق 
والضلة وعتق أحدهما على صاخنة”". 
ِ- قذف ولد الزنى: 
-١‏ من قذف ولد الزنى فى نفسه كأن يقول 
له: يا زان» فإئه يحد حد القذف إذا توافرت في 
المقذوف شروط الإحصان. 


(ر: إحصان ف50١-1١,‏ وقذف ف5١)‏ 


.191/4 الدسوقي 15 */ا١ء والمغني‎ )١( 
ابن عابدين ؟795/7.‎ )١( 
.085 / كشاف القناع 458/5». والفروع‎ )7( 


1 الل ل نا 


ف- قتل الوالد بولده من الزنى: 

7]- ذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب 
إلى أن الوالد يقتل بولده من الزنى. 

وذهب الحنابلة في قول إلى أن الوالد لا يقتل 
بقتل ولده من الزنى. وهدذا ما يؤخذ من عبارات 
الحنفية نظراً لحقيقة الجزئية بينهماء ومن هدذا 
المنطلق صرحواً بأن الزاني لا تحل له بنته من 
الزناء ولا يدفع زكاته لابنه من الزنى» ولا تقبل 
05 ينا 


.5454 /7 الإنصاف 4/ 47/4» وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


-غ175ا- 


لل الل ل ل لل لل ل لل ل لل لل لل لل لل لل لل ل 0011111111 


-١‏ مصطلح (ولد اللعان) مركب من كلمتين 
هما: الولد واللعان 

الولد في اللغة: المولودء يقال للواحد 
والجمع والصغير والكبير والذكر والأنثى؛ 
وقد يجمع على أولاد وولدة وإلدة و 

والمعنى الاصطلاحي للولد لا يخرج عن 
معناه اللغوي. 

واللعان مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد 
من الخير. ولاعنه ملاعنة ولعاناً وتلاعنوا : لعن 
كل واحد الآخر. 

ولاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور”". 

واللعان في الاصطلاح : شهادات أربع مؤكدة 
بالأيمان من كل من الزوج والزوجة مقرونة 


)1غ( المصباح المنير» ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» 
والقاموس المخيط» والمعجم الوسيط. 

)32( مختار الصحاح» والقاموس المحيط» يرعت 
المنير» ولسان العرب. 


0 ااال الل لل لل لل ل ل ل ل ل ل يلي ل ل ف نبا 


باللعن من الزوج , وبالغضب من الزوجة» قائمة 

مقام حد القذف في حق الزوج؛ ومقام حد الزنا 
00 

في حق الزوجة , 


منه بعد ملاعنته من 0 


الألفاظ ذات لصلة: 
أ- ولد الزنى: 
١‏ - ولد الزنى : هو الذي تأتي به أمه من الزنى. 
والصلة بين ولد الزنى وولد اللعان انقطاع 
نسب كل منهما عن أبيه. 
ب- اللقيط: . 
'- اللقيط في اللغة: ما يلقط أي يرفع من 
الأرض» وقد غلب على الصبي المنبوذ. 
والمنبوذ: الصبي الذي تلقيه أمه في 
الطريق9”. 
واللقبط في الاصطلاح: اسم لحي مولود 
طرحه أهله خوفاً من العيلة» أو فراراً من 
النهعة!. 
)١(‏ ابن عابدين ؟/ 080. 


(؟) الاختيار 7/ 1594-هلالء ومغني المحتاج ا م". 
() لسان العرب» والمصباح المنيرء وأنيس الفقهاء 
ص44 .١‏ 


(08 المبسؤظ اللسركسي. 264/1 ائيس" القدياة 
ص1488. 


-7760- 


موعع عع ع عع عع لوعو ووو وووووة هه 


والصلة بين اللقيط وولد اللعان انقطاع نسب 
كل منهما عن الأبء إلا أن الأول مجهول الأم 
أيضاء وأما الثاني فمعروف الأم. 
الأحكام المتعلقة بولد اللعان: 

يتعلق بولد اللعان أحكام عدة منها: 

- إذا تمت الملاعنة بين الزوجين بضوابطها 
الشرعية» ونفى الزوج الولد» فإن القاضي ينفي 
نسب الولد ويلسقة بآمةة؟. 

(ر: لعان ف58-70)؛ نسب ف45, 05) 
عودة النسب بعد انقطاعه باللعان: 

5- إذا قطع نسب الولد عن أبيه باللعان لم يعد 
إليه بعد ذلك إلا في أحوال هي: 

أ- الاقرار به أو استلحاقه : 

1- إذا عاد الملاعن فأقر بنسب ولد اللعان 
بعدما قطع نسبه عنه باللعان» صح الإقرارء 
وثبت النسبء, ولم يقطع بعد ذلك أبداء لعدم 
صحة الرجوع في الإقرار بالنسب”". 

)١(‏ الفتاوى الهندية ١/١7٠7ه»‏ وبدائع الصنائع رن 
والمغني لابن قدامة /518-517/1» ومغني المحتاج 
*/ 0/8 ٠ملاء‏ والشرح الصغير 554-7374/7. 

(؟) الإنصاف 4/ه70ء. وحاشية ابن عابدين 7/ 25917 


. 1/7 


70 الل لل لل لل لل لل لا ل لل انا 


وإذا استلحق الملاعن أحد التوأمين من بعد 
قطعهماء فإنهما يلحقانه معاء لأنهما حمل 
وأسرقل. 

والتفصيل في مصطلح (توأم ف0-7) 

ولا يصح الإقرار بنسب ولد اللعان المنفي 
نسبه لغير الملاعن”". 

(ر: لعان ف١”)‏ 

ب- تكذيب الزوج نفسه : 

-١‏ إذا كذب الزوج نفسه بعد اللعان أمام 
القاضى حده القاضى حد القذف» وأعاد نسب 
ولد اللعان إليه» قإذا عاد المللاهن وكذب نفسه 
في إقراره هدا بعد ذلك لم يلتفت إليه» لأن 
الرجوع عن الإقرار بالنسب باطل””". 
الأحكام التي تثبت لولد اللعان والتي لا 


قشيرت 


8- اتفق الفقهاء على أن ولد اللعان إذا قطع 


2577/7 ابن عابدين 7/ 5847» وحاشية الدسوقى‎ )١( 


والشرح الصغير 119/5 ومغني المحتاج 41/8 
والإنصاف 548/9؟. 1500. 


(؟) حاشية ابن عابدين 547/7» ومغني المحتاج 
وكشاف القناع 0/ 507. 

() حاشية ابن عابدين 594٠/7‏ وحاشة الدسوقي 
1 » وجواهر الإكليل 278٠/١‏ والإنصاف 


ه03 ومعونة أولي النهى /ا/ ع ملو ومغني 
المحتاج تدده 


> 


نسبه عن أبيه باللعان فإن التوارث يمتنع بينهما 
بذلك». وكذلك النفقة. 

وصرح الحنفية فيما نقل الحصكفي ببقاء 
نسب ولد اللعن بعد قطع النسب من الأب 
في كل الأحكام لقيام فراشها إلا حكمين: 
الإرث والنفقة فقط. 

وقال أبن عابدين: فيبقى النسب بين الولد 
والملاعن في حق الشهادةء والزكاة؛ 
والقصاص» والنكاح , وعدم اللحوق بالغير 
حتى لا تجوز شهادة أحدهما للآخرء ولا 
صرف زكاة ماله إليهء ولا يجب القصاص 
على الأب بقثله؛ ولو كان لابن الملاعنة 
ابن وللزوج بنت من امرأة أخرى لا يجوز 
للابن أن يتزوج بتلك البنت؛ ولو ادعى 
إنسان هذا الولد لا يصح وإن صدقه الولد”". 

وقال الرملي من الشافعية: ومع النفي هل 
يغبت لها- أي ابنة اللعان- من أحكام النسب 
شيء سوى تحريم نكاحها حيث لم يدخل بأمهاء 
كقبول شهادته لها ووجوب القصاص عليه 
بقتلهاء والحد بقذفه لهاء والقطع بسرقة 
مالياء أولا؟ وجهان: أوجههنا ثائيهما 
(أي لا يثبت) كما اقتضى كلام الروضة تصحيحه. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ ٠0437‏ وانظر بدائع الصنائع 
4 7. 


«ععععفوفع و ممع دوروو و عع عع عع عع عو ممعي مووود ودءد ءوده 


قال البلقيني : وهل يأتي الوجهان في انتقفاض 
الوضوء بلمسهاء وجواز النظر إليهاء والخلوة 
بهاء أولا؟ إذلا يلزم من ثبوت الحرمة المحرمية 
كما في الملاعنة وأم الموطوءة بشبهة وبنتهاء 
والأقرب عندي عدم ثبوت المحرمية» انتهى» 
والأوجنه خرمة: النظر والخلوة يَهَا احتاطاء 
وعدم نقفض الوضوء بلمسها للشك0“, 

(ر: لعان ف4) 


)00( نهاية المحتاج افد وانظر مغني المحتاج 
#/ره/ا١ا.‏ 


-771/- 


ووعع ممم موم وو ووروم ممم م مره عومج م مويه رمم م وو و يمو و مويو و معنن يميه 


-١‏ الولوغ في اللغة: شرب السباع بألسنتها 
يقال: ولغ الكلب يلغ ولغاً من باب نفعء 
وولوغا: شرب ما في الإناء بأطراف لسانه 
أو أدخل فيه لسانه فحركه. 

وفي الحديث : «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبع مرات"'' أي شرب 
منه بلسانه. ويعدى بالهمزة يقال: أولغته 
إذا سقيته”". 

ا 
الألفاظ ذات الصلة: 


أ- السؤر: 
-١‏ السؤر في اللغة : البقية والفضلة» من سأر 


)١(‏ حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم...» 
أخرجه مسلم /١(‏ 775) من حديث أبي هريرة. 

(؟) لسان العرب» والمعجم الوسيط» والمصباح المنير. 

(6) تحرير ألفاظ التنبيه ص57» والنهاية لابن الأثير 
0/:» والهداية وشروحها :٠١1/١‏ وأسنى 
المطالب .77/١‏ 


«مومعع مومعل عور عع ووو عع عع ع عع عم اعم وملعم يعرم الللعععايعيهة 


وجمعه. أسار+ وأسآر مته شيعا :: أبقى: وفي 
الحديث : (إذا شربتم فاسقر وا6© أي ابقوا شيئاً 
من الشراب في قعر الإناء”". 

والسؤر في الاصطلاح هو بقية الماء التي 
يبقيها الشارب في الإناء؛ ثم استعير لبقية الطعام 


5 )2 
عيرة . 


والعلاقة بين السؤر والولوغ أن السؤر هو 
الباقي من الشراب» سواء كان من ولوغ أو غيره. 
ب- الشرب: 

- الشرب في اللغة جرع كل مائع : ماء كان 
أو غيره: 

يقال: شرب الماء وتحتوة كبريا: جرعه فهو 
شا امدق 

رب . 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
ع _ :(:3) 
اللغوري : 


)١(‏ حديث: (إذا شربتم فأسئروا». 
أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 
(77510/1) ولم نهتد لمن أخرجه من المصادر 
الحديثية. 

(؟) لسان العربء والمعجم الوسيطء والقاموس 
المحظ, 

(*) حاشية ابن عابدين 2١58/١‏ وكشاف القناع 
01١‏ ؛» والمجموع .١77/١‏ 

(5) المصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 

(45) التعريفات للجرجاني. 


-7١74- 


ومعععو ممم اولع عع لوو ووروءءيعءءيةه 


والصلة بين الولوغ والشرب أن الشرب أعم 
من الولوغ فكل ولوغ شرب ولا يلزم العكس”". 
الأحكام المتعلقة بالولوغ: 

يتعلق بالولوغ أحكام منها: 
أ- نجاسة إناء يلغ فيه الكلب: 

5- اختلف الفقهاء في نجاسة الإناء إذ ولغ فيه 


الكلب؛ فذهب جمهور الفقهاء إلى أن ولوغ 


وذهب المالكية وبعض الحنفية إلى أن ولوغ 
الكلب لا ينجس الإناء. 

والتفصيل فى مصطلح (سؤر ف1-7؛ كلب 
فواء 18). 

وأما ولوغ سار سباع البهائم في الإناء فينظر 
تفصيل الأحكام المتعلقة به في مصطلح (سؤر 
ف1-7). 
ب- عدد الغسلات من ولوغ الكلب 

وغيره: 

ه- اختلف الفقهاء في حكم غسل الإناء من 
ولوغ الكلب وفي عدد الغسلات. 

والتفصيل في مصطلح (كلب ف18» تتريب 


ف15). 


)١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص87. 


1110ل لل لل لل لل لل لل لل بلنها 


5- وأما غسل الإناء من ولوغ سائر سباع 
البهائم فقد اختلف الفقهاء في حكمه في عدد 
غسلاته: 

- فأما الحنفية والحنابلة في المذهب فلا 
يفرقون بين الكلب وسائر سباع البهائم في تطهير 
الإناء من ولوغها وعدد الغسلات» إذيغسل ثلاثاً 
عند الحنفية وسبعاً عند الحنابلة فى المذهب. 

وفى رواية عند الحنابلة يجب غسلها ثلاثاً 
وفى رواية ثالثة عندهم ٠:‏ تكاثر بالماء من غير 


عذدد. 


- وصرح المالكية بعدم وجوب غسل الإناء 
من ولوغ الكلب والخنزيرء وإنما قالوا بندب 
غسل الإناء» من ولوغهما سبعاً بلا تتريب. 

- وذهب الشافعية إلى أنه إذ ولغ في الإناء من 
سباع البهائم عدا الكلب والخنزير فإنه طاهر لا 
بن قنفة 


ج- تعدد الولوغ : 
/ا- اختلف الفقهاء في تعذد الغسل بسبب 


تعدد ولوغ الكلب في إناء واحد. فيرى جمهور 
الققيل: [اتحظية والبالكية والغراقنية على 


الصحيح والحنابلة) عدم تعدد الغسل بسبب 


الصغير :485-45/١‏ ومغني المحتاج ١//الاء‏ 
والإنصاف ١/7١7”1ء‏ والمغني 1/١‏ -هوه. 
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051000 


ولوغ كلب واحد مرات في إناء واحد» أو ولوغ 
كلاب في إناء واحد قبل غسله لتداخل مسببات 
الأسباب المتفقة في المسبب كنواقض الوضوء 
وموجبات الحد والقصاص. 

وفي قول عند المالكية يتعدد الغسل بولوغ 
كلب أو كلاب. 

وفي قول ثان عند الشافعية : يجب لكل ولغة 
86 

وفي قول ثالث عندهم : يكفي لولغات الكلب 
الواحد سبع » ويجب لكل كلب سبع 017. 

وانظر مصطلح (كلب ف15١).‏ 


د- شهادة ثقة بولوغ الكلب: 

- ذهب الشافعية إلى أنه إذا أخبره رجل ثقة 
بولوغ الكلب في أحد الإناءين بعينه» فإما أن 
يكون له إناءان يعلم أن الكلب ولغ في أحدهما 
ولا يعلم عينه» فيجب قبول خبره» ويحكم 
بنجاسة ذلك المعين وطهارة الآخرء وحينئذ 

قال النووي: وأما إذا أخبره ثقة بولوغه في 
هذاء وثقة بولوغه في ذاك فيحكم بنجاستهما من 
احتمال الولوغ في وقتين» ومنى أمكن صدق 
)0غ( البحر الرائق مض وروضة الطالبين اا 


ومواهب الجليل اروالق وجواهر الإكليل -١/١‏ 
5 والمغني ,»67/١‏ ومغني المحتاج .44/١‏ 


الخبرين الثقتين وجب العمل بخبرهما”". 

وإذا أخبره ثقة بولوغه في هذا دون ذاك حين 
بدأ حاجب الشمس يوم الخميس مثلاًء فقال 
الآخر: بل ولغ في ذاك دون ذا في ذلك الوقت» 
فقد اختلف الشافعية فيهاء فقطع الصيدلاني 
والبغوي بأنه يجتهد فيهما ويستعمل ما غلب على 
ظنه طهارتهء ولا يجوز أخذ أحدهما بغير 
اجتهادء لأن المخبرين اتفقا على نجاسة 
أحدهما فلا يجوز إلغاء قولهما. 

وقطع العراقيون وجمهور الخراسانيين بأن 
المسألة تبنى على القولين المشهورين في 
البينتين إذا تعارضتا: أصحهما تسقطان. 
والثاني يستعملان. وفي الاستعمال ثلاثة 
أقوال: أحدهما: بالقرعة, والثاني: 
بالقسمة» والثالث: يوقف حتى يصطلح 
المعتازعان7. 

وقال: إن قلنا يسقطان سقط خبر الثقتين وبقي 
الماء على أصل الطهارة»؛ فيتوضاً بأيهما شاء وله 
أن نوفا بهما جميعاء قالوا : لآق تكاذبيها 
وهن خبرهماء ولا يمكن العمل بقولهما 
للتعارض فسقطء قالوا: وإن قلنا تستعملان 
لم يجئ قول القسمة بلا خلاف وامتناعه واضح» 


.١!8-1١الا//١ المجموع‎ )١( 
.18/١ (؟) المجموع ١//ا1١1!8-1» ومغني المحتاج‎ 


1 


فقع ل ع ع عع ووو وووه 


وأما القرعة فقطع الجمهور بأنها لا تجيء أيضاً 
كما قطع به الشيرازي؛ وحكى صاحب المذهب 
وجهاً أنه يقرع ويتوضاً بما اقتضت القرعة طهارته 
وهوشاذ ضعيف. وأما الوقف فقد جزم الشيرازي 
بأنه لا يجيء؛ والصحيح الذي عليه الجمهور 
مجيء الوقف. 

فعلى هذا يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة لأنه 
تيمم ومعه ماء محكوم بطهارته» ووجه جريان 
الوقف أنه ليس هنا ما يمنعه بخلاف القسمة 
والقرعة ووجه قول الشيرازي لا يجيء الوقف 
القياس على من اشتبه عليه إناءان واجتهد وتحير 
فيهماء فإنه يريقهما ويصلي بالتيمم بلا إعادة 
لأنه معذور في الإراقة ولم يقولوا بالوقف فكذا 
ا( 

وصرح الحنابلة بأنه إن أخبره أن كلباً ولغ في 
هذا الإناء لزم قبول خبره؛ سواء كان بصيراً أو 
ضريراًء لأن للضرير طريقاً إلى العلم بذلك 
بالخبر والحس. وإن أخبره أن كلباً ولغ في هذا 
الإناء ولم يلغ في هذا. وقال آخر: لم يلغ في 
الأول وإنما ولغ في الثاني» وجب اجتنابهماء 
فيقبل قول كل واحد منهما في الإثبات دون 
النفي؛ لأنه يجوز أن يعلم كل واحد منهما ما 
خفي على الآخرء إلا أن يعينا وقتا معينا وكلبا 


.178/١ المجموع‎ )١( 


واحداً يضيق الوقت عن شربه منهما فيتعارض 
قولاهما ويسقطان. ويباح استعمال كل واحد 
منهما . 

فإن قال أحدهما: شرب من هذا الإناء؛ وقال 
الآخر: نزل ولم يشرب؛» قدم قول المثبت» إلا 
أن يكون لم يتحقق شربه مثل الضرير الذي يخبر 
عن حسهء فيقدم قول البصير لأنه أعلم”'". 

ويرى الحنفية أنه يلزم المسلم قبول خبر مسلم 
عدل- ولو عبداً أو أمة- بنجاسة الماء بولوغ 
الكلب فيه؛ وأما الفاسق والمستور فيتحرى 
المسلم في خبره. 

ولو أخبر عدل بطهارة الماء» وعدل بنجاسته 


3" بطهاري20©. 


.50/١ المغنى‎ )١( 
(؟) الدر المختار 8/١؟٠7-١؟77ء والفتاوى‎ 
رةه‎ 


لهندية 


> 


وعم ومع مولعو ووو ووه 


-١‏ الوليمة في اللغة مشتقة من الولم وهو 
الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان» وهي أسم 
لطعام العرس والإملاك» وقيل: هي كل 
طعام صنع لعرس وغيره؛ أو كل طعام 

0) 5 

وفي الاصطلاح تقع الوليمة على كل طعام 
يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرهماء 
لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر وفي غيره 
0 

وذكر العلماء للولائم التي يدعى إليها الناس 
أسماء خاصة” " تنظر في مصطلح (دعوة ف75). 

وينحصر الكلام في هذا المقام على بيان 
الأحكام المتعلقة بوليمة العرس» أما الأحكام 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 

(؟) مغني المحتاج 7/ 144 والمطلع على أبواب المقنع 
صا-778, وحاشية ابن عابدين 8/١؟7؟»‏ 
والدسوقي .57١/7‏ 

() مغني المحتاج / 154؛ والمبدع 17/4/17. 


مقوفقوقوقووعوم للم 55 5 


المتعلقة بسائر الولائم فتنظر في المصطلحات 
الخاصة بها وفي مصطلح (دعوة). 

الألفاظ ذات الصلة: 

أ الدعوة : 

-١‏ من معاني الدعوة في اللغة: الضيافة» 
وهي بفتح الدال عند جمهور العرب» وتيم 
الرّباب تكسرهاء وذكرها قطرب بالضم 
وغلطوه0". 

ويستعمل الفقهاء الدعوة بهذا المعنى», 
والصلة بين الدعوة والوليمة أن الدعوة أعم 
من الوليمة” ". 
بيت المأدبة: 

'- المأدبة لغة: الطعام الذي يصنعه الرجل 
ويدعو إليه الناس”". 

وفي الاصطلاح: كل طعام صنع لدعوة 
مآدية "5 والصلة بين 'المآدبة والولينة أن 
الوليمة أخص من المأدبة. 


)01( تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص١ .١١‏ 


() لسان العرب. 
.”٠7 17 0 020‏ وحاشية القليوبي ؟/ 42 
والمغنى /7٠ا/١.‏ 
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وعومونعوووووونوععفووووةوفو وو موه نمع وهو وو ووو و و وو ومومء وميم مد ويه 


الحكم التكليفي : 
:- اختلف الفقهاء في حكم الوليمة ولهم 


رأيان: 


الأول: ذهب جمهور الفقهاء: الحدفية 
والشافعية في المذهب والحنابلة في 
المذهب إلى أن وليمة العرس سنةء زاد 
الحنفية: وفيها مثوبة عظيمة. 

وذهب المالكية إلى أنها مندوبة على 
المذهب”''» واستدل هؤلاء الفقهاء على ما 
ذهبوا إليه من أن الوليمة مسنونة غير واجبة بقول 
النبي كلهِ اليس في المال حق سوى الزكاة»”") 
وقالوا: سبب الوليمة عقد النكاح وهو غير 
واجب؛. ففرعه أولى أن يكون غير واجب» 
ولأنها لو وجبت لتقدرت كالزكاة 
والكقارات: ولكاق لها بدك عبد الأعسار: 
كما يعدل المكفر في إعساره إلى الصيام؛ 
فدل عدم تقديرها وبدلها على سقوط 
وجوبهاء ولأنها لو وجبت لكان مأخوذاً 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 7//ا77» والزرقاني 
1/5 ومغني المحتاج */ 755 وروضة الطالبين 
باتضفة والمغني اا 1 والإنصاف للمرداوي 
:هع والفتاوى الهندية ه/ 2757 وبريقة محمودية 
7/5 

(؟) حديث «ليس في المال حق سوى الزكاة» 
أخرجه ابن ماجه )9/5٠/١(‏ من حديث فاطمة 'بنت 
قيس » وذكر أبن حجر في التلخيص -١0/0(‏ ط 
شركة الطباعة الفنية) أن في إسناده راوياً ضعيفاً. 


وعوميوع م مفوووونوعويممولافءعمومء قوفو وموم ةر ووو ووووو مووي مومه دودو وو ووه 


بفعلها حياء ومأخوذة من تركته ميتاً كسائر 
العو 

الثاني : ذهب الشافعية في قول والمالكية في 
قول والإمام أحمد في قول ذكره ابن عقيل إلى أن 
الوليمة واجبة» لما ورد «أن النبي يك رأى على 
عبد الرحمن بن عوف © أثر صفرة فقال له: 
مَهْيّم- أي ما الخبر-؟قال: تزوجت امرأة من 
الأنصارء فقال: أولم ولو بشاة»”' وهدذا أمر 
يدل على الوجوبء ولأن «النبي ككلِةِ ما نكح قط 
إلا أولم في ضيق أو سعة» ولأن في الوليمة إعلانًا 
للنكاح» فرقا بينه وبين السفاح» وقد قال النبي 
يك : «أعلنوا النكاح»”"» ولأنه لما كانت إجابة 
الداعي إليها واجبة؛ دل على أن فعل الوليمة 
واجب؛ لأن وجوب المسبب دليل على وجوب 
الشي40, 


)1غ( الحاوي للمارردي 21 وتحفة المختاج 
/ا/ 5 47565-57. 

(؟) حديث «أنٍ النبي يَخِ رأى على عبد الرحمن بن عوف 
الراضفرة..4 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١17-117/7‏ ومسلم 
)٠١47/7(‏ واللفظ للبخاري. 

(9) حديث «أعلنوا التكاح» 
أخرجه أحمد (5/ 6- ط الميمنية) من حديث عبد الله 
بن الزبير» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )5/ 
44) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير 
والأوسطء ورجال أحمد ثقات. 

(5) الحاوي للماوردي .)191-191/١7‏ 


5 1 


معلل للع عع عع ووو وديودوووووهة 


القضاء بالوليمة: 

فداص المالكية علن مسسآلة القظياة بالوليمة 
أو عدم القضاء بهاء وقد اختلفوا فى حكم 
المسألة بناء على اختلافهم في وجوب الوليمة أو 
ندبها : 

والراجح عند المالكية عدم القضاء بالوليمة؛ 
لأنها مندوبة عندهم على المذهب» وحملوا 
الأمر في قول التبي 8 لعبد الرحمن بن غوف 
5ه: «أولم...» على الندب. 

وقال خليل: وصحح القضاء بالوليمة أي على 
الزوج إن طالبته الزوجة وأبى منهاء وأشار خليل 
بهذا إلى قول أبي الأصبغ بن سهل: الصواب 
القضاء بها لقوله كلِِ في الحديث السابق: «أولم 
والأصل في الأمر الوجوب مع العمل به عند 
العامة والعامة. 

ومحل الخلاف- كما قال الدسوقي- ما لم 
تشترط على الزوج أو يجر بها العرف. وإلا فضي 
بها اتفاقاً... أي عندهه”". 


لق الشرح الكبير وحاشية الدسوقي بوالسيضة فرضرة 
وشرخ الزرقاني على مختصر “خليل 677/4 07 
وشرح منح الجليل على مختصر خليل ؟7/٠5١ء‏ 
والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل */ 077» 
وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل 6ض بمرضة 


ااا الا ااال 00 


حكمة الوليمة: 

1- الوليمة- عند الماليكة- لإشهار النكاح» 
قال مالك : كان ربيعة يقول: إنما يستحب الطعام 
في الوليمة لإثبات النكاح وإظهاره ومعرفته؛ 
لأن الشهود يهلكونء قال ابن رشد : يريد أن هذا 
هو المعنى الذي من أجله أمر رسول الله يه 
بالوليمة وحض عليها”'' بقوله لعبد الرحمن بن 
عوف #5 «أولم ولو بشاة»”" وبما أشبه ذلك من 
الآثار» وقوله صحيح يؤيده ما روي : «أن النبي 
يك مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء 
ولعبأًء فقال: ما هذا؟ فقالوا: نكاح فلان يا 
رسول الله. فقال: كمل دينهء هذا النكاح 9 
السفاح, ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى 
ا 

وقال الشافعية : الظاهر أن سرها- أي حكمة 
الوليمة- رجاء صلاح الزوجة ببركتهاء فكانت 
كالفداء لها 


)١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل 
8577/8 وحاشية الدسوقي 771/7 ومواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل 1/5 

(؟) حديث: «أولم ولو بشاة»تقدم تخريجه ف4. 

() حديث: «أن النبي كِِ مر هو وأصحابه ببني زريق...» 
أخرجه البيهقي في السئن )١90/0(‏ ثم ذكر أن في 
إسناده راوياً ضعيفاً. 

(4) تحفة المحتاج مع حاشيتي الشرواني والعبادي 
20/7 (دار صادر). 
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مع عع ع عع ملاعو ووو نزوءيعووهة 


إجابة الدعوة إلى الوليمة: 


أ- حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة: 

- اختلف الفقهاء في إجابة الدعوة إلى 
الوليمة إلى ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء: 
المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية 
إلى أن الإجابة إلى الوليمة واجبة. 

وقيد المالكية والشافعية والحنابلة وجوب 
الإجابة بأن يكون المدعو للوليمة معيناً 
بالشخص صريحاً أو ضمناً ولو بكتاب أو 
برسول ثقة يقول له رب الوليمة: ادع فلاناً 
أو أهل محلة كذاء أو أهل العلم أو المدرسين- 
وهم محصورون- لأنهم معينون حكماًء فلا 
تجب الإجابة إذا كانوا غير محصورين»؛ كادع من 
لقيث أو العلماء أو المدرسين وهم غير 
محصورينء قال ابن قدامة: فإن دعا 
الجفلى”'؟ بأن يقول: عيا أيها الئاس أجيبوا 
إلى الوليمة» أو يقول الرسول: أمرت أن أدعو 
كل من لقيت أو من شئت لم تجب الإجابة ولم 
تستحب» وتجوز الإجابة بهذا لدخوله في عموم 
الدعاء”". 


الجفلى: الذهوة العامة للوليمة. 
وكشاف القناع 70 والمغني /ا/ 27-١‏ وحاشيةء- 


وم ومع عع ع المعو وو وووه 


قال الزرقاني : قال غير واحد من الشراح : 
والتعيين بأن يقول صاحب العرس أو وكيله 
لمعين : تأتي وفت كذاء أو أسألك الحضورء أو 
أحب أن تحضرء أو تجملني بالحضورء لا إن 
قال: احضر إن شئت إلا لقرينة أو استعطاف مع 
رغبته في حضوره”". 

واستدل هؤلاء الفقهاء على وجوب الإجابة 
إلى الوليمة بما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله كلْهِ قال : (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 
فليأتها»” '"؛ وفي لفظ قال: قال رسول الله كَل : 
«أجيبوا هه الدعوة إذا دعيتم إليها" '"' وروى 
أبوهريرة 5 أن النبي ككل قال: «شر الطعام طعام 


الوليمة» يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء» ومن 


ترك الدغوة فقد. عصى الله ورسول!: 


د ابن عابدين 271/65», والفتاوى الهندية 2757/6 
ونهاية المحتاج 7/ 7754 وروضة الطالبين /١/‏ ”الا 
وشرح المحلي على المنهاج 140/7؛: ومغني 
المحتاج 757/7. 

.51/4 شرح الزرقاني‎ )١( 

(1) حديث «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها», 
أخرجه مسلم .)1١67/5(‏ 

(9) -حديث (أجيبوا هذه الدعوة..» 
أخرجه مسلم (1/ .)1٠١67‏ 

(4) حديث «شر الطعام طعام الوليمة...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١55/4‏ من حديث 
أبي هريرة. 


- 7” 


اال ل الل ال 00011111 


وقالوا: إن في الإجابة تآلفاًء وفي تركها 
ورا وتقاطع”"). ْ 

الرأي الثاني : ذهب عامة الحنفية والشافعية 
في قول والحنابلة في قول- اختاره ابن تيمية- 
إلى أن الإجابة إلى الوليمة سنة وليست بواجبة» 
لأنها تقتتضي أكل طعام وتملك مالء ولا يلزم 
أحد أن يتملك مالا بغير اختيارة؛ ولأ نالزكوات 
مع وجوبها على الأعيان لا يلزم المدفوعة إليه أن 
يتملكها فكان غيرها أولى'". 

الرأي الثالث: يرى الحنابلة في قول 
والشافعية في قول: أن الإجابة إلى الوليمة 
فرض كفاية» فإذا أجاب ممن دعي من تقع به 
الكفاية سقط وجوبها عن الباقين وإلا حرجوا 
أجمعين» لأن المقصود من الوليمة ظهورها 
وانتشارها ليقع الفرق فيها بين النكاح والسفاح » 
فإذا وجد المقصود بمن حضر سقط وجوبها عمن 
ل 
ب- ما تتحقق به الاجابة: 

المدعو إلى الوليمة إما أن يكون ضائماً وإما 


7/1 والمغني‎ 2197/١7 الحاوي للماوردي‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 5/١؟7ء‏ والفتاوى الهندية 
3/5 *. وروضة الطالبين 777/7 والحاوي 
7؛ ومغني المحتاج ”/ 745. والإنصاف 
4" . 

(9) الإنصاف 25١1848/8‏ والحاوي للماوردي 1 1. 


111ل الل ل نا 


أن يكون مفطراً: 

8- أما الصائم فتتحقق الإجابة إلى الوليمة في 
حقه بحضورهاء ثم ينظر إن كان صومه فرضا لم 
يفطر ودعا للقوم بالبركة وقال: إني صائم» وكان 
بالخيار بين المقام أو الانصراف» فقد روى أبو 
هريرة # ) قال رسول الله كل : دإذا دعي أحدكم 
فليجب فإن كان صائماً فليصل » وإن كان مفطراً 
فليطعم»”'؛ قوله «فليصل» أي يدعوء وعن عبيد 
الله بن أبي يزيد قال : «دعا أبي عبد الله بن عمرء 
فأتاه» فجلس ووضع الطعام» فمد عبد الله بن 
عمر يده وقال: خذوا بسم الله وقبض عبد الله 
يده وقال: إني صائم»”". 

وإن كان صومه تطوعاً فيرى الفقهاء أنه يجوز 
له إتمام الصيام . 

ونص الشافعية والحنابلة على أنه يستحب له 
أن يأكل ويفطرء إلا أنهم قالوا: إنه إن شق على 
الداعي صوم نفل من المدعو فالفطر له أفضل من 
إتمام الصوم ولو آخر النهار لجبر خاطر الداعي ؛ 
ولما ورد «أن النبي عد كان في دعوة ومعه 
جماعة» فقال رجل من القوم: إني صائم» فقال 


)١(‏ حديث (إذا دعي أحدكم فليجب...» 
أخرجه مسلم .)1١54/7(‏ 
)١(‏ أثر عبد الله بن أبي يزيد قال: دعا أبي عبد الله بن 


أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (1717*/1). 


ارك 


ل لال ل لل ل ل ل ل ل لل ل لل لل لل لل 007070070007000 


رسول الله يليخِ: دعاكم أخوكم وتكلف لكمء ثم 
قال له: أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت:0". 

فإن لم يشق عليه ذلك فالإمساك أفضل» 
لحديث عثمان بن عفان 5ه أنه أجاب عبد المغيرة 
وهو صائم فقال: إني صائم ولكني أحببث أن 
أجيب الداعي؛ فأدعو بالبركة(") وعن عبد الله 
قال : إذا عرض على أحدكم طعام أو شراب وهو 
صائم فليقل: إني ا 

قال الرحيباني: إذا لم يكن في ترك المدعو 
الأكل كسر قلب الداعي كان تمام صوم التطوع 
أولى من فطره. 

قال الشيخ تقي الدين: وهو أعدل الأقوال» 
وقال: لا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في 
الطعام أي الأكل للمدعو إذا امتنع من الفطر في 
التطوع؛ أو الأكل إن كان مفطراًء فإن كلا 
الأمرين جائزء وإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من 
نوع المسألة المنهي عنها”*. 


)١(‏ حديث «أن النبي يكخِ كان في دعوة...» 
أخر جه البيهقي )2 وحسن إستاده ابن حجر 
في فتح الباري(5/ .)5١١‏ 

(1) أثر عثمان «أنه أجاب عبد المغيرة» 
أورده أبن قدامة في المغني -1417/1١(‏ ط دار هجر) 
وعزاه إلى أبي حفص عمر بن أحمد البرمكي. 

(؟) أثر عبد الله «إذا عرض على أحدكم طعام أو شراب..» 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)05٠١/4(‏ 

(5) الفتارى الهندي ا ومواهب الجليل 1/5 
وحاشية الدسوفي بفاكرفة والحاوي للماوردي- 


000000000000010 


-١9‏ أما المدعو المفطر فاختلف الفقهاء في 
حكم أكله في الوليمة على ثلاثة أقوال: 

ذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية في 
الظاهر والشافعية في المعتمد والحنابلة إلى أن 
المفطر يستحب له الأكل ولا يلزمه» لقوله يك : 
«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن شاء 
طعمء وإن شاء ترك»”". 

وذهب الشافعية في وجه والمالكية في قول 
إلى وجوب الأكل على المفطر لرواية أبي هريرة 
5 أن النبي ككلْهِ قال : «إذا دعي أحدكم فليجب» 
فإن كان صائماً فليصلء وإن كان مفطراً 
فليطعم:”" ولأن الأكل هو مقصود الحضور. 

وقال الشافعية في وجه آخر: إن الأكل في 
الوليمة من فروض الكفايات» فإن أكل غيره 
سقط عنه فرض الأكل”". 


ع #ااركولء وإعانة الطالبين ود والمغني /ا/ 
5» ومطالب أولي النهى 5/ 775» ومغني المحتاج 
18/7 7. 

)١(‏ حديث (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب..» 
أخرجه مسلم (7/ 5 )١6٠0‏ من حديث جابر بن عبدالله. 

(؟) حديث (إذا دعي أحدكم فليجب...» 
أخرجه مسلم .)16١5/7(‏ 

() الفتاوى الهندية 5/ 7547. ومواهب الجليل 5/54» 
وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 9078/7ء 
والحاوئ 7١/1917١ء‏ وحاشية القليوبي 198/7» 
ومطالب أولي النهى 6775/5 ومغني المحتاج 
ارايت وحاشية ابن عابدين 257١/0‏ .والبناية 
4:» وحاشية الطحطاوي على الدر 4/ 178. 


نك 


وعقعق مهمه هملع دوروعءع ووو دعودءيووء. 


ج- شروط إجابة الوليمة: 


اشترط الفقهاء القائلون بوجوب إجابة 
الوليمة شروطاً: منها ما يعتبر في مكان 
الدعوة» ومنها ما يعتبر في الداعي» ومنها 
ما يعتبر في المدعوء ومنها ما يعتبر في 
الوليمة تفسها. 

الشروط المعتبرة في مكان الدعوة: 

أولاً: أن لا يكون في الدعوة من يتأذى به 
المدعر أو عدو له : 

١١‏ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه يشترط لإجابة الدعوة إلى الوليمة أن لا يكون 
في موضع الدعوة من يتأذى المدعو به أو لا يليق 
به مجالسته» فإن كان فهو معذور في التخلف.. 
وهذا في الجملة. 

واشترط المالكية أن يكون التأذي لأمر دينى. 

واختلف الشافعية في اعتبار العداوة أو عدم 
اعتبارهاء وكذلك الحنابلة اختلفوا في اعتبار 
هذا الشرط أو عدم اعتباره» وذلك على التفصيل 
الآثى ؛ 

قال المالكية : يشترط أن لا يحضر من يتأذى 
به المدعو لأمر ديني » كمن شأنهم الوفوع في 
أعراض الناس». فإن حضر من ذكر لم تجب 
الإجابة» أما لو حضر من يتأذى من رؤيته أو من 


11111111 الل ل لل ل ل ا اننا 


فإنه لا يباح له التخلف لذلك”". 


وقال الشافعية: يشترط أن لا يكون بالمحل 
الذي يحضر فيه المدعو إلى الوليمة من يتأذى به؛ 
أو لا يليق به مجالسته فإن كان فهر معذور في 
التخلف لما فيه من التأذي في الأول والغضاضة 
في الثاني. - 

ومثلوا للغضاضة بمن لا يليق بالمدعو 
بجالسعه كالأرذال لما فيه مخ القررء 
ومثلوا للتأذي بحضور من بينه وبين المدعو 
عداوة ظاهرة» كما نقل الرملي عن الزركشي 
وقال- الرملي: ووافقه الخطيب-: إنه لا أثر 
للعداوة بين المدعو والداعي؛ لكن الرملي نقل 
عن الماوردي والروياني أنه لو كان للمدعو عدو 
أو دعاه عدوه لم يؤثر في إسقاط الوجوب» 
وحمل ذلك كما نقل عن الأذرعي على ما إذا كان 
لا يتأذى انا 

واختلف الحنابلة في اشتراط هذا الشرطء 
ففي الترغيب والبلغة : أنه إن علم المدعو حضور 
الأرذال ومن مجالستهم تزري بمثله لم تجب 


إجابته 
قال ابن تيمية عن هذا القول: لم أره لغيره من 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ؟7//ا7”. 
(؟) نهاية المحتاج 7/ 7517ء ومغني المحتاج د 6 
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قال: وقد أطلق أحمد الوجوبء» واشترط 
الحل وعدم المنكر» فأما هذا الشرط فلا أصل 
له؛ كما أن مخالطة هؤلاء في صفوف الصلاة لا 
تسقط الجماعةء وفي الجنازة لا تسقط 
الحضورء تكذلك هاه”. 
ثانياً: أن لا يكون هناك منكر: 

-١‏ الفقهاء متفقون على أن من دعي إلى 
وليمة وعلم قبل الحضور بوجود الخمور أو 
الملاهي وما أشبه ذلك من المعاصي فيهاء وهو 
لا يقدر على إنكار المنكر وإزالته» فإنه يسقط 


وجوب الإجابة في حقه”". 


-١١‏ ثم اختلفوا فى جواز حضوره في هلره 
الحالة. 


فذهب الشافعية في أظهر الوجهين- وهو 
الصحيح- والحنابلة إلى أنه يحرم عليه الحضور 
لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله ككلْهِ: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الأعر اقلا سلس عن ماقدة يدان عليها 
الخمر»”"»؛ ولأنه يكون قاصداً لرؤية 


.1717/6 الإنصاف 7191/8 وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي /١‏ لالالاء وشرح الزرقاني 01/4. 
والحاوي للماوردي ١94/١7‏ وروضة الطالبين 
/ 775 ومطالب أولي النهى 717/8 وانظر 
الفتارى الهندية 517/0" 

(6) حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا...» 


المتكر أى سماعة بلا سابجةة". 


وصرح الحنفية بأن من دعي إلى وليمة عليها 
لهو إن علم به قبل الحضور لا يجيب» لأنه لم 
يلزمه حق الإجابة”". 

وقال الشافعية في وجه جرى عليه العراقيون : 
الأولى أن لا يحضرء ويجوز أن يحضر ولا 
يستمع وينكر بقلبه» كما لو كان يضرب المنكر 
في جواره فلا يلزمه التحول وإن بلغه الصوت. 

واستدلوا على جواز الحضور بأنه ربما 
أحشمهم حضوره فكفوا وأقصرواء وقد 
حكي أن الحسن البصري ومحمد بن كعب 
محمد لينصرف فجذبه الحسن وقال: اجلس 
ولا يمنعك معصيتهم من طاعتك. 

ونص الشافعية والحنابلة على أنه إن علم 
وجود المنكر قبل حضوره فإن كان المنكر يزول 
بحضوره لنحو علم أو جاه فليحضر وجوباء 
إجابة للدعوة وإزالة للمنكر» ولا يمنع الوجوب 
وجود من يزيله غيره» لأنه ليس للإزالة فقط. 

ونص المالكية على أن وجود المنكر يمنع 


- أخرجه الترمذي )١١7/5(‏ وقال: حديث حسن 
غريب. 

.144/١7 روضة الطالبين /ا/ 7*4 هثالء والحاوي‎ )١( 

(؟) الاختيار 1/5/5١ء‏ وانظر الفتاوى الهندية ه8/ 5 7» 
وحاشية ابن عابدين 777/0. 


فقعع م ع ع ع ملع عع امعو وو ووو :1 


-١‏ وإن لم يعلم بما في الوليمة من المعاصي 
فعليه الإجابة ولا يكون خوفه منها عذراً في 
التأخير عنها لجواز أن لا يكون. 

وإن حضر وكانت المعاصي بحيث لا 
يشاهدها ولا يسمعها: قال الجمهور: 
المالكية والشافعية والحنابلة أقام على 
حضوره ولم ينصرف. 

وإن سمعها ولم يشاهدهاء قال الشافعية: لم 
يتعمد السماع وأقام على الحضورء لأن الإنسان 
لو سمع في منزله معاص من دار غيره لم يلزمه 
الانتقال عن منزلهء كذلك هذا”". 

ونص الشافعية على أنه إن لم يعلم بالمنكر 
حتى حضر فشاهده نهاهم فإن لم ينتهوا وجب 
الخروج» إلا إن خاف كأن كان في ليل وخاف من 
الخروج فقعد كارهاً بقلبه» ولا يسمع لما يحرم 
استماعه. 

وإن اشتغل بالحديث أو الأكل جاز له ذلك 
كما لوكان ذلك في جوار بيته؛ لا يلزمه التحول» 
وإن بلغه الصوت. 

)١(‏ روضة الطالبين /٠‏ 770-774, ومطالب أولي النهى 
ه//”؟, والحاوي للماوردي 7١/١٠٠75ء‏ ونهاية 
المحتاج 758-759/5. والزرقاني 55/4» 
والخرشي 7/ 7017. 


زفق الحاوي اء وشرح الزرقاني :اه ومطالب 
أولي النهى ه/ /اثاا. 


1110ل لل ل ل لل الل ل ل ل ل رن رن يا ع لع عي ل ل ل لايديا 


وقال الحنابلة : إن لم يعلم بالمنكر حتى حضر 
أزاله وجلس بعد ذلك إجابة للدعوة» وإن لم 
يقدر على إزالته انصرف لثلا يكون قاصدا لرؤيته 
أرصنات 7 وروى نافع قال: «سمع أبن عمر 
مزماراً فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن 
الطريق» وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ 
فقلت: لاء قال: فرفع أصبعيه من أذنيه؛ وقال: 
كنت مع النبي كل فسمع مثل_هذا فصنع مثل 
نا 

وأما الحنفية فقد صرحوا بأنه لو كان المنكر 
في المنزل فإن قدر المدعو على المنع فعل وإلا 
صبر مع الإنكار بقلبه؛ هذا إن لم يكن مقتدى به 
فإن كان مقتدى به ولم يقدر على المنع فإنه يخرج 
ولا يقعد لآث قبه شين الديوة””. 

أما إذا كان المنكر على المائدة فقد قال 
الحنفية : لا ينبغي أن يقعد وإن لم يكن مقتدى به؛ 
بل يخرج معرضا”*' لقوله تعالى : ثلا تقد بعد 
ل 


)١(‏ مغني المحتاج 7417/7» ومطالب أولي النهى 
ا 

(؟) حديث نافع قال: «سمع ابن عمر مزماراً..» 
أخرجه أبو داوه )7١77/05(‏ وقال أبو داود: هذا 
حديث منكر. 

() الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .57١/0‏ 

(5) الفتاوى الهندية 757/5: وحاشية ابن عابدين 
1/6 . 

(ه) سورة الأنعام/ 58. 


-وه985- 


#وووقووه وهو ع ووو م ووو و ووو و ووو 


ثالاً : أن لا يكون بمكان الدعوة صورة 

محرمة: 

4- ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط لوجوب 
إجابة الوليمة أن لا تكون بمكان الدعوة صور 
مجسدة لإنسان أو حيوان كامل الأعضاء الظاهرة 
ولها ظل يدوم وهي منصوبة» إذ تصوير إنسان أو 
حيوان إذا كان كامل الأعضاء محرم فقد ورد عن 
النبي كك «أنه لعن المصور»”'"»: وقال: «من 
صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ 
فيها الروح وليس بنافخ»”". 

ولما ورد عن علي «أنه صنع طعاماً فدعا 
رسول الله كٍ فجاء؛ فرأى في البيت ستراً فيه 
تصاوير فرجع» فقلت: يا رسول الله ما رجعك 
بأبي أنت وأمي؟ قال: إن في البيت سترا فيه 
تصاويرء وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 
تصاء. 1 


)0( حديث : «أن رسول الله علد لعن المصور» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )797/٠١‏ من حديث 
أبي جحيفة. 

() حديث: «من صور صورة في الدنيا..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )797/٠١‏ من حديث 
أبن عباس. 

(6) حديث علي: (أنه صنع طعاماً...» 
أخرجه أبو يعلى في المسند -757/١(‏ ط المأمون 
للتراث). 


ووووووعوو ومو مووود ووه وو ةوه و ووو ة ةو ووو وو وةوووةوةءةووةونةووءيوةوووة 


وللفقهاء تفصيل في حكم استعمال هذه 
الصور في مكان مهان مستبذل» وفيما إذا 
كانت الصورة لحيوان لم يشاهد مثله؛ أو 
كان ناقص الأعضاء أو لا يدوم ظلهء وفي 
تصوير ما ليس بذي روح» ينظر في مصطلح 
(تصوير ف؟؛ ١٠.؛ .)١7‏ 
رابعاً: أن لا يوجد كلب: 

6- نص المالكية والشافعية على أنه يشترط 
لإجابة الدعوة إلى الوليمة أن لا يوجد كلب لا 
يحل اقتناؤه» أو عقورء واشترط الشافعية ذلك 
ولو كان الداخل أعمى”". 
خامساً: أن لا يكون هناك كثرة زحام: 

71- اشترط المالكية لإجابة الدعوة إلى 
الوليمة أن لا يكون بمكان الدعوة كثرة 
زحام؛ فإن وجدت جاز التخلف عن حضور 
الدعوة. 

وقال الشافعية : لا تكون كثرة الزحمة عذراً إن 
وجد سعة لمدخله ومجلسه وأمن على نحو 
عرضهء وإذا لم يجد سعة ولم يأمن على 
نحو عرضه فإن كثرة الزحمة تكون عذرأ”". 


)١(‏ حاشية الدسوقي 2778/7 وحاشية الصاوي ؟/ 
7 ونهاية المحتاج 7/ 754. 

() الزرقاني 10100 وحاشية الدسوقي 7" وتحفة 
المحتاج // ٠*ا2ء‏ ونهاية المحتاج “م 


-51؟- 


7١-1١4 وليمة‎ 


سادساً: أن لا يكون باب مكان الوليمة 

مغلقاً : 

-١‏ ذكر المالكية ضمن شروط إجابة الدعوة 
عدم إغلاق الباب عند حضور المدعو. فلو علم 
المدعو أن الباب يغلق عند حضوره ولو لمشاورة 
جاز له التخلف عن الحضور لما فى ذلك من 
الحطة. 

أما إغلاق مكان الوليمة لخوف الطفيلية فلا 
يبيح التخلف؛, لأن الإغلاق للضرورة”". 
سابعا : أن لا يكون مكان الوليمة بعيداً: 

8- قال المالكية: من شروط وجوب إجابة 
الدعوة إلى الوليمة ألا يبعد مكانها بحيث يشق 
غلى العسيب الإتياق؟”". 
ثامناً: أن لا 

المدعوين : 

49- نص المالكية والشافعية على أن مما 
يسقط إجابة الدعوة للوليمة أن توجد نساء ينظرن 
إلى المدعوين. 

فال المالكية: من جملة ما يسقط الإجابة كون 
الطريق أو البيت فيه نساء واقفات يتفرجن على 
الداخل. 


توجد نساء يشرفن على 


.888/17 شرح الزرقاني 4/ 0» وحاشية الدسوقي‎ )١( 
.04 /4 (؟) الزرقاني على خليل‎ 


1111ل ا ا 4260111111 


وقال الشافعية: يشترط أن لا يوجد محرم: 
كنظر رجل لامرأة أو عكسه» فإشراف النساء على 
الرجال عذر في عدم الإجابة ولو أمكنه التحرز 
عن رؤيتهن له كتغطية رأسه ووجهه بحيث لا يرى 
شيء من بدنه» لما فيه من المشقة”". 


تاسعاً: أن لا يكون بمكان الدعوة اختلاط 
النساء بالرجال : 


- من شروط إجابة الدعوة أن لا يكون 
بمكان الوليمة اختلاط النساء بالرجال”". 


الشروط المعتبرة في الداعي : 

الشروط المعتبرة في الداعي لوجوب الإجابة 
إلى الوليمة هي : 
أولاً: كون الداعي مطلق التصرف: 

-١‏ نص الشافعية على أنه يشترط لإجابة 
الدعوة إلى الوليمة أن يكون الداعي مطلق 
التصرف» فلا تطلب إجابة المحجور عليه 
لصباء أو جنونء أو سفه وإن أذن وليهء 
لأنه مأمور بحفظ ماله لا بإتلافه؛ نعم إن 


/١ حاشية الدسوقي ؟2”8/7» وحاشية الصاوي‎ )١( 
ل وشرح الزرقاني 65/5 ونهاية المحتاج‎ 
وحاشية الشبراملسي 07717/5» وحاشية الشرقاري‎ 
اا‎ 

(؟) شرح الزرقاني 204/54 والطرق الحكمية لابن قيم 
الجوزية 7794-78 نشر المؤسسة العربية للطباعة 
والنشر »١1971‏ ونهاية المحتاج تم 


-7817- 


لل لال ل ل ل ل ل لل ل لل لل ا 000000000000000 


اتخذ الولي الوليمة من ماله وهو أب أو جد 

فالظاهر كما قال الأذرعي وجوب الحضور”'', 

وهدذا يتفق مع مذاهب الفقهاء الآخرين. 
وانظر (آهلية ف؟077 بلوغ ف155 جنون 

ف4) 

ثانياً: كون الداعي مسلماً: 

-١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط 
للزوم إجابة الوليمة أن يكون الداعي إليها 
سناما. 

فإن كان الداعي كافراً فلا تلزم إجابته عند 
المالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح من 
المذهبء لأن الإجابة للمسلم للإكرام 
والموالاة وتأكيد المودة والإخاءء. فلا 
تجب على المسلم للذمي» ولأنه لا يأمن 

ولكن تجوز إجابة الكافر''' لما روى أنس 
«أن يهوديا دعا النبي كَدِ إلى خبز شعير وإهالة 
سنخة لاا 

وقال محمد بن الحسن الشيباني : لا بأس 
بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة. 


(1١)‏ مغني المحتاج ا 

(6) شرح الزرقاني 4/ 7ه-4هء والحاوي ؟7١/144ء‏ 
والمغني اد 

(0) حديك وأنس أن يهودياً دعا النبي عكلِيةِ...2 
أخرجه أحمد ("/ 2)77١‏ وأصله في البخاري ف 
الباري 0:07/4. 


ممع عع عع اللو ووو 


وقال الحنفية في قول: المجوسي أو 
النصراني إذا دعا رجلاً إلى طعامه تكره 
الإجابة» وإن قال: اشتريت اللحم من 
السوق فإ كان الدذاعى تصرانيا فلا يأس ”". 

وذهب الشافعية فى وجه ذكره الماوردي أنه 
تجب إجابة دعوة الذمي”" 
ثالثاً : أن لا يكون الداعي فاسقاً : 

7- اشترط الفقهاء للزوم إجابة الوليمة أن لا 
يكون الداعي فاسقاً» فإن كان الداعي فاسقاً فلا 
تلزم إجابته» قال الأذرعي من الشافعية: كل من 
جاز هجره لا تجب إجابته. 

وقيد الحنفية الحكم بكون الفاسق معلناً 
006 وفي الخلاصة: يجوز للورع أن 


يجيب دعوة الفاسق» والأورع أن لا عب 


رابعاً: أن لا يكون غالب مال الداعي من 
حرام : 
-1١ 5‏ الفقهاء متفقون على أنه لا تجب إجابة 
دعوة من كان غالب ماله من حرام ما لم يخبر أنه 


."51//6 الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) الحاوي للماوردي ؟١/15.‏ 

() الفتاوى الهندية 0/ 47" وحاشية الطحطاوي على 
الدر 4/هلا١ء‏ وشرح الزرقاني ٠554/54‏ ونهاية 
المحتاج 7/7”اء ومطالب أولي النهى 3777/0 
وانظر شرح منتهى الإرادات "77/7 

(54) بريقة محمودية .٠١/5‏ 


1 


للعللع الل لل وود ديديعوووه 


حلال» ونص الشافعية والحنابلة على أنه ثكره 
إجابته؛ وإنما اختلفوا في إجابة وليمة من كان في 
ماله حرام. 

فذهب الشافعية والحنابلة في المعتمد إلى أنه 
تكره إجابة من في ماله حرام” '' لحديث «من اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»”". 

وأضاف الحنابلة أنه تقوى الكراهة وتضعف 
بحسب كثرة الحرام وقلته'". 

ويرى الحنفية أن المدعو يجيب دعوة من كان 
غالب ماله حلال ما لم يتبين عنده أنه حراه”". 

وقال المالكية: إذا كان في الطعام شبهة لا 
يخوز السعيون ولا ال61ا 23 

ويرى ذلك جمع من الحنابلة منهم الشيرازي 
والأزجي حيث قالوا بتحريم الأكل مطلقاً ولو قل 
الحرام كما لو كان كله حراما. 


)١(‏ الفتاوى الهندية 547/0 وحاشية الطحطاوي على 
الدر 5/هلاا» وشرح الزرقاني 5/ 5 .» ونهاية 
المحتاج 757/5 ومطالب أولي النهى -277/5 
وانظر شرح منتهى الإرادات 7/ 7. 

)١(‏ حديث: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه». 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١١5/١‏ ومسلم 
.)177١‏ 

(9) الفروع لابن مفلح .508/١‏ 

(4) الفتاوى الهندية 6757/05 وحاشية الطحطاوي على 
الدر 5/5/!ا١.‏ 

(0) القوانين الفقهية ص478» ومواهب الجليل 4/5» 
وشرح الزرقاني 4/ 54. 


1110101000 كا 


كما اختار جمعء منهم: الخرقي وابن 
الجوزيء أنه إن كان الحرام أكثر حرم 
الأكل وإلا فلا يحرمء إقامة للأكثر مقام 
الكل واختار جمع آخر- منهم صاحب 
الرعاية- أنه إن زاد الحرام على الثلث 
حرم الأكل وإلا فلا”'". 
خامساً: أن لا يكون الداعي طالباً 

للمباهاة : 

5- يشترط لإجابة الوليمة أن لا يكون 
الداعي إليها طالباً للمباهاة والفخر. 

وبهذا صرح المالكية والشافعية”". 


ونص الحنفية على أن الدعوة التي يقصد بها 
قصداً مذموماً من التطاول وإنشاء الحمد والشكر 
وما أشبه ذلك فلا ينبغي إجابتها لاسيما أهل 
العلمء لأن في الإجابة إذلال أنفسهم. 

كما نصوا على أنه يكره أكل طعام اتخذ للرياء 
والسمعة والمباهاة إذا علم ذلك؛ أو غلب على 
ظن المدعو بالقرائن والأمارات”!". 


.77/5 مطالب أولي النهى‎ )١( 

(؟) الزرقاني 0000 ونهاية المحتاج 6*7 ومغني 
المحتاج 7/7 147. 

(*) البناية 7/4١7ء‏ وحاشية الطحطاوي 5/ها١:‏ 
وبريقة محمودية 4/ .1١7‏ 


-755- 


ل الل لل ل ل ل لل ل لل 00000 


سادساً: أن لا يكون الداعي امرأة غير 
محرم : 

5- يشترّط لوجوب إجابة الوليمة أن لا 
يكون الداعي إليها امرأة غير محرم» إلا أن يكون 
مع الداعية محرم للمدعو أنثى يحتشهماء أو 
يكون للداعية محرم. 

وبهذا قال المالكية والشافية”". 

وصرح الحنابلة بأنه إن دعت امرأة رجلا عينته 
وجب عليه الإجابة لعموم الأدلة» إلا مع خلوة 
محرمة فتحرم الإجابة لاشتمالها على محرّم' ". 


سابعاًة آذ لا يكون الداعي قد 
بالدعوة الأغنياء : 


117- يشترط للزوم إجابة الدعوة إلى الوليمة 
أن لا يظهر من الداعي قصد تخصيص الأغنياء 
لأجل غناهم ؛ فلو خصهم بالدعوة لأجل غناهم 
2 تجب الإجابا عليهم فضلاً عن ود 


)١(‏ الزرقاني 5/ 54» ونهاية المحتاج 2750/5 ومغني 
المحتاج 757/7 وفتح الباري 594٠ /١‏ ط السلفية» 
وشرح سنن أبي داود لبدر الدين العيني .17:0-١1174/7‏ 

(؟) مطالب أولي النهى 74/0؟. وانظر عمدة القاري 
١١17-1-١‏ ط المنيرية. 

() شرح الزرقاني ٠554/5‏ وإعانة الطالبين 08/7- 
4 ومطالب أولي النهى 777/6 ومغني المحتاج 
557/7» ومواهب الجليل 5/ 4. 


لل لل لل لل لل لل لل لل نا 


إليها الأغنياء ويترك الفقراء”7". 

قال القرطبي في معنى قوله يلْ: «شر الطعام 
طعام الوليمة»: ذكره العلماء في اختصاص 
الأغنياء بالدعوة؛ واختلفوا فيمن فعل ذلك 
هل تجاب دعوته أم لا؟ فقال ابن مسعود: 
لا تجاب» ونحا نحوه ابن حبيب من 
أصحابناء وظاهر كلام أبي هريرة وجوب 
الإجابة؛ وقال في العتبية في ترجمة حكاية 
عن أبي هريرة 5 في إنيان الوليمة» قال مالك : 
بلغني أن أبا هريرة © دعي إلى وليمة وعليه ثياب 
دون» فأتى ليدخل فمنع ولم يؤذن له: فذهب 
فلبس ثياباً جياداً ثم جاء فأدخل» فلما وضع 
الثريد وضع كمّيه عليه؛ فقيل له: ما هذا يا أبا 
هريرة؟! فقال: إنما هي التي أدخلت» وأما أنا 
فلم أدخل قد رددت إذ لم تكن عليّ. ثم بكى 
وقال: ذهب حبي ولم ينل من هذا شيئاً وبقيتم 
تهانون بعده»” '' قال ابن رشد : هله الوليمة التي 
رد فيها أبا هريرة من لم يميزه من حُجاب باب 
الوليمة إذ ظنه فقيراً لما كان عليه من الثياب 
الدون وأدخله بعد ذلك من رآه من حجابها في 
)١(‏ حديث ١شر‏ الطعام طعام الوليمة..» 

تقدم فقرة (/1). 


(؟) أثر أبي هريرة أنه دعى إلى وليمة... ذكره الحطاب في 
مواهب الجليل (4/ 4) ولم نهتد لمن أخرجه. 


-56؟7- 


فوفقوووعءعوءيوليءعععومءي ومو وميو م يعوو ووو و وموم ممم و وويو ورور ممعم عءعييه 


صفة الأغنياء بالثياب الحسان هي التي قال فيها 
رسول الله كَل : «شر الطعام طعام الوليمة يدعى 
إليها الأغنياء ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوة 
فقد عصى الله ورسوله) ويروى «بئس الطعاه»!١‏ 
يريد أنه بئس الطعام لمطعمه إذ رغب عما له في 
الحظ من أن لا يخص بطعامه الأغنياء دون 
الفقراء» فالبأس فى ذلك عليه لا على من دعاه 
إليه لقوله فى الحديث نفسه «ومن ترك الدعوة فقد 
عصى الله ورسوله» وبكى ه شفقاً من تغيبر 
الأحوال على قرب العهد بالنبي كله ورغبة 
الناس عما ندبوا إليه في ولائمهم من عملها وترك 
الرياء فيها والسيب ا 


الشروط المعتبرة في المدعو : 

يشترط لوجوب إجابة الوليمة في المدعو ما 
يأتي : 
أولاً: العقل والبلوغ : 

4- نص الشافعية على أنه يشترط للزوم 
إجابة الوليمة على المدعو أن يكون عاقلا وبالغاً 


. ليكون بالبلوغ والعقل ممن يتوجه عليه حكم 
الالتزام””". 


)١(‏ رواية: «بئس الطعام» أخرجها ابن عبد البر في التمهيد 
(١1/ل/ا/ا١ا).‏ 

(؟) مواهب الجليل 4/4. 

لقف الحاوري للمارردي . 


وموعوووعولعومووعلعوم يرورم عورم علوم وعم عو موعلا وو ووووه 


ثانياً : الحرية : 

14- يشترط للزوم إجابة الوليمة على المدعو 
أذيكوق حرا لأن العبد ممنوع من التصرف بحق 
السيدء فإن أذن له سيده لزمته الإجابة حينئذ”". 
ثالفاً : الإسلام : 

-٠‏ نص الشافعية على أنه يشترط للزوم 
إجابة الدعوة للوليمة على المدعو أن يكون 
5 فلا يلزم ذمياً إجابة دعوة مسلمء لأنه لا 
وأسا: أن لا يوجد عدر معثبر شرعاً: 

١‏ "- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط 
إجابة الدعوة إلى الوليمة ألا يقوم بالمدعو إليها 
عذر معتبر شرعاً يمنعه من حضورهاء كتلك 
الأعذار المرخصة فى ترك الجمعة أو الجماعة 
ونحوهاء وذلك على النحو التالي : 

قال المالكية: من جملة ما يسقط الإجابة علم 
المدعو بفوات الجمعة إذا ذهب» وبعد المكان 
جداء بحيث يشق على المدعو الذهاب إليها 
عادة؛ ومرض » وتمريض قريب » وشدة وحل» 
أو مطرء أو خوف على مال» ونحو ذلك من 


)١(‏ الحاوي للماوردي :١406/١7‏ وكشاف القناع 
ا" . 
(؟) نهاية المحتاج 776/7 والحاوي .190/١7‏ 


-7555- 


ل لل لل لل لل ل لل ل للك ل ل لل 01111111 030000000000000 


أعذان الحدية. 

واشترط الشافعية للإجابة أن لا يكون المدعو 
معذوراً بمرخص في ترك الجماعة» كما قاله 
الروياني والماوردي» وتوقف الأذرعي في 
إطلاقه؛ وأن لا يتعين على المدعو حق 
كآداء شهادة وضلاة ناز . 

وقال الحنابلة: إن كان المدعو إلى الوليمة 
مريضاً» أو ممرضاً لغيره» أو مشغولاً بحفظ مال 
لنفسه أو غيره» أو كان في شدة حر أو برد» أو في 
مطر يبل الثياب» أو وحل... لم تجب الإجابة؛ 
لأن ذلك عذر يبيح ترك الجماعة فأباح ترك 
الإجابة. 

وكذا إن كان المدعو أجيراً خاصاً ولم يأذن له 
المستأجر لم تجب عليه الإجابة» لأن منافعه 
معطلركة لقيرة+ آثبية العيد عو الماذيوة 


خامساً: أن لا يسبق الداعي غيره: 

؟ "- اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على 
أن من شروط إجابة الدعوة إلى الوليمةأن لا يسبق 
الداعي غيره؛ فإن تعدد الدعي كأن دعاه رجلان 
ولم يمكن الجمع بينهما وسبق أحدهما الآخر 


.15 


(1) مغني المحتاج /557» ونهاية المحتاج 553/5. 
(0) كشاف القناع ها" . 


للع عع عع العو ووه 


أجاب السابق» لأن إجابته وجبت حين دعاه؛ 
فلم يزل الوجوب بدعاء الثاني» ولم تجب إجابة 
الثاني لأنها غير ممكنة مع إجابة الأول. 

*- ثم اختلفوا فيمن يقدم إن لم يسبق أحد 
الداعيين الآخر: 

فقال المالكية والشافعية: إن الداعيين إن 
استويا في الدعوة فذو الرحمء فإن استويا 
فأقربهما رحماء فإن استويا فأقربهما داراًء 
فإن استويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة 
كن : 

واختلف الحنابلة» فقال ابن قدامة: إن 
وجهت الدعوة من رجلين استويا في الدعوة 
أجاب المدعو أقربهما باباً» لما روي عن النبي 
كل أنه قال : «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما 
بابأء فإن أقربهما باباً أقربهما جراراً» وإن سبق 
أحدهما فأجب الذي سبق»”"“, ولأن هذا من 
أبواب البر فقدم» فإن استويا أجاب أقربهما 
رحما لما فيه من صلة الرحم» فإن استويا أجاب 
أدينهما » فإن استويا أقرع بينهما لأن القرعة تعين 
السيعدق عند ايعولة. اليعقرق 7 


)١(‏ شرح الزرقاني 04/4غ وحاشية الشرقاوي على 
التحرير 2774/7 ومغني المحتاج 57/7 7. 

(؟) حديث «إذا اجتمع داعيان...» 
أخرجه أبو داود (7/ 175) وضعف إسناده أبن حجر 
في التلخيص (”/ 516- ط العلمية). 


اقرف المغني لا/ء. 


وقال البهوتي : إن استوى الداعيان في الدعوة 
أجاب أدينهماء لأن كثرة٠الدين‏ لها أثر فى 
التقديم كالإمامة» ثم إن استويا أجاب أقرييها 
رحما لما في تقديمه من صلة الرحم» ثم إن 
استويا أجاب أقربهما جواراً لقوله كِ: «إذا 
اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابأء فإن أقربهما 
باباً أقربهما جراراً» ثم إن استويا يقرع بينهماء 
إلا أن يتسع الوقت لإجابتهما فتجب الإجابة”". 
سادساً: أن لا يكون المدعو قاضياً: 

4 اختلف الفقهاء في إجابة القاضي 
الدعوة إلى الوليمة على ثلاثة آراء : 

الأول: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية على الراجح والشافعية على 
الصحيح) إلى جواز حضور القاضي» لأنه 
إجابة للسنة ولا تهمة فيه كما قال الحنفية 
ما لم يكن لصاحبها خصومة؛ فإن كانت له 
خصومة فلا يحضرهاء لأن ذلك يؤدي إلى إيذاء 
الخصم الآخرء نص على ذلك الحنفية 
والشافعية» وزاد الشافعية أنه إذا كثرتث 
الولائم وقطعته عن الحكم تركها في حق 
الجميع. 

الثاني: أنه تجب عليه الإجابة كغيره من 
الناس؛ وها ما ذهب إليه الحنابلة» ورأي عند 


776-1774 /8 كشاف القناع 179/0ء والإنصاف‎ )١( 


لل نا 


كل من المالكية والشافعية» لأن النبي ككةٍ كان 
يحضرها ويأمر بحضورها وقال: «من لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ووسعلينة©, وزاد 
الحنابلة: أنه إن كثرت وازدحمت تركها 
الحكم الذي قد تعين عليه. 
الثالث: وهو رأي عند الشافعية : أنه تحرم 
عليه الإجابة إليها”". 
الشروط المعتبرة فى الوليمة نفسها: 
أولاً : كون الوليمة في اليوم الأول: 
ه- يشترط للزوم إجابة الدعوة إلى الوليمة 
أن تكون الدعوة إليها في اليوم الأول؛ فإن أولم 
ثلاثة أيام لم تجب في اليوم الثاني وتكره في 
اليوم الثالث» بهدًا قال الشافعية والحنابلة؛ 
واستدلوا بحديث: .«الوليمة أول يوم حقء 
والثاني معروف» واليوم الثالث سمعة 


وا 


لق حديث «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله..» 
عزاه ابن حجر في التلخيص (7/ 517- ط العلمية) 
إلى أبي يعلى وقال: بإسناد صحيح. 

(؟) البدائع ٠٠١/7‏ وفتح القدير 0777/7 والزرقاني 
1737/7 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5/5 
ومواهب الجليل 94/7١١-١١١ء‏ وروضة الطالبين 
5أ-155ء وتحفة المحتاج / 4 والمغني 
80١-84‏ :, وكشاف القناع 2179/0 ومطالب أولي 
النهى .5/١/5‏ 

(') حديث «الوليمة أول يوم حق...» - 
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واستثنى الشافعية من حكم الكراهة ما إذا كان 
اتخاذ الوليمة في اليوم الثالث لشيق منزل أو 
قصد جمع المتناسبين في وقت كالعلماء والتجار 
ونحوهم فلا يكره. 

وصرح الحنفية بأنه إذا بنى الرجل بامرأته 
ينبغي أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء 
ويذبح لهم ويصنع لهم طعاماًء وإذا اتخذ وليمة 
ينبغي لهم أن يجيبواء ولا بأس بأن يدعو يومئذ 
من الغد وبعد الغد ثم ينقطع العرس والوليمة”'". 

وقال المالكية: يكره تكرار الوليمة» لأنه 
سرف إلا أن يكون المدعو ثانياً غير المدعو قبل 
فلك" 

وفي قول عند الشافعية- اعتمده الأذرعي - أنه 
تجب الإجابة إن لم يدع في اليوم الأول» أو دعي 
وامتنع لعذر ودعي في الثاني””". 


د أخرجه أبو داود )1١7!-١73/5(‏ من حديث زهير بن 
عثمان الثقفيء وقال البخاري في التاريخ الكبير 
(/ 4785- ط دائرة المعارف العثمانية): لم يصح 
إسناده» ولا يعرف له صحبة» يعني راويه زهير بن 
عثمان الثقفي. 

)1( شرح المحلي وحاشية القليوبي عليه 7/7 957؟7: ونهاية 
المحتاج 7717/1 ومطالب أولي النهى 177/0- 
ه“”ء والفتاوى الهندية ه/ 87 ". 

(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه /١‏ /الا. 

(9) نهاية المحتاج 57> *» وتحفة المحتاج 1 1" 


0ل لل ل الل لل لل ل ل ل ل لك ل ل لا 


ثانياً: وقت الوليمة: 

5- اختلف الفقهاء في وقت الوليمة: 

فذهب الحنفية والمالكية في المشهور وابن 
ثبئية إلى 3١‏ الؤلييمة تكو بعد الفغول 7 

وقال الشافعية بأن وقت الوليمة الأفضل بعد 
الدخول؛ وأن وقتها موسع من حين العقد فيدخل 
وقتها به”". 

ويقرب من هذا الاتجاه ما قاله المرداوي: 
الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع من 
عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس لصحة الأخبار 
في هذا وهذاء وكمال السرور بعد الدخول» 
ولأكن جرت العادة بفعلها قبل الدخول بيسير"”. 

وذهب الحنابلة والحنفية في قول والمالكية 
في قول كذلك إلى أنه تسن الوليمة عند العقد”". 

ويرى بعض الحنفية أن وليمة العرس تكون 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر »١!85/54‏ وحاشية 
الدسوقي مع الشرح الكبير ؟//ا"ا» والإنصاف 
14 . 

(؟) إعانة الطالبين / لاهلاء ونهاية المحتاج 171/15- 
اذه 

() مطالب أولي النهى 177/8. 

(4) مطالب أولي النهى 777/0: والإنصاف 17/8؛ 
وحاشية الطحطاوي على الدر 2١18/5‏ وحاشية 
الدسوقي /١‏ /الا". 
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#« عع عع عم عع ووو ووو عدعءيعويوده 


فنك العقد وعند اللحول0 2 
ثالقاً : تعدد الوليمة: 

/ال- يرى الشافعية والحنابلة أنه لو نكح أكثر 
من واحدة في عقد أو عقود تجزيه وليمة واحدة 
قصد بها الجميع لتداخل أسبابهاء وإن قصد بها 
واحدة بعينها بقى طلب غيرها”". 

والأصل عند الشافعية أن الوليمة تتعدد بتعدد 


الزوجات ولو في عقد واحد أو دخول يا 


رابعاً: أقل ما يجزئ في الوليمة: 

8- ذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أنه لا حد لأقل 
الوليمة» وتحصل السنة بأي شيء أطعمه 
ولو بمدين من شعير لما في الصحيح «أولم 


2 2 5 ادق 
كِِ على بعض نسائه بمدين من شعير» '. 


ونقل عياض الإجماع على أنه لا حد لأقل 


)1غ( حاشية الطحطاوي على الدر 01/5 وبريقة 
محمودية 1!/5/5. 

(1) القليوبي / 745ء ومطالب أولي النهى 777/4. 

() القليوبى ”7/ 7845. 

(54) حديث «أولم النبي كك على بعض نسائه بمدين من 
شعير» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 178/4) من حديث 


0001 0 


الوليمة؛ وأنه بأي شيء أولم حصلت السنة”". 

وقال الشافعية: أقل الوليمة للمتمكن شاة؛ 
ولغيره ما قدر عليهء لما ورد أنه تكليٍ قال 
لعبدالرحمن بن عوف لما تزوج: «أولم ولو 
بشاة0", 

قال النسائي: والمراد أقل الكمال شاةء 
لقول التنبيه : وبأي شيء أولم من الطعام جازء 
وهو يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في 
حال العقد من سكر وغيره ولو موسرا"". 

وصرح جمع من الحنابلة أنه يستحب أن لا 
تنقص الوليمة عن شاة'. 

وقال الزركشي : قوله عليه الصلاة والسلام : 
«ولو بشاة» الشاة هنا - والله أعلم- للتقليل» أي 
ولو بشيء قليل كشاة. 

قال المرداوي: فيستفاد من هذا أنه تجوز 
الوليمة بدون شاة؛ ويستفاد من الحديث أن 


)١(‏ الزرقانى 07/5» وإعانة الطالبين 7/ /اه "7 والوسيلة 
الأحمكية والقرينة السرمفية: بوامشل بريقة ممودية 
15» ومطالب أولي النهى 777/05» والإنصاف 
الاك 

(؟) حديث «أولم ولو بشاة» 
تقدم فقرة (). 

() نهاية المحتاج 2751/1 وتحفة المحتاج 1/ 470. 

(4:) مطالب أولي النهى 777/4. والإنصاف 117/48". 
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وليمة 4 ولي ء يأس ١‏ 


الأرلى الزيادة على الشاة لأنه جعل ذلك 
اهنا 
خامساً: فوات الوليمة: 

9 يرى المالكية والشافعية أن الوليمةلا 
آخر لوقتها فلا تفوت بطلاق ولا موت ولا بطول 
ال 

وظاهر عبارات أكثر فقهاء الشافعية تفيد أن 
الوليمة تقع أداء أبداء وفي البجيرمي ما نصه: 
قال الدميري: والظاهر أن الوليمة تنتهي بمدة 
الزفاف للبكر سبعاً وللثيب ثلاثاً» ومعنى ذلك أن 
فعلها بعد ذلك يكون قضاء”". 


."1١7/8 الإنصاف‎ )١( 
.515 /1 (؟) حاشية الدسوقي ؟/ /اء ونهاية المحتاج‎ 
." إعانة الطالبين / لاه‎ )3( 
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